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بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد:
فهذه كتب تمتاز بالعلمية، فكلها قواعد علمية ناصعة، مسلمة بين أهل العلم، إلا أنها بعيدة عن التأويلات المضمحلة، والمخترعات الداحضة، فهي المحجة البيضاء، والسبيل السابلة، لا اعوجاج ولا خَبَارَ ولا غبار، من تمسك بها استبرأ لدينه وعرضه: 
	فمن يُحط بعلمها ويعملِ

	
	بها  رجا  النجاةَ من حرب العلي



زكاها واعتمدها ورضي عنها كوكبة من خيرة العلماء تحقق بهم وعد رسول الله ☻ بعد ما تحقق وعيده، ففي الوقت الذي شاهدنا تحقق وصدق قوله ☻: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره» شاهدنا فيه إنجاز الله وعده على لسان نبيه ☻ بحفظه دينه ببقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. 
نعم في الوقت الذي بلغ فيه سيل الربا الزبى، وعم غباره وتسرب بخاره، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل شرع الربا وسنت له قوانين تحميه، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل ظهر ممن ينتسب للعلم من يشرع الربا ويدافع عنه، ولكنَّ الله سبحانه وتعالى  مَنَّ بطائفة من العلماء ظاهرين على الحق، لا يبالون من خذلهم، ولا من نصرهم، ليسوا في ليل الفتن ممن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ليسوا ممن يبيع آخرته بدنياه أحرى دنيا غيره: 
	لم يجعلوا همهم حشو البطون ولا

	
	لبس الحرير ولا الإغراق في النعم



حفظوا الشرع من أهواء الزائغين، وحموا الملة من زحف المناوئين، وتحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، فكانوا سدًّا في طريق المرابين والمحللين، فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. 
أسأل اللهَ سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وسائر علماء المسلمين من تلك الطائفة المنصورة، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أحمد بن اجّاه
07 رمضان 1433هـ
*   *   *
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╝
المقدمة
الحمد لله الذي جعل الإجماع من الأمة، والاتفاق من أهل القبلة، حجة من حجج الله على خلقه، ومنارا يهتدى به إلى حقه، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأزواجه وذريته وأمته المعصومة من أن تزل بها القدم. 
[bookmark: _Toc355270800]وبعد:
فقد اطلعت على سؤال لوالدي الذي له علي منن، وله في رقبتي أياد، بل: 
	أقامت في الرقاب له أيادٍ

	
	هي الأطواق والناس الحمام



وما أظنكم إلا قد عرفتموه، أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابوه: 
	أساميا لم تزده معرفة

	
	وإنما لذة ذكرناها



يسأل فيه: 
 هل تحريم القرض بنفع إجماعي كما ذكر ابن المنذر وغيره؟ 
أم غير إجماعي كما ذكر ابن حزم وغيره؟
 وهل ذلك التحريم تعبدي فلا مجال للسؤال؟
 أم تعليلي فيمكن السؤال ويكون للبحث مجال؟... إلى آخر ما يأتي - إن شاء الله تعالى - في السؤال. 
وقد أخبرني أنه طرحه على بعض أجلاء العلماء فقال له بعضهم: إن السؤال فقهه في السماء يحتاج إلى من ينزله، 
وقال له بعضهم: لن يجيبك عليه أحد، ولم يجبه البعض، فتصدى للجواب الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد، فكتب فيه بحثًا. 
ولما اطلعت على هذا البحث، ولم يكن ليخفى، فهو معروض في مكتبة مفتوحة في المكان المفتوح من الدارْ للزوار لا زالت كعبة للزوارْ، فلم يكن ليخفى وما كان ينبغي أن يخفى؛ لأنه إذا كان حكم الله، فلا ينبغي أن يخفى عن عبيد الله، إلا عمن لم يبعث إليه محمد ☻، ولا يقال: إنه من باب من خص قوما دون قوم، لأن قصارى أمره إباحة اشتراط النفع في القرض، وهو في متناول الطوافين على تلك المكتبة سيان في ذلك الـمَعنيُّ بالقرض المتاحُ له الممكنُ له وغيره، فهو معروض في مكتبة الدار، وهي ولله الحمد بارك الله تعالى فيها كما قال حسان بن ثابت ط في مدح أبناء جفنة: 
	يغشون حتى ما تهِر كلابهم

	
	لا يسألون عن السواد المقبل



 وخلاصة هذا البحث المتألف من واحد وثلاثين صفحة خلاصته إباحة اشتراط النفع في القرض الذي هو ربا بإجماع المؤمنين: [ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ] {النساء:115}.
لما اطلعت على هذا البحث الذي هو جواب لوالدي، وكنت أنا ووالدي أجدرَ من أبي شجاع فاتك وأبي الطيب المتنبي بقول أبي الطيب: 
	لا خيل عندك تهديها ولا مال

	
	فليسعد النطق إن لم تسعد الحال


	واجز الأمير الذي نعماه فاجئة

	
	من غير قول ونعمى الناس أقوال



رأيت أن من المكافأة لوالدي أن أبين له أن الجواب الذي أجابه به الشيخ يطوف من أوله إلى آخره بين عدم صحة العزو، وفساد التصور، وعدم الصلاحية للاستدلال على محل النزاع، فربما احتج بما لا حجة له فيه، وربما احتج بما هو حجة عليه، 
رأيت أن أبين له ذلك ثم أبينَ له حكم الله تعالى وأنيرَ له الطريق وأجنبه خَبَارها، 
بل رأيت أن من النصح لله ورسوله - وقد جنداني تجنيدًا إجباريًّا – وأنا به راض- أن أكون جنديًّا مخلصًا في حربهما الدائرة رحاها على الربا، فلبست لامتي([footnoteRef:3])، وتقلدت سيفي، وتنكبت قوسي، واعتقلت رمحي، ممسكا عنان فرسي في سبيل الله، أطير على متنه كلما سمعت هيعة أو فزعة،  [3: () الأصل في اللأمة الهمز وقد يترك همزها تخفيفا. ] 

	وإني في الحرب الضروس موكل

	
	بإقدام نفس ما أريد بقاءها



 فبادرت قبل الفوت بالموتْ، مسابقا المنيهْ، إلى بقية العلماء البقيهْ، إذ قل منهم من لم يجاوز أو يقارب السبعين، وهي دقاقة الأعناق، ومعترك المنايا، و«أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقلهم من يجوز ذلك»([footnoteRef:4])، مغتنما فرصة وجودهم قبل أن يعفوَ رسم العلم منهم، ويبقى بحث الشيخ بين الجهلة والمرابين،  [4: () رواه الترمذي. ] 

مناديا لهم: يا خيل الله اركبي: 
	والحرب لا يبقى لجا

	
	حمها التخيل والمراح


	إلا الفتى الصبار في النـ

	
	ـنجدات والفرس الوقاح


	والنثرة الحصداء والـ

	
	ـبيض المكلل والرماح


	والكر بعد الفر إذ

	
	كره التقدم والنطاح


	وتساقط التنواط والذ

	
	ذنبات إن جهد الفضاح


	صبرا بني قيس لها

	
	حتى تريحوا أو تراحوا


	إن الـمُوائل خوفها

	
	يعتاقه الأجل المتاح


	يا ليلة طالت عليـ

	
	ـي تفجعا فمتى الصباح


	هيهات حال الموت دو

	
	ن الفوت وانتضي السلاح


	كيف الحياة إذا خلت

	
	منا الظواهر والبطاح


	أين الأعزة والأسنـ

	
	ـنة عند ذلك والسماح


	من صد عن نيرانها

	
	فأنا ابن قيس لا براح



فجعلت كل مذهب تحت راية، ليُعلم من أي المذاهب يؤتى حمى الله ورسوله، فدفعت راية الحنابلة لابن قدامة، وراية الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني، وراية المالكية لعالم أهل المغرب، أبي محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني، الشهير بـ«مالك الصغير»، وراية الشافعية لمحمد بن أبي العباس الرملي الشهير بـ «الشافعي الصغير» وسلمت قيادة الميمنة لابن حزم، وقيادة الميسرة لابن المنذر، وقيادة القلب لابن القطان، وقيادة الساق للجندي خليل بن إسحاق. 
	ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر

	
	للحرب دائرة على ابني ضمضم



اللهم بك أصول وبك أجول. 

*   *   *
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طلائع الفتك
قال الشيخ في ص 4: قد رأينا أن يكون هذا السؤال مبحوثا في ظل المحاور التالية: 
1- طبيعة الإجماع المذكور. 
2- مستنده من الدليل الأصلي. 
3- آراء العلماء في المنفعة إذا كانت مشروطة. 
قلت: وأنا أيضا أرى أن يكون الرد على الشيخ مبحوثا في ظل هذه المحاور الثلاثة، وبما أن ترتيب الشيخ لهذه المحاور لم ينزل من السماء رأيت أن تكون البداية من آخر محور استند إليه، وهو آراء العلماء في المنفعة إذا كانت مشروطة، لعدة أمور: 
1- لأن ذلك هو مقتضى الأدب، فمقتضى الأدب أن لا يسبق الأكابر بالقول ولا يقدم بين أيديهم. 
2- أن مسألة فرغ لها العلماء أربعة عشر قرنا فأفرغوا فيها جهودهم وعقولهم وأذهانهم على حينَِ الأذهان صافية والعقول سليمة والأفهام صحيحة مصيبة غير سقيمة والأوقات غير ضائعة لا يتقاسمها غرماء الشواغل فتذهبَ بين زحمة المرور، ونشرات الأخبار، وقراءة الصحف، وتصفح مواقع الإنترنت، واستقبال المكالمات، وإجابات الدعوات، والكد على البنين والبنات، فحرٍ بنا طبعا وشرعا أن لا نسبقهم فيها بالقول، وأن لا نقدم بين أيديهم وأن لا ننبس قبلهم ولا بعدهم: 
	نبئت أن النار بعدك أوقدت

	
	واستب بعدك يا كليب المجلس


	وتكلموا في أمر كل عظيمة

	
	لو كنت حاضرهم بها لم ينبِسوا



فرأيت أن أسرع الطرق إلى إبطال شبه هذا البحث هي: 
1- إبطال مستنداته التي استند فيها لكلام العلماء بتجريح العزو تارة، وتقويم الفهم تارة أخرى. 
2- بيان الإجماع على خلاف دعاويه فلا يبقى أمامه إلا خرق الإجماع وهو كاف في إبطال دعاويه. 
ثم بعد ذلك أقذف بالحق على ما به الجهلة تغترْ، وأعرض عن بعض لأنه بالإعراض والستر أجدرْ، فالستر على المسلمين مطلوبْ، ولعل الشيخ يرجع ويتوبْ، فيسلك الصراط المستبينْ، ويكون لهذا الرد من أول المسلِّمينْ، مستنا في الرجوع إلى الحق بأمير المؤمنينْ، داخلا تحت سلطان: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينْ»، وخصوصًا عندما يتبين له أن خيرَ ما تشبث به تحريفُ الناسخينْ، فيخرق ما خرق به الإجماعْ، فلا يبقى بعده دينا لكل همج رعاعْ، فما الحياة الدنيا إلا متاعْ، وما نيل الخلود بمستطاعْ: 
	وما من كاتب إلا سيفنى

	
	ويبقى الدهر ما كتبت يداه


	فلا تكتب بخطك غير شيء

	
	يسرك في القيامة أن تراه



وقد قررت نشر هذ البحث مع الرد عليه محكما عليه بذلك قبضة حديدْ، لئلا يفرَّ ويكرَّ تحت قناع جديدْ، فتمنعه من ذلك هزيمة الرجوعْ، فلا يبقى أمامه إلا استسلام الخنوع والخضوعْ، 
	إن تغدفي دوني القناع فإنني  
   
	
	طب بأخذ الفارس المستلئم



و سميته «الفتك بحجج محلل ربا البنك» وفاءً لله ورسوله ثم للعلماء الأجلاء الأوفياء الأشداء الذين اختبأ الكتاب عنهم منذ طباعته 1993م حتى مات من مات منهم وكبِر من كبِرْ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرْ. 
	بزني الدهر وكان غشوما

	
	بأبي جاره ما يذل


	خلف العبء علي وولى

	
	أنا بالعبء له مستقل. 


	أذؤاب إني لم أهبك ولم أقم

	
	للبيع عند تحضر الأجلاب



فها هو البحث بين أيدي بقية العلماء تناله أيديهم ورماحهمْ، ويذبه عن حرمة دين الله تعالى كفاحهمْ، بعدما واصل الإغارة على دين الله خفيةً ثمانَِ([footnoteRef:5]) عشرة سنة، بلغ فيها الحلم، فدانت رقبته لربقة التكليفْ، فحان حسابه على التبديل والتحريفْ([footnoteRef:6])،  [5: () ابن مالك في الكافية: 
]  [6: () تنبيه: لقد تريثت قبل الرد على الشيخ أكثر من سنة لأكلِّمه وأعذر إليه لعله يرجع، فالتقيت معه فقمت إليه على استحياء، فقلت له: إن الكتاب إذا كان يرى أنه حكم الله فلا ينبغي أن يُكتم بل ينبغي أن يعرض على العلماء لينقضوه أو يبرموه، وإن لم يكن حكم الله فعليك أن ترجع عنه وتحرقه، فقال لي بالحسانية: "إدور ألا ينتشرْ"، ثم قال لي بالحسانية أيضا: "هُوَّ معْزِ" أي سينشر يوما ما وما فيه معزو للعلماء، هذا معناه الإجمالي ثم أمرني بالرد عليه متمثلا بمقالة نسبها للشيخ سعد بوه : «لا يأتيني خصم بدليل إلا غلبته بدليله»، ومعلوم أن الأمر يأتي لغير الأمر. ] 

فيا علماء الدينْ، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنينْ، والله ورسوله أحق أن ترضوهْ، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوهْ. 

*   *   *
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مقدمة في الإجماع
قال ابن القطان في الإقناع: ((الإحكام: وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه. 
والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك. 
الانتصار: والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة وإن كانت أصولَ الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا. 
فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. 
ومجوز خرق الإجماع كافر، إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره. 
الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. 
المراتب: واتفقوا على أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر([footnoteRef:7]). )) [7: () الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ج 1 ص 135-136 طبعة دار القلم- دمشق. ] 

وقال سيد عبد الله في مراقي السعود: 
	وهو حجة............. 

	
	.................................. 



قال في شرحه: ((يعني: أن الإجماع حجة عند الجميع خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى: [ﭮ ﭯ ﭰ] {النساء:115} الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة لهم في سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم ولقوله ☻: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» أو على الخطإ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله»، «يد الله مع الجماعة»، «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» فهي وإن لم تتواتر لفظا فقد تواتر القدر المشترك وحصل العلم به وذلك التواتر المعنوي.)) انتهى الغرض منه([footnoteRef:8]).  [8: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص 209 - 213 - 215. ] 

وقال الإمام الشافعي في الرسالة: ((قال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله، ثم أحكام رسوله ☻، وأن من قبل عن رسول الله ☻، فعن الله قبل، بأن الله افترض طاعة رسوله ☻، وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه، مما ليس فيه نص حكم الله، ولم يحكوه عن النبي ☻؟ أتزعم ما يقول غيرك: أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟!
قال: فقلت له: إن ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ☻ فكما قالوا إن شاء الله. 
وأما ما لم يحكوه، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله ☻، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي([footnoteRef:9]) شيئا يتوهم، يمكن فيه غير ما قال، فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله ☻  لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن  بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ☻، ولا على خطإ إن شاء الله.  [9: () كذا في الأصل "يحكي" بالياء المثناة التحتية. ] 

فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به؟
قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله ☻ قال: «نضر الله عبدا...» أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله ☻ قام فينا كمقامي فيكم، فقال: «أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بَحْبَحَة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته، وساءته سيئته فهو مؤمن». 
قال: فما معنى أمر النبي ☻ بلزوم جماعتهم؟
قلت له: لا معنى له إلا واحد. 
قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟
قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنىً لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنىً إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 
ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين، فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة  ولا قياس إن شاء الله([footnoteRef:10]). )) [10: () الرسالة للإمام الشافعي، الفقرة 109 وما بعدها ص 203 تحقيق محمد سيد كيلاني الطبعة الأولى 1388هـ 1969م. ] 

[bookmark: _Toc317388696][bookmark: _Toc316004231][bookmark: _Toc355270803]الشبهة الأولى:
قال الشيخ اليدالي في الصفحة 17 والصفحة 18 ناقضا نقل العلماء -  على مختلف مذاهبهم ومشاربهم - : أن كل قرض جر نفعا مشروطا محرم بإجماع علماء المسلمين، قال ناقضا ذلك: ((وعبارة ابن حزم في مراتب الإجماع: واختلفوا إذا شرط رد أفضل أو أكثر مما استقرض أجائز أم لا يحل؟. وقد سلم ابن تيمية حكاية هذا الخلاف، وقد نقل عليش في فتاويه: "فما([footnoteRef:11]) الذي جرح إجماع ابن حزم لا سيما والشيوخ يقولون: أصح الإجماعات إجماعاته.))  [11: () التركيب هكذا في بحثه، وقوله: "فما الذي" مفعول "نقل"، فلا تتوهم أن عليشاً نقل الخلاف الذي هو في الطبعة الفاسدة التي نقل منها الشيخ. ] 

وقال في ص 31 - وهي الأخيرة-: ((هذا وفي الجزء الخامس والثامن من المُحَلَّى لابن حزم ما يخالف ما مر عنه في المراتب، ويمكن توجيه ذلك بأنه من الخلاف في فهم الدليل، وهو غير قادح فيه عند أهل الأصول على أن أهل البيان يقولون: 
	كل مقام عنده مقال

	
	به ثبوته والانتقال


	خطابك الذكيَّ والغبيَّ لا

	
	يتَّحدان ما الثبيت الأميلا. 



[bookmark: _Toc317388697][bookmark: _Toc316004232][bookmark: _Toc355270804]وليكن هذا آخرَ ما أردنا كتابته مذكرين بقول النبي ☻ الثابت في الحاكم والبيهقي : «إن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله»... ))
جواب الشبهة الأولى:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: صحيح أن أصح الإجماعات إجماعاتُ ابن حزم، وقد نقل عليش ذلك في فتاويه([footnoteRef:12]) عن أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار، فقد قال في المعيار : «لا يقال: إجماعات أبي عمر مدخولة وقد حذَّر الناصحون منها ومن اتِّفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات([footnoteRef:13]) اللخمي، لأنا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل([footnoteRef:14]), ولئن سلم على سبيل المنازلة فما الذي جرح إجماع ابن حزم لا سيما والشيوخ يقولون: أصح الإجماعات إجماعاته. ([footnoteRef:15]) » [12: () فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ط المجلد الأول ص 79 دار الفكر. ]  [13: () ليست خطأ مطبعيا. ]  [14: () – قف.]  [15: () المعيار ج12 ص 31. ] 

لكن هذا حجة على الشيخ, فالحمد لله الذي أنطقه بها، فابن حزم إنما نقل في «مراتب الإجماع» الإجماعَ على حرمة اشتراط ردِّ أفضلَ أو أكثرَ مما استقرض، فالنسخة التي اعتمد عليها الشيخ اليدالي هي أفسد النسخ الموجودة من مراتب الإجماع، وهي نسخة دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثانية 1402هـ/1982م بدليل أن الشيخ اليدالي أحال على ص 108 من مراتب الإجماع، وهو ما يوافق تلك الطبعة، وهي أفسد الطبعات التي وقفت عليها من مراتب الإجماع، وإنما سلمها ابن تيمية لأن عهده بها في القرن السابع سليمةً، فتسليمه لها حجةٌ على الشيخ أيضا، وقد وقفت على ثلاث طبعات من "مراتب الإجماع", ولم يخف عليَّ ولا على من لقيت من العلماء فسادَها، لأن أول كلامه وآخرَه يدل على فسادها، لأنه قال في أول كلامه في غير النسخة التي اعتمد عليها الشيخ: «واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل، واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط». فلا يخفى أن قوله: «جائز أم لا يحل» غير مستقيم مع ما قبله، ولا يخفى أن النسخة التي اعتمد عليها الشيخ اليدالي وهي: «واختلفوا إن اشتراط([footnoteRef:16]) رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل، واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط»، لا يخفى أن قوله في هذه النسخة: «جائز أم لا يحل» غير متناسب مع ما بعده، فهو بعيد، إذ كيف يقول: «اختلفوا إذا اشترط رد أفضل أو أكثر مما استقرض أجائز أم لا يحل، واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط» ولم يقل: «واختلفوا في رد أكثر مما استقرض مطلقا شرط أم لا» فهو بعيد، وأبعد منه أنه مخالف لابن حزم نفسِه كما اعترف به الشيخ اليدالي ، لكنه اعترف به متأخرا ! [16: () هكذا في النسخة التي اعتمد عليها الشيخ، لكن الشيخ هذَّبها فأبدل الاسم بالفعل، و(ان) التي لا أعرف هل هي شرطية أو حرف ناسخ، أبدلها بـ (إذا) وأدخل الهمزة على (جائز)، فاستقام الكلام فأصبح لا يلفت انتباه القارئ. ] 

 فقد نقل كلام ابن حزم في المراتب في أول نقوله التي استند فيها لإباحة اشتراط النفع في القرض متجاهلا كلامه في المُحَلَّى ليشير إليه في خاتمة بحثه  دون أن ينقله - ومن العجب أن لاينقله - مكتفيًا بالإشارة  إليه إشارةً ليست النكتة منها أن يميزه أكمل تمييز جامعًا بينه وبين النسخة الفاسدة بما جمع، فما أبدعه من جمع وتفريق. 
فقد أشار إليه على وجه الإجمال والإبهام  قائلا بالحرف : ((هذا وفي الجزء الخامس والثامن من المُحَلَّى لابن حزم ما يخالف ما مر عنه في المراتب)) .
وتبقى ههنا أسئلة وا ردة :
لماذا اختار ورجَّح الشيخ اليدالي كلامَ ابنِ حزم في المراتب على كلامه في المُحَلَّى؟!
لما ذا رجَّح الخلاف وهو في كتاب الإجماع على الإجماع وهو في كتاب الخلاف ؟!
لما ذا – وقد فعل – لا ينقل كلامه في المُحَلَّى كما نقل كلامه في المراتب؟!
لماذا آثر  الإجمال والإبهام في إشارة واختصار عبارة  وهو  يحدث عن حكم القرض في المُحَلَّى معبرًا بالموصول مرتين قائلاً بالحرف : ((هذا وفي الجزء الخامس والثامن من المُحَلَّى لابن حزم ما يخالف ما مر عنه في المراتب)) .؟ !
ولم يظهر لنا من نكت التعبير بالموصول هنا إلا استهجان التصريح بالإجماع على حرمة اشتراط النفع في القرض واستهجان التصريح بمخالفة الخلاف في  حرمة اشتراط النفع في القرض لا سيما وابن حزم  في المُحَلَّى نقل الإجماع على حرمة اشتراط النفع في القرض – كما يأتي إن شاء الله تعالى - : في ثلاثة مواضع حسبما اطلعت عليه، وصرح في بعضها بأنه إجماع مقطوع به([footnoteRef:17]). [17: () المحلى لابن حزم ص 77 و468 و494 من الجزء الخامس في باب القرض وفي كتاب البيوع طبعة دار الفكر. ] 

فلعل ذلك هو السر   في إخفاء الشيخ اليدالي كلامَ المُحَلَّى خلفَ إبهام "ما" لما فيه مِن فضْح فساد النسَخ المتداولة من مراتب الإجماع .
فقد صرح ابن حزم في المُحَلَّى – كما يأتي  إن شاء الله تعالى- بأن اشتراط النفع في القرض إجماع مقطوع به مع تشدده في الإجماع، فهو من أشد الناس تشددا في الإجماع، وذلك هو السر في صحة إجماعاته، فقد قال في خاتمة مراتب الإجماع: «ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين، أحدهما أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد...» إلى أن قال: «وإنما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف، ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تُقُصِّيَ، ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين - ونصب لذلك طوائفه من المسلمين - فصولا ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس([footnoteRef:18]) كان أسلم له...» إلى أن قال: «فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه، إلا بعد تحقيق وميز، وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد، وأن كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له، إلى آخر من اتبعه, عليه وِزْره، ثم لجمهور علماء الحديث وأئمتنا ن اتفاقات أخر لم نذكرها هنا، لأنهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلاً عن تكفيره، كما أنهم لم يختلفوا في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب.» انتهى الغرض منه([footnoteRef:19]).  [18: () كذا في الأصل وهو غير بعيد. ]  [19: () نقد مراتب الإجماع، ص 178 طبعة دار الكتب العلمية بيروت. ] 

وقال ابن تيمية معلقا على قوله: "أن لا ينحلنا ما لم نقل": «ومن هذا القبيل الاستدراك عليه بذكر خلاف بدون سند صحيح وبدون نقل عن كتاب معروف بصحة النقل.» انتهى الغرض منه. 
وهنا نتمثل بقول الشيخ سعد بوه : القائل – حسب ما عزاه له الشيخ اليدالي- : إنه لا يأتيه خصم بدليل إلا غلبه بدليله. فليس هذا إلا ابن تيمية وابن حزم اللذين اعتمد عليهما الشيخ . 
ولتقارن بين قول ابن حزم في المحلى: إن الإجماع على حرمة اشتراط النفع في القرض إجماع مقطوع به، وبين قوله في المراتب: «كما أنهم لم يختلفوا في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب» تجدهما يخرجان من مشكاة واحدة. 
فما في النسخ الفاسدة مخالف لابن حزم, ومخالف لابن تيمية أيضا، فقد نقل عليه الإجماع في فتاويه([footnoteRef:20]).  [20: () مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 29 ص 34 طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. ] 

وأبعد من ذلك أنه مخالف لكافَّة العلماء الذين تكلموا في المسألة ونقلوا عليها الإجماع، وربما صرح بعضهم أنه لا يعلم فيها خلافا كما سترى إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإجماعات ابن حزم أشهر من أن تفوت على العلماء، وأصح من أن تخالفهم.
 ثم بعد أن ظهر لي ما ظهر وقفت على كتاب: "الإقناع في مسائل الإجماع" فإذا به قد نقل كلام ابن حزم في "مراتب الإجماع" في القرن السابع الهجري قبل أن تعبث به أيدي النَّسَخَة، ولو عبثت به لما فات ذلك على أمثاله، فقال: «المراتب: واتفقوا على أن القرض فعل خير وأنه إلى أجل محدود أو حال في الذمة جائز، واتفقوا على رد مثل الشيء المستقرض، واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض (حرام لا يحل([footnoteRef:21]» واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط». اهـ الغرض منه([footnoteRef:22]).  [21: () قف.]  [22: () الإقناع في مسائل الإجماع ص 1667 من المجلد 3 طبعة دار القلم دمشق، والصفحة: 196 من طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ] 

فالحمد لله الذي لم يجعلنا تبعا للمطابع الفاسدة وأبطل هذه الشبهة وسد هذا الثغر المفتوح على شرع الله من أشهر وأصح كتاب من كتب الإجماع المتداولة بين المسلمين، وبذلك يكون من ارتقى مراتب الإجماع سُلَّما لإباحة الربا قد: 
	... ... ... ... ...

	
	زلت به إلى الحضيض قدمُه



ولعلَّ بعض النسَخَة الذين  لا يعْدون تصوير الكلمات قرأ نصف (حرام) وهو الألف والميم: (امٌ) قرأه : (أَمْ)  لا سيما والناسخون الأُول لا يعتنون بالهمز، وظن  نصفه الآخَر وهو (حَرَ) ظنه : (جائزٌ) استنادًا للمقابلة ببقية الكلام الذي حولته قراءته هو إلى (أمْ لا يحل) فذلك هو سبب التصحيف إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وأما قول الشيخ اليدالي جامعًا بين النسخة الفاسدة والمُحَلَّى : ((هذا وفي الجزء الخامس والثامن من المُحَلَّى لابن حزم ما يخالف ما مر عنه في المراتب، ويمكن توجيه ذلك بأنه من الخلاف في فهم الدليل، وهو غير قادح فيه عند أهل الأصول على أن أهل البيان يقولون: 
	كل مقام عنده مقال

	
	به ثبوته والانتقال


	خطابك الذكيَّ والغبيَّ لا

	
	يتَّحدان ما الثبيت الأميلا.)) 



فقوله : ((ويمكن توجيه ذلك بأنه من الخلاف في فهم الدليل، وهو غير قادح فيه عند أهل الأصول على أن أهل البيان يقولون.....)) إلخ  جوابه – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – أنه كلام غامض لا معنى له إلا التَّمْوِيهٌُ على الجهلة بذكر الأصول والبيان ليعتقدوا أن ذلك علمٌ وأن الفتوى مليئةٌ فقها وأصولا ومنطقًا وبيانًا, يعلم ذلك كلُّ من تأمل كثيرًا مما في هذه الفتوى من ذلك.
فأي أصول تعرضت لقادحية الخلاف في فهم الدليل ؟!
العرب بالباب وليس دونهم حجاب .
وكيف يُتوهم القدح في الدليل بعدم فهمه؟
إن الدليل لا ينفك دليلا فهم أو لم يفهم.
وبعبارة أخرى: الدليل إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
فأما الكتاب والسنة فلا يتوهم عاقلٌ مؤمن بهما أن يَقدَح فيهما عدمُ فهمهما.
 ومن المعلوم أنه يجب فهمهما على ما فهمه السلف الصالح.
 قال أبو محمد ابن أبي زيد في الرسالة : ((والعلمُ أفضلُ الأعمال وأقربُ العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرُهم له خشيةً وفيما عنده رغبةً والعلمُ دليلٌ إلى الخيرات وقائدٌ إليها, واللَّجَأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباعِ سبيل المؤمنين وخيرِ القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاةٌ ففي المفزع إلى ذلك العصمةُ وفي اتباع السلف الصالح النجاةُ وهم القدوةُ في تأويل ما تأوَّلوه واستخراج ما استنبطوه وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يُخرجْ عن جماعتهم))
 وأما الإجماع فطريقه الحس أو النقل  فلا يتصور الخلاف في فهمه .
 وأما القياس فالناس فيه قسمان كما هو معلوم أما من لا يراه - كالظاهرية - فليس دليلاً عنده فُهم أو لم يُفهم وأما من يراه -كالأئمة الأربعة وأتباعهم – فـ:
	عليه نحتُ المعاني من معادنها 

	
	وما عليه إذا لم تفهم البقرُ



فهو دليل عند القائلين به بشروطه وأركانه فهم أو لم يفهم. 
 ولو سلمنا للشيخ اليدالي  ما جمع به بين كلامي ابن حزم  فأيُّ دليل يُريد أن يكون الخلاف في فهمه غير قادح فيه ؟
آلإجماع؟
 فيكونَ عدم القدح فيه حجةً عليه !
أم الخلاف؟!	
وإذا كان كذلك فمتى كان الخلاف دليلاً.؟!
وأيُّ مقامين من مقامات التأليف - لا أقول من مقامات الفتوى – أقول  من مقامات التأليف الذي لا يليق أن يراعى فيه حال دون حال لعمومه وبقائه اللهم إلا مقام البسط والاختصار ونحو ذلك أقول : أي مقامين من مقامات التأليف يقتضي أحدُهما نقلَ الإجماع ويقتضي الآخر نقلَ الخلاف؟!
ولو سلمنا - ولا نسلم - أن ثم مقامين من مقامات التأليف يقتضي أحدهما ذكر الخلاف والثاني ذكر الإجماع  غير مقامي البسط والاختصار فهل من مقتضى مقام التأليف أن يذكر الإجماع في كتاب الخلاف ويذكر الخلاف في كتاب الإجماع؟!
أم هل من مقتضى مقام التأليف أن لا يذكر الخلاف في المطولات الموضوعة في الخلاف بل يذكر فيها الإجماع في ثلاث مواضع ويذكر الخلاف في المختصرات الموضوعة في الإجماع ولا يذكر فيها الإجماع. 
	...........................................................
	
	هذا لعمري في البيان بديعُ



وقد قال في مراتب الإجماع : «وإنما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف، ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تُقُصِّيَ([footnoteRef:23]).  )).  [23: () نقد مراتب الإجماع، ص 178 طبعة دار الكتب العلمية بيروت. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[bookmark: _Toc317388698][bookmark: _Toc316004233][bookmark: _Toc355270805]الشبهة الثانية:
قال الشيخ اليدالي  في ص 17: «عبارة ابن المنذر في كتاب الإجماع آخر باب السلم: (وأجمعوا على أن المسلف إن اشترط (عشر) السلف هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا». 
ثم قال بعدما نقل عبارة ابن المنذر: «ثم انظر قوله: (عشر السلف) حتى تدرك سريَّة الحرفيَّة في التعبير» ثم قال في ص 18: «وأما إجماعات ابن المنذر فمشهود لأغلبها بالصحة ولهذا استحقت التأمل الذي أشرنا إليه» ثم قال في ص 15: «وبعد هذه الإشارة السالفة والإشارة الخاطفة نبقى أمام إجماعٍ ولا إجماعَ أو قياس وهو مظهر للحكم لا مُثبتٌ له، أو أحاديث ضعيفة، وإنما يحكم بها في الترغيب والترهيب» إلى آخر ما في ص 15 وص 16 مما هو أجدر بالإعراض عن إفساد الورق والمداد فيه، ثم قال في ص 21 قادحا في إجماع ابن المنذر بعدما نقل كلام فتح الباري الآتي، وكلام نيل الأوطار الآتي، وكلام النووي الآتي قال ناقضا إجماعَ ابن المنذر: «وانطلاقا من هذه النقول يتأكد أهمية ما أشرنا إليه في عبارة ابن المنذر التي جاء فيها: وأجمعوا على أنه إن اشترط عشر السلف... إلخ». 
[bookmark: _Toc317388699][bookmark: _Toc316004234][bookmark: _Toc355270806]جواب الشبهة الثانية:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أن هذا إجابة لقول الوالد أحمد سالك في السؤال في ص 2: هل تحريم القرض بنفع إجماعيٌّ كما ذكر ابن المنذر وغيرُه أم غير إجماعيٍّ كما ذكر ابن حزم وغيرُه؟. ولا يخفى أن خلاصة جوابه - أعني الشيخ اليدالي - : أن ابن حزم ذكر فيه الخلاف وإجماعاته لا تجرح فهي أصح الإجماع، وابن المنذر ذكر الإجماع على تحريمه، وإجماعاته حقيقة بالتأمل بل مطعون فيها بالنقول. 
وخلاصةُ خلاصةِ جوابه: أن تحريم القرض بنفع غير إجماعي كما ذكر ابن حزم وغيره. 
أما قوله: «ثم انظر قوله: (عشر) السلف حتى تدرك سرية الحرفية في التعبير» فقصده به غير بَيِّن ولا مُبَيَّن، ولن أطيل بالبحث عن مغزاه، فما تشبث به وهو (عشر) ليس إلا خطأ من الناسخ أو المطبعة التي اعتمد عليها، وهي طبعة دار الكتب العلمية وهي خطأ واضح، لأنها لا معنى لها، ولأنها لم يذكرها غيره من كتب الإجماع، ولأن ابن قدامة نقل كلامه في القرن السابع قبل أن تَعبَث به المطابعُ الفاسدةُ، ولو عبِثت به لأبى ذلك علمُه وفهمُه، وليست كلمة (عشر) التي تشبث بها الشيخ اليدالي فيما نقله في المغني عن ابن المنذر ونصه: «فصل وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةً أو هديةً فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربًا» انتهى الغرض منه([footnoteRef:24]).  [24: () المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  ج4 ص 211 دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1405هـ- 1985م] 

والذي في نسخة طبعة دار الفرقان من كتاب الإجماع لابن المنذر: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (عند) السلف هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربًا» انتهى([footnoteRef:25]).  [25: ()  الإجماع لابن المنذر ص 136 طبعة دار الفرقان عجمان. ] 

وما في هذه النسخة هو الموافق لعبارة ابن المنذر نفسِه في كتابه "الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف"، ونص الأوسط: «وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط (عند) سلفه هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربًا.» انتهى([footnoteRef:26]). [26: () الأوسط ص 407 المجلد 10 طبعة دار الفلاح للبحث العلمي. ] 

وهو الموافق أيضا لما في عبارته أعني ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب أهل العلم"، ونص الإشراف كما نقله ابن القطان: «وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط (عند) السلف هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربًا». انتهى([footnoteRef:27]).  [27: () الإقناع في مسائل الإجماع ص 1672 ج3 طبعة دار القلم دمشق. وص 196 من ج2 من طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ] 

فتبين من هذا كلِّه أن ما تعلق به الشيخ اليدالي من قول ابن المنذر (عشر) ليس إلا خطأً من الناسخ أو المطبعة، وأنَّه تحريف كلمة (عند). 
وأما طعنه في إجماعات ابن المنذر بنقوله التي نسب لفتح الباري ونيل الأوطار والنووي فسيأتي إبطاله إن شاء الله تعالى وبيان أن تلك النقول بين المبتور والمقطوع الرأس وغير صحيح العزو, إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
وأما قوله طاعنا في إجماعات ابن المنذر: إنها مشهود لأغلبها بالصحة وإنها تستحق التأمل الذي أشار له فلم يوافق فيه جماعة العلماء أيضًا، فقد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «أبو بكر بن المنذر: الإمام المشهورُ أحد أئمة الإسلام، هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المجمعُ على إمامته وجلالته ووفور علمه وجمعه بين التمكُّن في علميِ الحديث والفقه، وله المصنفات المهمَّةُ النافعةُ في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء، منها الأوسطُ والإشرافُ وكتابُ الإجماع وغيرُها، واعتمادُ علماء الطوائف كلِّها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه.... وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازيُّ صاحبُ المهذب في كتابه طبقات الفقهاء في أصحاب الشافعي، فقال: صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، قال: واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، قال: ولا أعلم عمن أخذ الفقه، قال: وتوفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة رحمه الله»([footnoteRef:28]). انتهى باختصار.  [28: () تهذيب الأسماء واللغات للإمام العلامة الفقيه الحافظ أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هـ  ج 2 من القسم الأول قوبل على غير نسخة عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركةُ العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان. (بدون تأريخ) ص 196 - 197.] 

وقال الإمام العلامة تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي: «محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا.... وله التصانيفُ المفيدةُ السائرةُ كتاب الأوسط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب السنن والإجماع والاختلاف»([footnoteRef:29]).  [29: () طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727- 771هـ) تحقيق محمود محمد الطناحي- عبد الفتاح محمد الحلو الناشر دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ الطبعة: الثانية ج 3  - ص 102] 

وقال ابن خلكان: «أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان فقيهًا عالمًا مطلعًا، ذكره الشيخ أبو إسحاق في «طبقات الفقهاء»، وقال: صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافقُ والمخالفُ، ولا أعلم عمن أخذ الفقه، وتوفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة رحمه الله ، ومن كتبه المشهورة في اختلافُ العلماء: «كتاب الإشراف» وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة، وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها، وله كتاب «المبسوط» أكبرُ من «الإشراف» وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم أيضا، وله كتابُ «الإجماع» وهو صغيرٌ»([footnoteRef:30]).  [30: () وفيات الأعيان لابن خلكان ج 4 ص 207 الناشر دار صادر بيروت، تحقيق الدكتور   إحسان عباس. ] 

ولو سلمنا للشيخ اليدالي أن إجماعات ابن المنذر تستحق التأمل، فمن تأمل ما يتعلق منها بمحل النزاع - وهو الإجماع على حرمة اشتراط النفع في القرض - علم أنه يعضده تواترُ العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربِهم على نقل الإجماع الذي نقل على حرمة اشتراط المنفعة في القرض، بل يُعضِّدُه أنه لا معارض له إلا نسخة مراتب الإجماع الفاسدة، والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388700][bookmark: _Toc316004235][bookmark: _Toc355270807]الشبهة الثالثة والرابعة:
قال الشيخ اليدالي  في ص 19: «وفي فتح الباري أولَ باب الاستقراض أن شرط الأفْضَليَّة في الصفة يبطلُ العقد اتفاقا، وبه قال الجمهورُ. ونحوُه للشوكاني. 
فانظر الاتفاقَ بَدَلَ الإجماع، وانظر الجمهورَ بَدلَ الجميع. 
[bookmark: _Toc317388701][bookmark: _Toc316004236][bookmark: _Toc355270808]جواب الشبهتين الثالثة والرابعة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أن الشيخ قطع رأس كلام فتح الباري: 
	فتركتهم خلل البيوت كأنما

	
	غضبت رؤوسهم على الأجسام



ودونكم كلام ابن حجر في فتح الباري كاملا غير منقوص، فقد قال في شرح الحديث: «عن أبي هريرة ط أن رجلا تقاضى رسول الله ☻ فأغلظ له فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطُوه إياه، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: «اشتروه فأعطُوه إياه فإن خيرَكم أحسنُكم قضاءً». اهـ الحديث.
قال ابن حجر عادًّا المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث قال: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذٍ اتفاقا، وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت. انتهى كلام ابن حجر في فتح الباري([footnoteRef:31]).  [31: () فتح الباري ج5 ص 57، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. وطبعة دار الكتب العلمية بيروت – لبنان – الطبعة الرابعة – 1424هـ - 2003م – ج 5 ص 74 باب استقراض الإبل شرح الحديث 2390  ] 

فانظر كيف حرف هذا الذبحُ - حتى إبانة الرأس -كلامَ الإمام ابن حجر، فالضمير في قوله: (وبه قال الجمهور): يعود على جواز وفاء ما هو أفضل، والضمير في (يحرم اتفاقا) يعود على وقوع شرطية ذلك المفهوم من (تقع)، 
وقطع رأس هذا الكلام لا يخلو من احتمالين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون عن نية مبيتة يغزى بها تحليل الربا، وهو ما ننزه أمثال الشيخ عنه، وإما أن يكون عن عدم فهم وسلامة صدر وهو اللائق بأمثال الشيخ، فيكون قد اجتهد فأخطأ فنرجو من الله تعالى له أجرا. 
وأما كلام نيل الأوطار: فلم نجد للشيخ مخرجا يليق بأمثاله نلتمسه له كما التمسنا له أحسن المخارج في عزوه لفتح الباري. 
	والظن بعض منه لا يباح

	
	كالسو بمن ظاهره الصلاح


	أي عقد قلبك وحكمه عليه

	
	بذاك من غير دليل يقتضيه([footnoteRef:32])
 [32: () البيتان للعلامة النظامة ابن العلامة  النظامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي] 



ودونكم كلام نيل الأوطار لعلكم تجدون للشيخ مخرجا يليق بأمثاله: 
قال الشوكاني في نيل الأوطار في شرح الحديث الأول من باب جواز الزيادة في الوفاء والنهي عنها قبله  - ونص الحديث: «عن أبي هريرة ◙ قال: كان لرجل على النبي ☻ سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي ☻: «خيركم أحسنكم قضاءً»: وفيه أيضاً دليل على حسن خلق النبي ☻  وتواضعه وإنصافه، وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح أن الرجل أغلظ على النبي ☻  فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور وعن المالكية: إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز وإن كانت بالوصف جازت، ويرد عليهم حديث جابر المذكور في الباب، فإنه مصرح بأن النبي ☻ زاده، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد، وقد ثبت في رواية للبخاري: أن الزيادة كانت قيراطا. وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام، والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك حرام لأنه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك، وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر، بل هو مستحب، قال المحاملي وغيره من الشافعية: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك يعني قوله: إن خيركم أحسنكم قضاء. انتهى الغرض من كلام الشوكاني([footnoteRef:33]).  [33: () نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشيخ الإمام المجتهد العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ دار الجيل بيروت لبنان ودار الحديث القاهرة. ج5 ص 232] 

[bookmark: _Toc317388702][bookmark: _Toc316004237]فالغرض منه تبرئة الشوكاني مما عزا له الشيخ من أن شرط المنفعة في الصفة قال به الجمهور، فقد رأيته نقل الإجماع على حرمة الزيادة المشترطة، ولم يعز للجمهور إلا جواز الزيادة غير المشترطة [footnoteRef:34]والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.  [34: () يعلم الله - الذي أعوذ بعظمته وجلاله  أن أتجرأ على أن أنسب لعلمه ما ليس في علمه – أنه قد حدثني أحمد سالك - أكثر من مرة في ملإ في مقام الثناء على الشيخ اليدالي – أن الشيخ اليدالي سكن معه سبعَ سنين وهو لا يعلم هل هو عالم أو جاهل؟
 فبينما هما كذلك إذ قال له الشيخ اليدالي ذات مساء – بالحسانية - :"قرضٌ جرَّ نفعًا بَعْدْ گالْ الشوكاني عَنْ ما مُجمَعْ اعليهْ" انتهى.
 قلت : وقد قلت للشخ اليدالي بالحسانية : "هذَا هو أثْرُ أوّل حكم يا اللَّه اتْفِيدُ بيهْ؟!" . 
والله على ما أقول وكيل, وحسبنا الله ونعم الوكيل. 	
] 

[bookmark: _Toc355270809]الشبهة الخامسة والسادسة:
قال في ص 20: وفي شرح الرسالة للشيخ زروق: عند (ولا يجوز سلف جر([footnoteRef:35]) منفعة): قال ابن عبد السلام: (ظاهر المذهب منع المنفعة مطلقا، والأقرب الجواز إذا كانت قليلة جدا كالطعام المسوس أو القديم في الشدة بشرط أخذه جديدا، ثم قال اللخمي: المنع مقيد بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المسلف فقط، وظاهر كلام ابن أبي زيد جواز الزيادة اليسيرة أو الكثيرة إذا جرت بذلك عادة عامة).  [35: () كذا في الأصل والذي في الرسالة: (يجر)] 

[bookmark: _Toc317388703][bookmark: _Toc316004238][bookmark: _Toc355270810]جواب الشبهتين الخامسة والسادسة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن الكلام الذي عزاه الشيخ للشيخ زروق: عند قول الرسالة: (ولا يجوز سلف يجر منفعة) خالٍ منه شرح زروق من هذا المحل قطعا، وخالية منه الصفحة التي أحال لها الشيخ قطعا، وهي الصفحة 123 من الجزء الثاني، بل شرح زروق من هذا المحل خال من ذكر ابن عبد السلام، ولولا تنزيهنا أمثال الشيخ عن تحريف الكلم عن مواضعه والزيادة فيه والنقصان لقلنا إنه التبس عليه شرح زروق بشرح ابن ناجي، فعزا لزروق كلام ابن ناجي محرفا عن مواضعهْ، مقطع الأوصال مقطوعا عما هو من توابعهْ، معوضا عن رأسه بعد القرضْ([footnoteRef:36])، ذنَبٌ يُشرع اشتراط النفع في القرضْ، واحتمال الغلط واردْ، فالشيخان شرحاهما في وجه واحدْ، ولولا الإطالة لنقلت كلام زروق حرفا بحرفْ، ولكن دونك كلام ابن ناجي الذي وقع فيه التحريف والزيادة والحذفْ، لتعلم أن ابن ناجي وابن عبد السلامْ، لم يسلكا إلا سبيل النجاة والسلامْ.  [36: () القرض لغة القطع. ] 

قال ابن ناجي عند قول الرسالة: (ولا يجوز سلف يجر منفعة):... ولما ذكر ابن بشير في السفاتج القولين، وأن المشهور المنع، قال: وكذا الطعام المسوس أو القديم في زمان الشدة بشرط أخذه جديدا، واعترضه بعض شيوخنا بأن كلامه يقتضي أن المشهور المنع، ولم يحك غيره في السفاتج إلا الجواز. 
قلت: قال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب المنع، والأقرب الجواز لأن منفعة السلف يسيرة جدا، لا يمكن للعاقل أن يقصدها غالبا([footnoteRef:37]). اهـ الغرض منه في الصفحة والجزء اللذين أحال عليهما الشيخ، وهو ما يجعل احتمال الخطإ في العزو متعينا وهو أحلى الاحتمالات على مرارتهْ، لما فيه من تحريف الكلم عن مواضعهْ، وقطعه من سياقه وما هو من توابعهْ، والإظهار في محل الإضمار إبدالا للضمير بظاهرْ، على خلاف مقتضى الظاهرْ.  [37: () جزء 2 ص 123. ] 

ومعلوم في علم المعاني والبيانْ، أن جريان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لا يكون إلا لنكتة كالاعتناء في الأحكام البديعة بالبيانْ، وزيادة التمكن في الذهن والجنانْ، وفي هذا المقامْ، وإن كان الحكم من بديع الأحكامْ، لم يتضح من النكت إلا ما يأباه اتصاف الشيخ بأمارات التمامْ، وهو تحليل الربا الحرامْ، بإجماع وإطباق أهل ملة الإسلامْ. 
وأنت إذا رجعت لكلام ابن عبد السلام المتقدم في كلام ابن ناجي وقارنته مع كلام الشيخ علمت أن الشيخ قطع كلام ابن عبد السلام من سياقه، فإن ابن ناجي ذكر كلام ابن عبد السلام هذا بعد أن ذكر الخلاف في سلف المسوس أو القديم في زمان الشدة بشرط أخذه جديدا، فلما ذكر الخلاف قال: قلت قال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب المنع، والأقرب الجواز، لأن منفعة السلف يسيرة جدا لا يمكن للعاقل أن يقصدها غالبا. انتهى. 
فانظروا رحمكم الله كيف مسخ نقلُ الشيخ كلامَ ابن عبد السلام بقطعه عن سياقه وتحريفه، والزيادة فيه، والنقصان، وانظروا كيف أبدل قول ابن عبد السلام: (ظاهر المذهب المنع) ولا شك أن (أل) في قوله (المنع) خلف عن ضمير يعود على سلف المسوس أو القديم في زمان الشدة بشرط أخذه جديدا، إذا درجنا على أن «أل» تخلف الضمير، أما إذا درجنا على أن «أل» لا تخلف الضمير كما هو رأي بعض النحويين فالضمير مقدرٌ فيكون التقدير ظاهر المذهب المنع له أو نحو ذلك، 
	وجوز ان تقوم في غير صله

	
	مقام مضمر وبعض حظله([footnoteRef:38])
 [38: () البيت للعلامة المختار بن بون الجكني الشنقيطي من نظمه: الجامع بين التسهيل والخلاصة. ] 



فالشيخ حول قول ابن عبد السلام: (ظاهر المذهب المنع) إلى: (ظاهر المذهب منع المنفعة مطلقا) مبتعدا عن الضمير العائد على سلف المسوس أو عن خلفه، هادما من كلام ابن عبد السلام الركن الأعظم والقسطاس المستقيم الذي هو قوله: (لأن منفعة السلف يسيرة جدا لا يمكن للعاقل أن يقصدها غالبا) مبدلا له بقوله: (الأقرب الجواز إذا كانت قليلة جدا كالطعام المسوس أو القديم في زمان الشدة بشرط أخذه جديدا)  فأسقط قوله: (لا يمكن للعاقل أن يقصدها غالبا) وله العذر في هدم هذا الركن من كلام ابن عبد السلام لأنه يسد المخرج الذي يريد لأهل الربا، إذْ ذلك هو مقصده كما بينه في خاتمة كتابه، جاعلا التماس المخرج للمرابين من جزئيات قوله ☻: «إن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» حيث قال في ص 31 : ((وليكن هذا آخرَ ما أردنا كتابته مذكرين بقول النبي ☻ الثابت في الحاكم والبيهقي : «إن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» ))
والخاتمة القاصمهْ، هي ما جعل لما عزاه لزروق خاتمهْ، وهي قوله: وظاهر كلام ابن أبي زيد جواز الزيادة اليسيرة أو الكثيرة إذا جرت بذلك عادة عامة. انتهت هذه الخاتمة القاصمهْ، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه حسن الخاتمهْ، فظاهر الشيخ أن هذه الخاتمة من كلام زروق لأنه أحال في نهايتها على شرح زروق، فكتب بالهامش رقم 1: [ج2 ص 123 شرح الرسالة للشيخ زروق] فإن كان ناسبا هذه الخاتمة لزروق كما هو ظاهره فلسان حال زروق وابن ناجي بل وابن أبي زيد يقول: [ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ][النور: 16] فليست هذه الخاتمة في شرح زروق ولا في شرح ابن ناجي. 
وإن كانت هذه الخاتمة من كلام الشيخ أدرجها في نقوله وأحال بعدها لشرح زروق متسورًا ما في ذلك من التلبيس، وإيهام القارئ بل إيقانه أن هذه الخاتمة القاصمة من كلام زروق فهذه دعوى على صالح غير لائقة غير مشبهة مخالفة للعادة والشرع يطعن فيها ويدفعها نص ابن أبي زيد: (ولا يجوز سلف يجر منفعة). 
وقوله: إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المسَّلف يقرأ المسلف فيه بتشديد اللام ليلا يفسد المعنى، وعبارة الشيخ خليل في القرض: إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط. وقال في التوضيح: (وقيد اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المستسلف فقط، وأما إن قام ذلك فيجوز). انتهى محل الحاجة منه([footnoteRef:39]). والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.  [39: () التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المجلد (6) ص 65 منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 1429هـ 2008م. ] 

[bookmark: _Toc317388704][bookmark: _Toc316004239][bookmark: _Toc355270811]الشبهة السابعة:
قال الشيخ اليدالي  في ص 19: «وفي روضة النووي أثناء باب القرض: وشرط الزيادة في القدر في غير الربوي حكى الإمام أنه يصح وهو شاذ، ولو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان.» 
[bookmark: _Toc317388705][bookmark: _Toc316004240][bookmark: _Toc355270812]جواب الشبهة السابعة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أن الشيخ اليدالي بقر بطن كلام النووي: 
	....................................................
	
	ليس الكريم على القنا بمحرم



ودونك عبارة النووي: قال في روضة الطالبين وعمدة المفتين([footnoteRef:40]): «وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط». [40: () ج4 ص 34 طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. ] 

 وقد بقر الشيخ اليدالي قول النووي «غلط» متجاوزًا له إلى ما بعده بأسطر وهو قوله: «ولو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان» فحذف ما فيه حجة عليه، لكنه تجاوزه إلى ما لا حجة له فيه، لأن إقراض المشهور بالزيادة للزيادة الذي ذكر النووي فيه الخلاف محل الخلاف فيه حيث لم تشترط الزيادة، كما أطبق العلماء على تدوينه في كتبهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وكما يدل عليه قول النووي نفسه في نفس الكلام: «ولو قصد... » بعد قوله: «وشرط الزيادة... » إلخ وبعد الحكمِ عليه بأنه شاذ غلط. وقد قال الباجي في المنتقى([footnoteRef:41]): «أما الشرط فلا خلاف في منعه، وأما العادة فقد منع من ذلك مالك أيضا، وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراما، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصد فوجب أن يمنع زيادة كالشرط، ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرجاء الذي اعتاده فقد دخل عمله الفساد والتحريم لأنه لم يقصد بما أقرضه المعروف الذي هو مقتضى القرض». انتهى الغرض من كلام الباجي.  [41: () المنتقى للباجي ج6 ص 515 طبعة دار الكتب العلمية، أسسها محمد علي بيضون سنة 1971م. ] 

وإذا كان ما لم تشترط فيه الزيادة فيه الخلاف فذلك لا يجر منفعة للبنك الذي أسس على اشتراط الزيادة ولا يجعل له مخرجا، ولا يحوِّل حرب الله عليه سلما، فلا تضع أوزارها بالخلاف المذكور ولا تتغير رحاها: [ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ      ] [المجادلة: 20]. 
	زعمت سخينة أن ستغلب ربها

	
	وليغلبن مغالب الغلاب



ويا ليت الشيخ اليدالي جعل "روضة الطالبين وعمدة المفتين" عمدته في فتواه بدل هذا القول الشاذ الغلط الذي انعقد الإجماع على خلافه قبل أن يُخلق قائلُه  والذي حكم أبرز أجلاء أهل مذهبه - النووي والماوردي- بأنه شاذ غلط واضح الفساد، ويكفيه فسادا أنه إحداث قول بعد تقدُّم وتقرُّر الإجماع، فهو باطل لتضمنه تخطئة الأمة الممتنعة. 
وقد قال ابن حزم : ولا خلاف بين أحد  في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطلٌ لا معنى له.... إلى أن قال: بل إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا. انتهى كلام ابن حزم ([footnoteRef:42]). [42: () نقد مراتب الإجماع ص 11- 12 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388706][bookmark: _Toc316004241][bookmark: _Toc355270813]الشبهة الثامنة:
قال في الصفحة 22 وفي كفاف محمد مولود: 
	وامنعه حيث انتفعا به معا

	
	ما لم يقل نفعه من دفعا


	حتى كأن نفعه لم يقصد

	
	أو يلجئ الضر لذا التعاقد


	ففيه بين العلماء قد جرى

	
	قولان أشهرهما أن حظرا



[bookmark: _Toc317388707][bookmark: _Toc316004242][bookmark: _Toc355270814]جواب الشبهة الثامنة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أن الشيخ قطع رأس أبيات محمد مولود، قطع رأسها الرئيس الذي فيه جوابٌ لسؤال الوالد، وهو: 
	والقرض إن كان لنفع من دفع

	
	فقط فبالإجماع منهم امتنع



***
	ما زلت تضربهم دراكا في الذرى

	
	ضربا كأن السيف فيه اثنان


	خص الجماجم والوجوه كأنما

	
	جاءت إليك جسومهم بأمان



فحذف من كلام محمد مولود ما هو حجة عليه إلا أنه جاء منه بما لا حجة له فيه. 
وهنا أبين مسألة لا بد من بيانها فأقول: صحيح أن علماءنا وخصوصا المالكية جعلوا لنفع القرض صورا فقالوا إن النفع إما أن يتمحض للمقرض أو يكون لهما على السواء أو منفعة المقرض أكثر أو العكس، 
 لكن كيف يتصور من له قلب أن هناك منفعة تتمحض للمقرض دون المقترض؟ 
أليس المقترض هو أول من ينتفع دائما؟ 
وكيف يتصور من له قلب منفعة للمقترض زائدة على انتفاعه بما استقرض؟ 
إذًا فلا يتصور انتفاع المقرض دون المقترض، بل إما أن ينتفعا جميعا أو ينتفع المقترض دون المقرض، فما معنى تقسيم علمائنا  ن النفعَ إلى هذه الأقسام؟
هذا ما سأبين إن شاء الله. 
فأقول: الذي قسمه العلماء إلى هذه الأقسام إنما هو النفع المعنوي كالأمن وسقوط التكاليف مثلا ولا يعنون بالنفع الزيادة البتة، فكلامهم منحصر في السفتجة وسلف الطعام السائس أو القديم في زمن المسغبة بشرط أخذه جديدا أو سالما أما في غير المسغبة فيمنع إجماعا، فهو منحصر في السفتجة وسلف القديم أو السائس في زمن المسغبة بشرط أخذه جديدا أو سالما وفي إقراض فدان من زرع يحصده المقترض ويدرسه لحاجته ويرد على المقرض مثل كيل ما فيه ونحو ذلك مما المنفعة فيه معنوية، كقصد المقرض بيع الثوب الذي أقرضه بمثله وسلفه عينا يكره إقامتها عنده، وتالله لم يقصدوا نفع الزيادة، كيف والمسلمون أجمعوا نقلا عن نبيهم ☻  على أن شرط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة واحدة، كما قال ابن مسعود، وقد نقل هذا الإجماعَ المفصِّلَ القرطبي وابن عبد البر المالكيان وغيرهما من العلماء لم يفصل بين زيادة حبة وزيادة قبة.
والحاصل: أنه لا يصح ولا يمكن ولا يتأتى ولا يستقيم ولا يتصور ولا يعقل تقسيم النفع إلى تلك الأقسام في غير المسائل التي ذكرت، ودليل ذلك من العقل هو ما أسلفت وأرجو أن يكون في سلفه منفعة لي ولك لا يؤذن صاحبها بحرب من الله  فتغني عن الإعادة، ودونك الدليل على ذلك من النقل، حتى يتبين لك مرادهم. 
دونك مادة الميسر التي نظم محمد مولود وعزا لها ما نظم، وقبل أن أنقل لك مادة الميسر فاعلم أن صنيع شراح المتون أن يمزجوا بين المتن والشرح فيكون الشرح والنص نصا واحدا، النص مكمل للشرح والشرح مكمل للنص، دونك مادة الميسر التي نظم محمد مولود: 
(أو جر منفعة) فإن كان لنفع الدافع فقط منع إجماعا وإن كان لنفعهما منع أيضا إلا أن يقل نفعه الدافع حتى كأنه لم يقصد أو كانت ضرورةٌ فقولان أشهرهما المنع وكذا في نفع غيرهما، فمن له على رجل مائة حل أجلها فأعسر بها فقال آخر: لرب الدين أخره بها وأنا أسلفك مائة فإن كانت قضاء عن المديان سلفا له جاز، وإن كانت سلفا لرب الدين لم يجز لأن فيه منفعة المدين، قال ابن رشد: إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذي سلفه خالصا لوجه الله تعالى نقله (ح) (كشرط عفن) أو سائس (بسالم) في غير مسغبة إجماعا أو فيها على المشهور كما في ضيح وغيره، إلا إذا تمحضت المنفعة للقابض كما يأتي. 
إلى أن قال:.... (إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع) أي ما مر من قرض عفن وما بعده، كمن له طعام عفن أو سائس أو قديم يخاف عليه السوس فنزلت حاجة بالناس فسألوه سلفَه إذ المنفعة لهم دونه لأنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال نقله (ق) عن الواضحة ونقل عن الموازية منع قول الرجل لخارجٍ إلى مصر: أسلفك مالا لتقضيني بمصر، وإن كان المستلف هو السائل جاز ذلك وقد مر قولها فيمن أقرض عينا ليأخذها ببلد آخر: إنه إنما يجوز إذا فعله رفقا بصاحبه، قال اللخمي في قرض طعام أو عرض أو حيوان على أخذه ببلد آخر: إنه لا يجوز إلا أن يقوم دليل على أن المنفعة للمستقرض وحده، واحتج المصنف بالجواز كما فعل في ضيح بقوله: (كفدان) بتشديد المهملة والكافُ للدليل فهو مقيس عليه (مُسْتحصِد) بكسر الصاد أي حان حصاده (خفت مؤنته عليه) أي لقلته في كثرة زرعه كما في المدونة، (تحصده) أنت يا مقترض والصاد تكسر وتضم (وتدرسه) لحاجتك (وترد) عليه مكيلته، فإنه يجوز إن فعل ذلك رفقا بك ونفعا لك دونه ولو اغتزى بذلك نفع نفسه - لكفايتك إياه ذلك -لم يجز قاله فيها. انتهى كلام محنض بابه باختصار([footnoteRef:43]).  [43: () ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للعلامة محنض بابه بن اعبيد الديماني الموريتاني المالكي 1185-1277هـ صححه وراجعه بإشراف الناشر العلامة أحمدُّ بن التاه بن حمينّ وضع الفهارس العلامة: محمد عبد الله بن اشّبِيهْ ابن ابُّوه – قدم له حفيده العلامة: محنض بابه بن امَّيْنْ ابن محنض بابه - دار الرضوان للنشر لصاحبها: أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابُّوه - الطبعة الأولى 1424هـ/2003. ج3  ص: 151-152. ] 

ولا شك أننا إذا جعلنا شرح محنض بابه هو ونص خليل كلاما واحدا - كما هو واجبنا، وكما فعل محنض بابه نفسه - يكون قد مثل لما يحتمل صور النفع بقول خليل: (كشرط عفن) إلخ وكلامه نص في ذلك، فقد مزجهما وجعلهما كلاما واحدا حيث قال: (كشرط عفن)أو سائس (بسالم) في غير المسغبة إجماعا وفيها على المشهور، فقوله: إجماعا أي لأن النفع متمحض للمقرض، لأن الناس لم تدعهم حاجة المسغبة إلى قرض السائس والقديم، وهذا مثال لقوله: فإن كان لنفع الدافع فقط منع إجماعا وقوله: أو فيها على المشهور أي لأنهما انتفعا بالقرض معا، فالمقرض انتفع بأخذه جديدا أو سالما بدل قديم أو سائس، والمقترض انتفع بأخذه السائس زمن الاضطرار إليه، فهذا مثال لقوله: وإن كان لنفعهما منع أيضا وقوله: إلا أن يقل نفع الدافع حتى كأنه لم يقصد مثاله: كفدان مستحصد خفت مؤونته. فتأمل ذلك
وقال في جامع الأمهات: (وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض) انتهى. قال في التوضيح: أي سواء تمحضت المنفعة للمقرض أو اشترك([footnoteRef:44]) فيها مع المقترض، أعني: أن تكون المنفعة لهما على السواء أو منفعة المقرض أكثر، وأما إن كانت منفعة المقترض أكثر فسيتكلم عليها المصنف، ولا أعلم فيما ذكره المصنف خلافا. انتهى.  [44: () الذي في الأصل: "اشتركت" ولا يخفى فسادها. ] 

وقوله: (سيتكلم عليها) نص فيما أسلفت، فهو إنما تكلم على السفتجة،  وسلفِ السائس بالسالم في زمن المسغبة والدقيق والكعك للحاج بدقيق وكعك في بلد بعينه، فقال: (والسفاتج ممتنعة على المشهور وفي سلف([footnoteRef:45]) السائس بالسالم في زمن المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان، وفيها: يسلف ولا يشترط) انتهى([footnoteRef:46]). [45: () الذي في الأصل: "وفي سلم" ولا يخفى فسادها، لأن الكلام في القرض لا في السلم،  ولأن  سلم الطعام في الطعام لا يجوز، اللهم إلا أن يراد بالسلم "السلف" فهو بمعناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ]  [46: () التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ج 6 ص64 -65 طبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1429هـ-2008م ] 

وقال ابن شأس في عقد الجواهر الثمينة: فرعان: الأول: أنه متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز، وإن تمحضت للمقرض منع لأنه سلف جر نفعا، فإن دارت المنفعة من -الطرفين منع أيضا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت كالسفاتج التي تدفع في بلد وتقضى في غيره فينتفع المقرض بالسلامة من غرر الطريق ففيها روايتان: المشهور منهما المنع، وروى القاضي أبو الفرج الجواز، ومن هذا النمط سلف الطعام السايس والمعفون والمبلول والرطب والقديم ليأخذ سالما جديدا يابسا، فإن لم تكن مسغبة منع، بلا خلاف، وإن كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة، وإن كانت للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السفاتج. 
ومن ذلك الحاج([footnoteRef:47]) يتسلف الدقيق والكعك يحتاج إليه، ويقول للدافع: أوفيك في موضع كذا، لبلد آخر، منعَه في المشهور، قال: لكن يتسلف ولا يشترط، وحكى حمديس عن سحنون جوازه، ومن ذلك من أتى إلى رجل له زرع قد يبس فقال: أسلفني فدانا أو اثنين أحصدهما وأذريهما وأكيلهما، وقد روي في هذا أنه لا بأس به إذا كان على وجه المرفق فيحصد اليسير من الكثير، وما لا يخفف به عن صاحبه مؤونة. انتهى كلام ابن شأس([footnoteRef:48]).  [47: () الذي في الأصل (الحج) والصواب هوما أثبتُّ كما لا يخفى. ]  [48: () عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شأس المتوفى سنة 616هـ ج2 ص 759،  دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور حميد بن محمد لَحْمَرْ دار الغرب الإسلامي. ] 

 وقال بهرام في الشامل: ومنع إن جر نفعا للمسلف ولو مشتركا، كعين عظم حملها، وكسفتجة على المشهور، وقيل: إن لم يكن قطع الطريق غالبا، وإلا استحب لحفظ الأموال، وقيل بالكراهة، وأجازها ابن عبد الحكم مطلقا، وكسلف خبز فرن بملة وكعك أو دقيق لحاج ونحوه ليأخذه بموضع كذا على المشهور، وعفن أو سائس أو مبلول أو رطب أو قديم بسالم أو يابس أو جديد إن لم تكن مسغبة، فإن كانت والنفع للقابض وحده جاز على الأصح، وإن كان للدافع بعضه فروي جوازه وروي منعه وهو المشهور، وقيل: إن لم يقم دليل على قصد نفع المسَّلِّف وحده وإلا جاز في الجميع، وقيل بالمنع مطلقا، وجاز فدان أو أكثر من زرع يبس خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، فإن لم تخِفَّ أو خفت وقصد المالك نفع نفسه منع كفدان بفدانين. انتهى كلام بهرام([footnoteRef:49]).  [49: () الشامل في فقه الإمام مالك، تأليف بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المتوفى 805هـ، ج2 ص 629، ضبطه وصححه الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، طبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 1429هـ 2008م. ] 

وقال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ومن الواضحة: قال: ولا يجوز سلف الطعام السائس، ولا العفن، ولا المبلول، ولا الرطب، ولا قديم ليأخذ به جديدا، وإن كان القديم صحيحا، لأن كل سلف كانت منفعته للمسلف لم يحل، قال: ولو نزلت جلحة وسنة شديدة بالناس، فسألوا رب الطعام العفن أو السائس وغيره مما ذكرنا أن يسلفهم إياه لما لهم فيه من المعونة، فذلك جائز، إذا كانت المنفعة فيه لهم دونه. انتهى كلام ابن أبي زيد([footnoteRef:50]).  [50: () النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، ج6 ص 127 تحقيق الدكتور عبد المرابط الترغي والأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1999. ] 

وقال الإمام القرافي في الذخيرة: فرع: في الجواهر: إن كانت المنفعة للجهتين منع إلا أن تكون ضرورة، كالسفاتج، فروايتان، المشهور: المنع([footnoteRef:51]). انتهى.  [51: () الذخيرة في فروع المالكية، تأليف الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي المتوفى سنة 684هـ تحقيق وتعليق أبي إسحاق أحمد بن عبد الرحمن ج4 ص 480 دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

وقال أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي عند قول ابن عاصم: 
	وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَه

	
	وَحَاكِمٌ بِذَاكَ كلٌّ مَنَعَه



(وشرطه): أي القرض (أن لا يجر منفعة) للمقرض أو الأجنبي فإن جرها لأحدهما أو لهما امتنع كما قال (و) قرض (حاكم بذاك) أي بجر المنفعة للمقرض أو لأجنبي ولو قلت كسلف طعام عفن أو سايس أو مبلول أو رطب أو قديم بشرط أخذ سالم عنه أو يابس أو جديد (كل منعه) إن لم تكن مسغبة، فإن كانت والنفع للمقترض وحده بحيث لو باعه ربه أمكنه أن يشتري بثمنه في زمن الرد مثله أو أكثر فيجوز  خليل: إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنه عليه يحصده ويدرسه ويرد مثله، وإن كان النفع للمقرض والمقترض معاً كما لو كان بحيث لو باعه لم يمكنه أن يشتري به مثله، بل أقل، فالمشهور المنع. وروى أبو الفرج: الجواز، 
قلت: وينبغي التمسك به نظراً لحاجة المقترض، وقولي: بشرط أخذ سالم إلخ  احترازاً مما إذا لم يشترط عليه ذلك ولا جرت به عادة، وإنما تطوع المقترض بقضاء السالم عن العفن ونحوه، فإنه جائز،  خليل: وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة إلى قوله لا أزيد عدداً أو وزناً إلخ. وفي ابن يونس عن ابن عمر  م؛ أن رجلاً قال: أسلفت لرجل سلفاً واشترطت عليه أفضل منه. فقال ابن عمر: ذلك الربا. قال: وأرى أن تمزق الصحيفة أي الرسم، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أُجرت عليه، وإن أعطاك فوق ذلك طيبةً بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. اهـ([footnoteRef:52]).  [52: () البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج2 ص 473 دار الكتب العلمية لبنان بيروت 1418هـ 1998م الطبعة الأولى ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين. ] 

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: (المسألة الأولى) في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخرا إلى أجل معلوم وإنما يجوز بشرطين أحدهما أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف وإن كانت للقابض جاز وإن كان بينهما لم يجز لغير ضرورة واختلف في الضرورة كمسألة السفاتج وسلف طعام مسوس أو معفون ليأخذ سالما، أو مبلولا ليأخذه يابسا، فيمنع في غير المسغبة اتفاقا ويختلف معها والمشهور المنع وكذلك من أسلف ليأخذه في موضع آخر يمنع في ما فيه مؤونة حمل ويجوز أن يصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبله([footnoteRef:53]). اهـ [53: () القوانين الفقهية لابن جزي دار الحديث القاهرة 1426هـ 2005م ص 231. ] 

وقال ابن القيم: كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا([footnoteRef:54]).  [54: () راجع كلامه كاملا في جواب الشبهة الرابعة عشرة. ] 

ومن هذه النقول يتبين لك: أن قول العلامة محمد مولود بن أحمد فال ناظما مادة الميسر المتقدم نقلها: 
	وامنعه حيث انتفعا به معا

	
	ما لم يقل نفعه من دفعا


	حتى كأن نفعه لم يقصد

	
	أو يلجئ الضر لذا التعاقد


	ففيه بين العلماء قد جرى

	
	قولان أشهرهما أن حظرا



وقول العلامة محمذن فال بن أحمدو فال التندغي ناظما مادة التسولي المتقدم نقلها: 
	والنفع في السلف للمستسلف

	
	وامنعه في انفراد نفع المسلف


	وإن يكن للكل نفع ذلك

	
	فالمنع مشهور الإمام مالك


	وقد روى جوازه أبو الفرج

	
	والعلماء خلفهم ينفي الحرج


	وفي التسولي ينبغي التمسك

	
	بقول من له الجواز مسلك


	لنظر الحاجة من مقترض

	
	وإن يك القول بمنعه ارتُضي



قد تبين لك أن كلامهما ليس على إطلاقه فهو في السفتجة والسائس زمن المسغبة، فها هي أصولهما التي نظما بين يديك، رحمهما الله وجزاهما خيرا عن الإسلام والمسلمين. 
ثم إن شطر هذا الخلاف المجوز لتلك المنفعة المخصوصة يصطدم بالمشهور الذي هو المنع إذا لم يكن فيه اشتراط رد أفضل مما استقرض، وأما إن كان فيه اشتراط رد أفضل مما استقرض فإنه إذا أفلت من قبضة المشهور فلن يفلت من قبضة إجماع استقر من قبل المذاهب الأربعة من لدن الصحابة، وقد قال ابن حزم : ولا خلاف بين أحد  في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطلٌ لا معنى له.... إلى أن قال: بل إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا. انتهى كلام ابن حزم وسلمه ابن تيمية([footnoteRef:55]).  [55: () نقد مراتب الإجماع ص 11- 12 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

فما الذي جرح إجماع ابن حزم إلخ. 	
رحم الله الشيخ سعد بوه القائل: «لا يأتيني خصم بدليل إلا غلبته بدليله». 
لكن لو سلمنا أن الخلاف المذكور جار في الزيادة في العدد، ولا نسلم ذلك، ولا يسلمه العقل، ولا النقل، ولا الإجماع، إذا سلمناه فليس فيه فرج للبنك، فلا حجة فيه لربا البنك، فالقرض الجاري بين البنك والمرابين لم يقل نفعه من دفعا حتى كأن نفعه لم يقصد، فقد بنيت منه القصور والفنادق، واشتريت السيارات الفاخرة، وأسست الشركات، وسددت الرواتب، وفتحت البنوك، فلم يقل نفعه من دفعا ولم يلجئ الضر لذلك التعاقد، وقد اختلف العلماء هل الضرورة تبيح الربا أم لا تبيحه أصلا، والقائلون إنها تبيحه اختلفوا، فبعضهم قال: تبيحه ضرورة دون ما تبيح الميتة، وبعضهم قال: لا يبيحه إلا ما يبيح الميتة، ولا شك أن البنك والأغنياء الأثرياء يخرجون من هذا الخلاف من أوسع أبوابه فلا يخرجهم من معمعة حرب الله تعالى فهم أولى بقول زهير: 
	وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ

	
	وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ


	متى تبعثوها تبعثوها ذميمة

	
	وتَضْرَى إذا ضَّرَّيْتُموها فتَضْرَم


	فتعرككم عرك الرحى بثِفالها

	
	وتَلْقَحْ كِشافًا ثم تُنْتِجْ فتُتْئِم


	فتنتج لكم غلمانَ أشأمَ كلهم

	
	كأحمر عاد ثم تُرضع فتَفْطِم


	فتُغْلِلْ لكم ما لا تُغِل لأهلها

	
	قرى بالعراق من قفيز ودرهم



وبقول الأعشى: 
	لا تقعدن وقد أججتها حطبا

	
	تعوذ من شرها يوما وتبتهل



ولا شك أيضا أن من يستطيع من الفقراء طرح قمامة أو مسح سيارة مقابل لقمة العيش خارج من دائرة هذا الخلاف، إذًا فالأغنياء يمنعهم الشرع من الانتفاع بهذا الخلاف، والفقراء يمنعهم البنك، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وبعد أن كتبت هذا اطلعت على كتاب للأستاذ الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن الشهير بالسيوطي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر القاهرة فإذا فيه: 
* الفصل الرابع في الرد على من زعم أن فوائد البنوك والبوستة جائزة للضرورة: ودليلهم على زعمهم هذا تلك القاعدة المشهورة وهي: (الضرورات تبيح المحظورات) وهي قاعدة صحيحة متفرعة من قاعدة الضرر يزال، وسندها الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار». 
[bookmark: _Toc355270815]رد هذا الزعم:
أقول: أي ضرورة هذه التي تبيح فوائد المصارف والبوستة هل هي ضرورة الكماليات، أم ضرورة الترف والسرف واتباع الشهوة وإتيان الملذات؟ 
إن الواقع ليشهد بالحق، وإن الحاصل لينطق بالصدق أنه ليست في الواقع ثمة ضرورة تلجئ الناس إلى حِل تلك الفوائد؛ لأن الذين يودعون أموالهم في المصارف والبوستة بفائدة إنما هم أهل غنى وثراء وليسوا أهل ضرورة، وإنما قتلهم الطمع وسيطر على قلوبهم حب الدنيا، فأرادوا زيادة أموالهم عن طريق الربا ولو كان هذا على حساب دينهم، ولو أغضبوا ربهم وخالفوا سنة نبيهم ☻ ، 
وكذلك الذين يقترضون من المصارف بالفائدة نجدهم لا يقترضون هذا المال من أجل الحصول على ما يحفظ حياتهم من الموت أو الهلاك كالمضطر الذي لا يجد ما يأكله فيباح له أكل الميتة، وإنما ترى الذين يقترضون بالفائدة إنما يفعلون ذلك من أجل بناء عمارة شاهقة، أو شراء أراض شاسعة، أو القيام بمشروع تجاري يبلغ الآلاف الكثيرة من الجنيهات، أو شراء أثاث فاخر أو سيارة، أو شراء أدوات كهربائية وغير هذا كثير مما يضيق المقام عن حصره، من أجل هذا كله فهم يقترضون بالفائدة، وإن وجهت لهم النصيحة بأن هذا ربا أجابوا واستدلوا بتلك القاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). 
ثم يسندون هذا الدليل إلى من أفتاهم من بعض العلماء الذين انحرفوا عن الجادة واتبعوا الهوى ومالوا عن الهدى فضلوا وأضلوا كثيرا، وكانت فتواهم هذه كفتوى من أباح السرقة يتزوج من مالها فاقد المهر، أو أباح الزنا لغير القادر على النكاح فيقدم على المحرم ويقول: (الضرورات تبيح المحظورات). 
هكذا يستدل هؤلاء الجهلاء بتلك القاعدة ويجعلونها دليلا فيبيحون بها المنهي عنه ويقترفون المحرمات وإن أكبر الإثم وأعظم الوزر ليقع على عاتق من أفتاهم بهذه الفتوى التي لم تكن في موضعها وخرجت عن دائرة حقيقتها. انتهى([footnoteRef:56]).  [56: () موقف الشريعة الإسلامية من البنوك وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار المعاملات المصرفية والبديل عنها، التأمين على الأنفس والأموال للأستاذ الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن الشهير بالسيوطي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر القاهرة ص 17 و18. ] 

[bookmark: _Toc317388708][bookmark: _Toc316004243][bookmark: _Toc355270816]الشبهة التاسعة:
قال في ص 21: وفي عدوي الخرشي عند قول خليل: أو جر منفعة: قول الشارح على المشهور مقابله ما في شرح الشامل مما يوهم أنه إذا قل ما للمقرض من المنفعة أنه لا يحرم وليس كذلك. 
[bookmark: _Toc317388709][bookmark: _Toc316004244][bookmark: _Toc355270817]جواب الشبهة التاسعة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: تكررت الدعوى والمدعى واحد، فهذا هو نفس قول محمد مولود: 
	..................................................... 

	
	ما لم يقل نفعه من دفعا


	حتى كأن نفعه لم يقصد

	
	.............. إلخ



ويغني الجواب عنه عن الجواب عنه. 
[bookmark: _Toc317388710][bookmark: _Toc316004245][bookmark: _Toc355270818]الشبهة العاشرة:
قال في ص 28: ومن تأمل الحطيطة من الدين وجد فيها ما يخدم منفعة المقرض والمقترض إذا بنياها على قاعدة (المعجل للمؤجل يعد مسلفا) وإليك كلام شارح تكميل ميارة عند قوله: 
	حط الضمان وأزيدك امنعا

	
	كذاك ضع ثم تعجل اسمعا



فيمنع أن يقول قبل الأجل في السلم أو السلف ضع عني شيئا من دينك وأعجل لك بقيته على المشهور لما فيه من السلف بزيادة لأن المعجل لما أجل يعد مسلفا على المشهور، فكأنه أسلفه بعض المعجل على أن يقتضي منه عند الأجل أكثر منه وهو مجموع الدين. 
[bookmark: _Toc317388711][bookmark: _Toc316004246][bookmark: _Toc355270819]جواب الشبهة العاشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن هذه الشبهة حجة على الشيخ لا له، فمحل النزاع هو اشتراط المنفعة في القرض، و(ضع وتعجل) اختلف في تحقيق مناطها هل هي من السلف أم لا، فمن قال: إن المعجل لما في الذمة مسلف قال: إنها من السلف فتكون فيها سلف جر نفعا، ومن قال: إن المعجل لما في الذمة غير مسلف قال: إنها ليست من السلف فلا يكون فيها سلف جر نفعا، والمشهور أن المعجل لما في الذمة مسلف، والمشهور أنها ممنوعة فمنعها مشهور مبني على مشهور. 
والحاصل: أن هذا خلاف في حال، فالجميع متفقون على أن قرضا جر نفعا حرام، لكنهم اختلفوا هل هذه الصورة - وهي (ضع وتعجل) - من جزئيات (قرض جر نفعا) أم لا؟ فدعوى الشيخ حجة عليه لأنهما إن بنياها على أن المعجل لما في الذمة مسلفٌ يكن فيها النفع لهما قطعا، لكنها تكون ممنوعة، وإنما لا تمنع إذا بنياها على أن المعجل لما في الذمة لا يعد مسلفا، وإذا فعلا ذلك خرجا من محل النزاع. 
وإذا كان الشيخ متشبثا في إباحة (قرض جر نفعا) بمقابل المشهور في قول شارح التكميل: (فيمنع أن يقول قبل الأجل: ضع عني شيئا من دينك أعجل لك بقيته على المشهور) ملفقا بين القاعدتين، فهذا باطل لأنه يؤدي إلى صورة على خلاف القاعدتين لأن مقابل المشهور مبني على أن المعجل لما في الذمة غير مسلف، فالشيخ هنا يسلك في استدلاله مسلك من ينكح بدانق بلا ولي ولا شهود ملفقا بين مذهب أبي حنيفة المجوز للنكاح بلا ولي والشافعي المجوز أن يكون المهر أقل من ربع دينار ومالك الذي لا يشترط الإشهاد في صحة العقد، فالمذاهب مجمعة على امتناع هذه الصورة لكن تختلف جهة المنع، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388712][bookmark: _Toc316004247][bookmark: _Toc355270820]الشبهة الحادية عشرة:
قال مستدلا على إباحة (قرض جر نفعا) في ص 14: إلا أن شارح عمدة الأحكام نقل أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن الربا الذي لا شك فيه فقال: هو أن يكون لك دين على رجل فإذا حل قلت له: أتقضي أم تربي؟ [أن ([footnoteRef:57])]الزيادة إنما كانت ربا في المال العيني لأنها لا عوض لها من جهة المقرض، فانظر قوله (العيني) هل يتناول المتعامل به اليوم أم لا فيكون جاريا على الفلوس إذا راجت رواج العين هل يدخلها الربا والصحيح أنه لا يدخلها، وقال في ص 28: وانظر قصر الربا على الأنواع الستة الذي هو عند جماعة، [وأن خص الظاهرية القصر بربا البيوع([footnoteRef:58])].  [57: () كذا في الأصل.]  [58: () كذا في الأصل. ] 

[bookmark: _Toc355270821]جواب الشبهة الحادية عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن الشيخ لم يبين من ذا يعني بشارح عمدة الأحكام؟ حتى نقارن بين المعزو والمعزو إليه لئلا يكون في العزو قطع رأس أو قطع رجل أو بقر بطن كما عودنا الشيخ، ولكن هذا الكلام لو فرضنا صحته وتمامه وسلامته فهو حجة على الشيخ لا له، لأنه حصر علة ربوية الزيادة في كونها لا عوض لها من جهة المقرض، وهذه العلة مطردة في العين وغيرها، وقوله: انظر قصر الربا على الأنواع الستة وقوله: انظر قوله: العيني إلى قوله: والصحيح أنه لا يدخلها، جواب ذلك كله أنه: بغض النظر عن صحة قصر الربا على المسائل الستة وعدمها وبغض النظر عن صحة ربوية الفلوس وعدمها فإن العلماء نظروا وهم أهل النظر فوجدوا الإجماع قد قضى بأن حرمة شرط النفع في القرض لا تختص بالربوي وقضى بأن القرض معروف بحت، سواء في ذلك قرض الذهب وقرض الخزف، فشرط النفع في القرض محرم بإجماع سلف الأمة وخلفها، بلا تفصيل بين ربوي وغيره، فعلة المنع منوطة بالقرض لا بالمقرَض، 
والحاصل: أن الكلام حجة على الشيخ سواء كان صحيح العزو أم لا. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388713][bookmark: _Toc316004248][bookmark: _Toc355270822]الشبهة الثانية عشرة:
قال في ص 25: وفي ابن عابدين أن الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام وردا بأن لا تزيد منفعة القرض عن خمسة في المائة من مبلغه فإذا زادت عوقب الشخص لمخالفته أمر السلطان، ثم زاد ناقلا عن الخصاف ومحمد بن سلمة جواز هذا، ونقل عن السائحاني أنه صدر أمر سلطاني مبني على فتوى أخرى برفع نسبة المنفعة إلى خمسة عشر في المائة، وقال: إن طاعة السلطان بأمر مباح واجبة. !!
[bookmark: _Toc355270823]جواب الشبهة الثانية عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن الشيخ لم يفهم كلام ابن عابدين، ونقله بمعناه الذي فهم، هذا هو أحسن المخارج للشيخ، فأمثال الشيخ يُلتمس لهم أحسن المخارج ما أمكن ذلك، وأحسن المخارج هو أنه لم يفهم كلام ابن عابدين ولا كلام محمد علاء الدين، فكلام محمد علاء الدين في الدر المختار، وكلام ابن عابدين في حاشيته عليه رد المحتار في معاملة في ذلك الزمن اختلف العلماء في ذلك الزمن في تحقيق مناطها هل هي من جزئيات (قرض جر نفعا) أم هي (بيع جر نفعا)؟ وخلافهم في تلك المعاملة خلاف في حال، فهم مجمعون على أن قرضا جر نفعا حرام، لكنهم مختلفون هل المعاملة المذكورة من جزئياته أم لا. 
ودونك كلام الدر المختار ورد المحتار ففيه ما يرد المحتار، وقارن بينهما - وخصوصا ابن عابدين - مع ما نقل الشيخ، لتعلم ما في نقله من المسخ الذي نرجو من الله أن يكون عائدا إلى عدم الفهم فقط، ويا ليت الشيخ نقل الكلام بحروفه كما هو دأب المحققين لتتفق الناس معه على فهمه أو تختلف، وإنني أوصي الناقلين عن العلماء بالنقل بالحرف، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ودونك كلام الدر المختار ورد المحتار فقارن بينه وبين ما نقل الشيخ، وقد قوست لك على ما أمرتك بمقابلته وكبرت لك ما هو حجة على أن الشيخ لم يفهم كلام الشيخين. 
قال في الدر المختار([footnoteRef:59]): (قال: وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو، بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه: كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن... إلى أن قال: وفيها: (شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره) وأقره المصنف قلت: (وفي معروضات المفتي أبي السعود: لو ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن (ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تزيد العشرة بأزيد من عشرة ونصف، ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه؟ فأجاب: يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك)، وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذ من الربح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصله منه بالتراضي ورَدَ الأمر بعدم الرجوع، لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع وأقبح من ذلك السلم حتى أن بعض القرى قد خربت بهذا الخصوص. انتهى كلام الدر المختار بحروفه وألفاظه.  [59: () الدر المختار مجلد 4 ص 174-175. طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ] 

قال ابن عابدين معلقا عليه: (قوله: كل قرض جر نفعا حرام أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة. وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به.... إلى أن قال -أعني ابن عابدين-: قوله: يجوز ويكره أي يصح مع الكراهة، وهذا لو الشراء([footnoteRef:60]) بعد القرض لما في الذخيرة، وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال فعلى قول الكرخي لا بأس به، وقال الخصاف: ما أحب له ذلك، وذكر الحلواني أنه حرام لأنه يقول: لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال ومحمد لم ير بذلك بأسا وقال خواهرزاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف.  [60: () كذا في الأصل ولعلها لو كان الشراء. ] 

وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة، وذلك غير مكروه بلا خلاف، هذا إذا تقدم الإقراض على البيع، فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى حتى صار على المستقرض مائة دينار، وحصل للمقرض([footnoteRef:61]) ثمانون دينارا، (ذكر الخصاف أنه جائز وهذا محمد بن سلمة إمام بلخ) وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعة، إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن، ومن المشايخ من قال: يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به، لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة فكأنهما وجدا معا، فكانت المنفعة مشروطة في القرض؛ وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف وابن سلمة، ويقول: هذا ليس بقرض جر منفعة بل بيع جر منفعة وهي القرض. انتهى ملخصا.  [61: () الذي في الأصل: "وحصل للمستقرض" والصواب: "للمقرض" كما هو واضح، ثم وقفت عليه في الفتاوى الهندية غير محرف. فلله الحمد والمنة. ] 

قوله: بطريق المعاملة المذكورة هو ما ذكره من شراء الشيء اليسير بثمن غال، قوله: بأزيد من عشرة ونصف: هناك (فتوى أخرى وردت بأزيد من أحد عشر ونصف)، وعليها العمل. سائحاني: ولعله لورود الأمر بها متأخرا عن الأمر الأول، قوله: يعزر: لأن طاعة السلطان بأمر مباح واجبة. قوله: (ما أخذه من الربح: أي زائدا عما ورد به الأمر، قوله: إن حصله بالتراضي.. إلخ: مفهومه أنه لو أخذه بلا رضاه أنه يثبت له الرجوع بالزائد عما ورد به الأمر وهو غير ظاهر لأنه إذا أقرضه مائة وباعه سلعة بثلاثين مثلا بيعا مستوفيا شرائطه الشرعية لم يكن فيه إلا مخالفة أمر السلطان، لأن مقتضى الأمر الأول أن يبيع السلعة بخمسة فقط لتكون العشرة بعشرة ونصف، ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة عشر لتكون العشرة بأحد عشر ونصف) ولا يخفى أن مخالفة الأمر لا تقتضي فساد البيع، لأن ذلك لا يزيد على مخالفة أمر الله تعالى بالسعي وترك البيع وقت النداء، فإذا باع وترك السعي يكره البيع([footnoteRef:62]) ولا يفسد، فكذا هنا بالأولى على أنه إذا فسد البيع وجب الفسخ ورد جميع الثمن، وإذا صح وجب جميع الثمن، فلا وجه لرد الزائد وأخذ ما ورد به الأمر السلطاني فقط، سواء قلنا بصحة البيع أو فساده، فتعين أن هذا المفهوم غير مراد فتأمل... إلى أن قال: قوله: وأقبح من ذلك السلم أي أقبح من بيع المعاملة المذكورة، ما يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى، بحيث يؤدي ذلك إلى خراب القرية، لأنه يجعل الثمن قليلا جدا فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الأمر السلطاني. انتهى الغرض منه بحروفه.  [62: () فيه إطلاق الكراهة على التحريم - بأمر قاطع - في مذهب الحنفية. ] 

فابدأ من حيث انتهى وهو قوله: أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الأمر السلطاني، ثم تأمل قوله: ادّان وقوله: بطريق المعاملة في زماننا وتفسير ابن عابدين تلك الطريقَ بقوله: وهو ما ذكره من شراء الشيء اليسير بثمن غال، وهو ما يقطع رأس هذه الشبهة، وتأمل قوله: يرد ما أخذ من الربح، تأمل ذلك كله ولا يحتاج إلى تأمل، يتبين لك أن ما عزاه الشيخ لابن عابدين في قوله أعني الشيخ: (وفي ابن عابدين أن الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام وردا بأن لا تزيد منفعة القرض عن خمسة في المائة من مبلغه فإذا زاد عوقب الشخص لمخالفته أمر السلطان... إلى أن قال: وقال: إن طاعة السلطان بأمر مباح واجبة)، يتبين لك أن الشيخ عزا لابن عابدين خليطا من كلامه وكلام محمد علاء الدين محرفا ممسوخا مرويا بالمعنى الذي فهم - إن كان فهمه كذلك كما فعل بكلام ابن ناجي في الشبهة الخامسة- فإنا لله وإنا إليه راجعون؟!
انظر كيف يقول الشيخ: إن ابن عابدين قال: إن الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام وردا بأن لا تزيد منفعة القرض عن خمسة في المائة، انظر كيف يعبر بعبارة القرض، ثم يقول بعد ذلك راويا بالمعنى: فإن زادت عوقب الشخص لمخالفته أمر السلطان، ثم يركب هذا مع قول ابن عابدين: لأن طاعة السلطان بأمر مباح واجبة، لينتج من ذلك أن القرض بزيادة مباح لا يعاقب عليه إلا لمخالفة أمر السلطان، ولولا ورود أمر السلطان بأكثر من ذلك لما عوقب مرتكبه كما ورد أمر سلطاني ثان برفع نسبة المنفعة. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! متى كان السلطان يشرع؟!
متى كان السلطان ينسخ أحكام الله؟
لقد فتح الشيخ بهذا العزو المحرف الناقص الزائد ثغرا على دين الله تعالى لا يسده إلا كل عالم لا يؤتى الدين من قبله، لا ينقص الدين وهو حي، لا ينام على ضيم دين الله تعالى، جُنة دون دين الله تعالى: 
	كالليث لا يثنيه عن إقدامه

	
	خوفُ العدا وقعاقع الإيعاد



لا يعد من سقط المتاع، تحس ملة الإسلام فرقا بين حياته وموته، فتنشد عند موته: 
	قد كنت ذات حمية ما عشت لي

	
	أمشي البراز وكنت أنت جناحي



اللهم اجعلنا من العلماء الذين لا يؤتى الدين من قبلهم ولا ينقص الدين وهم أحياء اللهم اجعلنا منهم نحن وأشياخنا وأحبابنا وسائر علماء المسلمين والشيخَ، إنك ولي ذلك والقادر عليه. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول  ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270824]ملاحظة:
نلاحظ من كلام الدر المختار ورد المحتار أن الأحناف يعبرون بالكراهة عن التحريم، وهو استعمال شائع، قال سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي في نشر البنود شرح مراقي السعود عند قوله: 
	................................................... 
	
	.......... وكراهة خذا


	لذاك............................................. 
	
	..................................................... 


قال: وقد يعبر بالمكروه عن المحرم، فكثيرا ما يقول المجتهد: أكره كذا يعني أنه حرام. اهـ([footnoteRef:63]). @50@ [63: () نشر البنود ج1 ص 109 تحقيق محمد الامين بن محمد بيب. الطبعة الأولى 1426هـ 2005م. ] 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في روضة الناظر وجُنة الـمُناظر: القسم الرابع وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب([footnoteRef:64]). اهـ. [64: () نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ج1 ص 102-103 دار ابن حزم. ] 

قال الأستاذ الشيخ عبد القادر في نزهة الخاطر: قوله: وقد يطلق ذلك على المحظور: الإشارة بذلك إلى المكروه، والحظر المنع، أي يطلق المكروه أحيانا ويراد به الحرام، وليس هذا خاصا بأصحابنا، فقد قال العضد: وكثيرا ما يقول الشافعي أنا أكره هذا. انتهى، وقال الخرقي من أصحابنا في مختصره: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة أي يحرم لا خلاف في ذلك، وقال تقي الدين أحمد الفتوحي في كتابه: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير الأصولي: إطلاق المكروه على الحرام كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين، ومن كلامه: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان([footnoteRef:65]). انتهى الغرض منه.  [65: () نزهة الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر الجزء الأول ص 102 دار ابن حزم مكتبة الهدى. ] 

وانظر كم ورد في كلام هذين الشيخين على قلته من إطلاق الكراهة على التحريم، ومن خلال مطالعتي كتب الأحناف – لا أقول إن مصطلحهم إطلاق المكروه على المحرم وإن كان ذلك هو غالب ظني ولكن أقول إن لهم نصيب الأسد من ذلك، فانظر قول الدر المختار: وفي الأشباه: كل قرض جر نفعا حرام، ثم تفريعه على ذلك الكراهة حيث قال: (فكره).. إلخ، ولا شك أن ذلك إنما تتفرع عليه الحرمة لا الكراهة. 
وأصرح من ذلك قول ابن عابدين: قال خواهرزاده: (ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف)، فقوله: مكروه بلا خلاف لا يحتمل إلا الحرمة، لأن العلماء مجمعون خلفا عن سلف على الحرمة وأصرح من ذا وذاك قول ابن عابدين: (فإذا باع وترك السعي يكره البيع ولا يفسد) فإن قوله: (يكره البيع) لا يحتمل غير التحريم، ولا شك أن تحريم البيع بعد النداء مجمع عليه، قال الإمام أبو بكر ابن الجصاص الحنفي: 
باب وجوب خطبة الجمعة، قال تعالى: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] [الجمعة: 9]، فاقتضى ذلك وجوب السعي إلى الذكر، فدل على أن هناك ذكرا واجبا يجب السعي إليه. انتهى كلامه. 
وقال الإمام أبو بكر بن العربي: المسألة السابعة: قوله تعالى: [ﭞ ﭟ ]  وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع. انتهى الغرض منه. 
وقد بوب أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني([footnoteRef:66]) في الهداية: فقال: فصل فيما يكره قال: «ونهى رسول الله ☻ عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب إلى أن قال: والبيع عند أذان الجمعة»([footnoteRef:67]).  [66: () علي المرغيناني (.. - 593 هـ) (.. - 1197 م) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الحنفي (برهان الدين، أبو الحسن) فقيه، فرضي، محدث، حافظ، مفسر، مشارك في أنواع من العلوم. معجم المؤلفين لرضا كحالة ج7 ص 45. ]  [67: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى سنة 855هـ، ج8 ص 211 تحقيق أيمن صالح شعبان مدير مركز تحقيق النصوص منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

وقال العيني معلقا عليه: إن النجش مكروه بإجماع الأئمة الأربعة. انتهى الغرض منه([footnoteRef:68]). إلى غير ذلك.  [68: () البناية شرح الهداية نفس الصفحة والجزء والطبعة. ] 

ولولا الإطالة لذكرت من ذلك أمثلة، واللبيب تكفيه الإشارة. 
وبعد أن كتبت بعض هذا وأزمعت كتابة البعض وقفت على حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح فإذا فيها: (وقال ابن أمير حاج: وكثيرا ما تطلق الكراهة على كراهة التنزيه أي والأصل في إطلاقها التحريم، وحينئذ فلا بد من النظر في الدليل الفارق بينهما، وحاصله أن الفعل إن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها). انتهى الغرض منه([footnoteRef:69]) بحذف خفيف فلله الحمد والمنة.  [69: ()  حاشية الطحطاوي العالم العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي المتوفى سنة 1231هـ على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشيخ  حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي  المتوفى سنة 1069هـ في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان باب الصلاة فصل مكروهات الصلاة ج1  ص344. ] 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388714][bookmark: _Toc316004249][bookmark: _Toc355270825]الشبهة الثالثة عشرة:
قال في ص 22 وص 23: وفي الفتاوي الهندية - من أشهر الكتب المطولات في الفقه الحنفي... جمعها فقهاء الحنفية... فكان ما فيها من أصح الفقه الحنفي برئاسة الشيخ نظام الدين، معجم المطبوعات لساركيس ج1 ص 498: كان أبو حنيفة يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: وهذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد. 
وقد تقدم أن عمق الحكم يدور مع عمق التعبير، ويبعد التعبير بكراهة في شيء ثبت تحريمه بدليل قاطع. 
وإن سلمنا أن الكراهة تطلق بإزاء التحريم إلا أنها تكون لنهي التنزيه ولترك الفضيلة وهي في جميع الإطلاقات لا تنافي الإباحة وإن رادفت الممنوع. 
[bookmark: _Toc317388715][bookmark: _Toc316004250][bookmark: _Toc355270826]جواب الشبهة الثالثة عشرة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب- زيادة على ما تقدم: أن هذا الكلام لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، والمكروه عنده حرام، قال عبد الله بن محمود بن ممدود الموصلي الحنفي في كتابه (المختار) في (كتاب الكراهية): المكروه عند محمد حرام. انتهى، وهذا الكلام لمحمد، ونص الفتاوى الهندية التي عزا لها الشيخ: قال محمد ؒ: في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة ؒ: كان يكره كل قرض جر منفعة. قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد([footnoteRef:70]). انتهى الغرض منها.  [70: () الفتاوى الهندية  في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف العلامة الهمام: مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام وبهامشه فتاوي قاضيخان والفتاوي البزازية – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ج3 ص 202 دار الفكر 1411هـ 1991م. ] 

 وقد حذف الشيخ من الفتاوى الهندية إسنادها لمحمد مسندا  لأبي حنيفة، وذلك ما أحدث فرقا بين ما في الفتاوى الهندية وما نسبه الشيخ إليها خصوصا أن الشيخ قبل أن يعزو هذا القول للفتاوى الهندية قال: إن ما فيها من أصح الفقه الحنفي. 
 والحاصل أن الكلام لمحمد، والمكروه عنده حرام. قال في المحيط البرهاني: قال محمد ؒ : في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة، قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد([footnoteRef:71]). انتهى الغرض منه  [71: () المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج 7 ص 126. ] 

 ولو فرضنا أن هذا الكلام ليس لمحمد أو أن محمدا ليس من اصطلاحه إطلاق المكروه على الحرام  فمن البين أن المراد بالكراهة هنا التحريم يدل على ذلك قول خواهرزاده: إن المنفعة إذا كانت مشروطة فذلك مكروه بلا خلاف كما سلف، ولقد جاء في الفتاوى الهندية بعدما ذكره الشيخ: (قال الكرخي: وهذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا، وما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به، ثم جاء بعد ذلك في نفس الفتاوى كلام شيخ الإسلام خواهرزاده الذي تقدم، وهو أن المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال إذا كانت مشروطة في الاستقراض فذلك مكروه بلا خلاف([footnoteRef:72]).  [72: () الفتاوى الهندية ج3 ص 203 الناشر دار الفكر 1411هـ/1991م. ] 

وذلك ما يجعل الكراهة نصا في  التحريم، لأنه لا يخفى على أحد وأحرى العلماء، وأحرى أمثال شيخ الإسلام من العلماء أن حظر اشتراط النفع في القرض هو الذي عليه الصحابة الأعلمون والعلماء الأقدمون، بل أجمع عليه سلف الأمة وخلفها إجماعا مقطوعا به كما قال ابن حزم صاحب أصح الإجماعات([footnoteRef:73]).  [73: () المحلى ج5 ص 467 و468 طبعة دار الفكر. ] 

فما الذي جرح إجماع ابن حزم... إلخ؟!
وأما قول الشيخ طاعنا في إجماع العلماء الذي تواتروا على نقله خلفا عن سلف: (ويبعد التعبير بالكراهة في شيء ثبت تحريمه بدليل قاطع) فجوابه - وإن كان لا يستوجب جوابا- أن ذلك أبعد منه نقول الأحناف الحرمة على شيء أباحه إمامهم أبو حنيفة ◙ من غير أن يشيروا إلى مذهبه فيه، 
فها هو محمد علاء الدين في الدر المختار يقول بالحرف: وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، وفي الأشباه: كل قرض جر نفعا حرام، ولم. يذكر هو ولا ابن عابدين أن أبا حنيفة خالف في ذلك. 
وها هو برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز في المحيط البرهاني يقول - من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة -: وأما هدية المستقرض  إن كانت الهدية مشروطة في الاستقراض فهو حرام، ولا ينبغي للمقرض أن يقبل، فإن لم تكن الهدية مشروطة في الاستقراض، وعلم أنه أهدى إليه لا لأجل الدين أو لأجل الدين ذكر شيخ الإسلام ؒ : أنه لا بأس بقبولها، والتورع عنه أولى، وهكذا حكي عن بعض مشايخنا([footnoteRef:74]).  [74: () المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ط، تأليف الإمام العلامة برهان الدين  أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي ج7 ص 127. ] 

وها هو ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير يقول - من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة -: وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد([footnoteRef:75]).  [75: () شرح فتح القدير للشيخ الإمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى 681هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار  للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى 988هـ على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593هـ في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى 786هـ وحاشية المولى المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي المتوفى سنة 945هـ على شرح العناية المذكور وعلى الهداية دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 1424هـ/2003م. ج 5 ص 452. ] 

وها هو العيني يقول في البناية من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة: وقال في الفتاوى الصغرى: السفتج إن كان مشروطا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد وإن لم يكن مشروطا جاز([footnoteRef:76]).  [76: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي تحقيق أيمن صالح دار الكتب العلمية ج8 ص 492. ] 

ويقول أيضا من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة أيضا في عمدة القاري يقول في إجابته عن حديث أبي هريرة: عن النبي ☻  أنه كان يقول: «الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر([footnoteRef:77]) إذا كان مرهونا» يقول بعد كلام طويل: وكان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. انتهى بحذف خفيف([footnoteRef:78]).  [77: () وقوله لبن الدر هو من إضافة الشيء إلى نفسه وهو كقوله تعالى: [ﮧ ﮨ ﮩ ] {ق:9}. فتح الباري ج5 ص 144.]  [78: () عمدة القاري شرح صحيح البخاري شرح الحديث 1152 باب: الرهن مركوب ومحلوب. ] 

وها هو علي السغدي([footnoteRef:79]) في الفتاوى السغدية يقول من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة: أنواع الربا:  [79: () علي السغدي (.. - 461 هـ) (.. - 1068 م) علي بن الحسين بن محمد السغدي، الحنفي نسبة إلى السغد من نواحي سمرقند فقيه. توفي ببخارى. معجم المؤلفين ج7 ص 79.] 

 وأما الربا فهو ثلاثة أوجه:  أحدها: في القروض.  والثاني: في الديون.  والثالث: في الرهون. 
الربا في القروض :
فأما في القروض فهو على وجهين: 
 أحدهما: أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها  والآخر أن يجر إلى نفسه منفعة بذلك القرض أو تُجر إليه وهو أن يبيعه المستقرض شيئا بأرخص مما يباع أو يؤجره أو يهبه أو يضيفه أو يتصدق عليه بصدقة أو يعمل له عملا يعينه على أموره أو يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري أو يستأجر إجارة بأكثر مما يستأجر ونحوها ولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فإن ذلك ربا وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي: «كل دين جر منفعة لا خير فيه»([footnoteRef:80]).  [80: () النتف في الفتاوى تأليف شيخ الإسلام قاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي المتوفى461 - المحقق محمد نبيل البحصلي - الناشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان - الطبعة الأولى 1417هـ - 1996م ج1 ص 296 عدد الأجزاء 1.] 

وها هو عبد الحميد محمود طاهر يقول في كتابه: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد من غير أن يذكر خلافا لأبي حنيفة: وكل قرض جر نفعا للمقرض إذا كان مشروطا فهو حرام، للحديث الشريف: «كل قرض جر نفعا فهو حرام» وهو إن كان ضعيفا إلا أن البيهقي أخرج معناه عن جمع من الصحابة([footnoteRef:81]).  [81: () الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، صياغة جديدة وميسرة للأحكا م الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة، تأليف عبد الحميد محمود طهماز، ج4 ص 220، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت. ] 

وها هو المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفى 1394هـ يعلق على ما روي عن أبي حنيفة: (كل قرض جر منفعة فلا خير فيه) فيقول بالحرف بدون تحريف ولا زيادة ولا نقصان: وقوله: فلا خير فيه لا ينافي التحريم، كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء([footnoteRef:82]).  [82: () إعلاء السنن تأليف المحدث الناقد مولانا ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفى سنة 1394هـ على ضوء ما أفاده الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي المتوفى سنة 1362هـ تحقيق حازم القاضي ج14 ص 567 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

بل ينقل الإجماع على ذلك فيقول: وبالجملة: فحرمة الزيادة المشروطة في القرض مجمع عليها، لا خلاف فيها من أحد لكونها منفعة قد جرها([footnoteRef:83]) القرض، وإنما اختلفوا في زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط([footnoteRef:84])، وسيأتي كلامه كاملا إن شاء الله تعالى في الجزء المخصص للإجماع من «الفتك».  [83: () في الأصل: (جر القرض) والصواب ما أثبتُّ. ]  [84: () إعلاء السنن ج14 ص 568. ] 

	لما التقى الجمعان واختلف القنا

	
	والخيل في نقع العجاج أزوم


	في النقع ساهمة الوجوه عوابس

	
	وبهن من وقع الرماح كلوم


	يممت كبشهم بطعنة فيصل

	
	فهوى لحر الوجه وهو دميم


	ومعي أسود من حنيفة في الوغى

	
	للبيض فوق رؤوسهم تسويم


	قوم إذا لبسوا الحديد كأنهم

	
	في البيض والحلق الدلاص نجوم



هذا وقد قال أبو عمر في الاستذكار: قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إن اشترط في السلف زيادة كان حراما، وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما، ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط. انتهى. 
وقد قال قبيل ذلك: قال أبو عمر: لا أعلم خلافا فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله([footnoteRef:85])، وما عزاه ابن عبد البر للأحناف يتطابق مع ما تقدم في المحيط البرهاني آنفا.  [85: () موسوعة شروح الموطإ، ج17 ص 336-337 مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. ] 

ولنعد الكرة على قول الشيخ: (يبعد التعبير بالكراهة في شيء ثبت تحريمه بدليل قاطع) فنقول: أبعد من ذلك تواترُ العلماء وتواطؤهم -حتى الحنفية- على نقل الإجماع على ما خالف فيه إمام التابعين أقدم أئمة المذاهب الأربعة التابعي أبو حنيفة◙. 
ثم أقول للشيخ: ألم يعبر الأحناف بالكراهة في البيع بعد النداء للجمعة؟ 
أم الإجماع على ذلك مطعون فيه؟ 
وإذا كان مطعونا فيه فهل قوله تعالى: [ﭞ ﭟ ] مطعون فيه؟
 أم ليس دليلا قاطعا؟
 نعم: ليس قاطعا إلا رأس هذه الشبهة([footnoteRef:86]).  [86: () فيه شبه استخدام على حد قوله: 
] 

وأما قول الشيخ - جامعا بين ضدين لا ثالث لهما أحدهما مساو لنقيض الآخر-: (وإن سلمنا أن الكراهة تطلق بإزاء التحريم إلا أنها تكون لنهي التنزيه ولترك الفضيلة وهي في جميع الإطلاقات لا تنافي الإباحة وإن رادفت الممنوع فعجب عجاب! أوليس هو القائل في ص 4: إن الضدين يستقبح إثباتهما كما قيل: 
	إثبات ضدين معا في حال

	
	أقبح ما يأتي من المحال



فسبحان من له الكمال المطلق. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم بعدما رددت هذه الشبهةَ وسلم العلماء ردها وقفت على قول الإمام بدر الدين العيني الحنفي -الأَدْرَى بمذهب أبي حنيفة- في عمدة القاري شرح صحيح البخاري في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة : ((وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي ☻: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام.)) انتهى بحروفه([footnoteRef:87]) ووقفت على قوله في الوكالة في "باب وكالة الشاهد والغائب جائزة" : ((وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي ☻: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا.)) انتهى بحروفه([footnoteRef:88]) فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. [87: () عمدة القاري شرح صحيح البخاري الطبعة الأولى 1392هـ =1972م الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي جـ 10 ص31. ]  [88: () عمدة القاري شرح صحيح البخاري الطبعة الأولى 1392هـ =1972م الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي جـ 10 ص132. ] 

[bookmark: _Toc317388716][bookmark: _Toc316004251][bookmark: _Toc355270828]الشبهة الرابعة عشرة: 
قال في ص 21: وعبارة ابن القيم: السلف من باب الإرفاق والصدقة، وإن كان المقرض ينتفع به أيضا كما في السفتجة فالصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقترض بل ينتفعان جميعا. 
[bookmark: _Toc317388717][bookmark: _Toc316004252][bookmark: _Toc355270829]جواب الشبهة الرابعة عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن الشيخ حرف كلام ابن القيم ومثل به فقطع رأسه وبقر بطنه: 
	فهوى وجائشه يفور بمزبد

	
	من جوفه متتابع الإزباد



ودونك نص كلام ابن القيم: 
[bookmark: _Toc355270830]((فصل القرض يوافق القياس([footnoteRef:89]): [89: () هذا يخالف ما يأتي للقرافي. ] 

 وأما القرض فمن قال إنه على خلاف القياس فشبهته أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض وهذا غلط فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي ☻: منيحة فقال أو منيحة ذهب أو منيحة ورق وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر مما يعطى فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده  إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها وتسمى العرية فإنهم يقولون أعاره الشجرة وأعاره المتاع ومنحه الشاة وأفقره الظهر وأقرضه الدراهم. واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعًا([footnoteRef:90]).))  [90: () إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المولود 691هـ المتوفى 751هـ- تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي دار الغد الجديدِ الطبعة الأولى 1430هـ 2009م- المجلد الأول- الجزء الأول ص: 314-315   ] 

فقارنوا يرحمكم الله بين قول ابن القيم (وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة وإن كان المقرض قد ينتفع به أيضا كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره، وبين ما قال الشيخ: إنه عبارته، وانظروا كيف يقطع كلامه من سياقه فيحذف من كلام ابن القيم ويغير ويبدل مع أنه التزم بعبارته فقال: (وعبارة ابن القيم) فيقول: السلف من باب الإرفاق والصدقة ويجعل عند قوله الصدقة فاصلة يشير بها إلى أن الكلام انتهى، ثم يستأنف جملة الشرط فيقول: وإن كان ينتفع به أيضا كما في مسألة السفتجة فالصحيح أنها لا تكره، فيحول (إن) التي هي في كلام ابن القيم للمبالغة لا جواب لها يحولها إلى شرطية تطلب جوابا، فتلقاه بقية كلام ابن القيم حجر عثرة فيغير عليها بمعوله فيحذف قوله: ولهذا كرهها من كرهها، ويمسخ الواو فاء في قول ابن القيم (والصحيح أنها لا تكره) ليستقيم كلامه ويستتب. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون كم أنفذ الشيخ من المقاتل في كلام ابن القيم. 
	ما إن أرى في قتله لذوي النهى

	
	إلا المطي تشد بالأكوار



وكان الأجدر بالشيخ أن يلجأ في تحليل الربا إلى ملجإ غير ابن القيم الأشد شراسة على أهل الربا  وحيله ودونك كلام ابن القيم في العينة لتعلم أنه ليس فرجا لمحلل القرض بالزيادة، قال في إعلام الموقعين: 
فأصحاب الحيل تركوا محض القياس فإنّ ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو من كل وجه لها في القصد والحقيقة والمفسدة، والفارقُ أمر صوري أو لفظي لا تأثير له البتة فأي فرق بين أن يبيعه تسعة دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد العوضين خرقة تساوي فلسا أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟! فسبحان الله ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تُقصد، كيف جاءت إلى المفسدة التي أذن الله ورسوله بحرب من توسل إليها بعقد الربا فأزالتها ومحتها بالكلية بل قلبتها مصلحة وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضا؟! وكيف جاء محلل الربا المستعار الذي هو أخو محلل النكاح إلى تلك المفاسد العظيمة فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المرابيَّيْن تعاقدا عليها صورة ثم أعيدت إلى مالكها؟! ولله ما أفقه ابن عباس في الدين وأعلمه بالقياس والميزان؟! حيث سئل عما هو أقرب من ذلك بكثير فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما جريرة فيالله العجب! كيف اهتدت هذه الجريرة لقلب مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنا وإباحة؟!. 
 ثم أين القياس والميزان في إباحة العينة التي لا غرض للمرابيين في السلعة قط وإنما غرضهما ما يعلمه الله ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مائة حالة وبذل مائة وعشرين مؤجلة ليس لهما غرض وراء ذلك البتة فكيف يقول الشارع الحكيم إذا أردتم حل هذا فتحيلوا عليه بإحضار سلعة يشتريها آكل الربا بثمن مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر فينصرفان على مائة بمائة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟!وهل هذا إلا عدول عن محض القياس وتفريق بين متماثلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من كل وجه؟! بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الحيلة فلو لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محض القياس والميزان العادل يوجب تحريمها ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على استباحة ما حرمه بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصيا فهذا من جنس الذنوب التي يتاب منها وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها أنه من المحسنين([footnoteRef:91]).  [91: () إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المولود 691هـ المتوفى 751هـ- تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي دار الغد الجديدِ الطبعة الأولى 1430هـ 2009م- المجلد الأول- الجزء الأول 234-235.] 

بل جزم بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تحريم العينة فقال: 
«فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة فلم يجئ عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون إجماعا»([footnoteRef:92]).  [92: () إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المولود 691هـ المتوفى 751هـ- تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي. دار الغد الجديدِ الطبعة الأولى 1430هـ 2009م- المجلد الثاني، الجزء الثالث، ص 138. ] 

وحاصل كلام ابن القيم قبل التحريف: أن القرض معروف بحت، ليس مقابل منفعة، هذا هو الأصل ولا ينافي ذلك أن مسألة السفتجة قد خرجت من ذلك فجرت نفعا للمقرض، ولخروجها عنه كرهها من كرهها، ثم تكلم على حكم مسألة السفتجة ومسألة السفتجة خارجة عن محل النزاع وعن محل سؤال الوالد فليست زيادة ولا هدية كما في عبارة ابن المنذر وليست أفضل ولا أكثر كما في عبارة ابن حزم اللتين طلب الوالد الجمع بينهما، بل ليست (عشر) السلف الذي تشبث به الشيخ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388718][bookmark: _Toc316004253][bookmark: _Toc355270831]الشبهة الخامسة عشرة:
قال في ص 24 وص 25: وغير بعيد من هذا وليس على أساس التسليم بالتفاصيل بل على أساس العرض للبحث، فقد نقل صاحب المختار آخر باب الاستقراض من كتاب البيوع أن شراء الشيء الرخيص بالثمن الغالي في مقابل الاستقراض من البائع جائز للحاجة، وقد سموه بيع المعاملة وهو كما ترى طريقة احتيال للقرض بمنفعة، وذكر ذلك آخر باب المرابحة في البيع قبل القرض باسم المرابحة، واستنادا إلى هذا ونحوه يتبين أن حقيقة السلف اليوم ألصق بالبيع منها بالعارية، وهما أصلان يدور بينهما السلف، وقصد الإرفاق في السلف لا يخرجه عن البيع بمعاوضة مالية، إذ البيع يطلب سمحا، فكما يفهم السلف على أنه صدقة لقوله تعالى: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] {الإنسان:9} يفهم أيضاً على أنه من الصفقات التعاوضية). 
وقال في ص 29: (ومن تأمل هذه الحجج بمنقولها ومعقولها، وفهم أن لازم المقدمات بحسبها، وأن الإنتاج تبع للسلب والجزء (وذلك هو الأخس من تلك المقدمات) أدرك جليا أن السلف اليوم إما بيع أو إعارة أو سلم لا إرفاق أو مواساة، حتى يكون معروفا محضا). 
وقال في ص 26: (وفي الفتاوي الهندية في باب القرض: كان لمحمد ابن سلمة البلخي سلع كان إذا استقرضه إنسان باعه السلعة بثمن غال ثم يقرضه الدنانير إلى تمام حاجته، وكان كثير من المشايخ يكرهون هذا ويقولون إنه سلف جر منفعة، وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول محمد بن سلمة، كذا في المحيط). 
وقال في ص 26 وص 27: (وفي هذه الفتاوي - يعني الفتاوي الهندية - في باب المرابحة فسر بعضهم العينة بأنها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم مثلا، فيقول المقرض للمقترض: لا أرغب في إقراضك ولكن أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيعه فيها بذلك، فيتراضيا ثم يبيعه المقترض في السوق بعشرة فيحصل لرب الثوب درهمان في هذه التجارة، وللمستقرض عشرة. 
قال أبو يوسف ؒ: والعينة جائزة مأجور من عمل بها، والمعلوم أن باب الحيل أوسع عند أبي حنيفة وأصحابه لأنهم رأوا جواز بعض الحيل، فقاسوا البعض الآخر عليه، وغيرهم رأى التفصيل كما ذكره الفقيه الولاتي عند قول ابن عاصم: 
	ومن أجاز فرأى اجتهاده

	
	أدى لذا والخلف في شهاده


	ولا يقال إنه تعمدا

	
	خلاف قصد الشرع فيما اعتمدا


	وواجب في مشكلات الحكم

	
	تحسيننا الظن بأهل العلم



[bookmark: _Toc317388719][bookmark: _Toc316004254][bookmark: _Toc355270832]جواب الشبهة الخامسة عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن شراء الشيء الرخيص بالثمن الغالي وما شاكله من البيوع التي فيها احتيال لقرض جر نفعا بحسب الظاهر سواء سميتها بيع عينة أو غير ذلك قد اختلف فيها العلماء، لكن اختلافهم فيها اختلاف في حال، فهم مجمعون على أن كل قرض جر نفعا حرام، لكن نظرهم لهذه البيوع المشبوهة يختلف، فمن ناظر لها بعين الريبة والتهمة كمالك وأحمد رحمهما الله تعالى، ومن حامل لعقود المسلمين على ظاهرها كالشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، وخلافهم إنما هو في تغليب جانب التهمة والحمل على الظاهر، ولهذا قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: (وقال بن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وان كان يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة فإن الفرق بين اجراء العقد على ظاهره -فلا يعتبر القصد في العقد- وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهرٌ، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وان كانوا في الباطن شهود زور، وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومائتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره. وأطال في ذلك جدا، وهذا ملخصه. والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله). والله أعلم([footnoteRef:93]). انتهى كلام الإمام ابن حجر، وأهل مكة أدرى بشعابها.  [93: () فتح الباري ج12 ص 336-337 الحديث 6364 (إذا بايعت فقل لا خِلابة) في باب ما ينهى من الخداع الناشر دار الفكر للطباعة والنشر. ] 

ودونك نص كلام ابن القيم الذي لخصه ابن حجر، قال في إعلام الموقعين : 
((فصل الأئمة منزهون عن إحداث الحيل : 
والمتأخرون أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الائمة ونسبوها الى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم ولهم مع الائمة موقف بين يدى الله ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل ولا بالدلالة عليها ولا كان يشير على مسلم بها، وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم تلقوها عن المشرقيين وأدخلوها في مذهبه وإن كان ؒ يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته كما تقدم حكاية كلامه، فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له بل ما يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره ولا يظن بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك، فالفرق إذاً واضح بين أن لا يعتبر القصد في العقد ويجريه على ظاهره وبين أن يسوغ عقدا قد علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 
 فو الله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الائمة هذا العقد قط ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند الله تعالى فالذى سوغه الأئمة بمنزلة الحاكم يجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهود زور والذي سوغه أصحاب الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن شهود زور كذَبة وأن ما شهدوا به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم وهكذا في مسألة العينة إنما جوز الشافعي أن يبيع السلعة ممن اشتراها منه جريا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع ولو قيل للشافعي إن المتعاقدين قد تواطئا على ألف بألف ومائتين وتراوضا على ذلك وجعلا السلعة محللا للربا لم يجوز ذلك ولأنكره غاية الإنكار، ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي ينكرون على من يحكي عنه الإفتاء بالحيل([footnoteRef:94]). انتهى كلام ابن القيم ولا تنس أنه نقله ابن حجر الشافعي مرتضيا له، وأهل مكة أدرى بشعابها.  [94: () إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة751هـ دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان-  الطبعة الأولى 1422هـ - 2001م ج 3- ص 236 – 237.] 

ثم لا يخفى على أحد من أهل العلم أن إجماعا أبرم من لدن الصحابة لم يكن لينقضه فعل فاعل لم يستند إلى شيء، فالإجماع يحتج به ولا يحتج عليه بفعل متأخر قد يكون مخطئا في تصور مسألة وتحقيق مناطها، أو مرتكبا ذنبا يستغفر الله تعالى منه أو يصر عليه وله حسنات يقابله بها، قال ابن حزم في مقدمة مراتب الإجماع: وقوم قالوا: إجماع كل عصر إجماع صحيح إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف، هذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه، واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له، ولا خلاف بين أحد  في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطلٌ لا معنى له....... إلى أن قال: وقوم أخرجوا من الإجماع ما هو إجماع صحيح فقالوا: لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك وله براهين واضحة لها مكان آخر إن شاء الله تعالى. 
بل إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا. انتهى كلام ابن حزم وسلمه ابن تيمية([footnoteRef:95]).  [95: () نقد مراتب الإجماع ص 11 - 12 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

فإذا كان من لا ينعقد الإجماع دونه لا يمكن أن يخالف نفسه ويرجع عن رأيه بعد أن انعقد به الإجماع، فما بالك بالمتأخرين الذين ينطبق عليهم قوله: 
	قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم

	
	بقية خلق الله آخرَ آخر


	فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم

	
	ولم تدركوا إلا مدق الحوافر



وأما قوله: (ومن تأمل هذه الحجج بمنقولها ومعقولها... إلخ) فجوابه أن من تأملها بمنقولها ومعقولها علم أنه أغار على المراجع الشرعية التي نقلها منها: 
	بضرب فيه تفجيع

	
	وتخضيع وإقران


	وطعن كفم الزق

	
	غدا والزق ملآن



ولكن: 
	فإن تغمز مفاصلنا تجدها

	
	غلاظا في أنامل من يصول


	لنا باحة ضَبِسٌ نابها

	
	يهون على حامييها الوعيد


	بها قضب هندوانية

	
	وعيص تزاءر فيها الأسود



وأما قوله: (إن حقيقة السلف اليوم ألصق بالبيع منها بالعارية، وهما أصلان يدور بينهما السلف، وقصد الإرفاق في السلف لا يخرجه عن البيع بمعاوضة مالية، إذ البيع يطلب سمحا، فكما يفهم السلف على أنه صدقة لقوله تعالى: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ] يفهم أيضا على أنه من الصفقات التعاوضية). 
فهذه دعاو صريحة في إباحة اشتراط النفع في القرض، لكن الشيخ لم يستند فيها لحجة زائدة على خرقه الإجماع، عدا قوله: (يُفهم)، ويا ليت شعري من يفهمه؟!
	فكم دعاوٍ على الإنسان هينةٍ

	
	تطلبت بينات غيرَ هينة[footnoteRef:96]
 [96:  البيت للعلامة النظامة والشاعر المفلق محنض بابه بن امَّين حفظنا الله وإياه ورعانا الله ورعاه.] 



وإذا كان الشيخ مؤسسا دعواه هذه على أن جَشَع الناس اليوم وبعدَهم عن المعروف نسخ معروفية القرض التي تركه عليها رسول الله ☻ والخلفاء الراشدون المهديون والقرون المزكاة وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم  وكتب الإجماع حتى تأريخ فتواه: 6/ 1992م  فهذه الدعوى وإن كانت لا تستحق جوابا فجوابها أن الجشع وغياب المعروف لو كانا يحولان الربا إلى الحلال لما نزل الشرع بتحريم ربا الجاهلية، ورأس كلام ابن القيم الذي قطع الشيخ كاف في الرد عليه في ادعائه أن القرض اليوم من الصفقات التعاوضية وقد تقدم في الشبهة السالفة آنفا، وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل الإجماع على أن القرض معروف في الجزء المخصص لذلك من «الفتك». 
ودونك ما يعقر هذه الشبهة فهي وإن كان الشيخ يَعبُر عليها المهامه إلى تحليل الربا فلا يجعلني ذلك أقول: 
	لولا السِّفار وبعد خرق مهمه

	
	لتركتها تحبو على العرقوب



قال الإمام القرافي في الذخيرة: قاعدة: القرض: خولفت فيه قاعدة الربا إن كان في الربويات: كالنقدين والطعام، وقاعدة المزابنة، - وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه - إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات، وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات، لأجل مصلحة المعروف للعباد، فإذا اشترط منفعة فليس معروفا، فتكون القواعد خولفت لا لمعارض وهو ممنوع، أو أوقعوا ما لله لغير الله، وهو ممنوع فلهذه القاعدة يشترط تمحض المنفعة للآخذ. انتهى كلام القرافي([footnoteRef:97]).  [97: () الذخيرة  في فروع المالكية تأليف الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي المتوفى سنة 684هـ تحقيق وتعليق أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان  المجلد الرابع  ص 479. ] 

والعجب من كون الشيخ يقول: (وغير بعيد من هذا وليس على أساس التسليم بالتفاصيل بل على أساس العرض للبحث، فقد نقل صاحب المختار)، ثم يستند لهذا الذي جاء به لا على أساس التسليم فيقول: (واستنادا إلى هذا ونحوه يتبين أن حقيقة السلف اليوم ألصق بالبيع... ) إلخ فسبحان الله العظيم، فهل دعاوي الشيخ كلها جاء بها لا على أساس التسليم كهذه الدعوى، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي أساس جاء بها؟
فالله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270834]الشبهة السادسة عشرة:
قال في ص 22: (ثم إنهم أجازوا قرض المجهول كملء غرارة بمثلها مع أنه لا يخلو من نفع). 
[bookmark: _Toc317388720][bookmark: _Toc316004255][bookmark: _Toc355270835]جواب الشبهة السادسة عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: من قال إن قرض المجهول لا يخلو من نفع؟ 
ومن عين نفعه للمقرض؟ 
فدعوى الشيخ مردودة من لفظها، وهو قوله: بمثلها، ولطالما كنت أسمع: مردود من لفظه لكنني لم أشاهدها قبل دعوى الشيخ هذه. 
ثم إن محل النزاع هو النفع المشروط، ولم يجوز إنس ولا جان شرط النفع في غرارة بمثلها، وحينئذ فما بنى عليه الشيخ دعواه المدفوعةَ خارج عن محل النزاع. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc317388721][bookmark: _Toc316004256][bookmark: _Toc355270836]الشبهة السابعة عشرة:
قال في ص 13 وص 14 متكلما على شرح المناوي حديثَ: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» قال: (ثم إن المناوي شرح قوله «فهو ربا» أي: فهو في حكم الربا، وهذه الحكمية تشعر بنوع قياس، لولا أنه صرح بعد ذلك بأن شرط المنفعة يبطل العقد مما يقوي شبهة الربا في منفعة القرض. وقد اتفقوا على أن شبهة الربا كتحققه في الحرمة والمنع،  لكن ما هي الشبهة أولا؟
وما هو الربا ثانيا؟
فهل الشبهة ما وجد بين دليلين متعارضين؟ 
أم الشبهة ما اختلف في حل أكله كالخيل؟
أو حل شربه أو لبسه كالنبيذ وجلود السباع؟
أم الشبهة اختلاط الحلال بالحرام؟
أم غير ذلك؟  
وهل الربا كل بيع فاسد؟ 
وهل الفساد هو البطلان أم لا؟ 
أم الربا كل زيادة لا يقابلها عوض؟ 
ذلك ما يحتاج إلى عرض ومناقشة بشكل أوسع). 
وقال في ص 19: (خصوصا أنهم اختلفوا في تحديد الربا كما قدمنا وفي ما يوقعون عليه حكم الربا لاختلافهم في العلة التي هي مناط الحكم، فالشيء يكون ربويا عند فئة ولا يكون كذلك عند أخرى). 
وقال في ص 12 بعد أن تكلم على حديث: «كل قرض جر نفعا» قال: والأحاديث النبوية الثابتة بطريق الآحاد ولو صحيحة غير قطعية الثبوت وإن كانت قطعية الدلالة على المعنى المراد. 
[bookmark: _Toc317388722][bookmark: _Toc316004257][bookmark: _Toc355270837]جواب الشبهة السابعة عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: لا يخفى أن قصد الشيخ أنه لا يوجد شيء مجمع على أنه ربا، وما زال العلماء قديما وحديثا يتساهلون في الخلافيات.. إلخ وهو بدعواه هذه يشكك في كل ربا، ما يمهد له التساهل بكل ربا، والجواب: أن العلماء رضوان الله عليهم وإن اختلفوا في تحديد الشبهة، وذكر الشيخ من ذلك ما يليق بالمقام وما لا يليق، واختلفوا في تحديد الربا، وفيما يوقعون عليه حكم الربا، فهم متفقون على أن اشتراط النفع في القرض ربا لا يحل أكله، فهو خارج من الخلاف في تحديد الربا، وفيما يوقعون عليه حكم الربا، 
إذًا فقرض جر نفعا خارج من الخلاف، فقد بطل الاستدلال بهذا الخلاف على إباحة شرط النفع في القرض الذي هو ربا بإجماع سلف وخلف الأمة المعصومة، وعبارة ابن المنذر التي نقل الشيخ وهي: (وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (عند) السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا)، حجة عليه ومحل الاحتجاج قوله: (أن أخذ الزيادة ربا)، والعجب من الشيخ يأبى الاستدلال بالإجماع ويستدل بالخلاف، وأعجب من ذلك قوله: إن العلماء اتفقوا على أن شبهة الربا كتحققه في الحرمة والمنع، فمتى كان الاتفاق يمكن بعدما تفرق الصحابة في أواخر خلافة عثمان؟ أم نحن في خلافة عمر؟ ليتنا في خلافة عمر! 
وأما قوله طاعنا في الأحاديث النبوية الثابتة بطرق الآحاد: (والأحاديث النبوية الثابتة بطريق الآحاد ولو صحيحة غير قطعية الثبوت وإن كانت قطعية الدلالة على المعنى المراد). 
فجوابه وبالله تعالى التوفيق أن طعن الشيخ في أخبار الآحاد بكونها غير قطعية الثبوت لم يوافق فيه جماعة العلماء أيضا، فهي وإن كانت غير قطعية الثبوت فذلك لا يطعن فيها ولا يدفعها فالمصير إليها واجب. 
قال ابن القطان: المراتب: واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصدوق إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى النبي ☻. 
واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال له ما لم يعارضه ما يزيل استعماله، أو يرده دليل يخصه، فإذا تعرى من أن يعارضه ما هو أولى منه([footnoteRef:98])، إما عمل سائر، أو فعل متواتر، أو نسخ له بغيره، اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على استعماله، والمصير إليه.  [98: () والذي في الأصل: "أول منه" ولا يخفى فسادها. ] 

التمهيد: وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي: عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برءاء من التدليس, والإسناد المعنعن (.... )([footnoteRef:99]) فلان عن فلان عن فلان.  [99: () بيضت لغير المستقيم في النسخة التي نقلت منها من الإقناع، وقد قابلتها مع التمهيد. ] 

وإذا كان من أهل التدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثني، أو سمعت، هذا ما لا أعلم فيه خلافًا. 
وروي عن شعبة أنه قال: فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان هو حديث. 
قال: وأظن شعبة انصرف عن قوله إلى قول سفيان لأن المتأخرين من أئمة الحديث، والمشترطين في تصنيفهم الصحيح، أجمعوا على ما ذكر سفيان، وهو قول مالك وعامة أهل العلم. 
وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر جميعا في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد، وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره، من أثر  أو إجماع  وعلى هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وشرذمة من أهل البدع لا يعد خلافا. انتهى من الإقناع بحذف([footnoteRef:100]).  [100: () الإقناع في مسائل الإجماع للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي، المجلد الأول، ص: 132-134.] 

وعبارة التمهيد: اعلم رحمك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه ووجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة.... انتهى الغرض منه.  وقال فبل ذلك: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار- فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره، من أثر  أو إجماع،  على هذا جميع الفقهاء  في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج  وطوائف من أهل البدع  شرذمة لا تعد خلافا. 
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائلِ المستفتي لما يخبره به العالم الواحدُ إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبولِ خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، 
وقد ذكر الحجةَ عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعةٌ من أيمة الجماعة وعلماءِ المسلمين، وقد أفردت لذلك كتابا موعبا كافيا والحمد لله([footnoteRef:101]). انتهى الغرض من كلام بن عبد البر. [101: () التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ طبعة محققة ومقابلة على أصول خطية، حققه وضبطه شهاب الدين أبو عمر - دار الفكر -  الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002م  - ج 1   ص 3 - 4 – 9. ] 

وقد بوب البخاري ◙ في صحيحه لذلك فقال: 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام.
وقول الله تعالى: [ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ   ] {التوبة:122}.
ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى:  [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] {الحجرات:9}. فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. 
وقوله تعالى: [ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] {الحجرات:6}. 
وكيف بعث النبي ☻ أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة([footnoteRef:102]) وأطال في ذلك فارجع إليه واعكف عليه.  [102: () متن صحيح البخاري ج8 ص 169 طبعة دار الفكر  1414هـ - 1994م.] 

وقال ابن قدامة في روضة الناظر بعد أن بحث في قبول خبر الواحد عقلا قال: 
فصل: فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر ولنا دليلان قاطعان أحدهما إجماع الصحابة ╚ على قبوله فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها منها أن الصديق ◙ لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله ☻ فيها فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي ☻  أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده وروى عن عمر في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرءا سمع من رسول الله ☻  في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي ☻ في الجنين بغرة، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله ☻ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ورجع إلى حديث عبدالرحمن بن عوف عن النبي ☻ في المجوس: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»، وأخذ عثمان بخبر فريعة في السكنى بعد أن أرسل إليها وسألها، وعلي كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي ☻ حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: أن النبي ☻ قال: «ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له»، ولما اختلف الأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي ☻: «إذا مس الختانُ الختانَ وجب الغسل» فرجعوا إلى قولها، واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة، وروى أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فكسرتها، ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة([footnoteRef:103]) وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ☻ بذلك؟ فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت، والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى، واتفق التابعون عليه أيضا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:104]) فالغرض منه خنق الباطل، وقد أسرفنا فيه:  [103: () قال ابن حجر في مقدمة  فتح الباري في حرف الخاء المعجمة في (فصل خب): المخابرة هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك بن الأعرابي، وقال غيره الخبير في كلام الأنصار الأكّار. (يعني الزرّاع) انتهى من مقدمة فتح الباري ص116 طبعة دار الريان للتراث، القاهرة.  		]  [104: () روضة الناظر - ابن قدامة الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظرالمؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض الطبعة الثانية، 1399 تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ج1 ص 108. ] 

	ونبكي حين نقتلكم عليكم

	
	ونقتلكم كأنا لا نبالي



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc316004258][bookmark: _Toc317388723][bookmark: _Toc355270838]الشبهة الثامنة عشرة:
قال في ص 5: لم يزل العلماء قديما وحديثا يتساهلون في مسائل الخلافيات لا سيما بعد الوقوع، وتخير المقلد في أدلة المسائل العامة والخاصة جائز. 
وقال في ص 5: ومن طالع اطلع على ما ترتفع به الحزازة في هذا السؤال فلنتحدث عن ذلك. 
ثم قال في حديثه عن ذلك في ص 6: هل يمكن انعقاد الإجماع بالمفهوم الأعم... إلى أن قال في ص 7: ومن تأمل أدلة المانعين علم أنها لم تجانب الصواب، وأن لها نصيبا من الصحة... إلى أن قال: في ص 8: وقد كان الإجماع سهل الحصول في زمن عمر لأنه لم يترك الصحابة يخرجون من المدينة، لكن لما كان أواخر خلافة عثمان وتفرقوا في الأمصار أصبح تحقق الإجماع متعذرا، لانقطاع المشورة العلمية، واتفاق أهل بلد واحد على حكم لا يسمى إجماعا، ولهذا أمكن حصر مسائل الإجماع دون الأقيسة، لأن القياس استمر بعد العصر الأول. 
ثم قال في ص 29 وص 30: وفي الأصول أن الترخيص المستند لدليل شرعي مسألة خلاف، وعبارة السيوطي في الكوكب: 
	.............................. والتتبع

	
	لرخص على الصحيح يمنع



وفسروا.... إلى آخر الصفحة وهو قوله: وحصول هيئة تخالف الإجماع. 
[bookmark: _Toc317388724][bookmark: _Toc316004259][bookmark: _Toc355270839]جواب الشبهة الثامنة عشرة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: هذا من تتمة جواب الشيخ المتقدم الذي أسلفت أن خلاصته أن قرضا جر نفعا مختلف فيه، وخلاصة هذه التتمة أن العلماء لم يزالوا يتساهلون قديما وحديثا في مسائل الخلافيات، وخلاصة خلاصة الجواب أن اشتراط النفع في القرض سهل هين خفيف الجرم لأنه مسألة خلاف. 
ولا يخفى أن هذه الشبهة مؤسسة على شفا جرف هار، وقد هدمنا بفضل الله وعونه وحمده وصونه لدينه أسسها المبنية عليها، فلا رخص في اشتراط النفع في القرض حتى تتبع، ولا خلاف حتى يُتساهل، فهي مؤسسة على نسختين فاسدتين من أشهر كتب الإجماع، إجماعات ابن حزم وإجماعات ابن المنذر، فالحمد لله الذي سد الثغر الذي كان مفتوحا منهما على دينه، بإصلاحهما إصلاحا غير مبني على الأوهام والتخيلات، ولا منة لأحد على الله تعالى بل له المنة والحمد، [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] {محمد:38} فالدعوى مؤسسة على نسختين فاسدتين من أشهر كتب الإجماع فهي مؤسسة على الخلاف الذي عزاه الشيخ لابن حزم معتمدا فيه على النسخة التي تقدم بيان فسادها، وعلى فهم غير مستقيم لكلام فتح الباري، وعلى عزو غير صحيح لنيل الأوطار، وعلى تحريف وتقطيع وتوصيل لكلام ابن ناجي منسوبا خطأ لزروق، وعلى فهم غير مستقيم لكلام ابن عابدين معزوا خطأ للدر المختار، وعلى أبيات مقطوعة الرأس وغير مفهومة الجثة لمحمد مولود، وعلى خطإ مبني على عدم ممارسة لكلام الأحناف مدفوعٍ ما يرد عليه بجواب جامع بين ضدين ولو صحت هذه الدعاوي للشيخ فلا تحتاج إلى زيادة هدم، لكنني أبرم نقض أنقاضها فأقول: يكفي في بطلان هذه الشبهة التي أورد الشيخ في هذه الصفحات المذكورة أنها لو أبرمت لانتقض دين الله تعالى عروة عروة، وبيان ذلك أن الإجماع في دعوى الشيخ لا يمكن أن ينعقد بعد أن تفرق الصحابة في الأمصار أواخر خلافة عثمان، فقد تعذر - حسب دعواه - لانقطاع المشورة العلمية، فهو يشكك في إمكان وقوع الإجماع، وفي إمكان العلم به إن وقع، وفي إمكان نقله، ويقول إن مسائل الخلاف لم يزل العلماء قديما وحديثا يتساهلون فيها! والحكم إما أن يكون إجماعيا أو غير إجماعي فهما نقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان، إذًا فما كان إجماعيا مشكك فيه وما كان خلافيا متساهل فيه، فأحكام الله - تعالى علوا كبيرا- ما بين مشكك فيه ومتساهل فيه!
وأما قوله إن العلماء لم يزالوا قديما وحديثا يتساهلون في مسائل الخلافيات، فيكفي المؤمن في إبطاله أنه يؤدي إلى إبطال كتاب الله تعالى وسنة رسوله ☻، والتساهل بهما، حيث لم ينعقد الإجماع وإلى عدم جعل كتاب الله تعالى وسنة رسوله ☻ حكما، وكأن من يذهبون هذا المذهب يقولون كلما حكم أحد الوحيين: 
	ما أنت بالحكم الترضى حكومته

	
	ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل



نعوذ بالله. 
ثم إن الذين يتساهلون بما سوى الإجماع من الكتاب والسنة قد خرقوا الإجماع، فالإجماع الذي لا يرضون سواه حجة ولو كان كتابا وسنة هو أول الحجج القاصمة لهم. 
قال ابن القطان: (الإحكام: وأجمع أهل الإسلام كلهم إنْسُهم وجنهم في كل  زمان وبكل مكان أن السنة الثابتة واجبٌ اتباعها، وأجمعوا أنها سنة رسول الله ☻)([footnoteRef:105]) انتهى.  [105: () الإقناع في مسائل الإجماع المجلد 1 ص 131 دار القلم دمشق. ] 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما (أجمع)([footnoteRef:106]) عليه فقط)([footnoteRef:107]) انتهى. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع فقال فيما عزا للمراتب: (واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط)([footnoteRef:108]).  [106: () الذي في النسخ التي اطلعت عليها من المراتب كلمة: (اقتصر) بدل (أجمع) والصواب: (أجمع) فقد عبثت بها أيدي النسخة لأنها لا معنى لها، وقد صححتها من الإقناع في مسائل الإجماع. ]  [107: () نقد مراتب الإجماع ص 175 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ]  [108: () الإقناع في مسائل الإجماع ص 131 من المجلد الأول طبعة دار القلم دمشق. ] 

فما الذي جرح إجماعات ابن حزم.. إلخ؟
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل)([footnoteRef:109]).  [109: () نقد مراتب الإجماع ص 175 ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

فما الذي جرح إجماعات ابن حزم.. إلخ؟
ومن هنا يتبين لك فساد ما هو جار على الألسنة من أن المنكر لا ينكر إلا إذا كان مجمعا عليه، فإن العلماء قد قيدوا ذلك بما إذا لم يضعف القول بالجواز، ولا شيء أضعف مما خالف كتاب الله أو سنة رسوله ☻، أو خالف قياساً جلياً، ولذلك ينقض حكم القاضي إذا حكم به، مع أن الحكم له اعتباره المعروف فما بالك بالفتوى. 
فيا أولي الألباب، الدليل الإجماع لا الخلاف، وفصل النزاع ومعيار الآراء الكتاب والسنة، [ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ   ] {النساء:59}. 
ثم إن مذهب الذين يذهبون إلى اعتبار الإجماع فقط والتساهل بما عداه مذهبهم متهافت، يتضمن إثباته رفعه، لأن الإجماع نفسه فيه خلاف: [ﯟ ﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ] [التكوير: 26-29].
ولكن: 
	وليس كل خلاف جاء معتبرا

	
	إلا خلاف له حظ من النظر



وإنما جاريت هؤلاء وأرخيت لهم العنان لأفحمهم بدليلهم وأفهمهم أنهم ليسوا على شيء، وإلا فيكفي ما قدمت في إبطال مذهبهم. 
قال أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي: (قلت: قال أبو إسحاق الشاطبي ؒ: لا يصح للحاكم ولا للمفتي أن يرجح في حكمه أو فتواه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، وإنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من استمر على تقليد قولٍ غير محقَّق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من النار، وقد زاد هذا الأمر في هذه الأزمنة المزمنة على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا من حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف بأن له نظرا آخر، حتى صار رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلا عن زماننا، اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم ومن رغب إليهم في ذلك، فإذا عرفوا غرض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعبد أو غير ذلك بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل وأفتوا به، زاعمين أن الحجة لهم في ذلك قول من قال: اختلاف العلماء رحمة، ثم ما زال هذا الشر يستطير في الأتباع، حتى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه كان يقول: كل مسألة ثبت فيها لأحد من العلماء القول بالجواز، شذ عن الجماعة أو لا فإن المسألة جائزة، وهذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلافها والوقوف مع الرجال دون التحري للحق، ومثار ذلك التوغل في التعظيم. 
ولقد حكى مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، حتى ادعوا فيه الألوهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.اهـ
قلت: ومثل ما حكى الفرغاني حكى الخطيب العلامة المحقق الرحال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني في شرحه لعمدة الأحكام قال: شاهدت بمصر بعض جهلة العوام الأغبياء ينتفون شعر حمار شيخنا الفقيه العلامة شمس الدين بن التبان تبركا به أيام تجرده للوعظ والتذكير وتركه الإفادة والتعليم. اهـ
وقال أبو إسحاق أيضا: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق والاتباع([footnoteRef:110]) لما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك هو التقليد المذموم، فإن الله تعالى ذم ذلك في كتابه بقوله تعالى: [ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] {الزخرف:22} ، قال: وقال تعالى: [ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ] {الزخرف:24} ، وقال تعالى: [ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ   ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ] [الشعراء: 72-73] فنبههم على وجه الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فـ: [ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ   ] {الشعراء:74} ، وعن علي ◙ قال: إياكم والاستئثار بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم ولا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء، فهذه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد على أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه. انتهى...  [110: () الذي في النسخة التي نقلت منها من المعيار – وهي فاسدة- (وهو اتباع ما كان عليه) وقد صححتها من فتاوى عليش ناقلا كلام المعيار هذا. ] 

إلى أن قال: وأما قولكم: والأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر، [ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ] {الحج:78} ، فجوابه أن ذلك في الرخصة المعهودة العامة كالقصر في السفر الطويل والفطر فيه، والجمع في السفر وليلة المطر، والمسح على الخفين وأشباه ذلك، وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوبا، قاله([footnoteRef:111]) الرياشي وغيره: وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه بيان جامع العلم عن سليمان التميمي أنه قال لخالد بن الحارث: إن أخذت برخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا.  [111: () الذي في النسخة الفاسدة التي نقلت منها: (قال الرياشي) والصواب: قاله كما في نوازل عليش ناقلا كلام المعيار هذا. ] 

ونقل ابن حزم أيضا الإجماع على أن تتبع الرخص من المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل. 
وعن أبي محمد بن أبي زيد: من أخذ بقول أهل الأمصار لم أحرجه إلا أن يكون شاذا، ما لم يأخذ بكل ما وافقه من كل قائل، وعلل ما ذكره ابن حزم وأبو عمر من الإجماع على منع تتبع رخص المذاهب بأنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة يختلف فيها، وقال أبو إسحاق الشاطبي ؒ: (إذا صار المكلف في كل نازلة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشرع وأخر ما قدمه) قال: (ولقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء لا يفتي قريبه أو صديقه بما يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهرته، ولغرض ذلك القريب وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة الماضية فضلا عن زماننا، وقال سليمان التميمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال: فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل)([footnoteRef:112]). انتهى.  [112: () في المعيار: لها، وفي عليش نقلا عنه: بها. ] 

قال أبو عمر: (شبَّه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير.. إلى أن قال: وقال عمر ◙: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون، ومثله عن أبي الدرداء، قلت: ولهذا المعنى قال ابن الصلاح ؒ: لا يجوز لمفت ولا لغيره أن يتساهل ويتماسك بالشبه طلبا للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يروم ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه نسأل الله تعالى العفو والعافية... إلى أن قال: لا يقال: الإجماع الذي حكيته عن ابن حزم وأبي عمر ينتقض ويرد عليه بقول عز الدين بن عبد السلام الشافعي ؒ: في بعض فتاويه: وللعامل أن يعمل برخص المذاهب وإنكار ذلك جهل ممن أنكره، لأن الأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر وما جعل علينا في الدين من حرج، فإن قلنا بتصويب المجتهدين فكل الرخص صواب ولا يجوز إنكار الصواب، وإن لم نقل ذلك فالصواب غير منحصر في العزيمة، وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيمة تورعا واحتياطا واجتنابا لمظان الريب والتهم. اهـ لا سيما والشيخ عز الدين هذا ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته، باعتبار رأيه وروايته كما شهد له به الثقة العدل الضابط المحقق أبو عبد الله بن عرفة ؒ. 
لأنا نقول: ابن حزم وأبو عمر قد حكيا الإجماع ومستنده النقل، وعز الدين لم يبين لفتواه مستندا، فيحتمل أن يكون رأيا رآه فتفرد به، أو لازم قول وهو الظاهر من قوة كلامه، وأيا كان فهو  إحداث قول بعد تقدم الإجماع([footnoteRef:113])، فيكون باطلا لتضمنه تخطئة الأمة وتخطئتها ممتنعة على ما تقرر في أصول الفقه، وسواء قلنا: انقراض العصر شرط أم لا، لا يقال: إجماعات أبي عمر مدخولة وقد حذر الناصحون منها ومن اتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي (واختلافات)([footnoteRef:114]) اللخمي، لأنا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل، ولئن سلم على سبيل المنازلة فما الذي جرح إجماعات ابن حزم، لا سيما والشيوخ يقولون: أصح الإجماعات إجماعاته، لا يقال: قد قال ابن عرفة: من أوعب كتب الإجماع إجماع الحافظ أبي الحسن بن القطان، فقد أثبت له الأفضلية على غيره من كتب الإجماع ومن جملتها إجماع ابن حزم هذا، فأين أنت مما نقلت عن الأشياخ، لأنا نقول إنما أثبت ابن عرفة لإجماع ابن القطان مزية الإيعاب والاستقصاء، ولا يلزم من حصول المزية له على غيره من كتب الإجماع من هذا الوجه حصولها له من كل وجه حتى تندرج الأصحية فيه والله أعلم، وأيضا فابن عرفة إنما قال: من أوعبها ولم يقل أوعبها، نعم: لو نقل عز الدين ما به أفتى رواية عن متقدم لصح نقض الإجماع وخرقه بها لأنه ثقة ضابط راسخ القدم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى الغرض من كلام الونشريسي في المعيار([footnoteRef:115]).  [113: () تقرر الإجماع. نسخة. ]  [114: () ليست خطأ مطبعيا. ]  [115: () المعيار ج12 ص 12 و13 و14. و29 و30 و31 و32] 

وهو يكفي في رد ما تشبث به الشيخ من تتبع الرخص لإباحة اشتراط النفع في القرض على أنه لا حاجة لإبطاله، لأنه لو صح لما كان صالحا للاستدلال به على محل النزاع الذي هو اشتراط النفع في القرض، لأنه لا رخص في اشتراط النفع في القرض حتى تتبع، ولا خلاف حتى يُتساهل. 
وأما قوله: إن أدلة المانعين من انعقاد الإجماع لم تجانب الصواب إلى قوله: إن الإجماع تعذر بعدما تفرق الصحابة لانقطاع المشورة العلمية واتفاق أهل بلد واحد على حكم لا يسمى إجماعا، فجوابه أنه لا سلف للشيخ في عدم إذعانه للإجماع إلا شرذمة من المبتدعة خليط من الخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة الضالة سواء السبيل، وقد احتجوا بأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتى يكون حجة، وأجيب بأن اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد إجماع اليوم إلا وهو واقع في عصر الصحابة، ومقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم نتعرض للوقوع، فإن لم يقع فلا كلام وإن وقع كان حجة([footnoteRef:116]).  [116: () نشر البنود شرح مراقي السعود ج2 ص 215. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله                                     العلي العظيم. 
وهذه هي آخر الشبه التي استند فيها الشيخ لتحليله اشتراط النفع في القرض، وهي ثماني عشرة شبهة كعدد السنين التي مكثتْ تغير على دين الله تعالى خفية، 
	وما منعت دار ولا عز أهلها

	
	من الناس إلا بالقنا والقنابل



***
	رددت لضبة أمواهها

	
	وكادت بلادهم تستلب


	بكر المطي وإتعابه

	
	وبالكُـَـوْر أركبه والقَتَب


	أخاصمهم مرة قائما

	
	وأجثو إذا ما جثوا للركب


	وإن منطق زل عن صاحبي

	
	تعقبت آخر ذا معتقب


	أفر من الشر في رخوة

	
	فكيف الفرار إذا ما اقترب



فلله الحمد في الآخرة والأولى، فهو المصور ومؤتي الآلا، [ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {الأنفال:17}. 
وبهذا ينقشع غبار المعركة الأولى، وتدور رحى الملحمة الثانية، ملحمة الإجماع: 
	إلى الهام تصدر عن مثله

	
	ترى صَدَرا عن ورود ورودا
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باب الإجماع
[bookmark: _Toc355270841]فصل في نقل كتب الإجماعِ الإجماعَ 
على حرمة اشتراط النفع في القرض
قال أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار: قال الإمام أبو عبد الله الأبي في كتاب الأقضية من إكمال الإكمال: قالوا: ويُكتفى في معرفة الإجماع بالنظر في كتب الإجماع الموضوعة فيه كإجماع ابن القطان([footnoteRef:117]).  [117: () المعيار ج6 ص 364 - ج11 ص 386. ] 

إذا تقرر هذا فقد قال الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: 
المراتب: واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل. 
واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط. 
الإشراف: وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا، واختلفوا فيه إن قضاه من غير شرط أفضلَ مما قبض أو أهدى إليه هدية وفي الرجل يدفع دنانير بأرض ويأخذها بأرض أخرى. 
الاستذكار: ولا خلاف أن من اشترط الزيادة في السلف فقد أربى وهو حرام لا يحل أكله. انتهى باختصار([footnoteRef:118]).  [118: () الإقناع في مسائل الإجماع ج2 ص 196-197 الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. وج3 ص 1668 -  1670 -  1672 طبعة دار القلم دمشق. ] 

ومن المعلوم أن ابن حزم من أشد الناس تشددا في الإجماع، فقد قال في مقدمة مراتب الإجماع: 
وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة. 
وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين([footnoteRef:119]).  [119: () مراتب الإجماع ص 12 طبعة دار الكتب العلمية. ] 

وقال فيها أيضًا: وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة، الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد ☻ وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الإبل شاةً ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله إذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه. وما توفيقنا إلا بالله([footnoteRef:120]).  [120: () مراتب الإجماع لابن حزم ص 16 دار الكتب العلمية. ] 

وقد نقله أيضا في المحلى في ثلاثة مواضع من الجزء الخامس حسب اطلاعي فقال: 
مسألة القرض فعل خير وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه، وقال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ] {البقرة:282}. 
مسألة ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أدنى وهو ربا مفسوخ ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن. 
بُرهان ذلك قول رسول الله ☻: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. 
ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض وبالله تعالى نتأيد([footnoteRef:121]).  [121: () المحلى ج5 ص 77 طبعة دار الفكر. ] 

وقال فيه أيضا: مسألة والربا لا يكون([footnoteRef:122]) في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به، والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آخر وفي نوع بنوعه ولا يكون القرض إلا في نوع بنوعه، ولا بد، وبالله تعالى التوفيق، وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو إجماع مقطوع به. وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيه أيقع فيه الربا أم لا. انتهى([footnoteRef:123]).  [122: () الذي في النسخة التي نقلت منها: "لا يجوز" بدل لا يكون ولا يخفى فسادها. ]  [123: () المحلى ج5 ص 467-468. طبعة دار الفكر ] 

وقال فيه أيضًا: مسألة وأما القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا وغيرها وفي كل ما يتملك ويحل إخراجه عن الملك، ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط وهو اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أدنى مما أقرض وهذا مجمع عليه وهو في الأصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. انتهى كلام ابن حزم([footnoteRef:124]).  [124: () المحلى ج5 ص 494. طبعة دار الفكر] 

وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا([footnoteRef:125]).  [125: () الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ص 136 طبعة مكتبة الفرقان عجمان ومكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة الطبعة الثانية. ] 

وقال أيضا في كتابه الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على  ذلك ربا([footnoteRef:126]).  [126: () الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف تصنيف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ج10 ص 407 دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، تحقيق خالد إبراهيم السيد وإبراهيم الشيخ قرأه ونقحه الدكتور عبد الله الفقيه. ] 
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فصل في نقل كتب المذاهب الأربعة وغيرها 
الإجماعَ على حرمة اشتراط النفع في القرض
قال القرطبي في تفسير  قوله تعالى: [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] {البقرة:245}: وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ☻ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة([footnoteRef:127]). انتهى الغرض منه.  [127: () الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  ج3 ص 157 - 158 الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م. ] 

وقال ابن حجر في فتح الباري في كلامه على حديث أبي هريرة ◙ «أن رجلا تقاضى رسول الله ☻ فأغلظ له فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء» قال: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:128]).  [128: () فتح الباري ج 5 ص 57طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. وطبعة دار الكتب العلمية بيروت – لبنان – الطبعة الرابعة – 1424هـ - 2003م – ج 5 ص 74 باب استقراض الإبل شرح الحديث 2390. 	] 

وقال الشوكاني: وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد وبه قال الجمهور، وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا. انتهى الغرض منه باختصار([footnoteRef:129]).  [129: () نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج5 ص 232 طبعة دار الجيل بيروت لبنان. ] 

وقال الباجي في المنتقى: "فصل وقوله: لا بأس أن يقبض من الرجل أفضل مما سلَّفه إذا لم يكن على شرط ولا عادة يريد أنه إنما يجوز أن تكون نفسه طيبة بذلك أن يفعله ابتداء من غير أن يشرط عليه أو يجري منه ذلك على عادة يكون القرض من أجلها، فأما الشرط فلا خلاف في منعه، وأما العادة فقد منع من ذلك مالك أيضا وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراما، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصد فوجب أن يمنع زيادة كالشرط ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرجاء الذي اعتاده فقد دخل عمله الفساد والتحريم لأنه لم يقصد بما أقرضه المعروف الذي هو مقتضى القرض. انتهى الغرض منه باختصار([footnoteRef:130]).  [130: () المنتقى ج6 ص 514-515 مطبعة دار الكتب العلمية. ] 

وقال ابن بطال في القرض: وإنما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل لأنه يخرج من باب المعروف ويصير ربا، ولا خلاف بين العلماء أن اشتراط الزيادة في ذلك ربا لا يحل. انتهى([footnoteRef:131]).  [131:  () شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد المالك ضبط  نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم الطبعة الثانية 1423هـ - 2003م مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الحجاز – ج 6- ص 517  ] 

وقال ابن جزي في القوانين: الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل: الأولى في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخرا إلى أجل معلوم وإنما يجوز بشرطين: أحدهما أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه من باب المعروف. انتهى محل الحاجة منه([footnoteRef:132]).  [132: () القوانين الفقهية دار الحديث القاهرة 1426هـ 2005م ص 231. ] 

وقال في بيان اصطلاح كتابه: وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة وإذا ذكرنا الجمهور فنعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل وفي ذلك إشعار بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك. انتهى الغرض منه. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ☻، أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كانت قبضة واحدة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة([footnoteRef:133]).  [133: () موسوعة شروح الموطإ ج17 ص 334 مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة 1426هـ 2005م] 

وقال في الاستذكار: لا أعلم خلافا فيمن اشترط الزيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله([footnoteRef:134]).  [134: () موسوعة شروح الموطإ ج 17 ص 336. ] 

وقال فيه أيضا: وقضى الإجماع أن من اشترط شيئا من ذلك أنه ربا([footnoteRef:135]).  [135: () موسوعة شروح الموطإ ج17 ص 340. ] 

وقال الإمام القاضي محمد بن عاصم الأندلسي في التحفة في فصل القرض: 
	وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَه

	
	وَحَاكِمٌ بِذَاكَ كلٌّ مَنَعَه



أي (و) قرض (حاكم بذاك) أي بجر المنفعة للمقرض (كل منعه) أي ممنوع بالإجماع. 
وقال خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح عند قول ابن الحاجب في جامع الأمهات: «وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض» قال: ولا أعلم فيما ذكره المصنف خلافا([footnoteRef:136]).  [136: () التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ج 6 ص 64 طبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 1429هـ 2008م] 

وقال ابن تيمية في فتاويه: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما([footnoteRef:137]).  [137: () مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، المجلد التاسع والعشرون ص 334، طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. ] 

وقال في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلاف في أنه لا يجوز"([footnoteRef:138]). انتهى الغرض منه.  [138: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف شيخ الإسلام العلامة  الفقيه علاء الدين أبي  الحسن علي بن سليمان المرداوي (المتوفى: 885هـ) شرح كتاب المقنع في الفقه لابن قدامة المقدسي الناشر: دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي  بيروت - لبنان توزيع دار الباز الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف ج5 ص 131. ] 

وقال الموفق ابن قدامة في المغني: فصل وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة،  فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة مثل أن يقرضه مكسورة ليعطيه صحاحا أو نقدا ليعطيه خيرا منه. انتهى الغرض منه([footnoteRef:139]).  [139: () المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  ج4 ص 211 دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1405هـ. - 1985م] 

وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: الباب الثاني في بيوع الربا واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف، أو غير ذلك، فأما الربا فيماتقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه  ربا العباس بن عبد المطلب». انتهى الغرض منه([footnoteRef:140]).  [140: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) الجزء الثاني  ص 96 دار الرشاد الحديثة ] 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به انتهى الغرض منه وقال أيضا: وقال تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {آل عمران:130}  إخبارا عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافا مضاعفة، فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبا أخر من البياعات وسماها ربا. وقال أيضًا: فلم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة. وقال أيضا: فمن الربا ماهو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية  وهو القرض المشروط  فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. انتهى([footnoteRef:141]).  [141: () أحكام القرآن تأليف الإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370هـ دار الكتب العلمية بيروت – لبنان - طبعة مصورة عن الطبعة الأولى- طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية صانها رب البرية، سنة 1335-1406هـ - 1986م - ج 1 ص 465-469. ] 

وقال محمد بن أحمد ميارة في الروض المبهج: والسلف من الأمور التي لا تفعل إلا لله تعالى كالضمان، كما تقدم قريبا وكالانتفاع بالجاه، كمن له جاه وحرمة عند الأمراء أو العامة، فإنه إذا نفع أحدا بجاهه بحيث دفع ظلما عن أحد أو جلب له منفعة بمجرد جاهه فلا يجوز له أن يأخذ عن ذلك عوضا، وقد نظم هذه النظائر الثلاثة شيخنا المحقق أبو محمد سيدي الحاج عبد الواحد بن عاشر : فقال: 
	القرض والضمان رفق الجاه

	
	تمنع أن ترى لغير الله



ونظمها أيضا شيخنا وشيخ شيخنا المذكور، الإمام العالم الفرضي أبو العباس سيدي الحاج أحمد بن القاضي ؒ : فقال: 
	ضمان وقرض ثم جاه ففعلها

	
	بجعل حرام لا يجوز لدى الكل([footnoteRef:142])
 [142: () الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي دراسة وتحقيق محمد فرج الزائدي منشورات ELGA 2001م فاليتا ملطا ص 289. ] 



وقال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشهير بـ «الشافعي الصغير» في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 
(ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر، فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد ◙: «كل قرض جر منفعة» أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة «فهو ربا» وروي مرفوعا بسند ضعيف، لكن صحح الإمام والغزالي رفعه، وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام بالإجماع وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء، قاله السبكي([footnoteRef:143]).  [143: () نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ◙، تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، المتوفى سنة 1004هـ، ج4 ص 134-135 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ] 

وقال أيضا: باب الربا: بكسر الراء والقصر وبفتحها والمد وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء، وهو لغة: الزيادة، قال تعالى: [اهتزت وربت] {الحج:5} أي نمت وزادت، وشرعا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والإجماع، قال بعضهم: ولم يحل في شريعة قط، ولم يؤذن الله في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكله، ولهذا قيل إنه علامة على سوء الخاتمة([footnoteRef:144])، كإيذاء أولياء الله تعالى فإنه صح فيها الإيذان بذلك وتحريمه تعبدي وما أبدي له إنما يصلح حكمة لا علة، وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن، أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، أو ربا نساء بأن يُشرط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها([footnoteRef:145]).  [144: () قف.]  [145: () نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، ج3 ص 364-365. ] 

وقال الحافظ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند الحديث: «... إن خيركم أحسنكم قضاء»: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا([footnoteRef:146]).  [146: () تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري (1283 – 1353هـ) طبعة جديدة مقارنة مع الطبعتين الهندية والمصرية، مع ملحق خاص بالأحاديث المستدركة من جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1410هـ - 1990م   الجزء  الرابع ص 456. ] 

وقال ظفر أحمد العثماني التهانوي في إعلاء السنن في : (( "باب كل قرض جر منفعة فهو ربا": عن علي أمير المؤمنين مرفوعا: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال الشيخ: حديث حسن لغيره، كذا في العزيزي وفي سنده سوار بن مصعب وهو متروك (التلخيص الحبير). 
قلت: ولما رواه شواهد كثيرة كما سيأتي ولأجل ذلك والله أعلم صححه إمام الحرمين كما في التلخيص أيضا. 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. وهذا سند حسن، وقول عطاء: كانوا يكرهون، يريد الصحابة ╚. 
أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه، أخرجه أحمد([footnoteRef:147]) في الآثار، وقال: به نأخذ وهو قول أبي حنيفة اهـ، وقوله: فلا خير فيه لا ينافي التحريم، كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء.  [147: () -كذا في الأصل وحرره لئلا يكون (محمد)] 

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ☻ أنه قال: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» أخرجه البيهقي، ولم يعله هو ولا ابن التركماني بشيء، وفي سنده عبد الله بن عياش روى له مسلم استشهادا، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقاة، وتكلم فيه بعضهم كما في التهذيب، ومثله حسن الحديث، كما مر في المقدمة، فالحديث حسن. 
ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى، قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة! الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ☻: «إذا أقرض أحدكم [أخاه([footnoteRef:148])]  قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» رواه البيهقي، وقال: كذا قال، ورواه هشام بن عمار، عن إسماعيل عن عتبة، عن يحيى ابن إسحاق، وقال المعمري: قال هشام: في الحديث يحيى بن إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس. اهـ، وقال ابن القيم في الإعلام بعد ما عزاه إلى ابن ماجَهْ في سننه، قال شيخنا: ويحيى هذا يحيى بن يزيد الهنائي من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن يحيى (يحيى بن يزيد) الهنائي، قال أبو حاتم -مع تشديده-: هو صالح الحديث، وقال أحمد: ليس بالقوي، وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين، ورواه سعيد في «سننه» فقال: عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، ورواه البخاري في «تاريخه» عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي. قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. اهـ وبالجملة فالحديث حسن.  [148: () زيادة [أخاه] في الجامع الصغير عازيا للبيهقي وفي تفسير القرطبي عازيا لابن ماجَهْ وليست في النسخ التي وقفت عليها منهما فحرر ذلك وابحث عنه. ] 

ومن طريق أبي عبيد: ثنا هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين، عن عبد الله يعني ابن مسعود: أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته؟ قال عبد الله ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. رواه البيهقي وقال: هذا منقطع، ورواه عن ابن سيرين ابن عون وأيوب أيضا عنده، قال العبد الضعيف: قد مر غير مرة أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم، فلا يضرنا انقطاعه. 
ومن طريق مالك، عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه، رواه البيهقي وهذا سند صحيح. 
قال ابن وهب: عن رجال من أهل العلم، عن ابن شهاب، وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم: إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا، ولا تشترط إلا الأداء. (المدونة لمالك). 
مالك أنه بلغه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. (الموطأ). 
مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. (الموطأ). 
 وبلاغات مالك صحاح عند القوم. 
ومن طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض؟ قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته، رواه البيهقي واحتج به وكلثوم بن الأقمر ليس بمجهول، بل هو معروف ذكره ابن حبان في  الثقات وقال: روى عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الكوفة، وهو أخو علي بن الأقمر. (لسان) قلت: علي بن الأقمر من رجال  الجماعة معروف. ومن طريق ابن عون، عن محمد بن سيرين: أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه، فردها، فقال أبي: لم رددت علي هديتي؟ وكان عمر ◙ أسلفه عشرة آلاف درهم،. رواه البيهقي، ولم يعله بشيء غير الانقطاع، وقد عرفت أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم، صرح به ابن عبد البر في أوائل «التمهيد» كما في «الجوهر النقي» ورواه ابن حزم في «المحلى» من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء، كلاهما عن محمد بن سيرين، فذكره واحتج به. 
ومن طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس: أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم، رواه البيهقي، ولم يعله بشيء والحديث صحيح، كما سنذكره. ومن طريق شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصَّه بما أهدى إليك، رواه البيهقي ولم يعله بشيء، وصححه ابن حزم في المحلى كما سيأتي. 
صح عن ابن عباس: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قَرّاع([footnoteRef:149])، ولا عارية ركوب دابة، وأنه استفتاه رجل فقال له: أقرضت سماكا خمسين درهما وكان يبعث إليَّ من سمكه؟ فقال له ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلٌ فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. المحلى لابن حزم.  [149: ()   كذا في الأصل ولعله يعني (ترسا) فالقَرّاع، كشَدّادٍ: التُّرْس، قال الفارسيُّ: سُمّي به لصَبرِه على القَرْعِ، قال أبو قَيسِ بنُ الأَسْلَت: 
من تاج العروس. وبعد أن كتبت هذا وجدته في أصل الأصل أيضا الذي هو المحلى لابن حزم وتبين أنه تصحيف (كراع) ففي مصنف عبد الرزاق : «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلَا عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ».] 

وصح عن ابن عمر: أنه سأله سائل فقال له: أقرضت رجلا فأهدى لي هدية؟ فقال: أثبه أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه. وعن علقمة نحو هذا، وصح النهي عن سلف جر منفعة عن ابن سيرين، وقتادة والنخعي، (المحلى أيضا). 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا، رواه البخاري في الصحيح من وجهين. (فتح الباري) وكلاهما صحيح، وأعله بعض من لا علم له ولا خبرة بهذا الفن بالاضطراب، فلم يصنع شيئا، قال ابن حزم في "المحلى": وصح عن عبد الله بن سلام أنه قال: إذا كان لك على رجل مال فأهدى إليك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا، اردد عليه هديته أو أثبه. اهـ.  
 قال في الشرح: قوله: (عن علي إلخ) قال العبد الضعيف: قال ابن حزم في المحلى: والربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك، إلى أن قال: وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل، ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن ما أقرضت في نوعه ومقداره، وهذا إجماع مقطوع به. اهـ وهذا احتجاج بالإجماع ممن هو قلما يسلم تحقق الإجماع في المسائل كما لا يخفى على من راجع المحلى. فمثله لا يذعن لإجماع لا إذا جاءه مثل فلق الصبح. 
وقال الموفق في المغني: وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، وإن شرط أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، ولأن النبي ☻ نهى عن بيع وسلف، وإن شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم... إلى أن قال: وبالجملة: فحرمة الزيادة المشروطة في القرض مجمع عليها، لا خلاف فيها من أحد لكونها منفعة قد جر(ها)([footnoteRef:150]) القرض، وإنما اختلفوا في زيادة يزيدها المستقرض من غير شرط، فذهب بعض السلف إلى جوازها وبعضهم إلى عدم جوازها إلا أن يكون شيئا قد جرت العادة به بينهما قبل القرض، وفي كل ذلك دليل على صحة ما رواه سوار بن مصعب عن علي مرفوعا: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فإن إجماع الأمة، وعمل الأئمة بحديث أكبرُ دليل على صحته، فقد مر في المقدمة أنه قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح، قاله ابن عبد البر وغيره، بل ما تلقاه الناس من أخبار الآحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر، كما بينه الجصاص في مواضع من أحكام القرآن له.  [150: () في الأصل (جر القرض). ] 

فقول الشوكاني في النيل: ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن. اهـ خارج عن الأدب، ولو قال كما قلنا، لكان أولى وأصوب، واغتر بكلامه بعض من لا دين له ولا أمانة من أبناء الزمان، فادعى بطلان هذا الحديث رأسا وأساسا وأجاز الزيادة المشروطة في القرض، وأباح الرباالعجلان وزعم أن الربا لا يتحقق في القرض، وإنما يختص بالبيع والشراء، وأغمض عينيه [من([footnoteRef:151])] شواهد هذا الحديث التي أودعناها في المتن، ومن إجماع الأئمة الفقهاء، وجعل يحرف كلمهم عن مواضعها، ويتكلم في بعض الشواهد من غير علم، كما يتكلم السفهاء، فإلى الله المشتكى من الإحداث في الدين والابتداع، وترك الاعتناء بالتقليد والاتباع، [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ] {النساء:83}، وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالتنا كشف الدجى عن وجه الربا([footnoteRef:152]).)) انتهى كلامه ؒ. [151: () كذا في الأصل. ولعلها [عن]]  [152: () إعلاء السنن تأليف المحدث الناقد مولانا ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت 1394هـ) على ضوء ما أفاده الإمام أشرف علي التهانوي (ت 1362هـ) تحقيق حازم القاضي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ج 14 من ص 566 إلى ص 574. ] 

* * *




[bookmark: _Toc317388727][bookmark: _Toc316004262][bookmark: _Toc355270843]فصل في نقل المعاصرين الإجماع 
على حرمة اشتراط النفع في القرض
جاء في: "أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية" للدكتور عامر سعيد الزيباري: 
[bookmark: _Toc355270844]سؤال: 
لماذا لا يجتمع العلماء في العالم الإسلامي ويقررون حكما لهذه الفوائد ويحسم بذلك ما نسمعه من قيل وقال، خاصة وأن الربا إثمه عظيم؟
[bookmark: _Toc355270845]جواب: 
عقد مؤتمر في مصر كبير حضره علماء الشريعة والقانون وخبراء الاقتصاد في العالم الإسلامي وتوصلوا إلى ما يأتي من القرارات التي هي بمثابة الإجماع: 
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة في تحريم النوعين. 
2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى:  [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] {آل عمران:130} ([footnoteRef:153]). [153: () أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية، الدكتور عامر سعيد الزيباري، دار ابن حزم،  ص 193 – 194. ] 

وجاء في كتاب «فتاوى الأزهر» ما نصه: 
[bookmark: _Toc355270846]القرض الذى جر نفعا
المفتي: عطية صقر، مايو 1997، المبادئ: القرآن والسنة
[bookmark: _Toc355270847]السؤال:  
يقول بعض الناس إن القرض الذي جر نفعا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبي ☻ بهذا المعنى، فهل هذا صحيح؟
[bookmark: _Toc355270848]الجواب:
 القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه، وهو أمر مشروع داخل في مضمون التعاون على البر، بل مندوب إليه ومرغب فيه، لأن الغالب فيه أن يكون من حاجة، وحديث مسلم يقول: «من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، وفي حديث يقبل في فضائل الأعمال رواه ابن ماجه عن أنس «الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر»، والله سبحانه يقول:  [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ    ] {البقرة:245}. وقال ابن مسعود: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبى ☻، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود "نيل الأوطار ج 5 ص 243". والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وكل ما له مثل، كما يكون من الحيوانات، على رأى الجمهور، فقد استقرض رسول الله ☻ جملا، وأعطى صاحبه أحسن منه كما رواه مسلم وغيره وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»، ومنع أبو حنيفة قرض الحيوان. والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه، فقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ☻ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كانت قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه كما فعل النبى ☻ وكما قال: كما رواه البخارى ومسلم: «إن خيركم أحسنكم قضاء». وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»، وهو حديث ضعيف، وورد في تاريخ البخارى حديث: «إذا أقرض فلا يأخذ هدية»، وجاء في صحيح البخارى أن عبد اللّه بن سلام قال لأبى بردة بن أبى موسى لما قدم المدينة: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. والقت هو الدريس أو البرسيم المجفف. إزاء هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطا في العقد، وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجز، كرد الواحد اثنين، وإن كانت بالوصف جازت، كرد الحيوان الكبير بدل الصغير. ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها بمنزلة الرشوة. يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج 5 ص 246 ": والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس. وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع، لإطلاق النهى عن ذلك. وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، بل هو مستحب كما قال الشافعية لحديث: «إن خيركم أحسنكم قضاء». ثم يقول الشوكانى بعد ذلك وهو إجابة عما ورد في السؤال: مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم، ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث على ♠بلفظ: «إن النبى ☻ نهى عن قرض جر منفعة»، وفي رواية: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك قال عمر بن زيد في المغنى: لم يصح فيه شىء، ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن. انتهى. يؤخذ من هذا أن «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ليس حديثا مرفوعا إلى النبى ☻ ولا مانع من الأخذ به ما دامت تتفق دلالته مع ما ورد من القرآن في تحريم الربا، وعمل الصحابة وفتوى الفقهاء تؤيده. 
وأما الحكم فخلاصته: إن كان النفع مشروطا فهو ربا، وإلا فهو جائز، ومثل الشرط العرف، لقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والهدايا إن كانت من أجل القرض فهى حرام، وإلا فهى جائزة([footnoteRef:154]).  [154: () فتاوى الأزهر، المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية 
http: //www. islamic-council. com] 

وجاء في كتاب: موقف الشريعة الإسلامية من البنوك وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار المعاملات المصرفية والبديل عنها، التأمين على الأنفس والأموال للأستاذ الدكتور رمضان حافظ عبد الرحمن الشهير بالسيوطي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر القاهرة ما نصه:
((أدلة تحريم القرض بفائدة مشروطة:
استدل الفقهاء على أن القرض بفائدة مشروطة حرام بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: [ﭪ ﭫ ] {البقرة:275}. 
وجه الدلالة: قال الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض والإحساس بحاجة المحتاج، والشعور بلوعة المضطر، وبؤس الفقير، وأنين المنكوب، وحيرة المكروب التي من فرجها فرج الله كربه، ويسر له أمره، وغفر له ذنبه؛ فعن أبي هريرة ◙ قال: قال رسول الله ☻: «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
أما السنة: فأولا: ما رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر  ╚، أن             النبي ☻ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». 
وجه الدلالة: أن النبي ☻ نهى عن السلف المشروط بالبيع وهذا النهي معقول المعنى وهو أن الإسلاف مع شرط البيع يخرجه من الحل إلى الحرمة، وذلك لأن المقصود بالسلف فك عذر المستقرض، وجعل السلف بفائدة مشروطة يخرجه من القرض الجائز شرعا إلى الربا المنهي عنه "إذ يكون فيه فضل مشروط لم يقابله عوض، وهذا هو الربا، ولذا قال ابن عمر لما سأله رجل فقال: أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر: "ذلك الربا". 
وقال الشوكاني: قال أحمد مستدلا بهذا الحديث على منع القرض بفائدة مشروطة ما نصه: (هو أن تقرضه قرضا تبايعه بيعا يزاد عليه، ثم بين حكمه فقال: وهو فاسد، ثم بين علة فساده وتحريمه فقال: لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن). يريد بهذا أن المحاباة في الثمن منفعة للمقرض، وهي ممنوعة شرعا، لأنها ربا. وقال صاحب المغني أيضا: (وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقرض مرة أخرى لم يجز، ثم استدل على هذا فقال: (لأن النبي ☻ نهى عن بيع وسلف) ثم قال: وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم)....... إلى أن قال: وأما الإجماع على تحريم شرط الفائدة في القرض فقد نقله إلينا كثير من العلماء، قال صاحب المغني: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، ثم قال: ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا). 
هذه هي حكمة مشروعية القرض الخالي عن الفائدة المادية، وحكمة النهي عنه إذا عاد على المقرض منه منفعة....... إلى أن قال: إن القرض إذا كان بفائدة قد اشترطها المقرض على المستقرض فهو محرم عند جميع الفقهاء، وإليك أقوالهم: 
الشافعية: قال النووي: "لا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر وزيادة، ولو رد هذا بلا شرط فحسن"، على  ما يتراضون به([footnoteRef:155])، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد متفاضلا إذا كان من جنس واحد، هذا ما كان المتعارف المشهور بينهم.  [155: () كذا في الأصل، ولا يخفى أن في الكلام سقطًا ودونك كلام الجصاص -الذي أحال عليه في الهامش-: (والربا الذي كانت العرب تعرفه إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به إلخ. ] 

ثم قال: فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به، وأبطل ضروبا أخرى من البياعات وسماها ربا. 
ثم قال أيضا: إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة. 
ثم قال أيضا: فمن الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس بيعا، وهو ربا أهل الجاهلية، وهو القرض المشروط فيه الأجل، وزيادة على المستقرض([footnoteRef:156]).  [156: () أحكام القرآن للجصاص(جـ 1 صـ 462 – 469) ] 

وقال الشوكاني: (وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد "فتحرم اتفاقا". 
وقال صاحب نهاية المحتاج: (فإن شرط فيه لنفسه حقا، خرج عن موضوعه فمنع صحته، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فبطل العقد فيما يظهر، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي: مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حرام بالإجماع. 
وقال الباجي: (ولا خلاف أن الزيادة ربا). 
وأما المعقول: فلأن القرض إنما شرع لوجه الله؛ فإذا شرط فيه المنفعة خرج من قصد الثواب الأخروي إلى قصد النفع الدنيوي المحظور شرعا وهو الربا. 
قال صاحب المغني: (ولأنه عقد إرفاق وقربة؛ فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه)، ولذا قال عبد الله بن عمر: (السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به  وجه صاحبك؛ فليس لك إلا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ به خبيثا بطيب؛ فذلك الربا). يريد السلف بمنفعة([footnoteRef:157]).))  [157: () طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ص: من101 إلى 105. ] 

وقال شيخنا الشيخ محمد سالم ابن عدود في نظمه مختصر خليل "التسهيل والتكميل": 
	كذا المسامحة في المعامله

	
	تمنع للذ لا يحل ذاك له


	وجره نفع سوى المقترض

	
	كعفن بسالم شرطا قضي



قال في شرحه (وجره نفع سوى المقترض): ابن الحاجب: وشرطه أن لا يجر منفعة للمقرض. التوضيح: ولا أعلم فيما ذكره المصنف خلافا. المواق: ابن يونس: من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا. المدونة: ما علم فيه قصد جر فسخ. الحطاب: يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز. انتهى باختصار. 
وقال عند قوله: 
	في النقد هبه لم يُسَكّ والطعا

	
	م مطلقا بحرمة النسا اقطعا


	كفضل غير الوصف... إلخ
	
	


قال: ولأبيؒ: 
	الوضع في البنوك للنماء

	
	كالأخذ معدود من الرماء



انتهى محل الحاجة منه، ولم تنته الحاجة منه ولا تنتهي الحاجة منه. والرماء الربا.
وقال في فتوى مستقلة في البنوك : «الحمد لله, كل قر ض جر نفعًا للمقرض قصدًا أو اشترطتْ فيه الزيادة أو وُعد بها أو جرتْ بها العادة فهو ربا.
وهذه المعاملات المذكورة لا تخلو من ذلك.
ولا فرق بين قروض الاستهلاك وقروض الاستثمار إلا بالنسبة للمقترض الـمُؤْكِل للربا فقد يكون مضطرا معذورًا في الأولى لا في الثانية.
أما المُقرض فهو آكل للربا شاء أو أبى .
هذا ومن الفقهاء المعاصرين المتأثرين بالنظرة القانونية من يذهب إلى إباحة المعاملات المصرفية فمنهم من يرى صور الربا فيها خالية من المعنى فيلغيها بناء على أن الصور الخالية من المعنى ملغاة , ومنهم من يعلل بالضرورة العامة وهذا لا ينتهض مع إمكان وجود بديل إسلامي كالبنوك غير الربوية.
أما الذي نراه فهو أن البنوك على شكلها المعروف مؤسسات ربوية.
فلا عذر لمؤسسيها .
أما المتعاملون معها فقد يكون لهم بعض العذر للضرورة الفردية أو للحاجة الكلية فمذهب مالك رحمه الله تعالى إلحاق الكلي الحاجي بالضروري.
والله تعالى أعلم.
محمد سالم بن محمد علي ابن عبد الودود كان الله تعالى لهم ولأوليائهم وليا[footnoteRef:158]» انتهت فتواه بحروفها كاملةً غير منقوصة, رحمه الله تعالى. [158: () من صورة من خطه رحمه الله تعالى.] 

وقال الإمام بداه ابن البوصيري في فتوى له في البنوك: «بسم الله الرحمن الرحيم.
1-القرض بزيادة حرام إجماعًا فيما وقفتُ عليه من دواوين الإسلام , سواء كانت استهلاكيةً أو إنتاجيةً 
2- والاعتمادات المستندية كالقروض بزيادة لأن المدار فيها على الدفع بزيادة.
3- خَصْمُ الكَمْبْيالاتْ – على ما فسر لي- يلزم عليه بيع الدين الذي لم يستوف شروط الإباحة فيكون ربا محضًا ويلزم عليه غير ذلك مما هو محرم أيضًا –على بعض تفسيراته-.
4-الأموال المودعة في البنك لأجْلِ فائدةٍ محددةٍ ومضمونةٍ إيداعها على هذا الوجه ربا محضٌ.
كتبه بداه ابن البوصيري عام 1404 » انتهتْ فتواه رحمه الله تعالى[footnoteRef:159]. [159: () صورة من خطه رحمه الله تعالى.] 

وقال الشيخ نافع بن حبيب بن الزايد: 
	إياك والبنك فإن البنكا

	
	يحوي من الحرام شنك بنكا([footnoteRef:160])
 [160: () بالحسانية أي اختلاط، يقال: صاروا شنك بنك أي اختلطوا على صفة بشعة. ] 


	قرض بنفع حاطه الإجماع

	
	تركيب مزج بالربا ينماع


	تستك من سماعه الأسماع

	
	تمجه الآمال والأطماع


	***
	
	***

	فالويل ثم الويل أي ويل

	
	للعلما من فاسد التاويل


	فللثلاثة الذين ائتمروا

	
	بفاسد التأويل حد عمر


	فكل عالم أباح البنكا

	
	من الجنان الخالدات منكا([footnoteRef:161])
 [161: () يقال في اللغة السائدة: مَنْكْ من السلعة أي نفد ما بيده منها. ] 


	فعِرضه لألسُن اللُّسن هني

	
	وهو حر بأن يعض بالهن


	بالانتهاك ضاعت الفتاوي

	
	ولم تجد حبرا إليه تاوي


	***
	
	***

	تقديم شهر برضى الموظف

	
	نقصا من التحريم لم ينظف


	إذ هو عين القرض بالزياده

	
	وضل من أعطى الغوي قياده


	وأجر ذاك الحكم في كل الشكوك

	
	منع الشكوك تنتفي عنه الشكوك. 



وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: 
الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة([footnoteRef:162]).  [162: () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء طبعة دار العاصمة مجلد 13 ص 412. ] 

وجاء فيها أيضا ما نصه: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي ☻ أنه قال: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، وأجمع العلماء على معناه([footnoteRef:163]).  [163: () المرجع السابق مجلد 13 ص 426. ] 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية ما نصه: ((وصفة ربا القرض : أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه , أو شرط عليه نفعا ما نحو أن يسكنه داره , وهو حرام إجماعا لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه , والدليل على تحريم ذلك: 
1 - عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه. 
2 - الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله ☻: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». وما ورد بمعناه من الآثار التي تقويه عن جماعة من الصحابة ما جاء عن أعيان الصحابة في تحريمه، وهم: عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد ╚. 
3 - الإجماع وقد حكاه غير واحد من العلماء([footnoteRef:164]). )) [164: () الكتاب: مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة، المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ج 10 ص 107-108. ] 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
[bookmark: _Toc355270851]في جواب سؤال: 
هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لمنافسة المبشرين لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير إلى آخره؟
[bookmark: _Toc355270852]الجواب: 
إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا، لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها([footnoteRef:165]).  [165: () مجموع فتاوى ومقالات متنوعةلعبد العزيزبن باز، نشر دار المؤيد ص 284. ] 

وفي الملخص الفقهي لصالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان: 
ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها، فهو ربا، فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه، فلا يجوز لمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكنى دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة، وفي الحديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وفي الحديث عن أنس مرفوعاً: «إذا أقرض أحدكم قرضا فاهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه، وله شواهد كثيرة، وقد ثبت عن عبد الله بن سلام ◙ أنه قال: «إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه منه فإنه ربا» وهذا له حكم الرفع، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك، ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها، فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض فلا يصير قرضا. 
فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا هو القصد في القرض، فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب([footnoteRef:166]).  [166: () الملخص الفقهي تلخيص صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان دار ابن الجوزي ج2 ص 51. ] 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: والخلاصة أن القرض جائز بشرطين: 
1. أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه من باب المعروف. 
1. أن لا ينضم للسلف عقد آخر كالبيع وغيره. انتهى([footnoteRef:167]).  [167: () الفقه الإسلامي وأدلته ج4 ص 727 طبعة دار الفكر ] 

وقال في تبيين المسالك: ولا خلاف عند جميع الأئمة في منع الزيادة المشروطة في القرض، وعلى ذلك الإجماع، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا). وقال ابن عبد البر: (وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ☻ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كانت قبضة من علف، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة) فعلى المسلم أن يتجنب السلف من البنوك الربوية لأن السلف منها هو محض الربا، لأنها لا تسلف إلا بزيادة محددة ومشروطة، والأخطر من ذلك أن من لم يسدد القرض في الأجل المحدد يزاد عليه بنسبة معينة، وتضاعف الزيادة وتتكرر كلما تأخر التسديد وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي وصف الله قبحه بقوله تعالى: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] {آل عمران:130}. وقد حاول بعض الباحثين المتلاعبين بالدين من أهل عصرنا أن يستدلوا بهذه الآية على عدم حرمة الربا غير الفاحش وذلك أمر أملته عليهم أهواؤهم أو من جهلهم بأساليب اللغة العربية البليغة مع أنهم تركوا الآيات والأحاديث الصريحة في تحريم قليل الربا وكثيره ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وتقدم ذكرها في باب أحكام الربا. فقوله تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] أراد بها الله  توبيخ الذين كانوا يفعلون ذلك والتشهير بأعمالهم السيئة والمعنى لقد بلغ بكم الأمر في استحلال الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك فما أشنعه، ونظير هذا الأسلوب قوله تعالى: [ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] {النور:33} فليس المراد تحريم إكراه الفتيات على الزنا في حالة إرادتهن التحصن وإباحة ذلك إذا لم يردن التحصن بل المراد التوبيخ والتشهير بأعمالهم المنكرة. قال القرطبي: (ومعناه الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، فكان الطالب (أي طالب الدين) يقول: أتقضي أم تربي؟) قال: (ومضاعفة) إشارة إلى أن التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. انتهى([footnoteRef:168]).  [168: () تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للعلامة الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك الأحسائي شرح الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الطبعة الثالثة دار ابن حزم 1999م 1420هـ ج3 ص 467 و468. ] 

وقال العلامة الشيخ محمد سالم ابن المحبوبي في فتوى له في البنوك: « بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم ارزقني الصواب والثواب وتب علي إنك أنت التواب.
[bookmark: _Toc355270853]ثم إن حرمة الربا مما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى : [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ] {البقرة:278} ولحديث: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.) رواه مسلم في صحيحه, ولإجماع المسلمين على تحريم قليله وكثيره وأي زجر أشد من أن يُعرّض الإنسان العاجزُ نفسه لمحاربة الله تعالى القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, ولا شك أن من أنواع الربا ربا الجاهلية «ربا النسيئة» وهو قول الدائن للمدين :(إما أن تقضي وإما أن تربي) وهذا النوع من الربا هو الغالب في مصارفنا الحالية, ففي سليمان الجمل عازيا لأبي السعود : أن أهل  الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه قال الغريمُ لصاحب الحق : زدني في الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك, وقد يكون ذلك مرارًا فيزيد الدين أضعافًا مضاعفةً.
وأما القرض بفائدة فلا شك أنه يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل فقد عد ابن حجر في الزواجر القرض الذي يجر نفعًا للمقرض من الكبائر قائلاً إن ذلك في الحقيقة ربا.
فجميع ما مر في الربا من الوعيد يشمل فاعل ذلك  فاعلمه. انتهى. انظر كنون في باب القرض.
ولا بد من التحقيق في أمرين هنا:
1- اعتبار المصلحة : من المعلوم أنه لا يجوز بناء حكم على مصلحة مخالفة لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إذ ليست أحكام الله تعالى متأخرةً عن المصالح فلا يُعتمد على ما يراه الاقتصاديون وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومةً بأفكار الناس وتجاربهم, وهذا ما لا يصح بل إذا كان بين المصلحة والشريعة تعارض وجب إهمال المصلحة لأن اتهام الأفكار أولى من اتهام نصوص الشريعة قال تعالى: [ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ] [القصص:50] وقال تعالى : [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [المؤمنون:71].
2- اعتبار الضرورة : لا شك أن الضرورة قد تبيح المحظور وأن الأمر الضروري هو ما كان حفظه سببًا للسلامة من هلاك بدن أو دين.
ولكن اختلف العلماء هل تبيح الضرورةُ الربا أم لا؟
قال العلامة محمذن فال التندغي الموريتاني :
	هل الضرورةُ الرباتبيحُ

	
	فيه اختلاف العلما صحيح 


	وهل مبيح الميتةِ المبيحُ 

	
	أو دون ما يبيحها يبيحُ



وأعتقد أنه عزا هذا إلى نوازل المعاوضات من المعيار.
والله تعالى أعلم وكتب المعترف بالجهل والقصور محمد سالم بن المختار بن المحبوب, لطف الله تعالى بهم بمحمد صلى الله عليه وسلم, غرة جمادى الآخرة سنة 1404هـ الموافق8-3- 1984م. » انتهت فتواه رحمه الله تعالى.
وفي فتاويه أيضًا: «السؤال: 
هل السلف بزيادة مجمع على منعه؟
[bookmark: _Toc355270854]الجواب: 
لم أجد فيما وقفت عليه من عبارات سلف الأمة وخلفها إلا منع السلف بمنفعة، وعباراتهم دائرة بين منعه إجماعا أو لا خلاف في منعه([footnoteRef:169]).  [169: () الفتوى الأولى من صورة من خطه وانظرها هي والفتوى الأخيرة في تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم بن المحبوبي، للطالب: أحمد بن محمد سالم بن المحبوبي، بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، السنة الجامعية 2008-2009 ص :75- 76- 79. ] 

[bookmark: _Toc355270855]خاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى حسنها 
في موقف  أهل اللغة من "سلف جر منفعة":
قد علمت موقف أهل الفقه والحديث من المنفعة في القرض ودونك موقف أهل اللغة: 
قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: " والسلف محرَكة: السلم اسم من الإسلاف والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض وعلى المقترضِ رده كما أخذه"([footnoteRef:170]).  [170: () القاموس المحيط مادة (سلف). ] 

وقال ابن منظور في لسان العرب: " والسلف في المُعاملات له معنيان أحدهما القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه"([footnoteRef:171]).  [171: () لسان العرب مادة (سلف). ] 

وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "والسلف في المعاملات له معنيان: أحدهما القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه وعلى المقترض رده كما أخذه"([footnoteRef:172]).  [172: () تهذيب اللغة مادة (سلف). ] 

	هذا كلام أمناءِ الرسل

	
	وراثِهم حملةِ المسائلِ


	أهلِ الفنون والقرون الأول

	
	فليقبل الناقد أو لا يقبل([footnoteRef:173])
 [173: () البيتان للعلامة النظامة محمد مولود بن العلامة النظامة أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. ] 



فلم يبق للشيخ من الحجج بعد هذا إلا أن يجتهد اجتهادا يخرق فيه الإجماع، وذلك كاف في خرقه، أو يهدم إجماع أمة محمد ☻، فيكون مقتفيا بذلك سنن الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من المبتدعة الضالة سواء الطريق، ويكون بعد ذلك: 
	كناطح صخرة يوما ليوهنها

	
	فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل


	يا ناطح الجبل العالي ليكلمه

	
	أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل



[ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ] {النساء:115}..
قال الشافعي : في الرسالة: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين، فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة  ولا قياس إن شاء الله([footnoteRef:174]).  [174: () تقدم. ] 

كتبه أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه اليعقوبي الموسوي كان الله تعالى لهم ولأوليائهم، وكان الفراغ من جمعه بعد منتصف ليل الجمعة الحادية عشرة من ربيع الأول 1433هـ الموافق 03 فبراير 2012م. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 
* * *
[bookmark: _Toc317388730][bookmark: _Toc316004264]



[bookmark: _Toc355270858][image: Description: موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك - نجيبويه ][image: Description: موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك - نجيبويه ]

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على من ليس على الغيب بظنين ولا بضنين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، وتابعيهم ولا يكون أتباعهم إلا محسنين، 
وبعد: فقد ألفت تأليفًا سميته الفتك بحجج محلل ربا البنك، بينت فيه أن اشتراط الزيادة في القرض محرم بالإجماع القطعي وبينت تواتر كتب الإجماع وكتب المذاهب الأربعة، وفتاوى هيئات البحوث، والمؤتمرات العلمية على ذلك، فسلمه علماء البلد، من المشرق إلى المغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، إلا أن الشيخ أحمدُّ بن اتاه بن حمينه اليدالي جاء بفتوى جديدة تتلخص في النقاط التالية: 
1- كون اشتراط الزيادة في القرض مختلفا فيه، وقد استدل على ذلك بنصوص في غير محلها، منها ما هو في الزيادة غير المشروطة ومنها ما هو في السفتجة ومنها ما هو في السلم. 
2- الذي يتعامل به البنوك من القرض المشروطة فيه الزيادة ليس بقرض وإن سموه قرضا مدعيا على الشريعة أن العبرة عندها بالذوات لا بالأسماء الفارغة من معناها ثم يصل به الأمر إلى تلقين البنك الحجج والحيل على الربا، آمرا له أن يغير عنوانه من القرض إلى السلم صائنا بذلك للبنك عرضه، حيث يقول بالحرف في آخر ص7 من إحدى فتاويه: (وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة). 
ونحن وإن كنا فوجئنا بموقف الشيخ أحمدُّ لأننا كنا نتوقع منه أن يسلم الحكم الذي أجمعت عليه الأمة من أولها إلى آخرها كما فعل أمثاله وقرناؤه وزملاؤه الذين نهلوا معه وعلوا من منهل واحد وغيرهم من العلماء، إلا أنا نعذره فالرجل مستفتى ومستشار مؤتمن يجب عليه أن يبين ما أراه الله: [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ   ] [النساء: 105-109].
لكن عذرنا له لا يمنعنا من مناقشته وتنبيهه: 
	ولم يك تنبيه المشايخ ناقصا

	
	لتوقيرهم لا ريب في ذا ولا شكا


	فهم جلة لم يدعوا قط عصمة

	
	وكل اجتهاد يقبل الأخذ والتركا



وإنني أتمثل هنا بقول محمد مولود: 
	هذا وإني والعلي الاعلى

	
	والاعتراض خطر قد جلا


	لم أعن لبس الحق بالخزعبل([footnoteRef:175])
 [175: () الخَزَعْبَلُ كشَمَرْدَلٍ: الأحاديثُ المُسْتَظْرَفَةُ. وكقُذَعْمِلٍ: الباطِلُ كالخُزَعْبيلِ. والخُزَعْبِلَةُ: العَجَبُ. والخُزَعْبيلَةُ: الأُضْحوكةُ. القاموس المحيط باب اللام فصل الخاء. ] 

	
	أو أن ألط دونه بباطل


	ولست فيما قلته مريدا

	
	طعنا ولا غضا ولا تنديدا


	بل جلوة الحق وإيضاح الصواب

	
	لمبتغيه وتربح الثواب


	وغيرة على حريم المصحف

	
	من انتهاك قدره المشرف
ََ


ولو كنت من الأجلاء لأنشدت قول محمد مولود أيضا: 
	رد الأجلاء على الأجلا

	
	من الأبين والشيوخ دلا


	مع قبول غير واحد نبه

	
	له على جوازه أو طلبه


	رد على مالك ابن القاسم

	
	وابن ابن عاصم على ابن عاصم


	وابن ابن مالك على ابن مالك

	
	وسلم النقاد كل ذلك([footnoteRef:176])
 [176: () ولم يعب صاحب نقل ذلك (نسخة). ] 


	كذا الرهوني على رسوخه

	
	قد أكثر الرد على شيوخه


	وذاك عندي أن حق الحق

	
	مقدم على حقوق الخلق



فمناقشتي للشيخ لا تقلل من مودتي واحترامي له كما قال ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: (شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ : يقول: عمله خير من علمه، وصدق ؒ: فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى). انتهى الغرض منه. 
[bookmark: _Toc355270859]عجائب وغرائب من فتوى الشيخ أحمدُّ:
قبل أن أدخل في سرد ورد شبه الشيخ لا بد أن أبين عجائب وغرائب من فتواه: 
[bookmark: _Toc355270860]الغريبة الأولى تناقض فتواه في القرض بشرط الزيادة:
فقد قال في ص 2: فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت. 
وقال في ص 6: فإذا تمهد مما سبق أن السلف بمعناه الأعم لم يتفق على منعه مع جر النفع بل شهر البعض جوازه وخصوصا في السلم تكون قلعة المنع في هذه الصور - لا مطلق الربا- قد احتلت بسيوف الشرع الحنيف فليدخل المسلم من أي أبواب الجواز شاء. 
فانظر التناقض الواضح فإنه جعل في ص 2 اشتراط الزيادة في القرض ربا يحرمه الشرع وجعله في ص 6 وص 7 قد احتلت قلعة منعه بسيوف الشرع الحنيف وأمر المسلم أن يدخل من أي أبواب الجواز شاء، ولن يمتثل أمره من المسلمين إلا المسلم سلمًا فاسدًا لا يراعي فيه حدود الشرع، يؤثر عرض الدنيا على الله والدارِ الآخرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا ويسلمه ويقرضه... 
فهذا تناقض واضح لا يختل فيه شرط من شروط التناقض الثمانية التي ذكرها المناطقة. 
[bookmark: _Toc355270861]مزيد من الغرائب:
قال في ص 2 واصفا السطور التي احتل بها قلعة منع اشتراط الزيادة في القرض بسيوف الشرع الحنيف وأمر المسلمين أن يدخلوا من أي الأبواب شاؤوا قال واصفا هذه السطور: 
وهذه السطور منقولة من مدونات معينة ومبينة كما سترى إن شاء الله تعالى، فما وافق منها الصواب - وعلم الصواب عند الله - فهو من الله تعالى وما خالفه فهو من أهلها ولا عتب عليهم فهم إما ذوو أجر أو ذوو أجرين، وأما ناقلها فليس له فيها إلا البحث عنها والوقوف عليها ونقلها بالحرف حبرا على ورق لتكون في متناول المسلمين. 
وليلا تبقى حيرةٌ للمتحيرين وهذا أوان الشروع في الكلام على هذا الموضوع: 
فأقول أولا: إن موجب الحيرة في هذه المسألة هو عدم فهم مدلول لفظة السلف إذ هي من مشتركات الألفاظ فيطلقها الفقهاء تارة على القرض وتارة أخرى على السلم بالميم والقرض والسلم متفقان في أكثر الأحكام لكنهما متباينان عرفا، كما هو معروف عند العامة، فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت وهذا هو الذي وردت فيه أحاديث النهي عن الزيادة في قضاء السلف إذا كانت بالعدد وهو الذي نص عليه خليل عند قوله: "لا أزيد عددا" وهذا النوع من الزيادة في السلف هو الذي نقل على منعه الإجماع وهو القرض بشرط زيادة العدد، أما إذا وقعت بلا شرط فهي حسن قضاء مرغب فيه فإن كان السائل يعني بمنع السلف الجار نفعا والإجماع عليه القرضَ فجوابه نعم فنقل الإجماع مسلم ومبناه مسلم أيضا، بغض النظر عن التكلم في الأحاديث الواردة فيه مع أني سأبين له فقط وبدون مكابرة أن هذا الإجماع تُكلم فيه كما تكلم في مبناه وقد قلت: 
	وقلة المخالفين تعتبر

	
	في فك الاجماع لدى أولي النظر



ولعل ذلك التكلم هو الذي حمل شراح خليل عند النص السابق على أن قالوا: على المشهور، وحمل التسولي أيضا عند شرحه لقول ابن عاصم: وشرطه أن لا يجر منفعة إلخ على قوله على المشهور، ونقلِهم ما جاء في ذلك من الأقوال منعا وجوازا وكراهة وبشرط المنفعة ومطلقا ولم يقصره بعضهم على السفتجة ولا على زمن المجاعة، وقال: مقابل المشهور قول أبي الفرج بالجواز ومقابل المشهور في السفتجة عن ابن الجلاب الكراهة وأطلق ابن عبد الحكم جوازها انتهى منه باختصار الألفاظ مع تمام المعنى. 
قال التسولي: ولا يشوش على الناس بالمشهور إذ لهم مستند في جواز ذلك ولا ينكر على الإنسان في فعل مختلف فيه. انتهى منه بلفظه. 
قال كاتب هذا وفقه الله تعالى: المختلف فيه في المذهب أمره واسع. انتهى الغرض من كلام الشيخ أحمدُّ. 
وقال في ص 7: فمن تأمل هذه النقول بإنصاف ورأى دلالة هذه الكلمات بالوضع على مدلولاتها وهي القرض والسلم والجواز والكراهة وكون الجواز أصح في السلم مع جر المنفعة من المنع. 
وأنها هي التي يدور حولها الجواب تبعا للسؤال علم أن المعتمد في السلم بمنفعة الجواز وأن الجواز في القرض بالزيادة مقول به فبهذا يكون الجواب أن السلف بزيادة لم يتفق ولم يجمع على منعه فهذه الكلمات ليس فيها مخل من مخلات الفهوم. فمن فهم فيها غير ما فهمت فليبده مشكورا فإن فهمته وكان أدل مما ذكرت رجعت إليه فالحق أحق أن يتبع. 
[bookmark: _Toc355270862]ملاحظات على بعض هذه الغرائب:
أبدأ - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - من حيث انتهى الشيخ: "الحق أحق أن يتبع" وأول خطوة أخطوها هي تنبيه الشيخ إلى أن قوله: (وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت وهذا هو الذي وردت فيه أحاديث النهي عن الزيادة في قضاء السلف إذا كانت بالعدد وهو الذي نص عليه خليل عند قوله: "لا أزيد عددا" وهذا النوع من الزيادة في السلف هو الذي نقل على منعه الإجماع وهو القرض بشرط زيادة العدد) ننبهه إلى ثلاث ملاحظات عليه مهمة: 
الملاحظة الأولى: أن الأحاديث وردت في النهي عن مطلق المنفعة، سواء كانت عددا أو زيادة في الصفة أو غير ذلك. 
الملاحظة الثانية: أن الإجماع لم ينقل على حرمة اشتراط الزيادة في العدد فقط، بل نقل على حرمة اشتراط أي منفعة، سواء كانت زيادة في العدد أو الصفة، أو ظهر دابة المقرَض (بفتح الراء)، أو سكنى داره، أو غير ذلك ولعل الشيخ لم يراجع «الفتك بحجج محلل ربا البنك». 
الملاحظة الثالثة: أن القرض بشرط زيادة العدد ليس هو الذي نص عليه خليل أواخر الصرف قبيل الكلام على علة طعام الربا بقوله: (لا أزيد عددا) إلخ بل هو الذي نص عليه في بابه بقوله عاطفا على المحظورات: (أو جر منفعة كشرط عفن بسالم) إلخ أما قوله: (وقضاء قرض بمساو) إلى قوله: (لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان) فمحله الأفضلية والزيادة بغير شرط، كما يعرفه القاصي والداني، ولم يقيده خليل اتكالا على بابه الآتي، وقد صرح في التوضيح بأنه لا يعلم فيه خلافا([footnoteRef:177])، وقد شرحت هذا للشيخ مشافهة قبل أن ينشر فتواه ويوزعها على الناس، لكنه لم يقبل ذلك والحَكَم بيننا هم العلماء وخصوصا الشيخ خليلا نفسه وشراحه، ولو جعل الشيخ مراجع الطلبة في تفسير النصوص أشياخنا وأشياخه أهل (ألما) الذين سلموا الإجماع على اشتراط النفع في القرض، لو جعلهم حكما بيننا لفصلوا له ذلك بكل حكم فيصل، ولو جعل فتوى الحَكم الذي ترضى حكومته العلامة ابن العلامة محمد سالم بن المختار بن المحبوب الذي كان مرجعا للعلماء ترجع إليه في البحث عن النصوص وحل مشاكلها لو جعل فتواه في محل النزاع - القرض بشرط الانتفاع- الذي ليس محل نزاع، فتواه التي يقول فيها بالحرف: لم أجد فيما وقفت عليه من عبارات سلف الأمة وخلفها إلا منع السلف بمنفعة، وعباراتهم دائرة بين منعه إجماعا أو لا خلاف في منعه([footnoteRef:178]).  [177: () التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ج6 ص 64 طبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 1429هـ 2008م. ]  [178: () تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم بن المحبوبي، للطالب: أحمد بن محمد سالم بن المحبوبي، بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، السنة الجامعية 2008-2009 ص 79. ] 

ولو جعل الحَكم الذي ترضى حكومته العلامة بن العلامة محمد سالم بن محمد عال بن عدود حكما بيننا، فإنه نظم مختصر خليل وشرحه، وذلك من أسباب فهمه الرئيسة، فقد زاد على مختصر خليل هنا ما شرحه به شراحه من تقييده بعدم اشتراط الزيادة والأفضلية في القضاء، فقال في التسهيل والتكميل لمختصر خليل عاقدا قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان) قال مسهلا ومكملا: 
	وَجَائِزٌ قَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَا

	
	وٍ اَوْ بِأَعْلَى صِفَةً بَلْ ذَا ائْتَسَى


	إِلاَّ لِكَالشَّرْطِ وَجَازَ بِأَقَلْ

	
	صِفَةً اَوْ قَدْرًا إِذَا حَلَّ الأَجَلْ


	لاَ زَائِدٍ عَدَدًا اِنْ بِالْعَدَدِ

	
	جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ بَادِي بَدِي


	كَالْوَزْنِ إلاَّ قَدْرَ مَا قَدْ أَلِفُوا

	
	أَنَّ الْمَوَازِينَ بِهِ تَخْتَلِفُ



قال في شرحه "التذليل والتذييل للتسهيل والتكميل": عند شرح قوله: (إلا لكالشرط) قال: إلا لشرط أو لكالشرط من وَأْي أي عِدة أو عادة. فإن شرط عند العقد منع وفسد كزيادة القدر كما في الجواهر في كتاب السلم والقرض. والوأي والعادة كالشرط كما في الرسالة. انتهى محل الحاجة منه، ولم تنته الحاجة منه ولا تنتهي الحاجة منه. 
وقبل أن أجعل شروح الشيخ خليل حكما بيننا أتتبع الشبه شبهة شبهة، وهي: 
1- قوله إن الإجماع تكلم فيه بعدما غض النظر عن التكلم فيه. 
2- استظهاره أن ذلك التكلم هو الذي حمل شراح خليل عند النص السابق (يعني: لا أزيد عددا) على قولهم: على المشهور. 
3- قوله إن ذلك التكلم هو الذي حمل التسولي عند شرحه لقول ابن عاصم: وشرطه أن لا يجر منفعه، على قوله: على المشهور. 
4-  استظهاره أن هذا التكلم في الإجماع هو الذي حملهم على نقل ما جاء في ذلك من الأقوال منعا وجوازا وكراهة وبشرط المنفعة ومطلقا. 
5- قوله إن الخلاف لم يقصره بعضهم على السفتجة ولا على زمن المجاعة، وقال: مقابل المشهور قول أبي الفرج بالجواز، ومقابل المشهور في السفتجة عن ابن الجلاب الكراهة، وأطلق ابن عبد الحكم جوازها. انتهى منه باختصار الألفاظ مع تمام المعنى. 
6- استدلاله بكلام الحطاب عند قول خليل: لا أزيد عددا على إباحة اشتراط الزيادة في القرض. 
7- احتجاجه بكلام الرهوني على جواز اشتراط الزيادة في القرض. 
8- احتجاجه بكلام كنون على حلية اشتراط الزيادة في القرض. 
9- استدلاله بكلام اللوامع على مشروعية اشتراط الزيادة في القرض. 
10- استظهاره أن هذه النقول وما بنيت عليه هي التي انفك بها الإجماع على منع القرض بالزيادة، حيث قال: ولعل هذه النقول وما بنيت عليه هي التي انفك بها الإجماع على منع القرض بزيادة. 
11- قوله: فمن تأمل هذه النقول بإنصاف ورأى دلالة هذه الكلمات بالوضع على مدلولاتها وهي: 
· القرض. 
· والسلم. 
· والجواز. 
· والكراهة. 
· وكون الجواز أصح في السلم مع جر المنفعة من المنع 
· وأنها هي التي يدور حولها الجواب تبعا للسؤال. علم أن المعتمد في السلم بمنفعة الجواز وأن الجواز في القرض بالزيادة مقول به فبهذا يكون الجواب أن السلف بزيادة لم يتفق ولم يجمع على منعه. 
هذه هي شبهه في إباحة اشتراط النفع في القرض. 
أما شبهه في السلم فسأفرغ لها بعد رد شبه القرض التي هي محل سؤال أحمد سالك ابن ابوه، ومحل كلام ابن حزم ومحل كلام ابن المنذر اللذين طلب أحمد سالك ابن ابوه التوفيق بينهما، وهي أيضا محل فتوى الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد وهي اسم كتابه: "حكم القرض إذا جر نفعا" وهي موضوع الرد عليه «الفتك بحجج محلل ربا البنك». 
وأما شبهه في السلم فشبه جديدة.. 
جديدة على السؤال.. 
جديدة على عنوان الفتوى (حكم القرض إذا جر نفعا). 
جديدة على الرد على الفتوى.. 
ولذلك سأنقضها عروةً عروةً وأبين أنها مركبة من صورة أجمع أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية على تحريمها، وأبين ذلك بيانا شافيا إن شاء الله تعالى،  بعدما أبين أن سؤال أحمد سالك ابن ابوه قد أجيب جوابا شافيا لا مطعن فيه، وفتوى الشيخ اليدالي قد نقضت نقضا لا مبرم له، وردت ردا لا راد له، كما شهد بذلك علماء البلد، الذين هم أحق بقوله: 
	إذا قلت لم أترك مقالا لقائل

	
	وإن صلت لم أترك مصالا لصائل



بل أحق بقوله: 
	إذا قالت حذام فصدقوها

	
	فإن القول ما قالت حذام



بل أحق بقوله: 
	متى يشتجر قوم يقل سرواتهم

	
	هم بيننا فهم رضا وهم عدل



فإلى بيان شبه الشيخ أحمد في القرض ونقضها شبهةً شبهةً، عروةً عروةً: 
[bookmark: _Toc355270863]الشبهة الأولى: 
قال الشيخ أحمدُّو في ص 2: فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت وهذا هو الذي وردت فيه أحاديث النهي عن الزيادة في قضاء السلف إذا كانت بالعدد وهو الذي نص عليه خليل عند قوله: "لا أزيد عددا" وهذا النوع من الزيادة في السلف هو الذي نقل على منعه الإجماع وهو القرض بشرط زيادة العدد، أما إذا وقعت بلا شرط فهي حسن قضاء مرغب فيه فإن كان السائل يعني بمنع السلف الجار نفعا والإجماع عليه القرضَ فجوابه: نعم فنقل الإجماع مسلم ومبناه مسلم أيضا، بغض النظر عن التكلم في الأحاديث الواردة فيه مع أني سأبين له فقط وبدون مكابرة أن هذا الإجماع تكلم فيه كما تكلم في مبناه وقد قلت: 
	وقلة المخالفين تعتبر

	
	في فك الاجماع لدى أولي النظر



[bookmark: _Toc355270864]جواب الشبهة الأولى:
الجواب -وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب-: أن الشيخ كان حاذقا في أسلوبه هذا، فقد ركب فعل (تُكلم) للمجهول لأنه لا يستطيع أن يسنده إلى فاعل، وأتحداه أن يفعل ولن يفعل. 
[bookmark: _Toc355270865]الشبهة الثانية:
قال في ص 3: ولعل ذلك التكلم هو الذي حمل شراح خليل عند النص السابق على أن قالوا: على المشهور. 
[bookmark: _Toc355270866]جواب الشبهة الثانية:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - أن نص خليل بغض النظر عن كونه مشهورا أو غير مشهور، ليس في محل النزاع، لأن محله هو السلف غير المشترط كما شرحه به شراحه، وسيأتي كلامهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
[bookmark: _Toc355270867]الشبهة الثالثة: 
استظهر الشيخ في ص 3 أن التكلم في الإجماع - الذي زعم-  هو الذي حمل التسولي أيضا عند شرحه لقول ابن عاصم: وشرطه أن لا يجر منفعه.. إلخ على قوله على المشهور. 
[bookmark: _Toc355270868]جواب الشبهة الثالثة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أول خطوة أخطوها هي تتميم بيت ابن عاصم الذي اكتفى الشيخ بأوله، فتمامه حجة عليه فالبيت هكذا: 
	وشرطه أن لا يجر منفعه

	
	وحاكم بذاك كل منعه



الخطوة الثانية هي تصحيح معنى البيت للشيخ أحمد: 
فقوله: (وحاكم) صفة لمحذوف، أي وقرض حاكم، وقوله: بذاك إشارة إلى جر المنفعة المفهوم من: (يجر) (كل منعه) أي منعه الكل أي الجميع، يعني أن القرض الجار لمنفعة مشروطة مجمع على تحريمه. 
وأما قول الشيخ: هو الذي حمل التسولي أيضا عند شرحه لقول ابن عاصم: 
	وشرطه أن لا يجر منفعه

	
	... إلخ


على قوله على المشهور. 
فجوابه أن التسولي لم يقل (على المشهور)، فما الذي حمل الشيخ أحمدُّ على نسبته للتسولي ما لم يقل، فالتسولي لم يقل (على المشهور) ولا يستطيع أن يقول (على المشهور)، لأن (على المشهور) لا محل لها في بيت ابن عاصم، فلا يمكن أن تعلق على قوله: (وحاكم بذاك كل منعه) ولا يمكن أن تعلق على (وشرطه أن لا يجر منفعه) لأن الجر ثَم المراد به جر المنفعة المشروطة بدليل أنه أشار إليه بقوله (وحاكم بذاك)، إذن([footnoteRef:179]) فـ (على المشهور) لا محل لها في بيت ابن عاصم، وليس لها وجود في كلام التسولي، لأن التسولي لا يخفى عليه أن لا محل لها معنى لفسادها، ولا لفظا لإفسادها، ودونك نص كلامه الذي شرح به بيت ابن عاصم كاملا غير منقوص:  [179: () درجت على مذهب من يكتب "إذن" بالنون، لئلا أشوش على بعض القرأة، ففيها ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقا، وبالنون مطلقا والتفصيل للفراء فعنه أن  "إذن" إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون فرقا بينها وبين "إذا" الشرطية والفجائية. ] 

(وشرطه): أي القرض (أن لا يجر منفعة) للمقرض أو الأجنبي فإن جرها لأحدهما أو لهما امتنع كما قال (و) قرض (حاكم بذاك) أي بجر المنفعة للمقرض أو لأجنبي ولو قلت كسلف طعام عفن أو سايس أو مبلول أو رطب أو قديم بشرط أخذ سالم عنه أو يابس أو جديد (كل منعه) إن لم تكن مسغبة، فإن كانت والنفع للمقترض وحده بحيث لو باعه ربه أمكنه أن يشتري بثمنه في زمن الرد مثله أو أكثر فيجوز خليل: إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنه عليه يحصده ويدرسه ويرد مثله، وإن كان النفع للمقرض والمقترض معاً كما لو كان بحيث لو باعه لم يمكنه أن يشتري به مثله، بل أقل، فالمشهور المنع. وروى أبو الفرج: الجواز. 
قلت: وينبغي التمسك به نظراً لحاجة المقترض، وقولي: بشرط أخذ سالم إلخ  احترازاً مما إذا لم يشترط عليه ذلك ولا جرت به عادة، وإنما تطوع المقترض بقضاء السالم عن العفن ونحوه، فإنه جائز خليل: وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة إلى قوله لا أزيد عدداً أو وزناً إلخ. وفي ابن يونس عن ابن عمر  ¶؛ أن رجلاً قال: أسلفت لرجل سلفاً واشترطت عليه أفضل منه. فقال ابن عمر: ذلك الربا. قال: وأرى أن تمزق الصحيفة أي الرسم، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أُجرت عليه، وإن أعطاك فوق ذلك طيبة بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. اهـ كلام التسولي كاملا غير منقوص([footnoteRef:180]).  [180: () البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج2 ص 473 دار الكتب العلمية لبنان بيروت 1418هـ 1998م الطبعة الأولى ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين. ] 

ولولا أن الشيخ التزم نقل "هذه السطور" التي (احتل بها قلعة المنع بسيوف الشرع الحنيف) لولا أنه التزم نقلها بالحرف فقال في ص 2: وأما ناقلها فليس له فيها إلا البحث عنها والوقوف عليها ونقلها بالحرف حبرا على ورق لتكون في متناول المسلمين. لولا أنه التزم ذلك لكان الأمر أخف. 
ويبدو أن التسولي لم يوافق الشيخ أحمدُّ على فهمه معنى نص الشيخ خليل هذا الفهم الذي كان من أسباب الفتوحات التي فتح بها قلعة المنع بسيوف الشرع الحنيف. 
فمن وقف على كلام التسولي هذا منقولا بالحرف بأمانة علم أنه حجة على الشيخ، في حمله قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة) إلى قوله: (لا أزيد عددا) في حمله ذلك على الزيادة المشروطة، فتدبر قوله: (و) قرض (حاكم بذاك) أي بجر المنفعة للمقرض أو لأجنبي ولو قلت كسلف طعام عفن أو سايس أو مبلول أو رطب أو قديم بشرط أخذ سالم عنه أو يابس أو جديد (كل منعه) وقولي: بشرط أخذ سالم إلخ  احترازاً مما إذا لم يشترط عليه ذلك ولا جرت به عادة، وإنما تطوع المقترض بقضاء السالم عن العفن ونحوه، فإنه جائز خليل: وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة إلى قوله لا أزيد عدداً أو وزناً إلخ. 
وههنا أتوجه إلى الشيخ أحمدُّ بالسؤال فأسأله: 
لماذا لم يتمم بيت ابن عاصم؟؟
لماذا لم يتمم شرح بيت ابن عاصم؟؟؟
لماذا لم ينقل كلام التسولي كاملا بالحرف؟؟؟؟ 
لماذا لم ينقل قوله: وقولي: بشرط أخذ سالم إلخ احتراز مما إذا لم يشترط عليه ذلك ولا جرت به عادة، وإنما تطوع المقترض بقضاء السالم عن العفن ونحوه فإنه جائز، خليل: وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة إلى قوله: لا أزيد عددا أو وزنا إلخ، 
لماذا حذف هذا؟؟؟؟؟
أليس حجة على فهمه نص خليل؟؟؟؟؟؟
لماذا لم ينقل قوله: وفي ابن يونس عن ابن عمر  ¶؛ أن رجلاً قال: أسلفت لرجل سلفاً واشترطت عليه أفضل منه. فقال ابن عمر: ذلك الربا. قال: وأرى أن تمزق الصحيفة أي الرسم، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أُجرت عليه، وإن أعطاك فوق ذلك طيبة بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته؟؟؟؟؟؟؟
هذا وقد بينت معنى قول التسولي: وإن كان النفع للمقرض والمقترض معا كما لو كان بحيث لو باعه لم يمكنه أن يشتري به مثله، بل أقل فالمشهور المنع، وروى أبو الفرج الجواز. بينت معناه في جواب الشبهة الثامنة في "الفتك بحجج محلل ربا البنك"، فإذا كان الشيخ أحمدُّ يعني بقوله: إن التسولي قال عند بيت ابن عاصم على المشهور إذا كان يعني قوله: فإن كان النفع للمقرض أو المقترض معا، كما لو كان بحيث لو باعه لم يمكنه أن يشتري به مثله بل أقل فالمشهور المنع، إذا كان يعني هذا - وبذلك يكون تخلى عما التزم به وهو النقل بالحرف- فهذه أكبر من أختها لأنه بذلك يكون حرف كلام التسولي عن مواضعه، وأورده في غير محله، فإن ظاهر كلام الشيخ أحمدُّ أن التسولي قال إن شرط المنفعة المشهور حرمته، مع أن المشهور الذي ذكره التسولي ليس منصبا على جر المنفعة التي في بيت ابن عاصم وإنما هو منصب على جر منفعة خاصة معنوية غير مشروطة وهي منفعة اليبس والجدة والسلامة في القمح المقرَض، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. 
[bookmark: _Toc355270869]الشبهة الرابعة: 
قال في ص 3: وفي الحطاب ج5 طبعة دار الرضوان ص 140 عند قول خليل (لا أزيد عددا) ما لفظه: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قلت على المشهور. قلت: لهذا المشهور مقابل وله حظ من النظر، وقال بعد كلام: ومنهم من أطلق الجواز فأجاز قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا، والقيراط عندهم نصف الدرهم، ولعل هذا الإطلاق هو مقابل المشهور الذي نقل آنفا فبذلك يوافق نقل غيره من الشروح. انتهى الغرض من كلام الشيخ أحمدُّ. 
[bookmark: _Toc355270870]جواب الشبهة الرابعة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن الشيخ حذف من كلام الحطاب ما هو حجة عليه، ودونك كلام الحطاب كاملا غير منقوص، وقد قوست لك على ما حذف وكبرت لك ما هو حجة عليه. 
قال الحطاب عند قول خليل: (لا أزيد عددا أو وزنا) قال: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور، (وأما الزيادة في الوزن فإن كان التعامل بالوزن فلا يجوز إلا كرجحان ميزان كما قال المصنف، وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضي مثل العدد الذي عليه ولو كان أزيد في الوزن،  قال في التوضيح: لما ذكر قوله ☻: »إن خيار الناس أحسنهم قضاء«: ولهذا أجاز أصحابنا إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة دراهم ناقصة أو أنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف. اهـ. 
قلت: وأصل المسألة في المدونة قال في كتاب الصرف: وإن أسلفت رجلا مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه. ثم قال: وإن أقرضك مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم لم يجز وإن كانت أقل وزنا، وأصل قوله إنك إذا استقرضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها كانت مثل وزن دراهمه أو أقل أو أكثر ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها لم يجز. اهـ قال أبو الحسن في شرح المسألة الأولى: وهذا في بلد تجوز فيه الدراهم عددا، وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها. اهـ. 
تنبيه: نقل ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه نقل عن بعض شيوخه أنهم اختلفوا في مسألة المدونة المذكورة فمنهم من قيد الجواز بكون الأنقص معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد كخمسين قيراطا جديدة تونسية لا يصح عنها خمسون درهما جديدة تونسية، ومنهم من أطلق الجواز فيصح قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا. اهـ بالمعنى. والقيراط عندهم نصف الدرهم وعلم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة الدراهم مائتي درهم أنصافا ولا عن المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين وهو ظاهر والله أعلم([footnoteRef:181]). [181: () مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الشهير بالحطاب 902هـ-954هـ الناشر دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الامين بن ابوه انواكشوط موريتانيا ج5 ص 139- 140. ] 

فانظر كيف حذف من كلام الحطاب ما هو حجة عليه يقوم له فهمه نص الشيخ خليل وهو قول أجل نص من نصوص المالكية "المدونة" قوله: (على غير شرط). 
ثم إن حذْفَ الشيخ هذا حرّف كلام الحطاب عن مواضعه، فقول الحطاب: ومنهم من أطلق الجواز، وقوله قبل ذلك: (ومنهم من قيد الجواز) الضمير فيه يعود لبعض شيوخ بعض شيوخ ابن عرفة، وهو تقييد وإطلاق لهم في مسألة المدونة التي حذفها الشيخ فيما حذف، فلَأْمُه كلام الحطاب بعد هذا الحذف مخل كما لا يخفى، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. 
[bookmark: _Toc355270871]الشبهة الخامسة:
قال في ص 3: وفي الرهوني الجزء الخامس ط دار الفكر ص 116 عند النص المذكور: هذا مذهب المدونة وعزاه المازري لظاهر المذهب وصرح غير واحد بأنه المشهور، وقيل: يجوز مطلقا، وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار والقاضي عبد الوهاب وقال: إنه الصحيح، وعزا ابن الحاجب الجواز لأشهب من غير تقييد، وقال أيضا بعد هذا بقليل: وقد يتمسك بهذا في أن أشهب يجيز الزيادة في القدر مطلقا. قلت: كلام الرهوني سلمه كنون بإعادة لفظه من غير تعليق. انتهى. 
[bookmark: _Toc355270872]جواب الشبهة الخامسة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن الشيخ حذف من كلام الرهوني ما هو حجة عليه، ونسب لـﮕنون ما ليس فيه، ودونك كلام الرهوني كاملا غير منقوص، وسأقوس لك على ما حذف الشيخ وأكبر لك ما هو حجة عليه: 
قال الرهوني عند قول خليل: (لا أزيد عددا): هذا مذهب المدونة وعزاه المازري لظاهر المذهب وصرح غير واحد بأنه المشهور، وقيل يجوز مطلقا وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار والقاضي عبد الوهاب وقال: إنه الصحيح (وقيل: يجوز في القليل كدرهمين في مائة أو إردبين فيها وعزاه الشيخ أبو محمد في نوادره لأشهب وابن حبيب) وعزا ابن الحاجب لأشهب الجواز من غير تقييد (واعترضه ابن عرفة بقوله: لا أعرفه إنما عزا له الشيخ والصقلي ما قلنا. اهـ منه بلفظه ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عند قولها: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأْي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. اهـ وقال ما نصه: قلت يرد بأنه ظاهر الرسالة. اهـ منه بلفظه. 
قلت: وكأنه أخذ هذا الجواب من ضيح فإنه قيد أولا قول أشهب باليسير وقال: كذلك قال اللخمي والمازري وابن يونس وابن بشير وغيرهم عن أشهب. اهـ ثم ذكر نص الرسالة السابق وقال عقبه ما نصه: وظاهره أنه يجوز عند أشهب مطلقا) وقد يتمسك بهذا في أن أشهب يجيز زيادة القدر مطلقا. اهـ منه بلفظه وظاهر نقل ق عن ابن سراج أنه يجوز عند أشهب مطلقا والذي في المعيار عن ابن سراج عن أشهب هو التقييد كما نقل عنه الجماعة([footnoteRef:182]). انتهى.  [182: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 ص 116. ] 

فانظر كيف حذف الشيخ من كلام الرهوني ما هو حجة عليه يقوم فهمه نص الشيخ خليل، وهو أقدم نص من نصوص المالكية المقررة في المحاظر (رسالة ابن أبي زيد القيرواني) أعني قولها: (ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه)، ولو أن الشيخ اقتصر على الكلام الذي قبل موضع السقَط الذي أسقط من الحطاب والرهوني لعذرناه بأنه لم يقرأ الكلام كاملا أما أن يحذف ويلْأَم متجاوزا ما هو حجة عليه إلى ما لا حجة له فيه فلم يتضح لنا عذره فيه. 
	والظن بعض منه لا يباح

	
	كالسو بمن ظاهره الصلاح


	أي عقد قلبك وحكمه عليه

	
	بذاك من غير دليل يقتضيه([footnoteRef:183])
 [183: () البيتان للعلامة النظامة ابن العلامة النظامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي من نظمه مطهرة القلوب. ] 



وأما قوله: إن كنون سلم كلام الرهوني بإعادته من غير تعليق فعجب عجاب، إذ ليس كما قال فكنون لم يعده بلفظه بل ذكر بعضه مختصِرا وأعرض عن بعض محيلا عليه ودونك نصه كاملا غير منقوص حرفا بحرف قال: (لا أزيد عددا) هذا مذهب المدونة وصرح غير واحد بأنه المشهور، وقيل: يجوز مطلقا وصحح وقيل يجوز في القليل كدرهمين في مائة وإردبين فيها انظر الأصل، وقول مب قد رده ابن بشير إلخ. قبل رد ابن بشير غير واحد وفيه نظر فإن الفضلية الثابتة للمجموعة بكثرة الآحاد حاصلة لها سواء تعومل بها عددا أو وزنا فما قاله اللخمي هو الحق والله أعلم([footnoteRef:184]). فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.  [184: () حاشية المدني علي كنون بهامش حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج5 ص 116. ] 

[bookmark: _Toc355270873]الشبهة السادسة: 
قال الشيخ في ص 4: وفي اللوامع عند قول خليل "لا أزيد عددا" يعني أنه لا يجوز قضاء القرض بأزيد إلى أن قال: أجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. ونقل كلام الحطاب المتقدم إلى أن قال: وقيل يجوز مطلقا وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار، إلى آخر كلام الحطاب. اهـ قلت: كل ما تقدم هو كله في القرض وقضائه بأزيد منه قدرا وعددا والقرض أضيق من السلم كما هو معروف. 
ولعل هذه النقول وما بنيت عليه هي التي انفك بها الإجماع على منع القرض بزيادة والله تعالى أعلم، وأرجو أن يكون في هذا جوابك إن كان هذا مصب سؤالك. 
[bookmark: _Toc355270874] جواب الشبهة السادسة :
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب-: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان، لقد تصرف الشيخ في كلام العلامة محمد بن محمد سالم تصرفا فحذف منه ما هو حجة عليه، ولكنه جاء منه بما لا حجة له فيه، جاء به في غير المواضع التي تركه فيها العلامة محمد بن محمد سالم، 
على غير النسق الذي تركه عليه العلامة محمد بن محمد سالم، 
بغير القيود التي قيده بها العلامة محمد بن محمد سالم، 
ودونك كلام العلامة محمد بن محمد سالم غضا طريا، كما نطق لسانهْ، ورسم بنانهْ، دونك اللوامع كما تركه العلامة محمد بن محمد سالم وقد قوست لك على ما حذف الشيخ وكبرت لك ما هو حجة على الشيخ: 
 قال العلامة محمد بن محمد سالم في اللوامع عند قول خليل: "لا أزيد عددا" يعني أنه لا يجوز قضاء دين القرض بأزيد (عددا فلا يجوز أن يدفع أربعة قضاء عن ثلاثة حيث كان التعامل بالعدد وقوله لا أزيد عددا أجازه أشهب وفي الرسالة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إن لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فـ)أجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه انتهى كلام  العلامة محمد بن محمد سالم في اللوامع بحروفه ومن خطه نقلت([footnoteRef:185]).  [185: () نسخة عتيقة مخطوطة، بخط العلامة محمد بن محمد سالم بمكتبة لكور بن محمد عبد القادر بن حبيب الله بن محمد بن محمدسالم. ] 

فانظر الفرق بين لوامع العلامة محمد بن محمد سالم، ولوامع الشيخ أحمدُّ بن اتاه. 
وأما قوله: ونقل كلام الحطاب المتقدم إلى أن قال: وقيل يجوز مطلقا، وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار إلى آخر كلام الحطاب. 
فجوابه: أن الشيخ لم يبين ماذا يعني بكلام الحطاب؟ هل يعني كلامه على الحالة التي عهده عليها الحطاب كاملا  غير منقوص؟ أم يعني كلامه على الحالة التي حوله هو إليها؟ وهو الظاهر لأنه قال: (المتقدم) وعليه فيكون تصرف في كلام العلامة محمد بن محمد سالم مرتين، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتهد فأخطأ مرتين فله الأجر مرتين، ودونك مانقله العلامة محمد بن محمد سالم، وقارنه مع كلام الحطاب المتقدم في نقل الشيخ أحمدُّ في ص 3: 
فنص ما نقله الشيخ أحمدُّ في ص 3: وفي الحطاب ج5 طبعة دار الرضوان ص 140 عند قول خليل (لا أزيد عددا) ما لفظه: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو [قلت([footnoteRef:186])]على المشهور. قلت: لهذا المشهور مقابل وله حظ من النظر، وقال بعد كلام: ومنهم من أطلق الجواز فأجاز قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا، والقيراط عندهم نصف الدرهم، ولعل هذا الإطلاق هو مقابل المشهور الذي نقل آنفا فبذلك يوافق نقل غيره من الشروح. انتهى الغرض من كلام الشيخ أحمدُّ.  [186: () كذا في الأصل والذي في الحطاب [قل]. ] 

 ودونك نص كلام العلامة محمد بن محمد سالم: 
قال متصلا بكلامه المتقدم: 
 وقال الحطاب وأما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور([footnoteRef:187]). وهو مذهب المدونة  وعزاه المازري لظاهر المذهب وقيل يجوز مطلقا وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار والقاضي عبد الوهاب وقال: إنه [صحيح([footnoteRef:188])]، وقيل: إنه يجوز [بالقليل([footnoteRef:189])] كدرهمين في مائة وهو لأشهب. انتهى كلام العلامة محمد بن محمد سالم بحروفه ومن خطه نقلت([footnoteRef:190]). وليس فيه ما يدل على اشتراط الزيادة في القرض، فما هي النكتة من إحالة الشيخ عليه في هذا المقام؟ وخصوصا أنه قال بعدما نقل كلام العلامة محمد بن محمد سالم:  [187: () انتهى كلام الحطاب هنا، والبقية من كلام الرهوني. ]  [188: () كذا في الأصل، والصواب: [الصحيح] كما هي عبارة الرهوني، وهي عبارة (الثمان) أيضا عازيا للرهوني. ]  [189: () كذا في الأصل، وفي  النسخة التي وقفت عليها من(الثمان) أيضا عازيا للرهوني والصواب: [في القليل] كما هي عبارة الرهوني. ]  [190: () المصدر السابق. ] 

ولعل هذه النقول وما بنيت عليه هي التي انفك بها الإجماع على منع القرض بزيادة والله تعالى أعلم، وأرجو أن يكون في هذا جوابك إن كان هذا مصب سؤالك. انتهى كلام الشيخ أحمدُّو
ونُذكّره أن النقول التي ينفك بها الإجماع هي النقول الصحيحة عن من لا ينعقد الإجماع دونهم من العلماء المشهورين المعروفين الذين لم يتقرر قبلهم إجماع، 
	.................................................. 
	
	هكذا هكذا وإلا فلا لا



[bookmark: _Toc355270875]ملاحظة: 
نلاحظ أن الشيخ لم يتثبت حتى يتأمل كلام العلامة محمد بن محمد سالم ويقارنَ بينه وبين كلام الحطاب، فوقع في خللين: 
الخلل الأول: حُكْمُه على الكلام الذي نقل العلامة محمد بن محمد سالم بأنه كلام الحطاب. 
الخلل الثاني: حكمه عليه بأنه كلام الحطاب المتقدم. 
 ولا شك أن من تأمل كلام العلامة محمد بن محد سالم وجده خليطا من بعض كلام الحطاب وبعض كلام الرهوني، وكأنه اكتفى بالكلمات الأولى من كلام الحطاب وهي قوله: (وأما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور) ثم حكم على هذا المشهور  بأنه هو مذهب المدونة معتمدا  على الرهوني مكتفيا ببعض كلامه، فألقى الشيخ أحمدو  عليه نظرةَ غيرِ متثبت  فقال من غير تحر ولا مقارنة -: ونقل كلام الحطاب المتقدم إلى أن قال: وقيل يجوز مطلقا، وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار إلى آخر كلام الحطاب.   فسبحان من هو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270876]الشبهة السابعة:
استظهر الشيخ في ص 3 أن هذا التكلم في الإجماع- الذي لم يسم فاعله ولن يسميه - هو ما حمل شراح الشيخ خليل والتسولي([footnoteRef:191]) على نقلهم ما جاء في ذلك من الأقوال منعا وجوازا وكراهة وبشرط المنفعة ومطلقا، ولم يقصره بعضهم على السفتجة ولا على زمان المجاعة، وقال: مقابل المشهور قول أبي الفرج بالجواز.  [191: () هذا ظاهره لأنه جاء بضمير الجمع بعدما ذكر شراح خليل والتسولي، ولأنه في الكلام عزا لضمير الجمع ما هو في شرح التسولي. والله أعلم بمراده. ] 

[bookmark: _Toc355270877]جواب الشبهة السابعة:
الجواب- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب-: إن هذا لشيء عجيب، فالعجب كل العجب أن ينسب الشيخ لشراح خليل أو للتسولي أنهم نقلوا أي قول في جواز القرض بشرط المنفعة، ولسان حالهم: [ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] {النور:16}، ودونك نص شراح خليل عند النص المذكور وهو (لا أزيد عددا أو وزنا) لتعلم براءتهم مما نسب إليهم الشيخ أحمدُّ، أما نص التسولي فقد ثبتت براءته منه. 
ولنبدأ بالنصوص التي استدل بها الشيخ أحمدُّ وحذف منها ما هو حجة عليه: 
قال أبو العلماء وشيخ العلماء العلامة محمد بن محمد سالم عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة) بعد كلام: قال عبد الباقي وقيد قوله وأفضل صفة بقيدين أحدهما أن لا يشترط ذلك عند القرض وإلا منع وفسد كاشتراط زيادة القدر، والعادة كالشرط كما في الرسالة. انتهى الغرض من كلام العلامة محمد بن محمد سالم في اللوامع بحروفه ومن خطه نقلتُ([footnoteRef:192]).  [192: () المصدر السابق. 	] 

وقال الحطاب عند قول خليل: لا أزيد عددا أو وزنا: قال: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور، وأما الزيادة في الوزن فإن كان التعامل بالوزن فلا يجوز إلا كرجحان ميزان كما قال المصنف، وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضي مثل العدد الذي عليه ولو كان أزيد في الوزن،  قال في التوضيح: لما ذكر قوله ☻: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء»: ولهذا أجاز أصحابنا إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة دراهم ناقصة أو أنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف. اهـ. 
قلت: وأصل المسألة في المدونة قال في كتاب الصرف: وإن أسلفت رجلا مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز. انتهى الغرض منه وقد تقدم بتمامه([footnoteRef:193]).  [193: () مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الشهير بالحطاب 902هـ-954هـ الناشر دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الامين بن ابوه انواكشوط موريتانيا ج5 ص 139 و140. وص 337 - 338 من المجلد الرابع من طبعة دار الفكر الطبعة الثانية 1398هـ 1978م] 

وقال الرهوني عند قول خليل: (لا أزيد عددا) هذا مذهب المدونة وعزاه المازري لظاهر المذهب وصرح غير واحد بأنه المشهور، وقيل يجوز مطلقا وعزاه اللخمي لعيسى بن دينار والقاضي عبد الوهاب وقال إنه الصحيح وقيل: يجوز في القليل كدرهمين في مائة أو إردبين فيها وعزاه الشيخ أبو محمد في نوادره لأشهب وابن حبيب وعزا ابن الحاجب لأشهب الجواز من غير تقييد واعترضه ابن عرفة بقوله: لا أعرفه إنما عزا له الشيخ والصقلي ما قلنا. اهـ منه بلفظه ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عند قولها: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. اهـ وقال ما نصه: قلت يرد بأنه ظاهر الرسالة. انتهى الغرض منه وقد تقدم بتمامه([footnoteRef:194]).  [194: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 ص 116. ] 

وقال الأمير عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): إلا لشرط أو عادة فالفضل ربا([footnoteRef:195]).  [195: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل، المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي دار الفضيلة ج2 ص 58. ] 

وقال الدردير عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة القدر. انتهى كلام الدردير، وسلمه الدسوقي بالسكوت([footnoteRef:196]).  [196: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر بيروت ج3 ص 39. ] 

وقال عليش عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): إن لم يشترط في عقد القرض وإلا فهو سلف جر نفعا، والعادة كالشرط([footnoteRef:197]).  [197: () منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل للشيخ محمد عليش دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ج4 ص 528. ] 

وقال صالح عبد السميع الآبي عند قول خليل (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): لأنه حسن قضاء إن لم يشترط في عقد القرض وإلا فهو سلف جر نفعا والعادة كالشرط([footnoteRef:198]).  [198: () جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل في مذهب الإمام مالك للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ج2 ص 16. ] 

وقال الخرشي عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بالمساوي لما في الذمة لدخولهما عليه وبالأفضل صفة إذ هي زيادة لا يمكن فصلها فلم يتهموا بسبب زيادتها وسواء حل الأجل أم لا ولأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رد في سلف بكر رباعيا وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء([footnoteRef:199]). انتهى كلام الخرشي.  [199: () الخرشي على مختصرسيدي خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (1010- 1101هـ =1602-1689م) وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي وهو علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي  دار الفكر ج5 ص 53. ] 

قال العدوي معلقا عليه: وقُيِّد القضاء بالأفضل بقيدين: أحدهما أن لا يشترط ذلك عند القرض وإلا منع وفسد كاشتراط زيادة العدد والعادة كالشرط([footnoteRef:200]).  [200: () حاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر سيدي خليل دار الفكر ج5 ص 53. ] 

وقال عبد الباقي عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): وقيد قوله وأفضل صفة بقيدين أحدهما أن لا يشترط ذلك وإلا منع وفسد كاشتراط زيادة القدر قاله في الجواهر، ويدل عليه قوله في القرض كشرط عفن بسالم والعادة كالشرط كما في الرسالة([footnoteRef:201]). انتهى كلام عبد الباقي، وسلمه البناني والرهوني بالسكوت.  [201: () شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل لمؤلفه سيدي عبد الباقي الزرقاني على مختصر الإمام أبي الضياء سيدي خليل دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج3 ص 58. ] 

وقال المواق في أثناء كلامه على قول خليل: (لا أزيد عددا): اللخمي: الصحيح جواز أن يقضيه في القرض أكثر عددا وأجازه عبد الوهاب، وفي الرسالة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه (أو وزنا إلا كرجحان ميزان) ابن بشير إن قضاه في القرض أزيد في المقدار وكان التعامل وزنا فحكمه حكم ما إذا قضاه أزيد عددا وقد تقدم نص الرسالة، وقال اللخمي: إن كانت الدراهم بالميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرا ويكره ما كثر من ذلك هذا قوله في المدونة ثم رشح الجواز ولم يذكر خليل حكم الزيادة في الوزن إذا كان التعامل بالعدد، ونص المدونة قال مالك: إن أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنها نصف درهم نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز. انتهى الغرض منه([footnoteRef:202]).  [202: () التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق والمتوفى في رجب سنة 897هـ بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب دار الفكر الطبعة الثانية 1398هـ/1978م ج4 ص 337. ] 

وقال العلامة أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): لأن فضل الجودة زيادة لا يمكن فصلها ولأن ذلك حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد([footnoteRef:203]). انتهى [203: () مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينينا بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ الموافق 1903م (مخطوط). ] 

وقال لمرابط محمد الامين بن أحمد زيدان عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة) ما محل الشاهد منه: وهذا إن لم تشترط زيادة الصفة عند القرض أو تجر بها عادة، وإلا فلا تجوز([footnoteRef:204]).  [204: () شرح خليل بن إسحاق المالكي ؒ : المسمى نصيحة المرابط محمد الامين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي (ت 1325هـ) قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الامين بن أحمد زيدان ج4 ص41. ] 

وقال الإمام الألمعي محنض بابه بن اعبيد الديماني عند قول خليل: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة): حيث لا شرط ولا عادة وقال عند قوله: (لا أزيد عددا): وأجازه أشهب كما في الرسالة حيث لا شرط ولا عادة، وصححه اللخمي، نقله (ق) عن ابن يونس([footnoteRef:205]). انتهى.  [205: () ميسر الجليل - الطبعة السابقة - ج3 ص 34. ] 

	إذا قالت حذام فصدقوها

	
	فإن القول ما قالت حذام



إذًا ظهرت لك براءة شراح خليل مما نسب إليهم الشيخ، من نقل الخلاف في القرض بشرط المنفعة، وإننا بحكمنا هذا على الشيخ أحمدُّ بعزوه لشراح خليل ما لم يكونوا ليقولوا، وإن كان متضمنا لتعجيزه فإننا لا نعجزه، فمتى وضع لنا الإصبع على أي شارح قبلناه وجعلناه على العين والرأس، لكنه لم يفعل ولن يفعل. 
وأما قول الشيخ أحمدُّ إن الخلاف لم يقصره بعضهم على السفتجة.. إلخ
فجوابه أن الشيخ كان حاذقا في تعاطيه مع إيراد الشبَهِ حيث لم يسم هذا البعض، كما أنه لم يسم فاعل "تُكلم" في قوله إن الإجماع تُكلم فيه، وعليه أن يبين هذا البعض إذا كان يعني أنه عدى الخلافَ في السفتجة إلى اشتراط النفع في القرض، أما إذا كان يعني أنه عداه إلى السائس والعفن والمبلول فدليله أخص من دعواه التي هي إجازة اشتراط النفع في القرض؛ مع عدم صلاحيته للدلالة على محل النزاع وهو اشتراط النفع في القرض، لأن العلماء لم يذكر أحد منهم جواز اشتراط رد يابس أو سالم بدل مبلول أو سائس، ولا أظن الشيخ يقصد بذلك البعض إلا التسولي، وقد مر كلامه عند قول ابن عاصم: 
	وشرطه أن لا يجر منفعه

	
	وحاكم بذاك كل منعه



[bookmark: _Toc355270878]الشبهة الثامنة:
قال في ص 1: فكتبت هذه النقول راجيا أن تتأمل بعين الإنصاف لعل أن تساهم في فهم أن في منع السلف بزيادة الخلاف. 
وقال في ص 4: ولعل هذه النقول وما بنيت عليه هي التي انفك بها الإجماع على منع القرض بزيادة، وأرجو أن يكون هذا جوابك إن كان هذا مصب سؤالك. 
وقال في ص 7: فمن تأمل هذه النقول بإنصاف ورأى دلالة هذه الكلمات بالوضع على مدلولاتها وهي القرض والسلم والجواز والكراهة وكون الجواز أصح في السلم مع جر المنفعة من المنع، وأنها هي التي يدور حولها الجواب تبعا للسؤال علم أن المعتمد في السلم بمنفعة الجواز وأن الجواز في القرض بالزيادة مقول به فبهذا يكون الجواب: أن السلف بزيادة لم يتفق ولم يجمع على منعه فهذه الكلمات ليس فيها مخل من مخلات الفهوم. فمن فهم فيها غير ما فهمت فليبده مشكورا فإن فهمته وكان أدل مما ذكرت رجعت إليه فالحق أحق أن يتبع. @139@
[bookmark: _Toc355270879]جواب الشبهة الثامنة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن الشيخ يبدو أنه لم يطالع الفتك بحجج محلل ربا البنك، وخصوصا "باب الإجماع" منه الذي بينت فيه إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم على نقل الإجماع على حرمة اشتراط النفع في القرض. 
وأحيل الشيخ هنا إلى الفصل الذي عقدت فيه للإجماع على اشتراط النفع في القرض، وأقتصر منه هنا على كتب الإجماع إذ قال أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار: قال الإمام أبو عبد الله الأبي في كتاب الأقضية من إكمال الإكمال: قالوا: ويكتفى في معرفة الإجماع بالنظر في كتب الإجماع الموضوعة فيه كإجماع ابن القطان([footnoteRef:206]).  [206: () المعيار ج6 ص 364 وج11 ص 386. ] 

قال الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: 
المراتب: واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل. 
واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط. 
الإشراف: وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا، واختلفوا فيه إن قضاه من غير شرط أفضلَ مما قبض أو أهدى إليه هدية وفي الرجل يدفع دنانير بأرض ويأخذها بأرض أخرى. 
الاستذكار: ولا خلاف أن من اشترط الزيادة في السلف فقد أربى وهو حرام لا يحل أكله. انتهى باختصار([footnoteRef:207]).  [207: () الإقناع في مسائل الإجماع ج2 ص 196-197 الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. وج3 ص 1668 و1670 و1672 طبعة دار القلم دمشق. ] 

وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا([footnoteRef:208]).  [208: () الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ص 136 طبعة مكتبة الفرقان عجمان ومكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة الطبعة الثانية. ] 

ومن أراد زيادة فليرجع إلى الفتك بحجج محلل ربا البنك. 
وقبل أن أختم الكلام في القرض أدعو الشيخ أحمدُّ لإحدى ثلاث: 
الأولى: أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويسحب البيتين اللذين أخبرني أنه نظم بهما الخلاف الذي نقله الشيخ اليدالي عن ابن حزم معتمدا على أفسد نسخة من مراتب الإجماع، كي لا يكونا تركة بعده يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
ففي سنن أبي داود عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ☻: «مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ([footnoteRef:209]).  [209: () سنن أبي داود الحديث رقم 3657 باب التوقي في الفتيا ص 526-527  من الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان – الطبعة الثانية – 1427هـ - 2007م. ] 

وفي سنن ابن ماجَهْ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ☻ مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ([footnoteRef:210]).  [210: () سنن ابن ماجه، الحديث رقم 53 باب اجتناب الرأي والقياس ص 20 من الجزء الأول من طبعة دار إحياء الثراث العربي 1395هـ - 1975م] 

وفي الجامع الصغير: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه (د ك) عن أبي هريرة. 
وفي المستدرك على الصحيحين: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ☻: «من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه». 
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. انتهى      من المستدرك. 
تعليق الذهبي في التلخيص: على شرطهما ولا أعرف له علة([footnoteRef:211]).  [211: () المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1422هـ 2002م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص، ج1 ص 215-216 كتاب العلم الحديث 436. ] 

وفي المستدرك أيضًا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب. 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة بأن رسول الله ☻ قال: »من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتي بفتيا غير ثبَت فإنما إثمه على من أفتاه«. تابعه يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو. انتهى من المستدرك. 
وقال في التلخيص: وتابعه يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو بنحوه، احتجا برواته سوى عمرو، وقد وثق. 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، حدثني أبي، ثنا يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة رضيع عبد الملك بن مروان - وكان امرأَ صِدْقٍ - عن مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ☻: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بنيانه في جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه». 
هذا حديث قد احتج الشيخان برواته غير هذا، وقد وثقه بكر بن عمرو المعافري وهو أحد أئمة أهل مصر، والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتيا شديدة([footnoteRef:212]). انتهى.  [212: () المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1422هـ 2002م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص، ج1 ص 183-184 كتاب العلم الحديثان 349 و350. ] 

وقوله: في الحديث الأول: «من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه». 
قال محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين المناوي: (من أفتي بغير علم) في رواية أفتي بالبناء للمجهول وعليها اقتصر جمع منهم الكمال ابن أبي شريف، ولفظ رواية الحاكم من أفتى الناس بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) وقال الأشرفي: يجوز أن يكون أفتى الناس بمعنى استفتى أي كان إثمه على من استفتاه فإنه جعل في معرض الإفتاء بغير علم ويجوز أن يكون الأول مجهولا أي فإثم أصابه على من أفتاه أي الإثم على المفتي دون المستفتى انتهى بحروفه فتأمله([footnoteRef:213]).  [213: () فيض القدير ج 6 ص 100 دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1415هـ/1994م الحديث رقم 8490. ] 

	وما من كاتب إلا سيفنى

	
	ويبقى الدهر ما كتبت يداه


	فلا تكتب بخطك غير شيء

	
	يسرك في القيامة أن تراه



الثانية: أن يجعل لهما بيتا ثالثا يبين فيه فساد النسخة. 
الثالثة: أن ينقض ما بينت به فساد نسخة ابن حزم لفظا ومعنى ونقلا وسلمه العلماء ولن يفعل. هذا وبتقويم معاني النصوص التي استدل بها اليداليان، وتتميم ما نقص منها،  يكون سؤال أحمد سالك ابن ابوه قد أجيب جوابا شافيا لا مطعن فيه، وفتوى الشيخ اليدالي قد نقضت نقضا لا مبرِم له، وردت ردا لا راد له، كما شهد بذلك علماء البلد، الذين هم أحق بقوله: 
	إذا قلت لم أترك مقالا لقائل

	
	وإن صلت لم أترك مصالا لصائل



بل أحق بقوله: 
	إذا قالت حذام فصدقوها

	
	فإن القول ما قالت حذام



بل أحق بقوله: 
	متى يشتجر قوم يقل سرواتهم

	
	هم بيننا فهم رضا وهم عدل



وبذلك نكون قد طوينا صفحة القرض حتى يأتي مفت جديد بنصوص جديدة وسيجدنا كل من يأتي بنص جديد أو فتوى جديدة تشرع من الدين ما لم يأذن به الله بالمرصاد. ولسان حالنا: 
	كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم

	
	إنا لأمثالكم يا قومنا قتل


	نحن الفوارس يوم العين ضاحية

	
	جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل
  

	قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا

	
	أو تنزلون فإنا معشر نزل


	قد نخضب العير من مكنون فائله

	
	وقد يشيط على أرماحنا البطل



[bookmark: _Toc355270880]فتوى الشيخ أحمدُّ الثانية في السلم:
خلص الشيخ في فتواه في السلم إلى أن الكاغد (العملة) عروض وأنها يجوز سلم عدد منها في عدد أكثر منه بدون حرج، ثم وصل به تجاهل النصوص والبعد عن معانيها إلى أن جعل منفعة الألف تختلف عن منفعة المائة كاختلاف كثرة الحمل وقلته والكبر والصغر قائلا: ينبغي التفطن لذلك، ثم وصل به الأمر إلى أن قال في ص 7 وص 8: قال مقيده لطف الله تعالى به: إطلاق اسم القرض على معاملة هي سلم لا ينقل حكمه إليه لأن مناط الأحكام إنما هو بالذوات التي تحتضن الوصف الذي أوجب الحكم وهو العلة، فمن سمى الخمر لبنا لم تنتقل الخمرية عن الخمر لملازمة الوصف، وكذلك من سمى اللبن خمرا لم تتنقل الحلية عن اللبن لفقدان الوصف فيه الذي هو الإسكار، فينبغي التفطن لذلك. 
والذي يتعامل به صناديق القرض والادخار إن سمي باسم القرض فليس بقرض إنما هو سلم فينبغي أن لا يشك في إباحته. 
فالجميع داخل على أنهم لم يدفعوا أموالا طائلة دائمة على سبيل القرض بمعناه الذي تقدم... 
ومدخول على الزيادة التي سيزيد المسلم فيه على المسلم وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة. 
إذا فلا يضيق على هؤلاء باب الجواز من أجل إطلاق اسم خال من معناه. 
[bookmark: _Toc355270881]الجواب:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن سلم بعض العملة في بعض في مرمى نيران أئمة المذاهب الأربعة، مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، فله أربع جهات وقد هجم عليه كل واحد من الأئمة الأربعة من جهته، فلا يؤتى من قبل أي منهم فهم لم يزولوا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى كفوا الإسلام شره: 
	زالوا فما زال أنكاس ولا كشف

	
	عند اللقاء ولا ميل معازيل



بل وفي مرمى نيران الظاهرية أيضا. 
وأول خندق أحفره دون سلم بعض العملات في بعض قبل أن أجعله في مرمى نيران المذاهب الأربعة والظاهرية هو قول العلامة بن العلامة القاضي محمد سالم بن المختار بن المحبوبي الذي كان مرجعا ترجع إليه أجلاء علماء البلد في البحث عن النصوص وفهمها، وقد اطلعت على خطوط أجلاء منهم يرجعون فيها إليه، ويكفيه ذلك شرفا، وقد قيل: إنه أكمل النصوص ولم يتجاوز تسع عشرة سنة، ويدل على ذلك ما حدثني به شيخنا الشيخ أحمد مولود بن الشيخ محمد عبد الله أنه حدثه أنه قرأ المنهج وهو ابن تسع عشرة سنة، ومعلوم أن المنهج من المتمات  والعادة عندنا دراستها بعد الانتهاء من النصوص فلله دره: 	
	قاد الجيوش لبضع عشرة حجة

	
	ولداته عن ذاك في أشغال


	قعدت بهم أهواؤهم وسمت به

	
	همم الملوك وسورة الأبطال



***
	أرى القمر ابن الشمس قد لبس العلى

	
	رويدك حتى يلبس الشعر الخد


	وغال فضول الدرع من جنباتها

	
	على بدن قد القناة له قد


	وباشر أبكار المكارم أمردا

	
	وكان كذا آباؤه وهم مرد



أول خندق أحفره دون سلم بعض العملات في بعض هو قوله في فتاويه: (الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إسلام الورق في الفضة يتعذر إخراجه من دائرة الربا، وذلك لأن من تكلم على هذا الورق من المالكية ألحقه بالفلوس، والفلوس في السلم نصوا على أنها كالعين، معللين الربوية بأغلبية الثمنية أو بمطلقها، وهذا الورق بالنسبة لبلدنا هذا لا شك في كونه هو الثمن فلا محيد عن ربوية هذا الكاغد على هذا الأساس)([footnoteRef:214]).  [214: () تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم ابن المحبوبي، إعداد الطالب: أحمد بن محمد سالم ابن المحبوبي بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية 2008-2009 ص 80. ] 

ودونك بيان أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران أئمة المذاهب الأربعة: 
[bookmark: _Toc355270882]سلم بعض العملات في بعض 
في مرمى نيران الإمام أبي حنيفة
سلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند الإمام أبي حنيفة، لأن المسلم فيه لا يجوز أن يكون ثمنا على مذهبه، قد نقل ذلك الأحناف في كتبهم، 
قال كمال ابن الهمام في شرح فتح القدير في باب السلم: قال المصنف ؒ: والمراد بالموزونات أي التي يجوز السلم فيها غير الدراهم والدنانير، أما الدراهم والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل، وإن أسلم فيها غيرها من العروض ككر حنطة أو ثوب في عشرة دراهم أو دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا، والنقود أثمان، فلا تكون مسلما فيها. انتهى الغرض منه([footnoteRef:215]).  [215: () شرح فتح القدير للشيخ الإمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى 681هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار  للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى 988هـ على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593هـ في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى 786هـ وحاشية المولى المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي المتوفى سنة 945هـ على شرح العناية المذكور وعلى الهداية دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 1424هـ/2003م. ج5 ص 325 	] 

وقال الغنيمي في اللباب في شرح الكتاب: وههنا شروط أخر أغمض عنها صاحب الكتاب، وهو: أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا؛ لأنه يتضمن ربا النساء فيكون فاسدا، وأن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير([footnoteRef:216]). انتهى [216: () اللباب في شرح الكتاب،  تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر على المختصر المشتهر باسم (الكتاب) الذي صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المولود عام 332 والمتوفى في عام 428 من الهجرة. ص 44 من الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1413هـ - 1993م. ] 

ومذهب الحنفية هذا القاضي بعدم جواز أن يكون المسلم فيه ثمنا نقله عنهم غيرهم، فقد نقله القاضي أبو بكر بن العربي في القبس شرح موطإ مالك بن أنس حيث قال: الفرع الثالث يجوز السلم في الدنانير والدراهم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقد بيناها في مسائل الخلاف، ولباب القول فيها أن أبا حنيفة قال: إذا جوزنا السلم فيها أدى إلى قلب الحال بأن يعود الثمن مثمونا، وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة. وهذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى من مسائل الخلاف كبيرة، وهي أن الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين أم لا؟ فلينظر هنالك([footnoteRef:217]).  [217: () موسوعة شروح الموطإ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179هـ التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة 463، القبس لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي المتوفى سنة 542 تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى القاهرة 1426هـ 2005م ج16ص 618. ] 

ونقله عنهم أيضا ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير حيث قالا واللفظ للشرح الكبير: قال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال ابن المنذر: قيل لأحمد يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه، فعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا يجوز أن تكون مثمنة([footnoteRef:218]). انتهى الغرض.  [218: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 388 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  والكلام في ج4 ص 199. منها. ] 

هذا إذا كان جنس العملة المسلمة غير جنس العملة المسلم فيها وإلا فسلمها يحرم أيضا على مذهب أبي حنيفة لما ذكر ولما فيه من ربا النساء عند أبي حنيفة، 
فإن أبا حنيفة وإن كانت علة الربا عنده الجنس والكيل والوزن، وهما ما يعنون بالقدر، ولذلك دُفع الاعتراض على الحد بالقدر بأن القدر يشمل الذرع والعدد، دفع بأن "أل" في القدر للعهد، أي القدر المعهود وهو الكيل والوزن([footnoteRef:219]). فهو وإن كانت علة الربا عنده في النقدين غير الثمنية بل كونهما موزوني جنس إلا أن اتحاد الجنس عنده يحرم النساء كما نصت عليه كتب الحنفية،  [219: () انظر حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار) والدر المختار أيضا انظرهما من  مطلب الإبراء عن الربا، ج5 ص 172. من طبعة  دار الفكر للطباعة والنشر 1421هـ 2000م بيروت. وج 7 ص 304 من طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – الرياض – طبعة خاصة 1423هـ  - 2003م] 

فقد قال في كنز الدقائق: وعلته القدر والجنس وحرم الفضل والنساء بهما والنساء فقط بأحدهما. انتهى. 
قال في البحر الرائق شارحا له: (وحرم الفضل والنساء بهما) أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها، (والنساء فقط بأحدهما) أي وحرم التأخير لا الفضل بوجود القدر فقط والجنس فقط وله صورتان إحداهما: باع حنطة بشعير متفاضلا صح لا نسيئة، الثانية: باع ثوبا مرويا بمرويين جاز حاضرا، ولو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنس([footnoteRef:220]). انتهى باختصار غير مخل بأي لفظ ولا بأي معنى.  [220: () البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر دار المعرفة بيروت، ج6 ص 139. ودار الكتب العلمية - بيروت – لبنان – الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م - ج 6 – ص  213. ] 

وقال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عند قوله: (والنساء فقط بأحدهما) قال: أي حرم النساء وحل التفاضل بوجود أحدهما إما القدر دون الجنس كالحنطة بالشعير أو الجنس دون القدر كالهروي بالهروي. انتهى الغرض منه([footnoteRef:221]).  [221: () تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الناشر دار الكتب الإسلامية 1313هـ القاهرة ج4 ص 87. ] 

وقال في البحر الرائق: وأما إسلام الفلوس في الموزون ففي فتح القدير مقتضى ما ذكروه أن لا يجوز في زماننا لأنها وزنية. انتهى وذكر الاسبيجابي جوازه قال: لأنها عددية، بخلاف ما إذا أسلم فلوسا في فلوس،  فإنه لا يجوزلأن الجنس بانفراده يحرم النساء. انتهى([footnoteRef:222]).  [222: () البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر دار المعرفة بيروت، ج6 ص 140. ودار الكتب العلمية ج 6  ص 214 – 215 الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م ] 

وقال في اللباب في شرح الكتاب: وههنا شروط أخر أغمض عنها صاحب الكتاب وهي أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا لأنه يتضمن علة ربا النساء فيكون فاسدا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:223]). ونقله عنهم ابن رشد في بداية المجتهد فقال في كتاب السلم: وأما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها، فأما المجمع عليها فهي ستة منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك ؒ، وإما اتفاق الجنس على ما يراه الحنفية([footnoteRef:224]). انتهى الغرض منه.  [223: () اللباب في شرح الكتاب، تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، الجزء الثاني ص 44 الطبعة السابقة: طبعة المكتبة العلمية]  [224: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ج2 ص 152. ] 

ومن أنكر كون العملات اليومَ أثمانا فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة. 
ومن قاس ثمنية العملة التي أجمع البشر كله أجمعُ أبصعُ أكتعُ أبتعُ، في جميع الأقطار، والأمصار، كلها، جمعاءَ بصعاءَ كتعاءَ بتعاءَ، على أنها ثمن المبيعات وقيم المتلفات، من قاسها اليوم على الفلوس في عصر أقدم الأئمة الأربعة التابعي أبي حنيفة – حين كانت ثمنيتها غير لازمة، حين كان لا يشترى بها إلا المحقرات، حين كانت مضرب المثل في الحقارة، ولذلك كان اشتقاق المفلس منها، لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دينار ودرهم – فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة، فالعملة اليوم أشد رواجا من دنانير الذهب ومن دراهم الفضة، في العصر القديم، فإن الفضة كانت لا تنفرد بالرواج والتعاملِ بل يتعامل بالذهب معها والعكس صحيح، بل الدراهم والدنانير كان يتعامل بغيرهما على وجه الندور، فربما تعاملوا بالسبائك وربما تعاملوا بالذرة، وربما تعاملوا بالخزف وربما تعاملوا بالفلوس. 
أما الآن وقد أصبح العالم قرية واحدة تحت كاميرات الإعلام فلا يتعامل في أي مكان من المعمورة بغير الورق النقدي، فثمنيته الغالبة القاهرة الراسخة لا يمتري فيها إلا من يعيش خارج الكوكب الأرضي. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
إذا تقرر هذا فسلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الإمام أبي حنيفة. 
[bookmark: _Toc355270883]سلم بعض العملات في بعض
في مرمى نيران الإمام مالك
سلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند المالكية، لأنهم جعلوا الفلوس في باب السلم عينا، والفلوس ليست أحسن حالا من العملات، بل العكس، قال الدسوقي عند قول خليل في السلم: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض" انتهى بحروفه([footnoteRef:225]). وقال الخرشي عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين"، : وحكم الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف انتهى بحروفه([footnoteRef:226]). وقال العلامة محنض بابه عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد، فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة لأنه صرف مؤخر كذا في سع([footnoteRef:227]). انتهى بحروفه. وقال المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان في النصيحة عند قول خليل: "ولا نقدين": لخوف ربا النساء في الأمرين وحكم الفلوس هنا حكم العين([footnoteRef:228])، وقال المرابط أحمد بن محمد عينين في مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة، كما في عق انتهى بحروفه([footnoteRef:229])، وعق يشير به للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كما ذكر في مصطلحه في الصفحة 1 من كتاب المغني، كما أن محنض بابه يشير بسع لسالم السنهوري وعبد الباقي كما ذكر في مقدمته وما عزا هذان الشيخان في المسير والمغني لعبد الباقي ليس في النسخة المطبوعة منه في هذا المحل ولا عند قوله: "وبيع وصرف إلخ... " ولا عند قوله: "ونحاس بتور لا فلوس" ولعلهما اطلعا عليه في محل آخر أو لعل النسخة التي نقلا منها تشتمل على ما لا تشتمل عليه المطبوعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. @150@ [225: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية ج3 ص 180 المكتبة التاريخية الكبرى توزيع دار الفكر. ]  [226: () المصدر السابق – الطبعة السابقة - ج5  - ص 206. ]  [227: () ميسر الجليل الطبعة السابقة - ج3 ص 133. ]  [228: () شرح خليل بن إسحاق المالكي ؒ : المسمى نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ت 1325هـ قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الامين أحمد زيدان مجلد 2 ج4 ص 159 الطبعة الأولى 1413هـ/1993. ]  [229: () كتاب مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ 1903م مخطوط. ] 

وقال الأمير عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": للنسيئة والفلوس كالنقد انتهى بحروفه([footnoteRef:230]).  [230: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي خادم المذهب المالكي، ج2 ص 120 دار الفضيلة. ] 

وما قرره هؤلاء المالكية ما كان حديثا يفترى على الإمام مالك، ففي المدونة في كتاب السلم الأول ما نصه: قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:231]).  [231: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

وفيها أيضا في كتاب السلم الأول: قال ابن وهب: قال الليث: كتب إلي ربيعة: الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل، وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل، والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به، والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم. 
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض، ويحرم منه ما يحرم من العروض إلا تبر الذهب والورق، فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض([footnoteRef:232]). انتهى من المدونة.  [232: () المدونة الطبعة السابقة ج6 ص 281] 

وفي التاج والإكليل عند قول خليل "ولا نقدين" ما نصه: ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس انتهى بحروفه([footnoteRef:233]).  [233: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524] 

وفي فتاوي العلامة القاضي محمد سالم ابن المحبوبي ما نصه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إسلام الورق في الفضة يتعذر إخراجه من دائرة الربا، وذلك لأن من تكلم على هذا الورق من المالكية ألحقه بالفلوس، والفلوس في السلم نصوا على أنها كالعين، معللين الربوية بأغلبية الثمنية أو بمطلقها، وهذا الورق بالنسبة لبلدنا هذا لا شك في كونه هو الثمن فلا محيد عن ربوية هذا الكاغد على هذا الأساس([footnoteRef:234]). انتهى محل الشاهد منه.  [234: () تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم ابن المحبوبي، إعداد الطالب: أحمد بن محمد سالم ابن المحبوبي بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية 2008-2009 ص 80. ] 

وزيادة على أن المالكيين نصوا على المسألة التي هي محل النزاع (سلم الفلوس) فإن علة الربا في النقدين عند الإمام مالك هي كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات. 
هذا وقد جئت بالأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية في رسالة مستقلة سميتها: (الأدلة القطعيه على تعدي علة الثمنية)، وقد تلقاها علماء هذا الفن في هذه الأرض بالقبول، فارجع إليها 
إذا تقررهذا فسلم بعض العملات في بعض أكثر منه أو أقل لا يجوز عند الإمام مالك إذا كان الجنس مختلفا لما فيه من ربا النساء، أما إذا اتحد الجنس فلا يخلو إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر، فإن كان مساويا فهو قرض ولا يجوز في النقود والطعام إلا إذا سمي قرضا، لا إن سمي بيعا أو سلما أو لم يسم([footnoteRef:235])، وإلى هذا يشير خليل بقوله: (والشيء في مثله قرض)، وإن كان أكثر أو أقل فلا يجوز أيضا لما فيه من ربا النساء والقرض بالزيادة أو الضمان بالجعل، وإلى هذا يشير خليل بقوله في شروط جواز السلم: (وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية) وهو الذي أشار إليه محمد مولود بقوله:  [235: () انظر شراح خليل عند قوله: (والشيء في مثله قرض. )] 

	................................................... 
	
	..... أو في جنس ان تفاضلا


	جودة او كُثرا لمنع الفضل

	
	في القرض والكفل بشرط الجعل



وأشار إليه في شكر النعمة بنشر الرحمة بقوله عادا شروط جواز السلم: (والثاني أن لا يكون في جنس أكثر) وإن بشيء معه من غير جنسه (أو أجود) لأنه سلف بنفع كالعكس لتهمة ضمان بجعل ويأتي في بابه منعه([footnoteRef:236]). انتهى.  [236: () كفاف المبتدي ورحمة ربي بشرحيهما للعلامة محمد مولود بن أحمد فال (آد) اليعقوبي الموسوي الشنقيطي موسوعة آد في الفقه المالكي، تقديم فضيلة الشيخ محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودود (عدود) تحقيق ونشر دار الرضوان لصاحبها: أحمد سالك ابن محمد الامين ابن ابوه ج1  ص 478. ] 

 ومن هنا يتبين لك أن قول الشيخ أحمدُّ – الذي بناه على عرضية العملة في ص 6: (والأظهر اختلاف منافعها لأن منفعة الألف تختلف عن منفعة المائة، كاختلاف كثرة الحمل وقلته، والكبر والصغر، فينبغي التفطن لذلك)  - فيه ما فيه. 
كيف يستظهر الشيخ في محل النص فيجعل قليل الجنس الواحد الذي اتحد المقصود منه تختلف منفعته عن منفعة كثيره بسبب القلة والكثرة؟؟ 
ألم يطلع على قول خليل: (ولا شيئا في أكثر منه... إلا أن تختلف المنفعة)؟؟؟
ألم يفهم من هذا أن اختلاف المنفعة لا يعنون به اختلاف المنفعة التي قصد وهي المنفعة الكمية؟؟؟؟
ألم يفهم أنهم إنما قصدوا المنفعة الكيفية؟؟؟؟؟ 
أم أنه فهم أن المستثنى هو المستثنى منه في قول خليل: (ولا شيئا في أكثر منه... إلا أن تختلف المنفعة)؟؟؟؟؟؟
ألم يدر أن علماءنا  ╚ نصوا على حرمة سلم الشيء في شيء أكثر منه من جنسه؟؟؟؟؟؟؟
ألم يدر أنهم عللوا حرمته بأنه سلف جر نفعا؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم يدر أن نصهم عليه وتعليلهم له نَصٌّ في حرمة سلم أقلَّ في أكثر من جنسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكأن العلامة محمد مولود بن أحمد فال لم يوافق الشيخ أحمدُّ على فهمه اختلاف المنفعة، فقد قال في شرح الكفاف كما في طبعة دار الرضوان المجلد الأول ص 482 قال: تنبيه: (ومن التوفيق قوله تنبيه لأن هذا تبين في هذا العصر عصر الغرائب أنه يحتاج إلى التنبيه) قال محمد مولود: تنبيه: اختلاف المنفعة فسروه بتخالف ما يقصد من الشيء. انتهى كلام محمد مولود بحروفه. 
وقد نظمه شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم حفظنا الله وإياه بقوله: 
	تخالفَ المقصود من شيء ضَعَهْ

	
	حدًّا يفسر اختلاف المنفعهْ



وكأن الشيخ لم يتدبر كلام البناني الذي التبس عليه هو بكلام عبد الباقي، كما التبس عليه الكلام نفسه، فجعل البنانيَّ عبدَ الباقي و(المشهورَ) (الراجحَ) فقال ص 6: (واتحاد المنفعة مع اختلاف الجنس الأشهر فيه الجواز انظر عبد الباقي أول السلم). 
ودونك نص كلام البناني الذي يبدو أن الشيخ لم يفهمه ولم يتفهمه: قال البناني عند قول خليل: (إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية): اعلم أن المسألة على أربعة أوجه: لأنه إما أن يختلف الجنس والمنفعة معا فلا إشكال في الجواز، وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الشيء في مثله فيكون قرضا، وإما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو المراد هنا، وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس وفيه قولان، فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها، ومن أجاز نظر إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما يأتي في قوله: (ولو تقاربت المنفعة). انتهى كلام البناني بالحرف([footnoteRef:237]).  [237: () حاشية سيدي الشيخ محمد البناني ج5 ص 208. دار الفكر 1398هـ/1978م. ] 

لكن الشيخ العلامة بن العلامة القاضي محمد سالم ابن المحبوبي فهم كلام البناني وفهم المراد من المنفعة، فقد جاء في فتاويه الصغرى ما نصه: وسألته : عن أوجه السلم فأجاب: هناك أربعة أوجه: 
الأول: إذا اختلف الجنس والمنفعة جاز اتفاقا، كلباس بحيوان. 
الثاني: اتفاق الجنس والمنفعة وفيه المنع اتفاقا، مثل كيل من الأرز مقابل كيلين([footnoteRef:238]).  [238: () هذا المثال يراد به الإيضاح: 
] 

الثالث: اختلاف المنفعة واتفاق الجنس وهو جائز. 
الرابع: اتفاق المنفعة واختلاف الجنس. 
فمن نظر إلى أن المقصود من الأشياء منافعها منع، ومن لا أجاز وهو الراجح([footnoteRef:239]). انتهى بحذف بعض الأمثلة.  [239: () الفتوى رقم 212 من الفتاوى الصغرى  جمع وترتيب محمد الصوفي بن محمد الامين البهناوي. ] 

فتدبر قوله: مثل كيل من الأرز مقابل كيلين، لتعلم أن فهمه المنفعة مستقيم. 
وهذه هي آخر طلقة أطلقها من مذهب مالك على نحر سلم بعض العملات في بعض كما أني أول خندق حفرته دون هذه الطامة الكبرى هي فتواه في الفتاوى الكبرى. 
	ومن أتى مخالف المنصوص

	
	شنت عليه غارة النصوص([footnoteRef:240])
 [240: () هذا البيت لشيخنا العلامة النظامة الفريد الأوحد محمد الحسن بن أحمدو الخديم من نظمه الغارة الشعواء على الخابط خبط عشواء. ] 



وقيل لعبد اللَّه بن المبارك ◙ هذه الأحاديث الموضوعة فقال: تعيش لها الجهابذة ثم تلا قوله تعالى: [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ] {الحجر:9}. 
إذًا فسلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الإمام مالك. 
وإنني أتعجب ولا أتعجب من أنه خولف المذهب، وإنما أتعجب من أنه خولف المذهب بل المشهور بل الإجماع من قبل أمثال الشيخ أحمدُّ، فسبحان الله العظيم، إن القدر ما عن وقوعه من مفر، إن من القدر أن يصبح أمثال الشيخ – الذين هم حامية المذهب – يدونون أنه لا يلزم العمل بمذهب معين، ولا بمشهور، فقد عزا الشيخ أحمدُّ ذلك في ص 6 لمحمد مولود، ثم اختلف عزوه لما نقل منه كلام محمد مولود، فمرة عزا لمخطوط بمكتبة دار الرضوان، ثم محا (مكتبة دار الرضوان)، فهي من ممحواته، وكتب (بمكتبتنا). وقد عودنا الشيخ على التصرف فيما ينقل عن العلماء، فنحتاج للوقوف على كلام محمد مولود لنعلم ماذا غير منه الشيخ وماذا بدل، فمحمد مولود عهدنا به حين قال في محارم اللسان: 
	الافتاء بالضعيف والتسارع

	
	إلى الفتاوي منعوا ومنعوا


	إفتاء مستفت تراه يغتزي

	
	توصلا به لغير جائز



ولو سلمنا أن الشيخ نقل كلام محمد مولود كاملا غير منقوص وغير مقطوع من سياقه، وأن البيت الذي نسب لمحمذن فال بن متالي: 
	لا يلزم ارتباط عامل بما

	
	عين أو مشهور قول العلما



لو سلمنا أنه لم يقطع من سياقه فإن معنى كلام الشيخين أن الدليل حيث ظهر ونصع فلا يلزم الارتباط بمذهب ولا بمشهور لمن له أهلية النظر في الدليل، بل من فيه أهلية النظر في الدليل يحرم عليه أن يرتبط بما خالف الدليل، فالتقليد ضرورة، تزول بزوال أسبابها وهي عدم العلم بل يحرم على المجتهد أن يقلد غيره  وبرهان ذلك قوله تعالى: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ] {النحل:43} ، أما أن يحمل كلام الشيخين على تتبع رخص المذاهب المذموم – الذي بينت ذمه في الفتك، وبينت أنه لا رخصةَ في اشتراط المنفعة في القرض حتى تتبع – فذلك يأباه ما عليه الشيخان من العلم والورع والاستقامة، بل يأباه الله وعلماء المسلمين، »يأبى الله ذلك وأبناء قيلة(«([footnoteRef:241].  [241: () قاله رسول الله × لعامر بن الطفيل حين قال له: لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، فقال له: يأبى الله ذلك وأبناء قيلة، أو يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة. أو كما قال ×. ويعني بأبناء قيلة الأنصار، وإياهم يعني الشاعر بقوله: 
] 

ولكننا نعذر الشيخ هذه المرة، فهو من ذوي الهيئات الذين تقال عثراتهم، بل هو أحق بقول ابن عاصم: 
	وفلتة من ذي مروءة عثر

	
	في جانب الشاهد مما يغتفر



[bookmark: _Toc355270884]تلخيص:
الحاصل: أن قول الشيخ أحمدُّ: (والأظهر اختلاف منافعها، لأن منفعة الألف تختلف عن منفعة المائة، كاختلاف كثرة الحمل وقلته والكبر والصغر فينبغي التفطن لذلك). 
جوابه أنا تفطنا لذلك فوجدنا قياسه في مذهب مالك – الذي زعم أنه أمه وأن من وجد أمه لا يرضع جدته – كثرةَ العدد وقلته على كثرة الحمل وقلته والكبر والصغر قياسا مخالفا لنص مذهب الإمام مالك، وهذا من قوادح القياس وهو ما يسميه الأصوليون فساد الاعتبار، 
وهو أن يخالف القياس النص أو الإجماع، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
	والخلف للنص وإجماع دعا

	
	فساد الاعتبار كل من وعى



[bookmark: _Toc355270885]سلم بعض العملات في بعض 
في مرمى نيران الإمام أحمد بن حنبل
سلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند الإمام أحمد بالأحرى: 
قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف. 
 نقله الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في المغني في باب الشركة، ونقله الإمام بن الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في الشرح الكبير على متن المقنع للموفق ابن قدامة في باب الشركة أيضا([footnoteRef:242]). [242: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج5 ص114 – 126. ] 

ورأْيُ أحمد هذا القاضي بعدم جواز السلم في الفلوس هو الصحيح من مذهبه أيضا، وهو الذي عليه أكثر أصحابه كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ودونك نصه في الإنصاف: فائدة لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق.... ثم قال بعدما حكى مقابل الصحيح: قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا. انتهى([footnoteRef:243]).  [243: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي – المولود سنة 817 المتوفى سنة 885هـ ج5 ص 41 من طبعة دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف – توزيع دار البار. ] 

وقال المرداوي أيضا: في التنقيح المشبع في باب السلم: ويصح في أثمان ويكون رأس المال غيرها، ويصح في عرض بعرض غير ما يجري فيه ربا النساء، فلو جاءه به بعينه عند محله لزمه قبوله، ويصح في فلوس ويكون رأس مالها عرضا ولا يجري فيهما ربا([footnoteRef:244]).  [244: () التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ◙، تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817هـ-885هـ، ص 188 أشرف على طبعه وتصحيحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر، من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد. مطابع الدجوي القاهرة عابدين. ] 

وهذا كاف في بيان إغلاق باب مذهب أحمد بن حنبل دون سلم بعض العملات في بعض، فقد خرج بهذا عن مذهبه من أوسع أبوابه، بل خرج من مذهبه من أوسع ثلاثة أبواب: 
1- رأي الإمام. 
2- رأي أكثر أصحابه. 
3- صحيح مذهبه. 
ولكن لا بأس بذكر مزيد من الأعراض المحيطة بهذه الحيل على الربا المكشوف المطرود من المذاهب الأربعة لا بأس بذكر مزيد من الأعراض المحدقة به في مذهب الإمام أحمد. 
فهذا البنك وهذا أجله، وهذه الأعراض محدقة به فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، فإلى بيان العرض الرابع من هذه الأعراض. 
[bookmark: _Toc355270886]العرض الرابع:
أننا لو سلمنا لأهل البنك أن الفلوس عروض وتركنا أصابعهم في آذانهم وتركناهم يغمضون أعينهم عن نص الإمام أحمد بن حنبل على حكمها الذي هو رأي أكثر أصحابه وهو الصحيح من مذهبه، لو فعلنا ذلك: فإن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا فقد جاء في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ما نصه: وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد. انتهى. 
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: والخرقي منع بيع العروض بعضها في بعض وقال ابن أبي موسى لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، وقال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد هنا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:245]).  [245: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 388 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

ولو سلمنا لهم أن العملة عرض، وتركناهم يجعلون أصابعهم في آذانهم عن كلام الإمام أحمد بن حنبل في محل النزاع الذي هو الفلوس التي أشد منها العملة شبها بالدنانير والدراهم فإنها حلت محلها من كل وجه. 
لو فعلوا ذلك فهناك عرض آخر وهو: 
[bookmark: _Toc355270887]العرض الخامس:
وهو أن هناك رواية عن الإمام أحمد فيما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان، وهذه الرواية يحرم فيها النساء في كل مال يباع بمال آخر، سواء كان من جنسه أم لا، مستندا في ذلك لما رواه سمرة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله ☻ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، قال الترمذي: حديث صحيح، ولم يفرق بين الجنس والجنسين ولأنه بيع عرض بعرض فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا فتكون علة النساء بينهما المالية على هذه الرواية قاله عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، وذكرها الموفق في المغني([footnoteRef:246]).  [246: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 164 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  - 1985م والكلام في ج4 ص 31. منها.   	] 

وهناك أيضا عرض آخر وهو: 
[bookmark: _Toc355270888]العرض السادس:
وهو ما ذكره في المغني، ونصه: وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد ههنا. 
قال ابن المنذر: قيل لأحمد: يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه، وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة انتهى من المغني. 
 ونحوه في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة([footnoteRef:247]).  [247: () ج4 ص 338 باب الربا والصرف. من المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  والكلام في ج4 ص 199. منها. ] 

وهناك عرض آخر وهو: 
[bookmark: _Toc355270889]العرض السابع:
فهناك روايتان عن الإمام أحمد أن علة الربا في النقدين الثمنية ذكرهما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل([footnoteRef:248])، وقد جئت بالأدلة القطعية على أن الثمنية غير قاصرة في رسالتي المسماة الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية فارجع إليها.  [248: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي -  817-885 هـ ج5 ص 12 من طبعة دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف – توزيع دار البار. ] 

[bookmark: _Toc355270890]سلم بعض العملات في بعض 
في مرمى نيران الإمام الشافعي 
سلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند الإمام الشافعي لأن علة الربا في النقدين عنده: كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات غالبا، 
قال الإمام النووي: وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:249]): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما.... إلى أن قال ذاكرا بعض ما قدح به الخصم في علتهم: (قالوا: ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذى استنبطتم منه العلة وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي  [249: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ] 

(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالاصل غيره (والوجه الثاني) أن القاصرة صحيحة ولكن المتعدية أولى قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص، قالوا: ولأن علتكم قد توجد ولا حكم وقد يوجد الحكم ولا علة كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم والثانى كأوانى الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا 
واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير والدراهم في الدنانير ولأن أبا حنيفة جوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز (فإن قالوا) خرجت بالضرب عن كونها موزونة (قلنا) لا نسلم... إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في علتنا  وعلتهم (الثمنية): وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة....... إلى أن قال: 
ثم لغير المتعدية فائدتان: 
(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس. 
(والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.  انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي([footnoteRef:250])فتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة)، وتأمل قوله: «فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما). تأمل قوله: (إذ لا توجد في غيرهما)  وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية:  [250: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه "العزيز  في شرح الوجيز"وهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني. ] 

(ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به) تأمل ذلك: لتعلم صحة ماقررتُ وكررتُ غير مرة من أن وصف علمائنا ╚ الثمنية بالقصور مرادهم به القصور الواقع في زمنهم لا غير. وإنني لأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني  لتقرير ذلك قبل أن يطلعني على هذا فله الحمد والمنة أولا وآخرا. 
وقال الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه فأما الأشياء الأربعة فللشافعي ◙ قولان في علة الربا فيها (الجديد) أن العلة الطعم لما روى معمر بن عبد الله: قال كنت أسمع رسول الله ☻ يقول: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) علق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني، 
(والقديم): أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن واحتجوا له بما روي أن النبي ☻ قال: (الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل)... إلى أن قال: وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:251])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:252])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معنى [الثمنية([footnoteRef:253])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:254])] الغالبة، وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة فيهما الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن. انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:255])   [251: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [252: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [253: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [254: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [255: ()العزيز في شرح الوجيز وهو (الشرح الكبير)  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى: 505هـ)، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر: ج -8 - ص 162-163.] 

فتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه)
وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس وتأمل قوله: (والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) حيث لم يقدح في إعطاء الفلوس حكمَ الذهب والفضة بقصور علة الربا فيهما بل قدح فيه بعدم وجود علة الربا في النقدين في الفلوس وهي غلبة الثمنية. 
وفي الفتاوي الكبرى الفقهية لأحمد ابن حجر الهيتمي – بالتاء المثناة من فوق-  الشافعي ما نقتصر منه على محل الحاجة وهو: 
الثالث قولهم يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة ولا مجازا انتهى كلام الإمام ابن حجرالهيتمي([footnoteRef:256]).  [256: () الفتاوي الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي  للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 هـ  جمعها ودونها ورتبها تلميذ الإمام ابن حجر الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي المتوفى سنة 982هـ الناشر دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان – الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م ج 2 ص 176] 

وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس([footnoteRef:257]) وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان.  [257: () قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي في أدب الكاتب: (باب الواوين تجتمعان في حرف واحد والثلاثة يجتمعن: 
 تكتب (طاوُس) (وناوُس) (وداوُد) بواو واحدة وتحذف واحدة استخفافاً إذ كان ما بقي دليلاً على ما ذهب  وكذلك [ﭗ ﭘ ﭙ] {الكهف:16} ، (وسَاوُا فلاناً في مكانِهِ) [ ﮂ ﮃ ] {النحل:75} ، هذا كله يكتب بواو واحدة وذلك أقْيَسُ إذا انضمت الواو الأولى وقد كتب ذلك كله بواوين أيضاً، فإذا انفتحت الواو الأولى لم يَجُزْ إلا أن يكتب بواوين نحو: (احْتَوَوْا على المكان) (واسْتَوَوْا) (واكْتَوَوْا) و [ﭙ ﭚ] {المنافقون:5}، و [ﮅ ﮆ] {الأنفال:72} وهذا كله ماضٍ، فإذا اجتمعت ثلاث واواتٍ حذفت واحدة واقتصرت على اثنتين نحو قول الله تعالى: [ﭙ ﭚ] {المنافقون:5}، وكذلك إن كان ما قبل الواو الأولى مضموماً نحو (أنتم تَسوؤُن زيداً) (وتَنُوؤُن بالأيدي) (وأنتم مغزُوُّون) (ومَدْعُوُّون) تكتب هذا كلَّه بواوين وتسقط واحدة.  ] 

قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:258])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.  [258: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ] 

(لكن العلة عندنا ما ذكرناه) وهو قوله: القدر مع الجنس، وعدَّوْا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن. 
(وعند الشافعي الطعم) أي العلة في الربا الطعم (في المطعومات والثمنية) أي كونها ثمنا (في الأثمان) وعدَّى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح كالدراهم المنقوشة والفلوس الرائجة([footnoteRef:259]). انتهى الغرض من كلام بدر الدين العيني، وهو ما يتعلق بالإمام الشافعي، ومحل الشاهد منه أن الشافعي العلة عنده الثمنية، وهي متعدية إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح.  [259: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقد نص زين الدين بن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كلامه على علة الربا: على أن الشافعي يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهي الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي مناط المصالح بها([footnoteRef:260]).  [260: () البحر الرائق شرح كنزالدقائق (في فروع الحنفية) للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى 710 - والشرح «البحر الرائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 970هـ ومعه الحواشي المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) للعلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ ضبطه، وخرج آياته وأحاديثه، الشيخ زكريا عميرات منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان- الجزء 6 – ص 212. ] 

وارجع إلى رسالتي المسماة: الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية. 
إذا تقرر هذا فسلم بعض العملات في بعض خارج على أئمة المذاهب الأربعة، لم يفهم أحد من الأئمة الأربعة من الشريعة إلا حرمته، ونحن إذا شردنا البنك حتى أخرجناه من حدود أئمة المذاهب الأربعة فلا نضيع الوقت بمطاردة فلول جيشه المنهزم بعدها أبدا، ولا أظن من يريد الله والدار الآخرة ويؤثر الذهب الباقي على الخزف الفاني 
يقدم على الله تعالى وأئمة المذاهب الأربعة أركانُ الشريعة وأوتادُها ومناهلها شهداء الله عليه... 
يقدم على الله تعالى وأئمة المذاهب الأربعة خصومه... 
يقدم على الله تعالى وأئمة المذاهب الأربعة يقولون حرفا بحرف: محارب لله ورسوله.. 
وقد قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترنا الخزف الباقي على الذهب الفاني. 
لكن لا بأس بمطاردته أكثر وتشريده أبعد فهو علة كل علة وبلية وسبب كل قحط ورزية  [ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ] {النساء:79} ، لا بأس بمطاردته أكثر، وتشريده أبعد، فهو بإسلامه بعض العملات في بعض تضيق عليه مذاهب الإسلام([footnoteRef:261]) فيكون أيضا في مرمى نيران الظاهرية التي كانت هي المتنفس الوحيد له، لأنهم لا يقيسون على الأشياء الستة غيرها، لكنهم لا يجيزون السلم في غير المكيل والموزون وتالله لقد استندوا في ذلك إلى ركن شديد، حيث استندوا إلى قوله ☻: »من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم».  [261: () فيه تورية. ] 

	إذا ما توقى جانب الروع جاءه

	
	من الجانب المأمون ما كان يحذر([footnoteRef:262])
 [262: () البيت للفتى صفة واسما الشيخ فتى بن سيدامين بن الشيخ محمد المامي. ] 



قال الإمام ابن حزم في المحلى شرح المجلى: ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود، ولا في شيء غير ما ذكرنا. 
إلى أن قال: برهان ذلك ما روينا... [وساق بسنده] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ☻: »من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم«. 
فهذا منع السلف وتحريمه البتة إلا في مكيل أو موزون. 
[وساق بسنده أيضا] عن ابن عباس قال: رسول الله ☻: »من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم«. 
[وساق بسنده أيضا] عن ابن عباس قال رسول الله ☻: »من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم« ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم. 
إلى أن قال: فصح ما قلنا نصا، ولله تعالى الحمد. 
ثم قال: وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ولا في غير مكيل ولا موزون إلا ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان، فاختلف فيه عن علي وابن مسعود وابن عمر، وروينا أيضا إباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص، وروينا النهي عن ذلك عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا وغيرهم من الصحابة ن وبالله تعالى التوفيق([footnoteRef:263]). انتهى كلام ابن حزم.  [263: () المحلى شرح المجلى تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 456هـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1422هـ 2001م ج10 ص 24 -27 - 28. ] 

وجميع ما تقدم فيما إذا كان السلم على بابه، أما إذا تحيل البنك على الربا فسمى القرض سلما فإن ذلك لا يجعل له مخرجا لأنه منذ نشأته إلى الآن كان يسميه قرضا، فإن سماه الآن سلما فإنما يتحيل بذلك على الربا، فلسان الحال يناديه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟! قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: (وقال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وان كان يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة فإن الفرق بين اجراء العقد على ظاهره –فلا يعتبر القصد في العقد- وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطن شهود زور وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومائتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس بمذهب فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره وأطال في ذلك جدا، وهذا ملخصه، والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك: إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله). والله أعلم([footnoteRef:264]). انتهى كلام الإمام ابن حجر، وأهل مكة أدرى بشعابها، وقد تقدم في الفتك مع كلام ابن القيم.  [264: () فتح الباري ج12 ص 336-337 الحديث 6364 (إذا بايعت فقل لا خِلابة) في باب ما ينهى من الخداع الناشر دار الفكر للطباعة والنشر. ] 

وقال الموفق ابن قدامة في المغني: فصل: والحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك. 
قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله، كأنما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي([footnoteRef:265]) انتهى الغرض منه.  [265: () المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  ج4 ص 56  دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1405هـ. - 1985م] 

وقال أيضا: وهكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي على صفة المسلم فيه، فأحضرها، فعلى احتمالين أيضا؛ أحدهما، لا يصح؛ لما ذكرنا، ولأنه يفضي إلى أن يكون قد استمتع بها وردها خالية عن عقر. 
والثاني، يجوز؛ لأنه أحضر المسلم فيه على صفته. 
ويبطل الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها. 
واختلف أصحاب الشافعي في هاتين المسألتين على هذين الوجهين. 
وإن فعل ذلك حيلة؛ لينتفع بالعين، أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض، لم يجز، وجها واحدا؛ لأن الحيل كلها باطلة([footnoteRef:266]).  [266: () المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  ج4 ص 199-200  دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1405هـ. - 1985م. ] 

وقال مفتي الحنابلة بدمشق أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي: والحيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين([footnoteRef:267]).  [267: () الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ◙، تأليف الإمام العالم الناسك النحرير مفتي الحنابلة بدمشق، أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي (1108-1189هـ) ص 225 أشرف على طبعه وتصحيحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر، من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد. مطابع الدجوي القاهرة عابدين. ] 

وقال الإمام ابن رجب: وقد استُدل بقوله ☻: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة كعقود البيوع التي يُقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع وإنما لكل امرئ ما نوى، ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه والله أعلم([footnoteRef:268]).  [268: () جامع العلوم والحكم  في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم – تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي من علماء القرن الثامن الهجري 736 – 795هـ طبعة جديدة مصححة اعتنى به حسن أحمد إسبرطبعة دار ابن حزم الطبعة الثانية 1423هـ - 2002م  ص 31 وهو في جزء واحد. ] 

وقد قال قبل ذلك: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه وعن الإمام أحمد ◙ قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين». وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنيات»، وقوله: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما»، وقوله: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد». فقال ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث وعن إسحاق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث: «الحلال بين والحرام بين»، وحديث: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما»، وحديث: «من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد»، وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي ☻ جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: «إنما الأعمال بالنيات» يدخلان في كل باب وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وحديث أبي هريرة: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث، وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم وعن أبي داود ◙أيضا قال كتبت عن رسول الله ☻ خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب – يعني كتاب السنن – جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله ☻: «إنما الأعمال بالنيات»، والثاني قوله ☻: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، والثالث قوله ☻: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه»، والرابع قوله ☻: «الحلال بين والحرام بين»، وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الحلال بين والحرام بين»، وقوله ☻: «لا ضرر ولا ضرار»، وقوله ☻: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ☻: «الدين النصيحة»، وقوله ☻: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث: الحلال بين والحرام بين وحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، وحديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»، وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: 
	عمدة الدين عندنا كلمات

	
	أربع من كلام خير البريه


	اتق الشبهات وازهد ودع ما

	
	ليس يعنيك واعملن بنيه



فقوله ☻: «إنما الأعمال بالنيات»، وفي رواية: «الأعمال بالنيات»، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح وليس غرضنا ههنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه([footnoteRef:269]). انتهى كلام ابن رجب.  [269: () جامع العلوم والحكم  في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم – تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي من علماء القرن الثامن الهجري 736 – 795هـ طبعة جديدة مصححة اعتنى به حسن أحمد إسبرطبعة دار ابن حزم الطبعة الثانية 1423هـ - 2002م  من ص 14 إلى ص 16 وهو في جزء واحد.] 

وبعدما اتضح لك أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية، فإلى تتبع بحث الشيخ شبهة شبهة: 
[bookmark: _Toc355270891]مغالطة في فتوى الشيخ في ص 2 تنتج في ص 6
قال في ص 2: فأقول أولا: إن موجب الحيرة في هذه المسألة هي عدم فهم مدلول لفظة السلف، إذ([footnoteRef:270]) هي من مشتركات الألفاظ فيطلقها الفقهاء تارة على القرض وتارة أخرى على السلم بالميم، والقرض والسلم متفقان في أكثر الأحكام لكنهما متباينان عرفا، كما هو معروف عند العامة، فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت.  [270: () الذي في الأصل إذا هي والصواب ما أثبت. ] 

[bookmark: _Toc355270892]الجواب:
الجواب – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: إن موجب الحيرة.. إلخ خلبطة وسفسطة، نتيجتها هي قوله في الصفحة 6: فإذا تمهد مما سبق أن السلف بمعناه الأعم لم يتفق على منعه مع جر النفع بل شهر البعض جوازه وخصوصا في السلم تكون قلعة المنع في هذه الصور – لا مطلق الربا- قد احتلت بسيوف الشرع الحنيف فليدخل المسلم من أي أبواب الجواز شاء. 
[bookmark: _Toc355270893]عجائب وغرائب من فتوى الشيخ أحمدو في السلم:
قال في ص 4: هذا الجواز الشرعي وافقه العرف، (فإن العرف مقتض أن كلا من المسلم والمسلم إليه داخل على أن المؤجل من العوضين سيزيد عددا عن المعجل)، فهذا هو الجاري به التعامل بين الناس، ويظهر هنا أن السلم يخالف القرض فلكل حكمه. 
وقال في ص 2: (والقرض والسلم متفقان في أكثر الأحكام لكنهما متباينان عرفا، كما هو معروف عند العامة، فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت). 
وقال في ص 7: (إطلاق اسم القرض على معاملة هي سلم لا ينقل حكمه إليه) لأن مناط الأحكام إنما هو بالذوات التي تحتضن الوصف الذي أوجب الحكم وهو العلة، فمن سمى الخمر لبنا لم تنتقل الحرمة عن الخمر لملازمة الوصف، وكذلك من سمى اللبن خمرا لم تنتقل الحلية عن اللبن لفقدان الوصف فيه الذي هو الإسكار، فينبغي التفطن لذلك. 
وقال في ص 7 وص8: (والذي يتعامل به صناديق القرض والادخار إن سمي باسم القرض فليس بقرض إنما هو سلم، فينبغي أن لا يشك في إباحته فالجميع داخل على أنهم لم يدفعوا أموالا طائلة دائمة على سبيل القرض بمعناه الذي تقدم، ومدخول على الزيادة التي سيزيد المسلم فيه على المسلم، وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة إذن فلا يضيق على هؤلاء باب الجواز من أجل إطلاق اسم خال من معناه). 
[bookmark: _Toc355270894]ملاحظات على بعض هذه العجائب:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن في هذه العجائب الغرائب فنا من فنون البلاغة يعرف عند أهل البلاغة بالترجيع، وهو تكرير المعنى اهتماما به، فكأنه أهم صاحبه فرجع إليه، فإذا شرع في كلام نظر إلى ما يتخلص به إليه فإذا تمكن من إيراده ذكره وذلك كتكرير آية: [ﯤ ﯥ ﯦ ] {التوبة:85}، والنكتة البلاغية فيه هي تأكيد وتقرير المراد ليكون على بال المخاطب فلا ينساه. 
وهو الذي أشار إليه السيوطي بقوله في نكت الإطناب:
	.................................................... 
	
	................ وترجيع شذا



فأنت ترى الشيخ رجع في كلامه كون المعاملة التي يتعامل بها البنك سلما لا قرضا أربع مرات، فقال في ص (4): فهذا هو الجاري به التعامل بين الناس، وقال في ص (7): إطلاق اسم القرض على معاملة هي سلم لا ينقل حكمه إليه، وقال فيها: والذي يتعامل به صناديق القرض والادخار إن سمي باسم القرض فليس بقرض إنما هو سلم فينبغي أن لا يشك في إباحته، وقال في ص (8): إذًا فلا يضيق على هؤلاء باب الجواز من أجل إطلاق اسم خال من معناه. 
ومن العجب العجاب أنه قال في ص (2): إن القرض والسلم متباينان عرفا كما هو معروف عند العامة، وجعل في ص (7) إطلاقَ العامة وأرباب العقود – الذين هم أدرى بمقاصدهم – اسمَ القرض على عقودهم إطلاقا على غير مسماه وجعله فارغا من معناه الذي وضع له اللفظ، وجعل معناه السلمَ فقال بالحرف: (والذي يتعامل به صناديق القرض والادخار إن سمي باسم القرض فليس بقرض إنما هو سلم فينبغي أن لا يشك في إباحته، إذا فلا يضيق على هؤلاء باب الجواز من أجل إطلاق اسم خال من معناه) انتهى. 
وأبدأ هنا من حيث انتهى وهو قوله: من أجل إطلاق اسم خال من معناه فأقول له: 
ما هو معناه؟؟!
ما هو معنى القرض الذي قلت إن اسمه في إطلاق أهل البنك خال من معناه؟؟؟!!
ما هو معنى القرض وما هو معنى السلم؟؟؟؟!!!
ما الفرق بين القرض والسلم عندك؟؟؟؟؟!!!!
ما هو وجه اختلافهما الذي استظهرت في ص 4 حيث قلت: ويظهر هنا أن السلم يخالف القرض فلكل حكمه؟؟؟؟؟؟!!!!!
ويبدو أن الشيخ فرق بينهما فرقا بديعا، وهو أن القرض مدخول على عدم الزيادة في قضائه من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت فيه الزيادة كانت ربا وردت. 
وأما السلم فإنه مدخول فيه على أن المؤجل من العوضين سيزيد عددا على المعجل، فرق بينهما هذا الفرق البديع وألغى الأسماء فجعل المدخول فيه على الزيادة سلما وإن سمي قرضا وجعل المقصود به الإرفاق المدخول فيه على عدم الزيادة قرضا يحرم اشتراط الزيادة فيه فإن اشترطت كانت ربا وردت إجماعا، ثم غزا هذا الإجماع حتى فكه واحتل قلعته بسيوف الشرع الحنيف، وأمر المسلمين أن يدخلوا من أي أبواب الجواز شاؤوا، فارجع إلى كلامه الذي نقلت لك آنفا فقد قوست لك على ما لخصت لك منه الفرق الذي فرق به بين القرض والسلم، وفي هذا الفرق البديع الجديد ما لا يخفى من التهافت، لأنه ألغى الأسماء وجعل مناط الأحكام بالذوات ثم تناقض فتارة جعل القرض الذي اشترطت فيه الزيادة باق على حقيقته والزيادة المشروطة ربا مردود، وتارة أخرى جعل الزيادة المشروطة المدخول عليها حلالا زلالا وقلب حقيقة القرض سلما لوجود الزيادة المشروطة المدخول عليها التي جعلها فصلا للسلم في حد السلم وحرم بها القرض إجماعا في حد القرض وترك القرض قرضا مع وجود فصل ماهية السلم فيه، هذا والله بديع. 
إن مقتضى حد الشيخ للسلم في ص (4) حيث قال إن العرف مقتض أن كلا من المسلم والمسلم إليه داخل على أن المؤجل من العوضين سيزيد عددا على المعجل، وقوله في ص 7: والذي يتعامل به صناديق القرض والادخار إن سمي باسم القرض فليس بقرض إنما هو سلم فينبغي أن لا يشك في إباحته فالجميع داخل على أ نهم لم يدفعوا أموالا طائلة دائمة على سبيل القرض بمعناه الذي تقدم ومدخول على الزيادة التي سيزيد المسلم فيه على المسلم وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة إذا فلا يضيق على هؤلاء باب الجواز من أجل إطلاق اسم خال من معناه. انتهى. 
فمقتضى هذا الحد – الذي حد به الشيخ السلمَ وأخرج به قرض البنك من القرض إلى السلم – أن ينقلب كل قرض دخل فيه المتعاقدان على اشتراط الزيادة والمنفعة سلما فيكون ما ذهب إليه كافة العلماء من الصحابة إلى تاريخ فتوى الشيخ  1433هـ  - 2012م باطلا، وما ورد في ذلك من الأحاديث المعضد بإجماع الأمة باطلا ويكون تصور الأمة من الصحابة إلى التابعين إلى أبي حنيفة إلى مالك إلى الشافعي إلى أحمد بن حنبل تصورا فاسدا، حيث تصورت هذه الأمة – التي أخطأت تصورا إلا الشيخ عام 1433هـ 2012م – بتصورها الفاسد السلمَ قرضا هذا هو مقتضى تعريف الشيخ للسلم الذي هو أقرب إلى التحريف منه إلى التعريف. 
أما تعريف الشيخ للقرض فمقتضاه أن لا تنقلب حقيقة القرض سلما بسبب اشتراط الزيادة والدخول عليها بل يبقى قرضا وتكون الزيادة ربا. 
فقد قال في ص (2): والقرض والسلم متفقان في أكثر الأحكام لكنهما متباينان عرفا كما هو معروف عند العامة، فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا وردت. فسبحان الله العظيم، إن كثرة اختلاف الشيخ  في هذه الأوراق القليلة التي لم تبلغ منتصف الصفحة الثامنة لدليل على أنها من عند غير الله [ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {النساء:82}. 
هذا وأعجب ما في هذا البحث هو وقوف الشيخ يقلب الحقائق خصيما للبنك يلقنه الحجج، يقول أهل البنك: أقرضنا، فيكون الشيخ ملكيا أكثر من الملك فيقول: لم تقرضوا وإنما أسلمتم، ويكتب لهم براءة من المعروف بقوله: والجميع داخل على أنهم لم يدفعوا أموالا طائلة دائمة على سبيل القرض بمعناه الذي تقدم ومدخول على الزيادة التي سيزيد المسلم فيه على المسلم. 
مع أن قوله: (القرض بمعناه الذي تقدم) فيه ما فيه، فهو لم يقدم للقرض أي معنى عدا قوله في ص (2): والقرض والسلم متفقان في أكثر الأحكام لكنهما متباينان عرفا، كما هو معروف عند العامة، فالمراد من القرض عرفا الإرفاق والتكافل الاجتماعي فلذلك رغب الشرع فيه وعظم أجره وحذر من أن تدخله شائبة تنقص أو تبطل أجره فهو كالضمان والجاه تخصص لوجه الله تعالى وعدم الزيادة في قضائه مدخول عليها من طرف المقرض والمقترض فإن اشترطت كانت ربا، وردت. 
ثم يصل به الأمر إلى أن ينصح أهل البنك ولم ينصحهم أن يوطئوا أنفسهم على دفع أموال طائلة دائمة لقصد الإرفاق والمعروف ابتغاء مرضاة الله فقط مخصصة لوجه الله فقط تبتغي جر النفع في القرض من الله فقط ولم يرغبهم في ذلك بما ورد من النصوص المرغبة في ذلك بالوعد والإيعاد، ولم ينصحهم بالبعد عن الربا وشبهته ليسلموا من التعرض لحرب العزيز الجبار بل نصحهم بأن يتحيلوا على الربا فيسموا القرض سلما ليسلموا من التعرض للألسنة فإن لم يكن يعني ألسنة النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
[bookmark: _Toc355270895]الشيخ أحمدو يلقن البنك الحيل!!:
يقول الشيخ بالحرف في ص (7): وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة. 
ولاحظ معي أن الشيخ عبر بـ(المذكورة) بدل (القرض) ذكاء وفطنة منه، فهو لا يستطيع أن يطلق عليها اسمها الحقيقي الذي سماها به أربابها، لأن ذلك إقرار منه بما هو حجة عليه ولا يستطيع أن يطلق عليها اسم صناديق السلم والادخار لأن ذلك ما لا يدعيه أربابها حتى تأريخِ فتوى الشيخ، فتخلص من ذلك بذكائه الخارق بارك الله تعالى فينا وفيه وفي علماء المسلمين وأتم ذكاءنا لحفظ الدين وصونه عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أحوج الشريعة اليوم للعلماء الأذكياء الأوفياء الأتقياء الأبرياء مما سوى الله ورسوله والدار الآخرة، الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم الذين هم أجدر بقول القائل: 
	إنا إذا مالت دواعي الهوى

	
	وأنصت الصامت للقائل


	واصطرع الناس بألبابهم

	
	نقضي بحكم عادل فاصل


	لا نجعل الباطل حقا ولا

	
	نَلِـُطُّ دون الحق بالباطل


	نكره أن تسفه أحلامنا

	
	فتخمل الدهر مع الخامل



بل ما أحوج العلماء الأذكياء لأن يستخدمهم الله لنصرة شرعه العزيز فهو ناصر له لا محالة. [ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] {محمد:38}، [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ] {العنكبوت:6}، [ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ   ] {النمل:40}، [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ   ] {لقمان:12}، [ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ   ]، {الروم:44} [ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ] {التغابن:6}، [ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {آل عمران:144}، [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ   ] [المائدة: 54-56].
وأعجب من ذلك كله قياسه القرض والسلم على الخمر واللبن، وجوابه – وإن كان لا يستوجب جوابا-: أنه فرْقٌ بين الذوات المتحققة القائمة المتميزة بخصائصها وماهياتها التي صارت بها هي هي، وبين معان إنشائية جعل الشرع الحَكَم فيها هو المنشئ وحده وجعله هو وحده الذي يوقعها بألفاظ تقارنها في الوجود، من أمثلة الأول اللبن والخمر، ومن أمثلة الثاني القرض والبيع والسلم، وإنني هنا أتحدى الشيخ أن يأتي بفرق شرعي بين القرض والسلم غير اللفظ، أن يأتي بفرق بين قرض الدينار الذي يجوز إجماعا وسلم الدينار في الدينار الذي لا يجوز إجماعا، أن يفرق بين قرض الدرهم في الدرهم الذي يجوز إجماعا وبين سلم الدرهم في الدرهم الذي لا يجوز إجماعا، أن يفرق بين ذلك بغير لفظ المتعاقدين فرقا واضحا صريحا جليا لا يعتمد على مسخ نصوص الشريعة ولي أعناقها وقلب حقائقها، أتحداه أن يفعل ولن يفعل. 
فإن قيل: ما تفعل بجعلهم الشيء في مثله قرضا وإن سمي سلما أو بيعا؟
أليس فيه إلغاء للفط واعتبار للمعنى؟
 فالجواب: - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن جعل  الشيء في مثله قرضا إنما هو مذهب إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه وإنما جعله قرضا اتهاما للبائع بأنه ما أراد إلا قرضا بزيادة أو ضمانا بجعل فتذرع إلى ذلك بلفظ السلم أو البيع وإنما اتهمه لأن القرائن تكذبه، إذ ليس من شأن العقلاء دفع عاجل ليأخذوا أقل منه أو مثله في البيع، بل يفعلون ذلك في السلف فقط،   فسدَّ إمامنا – ◙، ما أسد نظره وأصوب رأيه -  تلك الذريعة، ومن أصول مذهبه سد الذرائع، ومن ذلك تحريمه – للتهمة- ما كثر قصده لا ما قل لضعف التهمة إذ لا قصد إليه غالبا، 
والحاصل: أن الإمام صرف اللفظ عن معناه الذي دلت القرائن على أنه غير مراد إلى معنى دلت القرائن على أنه ما أريد غيره.  
ودونك مستند ذلك: 
 قال الإمام ابن يونس: فصل: قال: ولا يجوز سلم واحد في اثنين من جنس واحد إذا اتفقت المنافع فأما إذا اختلفت فجائز، وقال أبوحنيفة: لايجوز بحال، وقال الشافعي: يجوز على كل حال، إذا كان ما لا ربا في نقده،.... إلى أن قال: ودليلنا على الشافعي [فنهيه([footnoteRef:271])] ☻ عن سلف جر منفعة، وإجازتنا سلم شيء إلى مثليه ذريعة إلى سلف جرنفعا فمُنع منه كما مُنع في قرض الجواري لأنه ذريعة إلى إعارة الفروج، ووافقونا على ذلك، ووجه الذريعة في ذلك: كأنه قال له: أقرضني ثوبا وأرد عليك ثوبين إلى شهر، فيقول له الآخر: هذا قرض جر منفعة، ولكن اجعله بيعا أبيعك ثوبا بثوبين إلى شهر، فحصل [من ذلك([footnoteRef:272])] القرض في الباطن والبيع في الظاهر فمنع منه لقوة التهمة. وأكثر هذا الاحتجاج لعبد الوهاب إلا ما بينت واختصرت. وبالله التوفيق([footnoteRef:273]). انتهى بحروفه. فتدبر قوله: ذريعة إلى سلف جر نفعا. فإنه يقتضي أنه غير قرض لأن الشيء لا يكون ذريعة إلى نفسه.   [271: () كذا في الأصل. ]  [272: () الذي في الأ صل: [من] وقد صححتها من المعونة لعبد الوهاب وعبارتها: فيحصل من ذلك استعمال القرض في الباطن بلظ البيع فمتى أجزناه حصل منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيه. انتهى. المعونة على مذهب عالم المدينة، طبعة دار الفكر 1415هـ 1995م المجلد الثاني ص 997.]  [273: () الجامع لمسائل المدونة والمختلطة، تصنيف الإمام العلامة الفقيه أبي بكر بن عبد الله بن يونس الصقلي، المتوفى 451هـ، دار الكتب العلمية، أسسها محمد علي بيضون، سنة 1971 بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى 1433هـ 2012م المجلد الثامن ص 6 -7.] 

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: فما كان من هذه الأشياء كلها فلا ربا فيها عند مالك إذا اختلفت أصنافها لا في تفاضل ولا في نسيئة، 
وأما الصنف الواحد إذا بيع منه اثنان بواحد إلى الأجل فذلك عنده سلف أسلفه ليأخذ أكثر منه، شرط ذلك وأظهر فيه لفظ البيع ليجيز بذلك ما لا يجوز من الزيادة في السلف فلا يجوز، 
فإن باع الصنف الواحد اثنين بواحد يدا بيد جاز لأنه قد ارتفعت فيه التهمة وبعدت منه الظِّنة وعلم أنه لم يدخله شيء من القرض وهو السلف، 
هذا أصل مالك وأصحابه في كل ما عدا المأكول والمشروب والذهب والورق إلا أن مالكا كره الفلوس: اثنين بواحد يدا بيد فخالف أصله في النحاس ورآها كالذهب والفضة وحَمل ذلك عنه أصحابه على الكراهة لا على التحريم فلا، 
وأما الشافعي فلا ربا عنده في شيء من ذلك كله على حال من الأحوال، 
وجائز عنده بيع كل صنف منه يدا بيد ونسيئةً كيف شاء المتبايعان اثنان بواحد وأكثر، 
ولا يتهم أحدا ذكر بيعا بأنه أراد سلفا كما لو قال: أسلفك لم يكن عنده بمعنى بعتك. انتهى الغرض منه. 
وقال أيضا- شارحا قول الموطإ: قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقَصة([footnoteRef:274]) فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا -: قال أبو عمر إنما جعله ربا لأنه عنده سلف جر منفعة اشترطها وازدادها على ما أعطى إلى أجل في الصنف الواحد،  [274: () القَصة: الجصة، لغة حجازية، وقيل: الحجارة من الجص، ويكسر، عن ابن دريد. قال أبو سعيد السيرافي: قال أبو بكر: بكسر القاف، وغيره يقول بفتحها. تاج العروس. ] 

ولم يلتفت مالك إلى ذكر البيع وإنما اعتبر ما يصير إليه الفعل منهما فإذا حصل بيد الآخر شيء على أن يرد مثله في صفقةٍ وزيادة مثله أو أقل أو أكثر فهو زيادة في السلف والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها، 
وأما الشافعي فالقرض عنده ما استقرضه المستقرض ولا نظن بالبائع ولا بالمبتاع أنه مقرض ولا مستقرض لأن البيع معنى والقرض معنى آخر، 
ألا ترى أن القرض إنما يكون إلى أجل أو حالا ولا يكون يدا بيد، 
وليس هذا معنى البيع ولا يشبهه في شيء، والظن لا يجب به حكمٌ وإنما أحكام الدنيا بيننا على ما ظهر منها لنا ولا ربا عنده إلا فيما تقدم ذكرنا له عنه، 
وأما الكوفيون فأصولهم قد وصفناها ومذهبهم في ذلك أشد وأضيق من مذهب مالك، 
وقد أوضحنا ذلك في باب بيع الحيوان بعضه ببعض فهم لا يجيزونه نسيئة البتة اختلف أو لم يختلف وكذلك سائر العروض. انتهى الغرض منه. 
وقال أيضا – شارحا قول الموطإ: قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. -: قال أبو عمر هذه المسألة قد أوضح مالك فيها مذهبه وذلك على أصله في قطع الذرائع، 
وأما غيره من فقهاء الأمصار فلا يجيزون بيع شيء سلم فيه لأحد حتى يقبضه على ما تقدم من مذهبهم في أن العروض في ذلك كالطعام. 
ومن حجتهم – في هذه المسألة بعينها أنه لا يجوز بيع السلم من المسلم إليه فيه – حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ☻  أنه قال: «من سلف في شيء فلا يصرفه في غيره».
وقد تكرر هذا المعنى لتكرير مالك له. انتهي كلام الإمام ابن عبد البر([footnoteRef:275]). [275: () موسوعة شروح الموطإ الطبعة السابقة - باب السلفة في العروض وباب بيع الحديد والنحاس وما أشبهها مما يوزن - ج 17 - ص 117- 118- 121- 122. ] 

وقال خليل بن إسحاق في مختصره: فصل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلفٍ بمنفعة لاما قل كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفَك. انتهى الغرض منه. قال المواق في شرحه: 
فصل: ابن شاس: الباب الخامس في الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين فإنهما قصدا إظهار فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز وتذرعا بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع في الشريعة حسمًا للذريعة. (ومنع للتهمة ما كثر قصده) أبو عمر: أبى هذا جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها ولم يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطئ ويصيب وقالوا: الأحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون انتهى..... إلى أن قال: وقال ابن رشد: أباح الذرائع الشافعي،  وقال ابن عبد السلام: أكثر العلماء لا يقول بسد الذرائع ولا سيما في البيع وقد علمت أن المنع في البيع والسلف إنما نشأ عن اشتراط السلف نصا وبياعات الأجل لا نص فيها باشتراط أن البائع يشتري السلعة التي باع وإنما هو أمر يتهمان عليه ويستند في تلك التهمة إلى العادة، ثم قال: وهَبْ أن تلك العادة وجدت في قوم في المائة الثالثة بالمدينة أو بالحجاز فلم قلتم إنها وجدت بالعراق والمغرب في المائة السابعة؟ ثم قال: وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه من الأبواب المستندة إلى العادة بما في الكتب، لأن الذي في الكتب من المسائل لها مئون من السنين، وتلك العوائد التي هي شرط في تلك الأحكام لا يعلم حصولها الآن، والشك في الشرط شك في المشروط. 
ومن الذخيرة: قاعدة: كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير تغير الحكم. 
وقال ابن يونس: وجه فسخ بيوع الآجال وإن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك في أول أمرهما.... إلى أن قال: وسمع ابن القاسم: من أقرض رجلا طعاما إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعاما أقضيك قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس ولم يجز إن كان لأجل لأن الطعام قد رجع إليه فآل الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه من القرض الثمن الذي باع منه، فإن كان نقدا جاز وإن كان إلى أجل لم يجز لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 
ابن رشد: ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضا، وفسخ من باب الحكم بالذرائع لا من أجل أنه حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا رجاء.... إلى أن قال وفي المدونة: من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف دينار فلما وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز. 
اللخمي: لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله([footnoteRef:276]). انتهى.  [276: () التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق والمتوفى في رجب سنة 897هـ  الطبعة الثانية 1398هـ  - 1978م الجزء الرابع ص 388 - 389 -390. ] 

وقال الحطاب في شرحه: لما فرغ ؒ من البيوع التي نص الشرع على المنع منها عقبها ببيوع ظاهرها الجواز ويتوصل بها إلى ممنوع فمنعها أهل المذهب وأجازها غيرهم ويسميها أهل المذهب ببيوع الآجال. انتهى الغرض منه([footnoteRef:277])	 [277: () مواهب الجليل طبعة دار الفكر ج 4 ص 388- 389 ] 

  هذا وقد تقدم – فيما نقله  الإمام ابن حجر  الشافعي في جواب الشبهة الخامسة عشرة من الفتك – أن الشافعي يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، وأن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره -فلا يعتبر القصد في العقد- وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهرٌ. 
فإن قيل: الفرق إذًا بينهما بالقصد لاباللفظ كما قررتَ. 
فالجواب – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن القصد لاسبيل إلى معرفته إلا بأحد أمرين: الأول اللفظ، وقد اعتبره  الشافعي مطلقا، واعتبره مالك مالم يدل الأمر الثاني – وهوالقر ينة – على خلافه.    
إذا تقرر هذا فالشيخ إن جعل العبرة بالمعاني ولم يُجر العقودعلى ظواهرها ودرج على مذهب الإمام مالك فذلك لا ينفعه بل يضره فمذهب الإمام مالك أن السلم الذي قويت فيه تهمة القرض بشرط الزيادة  قرض تذرع إليه البائع بلفظ السلم، لا أن القرض الذي تُحُقِّق فيه شرط الزيادة سلم كما هو مذهب الشيخ، وإن درج على مذهب غير الإمام مالك فالعقود عندهم على ظواهرها، فالقرض ما استقرضه المستقرض بلفظ القرض  والسلم ما أسلم فيه المسلم بلفظ السلم، وصريح باب لا ينتقل لباب آخر، 
والحاصل: أن جعل الشيخ القرض المشروطة فيه الزيادة والمسمى قرضًا سلما خارج على الملل فماهو بمتبع ملة الإمام مالك لأنه جعل الشيء في مثله قرضا وإن سمي سلما أوبيعا، ولا بمتبع ملة غيره لأنه أجرى العقود على ظواهرها ووكل السرائر إلى المطلع على السرائر، 
ولكننا نسلم للشيخ  كل ما ادعى مما لا يُسلم ونخيره بين أن يجعل معاملة البنوك قرضا أو سلما فإن اختار القرض فالقرض بالزيادة مجمع على تحريمه في كل شيء،  وإن اختار السلم  فسلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وأما قول الشيخ: إن مناط الأحكام إنما هو بالذوات التي تحتضن الوصف وإلغاؤه الأسماء، فالجواب عنه أنني سأذكر له عدة أمثلة يتغير فيها الحكم بتغير اللفظ، وبذلك ينتقض حصره وتنخرم قاعدته التي انطلق منها غازيا الإجماع ليحتل قلعته بسيوف الشرع الحنيف وهو الذي: 
	حِماه تحامته العنابس منعة

	
	وأسواره لا يستطاع لها هتك



فمن تلك الأمثلة: قرض الدرهم والدينار، إن سمي قرضا جاز، وإن سمي سلما لم يجز، ذلك ما لا خلاف فيه. 
ونزولا عند رغبة الشيخ واختصارا للوقت أقتصر له على أمثلة من المذهب المالكي الذي قال: إنه أمه ومن وجد أمه لا يرضع جدته: 
فمن تلك الأمثلة: 
1- المبادلة وهي إبدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير فهي إما أن تكون الدراهم والدنانير فيها من أحد الجانبين مساوية للجانب الآخر وإما أن تكون غير مساوية بل فيها زيادة من أحد الجانبين، فإن كانت مساوية جازت المبادلة مطلقا بلا شرط، وإن كانت فيها زيادة من أحد الجانبين فلا تجوز إلا بشروط، منها أن تقع بلفظ المبادلة، فإن وقعت بلفظ المبادلة جازت وإن وقعت بلفظ البيع لم تجز. انظر الدردير والدسوقي([footnoteRef:278]) عند قول الشيخ خليل: وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس.  [278: () ج3 ص 36 - 37. الطبعة السابقة. ] 

2- الإقالة في الطعام قبل قبضه لا تجوز إلا بشروط منها أن تقع بلفظ الإقالة، فإن وقعت بلفظ البيع لم تجز بأي شرط. انظر الدسوقي عند قول الشيخ خليل: والإقالة بيع إلا في الطعام([footnoteRef:279]).  [279: () ج3 ص 140. الطبعة السابقة.] 

3- سلم أحد النقدين: ومن تلك الأمثلة ما تقدم أن عليه الإجماع من أن سلم الدينار في الدينار إن وقع بلفظ السلم لم يجز وإن وقع بلفظ القرض جاز. انظر شراح خليل عند قوله في السلم، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين. 
4- العقد على ثمر الحائط المعين: ومن تلك الأمثلة أن علماءنا ╚ قرروا أن المسلم فيه لا بد أن يكون دينا في الذمة، وتكلموا على العقد على ثمر الحائط المعين وهو ليس في الذمة فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي، والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه، إلا أنه تارة يقع العقد على تسميته سلما وتارة يقع عليه مجردا عن التسمية المذكورة، ولكل منهما شروط يتفقان في معظمها. 
فيشترط في شراء ثمر الحائط إن سمي سلما إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه: متواليا: أي كل يوم أو متفرقا: أي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين، وقدر ما يؤخذ منه، فهذه الثلاثة أعني الولاء وعدمه وقدر ما يؤخذ هي معنى كيفية القبض، ويشترط أيضا كون عقد السلم مع المالك وشروع المسلِم في الأخذ ويغتفر تأخير الشروع لنصف شهر إذا كان أجل الشروع لا يستلزم صيرورته تمرا لأن من شروطه أيضا أن يأخذه المشتري – أي ينتهي أخذه له – بسرا أو رطبا لا تمرا فلا يجوز، هذه شروط جواز العقد عليه إن سمى العقد عليه سلما أما إن سمي بيعا فإنه تشترط فيه تلك الشروط ما عدا كيفية قبضه. ارجع إلى شراح الشيخ خليل عند قوله: أو حائط وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه ولمالكه وشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا. 
قال الدردير: فالتفرقة نظرا للفظ وإلا فهو بيع في الحقيقة لأن الفرض أن الحائط معين [وهي([footnoteRef:280]) إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ. انتهى. قال الدسوقي معلقا عليه: قوله: وهي إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ أي وإن كانت المعاني متحدة. انتهى([footnoteRef:281]).  [280: () الذي في الأصل [وهو] والصواب [هي] كما يدل عليه تعليق الدسوقي.]  [281: () حاشية الدسوقي ج3 ص 190 المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر. ] 

5- شراء الثمرة بالخرص: ومن تلك الأمثلة أن من وهب لشخص ثمرا يرخص له على وجه الإباحة ويرخص لكل من قام مقامه من وارث وموهوب ومشتر للأصول مع الثمار أو للأصول فقط أو لمشتر بقية الثمرة التي وقعت العرية في بعضها فقط دون أصولها كل من كانت هذه صفته يرخص له أن يشتري الثمرة بخرصها – أي حزرها وتقديرها -  على أصولها يرخص له أن يشتريها بخرصها، ممن وهبها له ربها ومن قام مقامه بشروط ومحل الشاهد من تلك الشروط هو أن يكون الواهب وهبها له بلفظ العرية فإن كانت بلفظ العطية أو الهبة لم يجز ذلك وفي هذا المعنى يقول الشيخ خليل: ورخص لمعر وقائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعرية. الخ. قال شراحه: (إن لفظ بالعرية) كأعريتك لا بلفظ العطية ولا الهبة والمنحة على المشهور. 
6- مسألة الخماس: ومن تلك الأمثلة المسألة التي تعرف بمسألة الخماس من مسائل المزارعة وصورتها أن يخرج أحدهما البذر والأرض والبقر وعلى الآخر عمل يده فقط وله من الزرع جزء كربع أو غيره من الأجزاء. 
وحاصل القول فيها: أنهما إن عقدا بلفظ الشركة جازت وإن عقدا بلفظ الإجارة لم تجز لأنها إجارة بجزء مجهول، وإن أطلقا القول عند العقد فقد حملها ابن القاسم على الإجارة فمنعها وحملها سحنون على الشركة فأجازها والمشهور الأول وفي هذا المعنى يقول الشيخ خليل: أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو أطلقا. 
7- ضمان عامل القراض: ومن تلك الأمثلة أن عامل القراض يضمن المال إذا أخذه على أن الربح كله له لأنه حينئذ كالقرض انتقل من الأمانة إلى الذمة فيضمنه إلا أن ينفي الضمان عن نفسه بأن يقول عند أخذه للمال أنا لا ضمان علي في المال إذا تلف وكذلك لا ضمان عليه إذا سمى المال قراضا، وفي هذا المعنى يقول الشيخ خليل: وضمنه في (الربح له) إن لم ينفه ولم يسم قراضا. انظر شراحه
8- البتات والظهار: ومن تلك الأمثلة أن في مذهبنا المالكي لفظين كل منهما معناه ومدلوله تحريم الزوجة. 
وتختلف أحكامهما مع اتحاد معناهما لمجرد اختلاف اللفظ، فمن قال لزوجته: أنت حرام يختلف حكمه عمن قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكل من اللفظين معناه حرام، بل ظهر الأم أبلغ في التحريم، لولا أن المشبه بالشيء لا يقوى قوته، فالحرام مشكك، ولكن (حرام) في المذهب بتات و(كظهر أمي) ظهار في جميع المذاهب والمدلول واحد، وإنما فرق بينهما اللفظ. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270896]خاتمة: 
قال في الميسر في أول باب السلم: وهو (يعني السلم) رخصة مستثنى من بيع ماليس عندك. انتهى([footnoteRef:282]).  [282: () ميسر الجليل الطبعة السابقة ج 3 ص 130. ] 

وقال في التلقين: والسلم مستثنى من بيع ما ليس عندك([footnoteRef:283]). انتهى. [283: () التلقين الطبعة السابقة كتاب البيوع ص 153] 

وقال الحطاب: وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى([footnoteRef:284]). [284: () مواهب الجليل للحطاب، وبهامشه التاج والإكليل للمواق، دار الفكر، المجلد 4 ص514  ] 

وقال البناني: قال المشذالي: صرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك. انتهى([footnoteRef:285]) وعزا الرهوني لأبي علي عند قول خليل في فصل القرض: (يجوز قرض ما يسلم فيه) أنه قال: والقرض نفس بيع كما رأيته في كلام القلشاني وذكره غير واحد كالمازري إلا أنه مبني على غير المكايسة. انتهى الغرض منه([footnoteRef:286]) ولم يتعقبه هو ولا كنون.  [285: () حاشية البناني على شرح الزرقاني دار الفكر – بيروت 1398هـ - 1978م ج 5 ص 204]  [286: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج 5  - ص 261. 	] 

وقدحكموا برد القرض الفاسد للبيع معللين بأنه مستثنى منه وكل مستثنى من أصل يرد فاسده لصحيح أصله وبأن الفاسد يُرد إلى الصحيح في كل باب مرجحين ذلك  بعد ماجعلوه من قاعدة: هل المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أم إلى صحيح نوعه؟ 
وقال الإمام القرافي: المسألة الثانية  في بيان علة تحريم جر السلف النفع للمسلف وذلك أن الله  شرع السلف قربة للمعروف ولذلك استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات، وهي من الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد، ويدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الإيجاب معارضتها للمحرم بل أعظم من الإيجاب لو كان، فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح، فإذا وقع القرض يجر نفعا بطلت مصلحة الإ حسان بالمكايسة  فتبقى مفسدة الربا سالمة عن المعارض فيترتب عليها التحريم([footnoteRef:287]). [287: () ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدراك عليها، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البَقُّوري، المتوفى سنة 707هـ تحقيق د.الميلودي بن جمعة، الأستاذ الحبيب بن طاهر مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ 2003م ص374، عدد الأجزاء: 1] 

وقال أيضًا: الفرق الحادي والمائتان بين قاعدة القرض وقاعدة البيع: اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور وهو مخالفة القواعد. انتهى كلام الإمام  القرافي وسلمه ابن الشاط([footnoteRef:288]).  [288: () الفروق للقرافي، الفرق الحادي والمأتان ج3 ص 2 دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ). ] 

[bookmark: _Toc355270897]شبهة أخرى:
قال الشيخ في ص (4)  وص (5) – مستدلا لما قرر من جواز إسلام المائة في الألف-: ومن الفروع ما في الدردير ج3 ص 203 عند قول خليل: لا جمل في جملين، مثله عجل أحدهما فلا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا. 
 قال كاتبه: هذه صورة المسألة المبحوث فيها، ولننقل تعليق الدسوقي على كلام الدردير، قال الدسوقي قوله: فلا يجوز على المشهور مقابله جواز ذلك، وفي المواق ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد لأنه قول ابن القاسم عن مالك. انتهى منه بلفظه. 
[bookmark: _Toc355270898]الجواب:
الجواب – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أنه  يبدو أن الشيخ عجل عن أن يتفهم ويتصور المسألة التي نص عليها خليل بقوله: لا جمل في جملين، إلخ فقال: قال مقيده: هذه صورة المسألة المبحوث فيها. انتهى تعليق الشيخ، وتصوره مسألة خليل هذه حيث طبقها على صورة السلف بزيادة الذي يتعامل به البنوك، ومما يدركه الغبي أن صورة مسألة خليل – وهي جمل في جملين مثله عجل أحدهما – ليست الصورة المبحوث فيها التي هي القرض بشرط الزيادة، لأن المسلم إليه في صورة خليل عجل بعض المسلم فيه، وأما المقرض – بفتح الراء في صورة البنك – فلم يعجل شيئا مما يتحمل في ذمته، وإنما صورة البنك التي يتعامل بها – وهي المسألة المبحوث فيها – هي التي حذفها الشيخ فيما حذف من كلام الدردير، فالشيخ لم ينقل كلام الدردير كاملا، بل ألغى – لدى الإنتاج – وسطه وأوله وآخره، ولعل النكتة من ذلك كون أول كلام الدردير حجة عليه كما أن وسطه حجة عليه كآخره. 
ودونك كلام الدردير كاملا غير منقوص، وبيان أن كون ما حذف الشيخ من أوله وما حذف من وسطه وما حذف من آخره حجج عليه، وقد كبرت لك ما هو حجة عليه. 
قال الدردير عند قول خليل: "لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما": (لا جمل) مثلا أي أو عبد أو ثوب (في جملين) أي في متعدد (مثله) بالجر صفة لجملين (عجل أحدهما وأخر الآخر لأجل السلم) فلا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا. 
وأولى إذا أجلا معا فإن عجلا معا فبيع جائز، فإن كانا معا أجود أو أردأ بأسبقية أو حمل جاز مطلقا عجلا أو أجلا أو أحدهما. انتهى بحروفه كاملا غير منقوص([footnoteRef:289]).  [289: () الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي طبعة دار الفكر، (بدون تأريخ) الجزء الثالث ص 203 – 204. ] 

فكلام الدردير من أوله إلى آخره حجة على الشيخ. 
فقوله: (وأخر الآخر لأجل السلم فلا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا) حجة على الشيخ لأنه صريح في أن كل ما أدى إلى السلف بالزيادة لا يجوز في مذهب الإمام مالك وإن سمي سلما، أحرى إذا سمي سلفا فلاحظ قوله: وأخر الآخر لأجل السلم وتعليله منعه بأنه سلف جر نفعا وكذلك قوله: وأولى إذا أجلا معا فهو وتعليق الدسوقي عليه، حجتان على الشيخ ولعل ذلك  نكتةُ حذفه لهما، وهما صورة المسألة المبحوث فيها حقا، قال الدسوقي معلقا على قوله: (وأولى إذا أجلا معا): وجه الأولوية أنه سواء تعلق الغرض بهذا أو بهذا فقد تحقق السلف مع النفع بخلاف مسألة المصنف فإنه لا يتحقق السلف إلا بالنظر لجهة واحدة. انتهى([footnoteRef:290]). [290: () حاشية الدسوقي طبعة دار الفكر(بدون تأريخ) الجزء الثالث ص 204] 

وكذلك قول الدردير: فإن كانا معا أجود أو أردأ بأسبقية أو حمل جاز مطلقا عجلا أو أجلا، أو أحدهما حجة على الشيخ أيضا، فإنه اعتبر اختلاف المنفعة بالجودة والأسبقية والحمل، ولم يجعله بالكثرة. 
واعلم أن الصورة المبحوث فيها المتعامل بها هي ما إذا أجل الجملان كما يحسن تصورَه الصحيحَ الغبيُّ، وهذه الصورة نص جميع كتب المذهب التي تكلمت في الموضوع على منعها، وقد نص عليه خليل بقوله: (ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس... إلا أن تختلف المنفعة ونص عليها شراحه هنا فقال محنض باب في الميسر عند قوله: (لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما): فإن عجلا معا جاز اتفاقا وإن أجلا منع اتفاقا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:291]).  [291: () الطبعة السابقة ج3 ص 134. ] 

وقال الخرشي: (لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما) معطوف على كفاره، ويقدر منفعة شرعية في المعطوف عليه ومنفعة ربوية في المعطوف لأنه يشترط في العطف بـ (لا) أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، أي إلا أن تختلف المنفعة اختلافا شرعيا، كفاره الحمر في الأعرابية لا إن اختلفت المنفعة اختلافا ربويا كجمل إلخ، أو يقدر عامل ويكون من عطف الجمل، أي لا يجوز أن يسلم جملا مثلا في جملين مثله أحدهما معجل والآخر مؤجل لأنه ربا لأن المؤجل هو العوض، والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا، ومن باب أولى لو أجلا معا وأما لو عجلا معا لجاز اتفاقا. انتهى الغرض من كلام الخرشي بحروفه([footnoteRef:292]).  [292: () الطبعة السابقة، المجلد الثالث ص 208. ] 

ومن هنا ننبه الشيخ لكلام الخرشي هذا الذي قسم فيه اختلاف المنفعة إلى اختلاف شرعي واختلاف ربوي، وننبهه  على أن اختلاف المنفعة الربوي هو الذي استظهر هو إلحاقه بالاختلاف الشرعي فقاس اختلاف المنفعة الربوي على اختلاف المنفعة الشرعي فحلل المنفعة الربوية!
تتمة: قد استدل علي الشيخ مشافهة في تقرير الإجماع على اشتراط النفع في القرض بكلام الدردير والدسوقي المتقدم آنفا عند قوله: لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، استدل علي بقول الدردير: على المشهور، لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا، فركب من هذا أن السلف بزيادة المشهور منعه وقال لي: لهذا المشهور مقابل، وقوى مقابل هذا المشهور بقول الدسوقي: قوله: (فلا يجوز على المشهور) مقابله جواز ذلك، وفي المواق ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم عن مالك، وذكر أن المقابل له القول بالكراهة. اهـ. 
فأجبته قبل أن أنظر الكتب بأن هذا خلاف في حال وخلاف في تصور فمن تصور جملا في جملين مثله سلفا بزيادة منع، ومن تصور غير ذلك أجاز، ثم نظرت الكتب فكان الأمر على ما أجبت به الشيخ، فقد قال العلامة محنض باب في الميسر (لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما) وأجل الآخر على المشهور لأن المؤجل هو عوض([footnoteRef:293]) المنفرد والمعجل زيادة في السلف، وعن مالك أيضا أنه يجوز وبه قال أشهب لأن المعجل بالمعجل فلا سلف ورجح الأول لأن ما فيه تقدير بالجواز وتقدير بالمنع غلب فيه المنع انتهى بحروفه([footnoteRef:294]).  [293: () الذي في الطبعة (عرض) ولا يخفى فسادها. 	]  [294: () ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ج3 ص 135، الطبعة السابقة. ] 

وقال العلامة الدسوقي – معلقا على قول الدردير (لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا، وأولى إذا أجلا معا)-: وجه الأولوية أنه سواء تعلق الغرض بهذا أو بهذا فقد تحقق السلف مع النفع، بخلاف مسألة المصنف فإنه لا يتحقق السلف إلا بالنظر لجهة واحدة([footnoteRef:295]).  [295: () المصدر السابق- الطبعة السابقة ج3 ص 183. ] 

وقال العلامة لمرابط بن أحمد زيدان: (لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما) على المشهور لأن فيه تقديرا يمنع وتقديرا يجوز([footnoteRef:296]) والأصل في مثل ذلك تقديم المنع ووجه التقدير(ين)([footnoteRef:297]) هو أنه لما عجل أحدهما وأخر الآخر لأجل السلم كنا إذا نظرنا المؤجل جعلنا المسألة من باب السلف والمعجل نفع وإن نظرنا المعجل جعلنا المسألة من باب البيع وتفاضل الحيوان جائز. انتهى الغرض منه([footnoteRef:298])، فلله تعالى الحمد والمنة، ولما اطلعت على كلام الميسر اتصلت بالشيخ ونبهته عليه.  [296: () الذي في الطبعة تغريرا يمنع وتغريرا يجوز ولا يخفى فسادها. ]  [297: () الذي في الأصل (ووجه التقدير ليس) ولا يخفى أنها تصحيف (ين). ]  [298: () المصدر السابق - الطبعة السابقة ج4 ص 161 ] 

ومن العجيب أنه حذف من كلام الميسر ما نبهته عليه، فقال – مستدلا على ما ذهب إليه مستدلا عليه من كلام الميسر بما لا حجة له فيه تاركا منه ما هو حجة عليه – في ص 5: (وفي الميسر ج3 ص 135 ط دار الرضوان عند النص المذكور على المشهور: لأن المؤجل هو عوض المنفرد والمعجل زيادة في السلف، وعن مالك أيضا أنه يجوز وبه قال أشهب. انتهى بلفظه) انتهى كلام الشيخ. 
ودونك ذيل كلام الميسر الذي وقف دونه الشيخ وأبدأ من حيث انتهى: (وعن مالك أيضا أنه يجوز وبه قال أشهب لأن المعجل بالمعجل فلا سلف ورجح الأول لأن ما فيه تقدير بالجواز وتقدير بالمنع غلب فيه المنع فإن عجلا معا جاز اتفاقا وأما إن أجلا منع اتفاقا)([footnoteRef:299]). انتهى الغرض من كلام الميسر وهو حجة على الشيخ في استدلاله بكلام الدردير هنا على أن سلفا جر نفعا إنما المشهور تحريمه وللمشهور مقابل. وحجة عليه أيضا في إباحة سلم مائة في ألف، ولعل تلك هي النكتة من وراء حذفه.  [299: () المصدر السابق - الطبعة السابقة ج3 ص 135. ] 

[bookmark: _Toc355270899]شبهة أخرى:
 قال في ص (5) – مستدلا على ما ذهب إليه من كلام عبد الباقي بما لا حجة له فيه حاذفا منه ما يعكر عليه صفو ما ذهب إليه -: وفي عبد الباقي عند النص المذكور ص 276 ج 5 ما لفظه: لا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة وهو سلف جر نفعا، إلى أن قال: والشاذ الجواز وجعل التتائي مقابله شاذا، وفي المواق ما يفيد أن المعتمد الجواز لأنه رواية ابن القاسم عن مالك وأخذ بها، وقاله أشهب، وقال: إن الثاني الكراهة فقط أي لا المنع، وقال: إن مفهوم (مثلِه) أنهما إن كانا معا أجود بكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز مطلقا أجلا أو أجل أحدهما. قال البناني: ما ذكر من المنع هو المشهور عند التوضيح تبعا لابن عبد السلام، وعلل بالعلة السابقة، وقال: والقولان لمالك... إلى أن قال: وفي ابن عرفة عن المازري في نفس المسألة روايتان بالجواز والكراهة، بالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم. انتهى كلامه وأطال في المسألة ولم يخرجها عن مرتبة الخلاف. انظره ونقله أيضا صاحب اللوامع بلفظه. 
ثم قال الشيخ – بعدما نقل كلام الميسر-: فلننظر قول الدسوقي: وفي المواق ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد إلخ، وانظر إلى قول عبد الباقي: المعتمد الجواز لأنه رواية ابن القاسم عن مالك، ولننظر إلى ما قال الميسر وعن مالك أيضا أنه يجوز وبه قال أشهب فهي نص في محل السؤال. 
[bookmark: _Toc355270900]الجواب:
الجواب – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن الشيخ لم يبين أي سؤال يعني أنها نص في محله، وسؤال أحمد سالك ابن ابوه ليست نصا في محله قطعا ولا ظاهرا ولا مشتركا([footnoteRef:300]).  [300: () فيه إيهام تورية. ] 

وخلاصة الجواب عما استدل به من نصوص المالكية: أنها بين ما لا حجة له فيه وما هو حجة عليه، فنص خليل: في جمل في جملين مثله عجل أحدهما – بغض النظر عن كونه مشهورا أو غير مشهور-  ليس هو الصورة المبحوث فيها وكذلك ما علق عليه شراحه ليس فيه مما ينطبق على الصورة المبحوث فيها إلا ما حذف الشيخ لكونه حجة عليه،  فإن كان الشيخ جاء بهذه النصوص ثقة بها وإيمانا بحجيتها وذلك هو الظاهر لأنه صرح بأن من وجد أمه لا يرضع جدته، ولأن من علم سيرته العلمية وممارسته المذهب المالكي وغيرته عليه وحرصه عليه علم أنه لم يأت بنصوص مذهب أهل المدينة دار الهجرة والسنة إلا على وجه الاحتجاج والثقة، وإذا كان الأمر كذلك فالنصوص التي جلب من علم أهل المدينة بعضها لا حجة له فيه، وبعضها حجة عليه. 
[bookmark: _Toc355270901]شبه أخرى:
قال الشيخ في ص (4): وإن كنت تعني بالسلف – الذي يجر نفعا والذي تسأل هل هو مجمع على منعه أم لا؟ - السلمَ فالجواب -  عندي – أن الإجماع على جوازه أقرب من الإجماع على منعه لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوه، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني النبي ☻ أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. اهـ
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم. 
قال مقيده: احتج الشافعية بحديث عبد الله هذا على أن كل ما عدى الذهب والفضة والمأكولات والمشروبات لا يدخله الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة نقله الدكتور الزحيلي جزء 4 ص 701 في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا انتهى رواه مالك في الموطإ انظر تنوير الحوالك ج2 ص 474. 
وباع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعرة، فالحديثان الأولان صريحان في السلم إلى أجل بزيادة وفعل هذين الصحابيين الجليلي القدر بحضرة الصحابة – ولم ينقل أن خالفهم أحد منهم – ينزل منزلة الإجماع على جواز السلم بزيادة إلى أجل وهذا أصل، لأنه أمر به الرسول ☻ وفعله أصحابه. 
[bookmark: _Toc355270902]الجواب:
 الجواب – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد أو نسيئة خارج عن محل النزاع، فالحيوان ليس ثمنا، وقد بينت مواقف الأئمة الأربعة من الأثمان، بينت أن أبا حنيفة لا يجيز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وأن علة الربا عند الإمام مالك والشافعي وأحمد في روايتين: الثمنية، وأن أحمد نص على مسألة الفلوس كما نص عليها المالكية، 
إذًا افترقت العملات والحيوانات افتراق السماوات والأرض، 
ولكن لا بأس أن نعكر على كل من يستدل على جواز الربا في العملات بحديث عمرو ◙ ونحوه لا بأس أن نعكر عليه استدلاله وإن كان خارجا عن محل النزاع، وقبل أن ألج في ذلك أنبه إلى أن قول الشيخ في ص (4): (وفعل هذين الصحابيين الجليلي القدر بحضرة الصحابة ولم ينقل أن خالفهم([footnoteRef:301]) أحد منهم ينزل منزلة الإجماع على جواز السلم بزيادة إلى أجل) أنبه إلى أن قوله: لم يُنْقَلْ أن خالفهم أحد من الصحابة ليس كما قال، ففي شرح السنة للإمام البغوي ما نصه: واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي ☻([footnoteRef:302]).  [301: () كذا في الأصل. ]  [302: () شرح السنة، للإمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود  الفراء البغوي المولود: 436هـ المتوفى: 516هـ حققه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه،  شعيب الأرناؤوط  طبعة المكتب الإسلامي لصاحبه  محمد زهير الشاويش، 1394هـ - 1974م ج8 ص 74. ] 

وفي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه: عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود: أنه كره السلف في الحيوان ورواه أيضا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود([footnoteRef:303]).  [303: () السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الجزء السادس، وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة 745هـ - كتاب البيوع – باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل ومن كرهه - ص 22 - دار الفكر ] 

وفي مصنف ابن أبي شيبة ما نصه: عن ابن سيرين: أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان([footnoteRef:304]).  [304: () المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 هـ تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام طبعة دار الفكر الطبعة الأولى جمادى الآخرة  1409هـ = كانون الثاني 1989م  الجزء الخامس – ص 196] 

وفي مصنف عبد الرزاق ما نصه: عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان([footnoteRef:305]).  [305: () مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ج8 ص 23 المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، عدد الأجزاء 11. ] 

وقد تقدم قول ابن حزم: وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ولا في غير مكيل ولا موزون إلا ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان، فاختلف فيه عن علي وابن مسعود وابن عمر، وروينا أيضا إباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص، وروينا النهي عن ذلك عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا وغيره من الصحابة ╚، وبالله تعالى التوفيق([footnoteRef:306]). انتهى كلام ابن حزم.  [306: () المصدر السابق – الطبعة السابقة: ج10 ص 28. ] 

ومن هنا تعلم أن قول الشيخ: (وفعل هذين الصحابيين الجليلي القدر بحضرة الصحابة ولم ينقل أن خالفهم أحد منهم ينزل منزلة الإجماع على جواز السلم بزيادة إلى أجل) فيه مافيه. 
[bookmark: _Toc355270903]وإلى التعكير:
قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: »إذا عرف هذا فقد اختلفت الرواية عن أحمد: فيما إذا انتفت علة ربا الفضل، هل يجوز النساء؟ على أربع روايات: 
إحداهن وهي اختيار القاضي وأبي الخطاب، وابن عبدوس، وأبي محمد، وغيرهم يجوز، 
 لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وصححه. 
وعن علي ◙: أنه باع جملاً له يسمى عصيفيرا بعشرين بعيراً إلى أجل، رواه مالك في موطئه، والشافعي في مسنده. 
وعن ابن عمر، ورافع بن خديج نحوه، ذكر ذلك البخاري وغيره.  
والثانية: واختارها ابن أبي موسى، وأبو بكر، والخرقي فيما قاله القاضي، وأبو الخطاب وغيرهما لا يجوز، 
لما روى الحسن عن سمرة أن النبي ☻ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نيسئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. 
وقد روي من حديث جابر بن سمرة رواه عبد اللَّه بن أحمد، ومن رواية ابن عباس، رواه البزار، ومن رواية ابن عمر ╚ جميعاً وهو يشمل بعمومه الجنس والجنسين، ولا يضر التكلم في بعضها، إذ الحجية تحصل بمجموعها، لتقوي بعضها ببعض، مع أن الترمذي قد صحح الأول، وأحمد احتج به في رواية ابن إبراهيم، وحديث عبد اللَّه بن عمرو قضية عين، فلعل ذلك كان في بدء الإسلام، قبل نزول تحريم الربا، أو كانت المعاملة مع أهل الحرب، جمعاً بين الأدلة. 
 ومن نصر الأول رجحه بفعل الصحابة، وطعن في الأحاديث بأن أحمد قال: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه، وقال في حديث ابن عمر وابن عباس: إنهما مرسلان، وإن الحسن لا يصح سماعه من سمرة، ولا يخفى أن مثل هذا الطعن لا يسقط الحجية، لما تقرر من أن المرسل حجة عندنا، بل وعند العامة في مثل هذا الموطن لاعتضاده بحديث آخر، وبمرسل آخر، فعلى هذه الرواية لو باع عرضاً بعرض، ومع أحدهما دراهم، العروض نقد، والدراهم نسيئة جاز، إذ لا نساء بين الثمن والمثمن، ولو كانت الدراهم نقداً، والعرضان أو أحدهما نسيئة لم يجز  حذاراً من النسيئة في العروض.  نص عليه أحمد، وقاله القاضي وغيره. 
 والرواية الثالثة: 
 يحرم في الجنس الواحد، ولا يحرم في الجنسين... [إلى أن قال] والرابعة: يحرم في الجنس الواحد متفاضلاً لا متماثلاً، ولا في الجنسين. 
لما روى جابر ◙ أن رسول اللَّه قال: (لا يصلح الحيوان بالحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يداً بيد) رواه الترمذي وحسنه، ومفهومه جواز الواحد بالواحد، لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وقد قال أحمد: زاد فيه (نساء) وليث ابن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه (نساء) قال أبو محمد: ويحتمل أن الخرقي أراد هذه الرواية، قلت: وعلى هذا يكون تقدير الكلام: وما كان مما لا يكال ولا يوزن، فجائز التفاضل فيه يداً بيد، إذا كان جنساً واحداً، ولا يجوز نسيئة([footnoteRef:307]). انتهى محل الحاجة منه بحذف.  [307: () شرح الزركشي على مختصر الخرقي: في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى 772هـ تحقيق وتخريج الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين يطبع لأول مرة على نفقة المشايخ: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح  وقف لله تعالى الطبعة الأولى 1410هـ المجلد الثالث من ص428 إلى 433] 

وقال الشوكاني: والأحاديث والآثار المذكورة في الباب متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية، وتمسك الأولون بحديث ابن عمرو، وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال، وقال الشافعي: المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع، واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر ابن سمرة وابن عباس وما في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض، قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة، سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر، وأيضا فقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضا أمر مرجح ثالث، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت([footnoteRef:308]). انتهى كلام الشوكاني بحروفه.  [308: () نيل الأوطار- الطبعة  السابقة ـ ج5 ص 205. ] 

وقوله –أعني الشوكاني-: وأيضا فقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، هو ما أشار إليه في المراقي بقوله: 
	........................ والآمر

	
	بعد النواهي ثم هذا الآخر


	على الإباحة................. 

	
	...................................................... 


قال في نشر البنود: يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به الوجوب، لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة، واعتناء الشارع بدفع المفسدة أشد. 
قوله: (ثم هذا) إلخ بكسر خاء الآخر، يعني أن خبر الآخر الذي هو النهي مقدم على خبر الإباحة، لأنه إذا قدم على الأمر الذي يجلب المصلحة فلأن يقدم على ما خلا من ذلك أولى([footnoteRef:309]).  [309: () نشر البنود على مراقي السعود تأليف سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى سنة 1230هـ وضع حواشيه فادي نصيف، طارق يحيى ج2  ص 193 منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1421هـ 2000م. ] 

وقال في نثر الورود: يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به الوجوب؛ لأن نهي التحريم لدفع المفسدة، وأمر الوجوب لجلب المصلحة، والأول مقدم على الثاني. وقوله: ثم هذا إلخ يعني أن الآخر بكسر الخاء الذي هو الأمر مقدم على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، فتحصل أن المقدم النهي، فالأمر، فالإباحة، وقوله الآمر بصيغة اسم الفاعل يعني الخبر الدال على أمر([footnoteRef:310]).  [310: () نثر الورود على مراقي السعود شرح الشيخ محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي، "صاحب أضواء البيان" تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 1423هـ 2002م ص 608-609] 

وقال ابن بطال: وتأول مالك فيما روى عن على بن أبى طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل، وما روى عن ابن عُمَرَ أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة، أن منافعها كانت مختلفة، وليس في الحديث عنهم أن منافعها كانت متفقة، فلا حجة للمخالف في ذلك([footnoteRef:311]). @200@ [311: () شرح صحيح البخاري لابن بطال، مكتبة الرشد السعودية، الرياض 1423هـ 2003م الطبعة الثانية تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ج6 ص 355. ] 

وقال ابن عبد البر: وحجة مالك ◙ حديث سمرة بن جندب: «أن رسول              الله ☻ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، وذكره أبو داود أيضاً عنه وما ذكرنا، من إجماعهم على تحريم الزيادة في السلف. 
وإذا حمل حديث عبد الله بن عَمْرو مع حديث سمرة على ما قاله مالك من اختلاف الغرض والمنفعة لم يتدافع الحديثان واستعمالهما على وجه ما أولى من رد بعضهما على بعض، وعلى هذا حمل مالك ؒ فعل علي وابن عُمَرَ وقد ذكرهما في موطئه، 
 وقال أبو الزناد لم أر أحدا من فقهائنا قال بقول سعيد في قبطية بقبطيتين([footnoteRef:312]). انتهى من الكافي في فقه أهل المدينة.  [312: () الكافي في الفقه على مذهب  أهل المدينة للإمام الحافظ الفقيه  أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي  القرطبي (368 - 463هـ) حققه وخرج أحاديثه د. محمود أحمد القيسية – مؤسسة النداء الطبعة الأولى  1324هـ 2004م - باب بيع العروض مما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض – الجزء الثاني – ص 36] 

[bookmark: _Toc355270904]شبهة أخرى:
 قال الشيخ في ص 5 – بعدما نقل كلام عبد الباقي وغيره عند قول خليل: لا جمل في جملين، -: قال عبد الباقي: لو أدخل يعني خليل([footnoteRef:313]) الكاف على جمل ليدخل غيره من الحيوان والثياب لكان أشمل. انتهى، قال مقيده: زيادة على الجواب على نص السؤال لعل أن يسأل عنه، أو يشكل تراه أدخل الثياب وهي عروض فتكون كذلك الكاغد العملة بجامع العرضية التي بينت في نقلة مستقلة أنها الأشهر فيها وبينت مستنداتها وانظرها إن شئت.  [313: () كذا في الأصل. ] 

[bookmark: _Toc355270905]الجواب:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن قياسه في مذهب مالك على الثوب العملة التي طبق عليها كل نص اطلع عليه في الفلوس، قياسه لها على الثوب قياس مخالف لنصوص مذهب الإمام مالك وذلك من قوادح القياس يسميه الأصوليون فساد الاعتبار كما تقدم. 
وهو أن يخالف القياس النص أو الإجماع، وفيه يقول سيد عبد الله: 
	والخلف للنص وإجماع دعا

	
	فساد الاعتبار كل من وعى



وهذا هو ثاني قياس يخالف فيه الشيخ النص. 
فنصوص المالكية وعلى رأسها المدونة نصت على أن الفلوس كالعين في باب السلم، وكلام الشيخ في السلم فهو محل النزاع. 
وأما قول الشيخ: فتكون كذلك الكاغد العملة بجامع العرضية التي بينت في نقلة مستقلة أنها الأشهر فيها وبينت مستنداتها وانظرها إن شئت. 
فجوابه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن فتواه بعرضية العملة التي أشار إليها أكتفي في رد شبهها برد شبه المجتهدين الجدد، في الرسالة التي سميتها: «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية»، وقد بينت فيها بطلان شبههم وطبقت فيها القوادح بما لا مزيد عليه، فأغنى عن إعادته هنا، وقد تلقاها علماء الفن بالقبول كما أسلفت. 
لكن فتوى الشيخ هذه فيها غرائب لا بد من الوقوف عندها، وفيها مسألة لا بد من التحذير من الاغترار بها كالتحذير من الاغترار بالغرائب. 
[bookmark: _Toc355270906]الغريبة الأولى: 
الغريبة الأولى تعريفه العلة القاصرة حيث قال في ص 1 من فتواه – (الأقوال المفصلة والمجملهْ في أرجحية عدم جريان الربائين في العملهْ) -: فلم أسمع في الأجوبة حزا في مفاصل المسألة ينقع غلة صداي والمسألة مسألة بالغة الأهمية لما يترتب على الفتوى فيها من تحريم حلال أو تحليل حرام والله تعالى يقول: [ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ] {النحل:116}، ويقال: إن البحث في مسائل العلم من أعظم القربات، فخصصت وقتا طويلا للنظر في مظان طلب ما يخرجني من ظلمة الحيرة، فكتبت من الكتب ما يلي وليس لي فيه إلا نقْلُه من نصوصه في الورق. 
فنقلت: اختلف العلماء قديما في هذه المسألة والأساس المبني عليه اختلافهم هو: هل العلة التي علل بها الفقهاء وجود الربا في النقدين: الذهب والفضة وهي الثمنية أو الوزن على الاختلاف بينهم هل هذه العلة قاصرة بمعنى أنها خاصة بالذهب والفضة بحيث حتى لو وجدت الثمنية في غيرهما وباع به الناس واشتروا لا يكون ربويا ويجوز بيعه نسيئة ومتفاضلا، أم أن هذه العلة متعدية ومعنى ذلك أن كل ما تعارف عليه الناس ثمنا يحرم فيه ربا الفضل والنساء كالنقدين، فمن ذهب إلى أن العلة قاصرة وهم أكثر الفقهاء جوز أن يباع الذهب بالنقود إلى أجل، وأعني بالنقود هنا الأوراق النقدية والفلوس، وهذا هو الصحيح عند الأحناف والشافعية والحنابلة وهو أحد قولي مالك أن الفلوس ليست ربوية وأن علة الربا قاصرة على الذهب والفضة. انظر فتح القدير 5/287 المجموع شرح المهذب 9/444 المغني لابن قدامة 4/9 الفتاوي الكبرى 4/474. 
[bookmark: _Toc355270907] جواب الغريبة الأولى:
 الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن كلام الشيخ هذا الذي قال إنه كتبه من الكتب وليس له إلا نقله من نصوصه في الورق فيه توأمتا عجب: 
التوأمة الأولى: قوله إن علة الوزن اختلف فيها هل هي متعدية أو قاصرة، مع أن الكتب وخصوصا كتب الأحناف المعللين بها طافحة بتعديها إلى كل موزون، حتى ألحقوا الجص بالذهب والفضة بجامع الوزن. 
التوأمة الثانية: تعريفه العلة القاصرة بقوله: بمعنى أنها خاصة بالذهب والفضة بحيث حتى لو وجدت الثمنية في غيرهما وباع به الناس واشتروا لا يكون ربويا. 
فهذا التعريف يختلف عما عرف به الأصوليون العلة القاصرة، فإنهم عرفوها بأنها هي المقصورة على محل النص لا تتعداه إلى غيره، فهي كما نقول بالحسانية: "أَسْمْهَ حَاظِيهَ" أو "أَسْمْهَ احْظَاهَ" فالقاصرة من القصر والقصر لغة الحبس، ومنه: [ ﰁ ﰂ] {الصافات:48} أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. عكرمة: فصرت الطرف [ ﰁ ﰂ] أي محبوسات على أزواجهن. والتفسير الأول أبين؛ لأنه ليس في الآية مقصورات ولكن في موضع آخر "مقصورات". و[ ﰁ]  مأخوذ من قولهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره؛ قال امرؤ القيس: 
	من القاصرات الطرف لو دب محول

	
	من الذر فوق الإتب منها لأثرا([footnoteRef:314])
 [314: () الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، تفسير سورة الصافات عند قوله تعالى: [ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ] {الصافات:48} دار الفكر، ج15 ص80.] 



ونحن ههنا نطالب الشيخ – وقد قال: وكتبت من الكتب ما يلي وليس لي فيه إلا نقله من نصوصه في الورق، فنقلت: اختلف الفقهاء... إلخ- أن يبين لنا النصوص التي نقل منها الخلاف في تعدي علة الوزن في النقدين، ولن يفعل، ونطالبه أيضا أن يبين لنا النصوص التي نقل منها ما فسر به العلة القاصرة ولن يفعل أيضا. 
[bookmark: _Toc355270908]الغريبة الثانية:
الغريبة الثانية: قوله: فمن ذهب إلى أن العلة قاصرة وهم أكثر الفقهاء جوز أن يباع الذهب بالنقدين إلى أجل، وأعني بالنقدين الأوراق النقدية والفلوس، وهذا هو الصحيح عند الأحناف والشافعية والحنابلة وهو أحد قولي مالك إن الفلوس ليست ربوية وإن علة الربا قاصرة على الذهب والفضة. انتهى كلامه. 
فمن الغريب: أن يقول: إن الصحيح من مذهب الأحناف عدم ربوية الفلوس بناء على أن علة الربا قاصرة على النقدين، هذا والله عجب عجاب، فإن علة الربا في النقدين عند الأحناف هي كونهما موزوني جنس، لا كونهما أثمانا للأشياء، كما هو مذهب الشافعي ومالك، وقد عدوا هذه العلة إلى كل موزون حتى ألحقوا الجص بالذهب، وكتبهم وكتب غيرهم طافحة بذلك فلا نضيع الوقت والورق والحبر بنقله. 
	وليس يصح في الأذهان شيء

	
	إذا احتاج النهار إلى دليل



لكن لا بأس أن نكتفي بنقل عدلين من الأحناف، والإنكار بعد العدلين عار: قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قولها: (لكن العلة عندنا ما ذكرناه): وهو قوله: القدر مع الجنس، وعدَّوْا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن([footnoteRef:315]).  [315: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقال في المحيط البرهاني: في باب السلم: نوع آخر في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز إذا أسلم ثوباً هرويّاً في ثوب [هرويٍّ]([footnoteRef:316]) لا يجوز، وإذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير لا يجوز أيضاً، والأصل في جنس هذه المسائل معروفة، علة الحرمة في ربا النقد، وفي ربا النساء، فنقول: ربا النقد يحرم بوصفين وهو القدر والجنس، ومعنى القدر الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة ربا النقد، وهو الجنس بثمنين [أو مثمنين]([footnoteRef:317]) بأن أسلم هروياً في ثوب هروي أو الوزن أو الكيل في مثمنين أو ثمنين حتى إنه إذا أسلم قفيز حنطة [في قفيز]([footnoteRef:318]) شعير لا يجوز لوجود الكيل في مثمنين.  [316: () في الأصل: مروي، والصواب ما أثبتناه. ]  [317: () ما بين المعكوفين ليس في الأصل والصواب إثباته. كما لا يخفى. ]  [318: () في الأصل: أو قفيز، والصواب ما أثبتناه. ] 

وكذا إذا أسلم دراهم في الذهب لا يجوز لوجود الوزن في ثمنين، وإذا أسلم [الحديد]([footnoteRef:319]) في الزعفران لا يجوز لوجود الوزن في مثمنين، فإذا أسلم الدراهم في الزعفران يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمن.  [319: () في الأصل: في الحديد، والصواب ما أثبتناه. ] 

ولا بأس بأن يسلم الفلوس في الحديد والرصاص وما أشبهه؛ لأنه لم يجمعهما أحد وصفي علة الربا([footnoteRef:320]) النقد وهو الوزن أو الجنس.  [320: () كذا في الأصل ولعلها ربا النقد. ] 

وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز؛ [لأنهما]([footnoteRef:321]) جمعهما الجنسية والمراد من الفلوسِ الفلوسُ الرائجة، أما لو كانت كاسدة لا يجوز إسلامها في الحديد والرصاص؛ لأنها بالكساد صارت وزنية([footnoteRef:322]).  [321: () في الأصل: لأن، والصواب ما أثبتناه. ]  [322: () المحيط البرهاني، لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه: دار إحياء التراث العربي  ج 7 ص 168. ودار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – ج 7 – ص 74 - 75] 

وأما إحالته لفتح القدير ج5 ص 287 فليس فيه ما أحال عليه، نعم فيه جواز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما وذلك يقتضي عدم الربوية، لكن لا ينتج الدعوى وهي أن الصحيح عند الأحناف عدم ربوية الفلوس لعدم تعدي علة الربا  إليها عندهم([footnoteRef:323]).  [323: () شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج5 ص 287 دار عالم الكتب سنة الطبع 1424-2003م. ] 

المسألة التي لا بد من التحذير من الاغترار بها هي نقله عن المتقدمين عدم ربوية الفلوس، فإنه ولو صح نقله فليس فيه دليل على محل النزاع، ولذلك لم أتتبع نقله لأنه لا ينقل ذلك إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة، وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن، والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة، وقد حذر المحققون المفتي من التقيد بالأعراف القديمة فقد قال القرافي: ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات، فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها. 
وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع. انتهى من الفروق([footnoteRef:324]).  [324: () الفروق للقرافي، أواخر الفرق الحادي والستين والمائة، ج3 ص 162 دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ). ] 

[bookmark: _Toc355270909]الغريبة الثالثة: 
الغريبة الثالثة عزوه لمالك ما لم يقل، حيث قال في ص 1 وص 2: وقد عدها الإمام مرات ربوية ومرات غير ربوية، فقد سئل أيباع الفلس بفلسين فقال: إني أكره ذلك وما أراه كالذهب والورق في الكراهية. وجاء في باب القراض من رواية عبد الرحيم عنه أن مالكا كان يجيز شراءها أي الفلوس بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع عنه وقال: أكرهه ولا أراه حراما. وقال لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق. 
وقال في ص 2: وأما ما يدعى من الشبه بين الذهب والأوراق النقدية فليس كاملا، فإن هناك فرقا لا يمكن إهماله من حيث إن النقدين علاوة على النص على تحريم الربا فيهما بأعيانهما فإن قيمتهما ذاتية لا تنفك عنهما ولا يمكن إبطالها وتتبعهما قيمتهما أينما حلا، وقيمة الأوراق النقدية اصطلاحية اسمية مكتسبة، فمتى قررت الجهة التي أصدرتها إبطالها بطلت وصارت ورقا لا يسمن ولا يغني، وكثير من العملات مع سريان مفعوله إذا أخرج من بلده لا ينفق ولا يقبله الناس مطلقًا، أو لا يقبلونه إلا بثمن بخس، وهذا هو الواقع في العملة الموريتانية فإذا بات شخص عنده عشرة آلاف على الضفة الجنوبية من النهر الموريتاني السينغالي لا يمكن أن يجد بها خبزة إلا عند من يريد أن يرجع إلى موريتانيا فيصرفها فيه. وهذا هو الذي أشار إليه مالك بقوله: ليست الفلوس بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدينار والدرهم لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق. 
[bookmark: _Toc355270910]الجواب:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
دونك نص المدونة في القراض بالدنانير والدراهم والفلوس لتعلم كيف عبث بها قلم الشيخ، فأسند القول لغير قائله، وحول العلة إلى غير معلولها. 
ففي المدونة ما نصه: 
[bookmark: _Toc355270911]كتاب القراض
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
قال سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم. قلت: فهل تصلح بالفلوس؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولا أراه جائزا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق، وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم، ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة، ثم رجع عنه منذ أدركناه. فقال: أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم، فمن ههنا كرهت القراض بالفلوس([footnoteRef:325]). انتهى.  [325: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) ج8 ص 411 طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ). ] 

فانظر رحمك الله كيف لفق الشيخ بين كلام ابن القاسم ومالك في كلامين موضوع أحدهما القراض وموضوع الآخر الربا، فعلل حكم ما ذكره مالك في الربا بعلة ذكرها ابن القاسم في القراض لعدم القراض، ونسب الجميع إلى مالك، فكانت النتيجة هي دعواه التفرقة بين النقدين والفلوس بمآل الفلوس للكساد والفساد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان. 
كيف يقول: جاء في باب القراض من رواية عبد الرحيم عنه أن مالكا كان يجيز شراءها أي الفلوس بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع عنه، وقال: أكرهه ولا أراه حراما، وقال لأنها تحول إلى الكساد والفساد؟؟!
كيف يأتي بهذا الذيل أعني قوله: وقال لأنها تحول إلى الكساد والفساد.. ؟؟؟!!
كيف ورواية عبد الرحيم خالية منه ونصها بلا زيد ولا نقص: (ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة، ثم رجع عنه منذ أدركناه. فقال: أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم، فمن ههنا كرهت القراض بالفلوس)؟؟؟؟!!!
كيف يقول: وهذا هو ما أشار إليه مالك بقوله: ليست الفلوس بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدينار والدرهم لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق؟؟؟؟؟!!!!
كيف وهذا نص مالك في القراض الذي نقل منه الشيخ ما نقل، وليس فيه هذا التعليل؟؟؟؟؟؟!!!!!
كيف ونص المدونة في كتاب السلم الثالث – في الكلام على بيع الفلوس – لا سلمها-: 
((في الفلوس بالفلوس:
 قال ابن القاسم: قال مالك: لا يصح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل، ولا إلى أجل، ولا بأس به عددا فلسا بفلس، ولا يصلح فلسان بفلس يدا بيد ولا إلى أجل، والفلوس ههنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق، وقال مالك: أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم، قلت: أرأيت إن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك؟ قال: لا يجوز فلس بفلسين. )) انتهى الغرض منه. 
كيف وهذا نص المدونة وهو خال من التعليل الذي نسبه الشيخ للإمام؟؟؟!!!!
والخلاصة أن الشيخ جعل عاليَ المدونة سافلَها، فخلط من كلام مالك وكلام ابن القاسم ما ينتج دعواه الفرق بين الفلوس والنقدين بأنها تؤول إلى الفساد والكساد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وخلاصة الخلاصة: أن التعليل في الفلوس بأنها تحول إلى الكساد والفساد – فلا تنفق – ليس لمالك وإنما هو لابن القاسم، وليس في باب الربا وإنما هو في باب القراض، وليس تعليلها بأنها تحول إلى الكساد والفساد علة لعدم ربويتها، بل هو علة لعدم القراض بها لاختلاف ثمنها باختلاف رواجها وكسادها، وشأنها في ذلك شأن المصوغ من الذهب والفضة، فلا يجوز به القراض لما في ذلك من الغرر لاختلاف أثمانه، ودونك برهان ذلك من كلام العلماء: 
قال الإمام مالك في الموطإ: لا يصح القراض إلا في العين من الذهب والورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع. انتهى. 
قال في الاستذكار: قال أبو عمر: القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم، وكذلك لا يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حضور([footnoteRef:326]) رأس المال، فلما كانت العروض تختلف قيمها وأثمانها عاد القراض إلى جهل رأس المال، وإلى جهل الربح أيضا، ففسد القراض على ذلك، ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بع عبدك على أن يكون ثمنه الذي تبيعه به ثمنا لسلعتي هذه لأن ذلك مجهول، وجائز عندهم أن يقول: اشتر لي بدراهمك هذه عبدا بعينه فلذلك جاز القراض بالعين ولم يجز بالعروض والله أعلم.  [326: () حصول نسخة. ] 

واختلفوا في القراض بنقر الذهب والفضة فروى أشهب عن مالك قال: يجوز القراض بالنقر من الذهب والفضة لأن الناس قد تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يسهل في القراض بنقر الذهب والفضة ويجيزه ولا يجيز القراض بالمصوغ، وقد روى عنه ابن القاسم أيضا كراهية القراض بنقر الذهب والفضة في المدونة والعتبية، وزاد في العتبية: فإن نزل ذلك لم يفسخ ويقر على ما شرط من الربح، وقال الليث: لا يجوز القراض بالنقر ولا يجوز إلا بمثاقيل الذهب والفضة، وهو قول الشافعي والكوفي، وروى يحيى عن ابن القاسم: إن كان ذلك في بلد يجزئ فيه الذهب والفضة غير مضروبين فلا بأس، وإن كان ببلد لا يجزئ ذلك فيه فهو مكروه، وإذا تفاصلا([footnoteRef:327]) رد مثل وزن ذلك في نصيبه ثم يقسمان ما بقي.  [327: () الذي في الأصل تفاضلا ولا يخفى فسادها. ] 

واختلف ابن القاسم وأشهب في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب ولم يجزه ابن القاسم، قال: لأنها تحول إلى الفساد والكساد. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر، وَيَبْدُو أن الإمامَ ابن عبد البر لم يلتبس عليه ابن القاسم بمالك، ولم يكن ممن يحسبون أن كل ما في المدونة كلام مالك، فتراه قال: فأجازه أشهب ولم يجزه ابن القاسم، قال: لأنها تحول إلى الكساد والفساد، فنسب القول لقائله، وقرن العلة بمعلولها. 
ثم قال ابن عبد البر متصلا بما تقدم: مسألة وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في الموطإ قال مالك: ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تعالى قال في كتابه: [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ] {البقرة:279} ، قال أبو عمر: هذا قول صحيح في النظر، وصحيح من جهة الأثر، فمن قاده([footnoteRef:328]) ولم يضطرب فيه فهو الحبر الفقيه، وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم([footnoteRef:329]). انتهى كلام الإمام ابن عبد البر.  [328: () فاته. نسخة. ]  [329: () موسوعة شروح الموطإ الطبعة - السابقة ج 17 ص 438 - 441. ] 

وقد خرجنا بهذه المسألة الأخيرة عن ما كنا فيه وهو البرهان على أن تعليل عدم جواز القراض بالفلوس في ذلك الزمن بأنها تحول إلى الفساد والكساد ليس دليلا على عدم ربويتها أبدا. لأن العلة في منع القراض بها هو الغرر، وذلك جار في الذهب غير المضروب وفي البر والقمح والشعير والتمر والملح وهي ربوية إجماعا. 
قال المواق عند قول خليل في القراض (كفلوس وعرض) قال: (كفلوس) من المدونة قال ابن القاسم: لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد (وعرض) من المدونة: قال ابن القاسم: لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة. انتهى الغرض منه. 
ويبدو أن المواق أيضا لم يلتبس عليه مالك وابن القاسم، ولم يكن ممن يحسبون أن كل ما في المدونة كلام مالك، فعزا للقائل القول وقرن العلة بالمعلول فقال: قال ابن القاسم: لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد([footnoteRef:330]).  [330: () التاج والإكليل الطبعة السابقة، مجلد 5 ص 359-360. ] 

وقال الحطاب عند قول خليل: (وعرض إن تولى بيعه) يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن [يغلي([footnoteRef:331])] غلوا يستغرق رأس المال، فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله أعلم للغرر([footnoteRef:332]).  [331: () كذا في الأصل. 	]  [332: () مواهب الجليل للحطاب، وبهامشه التاج والإكليل للمواق مجلد 5 ص 360. ] 

بل قد جلب الرهوني عدة نقول عند قول خليل في القراض (بنقد مضروب) قال في بعضها إنه كالنص على شرط التعامل بالمضروب، وقال في بعضها إنه كالصريح في أن المدار على التعامل لا على خصوص الضرب، وقال في بعضها إنه نص في أن المدار على التعامل لا على السكة فقط، فانظره ثَم. 
وقال كنون عند قوله (بنقد مضروب) قلت: لو عبر بمسكوك لكان أنص في إخراج الحلي المضروب إن لم يتعامل به فإن المعروف فيه المنع ويمضي بعد الوقوع. انظر التوضيح([footnoteRef:333]). انتهى كلام كنون.  [333: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج6 ص 332. ] 

وقال الباجي في المنتقى: مسألة: وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد: أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يجز ذلك، واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف. 
قال القاضي أبو الوليد: والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها لأنها قد صارت عينا وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف بالدراهم المغشوشة ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بعينها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بعينها. 
وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض([footnoteRef:334]) في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. انتهى كلام الإمام الباجي([footnoteRef:335]) وقد نقله عنه الحطاب والمواق والرهوني مسَلِّمين، وقال الحطاب بعد ما نقل كلام المنتقى: ولم ينقل ابن عرفة غيره، ونصه: ومنعه القاضي بالعين مغشوشة، الباجي: إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة، والاتفاق على تعلق الزكاة بها، إلى أن قال: ولم يذكر في الجواهر ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله.  [334: () هكذا في المنتقى وفي الحطاب نقلا عنه: (يعترض)، والذي في المواق نقلا عن المنتقى (يفرض) بدل(يعترض) والخطب جلل. ]  [335: () المنتقى شرح موطإ الإمام مالك للإمام الباجي مجلد 3 ج5 ص 157 دار الكتاب العربي بيروت لبنان.] 

وقال في الجواهر إثر كلام الباجي: والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح، إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه، أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا. انتهى والله أعلم([footnoteRef:336]).  [336: () مواهب الجليل للحطاب، وبهامشه التاج والإكليل للمواق مجلد 5 ص 358-359. ] 

ولا تنس دفع اعتراض الباجي على تغير أسواق الدراهم المغشوشة بأنه يفرض في الدراهم الخالصة إذا انقطع التعامل بها، فهو يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد، مع أن الظاهر والله أعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وأرقام وحروف تقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك لو طمست هذه الأرقام لا تجد من يلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب



وعليه فالعملات لم تكسد منذ راجت، ولو سلمنا أنها تكسد وأنها أوراق فذلك لا يقدح في ربويتها، فتدبر كلام الباجي وارجع إلى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية وما جلبت فيه من القوادح في أدلة المجتهدين الجدد. 
ورجوعا إلى كلام الأئمة المتقدم آنفا فالخلاصة هي ما أشار إليه في الجواهر من أن الضابط أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال، وأنت تراهم اختلفوا في المغشوش وفي نقر الذهب، وترى الإمام مالكا لا يجيز القراض بالمصوغ، وتراهم لا يجيزون القراض بالتمر والشعير والبر والقمح، فهل يمكن أن يستدل بذلك على عدم ربويتها. 
والخلاصة أن الربا والقراض بابان لكل منهما أحكامه. 
وههنا أنشد ما نسبه الشيخ للعلامة البحر الغطمطم الشيخ محمد المامي وليست نسبته إليه بصحيحة فهو لجدي العلامة القاضي محمد عبد الله بن النونُّ (اباه) أنشد قوله في الرواية المتداولة بيننا: 
	حد افْلمسال يتغالَ

	
	داير لمسال ما تغبَ


	يتعلمْ صنعت لمسال

	
	لمسايل تفرگهم زغب([footnoteRef:337])
 [337: () فيه نوع من البديع يسميه البلاغيون الكلام الجامع، وفيه يقول السيوطي: 
] 



فالذي ترك لنا أوائلنا أن هذا "الكاف" لمحمد عبد الله بن النونُّ، وقد طلبتُ من خالي الثقة عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر أن يسأل لي من قام بتحقيق ديوان الشيخ محمد المامي الحساني فسأله فقال له: إنه لا يعرفه للشيخ محمد المامي، والخطب في هذا جلل، إلا أنه من باب الدقة في العزو. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270913]الغريبة الرابعة:
الغريبة الرابعة قوله في ص 2: وفي التفريع يكره صرف الفلوس إلى أجل أو متفاضلة إن تعومل بها، وأما في وقتنا فإنما هي كالعروض. انتهى الرهوني ج5 ص 91. 
جواب الغريبة الرابعة: 
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن الشيخ غير كلام التفريع تغييرا ينتج دعواه عدم ربوية العملة، ودونك نص كلام التفريع: (فصل صرف الفلوس إلى أجل والتفاضل فيها) ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا فإنها كالعروض. انتهى([footnoteRef:338]).  [338: () التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 دراسة وتحقيق الدكتور حسين سالم الدهماني ج2 ص 158 دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1408هـ 1987م. ] 

هذا هو نص التفريع بحروفه، وهو ما نقل عنه العلامة محمد بن محمد سالم فقد قال عند قول خليل: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء) بعد كلام: وفي التفريع: ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها فأما في وقتنا هذا فهي كالعروض. انتهى من لوامع الدرر في هتك أستار المختصر. 
وهو ما نقل عنه أيضا الرهوني الذي هو الواسطة بين الشيخ والتفريع، وننبه الشيخ أنه في الصفحة 96 لا 91، فقد قال: وفي التفريع ما نصه: ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا (فإنما هي) كالعروض. انتهى([footnoteRef:339]).  [339: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 ص 96. ] 

فأنت تراه لم يختلف مع الأصل إلا في قوله: (فإنما هي) بدل (فإنها) وهي لا تغير معنى. 
فانظر كيف غير الشيخ كلام التفريع من موضوعه الذي هو الكلام على الماضي إلى الكلام على المستقبل، حيث أبدل (حين كان) التي هي للمضي، إلى (إن) التي هي للشرط في الاستقبال. 
ولو كان كلام التفريع كذلك لما كان فيه دليل على عدم ربوية العملة، لأنه يبدو أن الفلوس في زمن ابن الجلاب لا يتعامل بها أصلا، وفرضه التعامل بها يعني به التعامل المعهود آنذاك، حين كان النقدان لا نِد لهما في الأسواق. نعم لو أن الشيخ نقل عن أحد من الأئمة المعتبرين أن الفلوس إذا حلت محل الذهب والفضة من كل وجه واختفت الدراهم والدنانير عن الأسواق لا تكون ربوية، لكان نقله في محل النزاع. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وهنا نحيط الشيخ علما بما نقله البناني عند قول خليل في القراض: (القراض توكيل على تجر في نقد مضروب) فقد قال: وقول الزرقاني: ولو انفرد التعامل به كالودع إلخ، قال بعضهم: الظاهر في نحو هذا الجوازُ، لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل بها، بل هي مقصودة من حيث الثمنية، انتهى([footnoteRef:340]).  [340: () حاشية سيدي الشيخ محمد البناني مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج6 ص 213. دار الفكر 1398هـ/1978م. ] 

ومحل الشاهد قوله: إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها، بل من حيث الثمنية، فهذا الكلام فيه أمران في محل النزاع، الأول أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها، الثاني: تعدي الثمنية. وقد سلمه الرهوني وكنون بالسكوت([footnoteRef:341]).  [341: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وبهامشها حاشية المدني علي كنون، دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج6 ص 321. ] 

ونقله الدسوقي أيضا مسلما له فقد قال: قوله: (لا بعرض): أي ومنها الفلوس الجدد، وهذا محترز (بنقد) وما بعده محترز (مضروب)([footnoteRef:342]) وكان عليه أن يزيد: ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان، وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا، ولو كان يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها، لكن قال بعضهم كما في البناني إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به. انظره([footnoteRef:343]).  [342: () الذي في الأصل مضروبا والصواب ما أثبت. ]  [343: () حاشية الدسوقي الطبعة السابقة: ج3 ص 463.] 

ونقله العلامة محنض بابه مسلما له فقال عند قول خليل: (القراض توكيل على تجر في نقد): أي بنقد لا غيره كعرض وفلوس وودع، ولو انفرد التعامل به إ ذ لا يكون رأسَ المال لقصر الرخصة على محلها، واستظهر بعضهم الجواز في نحو هذا لأن الدراهم والدنانير لم تقصد لِذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث انفرد  التعامل به، بل هي مقصودة من حيث الثمنية ذكره البناني([footnoteRef:344]). انتهى.  [344: () ميسر الجليل الطبعة السابقة: ج3 ص 34.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كتبه العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به أحمد بن اجاه ابن ابوه اليعقوبي الموسوي الشنقيطي وكان الفراغ من جمعه بعد منتصف ليل الأحد السابع من رجب 1433هـ الموافق: 27/05/2012م، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
[bookmark: _Toc355270914]إلحـاق:
مما من الله سبحانه وتعالى به علي، أني ركبت هول الخوض في تعدي علة الربا إلى العملة وحيدا، كما قال الحماسي: 
	يركب الهول وحيدا ولا يصــ

	
	ـحبه إلا اليماني الأفل



ثم بعدما رُفع قلمي، وجفت صحفي، من تحرير ذلك، بل من تقريظ الشيخ أحمد مولود اطلعت على فتاوى وتحريرات لكوكبة من خيرة علماء هذا البلد، فإذا ما قررتُ وحررتُ، مطابقا لما قررتْ هذه الكوكبة، فلله الحمد والمنة، وما أدراك ما هذه الكوكبة التي اطلعت على فتاويها؟ إن الكوكبة التي اطلعت على فتاويها:
العلامة زين ابن اجمد. 
العلامة محمد سالم ابن عدود. 
العلامة محمد فال (اباه) بن عبد الله. 
العلامة بداه ابن البوصيري. 
العلامة أحمد فال بن إبراهيم بن امين (افال). 
العلامة الصحه ابن ديدي. 
العلامة محمد عالي بن محنض. 
العلامة القاضي محمد بن يحيى بن أحمدُّفال التندغي. 
العلامة محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم. 
ودونك فتاويهم مرتبة حسب اطلاعي عليها: 
قال شيخنا العلامة محمد سالم بن محمد عالي  بن عدود ؒ: 
	والكاغد الرومي عليش رأى 

	
	مثل الفلوس فلا  نصيب لمَصْرِف


	مالم يكن بيد المدير تجارَة

	
	فكحكمها في ثابت أو منتف




إلى أن قال: 
	والجانب الربوي يمكن قيسه

	
	فيه على النقدين دون تعسف


	لوجود علته على القولين في

	
	تعيينها من باعث ومعرِّف([footnoteRef:345])
 [345: () يشير إلى قول السيوطي في الكوكب: 
] 


	فالمعدني هو الفلوس بعينها

	
	لا فرق عند الباحث المستكشف


	والكاغد المسكوك أصبح غالبا

	
	ثمن المبيع وقيمة للمتلف


	فيكون وجه القيس أجلى فيه من

	
	فَلس يكون بضاعةَ المستضعف


	قال الإمام ولو أجازوا بينهم

	
	سكَكَ الجلود فَرُجْن بين الصُّرَّف


	لكرهتُ منها ناجِزًا في كالِئٍ

	
	من أصلها لِمُصارف مستسلِف



إلى أن قال: 	
	إن قيل ما هذا القياس ألم يكن

	
	من حق مجتهد وليس لمقتف


	قلنا الأئمة عينوا عللا بها

	
	قد نيطت الأحكام للمتلطف


	بمسالكٍ أمِنت مَصال قوادح

	
	فاقنع بها إن السعيد لَمَن كفي


	فإذا عرفت وجودها في حادث

	
	فأنله حكم الأصل دون توقف



إلى أن قال: 
	هذا جوابُ مذاكر لا ناظر

	
	مُتَقبل للحق لا مُستنكِف


	إن كان عندك صالحا فتَلَقَّه

	
	بقَبُول لا جافٍ ولا متطرف


	أو كان عندك غيرُه فاصْدَعْ به

	
	بين الجموع فقل بعلم أو قف


	ثم الصلاة مع السلام هدية

	
	لإمام كل موحد متحنف


	ولآله ولصَحبه ونسائه

	
	ما دام مأمولا لهول الموقف([footnoteRef:346])
 [346: () من صورة من خطه ؒ.] 



وقال شيخينا العلامة محمد فال (اباه) بن عبد الله بن محمد فال (اباه) بن باب بن أحمد بيب حفظنا الله وإياه ورعانا الله ورعاه: وحاصل المسألة عندي أن مبادلة إحدى العملتين بالأخرى لا تخلو أن تكون بزيادة أولا، مع مقابلة العملتين أو لا. أما مبادلة إحداهما بالأخرى يدا بيد بزيادة أو بغيرها فجائزة. ووجه جوازها مع التفاضل أنهما جنسان مختلفان كاختلاف سائر العمل المتفاوتة في القيمة. فاختلاف الفرنك الإفريقي والأوقية كاختلاف الدراهم والدنانير. والأوقيةُ في البنوك الموريتانية أكثر قيمة من الفرنك الإفريقي. ولهذا يبدلونها بتفاضل يسير. فجاز بينهما ربا الفضل. أما مبادلتها مع تأخير أحد العوضين، فلا تجوز سواء بزيادة أو لا. 
ففيهما ربا النسيئة. وفي الأول سلف بزيادة أيضا. ولا ينبغي أن يقول قائل بجوازه. ودائما أحذر من سألني منه. 
إلى أن قال: وأما قول القائلين إن الأوقية غير معمول بها في سينغال فهو كما قلتم، لا يسلبها العينية لأنها مع ذلك منتفع بها وإن كانت كاسدة. ويمكن إدخالها لمورتان بالتحيل. وأما قولكم هل الكاغد عين أو عرض. إلخ، فهو في باب الربا حكمه حكم العين بلا شك. لحصول علة الربا فيه بكمالها، وهي: قيم الأشياء وثمن المتلفات. ولهذا قال مالك: "لو تعامل الناس بالجلود لكرهت أن تباع بالعين نظرة"([footnoteRef:347]). فلا ينبغي أن يختلف في ربويته([footnoteRef:348]).  [347: () الذي في مجموعة ابن البراء: (لأوجبت فيها الربا)، وقد أمرني الشيخ (اباه) بإصلاحها. ]  [348: ()المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوي ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء مدونة من 6800 فتوى ونازلة وحكم المؤلف  د. يحيى ولد البراء الناشر الشريف مولاي الحسن بن المختار الحسن الطبعة الأولى 1430 هـ = 2009م ج:6 ص : 2182-2183 (الفتوى : 1482). ] 

وقال العلامة الشريف الصحه بن سيد محمد (ديدي) الجكني موطنا ؒ: "ومعلوم عند الأصوليين أن الحقيقة إذا أميتت أقيم المجاز مقامها. قال في المراقي: 
	أجمع إن حقيقة تمات

	
	على التقدم له الأثبات



فإذا علمت ذلك فاعلم أن النقد قد أميت وترك الناس التعامل به وقامت الأوراق البنكية مقامه، وصارت هذه الأوراق أثمان الأشياء وقيم المتلفات وبها يحصل التعامل في كافة الأسواق. ومن تأمل كلام ميارة في تكميله على الفلوس هل هي نقد أو عروض؟ علم أن الأوراق التي بأيدي الناس اليوم غير داخلة في الخلاف بل هي نقد قطعا. لأنه قال: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا([footnoteRef:349]) بين الدليلين خذا
 [349: () الذي في المجموعة. (فذا توسط) والصواب هو ما أثبتُّ] 



لأن الأوراق البنكية متفردة بالثمنية في عصرنا. ويدل على ذلك أيضا قول خليل في باب الوكالة في شأن مخالفة الوكيل: «كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته». أي خفة أمره. ومعلوم أن فلوس العصر ليست من المحقرات بل لها حكم النقد. انتهى الغرض منه([footnoteRef:350]).  [350: () المجموعة الكبرى الطبعة السابقة ج6 ص 2176-2177 (الفتوى 1476) ] 

وقال العلامة محمد عالي بن محنض الديماني ؒ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن الكاغد المتعامل به الآن لا تشابه الفلوس لا في ذاتها ولا في معناها؛ لأن الفلوس منتفع بها انتفاعا ذاتيا غير العارض، ولأنها إنما وضعت ليتمكن بها من أجزاء العين الغير المضروبة على حدتها، ولأنها دائما مغلوبة بالنقدين. والكاغد الآن لا نقد معها إلا ما ندر مما هو في معنى الجواهر أو العروض المعدات للحلي..... إلى أن قال: أما علة الربا في النقدين فلا شك في ثبوتها للكاغد الآن سواء كانت الغلبة في الثمنية أو مطلقها. وهذا التعليل المذكور ذكره اللخمي وابن الحاجب ونقله في التوضيح عن الجواهر وحكى عليه ابن بشير الإجماع. فالكاغد الآن أشبه بالفضة منها بالفلوس للعلة المذكورة...... إلى أن قال: وفي العدوي عند قول الرسالة في القراض: "ولا يجوز بالعروض": ويدخل في العروض الفلوس الجدد حيث لم تنفرد بالتعامل بها. ثم قال: "والفلوس الجدد عند انفرادها بالتعامل بها أعيان وأثمان ورؤوس أموال حتى قيل إنها من النقود". والكاغد الآن منفردة بالتعامل بها فهي أحرى بهذا المعنى لما تقدم من أشبهيتها بالفضة وأيضا في الاشتراك([footnoteRef:351]) في اسم مع تقارب المنفعة قد يعتبر كما بين خبز البر وخبز القطنية من الربا... إلى أن قال: والمقصود من الأعيان منافعها([footnoteRef:352]).  [351: () كذا في الأصل ولعلها (فالاشتراك) أو الاشتراك بدون فاء.. ]  [352: () المجموعة الكبرى الطبعة السابقة ج6 ص 2162-2163 (الفتوى 1464) ] 

وقال العلامة الحافظ زين بن اجمد الذي قال فيه العلامة المختار بن المحبوبي: 
	وفي «نح» موت الإمام البائع

	
	لله نفسه المنيب الطائع


	(زين) الزمان شمسه ابن ابن اجَّمَدْ

	
	لا زال في أمن من الله الصمد


	وقف هنا وابك بربع عزة

	
	شوارد العلم التي قد عزت


	والفكر والذكر مدى الأوقات

	
	والطهر والصلاة والصلات


	وحفظ كتب الخمس والأنساب

	
	وفني الأصول والحساب


	وجودة الأنظام والشروح

	
	والضبط والفيوض والفتوح


	والأحرف السبعة والتجويد

	
	والنظر السديد والتوحيد



قال ؒ: 
	في الثمنية تمحض الورق

	
	وهو مع الفلوس في ذاك افترق


	فالثمنية بها لن تغلبا

	
	فلا يعاب من أبى فيها الربا


	واليوم ذا الورَق مثل الورِق

	
	إذا مع الفلوس قبل يلتقي


	متفقا عليه إذما ألفي

	
	فيه لذا الفلوس مبنى الخلف


	بهذه الفلوس ليس يشترى

	
	إلا قليل لم يكن معتبرا


	عينا أو الرد بما قد لزما

	
	لمشتر ما لا يساوي درهما



وقد أورد الأستاذ الألمعي، السديد النظر، محمدن بن سيد محمد بن اتاه بن حمينه هذه الأبيات في فتوى له قيمة، أثبت فيها بالأدلة السالمة من القوادح زكاة العملة وربويتها فلله دره. 
ثم علق على أبيات زين هذه قائلا: فإن قوله: "ذا الورَق" بالفتح "مثل الورِق" بالكسر صريح في إلحاق الورق النقدي بالذهب والفضة مطلقا، وفيه رد على من ألحقها بالفلوس. 
ومن أهم ما رد به على من يمنعون إلحاق الأوراق النقدية بالنقدين الذهب والفضة - وإن كان كله مهما-: قوله: مع أن هؤلاء الذين لا يقبلون إلحاق الأوراق النقدية بالنقدين الذهب والفضة بحجة أن النقدين لو بطل التعامل بهما لبقيا معدنين نفيسين لهما قيمتهما وماليتهما وليس كذلك النقد الورقي، وهم في نفس الوقت يقبلون إلحاق هذا الورق النقدي بالفلوس، مع أن الفلوس هي الأخرى في الغالب تتخذ من معدن له قيمة مالية بصرف النظر عن التعامل به، قد وقعوا في تناقض فما لبائك تجر وبائي لا تجر كما يقال في المثل، ومعلوم أن إلحاق المسألة بموارد اختلافها ليس بأولى من إلحاقها بموارد اتفاقها. 
وقد أطال فيها طولا لا يمل وأجاد وأفاد. 
ولخصها في قوله: قال جامعه عفا الله عنه: من خلال الأنقال المتقدمة يظهر أيها القارئ أن حكمة الزكاة مرتبطة بالنماء والإعداد للنماء، وخاصة في النقدين: الذهب والفضة. وهي عبارة القرافي في الذخيرة كما ذكرنا. والحكمة في منع الربا في النقدين هي كونهما نقد الناس ووسيط التعامل بينهم كما تنبه له مالك عند قوله: "ولو تعامل الناس بالجلود لكرهت أن تباع بالعين نظرة"، كما تبين لك أيها القارئ أن الأوراق النقدية مال معد للنماء ووسيط في التعامل ووسيلة لتقييم الأموال في الشركة والتركة والإتلاف والجنايات وغير ذلك. وعليه فإن تنزيلها منزلة الذهب والفضة في الربا والزكاة والقراض يجب أن يكون أمرا مسلما. فلم يعد تخريجها على الفلوس أمرا واردا لأسباب ذكرناها في هذه الورقات. لأن الفتوى في الحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه، خلافُ الإجماع كما قال القرافي في كتاب الفروق. انتهى محل الشاهد منه. 
وقد قرظ فتواه العلامة الألمعي محنض بابه بن محمذن بن حامد بن محنض بابه بن اعبيد الديماني حفظنا الله وإياه ورعانا الله ورعاه فقال ما نصه: ما تضمنته هذه الورقات من وجوب زكاة الأوراق النقدية صحيح مسلم. وكتب محنض بابه بن امين([footnoteRef:353]).  [353: () المجموعة الكبرى الطبعة السابقة ج6 ص 2189 – 2193- 2202   (الفتوى 1485-1486) ] 

وقال العلامة القاضي محمد بن يحيى بن أحمدُّفال التندغي: 
	الكيت في ذا الدهر عين العين

	
	لا تطلب الأثر بعد العين


	قوم به المتلف والأعمالا

	
	مزها به وقارض العمالا


	صار التعامل به حتى غدت

	
	تبعا العين له إن وجدت


	ولا تباع دون أن تقوما

	
	به ورب مقتد تقدما


	حتى يذوق المرء ما قد صنعا

	
	إذ منع الشيء الذي قد منعا([footnoteRef:354])
 [354: () تحفة الحذاق في وجوب زكاة الأوراق وربويتها على شقاق.. للإمام بداه ابن البوصيري ص 8 مطبوع طباعة أولية] 




* * *

وقال العلامة بداه ابن البوصيري ؒ: ((فصل في ربوية الأوراق: ربوية الأوراق ظاهرة لا ينبغي التوقف فيها فقد ذكر ابن بشير الإجماع على أن الربا معلل فيكون معقول المعنى كما في ص 137 من شرح المنجور على قواعد الزقاق نقله أبو علي في الكلام على (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء)، وقال الأبي في الإكمال نقلا عن عياض في الكلام على حديث عبادة بن الصامت ◙ سمعت رسول الله ☻ «ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» الحديث. قال ما نصه: ثم يبقى النظر هل المنع مقصور على الستة ويكون الحكم غير معقول المعنى وهو مذهب أهل الظاهر (نفاة القياس) والرد عليهم في كتب الأصول أو يقال إنما اختص التحريم بالستة لمعنى فيقاس عليها ما يوجد فيه ذلك المعنى وهو مذهب الجمهور ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى فقال مالك: هو في الذهب والفضة الثمنية ولو تبايع الناس بالجلود لنهي عن التفاضل فيها. انتهى منه بالحرف 269 ج 4 فتأمل في قوله فيقاس عليها ما يوجد فيه ذلك المعنى [ونسبه([footnoteRef:355])] إلى الجمهور، والظاهر أنه يعني جمهور المجتهدين، وقوله: وقال مالك فلو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها صريح أو كالصريح في أن الورق الذي نتكلم عنه يرتكب فيه القياس على الذهب والفضة بجامع الثمنية في كل فتكون ربوية وقوله أخيرا لنهى عن التفاضل ولم يقل (عن النساء) لظهوره ولزومه فقد ذكر الحطاب أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء ولا عكس [فقد([footnoteRef:356])] أفصح الحطاب أيضا بأن الأمور المذكورة في الحديث ليس المقصود أعيانها بل المدار على المعنى فقال: الخامس أي التنبيه الخامس تخصيصه ☻ في  [الحديث([footnoteRef:357])] الأربعة المذكورة بالذكر لينبه بالبر على كل ما يقتات في حال الرفاهية وتعم الحاجة إليه وبالشعير على كل ما يقتات في حال الشدة كالدخن والذرة وعلى أنه لا يخرجه عن الاقتيات وإن انفرد بصفة أخرى لكونه علفا وبالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوةويستعمل فاكهة في بعض الأمصار كالزبيب والعسل وبالملح على كل ما يصلح للقوت وإن كان لا يستعمل منه إلا القليل. اهـ بحروفه 346 ج4.  [355: () كذا في الأصل، ولا يبعد أن يكون الصواب[نسبته]]  [356: () كذا في الأصل ولا يبعد أن تكون المطبعة أبدلت الواو فاء. ]  [357: () ما بين المعكوفين سقط من الطبعة وقدصححته من الحطاب. ] 

فهذا الكلام صريح أيضا في أن ما شارك الأمور التي احتوى عليها الحديث في معناها يقاس عليها فيكون ربويا وإنما اقتصر على الأطعمة الأربعة لكونه ذكر ذلك في فصل علة طعام الربا والنقود تقدمت قبل ذلك الفصل، وقال الحفيد ابن رشد في بدايته ما نصه: وافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعني كونها رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وعندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الأصناف فإذا اتفقن منع التفاضل اهـ وقال الشيخ ميارة في تكميل المنهج ما نصه: 
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



قال في الشرح: أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب: النقود: العلة غلبتها أي الثمنية وقيل الثمنية وعليها في الفلوس ثالثها يكره ضيح: نحوه في الجواهر والمراد بالنقود الذهب والفضة على أي صفة كانامسكوكين أومصوغين أو لا، واختلف في العلة فقيل: الثمنية من غير تقييد بالغلبة وعليه فيوجد الربا في الفلوس، ثالثها يكره أي توسطا بين الدليلين، وجل قول مالك الكراهة فيها. 
ولا يخفى على كل من له نظر أن الأوراق البنكية تحقق فيها الوصفان الثمنية وغلبتها فلا يدخلها الخلاف، بل هي ربوية لا ينبغي التوقف في ذلك بعد الوقوف على هذه النقول. 
وأما قول المدونة: إن الجلود لو جرى بها التعامل لكره بيعها بالذهب أو الورق نظرة فالكراهة للتحريم كما يظهر من كلام عياض الذي قدمناه قريبا وكما يفيده نص الأم ونصها: قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض؟ قال: لا يصح هذا في قول مالك، وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا الورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. اهـ فاستدلال ابن القاسم على الفساد بقوله: قال لي مالك إلخ صريح في أن الكراهة للتحريم إذ لو كانت للتنزيه لم يكن للاستدلال معنى ويدل على ذلك أن ابن ناجي حمل ما في الأسمعة من كراهة الفضل والنساء في الفلوس على التحريم، فتكون الجلود كذلك لأنها إنما ذكرت بالتبع للفلوس وجعلت كالمبالغة عليها. قال أبو علي في الشرح أثناء كلامه على الفلوس وما فيها من الخلاف قال المصنف في التوضيح: وجل قول مالك الكراهة فيها، وقال ابن ناجي: منهم من رد الكراهة إلى التحريم وبه أقول. اهـ بحروفه. قال مقيده: لكن الاقتصار على القول بأن الكراهة المذكورة للتحريم فقط قد ذكر المتأخرون فيه خلافا كما في حاشية الرهوني وحاصله أن ما جرى به التعامل في المذهب أقواله ثلاثة قول بأنه كالعين يجري فيه الربا وقول بعكس ذلك، وقول بالكراهة للتحريم، وذكر ما نصه وفي الإرشاد المنصوص التفاضل والنساء في الفلوس وأطال الرهوني الأنقال في هذا إلى أن قال: فالخلاف فيها قوي جدا، ثم قال: فعلى هذا ما جرت به عادة كثير من الناس اليوم من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا تصرف فيها المبتاع وفوتها فلما حل الأجل امتنع من دفع الثمن لم يكن له سبيل إلى ذلك ويجبر على دفع الثمن أحب أم كره. 
قال مقيده: ما مضى وما سيأتي من النقول من كون ما يتنزل منزلة النقدين من الورق اليوم قد انفرد به التعامل كالنقدين يجمع بينه وبين ما ذكر المتأخرون بأن ما ذكر المتأخرون محله الجلود والفلوس ونحوهما مما لم ينفرد به التعامل لا الورق الذي تقدم فيه ما تقدم من النقول الدالة على أنه هو نفس النقود بل أبلغ منها في المراد من كونه هو نفس المال اليوم أو كنفسه. 
فإذا تأملت هذا ظهر لك أن الأوراق البنكية يجرى عليها أحكام الصرف فيجوز بيعها بأحد النقدين تفاضلا من جهة يدا بيد ويحرم التأخير وتوهم امتناع بيعها بأحد النقدين كذلك عندي فيه نظر، لأن تقدير شيء بآخر لا يصيره من جنسه بل هي مع ذلك التقدير المرتكب - لضبط الروجان - جنس مباين للنقد، ألا ترى إلى الدينار فإنه مقدر بالدراهم ومع ذلك لا يمتنع أخذه بها تفاضلا فتكون مسألتنا أحرى. فتأمله. 
فصل: وتجرى عليها أحكام المبادلة فيشترط في مبادلتها ما يأتي من الشروط وتجرى فيها مسألة الرد إلى غير هذا مما هو مذكور في باب الصرف وتجرى عليها أحكام القرض المعروفة كلا. ومعلوم أن الأصل الذي هو الذهب والفضة قد جرى التعامل في سائر العالم بالورق دونهما فماتت الحقيقة وحل محلها المجاز المجمع على تقدمه عليها حينئذ، ثم إن العرف اليوم لا مانع من أن يكون قد صرف الورق للفضة والعرف إن وافق الشرع مقبول. 
فصل: وإليك النصوص الدالة على أن ما تنزل منزلة النقدين كالنقدين ..... كما يشهد لذلك ما في شرح المواق للمختصر 358 ج5 عند قوله في القراض: ولو مغشوشا من أن السكة المغشوشة إن كانت بها التعامل يجوز القراض بها لأنها صارت أصول الأثمان وقيم المتلفات، وقد [جُـوِّزَ([footnoteRef:358])] القراض بالفلوس فكيف بهذه ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ولا يعترض بأنها يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يفرض في الدراهم الخالصة. اهـ بحروفه، ونحوه في حاشية الحطاب ص 358 ونصه: أشار بهذا لقول ابن الحاجب ويجوز بالمغشوش على الأصح وذكر خلافا في المسألة بالجواز مطلقا وبالقيد وبالمنع إلى أن قال: والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل بها الناس، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها، لأنها قد صارت عينا وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات إلى أن قال: ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها إلى آخر كلام المواق المتقدم. قال: ولم ينقل ابن عرفة غيره، ويؤيده ما ذكر البناني وارتضاه الدسوقي ص 517 من أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به. اهـ ص 213 ج3 وسيأتي عن الإمام أبي بكر بن العربي في العارضة من هذا المعنى ما يشفي العليل من أن المقادير كانت معروفة في زمن النبي ☻ أحال عليها بالبيان ثم قال: وغيرت الدراهم والدنانير واختلط ضربها ودخل عليها من الزيادة والنقصان واضطراب الأقوال ما لو [سمعتموها([footnoteRef:359])] لقلتم إنها لا تتحصل أبدا. اهـ بحروفه.  [358: () كذا في الأصل، ولا يبعد، والأقرب أن يكون الأصل: (جوزوا)، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ]  [359: () كذا في الأصل، ولعلها: [سمعتموه].] 

ومن المعلوم كما قدمنا أن الأصل الذي هو الذهب والفضة قد صار حقيقة مماتة وجرى التعامل في سائر العالم دونه بالورق ونحوه فماتت الحقيقة وحل محلها المجاز المجمع على تقدمه عليها حينئذ، ولا مانع من أن يكون العرف اليوم قد صرف الورَق للفضة والذهب والعرف إن وافق الشرع نافذ القبول، وقد أجاد العلامة القاضي محمدٌ بن يحيى بن أحمد فال : حيث يقول: 
	الكيت في ذا الدهر عين العين

	
	لا تطلب الأثر بعد العين


	قوم به المتلف والأعمالا

	
	مزها به وقارض العمالا


	صار التعامل به حتى غدت

	
	تبعا العين له إن وجدت


	ولا تباع دون أن تقوما

	
	به ورب مقتد تقدما


	حتى يذوق المرء ما قد صنعا

	
	إذ منع الشيء الذي قد منعا



وقال أيضا: وكما تلخص أيضا أن ما تنزل منزلة النقدين يقوم مقامهما في وجوب تزكيته، ويؤيد ذلك في الجملة ما ذكر أئمة الأصول أن الحقيقة إن أميتت تعين الحمل على المجاز، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بتمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة، لأن لفظ النخلة هنا يجب حمله على المثال الذي هو التمر، إذ الخشبة لا تؤكل عادة كما أشار إليه صاحب المراقي بقوله: 
	أجمع إن حقيقة تمات

	
	على التقدم له الأثبات



يعني المجاز. ))انتهى الغرض منه. 
وقال أيضا: ((ثم يقال لمن قلد نوازل عليش في عدم وجوب زكاة الورق بفتح الراء إذا جرى التعامل بالورق وحده مع وجود النقدين اللذين لا عمل عليهما في أي بلد من البلاد، ونزل هذا الورق منزلتهما في سائر البلاد في سائر المعاملات من صداق النساء ودفع الدية ودفع أثمان البضائع، وقيمتها إلى غير ذلك، فأين النص الصريح الذي يمنع وجوب زكاة الورق والحالة هذه، تأمل بإنصاف وبترك اعتساف، فاتباع الراجح قد حكي وجوبه إجماعا، فاتباعه إذا واجب لا راجح، والراجح هو ما علمتم من وجوب زكاة الورق كما أنه مشهور مع ذلك كما قدمنا، فقد قدمنا لكم أن جمهور أصحاب مالك لا يشترط نضوض الدرهم في زكاة العروض وقد انفرد ابن القاسم عنه بذلك الاشتراط، انظروا منتقى الباجي، فلا تسقطوا يا أيها المفتون حق الضعاف بفتوى عليش ونحوه فقد قدمت لكم في نفس الرسالة أن تكليف الأغنياء بدفعها أخف ضررا من إسقاط حق الضعاف الفقراء والمساكين من ورق صار هو نفس الذهب والفضة لما قدمنا. وإسقاط حقهم مفسدة ظاهرة لا تعارضها مصلحة عدم تكليف الأغنياء بها، فالمصلحة في عدم تكليف الأغنياء بها عند البعض مفسدة تقدم عليها مصلحة دفعها للفقراء والمساكين لأن المصلحة إذا ربت على المفسدة أبطلت المفسدة كما هو معلوم عند الأصوليين تأملوا بإنصاف وبترك اعتساف. )) انتهى كلام الإمام بداه بن البوصيري([footnoteRef:360]).  [360: () تحفة الحذاق في وجوب زكاة الأوراق وربويتها على شقاق للإمام بداه بن البوصيري، مطبوع طباعة أولية ص 5 – 6 – 7 – 8 -21 - 23. ] 

وقال العلامة أحمد فال بن إبراهيم بن امين (افال): في جواب سؤال عن الكاغد الرومي المتعامل به اليوم والفلوس النحاسية اللذين حصلت بهما  غلبة الثمنية التي هي علة الربا، هل يجوز سلم أحدهما في الآخر أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله هذا وإن سلم أحد النوعين في الآخر حيث غلبت الثمنية بهما لا يجوز، ولا ينبغي أن يُجرَى فيهما اليوم الخلاف المقرر في محله من كتب الفروع والذي أشار له صاحب تكميل المنهج بقوله: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا. هـ 



لأن سبب الخلاف عدم غلبة الثمنية بالفلوس في الزمن الأول لأنها إنما جعلت ثمنًا للمحقرات فقط والآن حصلت غلبة الثمنية بها وبما ألحق بها من الكاغد الرومي فلذا ينبغي أن ينتفي الخلاف الذي مر ويشهد لذلك ما في المدونة ونصها: قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا؟ قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسدٌ. قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالعين نظرة. 
قلت: أرأيت إن اشتريت خاتمَ فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا في قول مالك ؛ لأن مالكًا قال: لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب، ولا بالفضة، ولا بالدنانير نظرة. هـ بعض الحاجة منها بلفظها، وقد أطالت في هذا المعنى بما لا مزيد عليه، ويعضد ما فيها ما في الرهوني صدر الصرف، ويظهر من نقوله شهرة القول بالكراهة ومضي السلم إذا فات لقوة الخلاف في ربوية الفلوس وعدمها. 
وفي المغني والنصيحة في باب السلم ممزوجا بنص المختصر ما نصه: ولا نقدين كذهب في مثله أو فضة للعلة السابقة تساوَى رأس المال والمسلم فيه أو زاد أحدهما على الآخر فيهما والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة كما في عق هـ. باللفظ. انتهى الغرض من فتواه  بحروفها([footnoteRef:361]). 	 [361: () من صورة من خطه :. ] 

وقال شيخنا العلامة محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم في تقريظ تأليف شيخنا العلامة محمد بن محفوظ بن المختار فال (التنكيل المشدد على أباطيل القول المسدد) الذي ردبه دعاويَ من أسقط الزكاة في العملات المعاصرة: 
	فعملة ذي الأوراق نقدا تحولت 
    
	
	ألم تك مالا للنماء معددا


	بها قيم الأشيا والاثمان والكرا      

	
	والاجرة والإهداء ممن توددا


	وتودى بها قتلى وجرحى ونحلة      

	
	تساق إلى لبنى وسعدى ومهددا



ومما من الله به علي أيضا أني بعدما استظهرت أن عدم رواج عملة بلد في بلد آخر ليس كسادا، ردا على من يزعمون ذلك، اطلعت على فتوى الحبر البحر محمد فال (اباه) بن عبد الله المتقدمة  التي يقول فيها: وأما قول القائلين: إن الأوقية غير معمول بها في سينغال فهو كما قلتم، لا يسلبها العينية لأنها مع ذلك منتفع بها وإن كانت كاسدة. ويمكن إدخالها لمورتان بالتحيل. انتهى، فلله الحمد والمنة. 
وفي الختام أعتذر لذوي الألباب من الرد على الشيخ أحمدُّ بأنه لولا ما يتمتع به في المجتمع من مكانة علمية واجتماعية، فمن المعروف أن قبيله لا يخلو من سبعة علماء. 
وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى أن علماءهم بينوا للمسلمين أحكام الربا سالكين في ذلك سبيل سلف الأمة وخلفها. 
وقد تقدم لك ما في فتاوي الشيخ محمد سالم ابن المحبوبي حيث يقول: لم أجد فيما وقفت عليه من عبارات سلف الأمة وخلفها إلا منع السلف بمنفعة، وعباراتهم دائرة بين منعه إجماعا أو لا خلاف في منعه، وقد قال الشيخ حيمد بن محمد سالم بن ألما في تقريظ الفتك: 
	حمدا لمن للبيع قد أحلا

	
	ثم الربا حرم فاضمحلا


	ومن غدا محللا قد رده

	
	أحمدُ بالنص المبين عنده


	سليل إجاه أخي العلوم

	
	محرر المنطوق والمفهوم


	نص الكتاب والحديث الراقي

	
	ونص كتب الدين بالإطلاق


	ضرب حجْرا ما له من فك

	
	على المحلل بنص الفتك


	إذ أبطل الحجج من محلل

	
	بالخبر المثبت والأمر الجلي



وقال الشيخ محمدن الزايد بن لمرابط محمد سالم بن ألما في تقريظ الفتك: 
	إن البنوك التي جاءت بها الكفره

	
	زَند الربا ههنا قد طايرت شرره


	وفي الربا حظر قد جاء مستطرا

	
	في النص شرعا فلا تعد الذي ذكره


	والقرض بالنفع عم المنع فيه فلا

	
	تصخ لمن قال غير المنع واغتفره



وقال الشيخ محمدن بن سيد محمد ابن اتاه ابن حمينه في تقريظ الفتك: 
	إذ قد حكى الإجماع قوم كثر

	
	وليس يخلو فيه منهم نثر


	وجاء في الحديث في المرفوع

	
	وجاء في الموقوف والمقطوع


	وجاء عن صحابة المختار

	
	في ذاك زمرة من الآثار


	في بعضها لين وبعضها حسن

	
	لغيره وهكذا تقوى السنن



إلى أن قال: 
	لكنما الحق إذا تعينا

	
	تبيينه وجب أن يبينا


	لذاك قام الندب نجل اجاه

	
	ابن الرضى الحبر حبيب الله


	فبين الحق وحز في محل 

	
	مفصله فنعم ما الفتى فعل


	وأثبت الإجماع في مسألة

	
	قرض إذا ما جر للمنفعة


	عن ابن منذر وعن أبي عمر

	
	ونجل حزم وعن اعلام أخر


	وأصلح المتن وصحح الأثر

	
	حتى أقال كل من فيه عثر


	فالله يجزيه على ما استوفى

	
	من خدمة الدين الجزاء الأوفى


	صلى على محمد والآل

	
	والصحب ذو الإكرام والجلال



وقد أمرني الوالد سيد محمد بأن أسلمه وأقرظه ففعلت امتثالا لأمره ومصادفة لقناعتي فالله تعالى يقول: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] {فصلت:30}  قال أهل الحق: لم يراوغوا روغان الثعالب، والله نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، محمدن بن سيد محمد بن حمينَّ. 
ولقد أعجب بالفتك ورضي عنه ابنا أبيهما العلامة محمد سالم بن العلامة المختار بن المحبوب: المختار وأحمد. 
متع الله بهم الإسلام والمسلمين، ولا زالوا كما كانوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أعتذر لذوي الألباب بأنه لولا ما يتمتع به الشيخ أحمدُّ من مكانة علمية واجتماعية ولولا ما يترتب على عدم الرد عليه من مسخ لنصوص الشريعة ولي لأعناقها ولولا ما يترتب على ذلك من سخط الله تعالى  الذي من طلب رضا المخلوقين بسخطه سخط عليه وأسخطهم عليه، لولا ذلك لما رددت على الشيخ أحمدُّ ولا على الشيخ اليدالي قبله، لكنني سمعت قول رسول الله ☻: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وسمعت قول أبي بكر: "أينقص الدين وأنا حي"؟
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، [ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ] {التوبة:129} [ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ] {آل عمران:173}، [ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ] {هود:56}، [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ   ] [يونس: 85-86]،  [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ] [الأعراف: 196-197].

* * *
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد فإن علة الربا في النقدين عند الإمام مالك والشافعي هي الثمنية أي غلبتها أو مطلقها على خلاف في كلا المذهبين. 
وههنا لا بد أن أبين أنها متعدية لا قاصرة وأن تمثيل الأصوليين بها للعلة القاصرة ووصفهم إياها بأنها قاصرة إنما هو إخبار بالواقع وبيان للواقع في زمنهم، ولنجعل حد أهل الأصول للعلة القاصرة حكَما بيننا ولنحكم عقولنا وأفهامنا والواقع المحسوس، ولنستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع، 
قال الإمام القرافي في الفروق في الفرق الحادي والخمسين: ((وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود.)) انتهى. 
ومعروف أن العلة ركن من أركان القياس الأربعة التي هي  المقيس والمقيس عليه ومعنى مشتركٌ بينهما وهو العلة وحكم المقيس عليه، قال العلامة سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم  في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود مبينا أركان القياس: 
	الاصل حكمه وما قد شبها

	
	وعلة رابعها فانتبها



وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته ومعلوم أن العلة التي هي ركن من أركان القياس هي العلة المعقولة المتعدية أي الموجودة في محل آخر، فإذا كانت العلة غير معقولة أو معقولة ولكنها قاصرة انهدم القياس لانهدام ركن من أركانه، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	وليس حكم الأصل بالأساس

	
	متى يحد عن سنن القياس


	لكونه معناه ليس يعقل

	
	أو التعدي فيه ليس يحصل



تعريف الأصوليين للعلة القاصرة: 
قد عرف الأصوليون العلة القاصرة بأنها هي المقصورة على محل النص التي لا تتعداه لكونها أي العلة إما محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له. 
والمحل ما وضع له اللفظ كالخمر والذهب والفضة فتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرا وتعليل جريان الربا في الذهب بالذهبية أي بكونه ذهبا وتعليل جريانه في الفضة بفضيتها أي كونها فضة كل ذلك تعليل بعلة قاصرة فالخمرية والذهبية والفضية مقصورة على الخمر والذهب والفضة ومثال التعليل بالجزء الخاص تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج من السبيلين فإن الخروج جزء معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به، وجعل بعضهم منه اختصاص خزيمة بكون شهادته كشهادة رجلين بناء على أن مفيد الاختصاص هو التصديق وعلمه أنه لا يقول إلا حقا مع السبق إليه والانفراد به فإنه هو الذي قُرِن الحكم به ألا ترى وقوع قوله صدقتك إلخ جوابا لقوله ☻: ما حملك؟ ومعلوم أن ما ذكر من العلة غير موجود في غير خزيمة من الصحابة وأحرى غيرهم حتى لو فرض أن أحدا شهد له بعد ذلك لم يكن سنده ما ذكر من العلة بل ما علمه من قصة خزيمة ولو لم يعلم بقصة خزيمة فلا يتصور أن يوجد فيه السبق إليه إذ هو من أوضح المحال بعد سبق خزيمة([footnoteRef:362]).  [362: () ارجع إلى نشر البنود عند قوله منها محل الحكم إلخ وقوله: أو التعدي فيه ليس يحصل. ] 

وفي تعريف العلة القاصرة يقول في جمع الجوامع: ولا تعدي لها (يعني العلة) عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم. اهـ. 
ويقول في المراقي: 
	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه


	منها محل الحكم أو جزء وزد

	
	وصفا إذا كل لزوميا يرد



قال في نشر البنود والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به ثم قال: وقولي: المراد بالوصف اللازم إلخ إنما اخترت مثل عبارة المَحلي (بأن لا يتصف به غيره) وقال ناصر الدين اللقاني: هذا تفسير مفهوم الخاص أي القاصر لا اللازم فإن مفهومه الذي لا يفارق موصوفه أي لا ينفك عنه انتهى. وقد أجاب عن المحلي في الآيات البينات بأن هذا التفسير مراد للازم لأنه المناسب للمقام فإن الكلام فيما يمنع تعدي العلة ومجرد عدم اتصاف غير المحل به مناف لذلك سواء أمكن مفارقته للمحل أو لا بخلاف مجرد عدم إمكان مفارقته المحل فإنه لا ينافي ذلك لصدقه مع اتصاف غيره به وحينئذ تتحق التعدية فالصواب أن هذا تفسير للازم هنا، وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم المحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لا يطابق المقام. انتهى([footnoteRef:363]).  [363: () نشر البنود ج2 ص 307-308 تحقيق محمد الامين بن محمد بيب الطبعة الأولى 1426هـ 2005م وص 89 من ج2 طبعة منشورات محمد علي بيضون وقد طبعت معه هوامش وضعها فادي نصيف وطارق يحيى. ] 

وقال الإمام القرافي: والعلة القاصرة هي العلة التي لا توجد في غير محل النص كوصف البر والخمر، إذا قلنا إن الخمر خاص بما عصر من العنب على صورة خاصة والخلاف في العلة القاصرة هو مع الحنفية منعوها وأجازها الجمهور، غير أن الفرق بين المحل والعلة القاصرة من حيث الصورة والمعنى لا من حيث جواز التعليل أن العلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له والمحل ما وضع اللفظ له كوصف البرية مثلا إذا قيل: إن البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به مزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين الإنسان والأرز فإن الأرز حار يابس يبسا شديدا ينافي مزاج الإنسان فحرم الربا في البر ومنع بدل واحد منه باثنين لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البر فهذا علة قاصرة لا محل وأما وصف البرية بما هي برية فهو المحل([footnoteRef:364]). انتهى الغرض منه.  [364: () شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ألفه الإمام الكبيرشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي دار الفكر الطبعة الأولى 1393هـ - 1973م ج 1ص405-406.] 

وقال علي بن عبد الكافي السبكي في كتاب الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي قال: ثم العلة تنقسم باعتبار آخر إلى متعدية وهي التي توجد في غير المحل المنصوص أو قاصرة وهي التي تختص بذلك المحل انتهى الغرض منه. 
وقال قبيل ذلك في نفس الصفحة ما نص الغرض منه: فالأقسام سبعة التعليل بالمحل مثل الذهب ربوي لكونه ذهبا، الثاني: بجزء المحل الخاص وهو مع الأول لا يكون إلا في العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل أو جزئه الخاص في غيره. انتهى. 
وقال أيضا: المسألة الخامسة: أطبق الناس كافة على صحة العلة القاصرة وهي المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التي لا تتعداه إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها، كما نقله جماعة..... إلى أن قال: وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة.... إلى أن قال: واحتجت الحنفية على امتناع التعليل بها بما أشار إليه المصنف من أنه لا فائدة فيها لأن الفائدة من العلة التوسل بها إلى معرفة الحكم وهذه الفائدة مفقودة هنا لأن الحكم في الأصل معلوم بالنص ولا يمكن التوسل بها إلى معرفة الحكم في غيره لأن ذلك إنما يمكن إذا وجد ذلك الوصف في غير الأصل والفرض خلافه لأنها قاصرة. 
ثم أجاب عن ذلك بأن لها فوائد منها ما أشار إليه سيد عبد الله بقوله: 
	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه



فقال بعد أن تعرض لبعض فوائدها: وحاصله أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن تعديها يفيد وجوب الحمل، ومنها أنا باطلاعنا على علة الحكم نزداد علما بما كنا غافلين عنه والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أن الجهل أخس خسران وأقبحه. 
ومنها أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة ويتعاضدان وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره القاضي في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين. انتهى الغرض منه([footnoteRef:365]).  [365:   () الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى 685هـ تأليف شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى 756هـ  وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى 771هـ طبعة المكتبة المكية دار بن حزم – الطبعة الثانية1432هـ - 2011م الكتاب الرابع في القياس – الطرف الثالث: في أقسام العلة ج 3 ص 1662-  1670 – 1671. ] 

* * *
إذا تقرر هذا فلا ينكر تعدي الثمنية في النقدين إلا متعد، ولا يدعي قصورها إلا قاصر، فما هي بمحل الحكم، ولا بجزئه الخاص، ولا بوصفه اللازم. 
ويدل لصحة ما قلت قول تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب »والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق، والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة ◙. 
قال: والأكثر على صحتها وإن كانت علتها معروفة بغيرهما أي بغير النص والإجماع وهو رأي الشافعي ومالك وأحمد والقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والإمامين والآمدي وغيرهم، وذلك كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى والصواب اختلافهما. 
فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم([footnoteRef:366]) بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:367]) انتهى كلامه.  [366: () الذي في الأصل «مجازي»، ولايخفى فسادها.]  [367: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183] 

فتدبر قوله: معرفا الثمنية بأنها كون المحل يتعامل به عادة وقوله: وهذه العادة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم فتدبر قوله: لقصرت لتعلم صحة ما قررت من أن وصف الأصوليين للثمنية بالقصور وصف باعتبار الواقع لا في نفس الأمر. 
وتدبر قوله: بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا تدبر قوله: كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا لتعلم صحة ما قررت من كون علة الربا في الذهب والفضة غير قاصرة. 
ويدل أيضا لصحة ما قررت ما قرره الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي فقد قال: فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، وقال أبو حنيفة: العلة فيهما (أنهما([footnoteRef:368]) موزونا) جنس، فجعل علة الذهب والفضة الوزنَ كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا، واحتج لذلك بثلاثة أشياء ..................  [368: () الذي في الأصل (أنه موزون) والصواب هو ما أثبته] 

ومحل الشاهد من تلك الأشياء الثلاثة التي ناقش فيها الماوردي أبا حنيفة هو الثالث منها فقد قال: 
والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس...... 
ثم قال الماوردي مجيبا عن هذا الإبطال: وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:369]). انتهى. [369: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

فتدبر كلام الإمام الماوردي فإنه علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس تأمل ذلك لتعلم صحة ما قررت من أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورها في الواقع لا في نفس الأمر. 
ولاحظ معي ما بين كلام الإمام السبكي الآنف الذكر وكلام الإمام الماوردي هذا، من الاتفاق. 
ومِن إجابة الإمام الماوردي هذه أعني قوله: ((لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا))  تضمحل شبهة من قال: ((الثمنية لا توجد في عملتين من هذه العملات في بلد واحد، لأن هذه العملة هي ثمن أشياء هذا البلد وقيم متلفاته، وذلك لا يوجد في عملتين في بلد واحد، بل تختص به العملة التي هي سكة ذلك البلد)). تضمحل هذه الشبهة لأنه أقل ما يقال في هذه العملات أنها من جنس الأثمان.
ثم لازم هذه الشبهة جواز الربا بين الذهب والفضة في البلدان التي كان  غلب فيها التعامل بأحدهما دون الآخر واللازم باطل  بإجماع  سلف الأمة وخلفها فقد كان بعض البلدان في الصدر الأول يغلب فيه التعامل بالذهب دون الفضة وبعض  بالعكس  ومن ثم اختلفت الجزية والدية باختلاف غلبة الذهب أو الورِق في بلد دون بلد فقد فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية  أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعين درهماً على أهل الورق,  وقوَّم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألف درهم ولم يخصص - هنالك - أيٌّ من علماء الأمة حديث عبادة ببلد دون بلد.
ودونك من نصوص علمائنا ما يدحض تلك الشبهة لا سيما وقد أفتى بمضمونها بعض المفتين ولكن عن صدق نية وطيب سريرة أسأل من حرمه الصواب أن لا يحرمه الثواب   : 
فمن الموطأ: ((باب العمل في الدية : حدثني  عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب :قوَّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورِق اثني عشر ألف درهم.
 قال مالك: "فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر, وأهل الورِق أهل العراق".
 وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين.
 قال مالك: "والثلاثُ أحب ما سمعتُ اليَّ في ذلك"
 قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل, ولا من أهل العمود الذهب ولا الورِق, ولا من أهل الذهب الورق, ولا من أهل الورق الذهب.)) انتهى بحروفه.
ومن الموطإ أيضًا : (( وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب :أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [footnoteRef:370])) انتهى بحروفه. [370: () الموطأ لإمام الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه اعتنى به محمود بن الجميل , راجعه عبد الرؤوف سعد من علماء الأزهر الشريف , مكتبة السلام الجديدة , الطبعة الأولى :1427هـ = 2006م. باب جزية أهل الكتاب والمجوس , وباب العمل في الدية,  الحديثين :616- 1545, ص : 169 - 498.] 

وقال الشيخ خليل في مختصره  في باب الدماء في الكلام على الديات : (( وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف  درهم.)). انتهى بحروفه.
وقال في باب الجهاد في الكلام على الجزية : ((بمال للعَنَوِيّ أربعة دنانير أو أربعون درهما))   انتهى الغرض منه بحروفه.
وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة في باب أخذ الجزية من  أهل الذمة  : ((فصل : وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي  لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه لأنه على الاجتهاد.[footnoteRef:371])) انتهى بحروفه. [371: () المعونة على مذهب عالم المدينة، طبعة دار الفكر 1415هـ 1995م ج: 1 ص 450] 

وقال في الميسر -ممزوجًا بالنص - : (("و" الدية "على" أهل الذهب مثل " الشامي والمصري والمغربي ألف دينار" وكذا مدن الحجاز وحيث يكون النقد في الأغلب عندهم الذهب. قاله في الكافي.
 "وعلى"  أهل الورق مثل  "العراقي اثنا عشر ألف  درهم"  وكذا أهل خراسان والأندلس وحيث يكون النقد في الأغلب الدراهم كما في الكافي , ونحوه ما في التوضيح عن الباجي : أنه ينظر إلى أغلب أحوال الناس في البلاد فأي بلد غلب على أهله شيءٌ كانوا من أهله , وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال الأموال ولا يؤخذ في الدية عند مالك وأصحابه وجل أهل العلم إلا الإبل والذهب والورق.([footnoteRef:372])) انتهى الغرض منه بحروفه. [372: () ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل تأليف الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني الموريتاني المالكي 1185-1277هـ أسهم في تحقيقه  - بإشراف الناشر - الشيخ أحمدُّ بن التاه بن حمينّ , أسهم في وضع فهارس الموضوعات الشيخ : محمد عبد الله بن اشّبِيهْ رحمهما الله  – قدم له حفيده الشيخ: محنض بابه بن امَّيْنْ ابن محنض بابه – راجع تخريج الأحاديث الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد اليعقوبي الشنقيطي , الناشر : دار الرضوان لصاحبها: أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابُّوه- انواكشوط موريتانيا. المجلد الرابع الطبعة الثانية محقّقة ومقابلة على النسخ اليدوية, ص : 374.
 
 	] 

وفي منح الجليل ممزوجًا بالنص : (( "و " على عاقلة القاتل خطأ "الشامي والمصري والمغربي ألف دينار " شرعي لأنهم أهل ذهب "وعلى" عاقلة القاتل خطأ  "العراقي اثنا عشر ألف درهم" شرعي لأنهم أهل ورق .
الإمام مالك - رضي الله عنه - : قوم عمر  - رضي الله عنه -  الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهلها بحالها .
ثم قال لا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض.
ابن عرفة : على أهل الذهب ألف دينار فيها كأهل الشام الجلاب والمغرب ابن حبيب والأندلس ومكة والمدينة ، وعلى ذوي الورِق اثنا عشر ألف درهم فيها كأهل العراق وفارس وخراسان.
 وفي سماع أصبغ: أشهبُ :أهل مكة والمدينة أهل ذهب.
 أصبغ هم اليوم كذلك .
ابن رشد: لأن أهل الإبل هم البوادي وأهل العمود ، وأما أهل الأمصار والمدن فأهل ذهب أو ورق ، وقول أصبغ : هم اليوم أهل ذهب يدل على أن أحوال أهل البلاد تنتقل ، وأهل الأندلس اليوم أهل ذهب ، وقد كانوا في القديم أهل ورق على ما يوجد في وثائقهم وقاله المؤرخون .[footnoteRef:373])) انتهى الغرض منه بحروفه. [373: () منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل للشيخ محمد عليش دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ج : 9’ 94.] 

وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة : (( فصل : وإنما قلنا إنها من الذهب ألف دينار، والكلام فيه في موضعين: أحدهما مع أبي حنيفة في قوله إنها من الورق عشرة آلاف درهم , والأخرى مع الشافعي في قوله إن على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت من غير اعتبار بألف دينار ولا باثني عشر  ألف درهم .
فدليلنا على أبي حنيفة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ، وقد روي ذلك مرفوعًا من طريق عمرو بن حزم على ما ذكره بعضهم ، ولأنه تقويم للذهب والورق فيما طريقه الحد والاتلاف فوجب أن يكون كل دينار باثنى عشر درهما أصله القطع في السرقة.
ودليلنا على الشافعي أن عمر رضي الله عنه قوَّم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار , وقد روي مرفوعًا[footnoteRef:374] )) انتهى الغرض منه بحروفه. [374:  () المعونة على مذهب عالم المدينة، طبعة دار الفكر 1415هـ 1995م,  المجلد 3 , ص: 1320.] 

وقال في اللوامع : (( وقال التتائي : قال مالك إنما قوَّم عمرُ الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق [اثني[footnoteRef:375]] عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقًا , وترك دية الإبل على أهلها على حالها . ثم قال : ولا يقبل من أهل صنف من ذلك، صنف من غيره. ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عروض. [375: () في المطبوع [اثنا] ولا يخفى فسادها.] 

وحاصل ذلك :  أن  كل أهل موضع  غلب تعاملهم بواحد من الثلاثة فديتهم منه[footnoteRef:376] )) انتهى بحروفه. [376: () لوامع الدرر في هتك أستار المختصر تأليف العلامة الشيخ محمد بن محمد سالم الشنقيطي  المجلسي  المولود: 1206 المتوفى 1303 , تصحيح وتحقيق دار الرضوان , راجع تصحيح الحديث وتخريجه الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ومستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى "سابقًا" , المقدمة بقلم حفيد المؤلف الشيخ أحمد بن النّينِّ وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي "سابقًا" ,  الناشر دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابُّوه , انواكشوط موريتانيا,  الطبعة الأولى : 1436هـ - 2015م المجلد :13 ,ص : 138.] 

فإن قيل : مقتضى تعبيرهم بالغلبة أن أصل التعامل بغير الغالب - من الذهب أو الفضة- باقٍ في تلك البلاد الغالب فيها غيره.
قلنا : ليس بالضرورة ولو فرضناه فالعلة إنما هي غلبة الثمنية على الصحيح لا مطلق الثمنية ومن ثم كانت الفلوس غير ربوية على صحيح المذهبين المعللَين بالثمنية.
ومن هنا نرجع لما كنا فيه فنقول : إن من  إجابة الإمام الماوردي الشافعي-  أعني إجابته عن كون الفلوس إذا راجت في بعض البلدان لا يحرم فيها الربا - يتضح مراد من قال من الشافعية: إنها إذا راجت رواج النقود لم يحرم الربا فيها على الصحيح، فالماوردي أدرى بمذهب الشافعية ومقاصدهم، وقد أورد هذا الجواب في سياق الرد عما أورده الحنفية على مذهبهم ولم يورده مذهبا له هو خاصا به فهذا هو مراد النووي بقوله في المجموع: فرع: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون فذلك هو مراده بدليل أنه قال في الفرع الذي قبله: فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك، فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي قال الماوردي: ومن أصحابنا من يقول: العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: ولكنه قريب([footnoteRef:377]). انتهى بحروفه، فتدبر ذلك.  [377: () المجموع: ج9 ص 395. ] 

وهو مراد السيوطي أيضًا في الأشباه والنظائر في الأحكام التي اختص بها الذهب والفضة حيث قال: (( القول في أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكام: 
الأول: لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما، 
الثاني: يحرم استعمال أوانيهما للحديث، والمعنى([footnoteRef:378]) فيه: الخيلاء أو تضييق النقود؟ قولان، أصحهما الأول.  [378: () يعني: العلة. ] 

الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجل إلا ما يستثنى. 
الرابع: اختصا بوجوب الزكاة. 
الخامس: (وهو محل الشاهد) وبجريان الربا، فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح. 
واختص المضروب منهما [بكونهما([footnoteRef:379])] قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما([footnoteRef:380]).)) انتهى الغرض منه، فما أراد إلا ذلك بدليل أنه قبل ذلك جعل الخلاف في الفلوس الرائجة من جزئيات قاعدة: هل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه؟ فقال: (( القاعدة الثامنة عشرة "النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ : [379: () كذا في الأصل ولعل الصواب [بكونه] اللهم إلا أن يكون التفت ذهنه إلى المضروب من كلٍّ فَثَنّاه باعتبار ذلك. 
والحاصل: أنه لا يبعد أن يكون خطأ مطبعيا والصواب هو ما علمت، كما لا يبعد أن يكون غير خطإ والتوجيه هو ماعلمت. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. جامعه عافاه الله في دنياه وأخراه. ]  [380: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ - دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص369 – 370. وهو جزء واحد. ] 

فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع، 
فمنها: مس الذكر المبان فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا، 
ومنها: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان: أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة، 
ومنها: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان: أصحهما التحريم، ووجه مقابله: ندور كونه محل فتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر، 
ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة،  ففيه وجهان: أصحهما عند النووي: عدم الحنث ويجريان فيما لوأكل ما لا يؤكل كذئب وحمار..... 
إلى أن قال: 
ومنها: في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود: وجهان أصحهما: لا.)) انتهى الغرض منه([footnoteRef:381]).  [381: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ - دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص183 – 184. وهو  جزء واحد. ] 

قلت: فإذا كان وجه القول بجواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية ندور كونه محل فتنة فكذلك القول بعدم جريان الربا في الفلوس الرائجة وجهه هو ندور كونها محلا للثمنية ففتش وتدبر. 
ولاحظ معي التقارب بين المذهب المالكي والشافعي في هذا الباب فهذه القاعدة أيضا من قواعد المذهب المالكي نص عليها علي بن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب حيث قال: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



وسيتبين لك فيما يأتي مطابقة مذهب الإمام مالك وأصحابه لمذهب الشافعية إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
ويؤيد ما قال الماوردي في الفلوس الرائجة وينصر ما قررت: من أن مرادهم بالقصور القصور في الواقع في زمنهم لا في نفس الأمر: كلام الإمام الشافعي في الأم وهو أول من ألف في الأصول ولا تلتبس عليه العلة القاصرة بالمتعدية ونص الأم: 
قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ولا فضة في فضة ولا ذهب في فضة ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشَبَهٍ([footnoteRef:382]) ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكولٍ أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى،  [382: () (والشَّبَهُ والشَّبَهانُ، محرَّكتينِ: النُّحاسُ الأصْفَرُ، ويُكْسَرُ) واقْتَصَرَ الجوْهرِيُّ على الأولى والأخيرَةِ، وقالَ: هو ضَرْبٌ من النّحاسِ، يقالُ: كُوزُ شَبَهٍ وشِبْهٍ بمعْنًى ؛ وأَنْشَدَ: 
 (ج أَشْباهٌ).  (وفي المُحْكَم: هو النُّحاسُ يُصْبَغُ فيَصْفَرُّ.  وفي التّهْذيبِ: ضَرْبٌ مِن النُّحاسِ يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفَرُّ.  قالَ ابنُ سِيدَه: سُمِّي به لأَنَّه إذا فُعِلَ به ذلكَ أَشْبَه الذَّهبَ بلَوْنِه. انتهى من  تاج العروس من جواهر القاموس. ] 

 قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة[footnoteRef:383]] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه....... إلى أن قال: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم،  [383: () كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:384]) جوازَ الدنانير والدراهم،  [384: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط، 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟! انتهى الغرض منه([footnoteRef:385]).  [385: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

فتدبر قول هذا الإمام المجمع على إمامته الذي هو أول من ألف في الأصول: وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء وتدبر قوله: فإن قال قائل قد يجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل في بعضها دون بعض وبشرط، وتدبر قوله: لو استهلك رجل لرجل قيمة درهم لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس تدبر ذلك كله يتضح لك أن الشافعي لم يأت الفلوس من جهة كون علة الربا قاصرة على النقدين وإنما جاءها من جهة كونها غير متحققة في الفلوس ولا في الحنطة ولا في الخزف تدبر ذلك يتضح لك مطابقة مذهب الإمام الشافعي لما قرره أئمة مذهبه الأئمة المحقون كالماوردي والسبكي والنووي من أن علة الربا في النقدين هي كونهما من جنس الأثمان غالبا أو كونهما محلا يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا ومعنى العبارتين واحد. 
ولا تعترض علي بأن الشافعي لم يعلل عدم ربوية الفلوس بعدم غلبة ثمنيتها المطلقة فقط، بل عللها بعدم جريان الزكاة فيها أيضا فالعلة التي نفى بها الشافعي ربوية الفلوس مركبة من عدم الثمنية المطلقة وعدم جريان الزكاة فيها لا تعترض علي بهذا فإن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة عند الشافعي هي الثمنية فقد قال في الرسالة وهي أول كتاب ظهر في الإسلام في علم الأصول: وفرض رسول الله ☻ في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي ☻ لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده، 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ☻ ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:386])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:387]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:388]).  [386: () كذا في الأصل. ]  [387: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [388: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جعل الشافعي : علة الزكاة في النقدين الجامعة بينهما هي الثمنية فألحق الذهب بالفضة لوجود العلة التي هي الثمنية ولم يلحق غيره لانتفائها، 
وقد نقل الإمام الماوردي في الحاوي  محل الحاجة من كلام الإمام الشافعي في الأم فقال: ((مسألة: قال الشافعي ؒ ...: ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر غير أن من الناس من كره أن يسلم دينار أو درهم في فلوس وهو عندنا جائز لأنه لا زكاة فيها ولا في تبرها وأنها ليست بثمن للأشياء المتلفة وإنما أنظر في التبر إلى أصله والنحاس مما لا ربا فيه.)) انتهى الغرض منه بحذف أوله وليس من محل الحاجة([footnoteRef:389]).  [389:  () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني، تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ -1999م ج5 ص 82.] 

فالنقدية والعرضية في فهم الإمام الشافعي تدور مع كون الشيء ثمنا للمبيعات وقيما للمتلفات وجودا وعدما كما يدل عليه كلامه الذي بين يديك دلالة قاطعة ويدل عليه ما عزاه له السيوطي في الأشباه والنظائر في الأم ودونك نصه: قال: ((قاعدة:
 الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم، 
 وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة([footnoteRef:390]).)) انتهى بحروفه، ومحل الشاهد جعله الفضة هنا عرضا بسبب كونها لا يقوم بها فتأمل ذلك.  [390: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ ولم أطلع على ما عزاه للأم في النسخة التي اطلعت عليها منها بل لم أجد من نقله           من الشافعية غيرالسيوطي. دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص 370. وهو جزء واحد. ] 

ومن تأمل كلام الإمام الشافعي هذا وكلام هؤلاء الأئمة الشافعيين أيضا اتضح له  بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا، فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست   فيها الزكاة. 
ثم إن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول، وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
ووضع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الخصم لا له ومن تأمل كلام الشافعي أيضا اتضح له بطلان قول من قال إن علة الربا في النقدين عند من علله بالثمنية وهو الشافعي ومالك، هي كونهما أثمانا للأشياء في الأصل وذلك مختص بهما قاصر عليهما، فإن الشافعي ◙ لم يطعن في ربوية الفلوس بكون ثمنيتها عارضة وإنما طعن في ربويتها بأنها ثمن في بعض البلدان دون بعض وأنها ليست قيما للمتلفات، ولو كانت العلة عنده في النقدين أصالة الثمنية فيهما أو أصالتهما في الثمنية لطعن في الفلوس بعدم الأصالة واستراح من الإيراد والإصدار، فالتعليل بأصالة الثمنية أو خلقها في النقدين يبطله كلام الشافعي نفسه كما يبطله جعل المذهبين الشافعي والمالكي ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا، فالفلوس ليست الثمنية فيها أصلا ولم تخلق أثمانا، وجعل ثمرة الخلاف كونها عروضا أو نقودا نص صريح في إبطال ذلك، ثم إن أصالة الثمنية كخلقها ليست معقولة ولا منقولة، لأن الذهب والفضة قبل أن يصطلح الناس على ثمنيتهما لم يكن لهما أصالة في الثمنية، واستمرار الناس على التعامل بهما في جميع البلدان لو أثبت لهما أصالة الثمنية لأثبتها للعملة فتكون العلة متعدية فيكون ذلك على الخصم لا له. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ولولا ضيق الوقت وكثرة العلوم لأطلت النفس في النقل عن الشافعية ولكن الواجبات أكثر من الأوقات، وهؤلاء أئمتهم وهذا إمامهم. 
ودونك من مذهب إمامنا مالك ما يؤيد ما قررت من أن وصف علمائنا ╚ الثمنية بالقصور إنما هو بيان للواقع في زمنهم. 
وهو متطابق مع مذهب الشافعي شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال الإمام ابن عبد البر: وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق إلى هلم جرا ومن قبلهم من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك([footnoteRef:391]) أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ولا شيء غيرهما كذلك، فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء. انتهى الغرض منه([footnoteRef:392]).  [391: () (عن ذلك) متعلقة بـ(العبارات. )]  [392: () التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ طبعة محققة ومقابلة على أصول خطية، حققه وضبطه شهاب الدين أبو عمر - دار الفكر -  الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002م  - باب الميم - ج 3   ص 288] 

فتأمل قوله: فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء، فهو مرادهم بقولهم: قاصرة، والحاصل أنهم يعبرون تارة بقاصرة، وتارة يعبرون بعبارة كهذه العبارة تبين مقصودهم بقولهم: (قاصرة). 
وقال أيضا: وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير إلا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق([footnoteRef:393]).  [393: () التمهيد الطبعة السابقة   - باب الزاي - شرح الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم – ج 2   ص 302 – 303. ] 

وقال ابن رشد في المقدمات: فصل وأما الذهب والفضة فلم يقس عليهما شيئا من العروض التي تكال أو توزن لأن العلة عنده في منع التفاضل في كل واحد منهما هي أنهما أثمان للأشياء وقيم للمتلفات فهي علة [واقعة([footnoteRef:394])] لا تتعدى إلى ما سواهما، وكذلك الشافعي لم يقس على الذهب والورق شيئا من العروض المكيلة والموزونة، انتهى الغرض منه([footnoteRef:395]).  [394: () كذا في الأصل، والصواب : [واقفة] أي قاصرة . والله سبحانه وتعالى أعى وأعلم.]  [395: () ص 3070 من مقدمات ابن رشد بيان ما اقتضته المدونة من الأحكام للإمام الحافظ أبي الوليد أحمد بن رشد (ت 520هـ) تحقيق حمدي الدمرداش محمد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، تاريخ الطبعة 1424هـ 2003م وهو مطبوع مع المدونة ذيلا لها. ] 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. اهـ. 
إلى أن قال: ووافق الشافعي مالك في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعني كونها رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة النسيئة إذا اختلف الصنف فإذا اتفقا منع التفاضل([footnoteRef:396]). @250@ [396: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 97-98 دار الرشاد. ] 

فتدبر قوله: لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة يتضح لك ذلك. 
وقال علي بن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



قال المحدث الفقيه الأصولي أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله المنجور، في شرحه المنهج المنتخب عند هذا البيت: أي نوادر الصور هل تعطى حكم نفسها أو حكم غالبها؟
وعليه إجراء ابن بشير الربا في الفلوس، ثالثها يكره، ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل والعلة الثمينة والقيمة، بقول([footnoteRef:397]) أشهب: إن القياسيين([footnoteRef:398]) مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة.  [397: () الذي في الأصل فقول، والصواب ما أثبت. ]  [398: () الذي في الأصل القائمين والصواب ما أثبت. ] 

اللخمي: من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما. 
ابن بشير: وهذا غير صحيح للإجماع أنه معلل، وإنما اختلفوا في عين العلة، وإنما سبب الخلاف في الفلوس الصور النادرة هل تراعى أم لا؟ فمن راعاها ألحق الفلوس بالعين ومن لا فلا، ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف العوائد فيحمل الجواز حيث لا يتعامل بها، والمنع على عكسه([footnoteRef:399]).  [399: () شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور دراسة وتحقيق محمد الشيخ ولد محمد الامين إشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد،  دار عبد الله الشنقيطي ج1 ص 321-322. ] 

فتدبر قول اللخمي من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس، تدبر ذلك فهو صريح عزيزة عنقه على اللي، نص بأن الثمنية متعدية، فإنه لم يقل: لم يلحق بهما الفلوس لأن الثمنية قاصرة، بل قرر أن من رأى الثمنية هي العلة ألحق الفلوس، ومن لم يعلل لم يلحقها. 
ومن المفروغ منه في باب القياس أن الشيء لا يلحق بالشيء إلا إذا كان الملحق به معللا وكانت علته متعدية، ولا تنس رد ابن بشير كلام اللخمي وإبطاله بأن التعليل مجمع عليه، ولعل ابن بشير يعني إجماع القياسيين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 
وقال في تكميل المنهج: 	
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



 قال في شرحه: أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب: "النقود، العلة غلبتها في الثمنية، وقيل: الثمنية، وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره«. 
قال في التوضيح: "نحوه في الجواهر، والمراد بالنقود: الذهب والفضة على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أو لا، واختلف في العلة: فقيل: الثمنية، أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس. 
وقيل: الغلبة في الثمنية، أي كونهما أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس. 
وإلى هذا أشار بقوله: "وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره" أي للتوسط بين الدليلين، وجُل قول مالك الكراهة فيها". انتهى. 
و(الأسوس) الأصول، أي حقق أصول المسائل وما انبنى عليه الخلاف فيها. 
وباء (بذا) ظرفية. 
و(توسطا) مفعول من أجله، أي وجه الكراهة التوسط بين المنع والجواز، وأنه حكم بين حكمين، وهو كذلك والله أعلم([footnoteRef:400]).  [400: () رسالة دكتوراه: الروض المبهج في شرح تكميل المنهج، في القواعد والضوابط الفقهية المالكية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشهير بميارة الفاسي المالكي المتوفى سنة 1072هـ دراسة وتحقيق الدكتور محند أوادير مشنان ج2  ص 622-623 دار ابن حزم الطبعة الأولى 1432هـ/2011م. ] 

وقال ابن شأس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها فتكون العلة بسبب ذلك قاصرة عليهما أو المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما؟ في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق. انتهى بحروفه([footnoteRef:401]).  [401: () ج2 ص 630-631 دار الغرب الإسلامي تحقيق الدكتور حميد بن محمد الحمره، جامع سيد محمد ابن عبد الله، فاس. ] 

فتدبر يتضح لك أن الثمنية من حيث هي هي غير قاصرة، وأما قصور علتها على النقدين فإنما هو واقع كان في القرون الأولى وتغير الحال. 
وغلبة الثمنية لا يسع عاقلا أن يجعلها قاصرة على الذهب والفضة أبد الآباد إلا مكابر في محسوس، وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات: النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليهما في الفلوس ثالثها يكره. انتهى. 
قال الشيخ خليل في التوضيح: نحوه في الجواهر، والمراد بالنقود الذهب والفضة على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أو لا، واختلف في العلة، فقيل: الثمنية، أي: مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، أي: مطلق التعامل من غير اعتبار الغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس، وقيل: الغلبة في الثمنية، أي: كونهما أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس، وإلى هذا أشار بقوله: (وعليهما في الفلوس ثالثها: يكره) أي للتوسط بين الدليلن وجل([footnoteRef:402]) قول مالك فيها الكراهة.  [402: () الذي في الأصل (جعل) والصواب ما أثبته. ] 

وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة([footnoteRef:403]). انتهى من التوضيح. فتدبر قوله: أي كونهما أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس يتضح لك صحة ما قررت.  [403: () التوضيح الطبعة السابقة ج5 ص 254. ] 

هذا وينصر أيضا ما قررت من أن مرادهم بالقصور إنما هو القصور في الواقع أي عدم تحقق تلك العلة في غير النقدين  قول الإمام أبي الوليد بن رشد في البيان والتحصيل: وإنما كره مالك ؒ في المشهور عنه التأخير في صرف الفلوس، لأن العلة عندهم في الربا في العين من الذهب والورق هو أنه ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، فرأى على هذا القول هذه العلة علة متعدية إلى الفلوس، لما كانت موجودة فيها إذ([footnoteRef:404]) صارت سكة تجري بين الناس يتبايعون بها ويقومون كثيرا من المتلفات بها، ورآها على رواية عبد الرحيم عنه علة واقعة([footnoteRef:405]) لا تتعدى إلى ما سوى الذهب والورق، ولكلا القولين وجه من النظر، وبالله التوفيق([footnoteRef:406]). انتهى كلامه.  [404: () الذي في الاصل إذا صارت والصواب ما أثبته. ]  [405: ()كذا في الأصل، والصواب : [واقفة] أي قاصرة . والله سبحانه وتعالى أعى وأعلم.]  [406: () البيان والتحصيل ج7 ص 24 دار الغرب الإسلامي 1408هـ 1988م. 	] 

ومحل الشاهد فيه هو قوله: لما كانت موجودة فيها إذ جعل كون علة الربا في النقدين متعدية له حظ من النظر في ذلك الزمن الذي لم تحل فيه محل النقدين من كل وجه تماما كما هو حال العملات اليوم بدليل قوله: يقومون كثيرا من المتلفات بها. فالفلوس في ذلك الزمن مضرب المثل في الحقارة، ولذلك كان اشتقاق الفلَس منها، فقيل للمفلس مفلس لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، 
فالفلوس في ذلك الزمن حقيرة لا يتعامل بها إلا في المحقرات فليست أثمانا للمبيعات مطلقا ولا قيما للمتلفات، ولا تدفع بها المهور ولا تباع بها أموال اليتامى ولا يباع بها مال الغير ولذلك قال في المدونة في ثاني السلم كما في الرهوني: "إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعروض إلا في سلعة يسيرة الثمن"([footnoteRef:407]). وقال السيوطي في الأشباه والنظائر في سرد الأحكام التي اختص بها الذهب والفضة: واختص المضروب منهما بكونهما([footnoteRef:408]) قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما انتهى الغرض منه([footnoteRef:409]). فانظر أي هذه الخصائص يتخلف في العملات اليوم؟ وعلى الذين يريدون أن يطبقوا كل نص للأقدمين في الفلوس على العملات أن يطبقوا عليها نص الإمام مالك في المدونة فيضمنوا الوكيل إذا باع بالعملات، ولا يفرضوا منها المهور ولا يجبروا على تقويم المتلفات بها، وإلا فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ووالله الذي لا إله إلا هو لو بعث ابن رشد ومالك والشافعي وكل من يرى العلة في النقدين الثمنية لأقر ما قررت من تعديتها اليوم، ولو بعث الأصوليون عن بكرة أبيهم لما وسعهم اليوم التمثيل بها للعة القاصرة ولأنكروا على من تشبث بالألفاظ ولم يعمل بمقتضى علمه وفهمه.  [407: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني علي كنون المجلد الخامس ص 92 دار الفكر. ]  [408: () كذا في  الأصل ولعل الصواب [بكونه] اللهم إلا أن يكون التفتَ ذهنه إلى المضروب من كلٍّ فَثَنّاه باعتبار ذلك.]  [409: () الأشباه والنظائر- الطبعة السابقة ص 370. 	] 

وقد ألحق المالكيون الفلوس بالعين في باب السلم فحكموا بعدم جواز سلم بعضها في بعض وعللوا ذلك بربا النساء  وبأنه صرف مؤخر ولولا أنهم عدوا علة الربا في النقدين إليها لما حرموا فيها الربا، ودونك نصوصهم: 
 قال الدسوقي عند قول خليل في السلم: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين: واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض" انتهى بحروفه([footnoteRef:410]). وقال الخرشي عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": وحكم الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف انتهى بحروفه([footnoteRef:411])، وقال العلامة محنض بابه عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد، فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة لأنه صرف مؤخر كذا في سع([footnoteRef:412]). انتهى بحروفه. وقال المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان في النصيحة عند قول خليل: "ولا نقدين": لخوف ربا النساء في الأمرين وحكم الفلوس هنا حكم العين([footnoteRef:413])، وقال المرابط أحمد بن محمد عينين في مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة، كما في عق انتهى بحروفه([footnoteRef:414])، وعق يشير به للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كما ذكر في مصطلحه في الصفحة 1 من كتاب المغني، كما أن محنض بابه يشير بسع لسالم السنهوري وعبد الباقي كما ذكر في مقدمته وما عزا هذان الشيخان في المسير والمغني لعبد الباقي ليس في النسخة المطبوعة منه في هذا المحل ولا عند قوله: "وبيع وصرف إلخ... " ولا عند قوله: "ونحاس بتور لا فلوس" ولعلهما اطلعا عليه في محل آخر أو لعل النسخة التي نقلا منها تشتمل على ما لا تشتمل عليه المطبوعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.  [410: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3 ص 180 المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر. ]  [411: () الخرشي على مختصر سيدي خليل، الطبعة السابقة، المجلد الثالث ص 206 طبعة دار الفكر. ]  [412: () ميسر الجليل الطبعة السابقة - ج3 ص 133. ]  [413: () نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ج4 ص 159 الطبعة الأولى 1413هـ/1993م. ]  [414: () كتاب مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ 1903م مخطوط. ] 

وقال الأمير عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": للنسيئة والفلوس كالنقد انتهى بحروفه([footnoteRef:415]).  [415: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي خادم المذهب المالكي، ج2 ص 120 دار الفضيلة. ] 

وما قرره هؤلاء المالكية ما كان حديثا يفترى على الإمام مالك، ففي المدونة في كتاب السلم الأول ما نصه: قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:416]).  [416: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

وفيها أيضا في كتاب السلم الأول: قال ابن وهب: قال الليث: كتب إلي ربيعة: الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل، وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل، والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به، والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم. 
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض، ويحرم منه ما يحرم من العروض إلا تبر الذهب والورق، فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض([footnoteRef:417]). انتهى من المدونة.  [417: () المدونة الطبعة السابقة ج6 ص 281] 

وفي التاج والإكليل عند قول خليل: "ولا نقدين" ما نصه: ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس انتهى بحروفه([footnoteRef:418]).  [418: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524] 

وفي فتاوي العلامة القاضي محمد سالم ابن المحبوبي ما نصه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إسلام الورق في الفضة يتعذر إخراجه من دائرة الربا، وذلك لأن من تكلم على هذا الورق من المالكية ألحقه بالفلوس، والفلوس في السلم نصوا على أنها كالعين، معللين الربوية بأغلبية الثمنية أو بمطلقها، وهذا الورق بالنسبة لبلدنا هذا لا شك في كونه هو الثمن فلا محيد عن ربوية هذا الكاغد على هذا الأساس([footnoteRef:419]). انتهى محل الشاهد منه.  [419: () تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم ابن المحبوبي، إعداد الطالب: أحمد بن محمد سالم ابن المحبوبي بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية 2008-2009 ص 80. ] 

ودونك من مذهب الحنابلة ما يؤيد ما قررت من أن الثمنية غير قاصرة على النقدين وأن من وصفها بالقصور إنما يعني في الواقع في زمانه: 
قال الإمام المرداوي في الإنصاف بعدما ذكر الرواية المشهورة عن أحمد وهي أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما [موزوني([footnoteRef:420])] جنس، وبعدما ذكر أنها أشهر الروايات، وبعدما ذكر روايتين أخريين بأن العلة في الأثمان الثمنية قال:  [420: () الذي في الأصل [موزون] والصواب هو ما أثبت. إن شاء الله تعالى] 

[bookmark: _Toc355270922]فوائد:
الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة، قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة. 
قال في الانتصار ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا، قال في التمهيد: من فوائدها: ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة انتهى الغرض منه([footnoteRef:421]).  [421: () الإنصاف الطبعة السابقة ج5 ص 12.] 

فتدبر قوله: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا، وقوله: من فوائدها يعني العلة القاصرة هنا التي هي الثمنية أي من فوائد التعليل بها أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة، ولاحظ معي أنه لم يقل: فلا تكون تلك علة لتعلم أن القصور ليس على بابه وإنما هو قصور نسبي. 
وقال في الإنصاف أيضا: فائدة: لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق... إلى أن قال - بعدما حكى القول بالجواز المقابل لصحيح المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب والذي هو رأي الإمام أحمد كما في المغني([footnoteRef:422]) -: قال في الرعاية: قلت: إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا، قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا([footnoteRef:423]).  [422: () سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى. ]  [423: () نفس الجزء والطبعة السابقة آنفا ص41] 

وقال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في المغني في باب الشركة: فَصل: ولا تصح الشركة بالفلوس. 
وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافعي، وابن القَاسم صاحب مالك. 
ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ؛ فإن أحمد قال: لا أرى السلَم في الفلوس ؛ لأنه يشبه الصرف. 
وهذا قول محمد بن الحسن، وأبي ثور ؛ لأنها ثمن، فجازت الشركة بها، كالدراهم والدنانير. 
ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال، نافقة كانت أو غير نافقة، بناء على جواز الشركة بالعروض. انتهى الغرض منه. 
ونقله أيضا الإمام بن الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  في الشرح الكبير على متن المقنع للموفق ابن قدامة ودونك نصه قال: ولا تصح الشركة بالفلوس وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك، ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة فإن أحمد قال لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف وهذا قول محمد بن الحسن وأبي ثور لأنها ثمن فأشبهت الدراهم والدنانير، وفيه وجه آخر أن الشركة تجوز بها على كل حال وإن لم تكن نافقة بناء على جواز الشركة بالعروض. انتهى الغرض منه([footnoteRef:424]).  [424: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ  ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 5 ص 114من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.] 

فتأمل قولهما بناء على جواز الشركة بالعروض، حيث جعلا عرضيتها تدور مع كسادها وجودا وعدما، ونقديتها تدور مع نفاقها وجودا وعدما. 
ولا تنس أن ما نقلاه عن أحمد من عدم إسلام الدراهم في الفلوس لشبهه بالصرف هو الذي عليه أكثر أصحابه وهو صحيح مذهبه كما نقله في الإنصاف آنفا. 
وقال شمس الدين أبو عبد الله الزركشي في شرحه مختصر الخرقي: ويتلخص من ذلك أن الفلوس النافقة هل تجري مجرى الأثمان فيجري الربا فيها إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقا، وهو ظاهر ما حكاه عن أبي الخطاب في خلافه الصغير أو لا تجري مجراها نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يخص الذهب والفضة وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير؟ على قولين. انتهى الغرض منه([footnoteRef:425]).  [425:  () شرح الزركشي على مختصر الخرقي: في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى 772هـ تحقيق وتخريج الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين يطبع لأول مرة على نفقة المشايخ: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح  وقف لله تعالى الطبعة الأولى 1410هـ المجلد الثالث ص 421.] 

ودونك من مذهب الأحناف ما يؤيد ما قررت من أن القصور ليس على بابه وإنما هو نسبي، وقد يقال: كيف والأحناف يمنعون التعليل بالعلة القاصرة أصلا، ولا يقولون بعلية الثمنية، وإنما العلة عندهم في النقدين كونهما موزوني جنس؟ قد يقال ذلك، ولكن هذا من باب قول أبي محمد بن حزم لخصومه: القياس فاسد ولو كان صحيحا لكان هذا منه فاسدا، فالحنفية ألزموا من يعلل بالثمنية أن يقول بربوية الفلوس كما تقدم للماوردي ونصه للتذكرة: 
وقال أبو حنيفة العلة فيهما (أنهما موزونا([footnoteRef:426]))جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا واحتج لذلك بثلاثة أشياء.  [426: () الذي في الأصل (أنه موزون) والصواب هو ما أثبتُّ] 

ومحل الشاهد من تلك الأشياء الثلاثة التي ناقش فيها الماوردي أبا حنيفة هو الثالث منها فقد قال: الثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الفضة ليست أثمانا وفيها الربا والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا في عكس. 
فالغرض من هذا بيان أن الثمنية غير قاصرة في نظرهم. 
إذًا هذه حدود الأصوليين ونصوص المذاهب الأربعة على صحة ما قررت من أن وصف الأصوليين وغيرهم علة الثمنية بالقصور ليس على بابه وإنما هو وصف باعتبار الواقع في ذلك الزمن، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270923]شبه الجاعلين العملات عروضا: 
من العجب المضحك أنك ترى بعض المجتهدين من حيث لا يدرون وفيما لا يدرون وبما لا يدرون يعترض على من قاس العملات على النقدين - لوجود علة جامعة بينهما، متحققة فيهما، نص أئمة أدرى بمسالك العلة عليها - ويقدح في قياسه بوجود وصف  في الأصل مناسب للحكم لا يوجد في الفرع هنا، وبوجود وصف هنا في الفرع مانع من لحاقه بالأصل، ويتبجح بالاستدلال ببيتي مراقي السعود اللذين لو فهمهما([footnoteRef:427]):  [427: () حذفت جواب (لو) وعن عمد فعلت] 

	والفرق بين الأصل والفرع قدح

	
	إبداء مختص بالاصل قد صلح


	أو مانع في الفرع والجمع يرى

	
	إلا فلا فرق أناس كبرا



ويطبق هذا على العملة والنقدين، فيقول: إن في الأصل وصفا مختصا به صالحا للتعليل، وهو النفاسة فقيمته ذاتية تتبعه حيث حل، وفي الفرع وصفان مانعان من اللحاق بالأصل أحدهما أنه يؤول إلى الفساد والكساد، والثاني عدم الانتفاع بذاته. 
والجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب، أن بيتي مراقي السعود نطاح بين المجتهدين يؤول إلى الخلاف في أصل العلة، مثلا يرى الشافعي أن علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث - وهي البر والشعير والتمر والملح - الطعم، ويخالفه المالكي فيرى أن علة الربا في الأشياء الأربعة غير الملح الاقتيات والادخار، وفي الملح كونه مصلحا، فينصرفان عن هذه المسألة إلى ما يبنى عليها، فيقول الشافعي: التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، وهذا يبنيه على ما رآه علة في الأشياء الأربعة، وهو الطعم فقط لا الاقتيات والادخار، فيفرق المالكي بينهما فرقا يبنيه على ما رآه هو أيضا علة وهو الاقتيات والادخار، فيقول: إن في البر وصفا صالحا للتعليل وهو الاقتيات والادخار موجودا في الأصل دون الفرع الذي هو التفاح، والحاصل أن هذا يرجع إلى الاختلاف في العلة، فلا تنس تعليل الشافعي بالطعم فقط، ولا تنس قول المالكي: إن في البر وصفا صالحا للتعليل، والحاصل أن الشافعي والمالكي اختلفا في علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث وهي البر والتمر والشعير والملح، فرأى الشافعي أن العلة فيها مطلق الطعم فألحق بها كل مطعوم، ورأى المالكي أن العلة في الثلاثة غير الملح هي الاقتيات والادخار فألحق بها كل مقتات مدخر ورأى أن العلة في الملح هي الإصلاح فألحق به كل مصلح. 
مالَتْ عليكَ جِبالُ غَورِ تِهامَةٍ        وغَرِقتَ حيثُ تَناطَحَ البَحران
 وهل هذا الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد صالحا للتعليل علل به أحد من الأئمة ربوية النقدين؟ أم ذلك الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد مانعا من إلحاق العملات بالذهب علل أي من الأئمة ربوية النقدين بنقيضه؟ إن جعل هؤلاء المجتهدين الجدد هذا الوصف  الذي فرقوا به بين العملة والذهب والفضة - وهو النفاسة والقيمة الذاتية - علةً لربوية النقدين- فيه أكثر من قادح، ويكفيه من القوادح خرق الإجماع، فلم يعلل به أي من مجتهدي الأمة ربوية النقدين من أول الأمة إلى هذا العصر عصر المجتهدين الجدد. 
ومن قوادح العلة التي نص عليها الأصوليون: مخالفتُها الإجماعَ، قال الشوكاني في شروط العلة: الرابع: أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص أو إجماع([footnoteRef:428]). انتهى  [428: () إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1173-1250هـ  دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان الطبعةالأولى 1423هـ2002م  ج2 ص 93 ] 

وقد صرح به غير واحد، ولا شك أن هذه العلة التي فرق بها هؤلاء المجتهدون الجدد بين العملات والنقدين وهي القيمة الذاتية، ومثلها كل علة يأتون بها غير الثمنية مطلقها أو غلبتها  أو الجنس والقدر أي الكيل والوزن خارجةٌ على الإجماع، فتعليل ربوية النقدين بغير هاتين العلتين لم يقل به قبلهم إنس ولا جان. 
وقد قال ابن القطان: الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:429]). انتهى.  [429: () الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان في كلامه على الإجماع ج 1 ص 135- 136 طبعة دار القلم. ] 

ولو سلمنا لهؤلاء المجتهدين الجدد أن لهم أن يخرقوا الإجماع وإن كان ليس لمجتهد غيرهم أن يخرقه، ولذلك شرطوا في الاجتهاد معرفة الإجماعيات، واكتفوا في معرفتها بكون المجتهد يعرف أن المسألة التي سيجتهد فيها غير إجماعية، فالغرض من معرفتها أن يجتنب الاجتهاد في الإجماعيات، فلا يخرق الإجماع، واشترطوافيه أيضامعرفة الخلافيات خوف إحداث تفصيل أو قول ثالث لو سلمنا لهم ذلك وسلكنا مسلك السبر والتقسيم لظهر اعتلال عللهم وبطلانها، والسبر والتقسيم هو أحد مسالك العلة، ولنعرفه لغة واصطلاحا ليكون القارئ على صلة بالموضوع، فالسبر لغة الاختبار ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سِبارا ككتاب ومسبارا كمفتاح، تقول العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل أي يختبر، والتقسيم لغة الافتراق، ولهذا عبر بعض الأصوليين عن التقسيم بالافتراق، وأما في اصطلاح الأصوليين فالسبر اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها والتقسيم حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها وغير الصالح، والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل السبر ضرورة، وأخروه عنه في التسمية لأن السبر أهم والعادة تقديم الأهم، أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب، والخلاصة أن السبر والتقسيم هو أن يحصر السابر والمقسم الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل، ويكون الإبطال بطريق من طرق الإبطال المعروفة في القوادح، ومن أمثلته التي مثل بها الأصوليون أن يحصر أوصاف البر مثلا في قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار، ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من أوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاضطراد وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات للعلية لربا الفضل([footnoteRef:430])، وفي هذا القادح الذي هو السبر والتقسيم يقول في المراقي:  [430: () ارجع إلى نشر البنود ] 

	والسبر والتقسيم قسم رابع

	
	أن يحصر الأوصاف فيه جامع


	ويبطل الذي لها لا يصلح

	
	فما بقي تعيينه متضح



قال في نثر الورود: ومثاله أن يقول المستدل: علة الربا إما أن يكون الاقتيات والادخار أو الطعم أو الكيل أو المالية، فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي أنه العلة، فإذا أبطل غيره تعين للعلة وهو معنى قوله: 
	............................ 
	
	فما بقي تعيينه متضح



وحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره، وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب كونه علة بهذه القواعد([footnoteRef:431]). انتهى.  [431: () نثر الورود الطبعة السابقة، ص 485-486. ] 

إذا تقرر هذا فعلة هؤلاء المجتهدين الجدد المعللين بما لم يعلل به قبلهم أحد من مجتهدي الأمة باطلة بمخالفتها الإجماع، وباطلة بالسبر والتقسيم، 
وبيان ذلك: أن النقدين علة الربا فيهما إما الثمنية وإما النفاسة وإما المالية مثلا، ولا يماري من له أي إلمام بالأصول أن من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف كون الوصف طردا أو طرديا، أي علم من الشارع إلغاؤه، وعدم نوط الأحكام به، ولو ناسب ويسمى حينئذٍ غريبا وهو الذي أشار إليه في المراقي بقوله: 
	........... والغريب 

	
	ألغى اعتباره العلي الرقيب 



يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره فهو المسمى بالغريب، ومثلوا له بما لو جامع الملك في نهار رمضان فالوصف المناسب أن يُلزم بخصوص الصوم في الكفارة لأن ألمَ الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بَذْل المال في العتق والإطعام على الملك في شهوة فرجه، لكن الشارع أهدر هذا فجعل الناس سواءً في العتق والإطعام والصوم لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. 
هذا ويعلم إلغاء الشرع للوصف وعدم نوط الأحكام به باستقراء موارد الشرع، وإليه يشير في المراقي بقوله في السبر والتقسيم: 
	أبطل لما طردا يرى....... 

	
	............................ 



وبقوله في القوادح: 
	والوصف إن يعدم له تأثير

	
	فذاك لانتقاضه يصير


	خص بذي العلة بائتلاف

	
	وذات الاستنباط والخلاف


	يجيء في الطردي حيث عللا

	
	به............................ 



قال الشوكاني: الشروط المعتبرة في العلة: 
ولها شروط أربعة وعشرون: 
الأول: أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. 
هكذا قال جماعة من أهل الأصول. ومرادهم بالتأثير: المناسبة، قال القاضي في "التقريب": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم: هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها. 
وقيل معناه: أنها جالبة للحكم ومقتضية له([footnoteRef:432]). انتهى.  [432: () ج2 ص 111من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى 1250هـ) المحقق الشيخ أحمد عزو عنايه دمشق – كفر بطنا، قدم له الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ. 1999م.] 

فهل هؤلاء المجتهدون الجدد يدعون الاجتهاد؟ 
سلمنا لهم الاجتهاد، 
ولكن القوادح تقعد لهم بالمرصاد. 
إذا تقرر هذا فإننا استقرأنا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالنفاسة ولا بعدم الكساد ولا بغير ذلك من الأوصاف التي حصرنا للنقدين، ولا يهمنا منها إلا محل النزاع الذي يدعي الخصم أنه علة الربا في النقدين وهو النفاسة وعدم الكساد والقيمة الذاتية التي لا تنفك، فإنا وجدنا الشرع لا ينوط به الربوية، ولذلك لم يكن غير النقدين من الأشياء النفيسة ربويا، فلم يكن الجوهر ربويا، ولم يكن الحرير ربويا، ولم يكن الحيوان بنوعيه الناطق وغيره ربويا، 
واستقرأنا أيضا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالمالية، ولذلك كان كثير من الأموال غير ربوي. 
إذن لم يبق مناسبا من الأوصاف التي حصرنا إلا الثمنية فبطل ما سواها، والذي يهمنا منه هو ما قدح به الخصم في إلحاق العملات بالنقدين وهو النفاسة الذاتية، 
وهذا الطريق من طرق الإبطال - وهو كون الوصف طردا - كاف في إبطال علة هؤلاء المجتهدين الجدد الذين باجتهادهم الجديد يوقعون الأمة في كارثة الربا،  لكن لا بأس بالتعكير عليهم أكثر ومطاردتهم أكثر، فهناك طريقة أخرى من طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر وهي تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محلَّه أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أكثر فائدة من القاصر، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	.................................. 
	
	وبتعدي وصفه الذي اجتبى



وعليه ترجَّح العلة التي هي أكثر فروعا على التي هي أقل فروعا، لأن المدار على كثرة الفائدة، ولا شك أن الثمنية أكثر فروعا من النفاسة الذاتية فالنفاسة زيادة على كون الشرع لم ينط بها الربوية  غير متعدية إلى كل شيء بخلاف الثمنية فإنها متعدية إلى كل شيء صار ثمنا سواء كانت نفاسته ذاتية أو عرضية، 
إذا تقرر هذا فقد بطل الوصف الذي يدعي المجتهدون الجدد أنه علة للربا في النقدين وهو النفاسة الذاتية، فإن ادعوا وصفا آخر - وهو ما لا يدعون - سلمنا لهم – جدلا- أن لهم أن يخرقوا الإجماع، وأحكمنا عليهم القبضة من وراء ذلك بالسبر والتقسيم. 
ولكن لا بأس بالمزيد من القوادح وإن كنا في غنى عنه، وإن كانت تؤول إلى شيء واحد فاختلاف العبارة يوضح العبارة، وفيها تعكير على أهل الربا، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بكل موطإ نغيظ فيه المحاربين لله ورسوله، والذين يريدون أن يحولوا حرب الله ورسوله عليهم سلما، فلنختم هنا بقادح من القوادح وهو ما قد بدأنا به وهو ما يسميه الأصوليون "المطالبة بتصحيح العلة" ومثلوا له بأن يقول الحنفي مثلا: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي والشافعي: لا نسلم أن الكيل هو علة الربا لوجود الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة، وقال الأصوليون: إن وجه الاعتراض بهذا القادح هو الخوف من أن يتمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يُعترض عليه بعدم العلية، وإلى هذا القادح يشير في المراقي بقوله: 
	ومنع علية ما يعلل

	
	به وقد حُه هو المعوّل



فنحن هنا نطالب هؤلاء المجتهدين الجدد بتصحيح كل علة يخرقون بها الإجماع، وننبه إلى أن كل من علل النقدين بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة أو بكونهما موزوني جنس فقد خرق الإجماع وخرج عن أقوال مجتهدي أمة محمد ☻، 
وبيان ذلك: أن الأمة افترقت في تعليل الربا في النقدين ثلاث فرق: فرقة لا تعلل أصلا وهم الظاهرية ومن سلك سبيلهم، وفرقة تعلل وهم أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، وهذه الفرقة - أعني المذاهب الأربعة وأتباعهم - فرقتان: المالكية والشافعية، والعلة عندهم في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقِيَم المتلفات، والحنفية وعلة الربا في النقدين عندهم كونهما موزوني جنس، أما الحنابلة فتارة عللوا بما علل به المالكية والشافعية، وتارة أخرى عللوا بما علل به الحنفية، 
إذا تقرر هذا فالمجتهدون الجدد خرجوا في تعليل الربا في النقدين - الذي أباحوا به الربا في العملات - على مذهب الظاهرية لأنها لم تعلل أصلا، وخرجوا على مذهب المالكية والشافعية لأنهم لم يعللوا بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة، وخرجوا على مذهب الحنفية لأنهم عللوا الربا في النقدين بكونهما موزوني جنس، وخرجوا على مذهب الحنابلة لأن مذهبهم يدور بين المذاهب الثلاثة  الراجعة إلى مذهبين، ونذكرهم - إن نفعت الذكرى - بقول ابن القطان: الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:433]). انتهى.  [433: () الإقناع في مسائل الإجماع الطبعة السابقة، ج 1 ص 135- 136، ] 

 والخلاصة أن كل علة جاؤوا بها من عند أنفسهم فالإجماع والمطالبة بتصحيح العلة والسبر والتقسيم لها بالمرصاد. 
وننبه هؤلاء المجتهدين الجدد أنهم إذا جاؤوا بقادح في تعليل النقدين بالثمنية فإنهم إنما يقدحون في علة علل بها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، فليشفقوا على أنفسهم: 
	يا ناطح الجبل العالي ليكلمه

	
	أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل



 وبعبارة أخرى: من قدح  في علة أي من هؤلاء الأيمة الأربعة المجمع على إمامتهم - متوصلا بذلك إلى جعل العملات عروضا متوصلا بذلك إلى إباحة الربا فيها - وحُب الشيء يعمي ويصم – فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة. 
وأعيد الكرة على شبه هؤلاء المجتهدين الجدد: 
يقول المجتهدون الجدد: أتجعلون العملات كالذهب والفضة؟
أتجعلون ما لا يتميز بخصائص الذهب والفضة كالذهب والفضة؟؟ 
الجواب: 
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أننا لم نجعل العملات كالذهب والفضة، وإنما قلنا: إن العملات يحرم فيها الربا – لا لوجود خصائص الذهب والفضة فيها- بل لوجود علة الربا في النقدين التي علل بها ربوية النقدين الإمام مالك والإمام الشافعي وهو أول من ألف في الأصول، والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، وهم أدرى بمسالك العلة من هؤلاء المجتهدين الجدد الذين لا يفهمون الأصول ولا يحسنون تصور الفروع، وقد نص الأصوليون على وجوب إلحاق الفرع بالأصل عند تحقق علته فيه، وأما كون العملات لا تتصف بخصائص الذهب والفضة فذلك لا يمنع من إلحاقها بهما في الربوية ما دامت تلك الخصائص التي في الذهب والفضة ليست علة لربويتهما، فقد ألحق الأئمة الأربعة وأتباعهم بالأشياء الستة ما لا يتصف بخصائصها، فقد ألحق الإمام الشافعي التفاح بالبر والشعير والتمر بجامع الطعم، فحرم فيه ربا الفضل وربا النساء، وألحقه بها الإمام مالك أيضا بجامع الأكل على سبيل التفكه والشهوة، فحرم فيه ربا النساء وألحق أبو حنيفة الجص بالبر بجامع الكيل والوزن، فالعلة عنده في البر أنه مكيل جنس فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولا كالجص والنورة، ونفاه عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا كالرمان والسفرجل، كما نص عليه الإمام الماوردي، والعلة عند محمد بن سيرين في البر والشعير الجنس، فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه، حتى التراب بالتراب، كما نص عليه الإمام الماوردي أيضا([footnoteRef:434]).  [434: ()  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الطبعة السابقة، ج5 ص 83] 

فهل التفاح يتميز بخصائص البر؟ أم هل الجص يتميز بخصائص التمر؟ أم هل التراب يتميز بخصائص الشعير؟ أم بخصائص الذهب والفضة؟ أم مجتهدو 1433هـ 2012م يطعنون في عقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين: 
	إذا عير الطائي بالبخل مادر

	
	وعير قُسا بالفهاهة باقل


	وطاولت الأرض السماء سفاهة

	
	وفاخرت الشهب الحصى والجنادل


	وقال السهى للشمس أنت ضئيلة

	
	وقال الدجى للصبح لونك حائل


	فيا موت زر إن الحياة ذميمة

	
	ويا نفس جدي إن دهرك هازل



 وههنا طلبت مني العملات أن أعطيها كلمة الختام فقلت لها: لا يد  لك عندي، توجب علي الاستجابة لطلبك، وليس هذا مقامك ألم تسمعي قول المراقي: 
	يندب للمفتي اطرا حه النظر

	
	إلى الحطام جاعل الرضا الوطر



ألم تطلعي على قوله في شرح البيت: يعني: أنه يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا بأن يكتفي بما في يده عما في أيدي الناس ويجعل وطره أي حاجته التي له فيها هم وعناية: رضا الله تعالى بهداية العوام؟
فقالت: لكن بيني وبينك قاسم مشترك وهو إقامة الحجة على هؤلاء المجتهدين الجدد، كما أن بينك وبين المجتهدين الجدد قاسم مشترك وهو التسليم والإذعان لأن لي كلمة الفصل في الابتداء والختام، فلما أعطيتها كلمة الختام أنشدت: 
	ولست أبالي بعد إدراكي العلى

	
	أكان تراثا ما تناولت أم كسبا



 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكتبه العبد الضعيف الفقير المضطر إلى مولاه الغني به عن كل ما سوه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه كان لهم ولأوليائهم الله تعالى وكان الفراغ من تسويده قبل منتصف ليل السبت الثامن والعشرين من جمادى الثانية 1433 هـ الموافق 18 مايو 2012م. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 

*   *   *
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╝
المقدمة
الحمد لله موعد المرابينْ بالحرب في كتابه المبينْ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمينْ، والصلاة والسلام على من ليس على الغيب بظنين ولا بضنينْ، وعلى آله وصحبه الطاهرينْ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدينْ. 
[bookmark: _Toc355270928]أما بعد: 
فإني أعاهد الله لأبقين رافعا راية حربه الدائرة رحاها على الربا، متقلدا سيفي متنكبا قوسي معتقلا رمحي ممسكا عنان فرسي في سبيل الله، أطير على متنه كلما سمعت هيعة أو فزعة أبتغي القتل والموت مظانه، ينشد لسان حالي: 
	وإني في الحرب الضروس موكل

	
	بإقدام نفس ما أريد بقاءها



ينادي لسان حالي كل من يهم بإسقاط تلك الراية: 
	خل سبيل الحرة المنيعه

	
	إنك لاق دونها ربيعه


	في كفّه خَـِـطية مُطيعه

	
	أو لا فخذها طعنةً سريعهْ


	والطعنُ مني في الوغى شريعه

	
	



أمشي في ساحات حربه الدائرة رحاها مشية أبي دجانه، آخذا كل سيف ناولنيه بحقه أضرب به هام المرابين والمبيحين حتى ينحني: 
	وإذا حملت على الكريهة لم أقل

	
	بعد الكريهة ليتني لم أفعل



***
	لست ممن يكع أو يستكنو

	
	ن إذا كافحته خيل الأعادي



***
	لساني صارم لا عيب فيه

	
	وبحري لا تكدره الدلاء



***
	نسبي أصيل في الكرام ومذودي

	
	تكوي مواسمه جُنوب المصطلي



وقد بدأت المعركة بنقض فتوى للشيخ: اليدالي بن الحاج أحمد يبيح فيها السلف بزيادة مشروطة وبينت أنها من أولها إلى آخرها تطوف بين عدم صحة العزو وفساد التصور وعدم الصلاحية للاستدلال على محل النزاع، وأنها تخالف كتب الإجماع، وكتب المذاهب الأربعة، وفتاوى هيئات البحوث والمؤتمرات العلمية، فانقض على تلك الفتوى علماء البلد انقضاض الأجدل، من المشرق إلى المغرب، ومن الجنوب إلى الشمال: 
	رهط ابن كُوزٍ محقبي أدراعهم

	
	فيهم ورهط ربيعة بن حُذار


	ولرهط حرّاب وقدٍّ سورة

	
	في المجد ليس غرابها بمطار



فبينما الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يتبعون صراط الله المستقيم ولا يتبعون السبل فتفرق بهم عن سبيله ينفون عن دينهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إذ طعنهم في الخلف الشيخ أحمدُّ بن اتاه بن حمينه اليدالي فجاء بفتوى جديدة، بينها وبين فتوى الشيخ اليدالي عموم وخصوص من وجه، ووجه الشبه أوالجامع بينهما هو تحليل ربا البنك، بعدم الأمانة في النقل من الكتب، وفساد التصور، والاستدلال بما لا يَنهض دليلا على محل النزاع، كالاستدلال بما هو حجة على صاحبه. 
وتتلخص فتوى الشيخ أحمدو في النقطتين التاليتين: 
النقطة الأولى: كون اشتراط الزيادة في القرض مختلفا فيه، مستدلا على ذلك بنصوص في غير محلها، منها ما هو في الزيادة غير المشروطة، ومنها ما هو في السفتجة، ومنها ما هو في السلم. 
النقطة الثانية: أن الذي يتعامل به البنوك من القرض المشروطة فيه الزيادة ليس بقرض وإن سموه قرضا مدعيا على الشريعة أن العبرة عندها بالذوات لا بالأسماء الفارغة من معناها، ثم يصل به الأمر إلى تلقين البنك الحجج والحِيَل على الربا، آمرا له أن يغير عنوانه من القرض إلى السلم، صائنا بذلك للبنك عرضه، حيث يقول بالحرف في آخر ص 7: (وأنصح أهل الصناديق المذكورة بأن يغيروا عناوينها إلى صناديق السلم والادخار ليسلموا من التعرض للألسنة). 
فنادت الشريعة من لسد الثغرة التي فتح، وستر العورة التي كشف؟
	.................... فـ خلت أنني 

	
	دعيت فلم أكسل ولم أتبلد 



***
	لما رأيت القوم أقبل جمعهم 

	
	يتذامرون كررت غير مذمم 



فكررت على تلك الشبه والحيل بكتيبة على ميمنتها وميسرتها وقلبها وساقها أئمة المذاهب الأربعة، وعلى حاميتها الظاهرية بقيادة الإمام ابن حزم، وكان من ورائي علماء البلد أيضا، فمن مسلم بالقول، ومن مسلم بالكتابة، وكان من  مقتضى الحال والمقامْ أن يخاف الشيخ مقام ذي البطش والانتقامْ، ويرعوي عما في فتواه من سقم العزو والأوهامْ.
	ألَا ارْعِوَاءَ لِمَنْ وَلَّتْ شَبِيبَتُهُ

	
	وَآذَنَتْ بِمَشِيبٍ بَعْدَهُ هَرَمُ؟!



 ولكنه خرج عن مقتضى الحالْ، فجاء بشبه أقرب من الاحتجاج للاحتيالْ 
وخلاصة وثمرة ماوقع فيها عن الله عزوجل: أن العملات المتعامل بها اليوم غير ربوية، وبسبب ذلك لايحرم فيها أي نوع من أنواع الربا حتى السلف بشرط الزيادة، وهاأنا أطارد شبهه وألاحق حيله، أعيد عليها الكرة المرة بعد المرة، 
ووالله لأحاربن من حلل الربا ولو أحجم وتلاحظ العلماء وأهل الحق وكرهوا التقدم والنطاح، 
	إذا الكمـاة  تنـحوا أن يصيــبهــم

	
	حد الظبات وصلناه بأيدينا



بل والله لو لم يبق معي إلا قائم سيفي لحاربتهم وحدي أوتنفرد سالفتي، 
بل والله لو لم أجد إلا الذر لحاربتهم به، 
	ركضا إلـــــى اللـــه بغيــــــر زاد 

	
	إلا التقى وعمل المعاد


	والصبر في اللــه عــلى الجـــهاد

	
	وكل زاد عرضــــــة النفـــــــــاد



غير التقى والبـــــــــــر والرشاد
وبالله أصول وأجول وأحارب. 
[bookmark: _Toc355270929]الشبهة الأولى:
قال في ص1 وبعد فإنني قد سبق أن كتبت نقلتين في أشهرية عرضية الورق وعدم إلحاقه في المعاملات بالنقدين وأشهريتُه أنه لا يدخله واحد من الرباءين في حلول ولا دين. 
[bookmark: _Toc355270930]جواب الشبهة الأولى:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: (لا يدخله واحد من الرباءين في حلول ولا دين) قوله: "ولا دين" هو المغزّل عليه، والغرض منه تحليل ربا البنك الذي هو السلف بالزيادة والتأخير بالزيادة، بدليل أنه قال في ص3: "وممن قال بإلحاق الأوراق بالفلوس في المعاملات الشيخ الخطيب في رسالة إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنواط بعملة الفلوس حيث قال: إن هذه الأوراق تشبه الفلوس في جميع أحكامها فتباع وتقرض متساويا ومتفاضلا بأجل وغيره لعدم وجود علة الربا فيها، انظر الحكم الشرعي في زكاة وربوية الأوراق النقدية ص225."
ولم يدر الشيخ أن اتباعه سبيل غير المحققين في العملات لا يبيح قرض بعضها في بعض أكثر منه، فإن الإجماع قد قضى بأن حرمة اشتراط النفع في القرض لا تختص بالربوي، وقضى بأن القرض معروف بحت، سواء في ذلك قرض الذهب وقرض الخزف، فشرط النفع في القرض محرم بإجماع سلف الأمة وخلفها، بلا تفصيل بين ربوي وغيره، فعلة المنع منوطة بالقرض لا بالمقرَض. قال بن حزم صاحب أصح الإجماعات: مسألة والربا لا يكون([footnoteRef:435]) في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به. انتهى([footnoteRef:436]).  [435: () الذي في النسخة التي نقلت منها: «لا يجوز» بدل لا يكون ولا يخفى فسادها. ]  [436: () المحلى ج5 ص 467-468  - طبعة دار الفكر. ] 

وقال ابوعمر بن عبد البر: والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها. انتهى الغرض منه([footnoteRef:437])   [437: () موسوعة شروح الموطإ، الطبعة السابقة، باب بيع الحديد والنحاس وما أشبهها مما يوزن، ج 17 – ص 121.] 

و يبدو أن الشيخ وفقنا الله وإياه، وثبتنا وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يثبت في محل النزاع بل ولا في محل الإجماع، فقد خرج عن محل النزاع في فتواه الأولى التي عاند بها الإجماع على حرمة ربا القرض، خرج عن محل النزاع فيها الذي هو اشتراط الزيادة في القرض إلى السلم فجاء بشبه جديدة: 
جديدة على سؤال أحمد سالك. 
جديدة على عنوان فتوى الشيخ اليدالي السقيمة العزو الفاسدة التصور والتصديق إيقاعا وانتزاعا؛ تلك الفتوى الخارقة لإجماع الأمة؛ تلك الفتوى التي قال لي: إنها جريحة وليست بفتوى رغم أنه كتب فوقها (جواب) وكتبها تحت سؤال أحمد سالك، ورغم أنه قال لي قبل أن أرد عليها: إنها معزوة وإن مافيها في الكتب وأمرني بالرد عليها متمثلا بما عزاه للشيخ سعد بوه ؒ: "لا يأتيني خصم بدليل إلا غلبته بدليله"، ومعلوم أن الأمر يأتي لغير الأمر. 
تلك الفتوى التي أقر لي  - بعد مارددت عليها- بعلمه بفساد ما نقل فيها عن ابن حزم في مراتب الإجماع وأنه علم فساده من اطلاعه على كلام ابن حزم في المحلى،  
ورغم ذلك كله قال لي إنه غير راجع عنها وإنه لايبالى بالعلماء ولو اجتمع كل من عليها وإنه جاء إلى انواكشوط وهو لايعرف عالما ولم يزر عالما قط، 
قال لي ذلك وليس معنا إلا الله وكفى بالله شهيدا، 
جديدة على عنوان تلك الفتوى: (حكم القرض إذا جر منفعة) 
ولله علي أن أكر  في الغارات القادمة على ذلك السؤال الفاسد أو يستقيمَ 
	إن علــــــــيَّ اللــــهَ أن تبايعا

	
	توخذَ كرها أو تجيء طائعا



لله علي أن أعيد عليه الكرة في الحروب القادمة إن بقيت فسحة في العمر وإلا فلله خلف عن كل سلف 
	فليهد روع المجد تلك أرومــــة

	
	لـــم تخل من خلف جديد أمثل


	وليس يهلك منا سيـد أبـــــــدا

	
	إلا افتـلينا غــلامـــا سيدا فينــــا


	لو كان في الألف منا واحد ودعوا

	
	مـــن فـارس خالـهم إيـاه يعنونـا



	وما مات منا سيد حتف أنفـــه


	
	ولا طل  منا حيث كان   قتيل





	تسيل على حد الظبات نفوسنا

	
	وليست على غير الظبات تسيل



	إذا سيد  منا  خلا  قام  سيــد

	
	قؤول  لما  قـــــــال الكــــرام   فعول



جديدة على الرد على تلك الفتوى «الفتك بحجج محلل ربا البنك» وها هو يخرج ثانية عن محل النزاع بيننا وبينه في فتواه بل يحذفه بالكلية من فتواه الثالثة رغم أنه جعلها لفَتْوَيَيْه خلاصة مانعة من الحشو والخصاصة، 
فلعله يعني بالخصاصة ما في فتوييه من الخلل الشامل لإباحته اشتراط الزيادة في القرض وسلم بعض العملات في بعض وتلقين البنك الحججَ والحيلَ على الربا، أو لعله يعني بالخصاصة ما فعل بكتب الشريعة التي سلط عليها حكم السيف فتركها ما بين ضربة سيف وطعنة رمح. 
	فتركتهم تقِص الرماح ظهورهم

	
	مــــا بيـــــن منعـفر وآخـــر مســـند



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270931]الشبهة الثانية:
قال في ص 3 وها أنا أريد أن ألخص وأخلص زبدة المشهور من آراء أهل المذاهب الأربعة والمدونة وسأقدم ذلك في أربعة محاور
المحور الأول: أقوالهم: إن أقرب ما تحمل عليه هذه الأوراق هو الفلوس واستدلالاتهم على ذلك، 
المحور الثاني: أقوالهم إن الفلوس تلحق بالعروض فلا ربا فيها، 
المحور الثالث: أقوالهم إن الأوراق تحمل على الفلوس في عدم الربوية، 
المحور الرابع: أقوالهم إن الأوراق تحمل على العروض مباشرة بل هي عروض فلا يدخلها نوع من الربا. 
[bookmark: _Toc355270932]جواب الشبهة الثانية:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن هذه المحاور الأربعة لم تعد كونها تمويها وتلبيسا على ضعفة العقول من الجهلة بأن علماء المذاهب الأربعة حكموا بعدم ربوية الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم، رغم أنه لم يستطع ولا يستطيع ولن يستطيع أن ينقل عن أي من علماء المذاهب الأربعة المتقدمين المعول عليهم الذين ترقى تخريجاتهم واستنباطاتهم إلى درجة تُلزم المقلد لهم، لا يستطيع أن يفعل، لأن الأوراق النقدية لم تكن في عهد علماء المذاهب الأربعة المعول عليهم، ولله در العلامة النظامة محنض بابه بن امين إذ يقول: 
	وليس يومل وجود النص في 
 

	
	أمثالها عن الهداة السلف 


	لأنها في عصرهم لم توجد 

	
	ولم تدر يومئذ في خلد



إذاً قد دكت هذه المحاور دكا فصارت هباء منبثا، ولم يبق منها إلا محور واحد هو آراء العلماء في إلحاق الفلوس بالعروض وهو لا ينفع الشيخ لأنه لا يجر منفعة للبنك الذي أسس على اشتراط الزيادة ولا يجعل له مخرجا، ولا يحول حرب الله عليه سلما، فلا تضع أوزارها ولا تتغير رحاها: [ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ   ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ   ] {المجادلة:20-21}. 
	زعمت سخينة أن ستغلب ربها

	
	وليغلبن مغالب الغلاب



فاشتراط الزيادة في القرض لا تتوقف حرمته على ربوية المقرض كما أن حرمة الضمان بجعل لا تتوقف على ربوية المضمون ولا على ربوية الجعل، والفلوس التي ينقل فيها الشيخ آراء المتقدمين لا تنطبق أحكامها على العملة كما لا يحتاج إلى بيان ولكن لابد من بيانه تعكيرا بذلك على المتذرعين إلى الربا وتحليله، ويجرنا ذلك إلى الكلام على شبه الشيخ التي أثار حول عرضية العملة، فإلى بيان شبهه شبهة شبهة، ونقضها شبهة شبهة عروة عروة: 
[bookmark: _Toc355270933]شبه الشيخ حول عدم ربوية العملات
[bookmark: _Toc355270934]الشبهة الأولى:
قد استرسل الشيخ في إثارة الشبه حول عرْضية العملات فجاء بالطِّم والرِّم جامعا في ذلك خليطا من الجرائد وفتاوي المتأخرين وكتب المتقدمين فجعل يكثر الحز ويخطئ المفصل ويستدل بما لا حجة له فيه تارة وبما هو حجة عليه تارة أخرى، فقال في ص 7 وكذلك قال بعرضية الأوراق الشيخ عبد الرحمن سعدي في رسالة له في حكم التعامل بالأوراق النقدية نشرت في جريدة حراء العدد 213 بتاريخ 18 جمادي([footnoteRef:438]) 1372 هـ وفي العدد 214 بتاريخ 29 جمادى([footnoteRef:439]) 1378 وفي العدد 215 جمادي الأخيرة 1978هـ([footnoteRef:440])، ونشرت ضمن فتاويه انظر ص   318 - 319  طبعة دار الحياة بدمشق فقد أكد في هذه الرسالة أن الأوراق النقدية عروض.  [438: () كذا في الأصل بدون ذكر الأولى ولا الأخيرة. ]  [439: () كذا في الأصل أيضا بدون ذكر الأولى ولا الأخيرة. ]  [440: () كذا في الأصل ] 

وكذا الشيخ يحيى أمان ؒ فقد نشر في جريدة حراء العدد 238 بتاريخ جمادي الأخيرة 1378 حيث قال: أما أصل النوط فهو كاغد والكاغد مال متقوم وما زادته السكة إلا رغبة الناس فيه. 
وكذلك فضيلة الشيخ حمدان في فتواه التي نشرت في جريدة البلاد السعودية العدد 2917 بتاريخ 1378هـ وجاء فيها ما يلي: قد ذكر أهل العلم أن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها وأشبه المنصوص عليه بالورق في التعامل عروض التجارة لأنهم عرفوا العروض بأنها الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن وليست بحيوان ولا عقار، 
إلا أن العروض أعيان مالية متقومة والورق أعيان معتبرة القيمة في التعامل بالأمر الحكومي فإعطاؤها حكم مسمياتها من الذهب والفضة في مسائل الربا والصرف - والحالة هذه-  من الغلو البين لأن ما كتب عليها من أنها ريال أو دينار أو جنيه هي أسماء اصطلاحية مجازية فالورق ورق لا يغيره مجرد الاسم عن حقيقته. قال مقيد هذا: وكذلك إذا قلنا للعملة الموريتانية: "فضة" لا يجعلها ذلك فضة، وعلق علي الهندي في فتواه في الأوراق النقدية على هذه الفتوى قائلا: 
أقول كلام الشيخ حمدان هنا هو الذي نعتقده وندين الله تعالى به وهو أن الورق بجميع أنواعه ومسمياته لا يدخله الربا في أي نوع من المعاملات لأنه ليس بمكيل ولا موزون... ولأن الذهب والفضة لم يجر فيهما الربا لكونهما نقدين كما توهمه بعضهم وإنما لكون أصلهما موزونا. 
انظر جريدة حراء العدد 219 ص1ـ4، 1378هـ... انتهى الغرض من كلام الشيخ أحمدو. 
وقال في ص3: 
[bookmark: _Toc355270935]أقوال وأدلة من قال تحمل الأوراق على الفلوس:
استدل القائلون بحمل الأوراق النقدية على الفلوس بطروِّ النقدية على الأوراق كما هي طارئة على الفلوس، وبأن وصف الثمنية في الأوراق إنما تحقق عن طريق التعامل والرواج وهي في الأصل سلع والفلوس كذلك إذ هي في الأصل سلع فلما ضربت وراجت وصفت بالثمنية وصفا عارضا متعرضا للإبطال والكساد وكذلك الأوراق فينبغي أن تلحق بها انظر جريدة حراء العدد 238، بتاريخ 27/6/1378هـ وانظر مقال الشيخ أمان ص 30. 
[bookmark: _Toc355270936]جواب الشبهة الأولى حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أننا لم نطلع على هذه الجرائد حتى نقارن بين المعزو والمعزو إليه لئلا يكون في العزو قطع رأس أو قطع ذنب أو بقر بطن كما عودنا الشيخ، ولكننا نفترض صحة العزو ونقول: 
	 أوردها سعد وسعد مشتمل 

	
	ما هكذا يا سعد تورد الإبل



ما هكذا يا شيخ تورد الحجج، 
ونخص شبه الجريدة الأخيرة بالرد، أما الجرائد التي قبلها فلا شبه فيهن تستحق جوابا، 
وخلاصة الاحتجاج الوارد في الجريدة الأخيرة أن النقدية أي الثمنية طارئة على العملات كالفلوس، فوصفها بالثمنية عارض متعرض للإبطال والكساد، 
 ونحن نقول له ولمن استدل هذا الاستدلال: 
إذاً فعلة الربا في النقدين عندكم مركبة من أصالة الثمنية واستحالة التعرض للكساد والإبطال، 
ثم نقول لهم ثانيا: 
هل لكم سلف في هذا التعليل من علماء الأمة من الصحابة إلى الآن؟
إن جعلكم هذا الوصف الذي فرقتم به بين العملة والذهب والفضة - وهو النفاسة والقيمة الذاتية وعدم التعرض للإبطال والكساد - علةً لربوية النقدين فيه أكثر من قادح، ويكفيه من القوادح خرق الإجماع، فلم يعلل به أي من مجتهدي الأمة ربوية النقدين من أول الأمة إلى هذا العصر
ومن قوادح العلة التي نص عليها الأصوليون مخالفتها الإجماع، كما قد صرح به غير واحد، ولا يحتاج لأن يصرح به، ولا شك أن هذه العلة التي فرقتم بها بين العملات والنقدين، ومثلها كل علة تأتون بها غير الثمنية مطلقها أو غلبتها أو الجنس والقدر أي الكيل والوزن خارجة على الاجماع، فتعليل النقدين بغير هاتين العلتين لم يقل به قبلكم إنس ولا جان، 
وقد قال ابن القطان: الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:441]). انتهى.  [441: () الإقناع في مسائل الإجماع الطبعة السابقة، ج 1 ص 135- 136 طبعة دار القلم. ] 

وقد عقدت لشبه المجتهدين الجدد فصلا في «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» بينت فيه اعتلال عللهم وطبقت عليها القوادح ولولا خوف التطويل لأوردتها هنا بكاملها، ولنعد الكرة إلى بقية أدلة الشيخ في هذه الشبهة: 
قال الشيخ: استدل القائلون بحمل الأوراق النقدية على الفلوس بطروِّ النقدية على الأوراق كما هي طارئة على الفلوس وبأن وصف الثمنية في الأوراق إنما تحقق عن طريق التعامل والرواج وهي في الأصل سلع والفلوس كذلك إذ هي في الأصل سلع فلما ضربت وراجت وصفت بالثمنية وصفا عارضا متعرضا للإبطال والكساد وكذلك الأوراق فينبغي أن تلحق بها. 
جوابه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أنني بينت في «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» - بعد ما نقلت كلام الإمام الشافعي وكلام الأئمة الشافعيين - أن من تأمل كلامهم اتضح له بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية - وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا - فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست فيها الزكاة([footnoteRef:442]).  [442: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع ت: 2623840 القاهرة الناشر: دار الغد العربي – الإدارة: 3 شارع دانش باشا العباسية (عبده باشا) القاهرة ج. م. ع تليفون: 824329 الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

وبينت أن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلْقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
ووضْع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الشيخ لا له، وبينت أن من تأمل كلام الشافعي أيضا يتضح له بطلان قول من قال إن علة الربا في النقدين عند من علله بالثمنية وهو الشافعي ومالك، هي كونهما أثمانا للأشياء في الأصل وذلك مختص بهما قاصر عليهما، يتضح له بطلان ذلك، فإن الشافعي ◙ لم يطعن في ربوية الفلوس بكون ثمنيتها عارضة وإنما طعن في ربويتها بأنها ثمن في بعض البلدان دون بعض وأنها ليست قيما للمتلفات([footnoteRef:443])، ولو كانت العلة عنده في النقدين أصالة الثمنية فيهما أو أصالتهما في الثمنية لطعن في الفلوس بعدم الأصالة واستراح من الإيراد والإصدار، فالتعليل بأصالة الثمنية أو خلقها في النقدين يبطله كلام الشافعي نفسه كما يبطله جعل المذهبين الشافعي والمالكي ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا فالفلوس ليست الثمنية فيها أصلا ولم تخلق أثمانا كما أقر به الشيخ، وجعل ثمرة الخلاف كونها عروضا أو نقودا نص صريح في إبطال دعواه، ثم إن أصالة الثمنية كخلقها ليست معقولة ولا منقولة، لأن الذهب والفضة قبل أن يصطلح الناس على ثمنيتهما لم يكن لهما أصالة في الثمنية، واستمرار الناس على التعامل بهما في جميع البلدان لو أثبت لهما أصالة الثمنية لأثبتها للعملة فتكون العلة متعدية فيكون ذلك على الشيخ لا له.  [443: () المصدر السابق آنفا. ] 

وأما قوله: إن الأوراق النقدية متعرضة للكساد، 
فجوابه: كلام الباجي في المنتقى الذي تقدم كاملا  في الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية ومحل الشاهد منه قوله: وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض([footnoteRef:444]) في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. انتهى([footnoteRef:445]). [444: () هكذا في المنتقى وفي الحطاب نقلا عنه، قوله: (يعترض)، والذي في المواق نقلا عن المنتقى (يفرض) بدل (يعترض) والخطب جلل. ]  [445: () المنتقى شرح موطإ الإمام مالك للإمام الباجي مجلد 3 ج5 ص 157 دار الكتاب العربي بيروت لبنان.] 

وقد نقله عنه الحطاب والمواق والرهوني مسَلِّمين، فاعتراض الباجي على تغير أسواق الدراهم المغشوشة بأنه يفرض في الدراهم الخالصة إذا انقطع التعامل بها يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد. 
مع أن الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وحروف وأرقام تقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك كان المعيار عند متلقيها التيقن من تمام الأرقام ولو طمست لا تجد من يتلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب



وعليه فالعملات لم تكسد منذ راجت، ولا يلوح في الأفق أنها ستكسد، ولو سلمنا أنها تكسد وأنها أوراق فذلك لا يقدح في ربويتها، فتدبر كلام الباجي وارجع إلى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية وما جلبتُ فيه من القوادح في أدلة مجتهدين الجدد. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270937]الشبهة الثالثة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص3: ومن استدلالاتهم على إلحاقها بالفلوس أن الفقهاء حكموا في باب القرض للمقرض بقيمة الفلوس إذا أبطلت أو عدمت قال خليل: وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة، وقالوا لأن ذلك حكم الأوراق... 
[bookmark: _Toc355270938]جواب الشبهة الثالثة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أننا قبل أن نصحح ونفسر للشيخ معنى نص خليل نطالبه ببيان وجه دلالة لزوم القيمة في حال البطلان والعدم، على العرضية؟ ونلزمه جعل الدنانير والدراهم عروضا؛ لأن الحكم لا يختص بالفلوس، ومعيار العرضية عند الشيخ هو كون ما بطل أو عدم تلزم قيمته، 
ويجرنا هذا إلى تصحيح وتفسير معنى نص خليل للشيخ فنقول له: إن دليله غير مطابق لدعواه، فإنه قال: "إن الفقهاء حكموا في باب القرض للمقرض بقيمة الفلوس إذا أبطلت أو عدمت"، ثم استدل على ذلك بقول خليل: "وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة"، وكأنه عجل عن تدبر معنى نص خليل، فإن خليلا لم يجعل حكم بطلان الفلوس وعدمها واحدا بل حكم في بطلانها بالمثل فقال: "وإن بطلت فلوس فالمثل"، وحكم في عدمها بالقيمة فقال: "أو عدمت فالقيمة"، ثم ننبهه إلى أن هذا ليس باب القرض، وليس مختصا بالقرض، وليس مختصا بالفلوس، بل إن بطلت دنانير أو دراهم فالمثل، أو عدمت فالقيمة، كما يَعلم ذلك من له أدنى بحث عن معاني مختصر الشيخ خليل، ودونك ما علقه شراحه عليه: 
الدردير: (وإن بطلت فلوس) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص، ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه (أو عدمت) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين وإن وجدت في غيرها (فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد وظهر. انتهى 
الدسوقي: (قوله: ترتبت لشخص على غيره) أي بقرض أو بيع أو نكاح أو كانت عنده وديعة وتصرف فيها، (قوله: على ما يشمل غيرها) أي غير الفلوس بأن أراد بها ما يتعامل به الشامل للدنانير والدراهم (قوله: نظرا للعرف) أي فإن العرف إطلاق الفلوس على كل ما يتعامل به. انتهى باختصار([footnoteRef:446]). [446: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج 3 ص 45 دار الفكر.] 

عليش: و(إن بطلت فلوس) بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام، أي النحاس المسكوك الذي يتعامل به، ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم، في التلقين: ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد، وإلا فقيمته إن فُقد. انتهـى. 
وفي الجلاب: ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد. 
القرافي في شرحه: ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله. 
وقوله مثل السكة التي قبضها يعني في القرض، وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف ونشر مرتب، وبهذا أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ، وفي المدونة: من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها، وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت. انتهى. 
(فالمثل) لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع استمرار التعامل بها، وفيها: ومن أسلفته فلوسا فأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه. وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها، وكذلك إن أقرضته دراهم فلوسا وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنما يرد إليك مثل ما أخذ لاغير ذلك. انتهى([footnoteRef:447]).  [447: () منح الجليل، الطبعة السابقة، ج4 ص 531 ـ 532.] 

الحطاب: (وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم) ش: يعني أن من أقرض فلوسا أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها - أي وجوبها وحلولها - وعدمها أي انقطاعها، ويحصل ذلك بالأخير منهما، فإن كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة إلا يوم العدم، وإن كان العدم أولا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق، وهذا كأقصى الأجلين في العدة. 
تنبيه: لا خصوصية في الفلوس بل الحكم كذلك في الدنانير والدراهم، كما أشار إليه في كتاب الصرف من المدونة وصرح به في التلقين والجلاب وغيرهما قال في التلقين: ومن باع بنقد أو أقرض، ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره، إن وجد وإلا فقيمته إن فقد. انتهى وقال في الجلاب: ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة، ثم غير السلطان السكة بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد. انتهى([footnoteRef:448]). انتهى محل الحاجة منه.  [448: () مواهب الجليل، طبعة دار الرضوان، ج5 ص114.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[bookmark: _Toc355270939]الشبهة الرابعة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص3 و4: ومن ذلك (يعني استدلالاتهم على عرضية العملات): أن هذه الأوراق لا تجب الزكاة في عينها ولا في قيمتها في غير التجارة لأن زكاة القيمة لا توجد إلا في عروض التجارة فلذا أشبهت الفلوس. قاله الشيخ الخطيب في رسالته إقناع النفوس. 
[bookmark: _Toc355270940]جواب الشبهة الرابعة حول عدم ربوية العملات:
الجواب- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن هذه الدعوى التي جعلوها دليلا على عدم ربوية العملات - وهي كون العملات لا زكاة فيها - تحتاج هي الأخرى  لدليل، ولو سلمناها لهم، فإنه لا ارتباط بين الربوية ووجوب الزكاة، كما يعرفه من له أدنى صلة بالفقه، فإن التفاح ربوي ولا تجب فيه الزكاة، واللبن ربوي ولا تجب فيه الزكاة والملح ربوي ولا تجب فيه الزكاة  والنعم تجب فيها الزكاة ولا ربا فيها. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270941]الشبهة الخامسة حول عدم ربوية العملات:	
قال في الصفحة 5: وفي فتوى للعلامة اباه ابن عبد الله أطال الله بقاءه: أن كل عين أوجب الشارع فيها زكاة حدد لها نصابا معينا معروفا وهذه الأوراق لايمكن أن يعرف لها نصاب إلا عن طريق التقويم وهذا شأن العروض. انتهى. 
[bookmark: _Toc355270942]جواب الشبهة الخامسة حول عدم ربوية العملات:
الجواب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن الشيخ قَتَل فتوى العلامة اباه قتل الحية: قطع رأسها وذنبها في وقت واحد، ولعل النكتة من ذلك: أن تأمن البنوك سمها ولكن هيهات هيهات
	فإن تغمز مفاصلنا تجدها

	
	غلاظا في أنامل من يصول



إن فتوى العلامة اباه لاتباح لأهل البنوك فهي كما عهدناها حية لايؤمن سمها ([footnoteRef:449]) .  [449: () فيه إيهام تورية.] 

وإن كنت في شك من ذلك فدونك فتوى العلامة اباه كاملة غير منقوصة: جاء في المجموعة الكبرى: سئل محمد فال (اباه) ابن عبد الله بن محمد فال (اباه) العلوي عن علة الربا في النقدين؟ وعن توفرها في الورق البنكي؟ وعن زكاته؟ 
فأجاب: اختلف في علة ربو ية النقدين فقيل [كونهما([footnoteRef:450])] ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، وبعبارة أخرى نقول: غلبة الثمنية لا مطلق الثمنية من غير تقييد الغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس، وقيل الغلبية في الثمنية كونهما أصول الأثمان غالبا، فلا يدخل الربا في الفلوس، وقيل [كونها نقدية([footnoteRef:451])] فالعلة الأولى متعدية، والثانية قاصرة، والعلة المتعدية مقدمة على القاصرة عند جمهور العلماء لما تشتمل عليه من مصلحة تكثير الأحكام ولا خلاف بين الأيمة الأربعة وغيرهم ممن يقول بالقياس أن الربا جار في كل ما قام مقام النقدين،  [450: () الذي في الأصل [كونها] والصواب هو ما أثبت. ]  [451: () كذا في الأصل ولعلها: [كونهما نقدين].] 

وأما زكاة هذه الأوراق فأول من تكلم عليها - فيما أعلم - عليش في نوازله، وأفتى بسقوط الزكاة فيها إن لم تكن للتجارة، واضطربت بعد ذلك آراء الناس في المسألة، فمن رآى وجوب الزكاة فيها رآى أنها قامت مقام العين في كل شيء اللهم إلا في الحلي الذي لازكاة فيه عندنا ورآى أن في إسقاط الزكاة فيها هضما لحقوق الفقراء، بل إسقاطا لهذه الدِّعامة الثالثة من دعائم الإسلام لأن هذه الأوراق هي جل أموال الناس في هذا الزمن، ورآى الفريق الآخر في الزكاة شائبة تعبد غير معقولة المعنى تمنع من القياس فيها كالنصاب مثلا وتخصص بعض الأموال بها دون بعض، ألا ترى أن الجواهر واللآلئ لا زكاة فيها مع نفاستها وكثرة قيمتها، وأننا إذا أردنا أن نزكيها لانعرف النصاب فيها إلا إذا قومناها بأحد النقدين؟ وبذلك نجعلها عروضا، لأن التقويم في الزكاة من شأن العروض وهو إشكال لا مخرج منه، وأن البراءة الأصلية أصل من الأصول المتفق عليها إلى غير ذلك مما يطول جلبه. 
وكنا  كتبنا فيه جوابا على سؤال ورد علينا من بعض أجلاء العلماء. 
فلا ترابط بين الزكاة والربوية فالربا موضع قياس والعلة فيه ماقدمنا والزكاة عبادة تحتاج لنص يخصها. مع أني أرى أن عدم تزكيتها في هذا الزمن بُعدٌ عن التمشي مع روح فريضة الزكاة وتجاف عن الورع والاحتياط في الدين. والله تعلى أعلم. (نقلا من خط المفتي. المصدر: مكتبة محمد فال بن عبد الله) انتهت  - لا انتهت([footnoteRef:452]) - فتوى العلامة شيخنا اباه كاملة غير منقوصة([footnoteRef:453]). [452: () فيه استخدام. ]  [453: () المجموعة الكبرى الطبعة السابقة ج6 ص  2183 (الفتوى 1483) ] 

وههنا أتوجه إلى الشيخ أحمدُّ بالسؤال فأسأله: 
لماذا لم ينقل كلام  العلامة اباه كاملا بالحرف؟  
لماذا لم ينقل قوله: فالعلة الأولى متعدية؟؟ 
لماذا لم ينقل قوله: ولا خلاف بين الأيمة الأربعة وغيرهم ممن يقول بالقياس أن الربا جار في كل ماقام مقام النقدين؟؟؟
لماذا لم ينقل قوله: فلا ترابط بين الزكاة والربوية فالربا موضع قياس والعلة فيه ماقدمنا والزكاة عبادة تحتاج لنص يخصها؟؟؟؟ 
لماذا لم ينقل قوله: مع أني أرى أن عدم تزكيتها في هذا الزمن بُعدٌ عن التمشي مع روح فريضة الزكاة وتجاف عن الورع والاحتياط في الدين؟؟؟؟؟
لماذا حذف هذا؟؟؟؟؟؟
أليس حجة عليه وعلى فهمه العلة القاصرة؟؟؟؟؟؟؟
ماهو موقفك([footnoteRef:454]) مما حذفت من فتوى العلامة اباه: مما هو حجة عليك من ربوية العملات؟؟؟؟؟؟؟؟ [454: () فيه التفات. ] 

 وهل جلبت كلام العلامة اباه للاحتجاج فنلزمك به؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270943]الشبهة السادسة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص4 وقد  أفتى الشيخ عليش مفتي المالكية في زمانه بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس ونظم فتواه العالم الشهير محمدُّ بن عبد الله فقال: 
	للكــاغــد الـــــذي بــــــــه خــــــاتم السـ

	
	ـسلـطان حكم الفَلس لا الدرهم إلخ



وأفتى بمضمون هذه الفتوى جمع من العلماء  الموريتانيين  منهم لمر ابط محمد سالم ابن ألما والشيخ أحمد أبو المعال والشيخ محمد الخضر بن مايابى والشيخ محمد عال ابن عدود ╚، وقال في ص 6: قد تقدمت فتوى عليش التي ذكر فيها عرضية الأوراق. كما أفتى بعرضيتها علماء مالكيون أجلاء زامنوا التعامل بها دون غيرها منهم زين بن اجمد اليدالي (ت 1358هـ) الذي قال في فتواه في الكيت: إن الكيت الذي هو الورق النقدي بلغة السودان الأفارقة بمنزلة العروض، وكذلك لمرابط محمد سالم ابن ألما والشيخ أحمد أبو المعال المتوفيان (1384- 1386هـ) والشيخ محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي وغيرهم... 
[bookmark: _Toc355270944]جواب الشبهة السادسة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن عدّ الشيخ لعليش في سياق نفيه الربوية عن العملة مستدلا به على ذلك تضليل مبينْ وتمويه على ضعفة العقول من الجاهلين المرابينْ، فالعلامة عليش ◙ لم يتطرق في فتواه لربوية الكاغد بل تطرق لزكاته ولا ترابط بين عدم الزكوية وعدم الربوية ولابين الربوية والزكوية كما تقدم، ودونك نص فتوى عليش التي ملأت الدنيا وشغلت الناس وهي لاتعدو كونها كلمتين في عدم زكوية الكاغد ولا تعرُّض فيها لربويته: 
قال رضي الله تعالى عنه في فتاويه: (ما قولكم) في الكاغد الذي فيه ختم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العرض أو لا زكاة فيه؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، لا زكاة فيه لانحصارها في النعم وأصناف مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير وثمن عرض المحتكر والمذكور ليس داخلا في شيء منها ويقرب لك ذلك أن الفلوس النحاسَ المختومة بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك. قال في المدونة ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرا فيقومها كالعروض انتهى. وفي الطراز بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على تعلقها بقيمتها. وعن الشافعي قولين في إخراج عينها. قال والمذهب أنها لا تجب في عينها إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب من عينها ومبلغها لا من قيمتها كما في عين الورق والذهب والحبوب والثمار فلما انقطع تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد وشبهه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم([footnoteRef:455]). انتهى نص فتوى عليش كاملا غير منقوص. [455: () فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك [فتاوى ابن عليش ؒ]، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش 1217 - 1299 هـ  ج 1 ص 164ــ 165دار الفكر وبهامشه تبصرة الحكام.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وأما زين ابن اجّمد فلم يقل إن الكيت بمنزلة العرض فنسبة الشيخ له ذلك فيها مافيها ودونك نص فتوى زين غضة طرية كماهي: جاء في المجموعة الكبرى: يقول زين بن محمذن بن اجّمد اليدالي: الحمد لله هذا وإن تجار هذا العصر يجب عليهم كلهم من ذي حانوت أوغيره أن يزكوا ما عندهم من الكيت وغيره بعد حلول حول الجميع بشرط بلوغ المال نصابا بحسب صرف الوقت ولا منافاة بين هذا وبين كون الكيت لايزكى كما أفتى به خاتمة المحققين ومفتي المصريين عليش وإن خالفه جم غفير([footnoteRef:456]) وبيان عدم المنافاة بينهما أن الكيت عرض على فتواه فمن اقتناه فلا زكاة عليه فيه ومن اتجر فيه كان كغيره من سائر العروض وعروض المدير تجب زكاتها وكيفية ذلك بالإيضاح إن شاء الله تعالى أن تعرف أولا أن قدر النصاب من العروض هو قيمة مائتي درهم أوعشرين دينارا ثم تعرف أن الدرهم هو المنظوم في قولي:  [456: () حدثني شيخي  العلامة الشيخ محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم حفظنا الله وإياه ورعانا الله ورعاه أنه قد وقف على لائحة طويلة من أسماء علماء خالفوا عليش في فتواه. ] 

	الــدرهـــم الشرعي لأهل الــخـبر


	
	عشـر ريال مـع ثلث عشر


	وثلث عشرين تلا عشرينا

	
	ريالا النصاب قل يقينا


	وإن يكن هذا عليـك يخفى

	
	أوقية هي الريال عرفا



فقدر النصاب من فضتنا هذه ست وعشرون وثلثا أوقية ثم لابد أن تعرف عند حلول الحول صرف الكيت بالفضة فتقوم مافي الحانوت قضه بقضيضه بالكيت ثم تقوم الكيت بالفضة بحسب صرف الوقت فتخرج ربع عشر ذلك كيتا وهذا أمر يذهل عنه كثير من الناس والله سبحانه ولي التوفيق بمنه قاله زين ابن اجمد. (نقلا من خط نافع بن حبيب نقلا من خط المختار بن ابلول. المصدر: مكتبة أهل حبيب بن الزائد([footnoteRef:457]).  [457: () المجموعة الكبرى - الطبعة السابقة، ج6 ص 2143 (الفتوى 1459). ] 

فتأمل فتوى زين فإنها يلوح فيها التبرؤ من عرْضية العملة فتأمل قوله: ولا منافاة بين هذا وبين كون الكيت لايزكى كما أفتى به خاتمة المحققين ومفتي المصريين عليش وإن خالفه جم غفير  تأمل قوله: وإن خالفه جم غفير  وتأمل قوله: وبيان عدم المنافاة بينهما أن الكيت عرض على فتواه وقارن بين  قول زين: إن الكيت عرض على فتوى عليش وقول الشيخ: إنه قال إن الكيت عرض حيث حذف متعلق كلام "زين" وهو حرف الجر في قوله: (على فتواه)، ولم يتضح لنا من نكت الحذف هنا ما يليق بمقام الشيخ.
	والظن بعض منه لا يباح

	
	كالسو بمن ظاهره الصلاح


	أي عقد قلبك وحكمه عليه

	
	بذاك من غير دليل يقتضيه



    ولو غيْر الشيخ فعلها لقلنا إن النكتة منه تأتِّي الجحد. 
هذا وفي المجموعة الكبرى: يقول المختار بن سيد بن أحمد بن ابلول الحاجي: الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد وقفت على فتوى الفقيه المقرئ المحدث الأصولي النحوي الصوفي الناسك المتفنن في سائر العلوم العلامة زين ابن اجّمد في وجوب زكاة الكاغد البنكي الذي انفرد التعامل به اليوم بين أهل المشرق وأهل المغرب فإذا هي فتيا من يستحق أن يفتي في دين الله تعالى فِقْها ونظرا وتحقيقا فقد تكلم فيها من ليس في درجته فهدم الدِّعامة الثالثة من دعائم الإسلام في العين التي هي جل أموال الناس. انتهى محل الحاجة منه([footnoteRef:458]) [458: () المجموعة الكبرى - الطبعة السابقة ج6 ص 2163 (الفتوى 1465). ] 

وقد أورد العالم المحقق السديد التصور والتصديق محمّدن بن سيد محمد بن اتاه بن حمّينَّ في فتواه القَـيِّـمة في ربوية العملات ووجوب زكاتها فتوى زين وتسليم ابن ابلول لها([footnoteRef:459]).  [459: () المجموعة الكبرى - الطبعة السابقة  ج6 من ص 2184 إلى ص 2202 (الفتوى 1465). ] 

والعجب كل العجب من الشيخ كيف يستدل على عدم ربوية الفلوس بالعلامة زين ابن اجّمد وهو القائل: 
	في الثمنية تمحض الورق

	
	وهو مع الفلوس في ذاك افترق


	فالثمنية بها لن تغلبا

	
	فلا يعاب من أبى فيها الربا


	واليوم ذا الورَق مثل الورِق

	
	إذا مع الفلوس قبل يلتقي


	متفقا عليه إذما ألفي

	
	فيه لذا الفلوس مبنى الخلف


	بهذه الفلوس ليس يشترى

	
	إلا قليل لم يكن معتبرا


	عينا أو الرد بما قد لزما

	
	لمشتر ما لا يساوي درهما. 



ولم تغب أبيات زين هذه عن علمه فعدُّه له في سياق نفيه الربوية عن العملات مستدلا به على ذلك تضليل مبينْ وتمويه على ضعفة العقول من الجاهلين المرابينْ  
وأما لمرابط محمد سالم ابن ألما فلم يفت بمضمون فتوى عليش فليس ما نسبه له الشيخ  في فتاويه التي جمع ابنه الشيخ محمذ فال وقال في مقدمتها "الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أكمل خلقه وبعد فهذه أسئلة شيخنا البركة محمد سالم بن المختار ابن ألما جمعها الفقير إلى ربه وأسير ذنبه محمذ فال ابن الشيخ المذكور وذلك أني طلبت منه أن يأذن في جمع ما يصدر من الفتاوي والفوائد فأذن لي في ذلك، وطلب مني أني كلما جمعت من ذلك أريه إياه، وفعلتُ ما أمرني به إلا القليل منها وأظنه سؤالين أو ثلاثة. انتهى. 
وقد سألت عنها الشيخ حَيْمدّه ابن المرابط محمد سالم ابن ألما فقال لي: إنه لم يفتِ بها وإن الأمر لايعدو كون لمرابط جاءه رجل من (إِدَكْبَهَنِّ) يسأل عن فتوى عليش المذكورة فكتبها له وقد طلبت من العالم ابن العالم عبد الرحمن بن الشيخ محمد الحس بن أحمدو الخديم أن يسأل الشيخ محمد الحسن، فأخبرني أنه قال: إنه لايعلم للمرابط محمد سالم فتوى في الموضوع. 
 ولو سلمنا أن لمرابط أفتى بمضمون فتوى عليش فإن ذلك لا ينفع الشيخ فعليش لم يفتِ بربوية العملة وإنما أفتى بعدم زكويتها، ولو سلمنا صحة فتوى عليش لما جر ذلك للشيخ نفعا لأنه لا ترابط بين عدم الزكوية وعدم الربوية ولابين الربوية والزكوية كما تقدم. 

* * *

ولله در العلامة النظامة محنض بابه بن محمذن بن حامد بن محنض بابه بن اعبيد -حفظنا الله وإياه ورعانا الله ورعاه- إذ يقول في المباحث الفقهية متكلما على زكاة النقود : 
	قد اختفى النقدان مذ أعصار

	
	عن القرى والمدْن والأمصار


	وانتشرت في الخافقين عمل 

	
	من ورق جرى بها التعامل 


	فقال قوم لا وجوب لزكا 

	
	تها على امرئ لها قد ملكا 


	وقال قوم هي نقد تلزم 
و
	
	فيه الزكاة وبذاك جزموا 


	وليس يومل وجود النص في 

	
	أمثالها عن الهداة السلف 


	لأنها في عصرهم لم توجد 

	
	ولم تدر يومئذ في خلد 


	وهي لدى كل فقير وغني 

	
	في عصرنا مثل نقود المعدن 


	تدفع في الأثمان والأجور 

	
	توخذ في الديات والمهور 


	ومعدني النقد في ذا العصر 

	
	لا يتعامل به في مصر 


	فخطأ إسقاط حق الفقرا 

	
	في هذه العمل عن أهل الثرا 


	والخلف فيها أولا مقبول 

	
	وهو عمن قبلنا منقول 


	لكن أمرهذه لنا جلا 

	
	فالخلف فيها بيننا لن يقبلا 


	وفي صلاة الناس في الطائرة 

	
	جرى الخلاف عندما ظهرت 


	واليوم صحة الصلاة فيها 

	
	لست أظن عالما ينفيها 


	وذكرهم للأرض في السجود 

	
	جار على غالبه المعهود 


	كذكرهم في دلك الاعضا لليد 

	
	فلا تكن باللفظ ذا تقيد 


	وصل في القطار والباخرة 

	
	وشاحنات البر والطائرة 


	فأنت في الكل ترى إمكانا 

و
	
	إتقانك الشروط والأركانا 


	واستندن في الصلاة والصيام 

	
	لساعة عرفت فيها الانتظام 


	فهي من أدلة الأوقات بل 

	
	هي من أقوى ما عليها اليوم دل 


	وأعط من نصاب نقد الورق 

	
	ربع عشره لجار مملق 



انتهى محل الشاهد منه وفي نسخة قديمة من المباحث: 
	وعملة الورق نقد تلزم 

	
	فيه الزكاة وبذاك يجزم 


	.......................................
	
	........................................


	فاتقين النظرة الحرفيه 

	
	ولتفهم المقاصد الشرعيه 


	فـ(الْبُنُّ) والشايُ الخلاف قد جرى 

	
	في حل كل منهما إذ ظهرا 


	واليوم لن تجد ما خلا في 

	
	حل شراب ذين من خلاف 


	بل كلنا يعلم أن ذين 

	
	من المباحات بدون مين 


	وهكذا استعمالنا المكبرا

	
	للصوت في أول الامر أنكرا 


	واليوم لست واجدا لمنكر 

	
	جواز الاستخدام للمكبر 


	وفي صلاة الناس في الطائرة 

	
	.............................. إلخ



ولله در شيخنا العلامة النظامة الشيخ محمد الحسن بن أحمدو الخديم -حفظنا الله تعالى  وإياه ورعانا الله تعالى ورعاه- إذيقول: 
	تُبت إلى التواب من قيس العمل

	
	بالفلس جرا قول زيْن الأجل


	في الثمنية تمحض الورق 

	
	.................. إلخ



وههنا أقول للشيخ: 
إن المرتقى الصعب الذي ارتقى لا ينجي فيه بين يدي الله: (أفتى فلان، وأفتى فلان بمضمون ماأفتى به فلان، ولا في الجريدة الفلانية كذا، ولا في الرسالة الفلانية كذا) ،
إن المرتقى الصعب الذي ارتقى لاينجي فيه بين يدي الله إلا نصوص شرعية واضحة يستطيع العبد أن يدلي بها حجةً بين يدي الله ، 
إن المرتقى الذي ارتقيتَ([footnoteRef:460]) صعبٌ وعزيزٌ سُلَّمُهْ من ارتقى فيه على غير كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس:  [460: () فيه التفات. ] 

	..................................      ........................ 

	
	زلت به إلى الحضيض قدمه





والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270946]الشبَه التي استند فيها الشيخ 
لكلام المتقدمين حول عدم ربوية العملات
تلك الشبه  لا نتوقف عندها طويلا إلا بقدر ما نحذر من الاغترار بما نقله فيها عن المتقدمين من عدم ربوية الفلوس، فإنه لو صح نقله فليس فيه دليل على محل النزاع، ولذلك لم أتتبع نقله لأنه لا ينقل ذلك إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة، وقد حذر المحققون المفتيَ من التقيد بالأعراف القديمة، فقد قال القرافي: ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؟ فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات، فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع. انتهى من الفروق([footnoteRef:461]).  [461: () الفروق للقرافي، أواخر الفرق الحادي والستين والمائة، ج3 ص 162 دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ). ] 

وكون العملات في زماننا تختلف عن الفلوس مما لايُكابَر فيه، ولله در العلامة الحافظ زين بن اجمد إذ يقول ؒ: 
	في الثمنية تمحض الورق

	
	وهو مع الفلوس في ذاك افترق إلخ



إذًا فلا أطيل بتتبع نقل الشيخ عن المتقدمين عرْضية الفلوس لأنه لا ينقلها إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة، وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن، والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة، 
لكن لا بأس أن أكر على ما يغتر به ضعفة العقولْ من تلك النقول فأقولْ: 
[bookmark: _Toc355270947]الشبهة السابعة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص9: وقال الشافعي كل ما خرج عن الماكول  والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعان ولاربا في شيء منه انظر الاستذكار ج5/447 ولم يشترط عدم الجنسية وقال بذلك الأوزاعي وسعيد بن جبير،  فإذا تقرر مما سبق أن الورق عرض أوالأشهر فيه العرضية جاز أن يباع منه اثنان بواحد وقال الشافعي: كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيد يجوز فيه التفاضل والنساء انظر الباجي ص 246 ج6 ولا يضر اتفاق الأجناس إذا اختلفت الأغراض فيها واختلفت منافعها ولا ينظر إلى اتفاق الأسماء ولا إلى أصلها إذا اختلفت منافعها وأغراض الناس. انظر الاستذكار لابن عبد البر ج5 ص446. وعلى القول باشتراط عدم الجنسية فهي وحدها - أي الجنسية - لا تكفي في تحقق الربا عند الشافعية لأنها جزء علة. انظر الفقه الإسلامي ج5 ص 700. 
[bookmark: _Toc355270948]جواب الشبهة السابعة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: (فإذا تقرر مما سبق أن الورق عرض أوالأشهر فيه العرضية جاز أن يباع منه اثنان بواحد)  قوله: (إذا تقرر) شرط فُقد، فإن الشافعي الذي جعل الشيخ قوله: (كل ما خرج عن الماكول  والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعان ولاربا في شيء منه) دليلًا على دعواه جواز بيع المائة بالألف  علةُ الربا عنده في الذهب والفضة الثمنية وقد أو ضحنا تعدي الثمنية وهي موجودة في العملات فهي ربوية لا محالة فاستدلال الشيخ بمذهب الشافعي فيه قادح من قوادح الدليل يسميه الأصوليون "القول بالموجب" وإليه أشار في المراقي بقوله: @300@
	والقول بالموجب قدحه جلا

	
	وهو تسليم الدليل مسجلا


	من مانع أن الدليل استلزما 

	
	لما من الصور فيه اختصما


	يجيء في النفي وفي الثبوت 

	
	...................................................... 


ومثاله قوله تعالى عن المنافقين: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ] {المنافقون:8} فإن الله سبحانه وتعالى سلم لهم أن الأعز قادر على إخراج الأذل ولكن صرح لهم بأن ذلك لا ينفعهم لأنهم هم الأذل، 
إذن فنحن نسلم للشيخ أن كل ما خرج عن المأكول والمشروب والذهب والفضة يجوز فيه التفاضل والنسيئة عند الشافعي، لكن لا نسلم له انطباق ذلك على العملات لأنها غير خارجة عن حكم الذهب والفضة عند الشافعي. لأن علة الربا في الذهب والفضة عنده هي الثمنية الغالبة، وقد بينت تعدي الثمنية بيانا وافيا في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية». 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وأما قول الشيخ (ولا يضر اتفاق الأجناس إذا اختلفت الأغراض فيها واختلفت منافعها ولا ينظر إلى اتفاق الأسماء ولا إلى أصلها إذا اختلفت منافعها وأغراض الناس) فمراده به ما صرح به في فتواه  الأولى في ص 5 وص 6 بعدما نقل كلام عبد الباقي وغيره عند قول خليل: لا جمل في جملين، حيث قال: قال عبد الباقي: لو أدخل يعني خليل الكاف على جمل ليدخل غيره من الحيوان والثياب لكان أشمل. انتهى، قال مقيده: زيادة على الجواب على نص السؤال لعل أن يسأل عنه، أو يشكل تراه أدخل الثياب وهي عروض فتكون كذلك الكاغد (العملة) بجامع العرضية إذًا فيجوز سلم عدد منها في عدد أكثر منه بدون حرج إلى قوله: (والأظهر اختلاف منافعها لأن منفعة الألف تختلف عن منفعة المائة، كاختلاف كثرة الحمل وقلته، والكبر والصغر، فينبغي التفطن لذلك). انتهى الغرض من كلام الشيخ  وقد سبق الر د عليه في الأدلة الجلية فلا معنى للإطالة به هنا. 
وأما قوله: وعلى القول باشتراط عدم الجنسية فهي وحدها أي الجنسية لا تكفي في تحقق الربا عند الشافعية لأنها جزء علة. انظر الفقه الإسلامي ج5 ص 700. 
فالجواب عنه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن هذه (خلْبَطة) وتخليط ولكن نلتمس للشيخ فيها أحسن المخارج، وأحسن المخارج هو أن الشيخ لم يفهم كلام الدكتور وهْبة الزحيلي ونقله بمعناه الذي فهم، هذا هو أحسن المخارج للشيخ، وأمثال الشيخ يلتمس لهم أحسن المخارج ما أمكن، 
وخلاصة معنى كلام الزحيلي: أن الجنس وحده علة لتحريم الربا عند الحنفية فاتحاد الجنس عندهم يحرم النسيئة حتى في التراب فلا تجوز عندهم قبضة من التراب بقبضة من التراب نسيئة، وذلك يسد أبواب الفرج على البنك من جهة الحنفية الذين ليست العملات ربوية على مذهبهم، وأماعند الشافعي فالجنس على انفراده لايصلح علة لتحريم ربا النسيئة  فيجوز عنده في غير الربويات النساءُ ولو اتحد الجنس، وهو مالا يجعل للبنك مخرجا من جهة الشافعي أيضا لأن علة الربا في النقدين عنده الثمنية وهي متحققة في العملات كما لايجعل له فرجا ولا مخرجا من جهة الإمام مالك المعلل بالثمنية ولامن جهة الإمام أحمد الذي يدور مذهبه بين المذاهب الثلاثة إلا أنه نص على الفلوس فقال: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف، وهو صحيح مذهبه الذي عليه أكثر أصحابه كما في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل([footnoteRef:462]» والفلوس ليست أحسن حالا من العملات قطعا، وما عزاه الشيخ للفقه الإسلامي ناقلا له بمعناه الذي لم يفهم على أحسن تقدير تناقلته كتب المذاهب الأربعة فلم يتفرد به الفقه الإسلامي، ودونك نص الفقه الإسلامي:  [462: () ج5 ص 41. ] 

قال الزحيلي: 
ثانيا: بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا؟: 
سبقت الإشارة إلى أن الجنس وحده يصلح علةً لربا النسيئة عند الحنفية؛ لأن علة الربا هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، وكل علة ذات وصفين مؤثرين لا تتم العلة إلا بهما، فيكون لكل منهما شبهة العلية، وشبهة العلية تثبت بها شبهة الحكم، أي أن الجنس ركن في العلة، لا مجرد شرط. وعند الإمام الشافعي: الجنس بانفراده لا يصلح علة لتحريم ربا النسيئة؛ لأن الجنس محل التحريم أو هو شرط فقط في علة الربا، والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الإحصان، والسبب فيه: أن العلة هي اسم لوصف مناسب للحكم، فيعلل الحكم بعلة تناسب المقصود منه، وهي الطعم لبقاء الإنسان به، والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط مصالح الناس بها، ولا أثر للجنسية، فجعل شرطا،  
ويترتب على ذلك ما يأتي: 
لا يجوز إسلاف الجوز في الجوز، والبيض في البيض، والتفاح في التفاح، والحفنة في الحفنة بالاتفاق لوجود الجنس عند الحنفية، ولوجود الطعم عند الشافعي، 
ولا يجوز إسلاف الثوب الهروي مثلا في الثوب الهروي عند الحنفية لوجود الجنس، وعند الشافعي يجوز؛ لأن الجنس عنده لا يكفي وحده لتحريم الربا، 
ويجوز أن يسلم ثوبا هرويا في ثوب مرْوي بالاتفاق، لعدم وجود الجنس عند الحنفية، ولعدم وجود الطعم أو الثمنية عند الشافعية، 
ولو أسلم الفلوس في الفلوس لا يجوز عند الحنفية لوجود الجنس، وعند الشافعية لا يجوز أيضا لوجود الثمنية، 
والسبب في أن الجنس وحده يحرم الربا عند الحنفية كما في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي إلى أجل: هو أن عقد البيع يقتضي المساواة في البدلين، ولا مساواة بين المدفوع حالا والمدفوع نسيئة لأن العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل، وهذا المعنى كما هو موجود في المطعومات والأثمان أي (النقود) موجود في غيرهما، يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ربا إلا في النسيئة»، وقوله ☻: «إنما الربا في النسيئة» والنص مطلق لم يفرق بين المطعوم والأثمان وغيرهما، فيجب القول بتحقيق الربا فيها على الإطلاق لتحقق علة الربا عندهم: وهي اتفاق الجنس. 
وقال مالك: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي إلى أجل فيما تشابهت منافعه كشاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. ويجوز فيما اختلفت منافعه، كبيع البعير النجيب ببعيرين للحمولة، وعمدته في حالة المنع سد الذريعة إلى الربا. 
أما الشافعية فقالوا: كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة ويجوز فيه التفرق قبل التقابض، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أمرني رسول الله ☻ أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص  الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وعن علي كرم الله وجهه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا. وباع ابن  عمرَ  بعيرا بأربعة أبعرة،  ونحو ذلك كثير. وأصح الروايات الأربعة عن الإمام أحمد مثل الشافعية أي جواز بيع الحيوان بجنسه أو بغيره متساويا ومتفاضلا، واتفق الأئمة على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد، أي كان البيع حالا، غير مؤجل([footnoteRef:463]). انتهى الغرض منه وهوما يتعلق بمذاهب الأيمة الأربعة بحروفه. فلعل الشيخ فهم من قوله: (وعند الإمام الشافعي: الجنس بانفراده لا يصلح علة لتحريم ربا النسيئة وقوله: (ولا يجوز إسلاف الثوب الهروي مثلا في الثوب الهروي عند الحنفية لوجود الجنس. وعند الشافعي: يجوز؛ لأن الجنس عنده لا يكفي وحده لتحريم الربا. فهم من ذلك أن النسيئة عند الشافعي في كل شيء جزء لعلة الربا والخلاصة أن علة الرباعند الشافعي غيرمركبة لا في النقدين ولا في المطعومات ومهما تمحلنا لها تركبا فلن تكون الجنسية جزءا لها حتى يؤوب القارظان ويعود اللبن في الضرع ويشيب الغراب،  [463: () الفقه الإسلامي وأدلته تأليف الدكتور وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ ، دار الفكر الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م  ج 4 النظرات الفقهية والعقود من ص: 699 إلى ص: 701.] 

وههنا أتوجه إلى الشيخ بالسؤال فأسأله: 
ما هو موقفه مما لم ينقل من كلام الزحيلي؟ 
ما هو موقفه من قول الزحيلي: ولو أسلم الفلوس في الفلوس لا يجوز عند الحنفية لوجود الجنس. وعند الشافعية: لا يجوز أيضا لوجود الثمنية؟؟
ما هو موقفه من قول الزحيلي في أواخر الصرف: "يلاحظ أن بيع النقود الورقية يأخذ حكم النقدين الذهب والفضة، كما قررت المجامع الفقهية المعاصرة وهيئات كبار العلماء، طبقا لأحكام الشريعة. ويحرم تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل دون تقابض في مجلس العقد، سواء أكانت هناك زيادة أم لا، لأن ذلك ربا نسيئة، فلا يحل بيع النقود مع التأجيل، بسعر مماثل أو بسعر أكثر([footnoteRef:464])؟؟؟ [464:  () الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)، المؤلف: أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة، دار الفكر - سوريَّة – دمشق: الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها، وهي الطَّبعة الثانية عشرة لما تقدَّمها من طبعات مصوَّرة؛ ص 3672جــــ 5 عدد الأجزاء: 10ـ ] 

هل جلب كلام الزحيلي للاحتجاج فنلزمه به؟؟؟؟ 
ما هو موقفه من قول الزحيلي: "والخلاصة أن القرض جائز بشرطين: 
1- أن لا يجر نفعا فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه من باب المعروف، وإن كانت للقابض جاز، وإن كانت بينهما لم يجز  لغير ضرورة، واختلف في الضرورة وهي حالة السفاتج الآتية، 
2- أن لا ينضم للسلف عقد آخر كالبيع وغيره([footnoteRef:465]).  [465: () الفقه الإسلامي وأدلته تأليف الدكتور وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ ، دار الفكر الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م  ج 4  النظرات الفقهية والعقود، ص 726.] 

هل جلب كلام الزحيلي للاحتجاج فنلزمه به؟؟؟؟؟ 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270949]الشبهة الثامنة حول عدم  ربوية العملات:
قال في ص5: قال الرملي في نهاية المحتاج: علة الربا في النقدين جوهرية الأثمان فلا ربا في الفلوس ولو راجت فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة...... إلى أن قال               -أعني الشيخ-: وما ذكره الرملي فيه إيضاح لعلة الربا في النقدين عند الشافعي وأنها الجوهرية والثمنية وتكون الثمنية إذا وجدت في الفلوس وفي غير ها جزء علة لا علة مستقلة وبهذا التفسير لقصور العلة على النقدين يكون قصورها جلي المعنى إذ الجوهرية لا توجد في غيرهما. 
[bookmark: _Toc355270950]جواب الشبهة الثامنة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن في هذه الشبهة اعترافا من الشيخ بأن قصور الثمنية غير جلي وأنها متعدية وأنه لولا أن العلة مركبة منها ومن الجوهرية لكانت العملات ربوية، وهذه ضارة نافعة، 
	................................ 

	
	وربمــا صحــت الأجســام بالعــــلل



والخلاصة: أن هذا اعتراف منه بأن الثمنية غير قاصرة على النقدين بل توجد في الفلوس وغيرها بعد ما كان يدعي قصورها على النقدين، وبذلك نكون قد تجاوزنا محل النزاع بيننا وبينه، وخلاصة الخلاصة: أن الشيخ تناقض في علة الربا فمذهبه الأول أنها الثمنية وأنها قاصرة ومذهبه الثاني أن الثمنية غير قاصرة إلا أنها جزء علة، ويا ليت شعري ماذا سيكون مذهبه الثالث؟ 
إذًا قد تجاوزنا الثمنية فلم يبق للشيخ من مُتشبَّث إلا الجوهرية، والجواب عنها أن فهم تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي للجوهرية غيرُ فهم الشيخ، وهاأنا أَهَبُ الشيخ للسبكي ليكفي الإسلام والمسلمين شبهته: 
قال السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب: (والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق، والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة ◙).
قال: والأكثر على صحتها وإن كانت علتها معروفة بغيرهما أي بغير النص والإجماع وهو رأي الشافعي ومالك وأحمد والقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والإمامين والآمدي وغيرهم، وذلك كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى والصواب اختلافهما، فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض [مجاري([footnoteRef:466])] الحكم بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:467]). انتهى كلامه.  [466: () الذي في الأصل "مجازي"]  [467:  () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183 ] 

فتدبر قوله: بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا تدبر قوله: كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا لتعلم عدم استقامة فهم الشيخ للجوهرية وتدبر تعريفه الثمنية بأنها كون المحل يتعامل به عادة وقوله: وهذه العادة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم لتعلم صحة ما قررت من أن وصف الأصوليين للثمنية بالقصور وصف باعتبار الواقع لا في نفس الأمر، ومن أنكرصلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس، 
	وليس يصح في الأذهان شيء

	
	إذا احتاج النهار إلى دليــــــــــل



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270951]الشبهة التاسعة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص6: ((رأي الشافعية في عرضية الفلوس وعدم ربويتها :
لقد نص غير واحد من علماء الشافعية أنه لاربا في الفلوس ولو راجت ...... وفي ذلك يقول الإمام النووي: وأما الذهب والفضة فالعلة فيهما قاصرة لاتوجد في غيرهما وهي كونهما جنس الأثمان غالبا ثم قال: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يدخلها الربا، هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور. انظر المجموع جـ 9/ص393 وتحفة المحتاج لابن حجر.)) 
[bookmark: _Toc355270952]جواب الشبهة التاسعة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن الشيخ مثَّل بكلام النووي: قطع رأسه وبقر بطنه
	........................................... 

	
	ليس الكريم على القنى بمحرم



ودونك نص محل الحاجة من كلام الإمام النووي وقد قوست لك على ما بقر وقطع وكبرت لك على ما هو حجة عليه: 
قال الإمام النووي: 
((وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر نفاة القياس: لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى، وقال سائر العلماء([footnoteRef:468]): لا يتوقف تحريم الربا عليها، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة، واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما ....)) إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في(الثمنية): ((ثم لغير المتعدية فائدتان:  [468: () قف وتأمل.] 

(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث([footnoteRef:469]) ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا......إلى أن قال: فرع : ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا قال أصحابنا وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهى التى نقلها الماوردى وغيره عن نص الشافعي قال الماوردى ومن أصحابنا من يقول العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: وكله قريب، وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الأشياء وأنكره القاضى أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا، قالوا لأن الاواني والتبر والحلى يجرى فيها الربا وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف([footnoteRef:470]) غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة حكاه المتولي وغيره.  [469: () قف وتأمل(ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به).]  [470: () قف وتأمل.] 

فرع:
 إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون([footnoteRef:471]). )) انتهى الغرض من كلام النووي فانظر ماذا فعل التمثيلُ به حيث قطع رأسه الصريحَ في أن علة الربا في الذهب والفضة متعدية أعني قوله  وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيه.  [471: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني، وهذا المجلد أعني التاسع من المجموع انتهى عنده شرح الإمام النووي للمجموع حيث توفي ؒ، وكان آخر مايبينه من الأحكام أحكام الربا فلم تدركه المنية حتى أكمل بيان أحكامه فسبحان من آذن المرابين بحرب من الله ورسوله!!] 

وبقَر بطنه الذي تفهم منه مقاصده أعني قوله: 
(ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصورٌ عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث([footnoteRef:472]) ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا).  [472: () قف وتأمل(ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)] 

	فتــــركتـــهم  صرعى بكل مفــــــازة

	
	وكأنما صعقوا على الأذقان



وتحقيق الجواب عما ورد في كلام الشافعية من نفي الربا عن الفلوس ولو راجت: أنهم يعنون الرواج في زمانهم وهو غير رواج، 
يتضح ذلك من كلام النووي نفسه أعني قوله: (وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود) ويتضح أيضا من إجابة الإمام الماوردي عن نقض الحنفية تعليلَ الشافعية الربا في النقدين  أعني قوله: (وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد إلخ([footnoteRef:473]). انتهى.  [473: () قدسبق محالا للجزء والصفحة. ] 

فتدبر كلام الإمام الماوردي فإنه علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس تأمل ذلك لتعلم صحة ما قررت من أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورهما في الواقع لا في نفس الأمر، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندهم كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا. 
فمن إجابة الإمام الماوردي الشافعي-وقد نقلها النووي نفسه- يتضح لك مراد من قال من الشافعية إنها إذا راجت رواج النقود لم يحرم الربا فيها على الصحيح، فالماوردي أدرى بمذهب الشافعية ومقاصدهم، وقد أورد هذا الجواب في سياق الرد عما أورده الحنفية على مذهبهم، ولم يورده مذهبا له هو خاصا به، 
فهذا هو مراد النووي بقوله في المجموع: فرع: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون. 
 فذلك هو مراده بدليل أنه قال في الفرع الذي قبله: فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه. وقال قبيل ذلك: وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا. وقال قبل ذلك: مجيبا عما قدح به الخصم في(الثمنية): ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث([footnoteRef:474]) ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. فتدبر ذلك كله.  [474: () قف وتأمل(ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)] 

وهو مراد السيوطي أيضا في الأشباه والنظائر في الأحكام التي يختص بها الذهب والفضة حيث قال: القول في أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكام: الأول لا يحرم المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما، الثاني يحرم استعمال أوانيهما للحديث والمعنى فيه الخيلاء أو تضييق النقود قولان أصحهما الأول، الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجل إلا ما يستثنى، الرابع اختصا بوجوب الزكاة، الخامس (وهو محل الشاهد) وبجريان الربا فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح. 
واختص المضروب منها بكونهما قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما انتهى الغرض منه، فوالله ما أراد إلا ذلك بدليل أنه قبل ذلك جعل الخلاف في الفلوس الرائجة من جزئيات قاعدة هل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه؟ فقال: القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف والترجيح متخالف في الفروع فمنها مس الذكر المبان فيه وجهان أصحهما أنه ينقض؛ لأنه يسمى ذكرا ومنها لمس العضو المبان من المرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض؛ لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة، ومنها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان؛ أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر، ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث ويجريان فيما لوأكل ما لا يؤكل كذئب وحمار..... إلى أن قال: ومنها في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما لا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:475]).  [475: () الأشباه والنظائر، الطبعة السابقة ص183 – 184. ] 

قلت: فإذا كان وجه القول بجواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية نُدُور كونه محل فتنة فكذلك القول بعدم جريان الربا في الفلوس الرائجة وجهه هو ندور كونها محلا للثمنية، ففتش وتدبر الكتب، ولاحظ معي التقارب بين المذهب المالكي والشافعي في هذا الباب فهذه القاعدة أيضا من قواعد المذهب المالكي نص عليها علي ابن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب حيث قال: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270954]الشبهة العاشرة حول عدم ربوية العملات:
جاء في الصفحة 7 من فتوى الشيخ ما نصه: (إن الكاغد المتعامل به اليوم لا ربا فيه لأن الربا في النقدين حكم توقيفي، ولأن الإمامين مالكا والشافعي اللذين عللا الربا في الذهب والفضة بالثمنية قالا إن العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف، وعليه فإن المراد بالثمنية الغالبة عندهم ثمنية معينة وهي الثمنية أو (الثمانة) الموجودة في جوهريهما بناء على أن لهذين المعدنين اعتبارا يعطيهما خصوصية وأحكاما لا يشاركهما فيها غيرهما كتحريم التحلي بهما على الرجال وتحريم استعمالهما في غير المستثنيات في قوله: إلا المصحف والسيف وهذا يقتضي أن الاعتبار الخاص الذي أعطاهما الشارع إنما هو لوصف لا ينفك عنهما ولا يوجد في غيرهما وعلى ذلك نص الماوردي بقوله: (أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ولم يقس عليهما غيرهما، ولما لم يقس عليهما غيرهما في حرمة استعمال الأواني منه لم يقس عليهما في الربوية). 
[bookmark: _Toc355270955]جواب الشبهة العاشرحول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: (لأن الربا في النقدين حكم توقيفي) فيه إجمال وإبهام ولذلك وجب عنه الاستفسار، إذ ما ثبت فيه الاستبهامْ صح عنه الاستفهامْ.  وقد قال جماعة من الجدليين والأصولين إن أول ما تبدأ به الاعتراضات الاستفسار، قال في جمع الجوامع: (ومُقدّمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال. انتهى الغرض منه 
فالاستفسار- وإن كان بعض من الأصوليين جعله من غير الاعتراضات بل جعله طليعة جيشها لأن الاعتراضات عبارة عما يُخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل – فلابد من تقدمه على الاعتراضات لكونها فرعا عن فهم معنى اللفظ. 
إذا تقرر هذا فأقول مستفسرا: 
ما هو قصده بكون الربا في النقدين حكما توقيفيا؟
فإن كان يعني أن علة تحريم الربا في النقدين غير معقولة المعنى كعدد الركعات فلا دخل للقياس ولا للرأي ولا للعقل فيها فهذا ممنوع؛ لأن أئمة المذاهب الأربعة أجمعوا على أن علة الأشياء الستة المذكورة في الحديث معقولة المعنى، وأجمعوا على أنه ليس المقصود بهذه الأشياء خصوصها وإن اختلفوا في المعاني المقصودة بها هذه الاشياء الستة، وقد مر بيان ذلك مستوفى. 
أما إن كان قصده أن تحريم الربا في النقدين من حديث هو حكم توقيفي - والظاهر أن هذا هو قصده - فهو مسلمٌ ولكنه لا ينفعه، فالأحكام الشرعية كلها توقيفية بمعنى أنه لا دخل لغير الشرع - كالعقل - في التحريم والتحليل قال في المراقي: 
	والحكــم مــــا به يجــــــيء الشرع

	 
	........................... إلــــــــــــخ


وقال أيضًا: 
	مـا ربنا لـم ينـه عنـه حسن 
-----------------------
	
	وغيــــره القبــيح والمستهجن. 



هذا مهيع أهل السنة. 
لكن القياس المستوفي الشروط والأركان من الشرع قال في المراقي: 
	وهـو معدود مـــن الأصـــول 

	
	وشـــــــــــــرعة الإله والرسول 



إذًا فالأحكام من حيث هي توقيفية لا تعلم إلا من عند الله تعالى ولا دخل للعقول ولا للآراء فيها، قال تعالى: [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] {يونس:59} ، وقال تعالى: [ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] {الشورى:21} ، وقال تعالى: [ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] {الأنعام:57}، وقال تعالى: [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ   ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ   ] [المائدة: 49-50]. 
لكن أحكام الله تعالى - أو متعلقاتها - قسمها الراسخون في العلم إلى ما هو معقول المعنى - أي العلة أي معروفها - كتحريم الخمر مثلا، وما هو غير معقول المعنى كأعداد الركعات ومقادير النصب والكفارات ونحو ذلك ثم قسموا معقول العلة إلى ما علته قاصرة وما علته متعدية، ثم شرطوا في القياس على حكم الأصل أن تكون علته معقولة ومتعدية. قال في المراقي: 
	وليس حكم الأصل بالأساس
 

	
	متى يحد عن سنن القياس 


	لكونه معناه ليس يعقل 

	
	أو التعدي فيه ليس يحصل 



إذا تقرر هذا فعلة تحريم الربا معقولة متعدية كما عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن سلك سبيلهم، وقد بينت تعدي علة الربا في النقدين في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية»، وقد سيرت به الركاب إلى علماء هذه الأرض المشهورين فسلموه كله كلهم فمن مسلم بالكتابة ومن مسلم بالقول: فـ  [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ] {الأعراف:43} ، [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] {الأنفال:24}.
وأما قوله: إن الإمامين مالكا والشافعي - اللذين عللا الربا في الذهب والفضة بالثمنية - قالا: إن العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف وعليه فإن المراد بالثمنية الغالبة عندهم ثمنية معينة وهي الثمنية أو (الثمانة) الموجودة في جوهريهما بناء على أن لهذين المعدنين اعتبارا يعطيهما خصوصية وأحكاما لا يشاركهما فيها غيرهما كتحريم التحلي بهما على الرجال وتحريم استعمالهما في غير المستثنيات في قوله: إلا المصحف والسيف وهذا يقتضي أن الاعتبار الخاص الذي أعطاهما الشارع إنما هو لوصف لا ينفك عنهما ولا يوجد في غيرهما وعلى ذلك نص الماوردي بقوله: (أن الأصول مقررة...) إلخ. 
فالجواب عنه - وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت وإليه أنيب -: أن نسبة هذا للإمامين مالك والشافعي غيرُ صحيحة فليس في كتبهما ولا في كتب أتباعهما ولا في كتب أتباع أتباعهما ومن كابر في ذلك فليضع عليه الإصبع ولن يفعل، 
ولا أدل على بطلانه من أنهم اختلفوا في علة الربا في النقدين هل هي غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية؟ وجعلوا ثمرة الخلاف هي ربوية الفلوس وعدمَ ربويتها، فمن قال إنها مطلق الثمنية جعل الفلوس ربويةً ومن قال غلبة الثمنية جعل الفلوس غير ربوية بل جعلها عروضا لأن الفلوس آنذاك ثمنيتها نادرة وإنما الغلبة للنقدين، قال في تكميل المنهج: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس



فلا أدل من هذا على بطلان كون مالك والشافعي قالا: إن الثمنية - التي هي عندهما علة الربا - لا تتعدى النقدين إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما إلى آخر كلام الشيخ، 
أوَ لم تتعدّهما إلى الفلوس على شطر هذا الخلاف دون أن يقدح أي واحد من أتباع المذهبين في تعديته إلى الفلوس بأن العلة لا تتعدى النقدين إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما؟؟؟ 
هذا وقد استوفيت بيان تعدي علة الثمنية في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» فلا معنى للإطالة به هنا لا سيما والكتب كلها من «الفتك» إلى «الأدلة الجلية» إلى «الأدلة القطعية» إلى هذا الرد المسمى «قاذفات الحقْ على باطل أهل السَّيْبَه في دين الملك الحقْ» سأطبعها إن شاء الله - تعالى - في مجلد واحد تحت عنوان: «موسوعة الفتك بحجج مُحـللي ربا البنك». 
إذاً فما جلبه الشيخ في هذه الشبهة غير صحيح العزو إلا أنه متهافت، لكنه من الفقه والأصول.
	.............................. 

	
	مناط الثريا رامها المتناول



أما عدم صحة العزو فقد تبين لك، وأما تهافته وتناقضه وبعده عن أصول الفقه وعن الفقه فبيانه أنه يقول: (الثمنية  مقصورة على النقدين لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية)
فهذا لعمر الله تهافت واضح
كيف تكون الثمنية مقصورة عليهما ومع ذلك تتعداهما إلى غيرهما؟؟!
أضف إلى ذلك أن العلة القاصرة قد عرفها الأصوليون بأنها هي المقصورة على محل النص لا تتعداه إلى غيره لأنها إما محل الحكم أو جزؤه الخاص به أو وصفه اللازم فهي كما نقول بالحسانية: "أَسْمْهَ حَاظِيهَ" أو "أَسْمْهَ احْظَاهَ" فالقاصرة من القصر والقصر لغة الحبس، ومنه: [ﰁ ﰂ ] كما أسلفت، 
وأما قوله: (وعليه فإن المراد بالثمنية الغالبة عندهم ثمنية معينة وهي الثمنية أو (الثمانة) الموجودة في جوهريهما بناء على أن لهذين المعدنين اعتبارا يعطيهما خصوصية وأحكاما لا يشاركهما فيها غيرهما كتحريم التحلي بهما على الرجال وتحريم استعمالهما في غير المستثنيات في قوله إلا المصحف والسيف وهذا يقتضي أن الاعتبار الخاص الذي أعطاهما الشارع إنما هو لوصف لا ينفك عنهما ولا يوجد في غيرهما). 
فهو باطل لأنه مبني على باطل، وقد بينت في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» بطلان كون النفاسة والقيمة الذاتية - اللتين عبر عنهما الشيخ هنا (بالثمانة) - علةً للربوية في النقدين وبينت أن في التعليل بهما أكثر من قادح وأنه يكفيه من القوادح خرق الإجماع إذ لم يعلل به أي من مجتهدي الأمة ربوية النقدين من أول الأمة إلى هذا العصر، فارجع إلى الأدلة القطعية([footnoteRef:476])، وقد تقدم له مزيد بيان في الشبهة الأولى من شبه الشيخ حول عدم ربوية العملات،    [476: () فيه تورية. ] 

وأما قوله: (وعلى ذلك نص الماوردي بقوله: (أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ولم يقس عليهما غيرهما، ولما لم يقس عليهما غيرهما في حرمة استعمال الأواني منه لم يقس عليهما في الربوية)
فجوابه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن الجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن في هذا العزو تحريفا لكلام الإمام الماوردي، 
فإن الماوردي لم يقل: (فكذلك لم يقس عليهما غيرهما في الربوية)، ودونك نص كلام الماوردي بلا تحريف: (الثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ولم يقس غيرهما عليهما، 
ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما، 
كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصا بِهما، وأن العلة فِيهما غير متعدية إلى غيرهِما. انتهى  كلام الإمام الماوردي بحروفه
فانظر الفرق بين ماعزاه الشيخ للماوردي وهو: (فكذلك لم يقس عليهما غيرهما في الربوية) وبيْن نص كلام الماوردي وهو(وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصا بِهما، وأن العلة فِيهما غير متعدية إلى غيرهِما. )
الوجه الثاني: أن كلام الإمام الماوردي هذا ليس إلا ملحة وطرفة يَستأنس بها لكون علة الربا هي الثمنية كما هو مذهب الشافعية والمالكية، ولم يسقه مساق الحجة والبرهان كما يظهر لمن تأمل كلامه، فهو يناقش الحنفية في جعلهم علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس، 
وخلاصة ما ناقشهم به: أن العلة التي عللوا بها متعدية والعلة التي علل بها الشافعية وهي الثمنية قاصرة، ومما يُستأنس به لترجيح علة الشافعية: أن الأصل في الذهب والفضة أن لا تتعداهما أحكامهما إلى غيرهما، والتعليل  بالعلة القاصرة جَرْيٌ على ذلك الأصل، والتعليل بالمتعدية خروج عن الأصل، وتالله لم يقصد الإمام الماوردي أن حكم الربا مختص بالنقدين لا يتعداهما إلى غيرهما، 
 وكيف وكلام الإمام الماوردي نفسِه يأبى ذلك؟ بل يأباه كلام إمام الماوردي الإمام الشافعي بل يأباه الأيمة الأربعة الذين أجمعوا على أن المسائل الست المذكورة في الحديث ليس المراد بها خصوصها، بل المراد بها ما في معناها،  
 وإنما يعني بالقصور القصورَ في الواقع كما بينت في (الأدلة الجلية) وسأبينه هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ويجرنا بيان ذلك إلى أن نعيد الكرة على الفقرة التي جاءت في فتوى الشيخ محرفة فننقلها غير مقطوعة من سياقها بعد ما نقلناها غير محرفة فإلى محل الحاجة من كلام الإمام الماوردي: 
قال الإمام الماوردي في الحاوي: 
فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنهما  جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالبا. ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. وقال أبو حنيفة: العلة فيهما (أنهما([footnoteRef:477]) موزونا) جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر والشعير الكيل،  [477: () الذي في الأصل (أنه موزون) والصواب هو ما أثبته] 

ودلائله في المسألتين مشتركة، ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا. 
 واحتج لذلك بثلاثة أشياء... إلى أن قال الإمام الماوردي عادا تلك الأشياء التي أفسد بها أبو حنيفة علة الشافعية: 
والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس، هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم. 
ونقضه عكسا بأواني الذهب والفضة ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس. 
والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الربا في الموزون من الصفر والنحاس والقطن والكتان، ولو ثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب أن يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه. 
فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين، ولم يجوزوا التفاضل في معمول الفضة والذهب، ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في العلة، واختلافهما في الحكم، ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة الحكم. 
والثاني: أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس: لاتفاقهما في علة الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا، 
فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن يكون الوزن علة الربا. 
وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي : في إبطال الوزن أن يكون علة الربا. 
والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما، ولم يقس غيرهما عليهما، 
ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات، ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما؟
كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصا بهما، وأن العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما... ثم تابع الإمام الماوردي مجيبا عن الأشياء التي أبطلت بها الحنفية علة الشافعية... إلى أن وصل إلى محل الحاجة منه وهو قوله: 
وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني، فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس: لأنها جنس الأثمان غالبا، والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر؛ فسلم الطرد، وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني: لأننا قلنا: جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان، وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس. انتهى محل الحاجة من كلام الإمام الماوردي([footnoteRef:478]) [478: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ◙ وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ -1999م ج5 ص 91 – 93.] 

فلاحظ معي دقة ولطافة صنيعه حيث قال بعد كل من الدليلين الأولين: (فبطل أن يكون الوزن علة الربا) كما هي عبارته بعد الدليل الثاني وعبارته بعد الدليل الأول: (فبطل أن يكون الوزن علة الحكم)
أما عبارته بعد الدليل الثالث الذي لم يأت به إلا على سبيل الاستئناس فقد خلت من الحكم بالبطلان والفساد فكانت هكذا: (كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرِّبَا الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِمَا مُخْتَصًّا بِهِمَا، وَأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمَا غَيْرُ مُتَعَدِّيَةٍ إِلَى غَيْرِهِمَا) فلله دره ما أدق مقاصده وأبعدها عن الابتذال والسوقية
	ماكل قوليَ مشروح لكم فخذوا 

	
	ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا



 ولاحظ معي أن الإمام الماوردي عزا الدليلين الأولين للشافعي ولكنه لم يعز الدليل الثالث لأي أحد  فدل ذلك على أنه إنما جاء به من عند نفسه فضلا عن أنه إنما ساقه مساق الطرفة لا الحجة،  
وتأمل معي قول الإمام الماوردي: وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني، فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس: لأنها جنس الأثمان غالبا، والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر؛ فسلم الطرد. 
تأمله فإنه أجاب أن حكمهم على الفلوس بعدم الربوية إنما هوبسبب ندرة ثمنيتها وبعبارة أخرى: إنما هو بسبب أنها لاتوجد فيها علة الربا في النقدين ولم يجب عنه بأن الْأُصُولَ مُقَرَّرَةٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اخْتَصَّ بِهِمَا، وَلَمْ يُقَسْ غَيْرُهُمَا عَلَيْهِمَا فتأمل ذلك وإن كان لا يحتاج إلى تأمل. 
إذًا فالإمام الماوردي لم يقصد أن حكم الربا مختص بالنقدين لايتعداهما إلى غيرهما وكيف؟ وكلامه هو نفسه يأبى ذلك بل يأباه كلام إمامه الإمام الشافعي بل يأباه الأيمة الأربعة الذين أجمعوا على أن المسائل الست المذكورة في الحديث ليس المراد بها خصوصها بل المراد بها ما في معناها ويجرنا بيان ذلك إلى جلب كلام الأيمة القاضي ببطلان ماتشبث به الشيخ من ظاهركلام الإمام الماوردي  
وخير مانبطله به  أولا كلام الإمام الماوردي نفسه وقد قدمناه آنفا وبينا وجه إبطاله له، ودونك ما يبطله من كلام أيمة المذاهب الأربعة: 
[bookmark: _Toc355270956]الشافعية:
قال الإمام النووي: وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما.... إلى أن قال ذاكرا بعض ما قدح به الخصم في علتهم: (قالوا: ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذى استنبطتم منه العلة وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي: 
(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالاصل غيره، 
(والوجه الثاني) أن القاصرة صحيحة ولكن المتعدية أولى، قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص، قالوا: ولأن علتكم قد توجد ولا حكم وقد يوجد الحكم ولا علة كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم والثانى كأوانى الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا. 
واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير والدراهم في الدنانير، ولأن أبا حنيفة جوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز، 
(فإن قالوا) خرجت بالضرب عن كونها موزونة (قلنا) لا نسلم... إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في علتنا  وعلتهم (الثمنية): وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة... إلى أن قال: 
ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصورٌ عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فانها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.  انتهى الغرض من كلام النووي([footnoteRef:479]) فتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة) لتعلم بطلان ماتشبث به الشيخ من ظاهر كلام الإمام الماوردي وتأمل قوله: «فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما). تأمل قوله: (إذ لا توجد في غيرهما)  وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية:  [479: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز، وهو الشرح الكبير للإمام الرافعي، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني.] 

(ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به) تأمل ذلك: لتعلم صحة ماقررتُ وكررتُ غيرَ مرة من أن وصف علمائنا ╚ الثمنية بالقصور مرادهم به القصور الواقع في زمنهم لا غير، وإنني لأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني  لتقرير ذلك قبل أن يُطلعني على هذا فله الحمد والمنة أولا وآخرا. 
وقال الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الاربعة والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه، فأما الأشياء الأربعة فللشافعي ◙ قولان في علة الربا فيها: (الجديد): أن العلة الطعم لما روى معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله ☻ يقول: («الطعام بالطعام مثلا بمثل») علق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني (والقديم): أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، واحتجوا له بما روي أن النبي ☻ قال: («الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل»)... إلى أن قال: وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:480])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:481])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معني [الثمنية([footnoteRef:482])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:483])] الغالبة، وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة فيهما الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن. انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:484]). [480: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [481: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [482: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [483: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [484: () فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو (الشرح الكبير) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى505هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر ـ ج 8  ـ ص 162 ــ163. ] 

فتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه).
وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس وتأمل قوله:)والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) حيث لم يقدح في إعطاء الفلوس الحكمَ المعلق على الذهب والفضة بأن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما بل قدح فيه بعدم وجود علة الربا في النقدين في الفلوس وهي غلبة الثمنية. 
وفي الفتاوي الكبرى الفقهية لأحمد ابن حجر الهيتمي - بالتاء المثناة من فوق-  الشافعي ما نقتصر منه على محل الحاجة وهو قوله: الثالث قولهم يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقةً ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة ولا مجازا انتهى كلام الإمام ابن حجر الهيتمي([footnoteRef:485]).  [485: () الفتاوي الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي  للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 هـ  جمعها ودونها ورتبها تلميذ الإمام ابن حجر الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي المتوفى سنة 982هـ الناشر دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان – الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م ج 2 ص 176] 

[bookmark: _Toc355270957]الأحناف:
قال الإمام  بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية - في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة -: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان) قال: والحكم وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاوس وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان، 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:486])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.  [486: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ] 

(لكن العلة عندنا ما ذكرناه) وهو قوله: القدر مع الجنس، وعدَّوْا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن. 
(وعند الشافعي الطعم) أي العلة في الربا الطعم (في المطعومات والثمنية) أي كونها ثمنا (في الأثمان) وعدَّى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح كالدراهم المنقوشة والفلوس الرائجة([footnoteRef:487]). انتهى الغرض من كلام بدر الدين العيني، وهو ما يتعلق بالإمام الشافعي، ومحل الشاهد منه أن الشافعي العلة عنده الثمنية، وهي متعدية إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح.  [487: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقد نص زين الدين بن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كلامه على علة الربا أن الشافعي يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهي الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي مناط المصالح بها([footnoteRef:488]). انتهى.  [488: () البحر الرائق شرح كنز الدقائق (في فروع الحنفية) للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى 710 - والشرح «البحر الرائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين ابن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 970هـ ومعه الحواشي المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) للعلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ ضبطه، وخرج آياته وأحاديثه، الشيخ زكريا عميرات منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان- الجزء 6 – ص 212. ] 

ويكفي في إبطال ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الإمام الماوردي - أعني كون الحكم المعلق على الذهب والفضة يختص بهما - من وجهة نظر الأحناف أنهم جعلوا علة الربا فيهما الوزن وعدوه إلى كل موزون فأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن فدل ذلك على أن الأحكام المعلقة على الذهب والفضة لاتختص بهما من وجهة نظر الأحناف كالشافعية حتى الماو ردي نفسه. 
[bookmark: _Toc355270958]المالكية:
ومذهبهم متطابق مع مذهب الشافعية شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال الإمام ابن عبد البر: وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق إلى هلم جرا ومن قبلهم من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك([footnoteRef:489]) أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي انتهى الغرض منه([footnoteRef:490]).  [489: () (عن ذلك) متعلقة بـ(العبارات). ]  [490: () التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ طبعة محققة ومقابلة على أصول خطية، حققه وضبطه شهاب الدين أبو عمر - دار الفكر -  الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002م  - باب الميم - ج 3   ص 288.] 

وقال الإمام المازري في شرح التلقين: قد قدمنا أن النبي ☻ نص على تحريم الربا في ستة أنواع وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر الملح، 
فأما داود وغيره من أهل الظاهر فإنهم  قصروا التحريم على هذه الستة المذكورة في الحديث..... بناءً منهم على مذهبهم في نفي القياس بأنه ليس بدليل في أحكام الشرع وإنما أحكام الشرع مقصورة على ظواهر الكتاب والسنة..... إلى أن قال: وأما من سواهم ممن يقول بالقياس - وهم أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار - فإنهم لا يقصرون تحريم الربا على هذه  الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة واختلفوا في هذه العلة المستنبطة. انتهى الغرض من كلام الإمام المازري في شرح التلقين([footnoteRef:491]). فتأمل قوله: إن أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار: لا يقصرون تحريم الربا على هذه  الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة.  [491: () ص264 من  الجزء الذي عليه رقم 4 من شرح التلقين  للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الطبعة الأولى 2008م تحقيق سماحة الشيخ محمد المختار السلامي دار الغرب الإسلامي ـ تونس] 

ومن المفروغ منه في باب القياس أن الشيء لا يلحق بالشيء إلا إذا كان الملحق به معللا وكانت علته متعدية، فتدبر مانقله الإمام المازري عن أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار يتضح لك بطلان ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الماوردي القاضي باختصاص الذهب والفضة بالأحكام المعلقة عليهما،   
هذا وقد خص الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره المازريَّ بالقولْ لقوة ملكته في المعقول والمنقولْ وتبريزه على غيره من الفحولْ حتى صار حذاميَّ القولْ. 
	إذا قالت حذام فصدوقها

	
	فإن القول ما قالت حذام



وقال الامام ابن الحاجب في جامع الأمهات: النقود العلة غلبتها في الثمنية وقيل الثمنية وعليهما في الفلوس ثالثها يكره. انتهى
قال الشيخ خليل في التوضيح: نحوه في الجواهر، والمراد بالنقود الذهب والفضة على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أو لا، واختلف في العلة، فقيل: الثمنية، أي: مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، أي: مطلق التعامل من غير اعتبار الغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس، وقيل: الغلبة في الثمنية، أي: كونها أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس، وإلى هذا أشار بقوله: (وعليهما في الفلوس ثالثها: يكره) أي للتوسط بين الدليلين وجل([footnoteRef:492]) قول مالك فيها الكراهة.  [492: () الذي في الأصل (جعل) والصواب ما أثبته. ] 

وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية، أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة([footnoteRef:493]). فتدبر قول الإمام الشيخ خليل: (وعليه فيدخل الربا في الفلوس) وتدبر قوله: (وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية، أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة) تدبر ذلك كله يتضح لك بطلان ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الماوردي،  [493: () التوضيح ج5 ص 254 مركز نجيبويه 1429هـ/2008م. ] 

وقال علي بن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



قال أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله المنجور في شرحه المنهج المنتخب عند هذا البيت: أي نوادر الصور هل تعطي حكم نفسها أو حكم غالبها؟
وعليه إجراء ابن بشير الربا في الفلوس، ثالثها يكره، ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل والعلة الثمنية والقيمة، بقول([footnoteRef:494]) أشهب: إن القياسيين([footnoteRef:495]) مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة،  [494: () الذي في الأصل فقول، والصواب ما أثبت. ]  [495: () الذي في الأصل القائمين والصواب ما أثبت. ] 

اللخمي: من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما. 
ابن بشير: وهذا غير صحيح للإجماع أنه معلل، وإنما اختلفوا في عين العلة، وإنما سبب الخلاف في الفلوس الصور النادرة هل تراعى أم لا؟ فمن راعاها ألحق الفلوس بالعين ومن لا فلا، ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف العوائد فيحمل الجواز حيث لا يتعامل بها، والمنع على عكسه([footnoteRef:496]).  [496: () شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور دراسة وتحقيق محمد الشيخ ولد محمد الامين إشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد،  دار عبد الله الشنقيطي ج1 ص 321-322. ] 

فتدبر قول اللخمي من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس، تدبر ذلك فهو صريح عزيزة عنقه على اللي، نص في أن الثمنية متعدية، فإنه لم يقل: لم يلحق بهما الفلوس لأن الثمنية قاصرة، بل قرر أن من رأى الثمنية هي العلة ألحق الفلوس، ومن رآها غير معللة لم يلحقها، 
ومن المفروغ منه في باب القياس أن الشيء لا يلحق بالشيء إلا إذا كان الملحق به معللا وكانت علته متعدية، ولا تنس رد ابن بشير كلام اللخمي وإبطاله بأن التعليل مجمع عليه، ولعل ابن بشير يعني إجماع القياسيين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 
وقال في تكميل المنهج: 	
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



 قال في شرحه: أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب: «النقود، العلة غلبتها في الثمنية، وقيل: الثمنية، وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره«. 
قال في التوضيح: "نحوه في الجواهر، والمراد بالنقود: الذهب والفضة على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أو لا، واختلف في العلة: فقيل: الثمنية، أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس. وقيل: الغلبة في الثمنية، أي كونهما أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس. وإلى هذا أشار بقوله: "وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره" أي للتوسط بين الدليلين، وجُل قول مالك الكراهة فيها". انتهى. 
و(الأسوس) الأصول، أي حقق أصول المسائل وما انبنى عليه الخلاف فيها. وباء (بذا) ظرفية. و(توسطا) مفعول من أجله، أي وجه الكراهة التوسط بين المنع والجواز، وأنه حكم بين حكمين، وهو كذلك والله أعلم انتهى([footnoteRef:497]).  [497: () رسالة دكتوراه: الروض المبهج في شرح تكميل المنهج، في القواعد والضوابط الفقهية المالكية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشهير بميارة الفاسي المالكي المتوفى سنة 1072هـ دراسة وتحقيق الدكتور محند أوادير مشنان ج2  ص 622-623 دار ابن حزم الطبعة الأولى 1432هـ/2011م. ] 

ومن التوفيق قوله: "فحقق الأسوس" لا سيما وقد أدركها هذا الزمان الذي صارت ياء كرسي الفتوى فيه للنسبْ، وتعلق المفتون فيه باالفضة والذهبْ. 
وقال الإمام أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل: وإنما كره مالك : في المشهور عنه التأخير في صرف الفلوس، لأن العلة عندهم في الربا في العين من الذهب والورق هو أنه ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، فرأى على هذا القول هذه العلة علة متعدية إلى الفلوس، لما كانت موجودة فيها إذ([footnoteRef:498]) صارت سكة تجري بين الناس يتبايعون بها ويقومون كثيرا من المتلفات بها، ورآها على رواية عبد الرحيم عنه علة [واقعة([footnoteRef:499])] لا تتعدى إلى ما سوى الذهب والورق، ولكلا القولين وجه من النظر، وبالله التوفيق([footnoteRef:500]). انتهى كلامه.  [498: () الذي في الاصل إذا صارت والصواب ما أثبته. ]  [499: ()كذا في الأصل، والصواب : [واقفة] أي قاصرة . والله سبحانه وتعالى أعى وأعلم.]  [500: () البيان والتحصيل ج7 ص 24 دار الغرب الإسلامي 1408هـ 1988م. ] 

ومحل الشاهد فيه هو قوله: لما كانت موجودة فيها وأنه جعل كون علة الربا في النقدين متعدية له حظ من النظر في ذلك الزمن الذي لم تحل فيه محل النقدين من كل وجه تماما كما هو حال العملة اليوم بدليل قوله: يقومون كثيرا من المتلفات بها. فالفلوس في ذلك الزمن مضرب المثل في الحقارة، ولذلك كان اشتقاق الفلَس منها، فقيل للمفلس مفلس لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، فالفلوس في ذلك الزمن حقيرة لا يتعامل بها إلا في المحقرات فليست أثمانا للمبيعات مطلقا ولا قيما للمتلفات، ولا تدفع بها المهور ولا تباع بها أموال اليتامى ولا يباع بها مال الغير ولذلك قال في المدونة في ثاني السلم كما في الرهوني: "إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعروض إلا في سلعة يسيرة الثمن"([footnoteRef:501]). وقال السيوطي في الأشباه والنظائر في سرد الأحكام التي اختص بها الذهب والفضة: واختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما انتهى الغرض منه([footnoteRef:502]). فانظر أي هذه الخصائص يتخلف في العملة اليوم؟ [501: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني علي كنون المجلد الخامس ص 92 دار الفكر. ]  [502: () الأشباه والنظائر، الطبعة السابقة، ص 370. 	] 

وعلى الذين يريدون أن يطبقوا كل نص للأقدمين في الفلوس على العملات أن يطبقوا نص مالك في المدونة فيضمنوا الوكيل إذا باع بالعملة، ولا يفرضوا منها المهور ولا يجبروا على تقويم المتلفات بها، وإلا فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. 
وقد ألحق المالكيون الفلوس بالعين في باب السلم فحكموا بعدم جواز سلم بعضها في بعض وعللوا ذلك بربا النساء وبأنه صرف مؤخر ولولا أنهم عدوا علة الربا في النقدين إليها لما حرموا فيها الربا. 
[bookmark: _Toc355270959]الحنابلة:
قال الإمام المرداوي في الإنصاف بعدما ذكر الرواية المشهورة عن أحمد وهي أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وبعدما ذكر أنها أشهر الروايات، وبعدما ذكر روايتين أخريين بأن العلة في الأثمان الثمنية قال: 
[bookmark: _Toc355270960]فوائد:
الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين: العلة في الأثمان الثمنية، هي علة قاصرة، قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة. 
قال في الانتصار: ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا، قال في التمهيد: من فوائدها: ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة انتهى الغرض منه([footnoteRef:503]). ولاحظ الاتفاق بين قوله: من فوائدها إلخ وقول النووي السابق: (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به.  [503: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  ج5 ص 12 الطبعة السابقة.] 

وتدبر قوله: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا، وقوله: من فوائدها يعني العلة القاصرة هنا التي هي الثمنية، أي من فوائد التعليل بها أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة، ولاحظ معي أنه لم يقل: فلا تكون تلك علة، لاحظ معي ذلك لتعلم أن القصور ليس على بابه وإنما هو قصور نسبي، 
لاحظ معي ذلك يتضح لك بطلان ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الماوردي، 
وقال في الإنصاف أيضا: فائدة: لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيها على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر من الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق. إلى أن قال بعدما حكى القول بالجواز المقابل لصحيح المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب الذي هو رأي أحمد كما في المغني([footnoteRef:504]) قال بعد ذلك: قال في الرعاية: قلت: إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا، قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا([footnoteRef:505]). انتهى الغرض منه.  [504: () سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى. ]  [505: () نفس الجزء والطبعة السابقة آنفا ص41.] 

وقال الإمامان شمس الدين وموفق الدين ابنا قدامة في باب الشركة - ولفظهما متقارب فلنكتف بلفظ الموفَّق اختصارا -: فَصْلٌ: ولا تصح الشركة بالفلوس وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك، ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة، فإن أحمد قال: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف. وهذا قول محمد بن الحسن وأبي ثور لأنها ثمن فجازت الشركة بها كالدراهم والدنانير، ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال نافقةً كانت أو غير نافقة بناء على جواز الشركة بالعروض. انتهى الغرض منه([footnoteRef:506]).  [506: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ  ويليه الشرح الكبير  تأليف  الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 5 ص 114من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

فتأمل قولهما بناء على جواز الشركة بالعروض، حيث جعلا عرضيتها تدور مع كسادها وجودا وعدما، ونقديتها تدور مع نفاقها وجودا وعدما، 
ولا تنس أن ما نقلاه عن أحمد من عدم إسلام الدراهم في الفلوس لشبهها بالصرف هو الذي عليه أكثر أصحابه وهو صحيح مذهبه كما نقله في الإنصاف آنفا، 
وقال شمس الدين أبو عبد الله الزركشي  في شرحه مختصر الخرقي: ويتلخص من ذلك أن الفلوس النافقة هل تجري مجرى الأثمان فيجري الربا فيها إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقا، وهو ظاهر ما حكاه عن أبي الخطاب في خلافه الصغير أو لا تجري مجراها نظرا أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يخص الذهب والفضة وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير؟ على قولين. انتهى  الغرض منه([footnoteRef:507]). فتأمل قوله: (فيجري الربا فيها إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقا) وتأمل قوله: (أو لا تجري مجراها نظرا أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يخص الذهب والفضة) تأمله يتضح لك بطلان ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الماوردي القاضي باختصاص الذهب والفضة بالأحكام المعلقة عليهما.  [507: () شرح الزركشي على مختصر الخرقي: في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى 772هـ تحقيق وتخريج الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين يطبع لأول مرة على نفقة المشايخ: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح وقف لله تعالى الطبعة الأولى 1410هـ المجلد الثالث 421.] 

[bookmark: _Toc355270961]الأصوليون:
لِنجعل حد أهل الأصول العلةَ القاصرةَ حكَما بيننا ولنحكم عقولنا وأفهامنا والواقع المحسوس، ولنستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع، 
قال الإمام القرافي في الفروق في الفرق الحادي والخمسين: وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود. انتهى. 
ومعروف أن العلة ركن من أركان القياس الأربعة التي هي  المقيس والمقيس عليه ومعنى مشترك بينهما وهو العلة وحكم المقيس عليه، قال العلامة سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي  في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود مبينا أركان القياس: 
	الأصل حكمه وما قد شبها

	
	وعلة رابعها فانتبها



وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته ومعلوم أن العلة التي هي ركن من أركان القياس هي العلة المعقولة المتعدية أي الموجودة في محل آخر، فإذا كانت العلة غير معقولة أو معقولة ولكنها قاصرة انهدم القياس لانهدام ركن من أركانه، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	وليس حكم الأصل بالأساس

	
	متى يحد عن سنن القياس


	لكونه معناه ليس يعقل

	
	أو التعدي فيه ليس يحصل



ودونكم تعريف الأصوليين العلة القاصرة: 
قد عرف الأصوليون العلة القاصرة بأنها هي المقصورة على محل النص التي لا تتعداه لكونها - أي العلة- إما محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له، 
والمحل ما وضع له اللفظ كالخمر والذهب والفضة فتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرا وتعليل جريان الربا في الذهب بالذهبية أي بكونه ذهبا وتعليل جريانه في الفضة بفضيتها أي كونها فضة كل ذلك تعليل بعلة قاصرة فالخمرية والذهبية والفضية مقصورة على الخمر والذهب والفضة ومثال التعليل بالجزء الخاص تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج من السبيلين فإن الخروج جزء معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به، وجعل بعضهم منه اختصاص خزيمة بكون شهادته كشهادة رجلين بناء على أن مفيد الاختصاص هو التصديق وعلْمُه أنه لا يقول إلا حقا مع السبق إليه والانفراد به فإنه هو الذي قُرِن الحكم به، ألا ترى وقوع قوله صدَّقْتك إلخ جوابا لقوله ☻: «ما حملك؟» ومعلوم أن ما ذكر من العلة غير موجود في غير خزيمة من الصحابة وأحرى غيرهم حتى لو فرض أن أحدا شهد له بعد ذلك لم يكن سنده ما ذكر من العلة بل ما علمه من قصة خزيمة ولو لم يعلم بقصة خزيمة فلا يتصور أن يوجد فيه السبق إليه إذ هو من أوضح المحال بعد سبق خزيمة([footnoteRef:508]).  [508: () ارجع إلى نشر البنود عند قوله منها محل الحكم إلخ وقوله: أو التعدي فيه ليس يحصل. ] 

وفي تعريف العلة القاصرة يقول في جمع الجوامع: ولا تعدي لها (يعني العلة) عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم. انتهـى. 
ويقول في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: 
	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه


	منها محل الحكم أو جزء وزد

	
	وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد



قال في نشر البنود والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به انتهى الغرض منه([footnoteRef:509]).  [509: () نشر البنود ج2 ص 307-تحقيق محمد الامين بن محمد بيب الطبعة الأولى 1426هـ 2005م وص 89 من ج2 طبعة منشورات محمد علي بيضون وقد طبعت معه هوامش وضعها فادي نصيف وطارق يحيى. ] 

وإن أردت تطويلا فارجع إلى كتابي (الأدلة القطعيه على تعدي علة الثمنيه) 
إذا تقرر هذا فلا يدعي قصور الثمنية في النقدين إلا قاصر، ولا ينكر تعديها إلا متعدٍّ. فما هي بمحل الحكم، ولا بجزئه الخاص، ولا بوصفه اللازم. 
وإن أردت مزيدا من التعكير فارجع إلى الأدلة القطعية  وما نقلت فيها عن الإمام الشافعي في الأم وما علقت عليه، فهو كاف في إبطال ما تشبث به الشيخ من ظاهر عبارة الماوردي. 
إذاً فقد بطل ما تشبث به الشيخ من ظاهر كلام الماوردي القاضي باختصاص الذهب والفضة بالأحكام المعلقة عليهما بطل بكلام الإمام الماوردي نفسه وبكلام إمام الإمام الماوردي الإمام الشافعي بل بكلام أيمة المذاهب الأربعة وبكلام أيمة الأصول فلا تشبُّث به بعدها أبداً إلا لمؤذن بحرب من الله ورسوله. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270962]الشبهة الحادية عشرة حول عدم ربوية العملات:
قال في الصفحة 7 والرواج في كل الأزمنة وفي كل البلدان هو الذي يسمى غلبية الثمنية كما ذكره المازري في شرح التلقين. 
[bookmark: _Toc355270963]جواب الشبهة الحادية عشرة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت وإليه أنيب -: أن الطبعة الموجودة من شرح المازري التلقينَ هي طبعة دار الغرب الإسلامي في ثماني مجلدات تحقيق مفتي الجمهورية التونسية سابقا محمد المختار السلامي وقد سقط منها باب الصرف الذي تكلم المازري فيه على علة الربا في النقدين، فقد قال المازري في كلامه على الربا في المسائل الستة: "وأما خلاف فقهاء الأمصار (في)([footnoteRef:510]) التعليل فإننا نتكلم هنا في تعليل الأربع المطعومات وهي البر والشعير والتمر والملح، ويؤخر الكلام على اختلافهم في تعليل الذهب والفضة إلى كتاب الصرف"([footnoteRef:511]). [510: () الذي في الأصل (فرأى) بدل (في) والصواب هو ما أثبت.]  [511: () ص 265 من الجزء الذي عليه رقم 4  ] 

وقد سقط كتاب الصرف من النسخة المطبوعة قطعا، فقد تجاوزتْ من قول التلقين: "ويجوز الرطب بالرطب متماثلا وكذلك اللبن باللبن وقسمةُ اللحم والبيض على التحري جائز" إلى قوله: "والدين بالدين ممنوع إذا كان من الطرفين"([footnoteRef:512])، ومحل كتاب الصرف الجزء الذي عليه رقم 4 بدليل أنه سقط من نص التلقين الذي سقط شرحه من الجزء الرابع وبدليل أنه قال في الصفحة 265 منه: "إنه سيتكلم على اختلاف فقهاء الأمصار في تعليل الذهب والفضة في كتاب الصرف"، وقال في الصفحة 394 منه في كلامه على القرض الفاسد: وقد تقدم ما يجوز من التطوع في الزيادة في القرض عند القضاء وما لا يجوز في كتاب الصرف.  [512: () التلقين في الفقه المالكي، تأليف الإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المتوفى سنة  422هـ ومعه في الحاشية كتاب تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين مع ما انضاف إلى تهذيبه من تفسير مشكل غريبه تأليف الإمام الفقيه اللغوي أبي الفضل السجلماسي ◙ تحقيق وتعليق الشيخ الفقيه أبي أويس محمد بوخبرة الحسني التطواني وأبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطنجي منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية. بيروت ـ لبنان، ص 146ـ153. ] 

إذًا فما عزاه الشيخ للإمام المازري ليس في الطبعة الموجودة منه قطعا، ولكننا نسلم للشيخ صحة ما عزاه للمازري ونلزمه بمقتضاه أن يجعل الذهب والفضة غير ربويين لأنهما لم تتحقق فيهما هذه العلة قط، ويكفي في فساد الأخذ بظاهر عبارة المازري - إن صحت - أن الشافعي نفسه الذي علة الربا في النقدين عنده غلبة الثمنية لم يروجا في زمنه في جميع البلدان، فقد قال في الأم: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم، فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:513]) جواز الدنانير والدراهم، قيل: في بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة تجوز بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل: وكذلك الفلوس ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا المعنى انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن في اليمن فإن قال قائل إنما تكون ثمنا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون ثمنا إلا بشرط ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف انتهى الغرض منه([footnoteRef:514]). [513: () أي يروج أي يتعامل به. ]  [514: () الأم الطبعة السابقة، باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

ولذلك قال ابن شأس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها فتكون العلة بسبب ذلك قاصرة عليهما أو المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق. انتهى بحروفه([footnoteRef:515]).  [515: () ج2 ص 630-631 دار الغرب الإسلامي تحقيق الدكتور حميد بن محمد الحمره، جامع سيد محمد بن عبد الله، فاس. ] 

والحاصل: أن ما عزاه الشيخ للمازري إن صح فظاهره أن الغلبة لها ركنان: الرواج في جميع الأمكنة والرواج في جميع الأزمنة أما الرواج في جميع الأمكنة فقد أبطلناه بكلام الإمام الشافعي والإمام ابن شأس وأما الأزمنة فالظاهر أن المراد بها الماضي والحاضر والمستقبل، ولاشك أن القِدَم والبقاء - اللذين هما سلب العدم السابق واللاحق للوجود - يستحيلان لغير القديم الباقي ولذلك لم يخلق النقدان ثمنا ولم يبقيا ثمنا
وتحرير الجواب عن هذه الشبهة - التي لا تستحق جوابا -: أن العملات اليوم أشد رواجا من دنانير الذهب ومن دراهم الفضة، في العصر القديم، فإن الفضة كانت لا تنفرد بالرواج والتعاملِ بل يتعامل بالذهب معها والعكس، بل الدراهم والدنانير كان يتعامل بغيرهما على وجه الندور، فربما تعاملوا بالسبائك وربما تعاملوا بالذرة، وربما تعاملوا بالخزف وربما تعاملوا بالفلوس، 
أما الآن - وقد أصبح العالم قرية واحدة تحت كاميرات الإعلام - فلا يتعامل في أي مكان من المعمورة بغير الورق النقدي، فثمنيته الغالبة القاهرة([footnoteRef:516]) الراسخة لا يمتري فيها إلا خارج عن الكوكب الأرضي أو مكابر مصرّ على تحليل الربا.  [516: () فيه إيهام تورية. ] 

وأكرر هنا ماقلت سابقا وهو أن الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وحروف وأرقام تقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها وتضعف... إلخ
والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[bookmark: _Toc355270964]الشيخ يَجْنِي جَنَى شبهه 
حول عدم ربوية العملات
قال في ص9 وص 10: فنقول إذاً: إن أوجه التعليل لربوية الذهب والفضة انحصرت عند الأئمة الأربعة - بعد تتبع الاستقراء - في وصفين وهما الثمنية أو غلبتها عند الإمام مالك والشافعي وقالا: إن العلة مقصورة عليهما كما نُقل عنهما في أكثر الروايات. 
الوصف الثاني الوزن وهو علة الربا في النقدين عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في أكثر الروايات عنهما وعن أصحابهما. 
وعلى كلتا العلتين تخرج الأوراق النقدية لأنها غير موزونة، ولقصر مالك والشافعي العلة على الذهب والفضة في الاشهر عنهما وقد تقدم بيان ذلك. 
إذاً فالورق النقدي لم يرد فيه نص قطعا ولم يغب عن علم الله جل أنه سيعم التعامل به، وحكم ما لم يرد فيه نص وأشكل حكمه أو تنوزع فيه أن يرد إلى أقرب منصوص على حكمه إن اشترك معه في وصف وهو موجب الحكم في الأصل، وهذا الوصف وهو المسمى علةً إن أجمع عليه الائمة يكون إجماعيا كالإسكار في الخمر وإن اختلفوا بعد سبرهم وتقسيمهم للأوصاف التي تصلح لإناطة حكم هذا الفرع الذي لا نص عليه على الأصل المنصوص على حكمه واعتمد بعضهم وصفا للإناطة واعتمد غيره غيره لم يحصل الإجماع على علة حكم الأصل فلأن لا يحصل في علة الفرع أولى فينتفي الإجماع مطلقا على الربا في الأوراق وهو النتج المبحوث فيه. 
قال بعضهم: 
	تعليل منع الربا المنقول في الورِق 

	
	وفي الذهوب بوزن مخرجُ الورَق 


	للحنبلي ذلك المشهور والحنفي 

	
	تناقلت فرق ذا عنه عن فرق 


	ومالك علة الأثمان يقصرها 

	
	كالشافعي وذا قول لذين رقي 


	فأين يا فقها الإجماعُ أن ربا 

	
	ء العين يسري إلى الأوراق في الورق([footnoteRef:517])
 [517: () لعل قوله: (في الورق) متعلق بقوله: (الإجماع) فيكون يعني بالورق الكتب وهو لا يخلو من شائبة تكلف وتعقيد والله أدرى بمراد الشاعر. ] 


	فاحكم بذا واقف أمحمد وقولته 

	
	هذا من الماء لا يخلوا من المرق 



[bookmark: _Toc355270965]الجواب:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: إن مالكا والشافعي قالا: إن الثمنية أو غلبتها مقصورة على النقدين كما نقل عنهما في أكثر الروايات   نجيبه بالأسئلة التالية: 
ما هي هذه الروايات؟ 
من هم رواتها؟؟ 
ما هي المراجع المنقولة منها؟؟؟
إن نسبة الشيخ هذا القول إلى مالك والشافعي عليها أكثر من علامة استفهام، ثم على فرض صحتها وهو من باب فرض المحال فإننا قد بينا بما لا يدع مجالا للأوهام أن وصف المتقدمين الثمنية بالقصور إنما يعنون به القصور الواقع في تلك الأزمنة. وعززنا ذلك بكلام علماء المذاهب الأربعة وعلماء الأصول، 
وأما قوله: (إذًا فالورق النقدي لم يرد فيه نص قطعا ولم يغب عن علم الله جل أنه سيعم التعامل به وحكم ما لم يرد فيه نص وأشكل حكمه أو تنوزع فيه أن يرد إلى أقرب منصوص على حكمه إن اشترك معه في وصف وهو موجب الحكم في الأصل) فنقدح فيه بالقول بالموجب [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ] {المنافقون:8}.
وأما قوله: "وهذا الوصف وهو المسمى علة إن أجمع عليه الأئمة يكون إجماعيا كالإسكار في الخمر وإن اختلفوا بعد سبرهم وتقسيمهم للأوصاف التي تصلح لإناطة حكم هذا الفرع الذي لا نص عليه على الأصل المنصوص على حكمه واعتمد بعضهم وصفا للإناطة واعتمد غيرُه غيرَه لم يحصل الإجماع على علة حكم الأصل فلأن لا يحصل في علة الفرع أولى فينتفي الإجماع مطلقا على الربا في الأوراق وهو النتج المبحوث فيه" فجوابه: أننا لم ننكر الخلاف في ربوية العملات، 
بل أنكرنا الخلاف في جواز اشتراط قرض بعضها في بعض أكثر منه لأن حرمة القرض بشرط المنفعة لا تتوقف على ربوية المقرَض كما يعلمه كل من له أدنى صلة بالفقه، وهو ما لم يذعن له الشيخ في فتواه الأولى. 
وأنكرنا الخلاف في جواز سلم بعضها في بعض مساو له أحرى أكثر منه وهو ما نصح به الشيخ أهل البنوك. 
وإنما أنكرنا الخلاف فيه لأن إسلامها مراعاةً للخلاف يؤدي إلى خرق الإجماع لأن من يقول: إن العلة في النقدين الثمنية - كمالك والشافعي ومن سلك سبيلهما وأحمد بن حنبل في روايتين عنه - فالعملات ربوية عنده لتعدي علة الثمنية إليها، فلا يجوز إسلام بعضها في بعض على مذهبه، ومن يقول: إن العلة في النقدين الوزن والجنسية كأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايات عنه أو لا يعلل الحكم في النقدين أصلا كالظاهرية فإن العملات على مذهبه أيضا لا يجوز إسلام بعضها في بعض، فالحنفية لا يجوز السلم عندهم في الأثمان([footnoteRef:518]).  [518: () شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي، مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده، وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي ج5 ص 324-325 دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 1424هـ/2003م. اللباب في شرح الكتاب،  تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر على المختصر المشتهر باسم «الكتاب» الذي صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المولود عام 332 والمتوفى في عام 428 من الهجرة. ص 44 من الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1413هـ - 1993م. موسوعة شروح الموطإ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179هـ التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة 463، القبس لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي المتوفى سنة 542 تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى القاهرة 1426هـ 2005م ج16 ص 618. ] 

وقد وافقهم أحمد في ذلك في رواية عنه، ونص على الفلوس فقال لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف وذلك هو صحيح مذهبه وهو الذي عليه أكثر أصحابه([footnoteRef:519]).  [519: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي – المولود سنة 817 المتوفى سنة 885هـ ج5 ص 41 من طبعة دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف – توزيع دار البار. - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ◙، تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817هـ-885هـ، ص 188 أشرف على طبعه وتصحيحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر، من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد. مطابع الدجوي القاهرة عابدين. ] 

وأما الظاهرية فلا يجوز أيضًا عندهم السلم في العملات لأنه لا يسلم عندهم إلا في مكيل أو موزون والعملات عددية لا وزنية. 
وتالله لقد آووا في ذلك إلى ركن شديد حيث استندوا إلى قوله ☻: »من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن([footnoteRef:520]) معلوم»([footnoteRef:521]).  [520: () وقوله: ووزن معلوم الواو بمعنى أو. من فتح الباري (باب السلم في كيل معلوم).]  [521: () المحلى شرح المجلى تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 456هـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1422هـ 2001م ج10 ص 24 و27 - 28. ] 

وقد بينت ذلك بيانا وافيا كافيا شافيا في كتاب «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية» فارجع إلى الأدلة الجلية([footnoteRef:522])، فتسمية القرض سلما تحيلا على اشتراط الزيادة في القرض لايجر للمتحيل نفعا.  [522: () ـ فيه تورية] 

وأنكرنا أيضا ما يدعيه الشيخ من عدم تعدي علة الثمنية. 
وأما البعض الذي عزى له الشيخ الأبيات فكان الأولى له تحقيق فقه الأبيات وتحقيق الحق وتحقيق النظر بدل تحقيق همزة (امحمد)
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
[bookmark: _Toc355270966]خاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى حسنها
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على حرمة اشتراط الزيادة في القرض
قال أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار: قال الإمام أبو عبد الله الأبي في كتاب الأقضية من إكمال الإكمال: قالوا: ويكتفى في معرفة الإجماع بالنظر في كتب الإجماع الموضوعة فيه كإجماع ابن القطان([footnoteRef:523]).  [523: () المعيار ج6 ص 364 وج11 ص 386. ] 

قال الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: 
المراتب: واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل. 
واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط. 
الإشراف: وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا، واختلفوا فيه إن قضاه من غير شرط أفضلَ مما قبض أو أهدى إليه هدية وفي الرجل يدفع دنانير بأرض ويأخذها بأرض أخرى. 
الاستذكار: ولا خلاف أن من اشترط الزيادة في السلف فقد أربى وهو حرام لا يحل أكله. انتهى باختصار([footnoteRef:524]).  [524: () الإقناع في مسائل الإجماع ج2 ص 196-197 الناشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. وج3 ص 1668 و1670 و1672 طبعة دار القلم دمشق. ] 

وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا([footnoteRef:525]).  [525: () الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ص 136 طبعة مكتبة الفرقان عجمان ومكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة الطبعة الثانية. ] 

ومن أراد زيادة فليرجع إلى الفتك بحجج محلل ربا البنك. 
وأختم هذه الخاتمة بقول الشيخ زروق في قواعد التصوف في القاعدة 212: إنكار المنكر إما أن يستند لا جتهاد، أو لحسم ذريعة، أولعدم التحقيق، أو لضعف الفهم، أو لقصور العلم، أو لجهل المناط، أو لانبهام البساط، أو لوجود العناد فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعينه، إلا الأخير، فإنه لا يقبل ما ظهر، ولا تنضبط دعواه، ولا يصحبه اعتدال في أمره. انتهى الغرض منه.  
	رددت لضبة أمواهها

	
	وكادت بلادهم تستلب


	بكر المطي وإتعابه

	
	وبالكَُـوْر أركبه والقَتَب


	أخاصمهم مرة قائما

	
	وأجثو إذا ما جثوا للركب


	وإن منطق زل عن صاحبي

	
	تعقبت آخر ذا معتقب


	أفر من الشر في رخوة

	
	فكيف الفرار إذا ما اقترب



فلله الحمد في الآخرة والأولى، فهو المصور ومؤتي الآلا، [ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {الأنفال:17}. 
وكتب العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه كان لهم ولأوليائهم الله تعالى، 
وكان الفراغ منه بين الساعة العاشرة والحادية عشرة قبل منتصف ليل السبت  الخامس عشر من صفر 1434هـ الموافق 28 دجمبر 2012م. وقد مكثت في تأليفه خمسة عشر يوما وبعض يوم ملفقٍ من آخر يوم الخميس وأول ليلة السبت كما مكثت في «الفتك» نيفا وعشرين يوما فالحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. 
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 

* * *






[image: صولات]



[image: أحمد بن]

[image: الشنقيطي]


                    رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي     
                                                     	     ولله ما يبدو جميعا وما يخفى



بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد:
فقد يكبو الجواد ويخبو الزناد وهانحن أمام كبوة جواد تتمثل في فتوى للرجل الصالح الناسك الفارّ بدينه من الفتن إلى التفرغ لتعليم الناس الخير الشيخ لمرابط أحمد فال ابن أحمدنَ حفظه الله تعالى ورعاه  فتوى يبيح فيها الربا في العملات التي هي  قطب رحى المعاملات اليوم فاتحًا  بذلك - عن طيب نية لاعن  خبث طوية -  باب الربا على مصراعيه مرخصًا للمحاربين لله ورسوله بيعوا بعض العملات ببعض كيف شئتم ولو لم يكن يدًا بيد فقصارى أمركم أن تكونوا مرابين وصريح الربا صرح فقهاء المالكية بجوازه عند الحاجة إليه وقد صدر خليل في مختصره بأن مطلق الحاجة يبيحه  وقد عمت الحاجة إليه فاعملوا ما شئتم.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم هو الرجل الصالح, نحسبه كذلك.
نعم هو الرجل الورع , نحسبه كذلك, 
نعم هو الرجل الفارّ بدينه من الفتن ما ظهر منها وما بطن  إلى التفرغ لتعليم الناس الخير, نحسبه كذلك.
ولكنه  كلما ازداد المرء علما وصلاحا وازدادت الناس ثقة به كان أجدر بأن يضرب الطبل بزلته  بحسب علو مكانته ورتبته.
 قال أبو عمر ابن عبد البر : «وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير.»  وساق بسنده عن عمر ابن الخطاب: « ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون.»  وساق مثله عن أبي الدرداء([footnoteRef:526]). [526: () جامع بيان العلم وفضله,  تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر , تحقيق أبي الأشبال الزهيري , الناشر : دار ابن الجوزي , الجزء الثاني : ص: 979 -980 . باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع.  ] 

ومن هنا كان لا بد من الرد على هذه الفتوى, ولوكنت أعلم أنها تجِد من ياخذ زمام الرد عليها بحقه لكنت بمنأى عن الرد عليها, ولكن جعلني الله على هذا الثغر, ولن يؤتى من قبلي ما دمت حيا, إن شاء الله تعالى.
[ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] [محمد:38] .
وهذا أوان الشروع فأقولْ وبالله تعالى أصول وأجولْ :
قال لمرابط أحمد فال:
«سؤال:
تاجر يشتري بضاعة من الخارج للتجارة ويحتاج لعملة صعبة أعني عملة البلد الذي يشتري منه البضاعة والحصول على هذه العملة يتم بالطرق التالية.
1- تشتري من عند شخص هنا مثلا مائة ألف اريال في السعودية بثمانية ملايين أوقية على أن يسلمها لوكيلك في السعودية وربما سبق تسليم اريال دفع الأوقية أو سبقت الأوقية.
2- تودعه مبلغ خمسة ملايين أو قية وتطلب منه أن يعطي وكيلك مبلغ مائة ألف اريال على أن تكمل له المبلغ فيما بعد.
3- تودعه الأوقية حتى تبلغ ثمانية ملايين أوقية وتقول له : ادفع لي في حساب فلان مقابل هذا المبلغ من اريال وتتفقا في السعر.
4- يتصل بك أحد من السعودية ويقول لك : أنا دفعتُ لوكيلك ألف اريال وأعط مقابلها لفلان.
5- أعطني ثمانين ألف أوقية وسأعطي لوكيلك في السعودية ألف اريال بعد خمسة عشر يومًا.
أي هذه الطرق تصح بها المعاملة جزاكم الله خيرًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء اللهْ لا قوة إلا باللهْ
الجواب والله تعالى أعلمْ وهو الموفق إلى الطريق الأسلمْ: هو أن هذه الأوراق المتعامل بها اليوم بسبب ختم السلطان عليها كالأوقية والريال وغيرهما تجري على حكم الفلوس النحاسية والحديدية وقد اختلفت المالكية في الفلوس إذا جرى التعامل بها هل هي في حكم النقود أو في حكم العروض وهما قولان قويان لأن كلا منهما منصوص كما يعلمه من يطالع المختصر وشروحه في زكاة النقود وفي البيوع المنهي عنها وفي باب السلم إلى غير ذلك من دواوين المالكية وحينئذ فإن كان هذا التعامل بهذه الفلوس وما في حكمها على وجه القرض أي السلف فلا منع فيه ولو على القول بنقدية الفلوس لأن السلف معروف ويجوز فيه النساء كما هو معلوم من نصوص المالكية قال ميارة في تكميله لقواعد المنهج مانصه:
	.... وقيدوا منع النسا   

	
	بغير معروف كقرض أسسا.إلخ



انظر شروحه هنا.
وأما إن كان التعامل بهذه الفلوس المختلفة السكك والرواج مقصودًا به المبادلة فحكمه مفرع على نقدية الفلوس وعدم نقديتها فعلى أنها نقود فيمنع هذا التبادل فيها لما فيه من النساء فإنما يجوز فيها التبادل مناجزةً كالصرف وعلى أنها عروض فلا منع إذلا نسيئة في العروض.
ومن القرائن الدالة على قصد السلف كون المقصود نفعَ المقترض فقط  كما أن من القرائن الدالة على قصد المبادلة كون كل من المتعاقدين له غرض في العملة التي يأخذها.
وإذا تقرر أن كلا من القولين له قوةٌ أعني القول القائل بنقدية الفلوس والقول بكونها عروضًا كما تقدمت الإشارة إليه فلا بأس بالتماس ما أمكن من ترجيح القول بأن الفلوس كالعروض ليخف الحرج عن الناس في هذه المعاملات الجارية اليوم وليقع العمل بالراجح إن وجد فهو مطلوب شرعا, قال الدسوقي عند قول المختصر في باب البيوع : "ونحاس بتور لا فلوس إلخ" مانصه: سكت المصنف والشارح عن المسألة الرابعة وهي بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية، فإن تماثلا عددا فأجز ، وإن جهل عدد كل ، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا . انتهى.
وقال الأمير في شرحه للمجموع مانصه : الراجح أن علة ربا الفضل في النقد غلبة الثمنية  فهو في فلوس النحاس مكروه لا حرام. انتهى.
وما ذكره بعض شروح المختصر كالخرشي والدسوقي والنصيحة والمغني عند قوله في باب السلم : "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين" من أن الفلوس الجُدُد كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض لم يسلمه الرهوني وإنما جزم بكراهة الربا فيها وساق في ذلك نصوصًا كثيرةً فانظره.
وقال أيضا – أي الرهوني فاتح الصرف من المختصر بعد كلام يطول جلبه – ما نصه: روى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بالعين لأجل لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إلي ( إلى أن قال: وفي المدونة مانصه: ومن اشترى فلوسا بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو بتبر ذهب أو فضة فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز لأن الفلوس لا خير فيها نظِرَة بالذهب ولا بالورق , قال مالك: وليست بحرام بين ولكني أكره التأخير فيها . انتهى منها بلفظها إلى أن قال : وفي ثاني السلم : إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلى أن قال : ولا تزكى إلا في الإدارة كالعرض . انتهى ومثله في منح الجليل عند قول المختصر : " ربع العشر " إلى أن قال – أي الرهوني – ما نصه : وفي التلقين ما نصه : والتفاضل في الفلوس إذا حصل التعامل بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا منع تحريم . انتهى إلى أن قال : وفي التفريع ما نصه: ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، (فأما([footnoteRef:527])) في وقتنا هذا فإنما هي (كالعروض([footnoteRef:528])). انتهى. وفي الإرشاد ما نصه: والمنصوص كراهة التفاضل والنَّساء في الفلوس . انتهى. فالخلاف فيها قوي جدًّا فعلى هذا ما جرت عادة كثير  من الناس به اليوم من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا تصرف فيها المبتاع وفوتها فلما حل الأجل امتنع من دفع الثمن لم يكن له سبيل إلى ذلك ويجبر على دفع الثمن أحب أم كره . انتهى كلام الرهوني بلفظه [527: () الذي في الأصل : (وأما) والذي في الرهوني هو ما أثبتُّ]  [528: () الذي في الأصل : (العروض) والذي في الرهوني هو ما أثبتُّ.] 

	وقد ذكر ميارة في تكميله لقواعد المنهج الخلافَ في ربوية الفلوس فقال:	
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



قال في شرحه هنا: أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب إلى أن قال: وثالثها يكره التوضيح: ونحوه في الجواهر إلى أن قال: وجل قول مالك الكراهة ووجه الكراهة التوسط بين المنع والجواز وأنه حكم بين حكمين  والله تعالى أعلم.انتهى منه بلفظه.
ولأخينا عبد الله بن بَيَّهْ رسالة في معاملات الأموال تكلم فيها على هذه المسألة فقال ما نصه: وهذه المسألة مطروحة منذ ظهرت الفلوس وأفتى فيها الأئمة ولم يخل مذهب من خلاف في داخله حول هذه القضية حتى وصلت إلى عصرنا هذا وقد أوضح النووي في المجموع مذهب الشافعي فقال وأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما  وبعد ذلك يوضح المسألة فيقول: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور. وقال الشيخ زكرياء الشافعي: إنما يحرم الربا في نقدين ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي تبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت. وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين : يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف  فليست أثمانًا خلقةً  فهي كالعروض وقد أسقط جل المالكية الزكاة في الفلوس إلى أن قال: والذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان  للكنز واختزان الثروة ويبقيان على مر الزمان , هذا من ناحية الخِلقة أما من الناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولا يجوز التحلي بهما للرجال غير ما استثنى الشارع فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان وأما ثمنية غير النقدين فهي ثمنية مستعارة ومعرضة للزوال في أي لحظة ومن شأن هذا أن تجعل الثمنية فيه صفة عارضة لأن التحريم تكليف والتكليف يحتاج إلى ورود نص كحديث " الطعام بالطعام" الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى يرجح علة الطعمية ولأن في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائمًا في هذه ما ترك بيانها والله سبحانه وتعالى يقول: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [الأنعام:119] الآية, وانظر بقية كلامه فقد أطال في المسألة حتى أجاد وأفاد. انتهى.
وقد رأيت في المبحث الثامن من كتاب يسمى فقه البيع والاستيثاق  والتطبيق المعاصر لعلي أحمد السالوس ما نصه : والخلاصة أنني أراى أن الأوراق النقدية بعيدة كل البعد عن اعتبارها أثمانا ربويةً مثل الذهب والفضة وأنه يجوز التعامل بها يدًا بيد وبأجل وبزيادة ونقص مثل عرض التجارة والفلوس وأنه يجوز السلم فيها بأن تعطي فلانًا عشرة دنانير اليوم على أن يسلمك بدلا منها ثلاثين جنيهًا مصريةً بعد شهر مثلاً . انتهى. فانظره فقد أطال في المسألة وقد جلبنا كلامه لأجل تكثير عدد القائلين بالجواز في المسألة لأن كثرة العدد من دواعي شهرة القول قال ميارة في باب القضاء والشهادة من تكميله للمنهج ما نصه:  
	وهل يراعى كل خلف قد وجد

	
	أو المراعى هو مشهور عُهِد


	وهل هو الذي قويْ دليله

	
	أو الذي كثر من يقوله



إلخ انظر شروحه هنا.
واعلم أني قد سئلتُ عن هذه المسألة منذ زمان وأحجمت عن الجواب فيها للحيرة في حكمها لقوة القولين المُجيز والمُحرم فيها كما تقدمت الإشارة إليه .
ولمّا رأيت اليوم شدة احتياج الناس إلى هذا التعامل المذكور انتدبت إلى الجواب عن المسألة وصرت أقدم رجلاً وأأخر أخرى متحيرًا لصعوبة المنهج وعدم تمييز راجح المسألة من مرجوحها وطَفِقت ألتمس ما أمكن وجوده من ترجيح الجواز في نصوص شيوخ المذهب المالكي وغيرهم حتى حصل من ذلك ما تقدم مبسوطًا.
وقد تقرر في فن الأصول أن علم الفقه مؤسس على رفع الضرر عن العباد ومن ذلك قول الفقهاء : كل مأمور به شق فعله سقط الأمر به وكل منهي شق اجتنابه سقط النهي عنه قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه : 
	قد أسس الفقه على رفع الضـرر

	
	وأن ما يشق يجلب الوطر
 


  إلخ انظر شروحه هنا, وقال خليل في مختصره ما نصه: وعُفي عما يعسر إلخ ومما يدل لترجيح الجواز في مسألتنا هذه ما صرح به فقهاء المالكية من جواز الربا الصريح عند الحاجة إليه ولكن اختلفوا في حد الحاجة المبيحة للربا فصدر خليل في مختصره بأنه مطلق الحاجة حيث يقول في مبحث الصرف ما نصه: "بخلاف تبر يُعطيه المسافر وأجرتَه دارَ الضرب ليأخذ زنته" إلى أن قال مشيرًا للقول الثاني القائل بأن الضرورة المبيحة للربا إنما هي الضرورة المبيحة للميتة ما نصه: " والأظهر خلافه " إلخ انظر الشروح هنا.
وقال صاحب الكفاف في باب البيع ما نصه: 
	ولا يجوز لنموٍّ واختُلِفْ 

	
	في ضرر دون مخافة التلف



إلخ .
وقال صاحب المنهج المنتخب في نظمه لقواعد المذهب المالكي ما نصه :
	تبيح محظورًا ضرورةٌ كما 

	
	لذي اضطرار وخلاف علما


	في كسفاتج ربا وسائسا

	
	بسالم وأخضر بيابسا



انظر شروحه هنا وقد قال تعالى في كتابه العزيز :
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية , والغرض الداعي إلى جلب النصوص في إباحة صريح الربا عند الحاجة إليه هو أننا على إرخاء العنان وتسليم أن الفلوس وما ألحق بها كالنقود في حرمة الربا فالربا الصريح إن اشتدت حاجة الناس إليه ففيه ما تقدم بيانه من الخلاف والتفصيل فانظر لعل ذاك وجه يلتمس لإباحة ما دعت الحاجة إليه اليوم من هذا التعامل المذكور في السؤال وإن سلمنا أن جواز هذا التعامل فيه ضعف لشدة الحرج في الربا فالجواب أن الضعيف إذا دعت الحاجة إليه جاز العمل به والإفتاء بشروطه المعلومة عندهم كما هو مقرر عند أهل الأصول والفروع قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه: 
	وذكر ما ضعف ليس للعمل 

	
	إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل


	بل للترقي في مدارج السنا 

	
	ويحفظ المدرك من له اعتنا


	وكونه يلجي إليه الضرر

	
	إن كان لم يشتد فيه الخور


	وثبت العزو وقد تحققا

	
	ضرًّا من الضر به تعلقا


	وقول من قلد عالمًا لقي 

	
	الله سالمًا فغير مطلق



وقال ابن ما يابى في نظمه نثر نوازل العلوي ما نصه:
	وشرط فتوى المرء بالضعيف

	
	سلامة من شدة التضعيف


	وعزوه بعد تحقق الضرر

	
	لعالم ما في اقتفائه ضرر



وقد ذكر بعض شروح المختصر عند قوله في باب القضاء : " فحكم بقول مقلَّده " إلخ ما نصه : يجوز العمل بالضعيف والإفتاء به عند تحقق الضرورة. انظر النصيحة والدسوقي وقال التسولي في شرحه تحفة ابن عاصم في فصل المزارعة منها ما نصه: تجوز المعاملة الفاسدة إن احتيج إليها ولم توجد عنها مندوحة. انتهى.
فالحاصل مما ذكرنا من نصوص علماء السنة : أن هذا التعامل المسؤول عنه في الأسئلة المتقدمة يجوز اليوم أما على عدم نقدية الفلوس وما ألحق بها فواضح وأما على القول بنقديتها فالجواز لشدة حاجة الناس اليوم إليه كما تقدمت أنقاله مبسوطةً.
واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذه الفُتيا ليس لنا فيه إلا سرد مواده وجمع مفرَّقه وعزو أقاويله لقائليها كما سيعلمه من يطالع الفتيا.
والعلم كله لله , وما توفيقي إلا بالله .
وكتب أحمد فال ابن أحمدن.»
انتهت فتوى لمرابط أحمد فال بحروفها كاملة غير منقوصة.
وأول خطوة أخطوها - قبل الشروع  في سرد الشبه ونقضها عروةً عروةً شبهةً شبهةً– هي التنبيه على مسائل في هذه الفتوى. 
المسألة الأولى: قوله: «الجواب والله تعالى أعلمْ وهو الموفق إلى الطريق الأسلمْ: هو أن هذه الأوراق المتعامل بها اليوم بسبب ختم السلطان عليها كالأوقية والريال وغيرهما تجري على حكم الفلوس النحاسية والحديدية. 
وقد اختلفت المالكية في الفلوس إذا جرى التعامل بها هل هي في حكم النقود أو في حكم العروض.»
فقوله: «إن هذه الأوراق المتعامل بها اليوم بسبب ختم السلطان عليها كالأوقية والريال وغيرهما تجري على حكم الفلوس النحاسية والحديدية إذا جرى التعامل بها» دعوى غير بينة ولا مبيَّنة وسياتي بيان إبطالها في رد هذه الشبهة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
 وقوله: «وقد اختلفت المالكية في الفلوس إذا جرى التعامل بها هل هي في حكم النقود أو في حكم العروض.» غير دقيق وإن وقع في عبارة التلقين ونصها:
 "إذا حصل التعامل بها" لأن مقتضى هذه العبارة التي فيها الشرط في الاستقبال أنه إذا وقع التعامل بها مطلقا غلب التعامل بها أم لا انفرد التعامل بها أم لا فقد اختلفوا في ربويتها وهو باطل  لأنهم إنما اختلفوا في الفلوس المتعامل بها في زمنهم فبنوا ربويتها على أن العلة في الربا مطلق التعامل وبنوا عدم ربويتها على أن العلة غلبة التعامل, ولم تقع في زمنهم. وسياتي لهذا مزيد بسط عند رد هذه الشبهة إن شاء الله سبحانه وتعالى.    
المسألة الثانية: قوله: «وحينئذ فإن كان هذا التعامل بهذه الفلوس وما في حكمها على وجه القرض أي السلف فلا منع فيه ولو على القول بنقدية الفلوس لأن السلف معروف ويجوز فيه النساء كما هو معلوم من نصوص المالكية قال ميارة في تكميله لقواعد المنهج مانصه:
	.... وقيدوا منع النسا   

	
	بغير معروف كقرض أسسا.إلخ



انظر شروحه هنا.»
ففيه أن القرض لايجوز إلا في المثل فلا يجوز في غير المثل إجماعا قال الإمام ابن حزم في المحلى: «مسألة القرض فعل خير وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه، وقال تعالى: [ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [البقرة:282] .
مسألة ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أدنى وهو ربا مفسوخ ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن. 
بُرهان ذلك قول رسول الله ☻ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. 
ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض وبالله تعالى نتأيد([footnoteRef:529])». [529: () المحلى ج5 ص 77 طبعة دار الفكر. ] 

وقال فيه أيضا: «مسألة والربا لا يكون([footnoteRef:530]) في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به، والفرق بين البيع والسلم وبين القرض هو أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آخر وفي نوع بنوعه ولا يكون القرض إلا في نوع بنوعه، ولا بد. [530: () الذي في النسخة التي نقلت منها: "لا يجوز" بدل لا يكون ولا يخفى فسادها. ] 

وبالله تعالى التوفيق، وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو إجماع مقطوع به. وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيه أيقع فيه الربا أم لا.» انتهى([footnoteRef:531]).  [531: () المحلى ج5 ص 467-468. طبعة دار الفكر ] 

وقال الإمام عبد الوهاب البغدادي في التلقين: «ومن اقترض ذهبا وقدَّره بقيمته فضةً أو اقترض فضةً وقدَّرها بقيمتها ذهبا لم يجز ولزمه دفع مثل ما قبض([footnoteRef:532])» [532: () كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي , تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني , الناشر المكتبة التجارية , مكة المكرمة, المجلد الثاني , ص:379.] 

المسألة الثالثة: قوله : «ومن القرائن الدالة على قصد السلف كون المقصود نفعَ المقترض فقط  كما أن من القرائن الدالة على قصد المبادلة كون كل من المتعاقدين له غرض في العملة التي يأخذها.» فهذا الكلام متهافت كلما قام جانب أوله سقط جانب آخره وكلما قام جانب آخره سقط جانب أوله, فقوله: «المقصود نفع المقترض فقط» يدفعه قوله: «كل من المتعاقدين له غرض في العملة التي يأخذها.»
ويا ليت شعري ماذا يعني بالمقترض؟ هل يعني به صاحب الأوقية ؟ أم يعني به صاحب الريال؟
وعلى كل حال واحتمال ففيه أن صور الأسئلة التي يفتي فيها بعضُها يتقدم فيه صاحب الريال بالدفع, وبعضها يتقدم فيه صاحب الأوقية.
فيا عجبَا كيف يَجعل أحدهما مقترضا مطلقًا: بدأ بالدفع أم لا!
كيف يَجعل المتأخر دفعًا مقرضًا إذا سلمنا له جدلا عدم اشتراط النوع في القرض؟ 
 وأعجب من ذلك وضعه معيارا للقرض لا  سلف له فيه حيث جعل معيار القرض هو انتفاع المقترض فقط!
 ومن أدرانا أنه مقترض ونحن لم نحقق مناط المعاملة؟!
 إن انتفاع المقترض فقط ليس معيارا للقرض ولذلك لم يُخرجوا القرض الذي ينتفع فيه المقرض من باب القرض بل جعلوه قرضًا فاسدًا وعللوا ذلك بأن القرض معروف لا يكون إلا لله فقد عرفوا القرض بما يشمل صحيحه وفاسده, ومعلوم أن الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة وقد تحد من حيث هي فيشمل الحدُّ صحيحها وفاسدها وأن الأكثر تعريف الشيء بما يشمل صحيحه وفاسده ولذا يقولون مثلاً : صلاة صحيحة وفاسدة لأنهم عرفوها بما يشمل الأمرين حيث قالوا : قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وقال ابن عرفة: والمعرَّف حقيقتُه: المعروضة للصحة والفساد([footnoteRef:533]).  [533: () "المعرف" مبتدأ و"حقيقته" مبتدأ ثان و"المعروضة" خبر ثان. انظر نشر البنود عند قوله: في تعريف القياس: 
] 

والحاصل: أن إجماع الأمة لم يُخرج القرض الذي ينتفع فيه المقرض من حد القرض حتى يكون للمرابط أحمد فال أن يجعل انتفاع المقترض فقط معيارًا للقرض, يعلم ذلك من وقف على كلام كتب الإجماع وغيرها على القرض, بل ذهب المالكية إلى أبعد من ذلك فقسموا الشيء في مثله إلى ثلاثة أقسام فقالوا: إذا اتحد الجنس فلا يخلو إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر، فإن كان مساويا فهو قرض ولا يجوز في النقود والطعام إلا إذا سمي قرضا، لا إن سمي بيعا أو سلما أو لم يسم([footnoteRef:534])، وإلى هذا يشير خليل بقوله: «والشيء في مثله قرض» وإن كان أكثر أو أقل فلا يجوز أيضا لما فيه من ربا النساء والقرض بالزيادة أو الضمان بالجعل، وإلى هذا يشير خليل بقوله في شروط جواز السلم: (وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين) وإن لم يكن ربويا فيحرم في أقل أو أكثر أو أجود أو أردأ للقرض بالزيادة والضمان بالجعل, وإلى هذا يشير خليل بقوله في شروط جواز السلم: (ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحُمُر في الأعرابية)   [534: () انظر شراح خليل عند قوله: (والشيء في مثله قرض. )] 

 وقول لمرابط أحمد فال: «كما أن من القرائن الدالة على قصد المبادلة كون كل من المتعاقدين له غرض في العملة التي يأخذها.» فيه أن اللائق بهذا المقام التعبير بالصرف بدل المبادلة  لأن المبادلة هي بيع العين بمثلها عددا, فبيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف، فالمراطلة بيع النقد بمثله وزنا، والمبادلة بيع النقد بمثله عددا، والصرف - كما حده ابن عرفة - : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس لقولها من صرف دراهم بفلوس, والأصل الحقيقة([footnoteRef:535]). انتهى منه بلفظه. [535: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 - ص: 91.] 

 اللهم إلا أن يريد بالمبادلة مطلق التعاوض كما قال خليل في باب الجهاد: «ومضت المبادلة بينهم»
المسألة الرابعة : قوله في ص 2 - ومن صورة من خطه نقلتُ -: «وما ذكره بعض شروح المختصر كالخرشي والدسوقي والنصيحة والمغني عند قوله في باب السلم : "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين" من أن الفلوس الجُدُد كالعين: لا يجوز سلم بعضها في بعض لم يسلمه الرهوني وإنما جزم بكراهة الربا فيها وساق في ذلك نصوصًا كثيرةً فانظره.»
نظرته فوجدتُ عزوه غيرَ دقيق وإن سبقه إليه العلامة عبد الله ابن بيَّه في رسالته التي اعتمد من بين مصادر فتواه التي اعتمد والتي هي بعنوان " توضيح أوجه اختلاف الأقوالْ في مسائل من معاملات الأموالْ"  فقال أعني العلامة الشيخ عبد الله ابن بيه في ص:23: «ومع أن جميع شروح خليل ذكروا القول بالحرمة في باب السلم فإنهم ذكروا الكراهة وقال الرهوني إنها الراجحة.» انتهى الغرض من كلامه الآن وسأعيد الكرة بحول الله وقوته على هذه الشبهة في سرد ورد الشبه. 
وإلى بيان الشبه شبهة شبهة ونقضها عروة عروة:
الشبهة الأولى: 
قال لمرابط أحمد فال حفظه الله تعالى في ص 1 : «والجواب والله تعالى أعلمْ وهو الموفق إلى الطريق الأسلمْ: هو أن هذه الأوراق المتعامل بها اليوم بسبب ختم السلطان عليها كالأوقية والريال وغيرهما تجري على حكم الفلوس النحاسية والحديدية وقد اختلفت المالكية في الفلوس إذا جرى التعامل بها هل هي في حكم النقود أو في حكم العروض وهما قولان قويان لأن كلا منهما منصوص كما يعلمه من يطالع المختصر وشروحه في زكاة النقود وفي البيوع المنهي عنها وفي باب السلم إلى غير ذلك من دواوين المالكية» وقال في ص 2 :   « وأما إن كان التعامل بهذه الفلوس المختلفة السكك والرواج مقصودًا به المبادلة فحكمه مفرع على نقدية الفلوس وعدم نقديتها فعلى أنها نقود فيمنع هذا التبادل فيها لما فيه من النساء فإنما يجوز فيها التبادل مناجزةً كالصرف وعلى أنها عروض فلا منع إذلا نسيئة في العروض».
وقال في ص 2 أيضا : «وإذا تقرر أن كلا من القولين له قوةٌ أعني القول القائل بنقدية الفلوس والقول بكونها عروضًا كما تقدمت الإشارة إليه فلا بأس بالتماس ما أمكن من ترجيح القول بأن الفلوس كالعروض ليخف الحرج عن الناس في هذه المعاملات الجارية اليوم وليقع العمل بالراجح إن وجد فهو مطلوب شرعا قال الدسوقي عند قول المختصر في باب البيوع : "ونحاس بتور لا فلوس إلخ" مانصه: سكت المصنف والشارح عن المسألة الرابعة وهي بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية ، فإن تماثلا عددا فأجز ، وإن جهل عدد كل ، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا. انتهى».
جواب الشبهة الأولى: 
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب :
أن قياس الورق المتعامل به اليوم على الفلوس قياس فاقد للعلة التي هي ركن من أركان القياس الأربعة  التي هي  المقيس والمقيس عليه ومعنى مشتركٌ بينهما وهو العلة وحكم المقيس عليه، قال العلامة سيد عبد الله بن الحاج ابراهيم  في مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود مبينا أركان القياس: 
	الاصل حكمه وما قد شبها

	
	وعلة رابعها فانتبها



وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته.
والحاصل: أن المالكية التي استند لمرابط أحمد فال لكلامهم فرعوا القول بعدم ربوية الفلوس على القول بأن علة الربا في النقدين غلبة الثمنية  وتلك علة لم تتحقق في الفلوس في زمنهم فقياس الورق المتعامل به اليوم على الفلوس المتعامل بها بالأمس رغم تحققه بنقيض العلة التي بها انتفى الربا عن الفلوس فيه من الخروج عن سنن القياس ما فيه.
وبذلك تعلم ما في قوله: «وأما إن كان التعامل بهذه الفلوس المختلفة السكك والرواج مقصودًا به المبادلة فحكمه مفرع على نقدية الفلوس وعدم نقديتها» 
وتعلم ما في قوله أيضًا مستدلا على رجحان عدم ربوية الورق المتعامل به اليوم بقول الدسوقي : «سكت المصنف والشارح عن المسألة الرابعة وهي بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية ، فإن تماثلا عددا فأجز ، وإن جهل عدد كل ، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا. انتهى.» وقد حذف قول الدسوقي : "وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا وزنا أو عددا."
وإن أردت مزيد تعكير فقد جزم الزرقاني هنا بعدم الجواز وسلمه البناني والرهوني وكنون بالسكوت فقال عند " ونحاس بتور لا فلوس" : «وذكر المصنف صورتين وانظر الفرق بين حكميهما في (تت) وغيرِه, وترك اثنتين إحداهما بيع فلوس بفلوس فيجوز إن استوى عدد كل فإن اختلف منع ولو عرف وزن كل» انتهى الغرض منه.
هذا ولو صح تفريع الورق المستبد بالتعامل على الفلوس لكانت المعاملة المسؤول عنها فاسدة لأن الفلوس في باب السلم كالعين كما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ثم إن الشُّبَه التي استند فيها لمرابط أحمد فال لكلام المتقدمين حول عدم ربوية العملات لا نتوقف عندها طويلا إلا بقدر ما نحذر من الاغترار بما يُنقل فيها عن المتقدمين من عدم ربوية الفلوس، فإنه ولو صح  ودق ما نُقل فيها عنهم فليس فيه دليل على محل النزاع، فلا طائل في تتبعه لأنه لا يُنقل فيها إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة، وقد حذر المحققون المفتيَ من التقيد بالأعراف القديمة، فقد قال الإمام القرافي: «ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؟ فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات، فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع.» انتهى من الفروق([footnoteRef:536]).  [536: () الفروق للقرافي، أواخر الفرق الحادي والستين والمائة، ج3 ص 162 دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ). ] 

وكون العملات في زماننا تختلف عن الفلوس مما لايُكابَر فيه، ولله در العلامة الحافظ زين بن اجمد إذ يقول : 
	في الثمنية تمحض الورق

	
	وهو مع الفلوس في ذاك افترق


	فالثمنية بها لن تغلبا

	
	فلا يعاب من أبى فيها الربا


	واليوم ذا الورَق مثل الورِق

	
	إذا مع الفلوس قبل يلتقي


	متفقا عليه إذما ألفي

	
	فيه لذا الفلوس مبنى الخلف


	بهذه الفلوس ليس يشترى

	
	إلا قليل لم يكن معتبرا


	عينا أو الرد بما قد لزما

	
	لمشتر ما لا يساوي درهما



ولله در شيخنا العلامة النظامة الشيخ محمد الحسن بن أحمدو الخديم -حفظنا الله تعالى  وإياه ورعانا الله تعالى ورعاه- إذيقول: 
	تُبت إلى التواب من قيس العمل

	
	بالفلس جرا قول زيْن الأجل


	في الثمنية تمحض الورق 

	
	.................. إلخ



إذًا فلا أطيل بتتبع نقل لمرابط أحمد فال عن المتقدمين عرْضية الفلوس لأنه لا ينقلها إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة، وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن، والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة. 
لكن لا بأس أن أكرَّ على ما يُغتر به من تلك النقول فأقولْ: 
الشبهة الثانية:
قال في ص 2 »: وقال الأمير في شرحه للمجموع مانصه : الراجح أن علة ربا الفضل في النقد غلبة الثمنية فهو في فلوس النحاس مكروه لا حرام. انتهى».
جواب الشبهة الثانية:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن هذا حجة عليه لا له, ووجه الاحتجاج قوله: «الراجح أن علة ربا الفضل في النقد غلبة الثمنية» أما تفريعه على ذلك عدم ربوية فلوس النحاس فلا حجة له فيه على عدم ربوية الورق الذي انفرد بالتعامل اليوم, ولو أن لمرابط أحمد فال نقل عن أحد من الأئمة المعتبرين أن الفلوس إذا حلت محل الذهب والفضة من كل وجه واختفت الدراهم والدنانير عن الأسواق لا تكون ربوية، لكان نقله في محل النزاع, وإذ لم يفعل ولن يفعل فإني هنا أنقل له من كلام المالكية ما لا دافع له مما هو نص في أن ما انفرد بالتعامل يقوم مقام العين وأن الدنانير والدراهم غيرمقصودين لذاتهما وإنما يقصدان من حيث الثمنية فإذا اختفيا ووجدت الثمنية في غيرهما فالمدار عليها:
 قال البناني عند قول خليل في القراض: "القراض توكيل على تجر في نقد مضروب": «وقول الزرقاني: ولو انفرد التعامل به كالودع إلخ، قال بعضهم: الظاهر في نحو هذا الجوازُ، لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل بها، بل هي مقصودة من حيث الثمنية» انتهى([footnoteRef:537]).  [537: () حاشية سيدي الشيخ محمد البناني مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج6 ص 213. دار الفكر 1398هـ/1978م. ] 

ومحل الشاهد قوله: إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها، بل من حيث الثمنية، فهذا الكلام فيه أمران في محل النزاع:
 الأول: أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها.
 الثاني: تعدي الثمنية. وقد سلمه الرهوني وكنون بالسكوت([footnoteRef:538]).  [538: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وبهامشها حاشية المدني علي كنون، دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج6 ص 321. ] 

ونقله الدسوقي أيضا مسلما له فقد قال: «قوله: (لا بعرض): أي ومنها الفلوس الجدد، وهذا محترز (بنقد) وما بعده محترز (مضروب)([footnoteRef:539]) وكان عليه أن يزيد: ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان، وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا، ولو كان يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها، لكن قال بعضهم كما في البناني: إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به. انظره([footnoteRef:540]).»  [539: () الذي في الأصل مضروبا والصواب ما أثبت. ]  [540: () حاشية الدسوقي: ج3 ص 463.] 

ونقله العلامة محنض بابه مسلما له فقال عند قول خليل: "القراض توكيل على تجر في نقد": «أي بنقد لا غيره كعرض وفلوس وودع، ولو انفرد التعامل به إذ لا يكون رأسَ المال لقصر الرخصة على محلها، واستظهر بعضهم الجواز في نحو هذا لأن الدراهم والدنانير لم تقصد لِذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث انفرد  التعامل به، بل هي مقصودة من حيث الثمنية ذكره البناني([footnoteRef:541]).» انتهى.  [541: () ميسر الجليل طبعة دار الرضوان: ج3 ص 34.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
 الشبهة الثالثة:
قال في ص 3: «ولأخينا عبد الله بن بَيَّه رسالة في معاملات الأموال تكلم فيها على هذه المسألة فقال ما نصه: وهذه المسألة مطروحة منذ ظهرت الفلوس وأفتى فيها الأئمة ولم يخل مذهب من خلاف في داخله حول هذه القضية حتى وصلت إلى عصرنا هذا وقد أوضح النووي في المجموع مذهب الشافعي فقال وأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما  وبعد ذلك يوضح المسألة فيقول: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور. وقال الشيخ زكرياء الشافعي: إنما يحرم الربا في نقدين ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي تبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت. وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين : يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف  فليست أثمانًا خلقةً  فهي كالعروض. وقد أسقط جل المالكية الزكاة في الفلوس... إلى أن قال: والذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان  للكنز واختزان الثروة ويبقيان على مر الزمان , هذا من ناحية الخِلقة أما من الناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولا يجوز التحلي بهما للرجال غير ما استثنى الشارع فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان وأما ثمنية غير النقدين فهي ثمنية مستعارة ومعرضة للزوال في أي لحظة ومن شأن هذا أن تجعل الثمنية فيه صفة عارضة لأن التحريم تكليف والتكليف يحتاج إلى ورود نص كحديث " الطعام بالطعام" الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى يرجح علة الطعمية ولأن في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائمًا في هذه ما ترك بيانها والله سبحانه وتعالى يقول: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [الأنعام:119] الآية, وانظر بقية كلامه فقد أطال في المسألة حتى أجاد وأفاد. انتهى.
جواب الشبهة الثالثة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن العلامة عبد الله ابن بيه وإن كان قد ألف هذه الرسالة متربعًا على كرسي التشريع والتوقيع عن الله عز وجل ولسان حاله:
	إذا قالت حذام فصدوقها

	
	فإن القول ما قالت حذام



إلا أنه رغم ذلك كله على غير اطلاع بمذاهب العلماء في المسألة فقوله: «أوضح النووي في المجموع مذهب الشافعي فقال وأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما  وبعد ذلك يوضح المسألة فيقول: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور» جوابه أن النووي أو ضح مذهب الشافعي في المسألة لكنه لم يتضح للعلامة ابن بيه ودونك محل الحاجة من كلام النووي: قال الإمام النووي: 
(وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر نفاة القياس: لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى، وقال سائر العلماء([footnoteRef:542]): لا يتوقف تحريم الربا عليها، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة، واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما ....» إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في(الثمنية): «ثم لغير المتعدية فائدتان:  [542: () قف وتأمل.] 

(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث([footnoteRef:543]) ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.» [543: () قف وتأمل(ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به).] 

إلى أن قال:
« (فرع):
ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا قال أصحابنا وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهى التى نقلها الماوردى وغيره عن نص الشافعي قال الماوردى ومن أصحابنا من يقول العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: وكله قريب. 
وجزم المصنف في التنبيه بأنهما قيم الأشياء وأنكره القاضى أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا، قالوا لأن الاواني والتبر والحلى يجرى فيها الربا وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف([footnoteRef:544]) غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة حكاه المتولي وغيره  [544: () قف وتأمل.] 

(فرع):
 إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون([footnoteRef:545]).» انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي فانظر ما ذا فعل به العلامة ابن بيه ونرجو من الله سبحنه وتعالى أن يكون عن غير قصد فقد مثل به  فقطع رأسه الصريحَ في أن علة الربا في الذهب والفضة متعدية أعني قوله:  «وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها.»  [545: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث  الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني، وهذا المجلد أعني التاسع من المجموع انتهى عنده شرح الإمام النووي للمجموع حيث توفي :، وكان آخر مايبينه من الأحكام أحكام الربا فلم تدركه المنية حتى أكمل بيان أحكامه فسبحان من آذن المرابين بحرب من الله ورسوله!!] 

وبقَر بطنه الذي تفهم منه مقاصده أعني قوله: 
« (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا».
وتحقيق الجواب عما ورد في كلام الشافعية من نفي الربا عن الفلوس ولو راجت: أنهم يعنون الرواج في زمانهم وهو غير رواج، كقول عبد الباقي الآتي: «وأما في الحادي عشر, سنة  خمس وسبعين وألف وقبله بيسير فإنما يتعامل بها عددا فقط وتروج رواج الفضة وإن لم يقبلها بائع بُنٍّ ونحوِه مما يباع بنقد كثير».
ويتضح ذلك من كلام النووي نفسه أعني قوله: «وقولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود» ويتضح أيضا من إجابة الإمام الماوردي عن نقض الحنفية تعليلَ الشافعية الربا في النقدين  فقد قال مجيبًا عن ذلك: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد([footnoteRef:546]) )انتهى الغرض منه.  [546: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

فتدبر كلام الإمام الماوردي فإنه علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس, تأمل ذلك لتعلم أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورها في الواقع لا في نفس الأمر، ولذلك أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندهم كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا. 
فمِن إجابة الإمام الماوردي الشافعي- وقد نقلها النووي نفسه- يتضح لك مراد من قال من الشافعية: إنها إذا راجت رواج النقود لم يحرم الربا فيها على الصحيح، فالماوردي أدرى بمذهب الشافعية ومقاصدهم، وقد أورد هذا الجواب في سياق الرد عما أورده الحنفية على مذهبهم، ولم يورده مذهبا له هو خاصا به. 
فهذا هو مراد النووي بقوله في المجموع: «فرع: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون». 
 فذلك هو مراده بدليل أنه قال في الفرع الذي قبله: «فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه.» وقال قبيل ذلك: «وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.» وقال قبل ذلك: مجيبا عما قدح به الخصم في(الثمنية): «ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث([footnoteRef:547]) ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به.» فتدبر ذلك كله.  [547: () قف وتأمل(ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)] 

وهو مراد السيوطي أيضا في الأشباه والنظائر في الأحكام التي يختص بها الذهب والفضة حيث قال: «القول في أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكام:
 الأول: لا يحرم المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما.
 الثاني: يحرم استعمال أوانيهما للحديث والمعنى([footnoteRef:548]) فيه الخيلاء أو تضييق النقود قولان أصحهما الأول. [548: () أي العلة.] 

 الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجل إلا ما يستثنى.
 الرابع: اختصا بوجوب الزكاة.
 الخامس: (وهو محل الشاهد) وبجريان الربا فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح. 
واختص المضروب منها بكونهما قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما.» انتهى الغرض منه. فوالله ما أراد إلا ذلك بدليل أنه قبل ذلك جعل الخلاف في الفلوس الرائجة من جزئيات قاعدة "هل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه؟" فقال: «القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف والترجيح متخالف في الفروع فمنها مس الذكر المبان فيه وجهان أصحهما أنه ينقض؛ لأنه يسمى ذكرا ومنها لمس العضو المبان من المرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض؛ لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة، ومنها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان؛ أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر، ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار.....» إلى أن قال: «ومنها في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما لا.» انتهى الغرض منه([footnoteRef:549]).  [549: () الأشباه والنظائر، الطبعة السابقة ص183 – 184. ] 

قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه: 
فإذا كان وجه القول بجواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية نُدُور كونه محل فتنة فكذلك القول بعدم جريان الربا في الفلوس الرائجة وجهه هو ندور كونها محلا للثمنية، ففتش وتدبر الكتب، ولاحظ معي التقارب بين المذهب المالكي والشافعي في هذا الباب فهذه القاعدة أيضا من قواعد المذهب المالكي نص عليها علي ابن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب حيث قال: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



ومما يدُّلك على أن العلامة عبد الله ابن بيه قد ألف هذه الرسالة وهو على غير اطلاع بمذاهب العلماء في المسألة تفرقته بين مذهب الشافعي ومذهب مالك في تعليل الربا في النقدين حيث جعل علته عند الشافعي ثمنية قاصرة خِلقية من نوع خاص, وهي مجرد دعوى لم يُقم عليها من الأدلة إلا ما يبطلها رأسا وأساسا وجعل علته عند الإمام مالك ثمنية متعديةً  وهو إقرار منه بالواقع المحسوس وهو حجة عليه.
  ولا سلف له في التفرقة بينهما, والعرب بالباب وليس دونهم حجاب, فالمذهبان متطابقان  شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال الإمام ابن عبد البر: «وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق إلى هلم جرا ومن قبلهم من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك([footnoteRef:550]) أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ولا شيء غيرهما كذلك، فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء. انتهى الغرض منه([footnoteRef:551]).»  [550: () (عن ذلك) متعلقة بـ(العبارات. )]  [551: () التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ طبعة محققة ومقابلة على أصول خطية، حققه وضبطه شهاب الدين أبو عمر - دار الفكر -  الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002م  - باب الميم - ج 3   ص 288] 

فتأمله ولا يحتاج إلى تأمل وتأمل  قوله: فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء، فهو مرادهم بقولهم: قاصرة، والحاصل: أنهم يعبرون تارة بقاصرة، وتارة يعبرون بعبارة كهذه العبارة تبين مقصودهم بقولهم: (قاصرة). 
وقال أيضا: «وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير إلا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق([footnoteRef:552]) ». [552: () التمهيد الطبعة السابقة   - باب الزاي - شرح الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم – ج 2   ص 302 – 303. ] 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: « وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات، وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة.» انتهى. 
إلى أن قال: «ووافق [الشافعي مالك([footnoteRef:553])] في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة أعني كونها رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة النسيئة إذا اختلف الصنف فإذا اتفقا منع التفاضل([footnoteRef:554]).» انتهى. @250@ [553: () كذا في االنسخة التي نقلتُ منها, ولعل الصواب: [الشافعي مالكًا] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [554: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 97-98 دار الرشاد. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وأما قول لمرابط أحمد فال عازيا للعلامة عبد الله ابن بيَّه: «وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين : يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذ ليست أثمانًا خلقةً  فهي كالعروض» فالجواب عنه– وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – أنه قد قطعه من سياقه الذي ساقه فيه العلامة ابن بيه فلنورده في سياقه الذي ساقه فيه فيكونَ ذلك مدخلا إلى الرد على العلامة ابن بيه في فتواه أيضًا لاسيما وقد طار بها صيت العلامة كلما مطار في سائر الأقطار والأمصارْ حتى أصبحت على المكتبة الشاملة لا يتخذ أحدجهازَ كونبيوتر أو هاتفا من الهواتف الذكية في أي مكان من زوايا الأرض وينزل المكتبة الشاملة إلا أصبحت في متناوله :
شُبه العلامة ابن بيه:
الشبهة الأولى:
 قال العلامة  ابن بيَّهْ في رسالته "توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال" ص 19: «وقد أطال جلال الدين المحلي في شرحه لجمع الجوامع لابن السبكي حيث قال ممزوجًا بالنص: (و) العلة (القاصرة) وهي التي لا تتعدى محل النص (منعها قوم) [عن([footnoteRef:555])] أن يعلل بها (مطلقا والحنفية) منعوها (إن لم تكن) ثابتة (بنص أو إجماع) قالوا: جميعًا لعدم فائدتها وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب [الخلاف فيه([footnoteRef:556])] كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف. [555: () ليست في الأصل ولكنها في  أصل الأصل.]  [556: () ما بين المعكوفين ليس في الأصل ولكنه في أصل الأصل.] 

 (والصحيح جوازها) مطلقا (وفائدتها معرفة المناسبة) بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول (ومنع الإلحاق) بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت [استقلاله([footnoteRef:557])] بالعلية ... إلى أن قال: ومن صورها ما ضبطه بقوله (ولا تعدي لها) أي للعلة (عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص) بأن لا يوجد في غيره (أو وصفه اللازم) بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ. مثال الأول تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج [منهما([footnoteRef:558])] ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء.  [557: () الذي في الأصل [ استقلالها] والصواب ما أثبتُّ وهو الذي في أصل الأصل.]  [558: () ليست في الأصل ولكنها في أصل الأصل.] 

وبمراجعة كلام السبكي وشارحه جلال الدين يتضح أن الثمنية لا تعني التعدي وأنها ثمنية تختص بمحل الحكم لكونها وصفه اللازم وقد نظم سيدي عبد الله الشنقيطي المالكي في مراقي السعود كلام السبكي فقال:
	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه


	منها محل الحكم أو جزء وزد

	
	وصفا إذا كل لزوميا يرد



قال في شرحه" نشر البنود" : يعني أن المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بـ[العلة التي لا تتعدى محل النص وهي ]العلة القاصرة ... إلى أن قال : فتعدية العلة شرط في صحة القياس اتفاقًا, والجمهور على أنها ليست شرطًا في صحة التعليل بالوصف كتعليل طهورية الماء بالرقة [والنظافة([footnoteRef:559])] دون الإزالة وتعليل الربا في [النقدين([footnoteRef:560])] بالنقدية أو بالثمنية أو بغلبة الثمنية ... إلى أن قال: يعني أن من صور العلل القاصرة أن تكون العلة محل الحكم أو جزأه الخاصَّ به[ بأن لا يوجد في غيره([footnoteRef:561])] أو وصفه اللازم له, والمحل ما وضع اللفظ له [كالخمرية([footnoteRef:562])]... إلى أن قال: والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به كالنقدية في الذهب والفضة أي كونهما أثمانَ الأشياء [فإنهما([footnoteRef:563])] وصف لازم لهما في أكثر البلاد. [559: () كذا في الأصل والذي في نشر البنود: [ واللطافة].]  [560: () كذا في الأصل والذي في نشر البنود:[النقد].]  [561: () ما بين المعكوفين ليس في الأصل ولكنه في نشر البنود.]  [562: () كذا في الأصل والذي في نشر البنود: [ كالخمر والذهب والفضة كتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرًا وجريان الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية]]  [563: () كذا في الأصل والذي في نشر البنود:[فإنها]] 

جواب الشبهة الأولى:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أولا أن قوله: «وبمراجعة كلام السبكي وشارحه جلال الدين يتضح أن الثمنية لا تعني التعدي وأنها ثمنية تختص بمحل الحكم لكونها وصفه اللازم» فيه أنه لم يتأمل كلام السبكي وشارحه فعليه أن يراجعه تارةً أخرى فكلام جمع الجوامع لا تعرض فيه للثمنية وكلام المحلي فيه التعليل بالذهبية أيضا مثالا لمحل الحكم كما أن فيه التعليل بالثمنية مثالا لوصف المحل الخاص به. 
ثم إن تمثيل الأصوليين وغيرهم للعلة القاصرة  بتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك إنما هو مثال لإيضاح القاعدة وإذا كان المثال لا يعترض كما قال في المراقي: 
	والشأن لا يعترض المثال

	
	إذ قد كفى الفرض والاحتمال



فكذلك لا يحتج به إذ قد كفى الفرض والاحتمال, فالمثال بخلاف الشاهد فالمثال إنما هو لتوضيح القاعدة وأما الشاهد فهو لتصحيح القاعدة ولذلك كان الشاهد يعترض والمثال لا يعترض. 
ومن تعلق بتعليل حرمة الربا في النقدين استطرادا في إيضاح قاعدة يلزمه أن يتعلق بتعليل الخمر بالخمرية كذلك أو باعتصاره من العنب فقط .
قال  في نشر البنود: «والمحل ما وضع اللفظ له كالخمر والذهب والفضة كتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرًا وجريان الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية». انتهى الغرض منه.
وقال علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" قال في التحبير شرح التحرير وهو شرح لمختصره في الأصول المسمى "تحرير المنقول"  قال :
« ( ومنها أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه الخاص عند الأكثر ، وجوزه قوم ، ومنع الآمدي المحل من العلل القاصرة ) . محل الحكم : كقولنا : الذهب ربوي لكونه ذهبا، والخمر حرام ؛ لأنه  مسكر معتصر من العنب .   وجزء المحل الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط ([footnoteRef:564]) » انتهى الغرض منه. [564: () التحبير شرح التحرير في أصول الفقه , تأليف العلامة: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي سنة الولادة 817 هـ/ سنة الوفاة 885 هـ , تحقيق : د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح , الناشر : مكتبة الرشد, سنة النشر : 1421هـ - 2000م , مكان النشر : السعودية / الرياض ,عدد الأجزاء : 8 الجزء 7: ص:3203 - 3204.] 

وقال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع بجمع الجوامع عند قوله: « ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.» قال: «علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص، أو وصفه اللازم للموصوف.
فالأول: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهباً، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل، وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصراً من العنب. الثاني: كونه معتصراً فقط. والثالث: كالنقدية في الذهب والفضة فإنه وصف لازم لهما([footnoteRef:565])».	 [565: () تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى: 771ه ,تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ) , دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر
الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية, الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1998 م, عدد الأجزاء: 4  الجزء : 3 – ص: 137.] 

فيلزمه أن يحرم عصير العنب غير المسكر ويمنع إلحاق المسكر غير المعتصر من العنب بالخمر فتتسلى العملات بعموم المصيبة أو يتحكم مفرقًا بين الخمر والنقدين فيكون  يومن ببعض الكُتُب ويكفر ببعض.
فإن قال الخصم: علة تحريم المسكر من دليل آخر وهو "كل مسكر حرام " فهي بالنص لا بالقياس, 
فالجواب: أن هذا الدليل حجة على الخصم  إذ  فيه ثلاثة من مسالك العلة تدل على علية الإسكار, ففيه مسلك المناسبة والإخالة وفيه مسلك الإيماء وفيه مسلك الدوران الوجودي والعدمي المسمى أيضًا بالطرد والعكس. 
ولنجعل القارئ على بصيرة من ذلك فمسالك العلة جمع مسلك وهي في اللغة مكان السلوك أي المرور وفي الاصطلاح هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم قال في المراقي:
	ومسلك العلة ما دل على

	
	علية الشيء متى ما حصلا



ومن مسالك العلة ما يسمى " المناسبة " ويسمى أيضًا "الإخالة " والمناسبة في اللغة الملاءمة والمقاربة, والإخالة من خال بمعنى ظن وسمي هذا المسلك مناسبةً لمناسبة الوصف المعلل به فيه للحكم كما سيتضح من المثال إن شاء الله سبحانه وتعالى وسمي إخالة لأن الناظر فيه يخال – أي يظن – علية الوصف وهذا المسلك سماه بعضهم " تخريج المناط " والمناط العلة التي نيط الحكم بها أي علق وأصل المناط مكان النوط أي التعليق قال:
	بلاد بها نيطت علي تمائمي

	
	وأول أرض مس جلدي ترابها



إذًا سمى بعضهم هذا المسلك "تخريج المناط " أي تخريج العلة واستنباطها ولا مخالفة لأن المناسبة هي دليل العلة واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليل وإقامته لا بأس فيها.
وحاصله: أن يعين المجتهد العلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور:
الأول : إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم.
الثاني: الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحكم أي ذكرهما فيه مقترنين.
الثالث: سلامة الوصف المعين من قوادح العلية.
وهذا المسلك يدل على علية الإسكار في الخمر, فمن أمثلته المستوفية للشروط: الإسكار في قوله ☻: (كل مسكر حرام) فإن الشارع لم يصرح بعلة هذا الحكم وإنما يستخرج المجتهد العلة بالمناسبة لأن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل المطلوب حفظه مع أن الاسكار الذي هو الوصف جاء في الحديث مقترنًا بالحكم الذي هو كونه حرامًا وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القوادح فتمت بالحجة التي احتج بها الخصم الأمور الثلاثة التي يُستخرج بها مسلك المناسبة فانقلبت حجةً عليه.
وإلى هذا المسلك أشار في المراقي بقوله:
	.ثم المناسبة والإخاله

	
	من المسالك بلا استحاله




	ثم بتخريج المناط يشتهر 

	
	تخريجها وبعضهم لا يعتبر


	وهو أن يعين المجتهد

	
	لعلة بذكر ما سيرد


	من التناسب الذي معْه اتضح

	
	سلامة والأمن مما قد قدح



قال في نشر البنود: « قال حلولو: فيخرج بإبداء المناسبة تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران. انتهى.
وباعتبار المناسبة في هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وإن اشتركا في ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما فحديث مسلم المذكور فيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف ولو فرضنا عدم المناسبة بينهما بناءً على مذهب الأكثر من عدم اشتراطها وفيه المناسبة أي النوع المسمى بها من جهة ظهور المناسبة الخاصة, والسلامةُ من القوادح قيد في تسمية التعيين المذكور بتخريج المناط بحسب الواقع لا للاعتداد به إذ كل مسلك لا يتم بدونها فالسلامة جزء من مسمى هذا المسلك الذي هو المناسبة أو تخريج المناط , أما بالنسبة إلى غيره فشرط خارج عن المسمى» انتهى من نشر البنود.
ومن مسالك العلة أيضًا ما يسمى الدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس وهو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتملاً له فإن لم يكن ظاهر المناسبة ولا محتملاً لها فالوصف بمعزل عن القصد فلا يعلل به. 
مثال المستوفي للشروط في هذا المسلك دوران التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمًا فإن عصير العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الإسكار فإن تخمر وجدت الحرمة لوجود الإسكار فإن تخلل عدمت الحرمة لعدم الإسكار وإلى هذا المسلك أشار في المراقي بقوله: 
	.أن يوجد الحكم لدى وجود 

	
	وصف وينتفي لدى الفقود




	والوصف ذو تناسب أو احتمل 

	
	له وإلا فعن القصد اعتزل



قال في نشر البنود : «فإن قيل: المناسبة بنفسها تثبت العلية فأي فائدة في الدوران؟
فالحواب - كما في الآيات البينات - : أن غاية ما في الباب أن تجتمع جهتان كل منهما تفيد العلية ولا محذور في ذلك» انتهى من نشر البنود. 
ومن مسالك العلة أيضا ما يسمى الإيماء, والإيماء في اللغة الإشارة من بعد وأما في الاصطلاح فالإيماء المتفق على كونه إيماءً هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ على وجه يشعر اقترانه ذلك بكونه علة لذلك الحكم بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لأخل ذلك الاقتران بفصاحة الشارع وإتيانِه بالألفاظ في مواضعها.
أو اقتران نظير الوصف بنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيريهما ويشترط فيه أيضًا الإشعار بكون الوصف النظير الذي لم يذكر حقيقةً علةً لنظير الحكم, ونظير الحكم هو الحكم الذي لم يذكر حقيقةً أيضًا فمنشأ الدلالة على عِلِّيَّة نظير الوصف لنظير الحكم الاقتران الحكمي بينهما الذي دل عليه الاقتران الحقيقي بين الوصف والحكم إذ في ذكرهما إشارة إلى نظيريهما فالنظيران مذكوران حكما مقترنان كذلك([footnoteRef:566]). وإلى مسلك الإيماء أشار في المراقي بقوله: [566: () انظر نشر البنود.] 

	والثالث الإيما اقتران الوصف 

	
	بالحكم ملفوظين دون خلف




	وذلك الوصف أو النظير 

	
	قرانه لغيرها يضير



إذًا فالإيماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ على الوجه المذكور وكون الوصف والحكم ملفوظًا بكل منهما لا ينافي كون أحدهما أو كليهما مقدرًا لأن المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر لأن المقدر كالمذكور, مثال تقديرهما [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [البقرة:222] أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن فـ "فإذا طهرن" هو الوصف و "لا منع من قربانهن" هو الحكم, فاقتران هذا الوصف الذي هو الطهر من الحيض بهذا الحكم الذي هو جواز قربانهن يوميء إلى أن الطهر علة للجواز. 
ومثال تقدير الحكم فقط [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ]  [البقرة:237]  فـ  [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ]  هو الوصف والحكم مقدر تقديره  فلا شيء لهن من الصداق فاقتران هذا الوصف الذي هو العفو بالحكم الذي هو سقوط حق المرأة من الصداق يومئ إلى أن العفو هو علة السقوط . 
أما إذا كان الوصف والحكم مستنبطين معًا فليس بإيماء اتفاقًا.
قال في نشر البنود: «وإن كان أحدهما ملفوظًا والآخر مستنبطًا فقيل إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء وقيل ليس بإيماء والأصح إيماء إذا كان الوصف هو الملفوظ لاستلزام الوصف للحكم بخلاف العكس لجواز كون الوصف المستنبط أعم من الحكم لأجل كونه أعم من العلة في نفس الأمر لأجل خطإ المستنبِط في استنباطه لذلك الوصف الذي استنبطه, فالمراد بالوصف في قولنا: "لجواز كون الوصف" : الوصف الذي أثبته الاستنباط لا الوصف في الواقع بخلاف الوصف في قولنا قبله : "لاستلزام الوصف الحكم ".
قال في الآيات البينات : فحاصل الكلام أنه يجوز أن لا يكون الوصف المستنبط هو الوصف الذي هو العلة في الواقع بل أعم منه فيكون أعم من الحكم فلا يستلزم الحكم لأن الأعم لا يستلزم الأخص فلا يتحقق الاقتران. انتهى.» انتهى. من نشر البنود.
ثم قال: «مثال الوصف الملفوظ فقط قوله تعالى: [ﭧ ﭨ ﭩ] [البقرة:275].
فحِلُّه وهو الوصف الملفوظ مستلزم لصحته وهو الحكم المستنبط من الآية.
ومثال العكس تعليل الربويات بالقوت والادخار أو غيرهما فحرمة التفاضل في بيع بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ به في الحديث, والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط.» انتهى من نشر البنود.
نعم ومن هنا قال الأصوليون : " تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق". 
فهو من جزئيات الإيماء قال في المراقي:	
	.....................................................

	
	................... واستفد




	ترتب الحكم عليه ............ 

	
	...................................................


ومنه " كل مسكر حرام "
هذا وفي كلام المحلي الذي جلب العلامة عبد الله ابن بيَّه خير دليل على أن التمثيل بتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك إنما هو مثال لإيضاح القاعدة  فإنه مثل لمحل الحكم  بتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك, ثم مثل لوصف محلِّ الحكم بتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء. 
 ولم يقل أي من علماء المسلمين بتعدد علة الربا في النقدين, والعرب بالباب وليس دونهم حجاب.
فتعين واحد من احتمالين: 	
 أحدهما: أن يكون التمثيل من باب الفرض وإيضاح القاعدة وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
الثاني: – وهو من باب الفرض الجدلي - : أن يكون من باب الواقع في نظر المجتهد وعلى هذا الاحتمال يتعين أحد احتمالين أيضًا:
أحدهما: التعارض بين التعليل بالذهبية والفضية - الذي لم يعلّل به أحدٌ إلا في مقام إيضاح القواعد - والتعليل بالقيمية أو الثمنية الذي علل به كل من تكلم على المسألة في محلها وهو  الفقه حيث تُبين مذاهب العلماء في علة الربا في النقدين.
الثاني : عدم التعارض وجعل المسألة من باب تعدد العلة المستنبطة جريا على القول به وإن كان فيه انتهاك لحمى جمع الجوامع الذي استدل العلامة بكلامه ممزوجًا بالمحلي, لأن جمع الجوامع منَع تعدد العلة المستنبطة : فقال: «وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وادعوا وقوعه وابنُ فورك والإمامُ في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه إمام الحرمين شرعاً مطلقا([footnoteRef:567]) وقيل: يجوز في التعاقب([footnoteRef:568])، والصحيح القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين([footnoteRef:569]). انتهى.([footnoteRef:570]).» بل انتهاك لحمى الإجماع بإحداث قول زائد وهو تعدد علة الربا في النقدين. [567: () قوله: (مطلقا) أي في المنصوصة والمستنبطة والتعاقب والمعية كما يفيده التفصيل الآتي بعده. حاشية البناني.]  [568: () أي دون المعيَّة.]  [569: () أي فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى, فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه, وذلك جمع بين النقيضين. وإن أردت مزيد بسط فارجع إلى شروح وحواشي جمع الجوامع.]  [570: () حاشية البناني على المحلي على متن جمع الجوامع طبعة دار الفكر للطباعة والنشرعام 1424هـ=2003م. الجزء الثاني, ص:246.] 

وعلى كل حال واحتمال يؤول الأمر إلى أن علة الربا في النقدين القيمية ولا ينكِر تعديها إلا متعد، ولا يدعي قصورها إلا قاصر، فما هي بمحل الحكم، ولا بجزئه الخاص، ولا بوصفه اللازم.
فارجع إلى "موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك" فقد بينت فيها ذلك وبينتُ أن تمثيل الأصوليين بها للعلة القاصرة ووصفهم إياها بأنها قاصرة إنما هو إخبار بالواقع وبيان للواقع في زمنهم, وعززتُ ذلك بكلام الأصوليين وعلماء المذاهب الأربعة, وخير دليل على ذلك هو كلام نشر البنود الذي جلبه العلامة محتجا به وهو حجة عليه أعني قوله: «والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به كالنقدية في الذهب والفضة أي كونهما أثمانَ الأشياء [فإنهما([footnoteRef:571])] وصف لازم لهما في أكثر البلاد.» فلو كان اللزوم على حقيقته لما انفك فالانفكاك  ينافي اللزوم كما ينافي خِلْقية الثمنية التي سأعيد عليها الكرة - بحول الله تعالى وقوته – عند رد شبهة منع إلحاق غير النقدين بهما بحجة النفاسة الذاتية. وكأن سيد عبد الله - رحمه الله تعالى -لاحظ القضية فعبر بعبارة: " لازم لهما في أكثر البلاد "  [571: () كذا في الأصل والذي في نشر البنود:[فإنها]] 

إذًا فعلى كل حال واحتمال يؤول الأمر إلى أن علة الربا في النقدين القيمية.
 وبيان ذلك: أنه على الاحتمال الأول وهو أن يكون التمثيل من باب الفرض وإيضاح القاعدة فالأمر واضح, والتعليل بالثمنية علمناه من محله في كتب الفقه.
وأما على شق الاحتمال الثاني الأول وهو التعارض بين التعليل بالذهبية والفضية - الذي لم يعلّل به أحدٌ إلا في مقام إيضاح القواعد - والتعليل بالقيمية أو الثمنية الذي علل به كل من تكلم على المسألة في محلها وهو  الفقه حيث تُبين مذاهب العلماء في علة الربا في النقدين فقد تقرر أنه إذا كان للمجتهد في مسألة واحدة نصان متعارضان في بابين فالعمل على المذكور في بابه لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه بخلاف ما يذكر في غير بابه فإنه لم يعتن به كاعتنائه بالأول لكونه ذكره استطرادًا ما لم يثبت أنه رجع عن أحدهما وما لم يكن هناك تأريخ, وباب المسألة هو الفقه حيث تُبين مذاهب العلماء في علة الربا في النقدين.
وأما على شقه الثاني وهو عدم التعارض وجعل المسألة من باب تعدد العلة المستنبطة على ما في ذلك فالسبر والتقسيم بالمرصاد وهو أحد مسالك العلة وخلاصة السبر والتقسيم هو أن يحصر السابر والمقسم الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل، ويكون الإبطال بطريق من طرق الإبطال المعروفة في القوادح.
ومعروف أن من طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر تعديَ وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محلَّه أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أكثر فائدة من القاصر، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	..................................................... 
	
	وبتعدي وصفه الذي اجتبى



ولا شك أن القيمية متعدية بخلاف الذهبية والفضية, وسياتي مزيد بيان لهذا المسلك في رد حجج المجتهدين الجدد إن شاء الله سبحانه وتعالى.
والخلاصة: أن السبر والتقسيم والإجماع بالمرصاد لتعليل الربا في النقدين بالذهبية والفضية والقيمية معًا فإن أملى له السبر والتقسيم أخذه الإجماع فلم يفلته.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشبهة الثانية:
قال العلامة عبد الله ابن بيه في ص 20: «ونلاحظ حرصهم على التمثيل للعلة القاصرة بالنقدية أو الثمنية أو غلبة الثمنية أو كونهما قيمةً للأشياء كل هذا يدل على أن المعللين بالثمنية أو غلبتها - ويقولون بقصور العلة - يرون أنها ثمنية من نوع خاص , وهذا كقول البهوتي الحنبلي في زكاة الذهب والفضة في كتابه " كشف القناع": وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ولو كانت رائجةً.
إن النقدية الشرعية كما سماها إمام الحرمين تعني فيما يبدو كونَ النقدين أثمانًا بالخلقة حين تعتبر ثمنية [غيرها([footnoteRef:572])] ثمنيةً عارضةً. [572: () كذا في الأصل.] 

ونرى أن علماء الفروع بنى كثير منهم على هذه النظرية فقال الشيخ زكريا الشافعي: إنما يحرم الربا في نقدين ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي تبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت.
وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين قوله: يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر, وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذ ليست أثمان خلقةٍ فهي كالعروض.
وقد أسقط جل المالكية الزكاة في الفلوس إلا أن موقفهم ظل من الربوية [مترجحًا([footnoteRef:573])] بين الحكم بها وعدمها, فهي إذًا ثمنية من نوع خاص لأنها وحدها الغالبة ولأنها أصل الأثمان عند الشافعي, ولأنها النقد الشرعي, كل هذه العبارات تدل على تهرب المعللين بالعلة القاصرة من شمولها للفلوس وما جرى مجراها.»  [573: () كذا في الأصل.] 

جواب الشبهة الثانية:
 الجواب: - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإلأيه أنيب - : أن دعوى جعل الثمنية - التي هي علة الربا في النقدين  عند الإمامين مالك والشافعي – ثمنيةً من نوع خاص أو دعوى كونها الثمنيةَ الخِلقِيةَ أو دعوى كونها الثمنية الأصلية أو دعوى غير ذلك من القصور ولوازم القصور كل أؤلئك داعاوي باطلة من يَرجُ أن يبني عليها 
	...............فإنما   

	
	يبني الرجاء على شفير هاري



ودونك بيان بطلانها من نصوص أهلها الذين هم أدرى بشعابها :
قال الإمام الشافعي في الأم - وهو أول من ألف في الأصول ولا تلتبس عليه العلة القاصرة بالمتعدية وفيه يقول إمام الحرمين : «وأما الشافعي فإنه أعرف خلق الله بأصول الشريعة وأضبطهم لها وأشدهم كيسا ( واتقادا ) في مآخذها وتنزيلها منازلها ( وترتيبها على مراتبها([footnoteRef:574])» ويقول فيه : «وأما الشافعي فقد استبان تبحره في اللغة ولهذا قال حَبر الصناعة الأصمعي: صححتُ دواوين الهذليين على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي, أما الأصول فهو أول من صنف فيه وأما فقه النفس وغيره فيتبين في كيفية ترتيبه الأدلة في الفصل ( التالي ) إن شاء الله([footnoteRef:575])» - :  [574: () البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله يوسف الجويني (419 -478ه) حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم محمود الديب , دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – جمهورية مصر العربية, الطبعة الخامسة 1433ه 2012م , الجزء الثاني, ص: 658.]  [575: () البرهان في أصول الفقه نفس الطبعة السابقة ج:2 , ص: 764.] 

«قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ولا فضة في فضة ولا ذهب في فضة ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشَبَهٍ([footnoteRef:576]) ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكولٍ أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى.  [576: () (والشَّبَهُ والشَّبَهانُ، محرَّكتينِ: النُّحاسُ الأصْفَرُ، ويُكْسَرُ) واقْتَصَرَ الجوْهرِيُّ على الأولى والأخيرَةِ، وقالَ: هو ضَرْبٌ من النّحاسِ، يقالُ: كُوزُ شَبَهٍ وشِبْهٍ بمعْنًى ؛ وأَنْشَدَ: 
 (ج أَشْباهٌ).  (وفي المُحْكَم: هو النُّحاسُ يُصْبَغُ فيَصْفَرُّ.  وفي التّهْذيبِ: ضَرْبٌ مِن النُّحاسِ يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفَرُّ.  قالَ ابنُ سِيدَه: سُمِّي به لأَنَّه إذا فُعِلَ به ذلكَ أَشْبَه الذَّهبَ بلَوْنِه. انتهى من  تاج العروس من جواهر القاموس. ] 

 قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة[footnoteRef:577]] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه....... إلى أن قال: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم. [577: () كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:578]) جوازَ الدنانير والدراهم. [578: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط. 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس. 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟!» انتهى الغرض منه([footnoteRef:579]). [579: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

فتدبر قول هذا الإمام المجمع على إمامته الذي هو أول من ألف في الأصول: «وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء» وتدبر قوله: «فإن قال قائل قد يجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل في بعضها دون بعض وبشرط» وتدبر قوله: «لو استهلك رجل لرجل قيمة درهم لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس» تدبر ذلك كله يتضح لك أن الشافعي لم يأت الفلوس من جهة كون علة الربا قاصرة على النقدين  وإنما جاءها من جهة كونها غير متحققة في الفلوس ولا في الحنطة ولا في الخزف تدبر ذلك يتضح لك مطابقة مذهب الإمام الشافعي لما قرره أئمة مذهبه الأئمة المحقون كالماوردي والسبكي والنووي من أن علة الربا في النقدين هي كونهما من جنس الأثمان غالبا أو كونهما محلا يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا ومعنى العبارتين واحد.
ولا تعترض علي بأن الشافعي لم يعلل عدم ربوية الفلوس بعدم غلبة ثمنيتها المطلقة فقط، بل عللها بعدم جريان الزكاة فيها أيضا فالعلة التي نفى بها الشافعي ربوية الفلوس مركبة من عدم الثمنية المطلقة وعدم جريان الزكاة فيها لا تعترض علي بهذا فإن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة عند الشافعي هي الثمنية فقد قال في الرسالة وهي أول كتاب ظهر في الإسلام في علم الأصول: «وفرض رسول الله ☻ في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي ☻ لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده.
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ☻ ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:580])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:581]) )انتهى الغرض منه([footnoteRef:582]).  [580: () كذا في الأصل. ]  [581: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [582: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جعل الشافعي : علة الزكاة في النقدين الجامعة بينهما هي الثمنية فألحق الذهب بالفضة لوجود العلة التي هي الثمنية ولم يلحق غيره لانتفائها.
وقد نقل الإمام الماوردي في الحاوي  محل الحاجة من كلام الإمام الشافعي في الأم فقال: 
«مسألة:
 قال الشافعي : ...: ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر غير أن من الناس من كره أن يسلم دينار أو درهم في فلوس وهو عندنا جائز لأنه لا زكاة فيها ولا في تبرها وأنها ليست بثمن للأشياء المتلفة وإنما أنظر في التبر إلى أصله والنحاس مما لا ربا فيه.» انتهى الغرض منه بحذف أوله وليس من محل الحاجة([footnoteRef:583]).  [583:  () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني، تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ -1999م ج5 ص 82.] 

فالنقدية والعرضية في فهم الإمام الشافعي تدور مع كون الشيء ثمنا للمبيعات وقيما للمتلفات وجودا وعدما كما يدل عليه كلامه الذي بين يديك دلالة قاطعة ويدل عليه ما عزاه له السيوطي في الأشباه والنظائر في الأم ودونك نصه: 
«قاعدة:
 الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم. 
 وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة([footnoteRef:584]) » انتهى بحروفه، ومحل الشاهد جعله الفضة هنا عرضا بسبب كونها لا يُقوّم بها فتأمل ذلك.  [584: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ ولم أطلع على ما عزاه للأم في النسخة التي اطلعت عليها منها بل لم أجد من نقله من الشافعية غيرالسيوطي. دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص 370. وهو جزء واحد. ] 

فمن تأمل كلام الإمام الشافعي هذا اتضح له  بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا، فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست فيها الزكاة. 
ثم إن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول.
 وبيان ذلك: أنه لا بد من اصطلاح واتفاق من البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
ووضع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الخصم لا له ومن تأمل كلام الشافعي أيضا اتضح له بطلان قول من قال إن علة الربا في النقدين عند من علله بالثمنية وهو الشافعي ومالك، هي كونهما أثمانا للأشياء في الأصل وذلك مختص بهما قاصر عليهما، فإن الشافعي ◙  لم يطعن في ربوية الفلوس بكون ثمنيتها عارضة وإنما طعن في ربويتها بأنها ثمن في بعض البلدان دون بعض وأنها ليست قيما للمتلفات، ولو كانت العلة عنده في النقدين أصالة الثمنية فيهما أو أصالتهما في الثمنية لطعن في الفلوس بعدم الأصالة واستراح من الإيراد والإصدار، فالتعليل بأصالة الثمنية أو خلقها في النقدين يبطله كلام الشافعي نفسه بل يبطله جعلُ المذهبين الشافعي والمالكي ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا، فالفلوس ليست الثمنية فيها أصلا ولم تخلق أثمانا، وجعل ثمرة الخلاف كونها عروضا أو نقودا نص صريح في إبطال ذلك، ثم إن أصالة الثمنية كخلقها ليست معقولة ولا منقولة، لأن الذهب والفضة قبل أن يصطلح الناس على ثمنيتهما لم يكن لهما أصالة في الثمنية، واستمرار الناس على التعامل بهما في جميع البلدان لو أثبت لهما أصالة الثمنية لأثبتها للعملة فتكون العلة متعدية فيكون ذلك على الخصم لا له. 
إذا فما استدل به العلامة عبد الله ابن بيه في ص 23من قول ميارة :	
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



حجة عليه , حجة على قوله: «وبمراجعة كلام السبكي وشارحه جلال الدين يتضح أن الثمنية لا تعني التعدي وأنها ثمنية تختص بمحل الحكم لكونها وصفه اللازم»
حجة على قوله:  «ونلاحظ حرصهم على التمثيل للعلة القاصرة بالنقدية أو الثمنية أو غلبة الثمنية أو كونهما قيمةً للأشياء كل هذا يدل على أن المعللين بالثمنية أو غلبتها - ويقولون بقصور العلة - يرون أنها ثمنية من نوع خاص» 
حجة على قوله»  :إن النقدية الشرعية كما سماها إمام الحرمين تعني فيما يبدو كونَ النقدين أثمانًا بالخلقة حين تعتبر ثمنية [غيرها[footnoteRef:585]] ثمنيةً عارضةً.» [585: () كذا في الأصل.] 

حجة على قوله: «فهي إذًا ثمنية من نوع خاص لأنها وحدها الغالبة ولأنها أصل الأثمان عند الشافعي, ولأنها النقد الشرعي, كل هذه العبارات تدل على تهرب المعللين بالعلة القاصرة من شمولها للفلوس وما جرى مجراها.» 
وانظر ما معنى قوله: «فهي إذًا ثمنية من نوع خاص لأنها وحدها الغالبة» فإن تعليله خصوص نوعية الثمنية بالتوحد بالغلبة لا ينتج مطلوبه الذي هو قصور الثمنية, بل هو حجة عليه لأن مفهوم الغلبة يناقض منطوق القصور, وما كنت أحجو قوله: «لأنها وحدها الغالبة» يصدر إلا ممن يعيش في العصور الخالية, والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وعلى هذا الجواب جواب الشبهة الثانية أقتحم الشبهة الثالثة 
	...............تَقحُّمًا   

	
	فيها وأنقضُّ انقضاض الأجدَلِ



 الشبهة الثالثة:
 قال العلامة عبد الله ابن بيَّه حفظه الله :« وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين قوله: يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر, وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذ ليست أثمان خلقةٍ فهي كالعروض.» 
جواب الشبهة الثالثة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن في قوله:« وفي الدر المختار للشيخ محمد علاء الدين قوله: يحل بيع فلس بفلسين أو أكثر»
خلطا إلا أن فيه عدم دقة ولكنه مبتور, غير أن استدلال لمرابط أحمد فال به استدلال بما هو خارج عن محل النزاع. 
 أما الخلط فالفلوس عند أبي حنيفة غير ربوية لأن علة الربا عنده الكيل والوزن مع الجنسية فعلة الربا في النقدين عنده الوزن والجنسية أي كونهما موزوني جنس فلا يُمنع التفاضل في الفلوس على مذهبه وإنما يمنع فيها النساء لأن الجنس بانفراده يحرم النساء على مذهبه فلا يجوز على مذهبه قبضة من التراب بقبضة نسيئةً وذلك ما يكدر صفو الاستدلال بمذهبه على جواز بيع العملة بالعملة نسيئةً وعما قليل أعيد عليه الكرة بحول الله تعالى وقوته.
 وأما عدم الدقة والبتر فالكلام كلام "تنوير الأبصار"  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الله التمرتاشي وليس للإمام محمد علاء الدين الحصفكي شارح "تنوير الأبصار" فقد التبس على العلامة ابن بيه – حفظه الله تعالى -  الكلامان كما التبس عليه كلام المحلي بكلام ابن السبكي , والأمر جلل ولكن الدقة مطلوبة.
وأما البتر فقد بتر منه القيدَ الذي هو قوله "بأعيانهما" وما كان له أن يبتره, كيف وقد قال الإمام محمد علاء الدين الذي احتج العلامة بكلامه في تصوره وهو في الحقيقة كلام تنوير الأبصار  قال معلقًا عليه: «فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا.»
 وقال الإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني في "الهداية" شارحًا قوله في "البداية"  - بداية المبتدي - :«ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما» قال: «وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه ، وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء([footnoteRef:586])» .  [586: () شرح فتح القدير  للعاجز الفقير تأليف الشيخ  الإمام  كمال الدين محمد بن عبد لواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى 681هـ مع تكملته (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار)  للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى 988هـ  مع "الكفاية" لمولانا جلال الدين الخوارزمي الكرلاني على "الهداية" : شرح بداية المبتدي تأليف شيخ الإسلام  برهان الدين أبي الحسن  علي بن عبد الجليل  أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593هـ   في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة . - دار إحياء التراث العربي - دار الكتب العلمية –بيروت لبنان -  الجزء السادس ص 163 .] 

وقال الإمام ابن الهمام في فتح القدير في باب الشركة: «والتقييد بأعيانهما احترازا عما لو باع فلسا بفلسين دينا ، فإنه لا يجوز اتفاقا([footnoteRef:587]) ؛ لأن حرمة النساء تثبت باتحاد الجنس([footnoteRef:588])». [587: () قف لا يجوز اتفاقا.]  [588: ()  شرح فتح القدير نفس الطبعة السابقة , ج : 5 ص :390 .] 

ودونك كلام تنوير الأبصار ممزوجا بشرحه الدر المختار ليتبين لك ما في الشبهة من الخلط والبتر وعدم الدقة: 
قالا : « (باب الربا ) هو لغة مطلق الزيادة وشرعا ( فضل ) ولو حكما فدخل ربا النسيئة ( خال عن عوض ) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه ( بمعيار شرعي ) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا» .... إلى أن قالا:« ( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر ) المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة (والنساء ) – بالمد -: التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ( وإن عدما حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية واستثنى في المجمع و  الدرر  إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت 
 قلت ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق.  قنية.
 ثم فرع على الأصل الأول بقوله ( فحرم بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ) خلافا للشافعي ( كجص ) كيلي ( وحديد ) وزني ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال ( وحل ) بيع ذلك (متماثلا) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمرة بتمرتين) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل. فتح. وإبرة بإبرتين ( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها ) فجاء الفضل لفقد القدر وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل محمد وصحح كما نقله الكمال.[footnoteRef:589]» انتهى بحذف ماليس من محل الحاجة. [589: () حاشية رد المحتار لخاتمة المحققين محمد أمين  الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف الطبعة الثانية 1386ه = 1966م , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الابي الحلبي وأولاده بمصر,ج :5 من ص 168 إلى ص 176.] 

وأما كون استدلال لمرابط أحمد فال بما نقله العلام ابن بيه – حفظهما الله تعالى – خارجًا عن محل النزاع فنزاعنا مع لمرابط أحمد فال في إبدال العملة بالعملة نسيئةً وما نقله العلامة ابن بيه عن الأحناف من الخلاف في جواز أو حرمة بيع فلس بفلسين بأعيانهما بناءً على قبول الفلوس للتعيين أو عدم قبولها له مادامت رائجةً محله إذا كان يدًا بيد وإلا فلا يجوز عندهم قولاً واحدًا كما تقدم آنفا في كلام الإمام ابن الهمام لأن الجنس بانفراده يحرم النساء كما هو معلوم بالضرورة من مذهب الأحناف لايخلو منه كتاب من كتبهم وقد تقدم في كلام تنوير الأبصار والدر المختار, وقد قال الإمام ابن الهمام: شارحا قول "البداية": «ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما» قال: « "قوله ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين  إلى آخره" ومبنى ذلك سبق وهو ظاهر ، غير أن ذلك كله مشروط بكونه يدا بيد ، [أو هي([footnoteRef:590])] من مسائل الجامع الصغير .صورتها فيه : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يدا بيد جاز إذا كان بعينه وليس كلاهما ولا أحدهما دينا. [590: () كذا في الأصل: ولعل الصواب: [وهي] أو لعلها بمعنى الواو.] 

وصوره أربع : أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو الربا .
وأن يبيع فلسا بعينه بفلسين بغير عينهما لا يجوز ، وإلا أمسك البائع الفلس المعين وطالبه بفلس آخر , أو سلَّم الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس آخر لاستحقاقه فلسين في ذمته فيرجع إليه عين ماله ويبقى الفلس الآخر خاليا عن العوض .
وكذا لو باع فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه ، لأنه لو جاز لقبض المشتري الفلسين ودفع إليه أحدهما مكان ما استوجب عليه فيبقى الآخر فضلا بلا عوض استحق بعقد البيع ، وهذا على تقدير إن رضي بتسليم المبيع قبل قبض الثمن .
والرابع أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بعينهما فيجوز خلافا لمحمد . انتهى الغرض منه.
وقال الإمام ابن الهمام أيضا معلقًا على قول الهداية المتقدم: «وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء.» قال معلقا عليه: « ولا يخفى ضعف قوله: "لأن الجنس بانفراده يحرم النساء" وإنما يتم لو كان كون المبيع أو الثمن بغير عينه يستلزم النسيئة وليس كذلك ألا ترى أن البيع بالنقود بيع بما ليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عينه ليس معناه نسيئة ([footnoteRef:591])» انتهى. [591: () شرح فتح القدير  الطبعة السابقة  -  الجزء السادس ص 163 .] 

وأما قول العلامة عبد الله ابن بيَّه – حفظه الله تعالى -: « وفي حاشية ابن عابدين جوازه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذ ليست أثمان خلقةٍ فهي كالعروض». 
فالجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب  – أن قضية الخلاف في تعين الفلوس  عند أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة, ومحمد من جهة أخرى وما يبنى على ذلك الخلاف قد بينه  وحققه الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي قبل ابن عابدين بنحو ثمانية قرون فكان منه البيان وكان من ابن عابدين الإجمال ولا معارضة قفد قال الإمام السرخسي (المتوفى 463هـ : «فأما إذا باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما [يجوز([footnoteRef:592])] في قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله ولا يجوز في قول محمد وهذا ينبني على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين ما دامت رائجةً عند محمد وعلى قولهما تتعين بالتعين إذا قوبلت بجنسها حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد عندهما ومحمد - رحمه الله - يقول الفلوس الرائجة ثمن والأثمان لا تتعين في العقود بالتعيين كالدراهم والدنانير ألا ترى أنها لو قوبلت بخلاف جنسها لم تتعين حتى لو اشترى بفلوس معينة شيئا فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ولو اشترى بها جاز فكذلك إذا قوبلت بجنسها لأن ما يتعين بالتعيين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالمكيلات والموزونات وما لا [تتعين([footnoteRef:593])] فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالذهب والفضة وهما يقولان الفلوس عددي والعددي يتعين بالتعيين فيجوز بيع الواحد منه بالمثنى كما لو باع جوزة بجوزتين بأعيانهما. [592: () كذا في الأصل.]  [593: () كذا في الأصل.] 

 وتحقيقه: أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفة لازمة ولا هو ثابت بأصل الخلقة بل بعارض اصطلاح الناس والعاقد إن قصد تصحيح العقد - ولا وجه لتصحيح العقد إلا بأن تتعين الفلوس وتخرج من أن تكون رائجة ثمنا في حقهما - فيجعل كأنهما أعرضا عن ذلك الاصطلاح.
والدليل على أن معنى الثمنية في الفلوس بالاصطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس وأنه يروج [فيـ([footnoteRef:594])] بعض الأشياء دون البعض ويروج في بعض المواضع دون البعض بخلاف الذهب والفضة.([footnoteRef:595])» انتهى الغرض منه.  [594: () سقطت من الأصل.]  [595: () كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي , دار المعرفة , بيروت , لبنان , وقد كتب على هذه الطبعة: « تنبيه: قد ابشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان» ج:12 ص: 183 – 184.] 

فتأمل قوله: «وتحقيقه: أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفة لازمة» مع قوله: «بل بعارض اصطلاح الناس» مع قوله: «والدليل على أن معنى الثمنية في الفلوس بالاصطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس وأنه يروج في بعض الأشياء دون البعض ويروج في بعض المواضع دون البعض بخلاف الذهب والفضة.» وانظر هل ينطبق ذلك على العملة اليوم؟
والخلاصة: أن ثمنية الفلوس في العهد الأول ضعيفة فمن نظر إلى مطلق الثمنية ألحقها بالأثمان ومن نظر إلى غلبة ولزوم الثمنية ألغى ثمنيتها لأنها ليست بغالبة ولا بلازمة وهما نظران لم يخل منهما مذهب من المذاهب الأربعة .
 وإلحاق العملات - التي انفردت بالثمنية عن النقدين -  بالفلوس برهان رده في نفسه.
وأذكر بقولي المتقدم: « ثم إن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول...إلخ» ثم إن للفلوس النحاسية  قيمةً في نفسها إذا ألغيت ثمنيتها أما العملات فما هي قيمتها إذا سلمنا – جدلا ولا نسلم – أن للمتعاقدين أن يلغيا  ثمنيتها ؟ 
وهل إلغاء ثمنيتها يتماشى ذلك مع السؤال الذي يفتي فيه لمرابط أحمد فال مستدلا بنقل العلامة ابن بيه, مقتصرا على شطر هذا الخلاف؟ 
هل يتماشى مع ذلك السؤال الذي نصه : «تاجر يشتري بضاعة من الخارج للتجارة ويحتاج لعملة صعبة أعني عملة البلد الذي يشتري منه البضاعة والحصولُ على هذه العملة يتم بالطرق التالية...إلخ ؟
إن أول السؤال هو خير مُفتٍ في قصد ذلك التاجر: « تاجر يشتري بضاعة من الخارج للتجارة ويحتاج لعملة صعبة أعني عملة البلد الذي يشتري منه البضاعة...إلخ» فاللجوء له إلى مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف المجوز فلسا بفلسين بشرط إلغاء المتعاقدين ثمنيتهما غير مطابق لمقتضى حاله.  
تخيير :
إذا تقرر هذا – فلو سلمنا لهؤلاء جدلا ولا نسلم – قياسَ ثمنية العملات المتفردة بالثمنية اليوم على الفلوس في عصر أقدم الأيمة الأربعة الإمام التابعي أبي حنيفة أزمان كانت لاتصلح ثمنا إلا للحقير الخسيس الذي لا يبلغ درهمًا صونًا للدراهم من التكسير  إذا سلمنا لهم ذلك فإنا نخيرهم بين أمرين أحلاهما مُرٌّ:
 الأول: أن يجعلوا العملات جنسا واحدًا.
  فإن فعلوا فالجنس بانفراده يحرم النساء.
وإن لم يفعلوا واختاروا الأمر الثاني:
 وهو أن يجعلوها أجناسًا وهو الصواب فالفلوس عند أبي حنيفة إنما تتعين بالتعين إذا قوبلت بجنسها  قال الإمام السرخسي: «فأما إذا باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما [يجوز([footnoteRef:596])] في قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله ولا يجوز في قول محمد وهذا ينبني على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين ما دامت رائجةً عند محمد وعلى قولهما تتعين بالتعين إذا قوبلت بجنسها حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد عندهما ومحمد - رحمه الله - يقول الفلوس الرائجة ثمن والأثمان لا تتعين في العقود بالتعيين كالدراهم والدنانير ألا ترى أنها لو قوبلت بخلاف جنسها لم تتعين حتى لو اشترى بفلوس معينة شيئا فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ولو اشترى بها جاز فكذلك إذا قوبلت بجنسها لأن ما يتعين بالتعيين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالمكيلات والموزونات وما لا تتعين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالذهب والفضة». انتهى الغرض منه. وقد تقدم, فلم يبق والحالة هذه إلا أن تكون غير معينة في الذمة فتكون مسلمًا فيها, والسلم لا يجوز في الأثمان عند الحنفية, وقد بينت ذلك في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك , وياتي بسطه في تذنيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. [596: () كذا في الأصل.	] 

وقد قال الإمام الهلالي في نور البصر : « ولنذكر أمورًا نبه عليه القرافي في كتاب الأحكام وأنقل غالبها بالمعنى للاختصار وربما زدت شيئًا من غيره » ثم قال: « منها أنه يتعين على المفتي إذا كان يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر في آحاد المسائل أن ينظر ما يفتي به المنتقلَ هل في المذهب المنتقلِ إليه ما يأباه أم لا؟ مثلا: إذا سأل مالكي شافعيًّا عن ترك الدلك هل يباح ليعمل فلا يبحه له لأن صلاته تصير باطلة باتفاق الإمامين: مالك لعدم الدلك والشافعي لعدم البسملة, وقد سئلت عن الصلاة بالنعل المخروز بشعر الخنزير – والسائل شافعي – فقلتُ له : مذهب مالك طهارة شعر الخنزير – يعني إن جُزَّ -  ولكنك شافعي تمسح بعض رأسك , إذا صليت بطلت صلاتك عند مالك لترك مسح بعض الرأس , وعند الشافعي لنجاسة شعر الخنزير([footnoteRef:597])» انتهى كلام الهلالي. [597: ()  إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل وهو الكتاب المعروف بـ"نور البصر في شرح مقدمة المختصر" تأليف أبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي المغربي المالكي المتوفى سنة 1175هـ تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب, ص: 191] 

وإنما قلت: إن الصواب أن العملات أجناس لقول الإمام ابن الهمام: «هذا واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود فالحنطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعي, وقال مالك جنس واحد حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لأن اسم الطعام يقع عليهما.
 قلنا: بل جنسان لأنهما مختلفان اسما ومعنى, وإفراد كل عن الآخر في قوله ☻: (الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير) يدل على أنهما جنسان وإلا قال الطعام بالطعام وكون اسم الأعم يصح إطلاقه على الأخص لا يوجب أن جميع ما يصدق عليه يكون متماثلا كالحيوان يطلق على أمور متباينة بلا شك كالإنسان والفرس ولم يلزم من ذلك أن يكون جنسا واحدا بالمعنى الفقهي والثوب الهروي والمرْوي وهو بسكون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وقِوام الثوب بها وكذا المرْوي المنسوج ببغداد وخراسان واللد الأرمني والطالقاني جنسان([footnoteRef:598])» انتهى الغرض منه. وقد سبقت الإشارة إليه في الدر المختار. [598: () شرح فتح القدير للعاجز الفقير, الطبعة السابقة , ج 6.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ةلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الشبهة الرابعة:  
قال في ص 18 : « وقد ناقش علماء الأصول العلة القاصرة لإثبات وجودها ثم بعد ذلك لتحديد وظيفتها وعلاقتها بهذه المسألة ومن هؤلاء إمام الحرمين في البرهان([footnoteRef:599]).  [599: ()  البرهان :1080.] 

مسألة: إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي رضي الله عنه ونفرض المسألة في تعليل الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية وهي مختصة بالنقدين لا [تتعداهما([footnoteRef:600])]  [600: ()  كذا في الأصل والذي في البرهان: [تعدوهما]] 

وقد أطال النفس وناقش نفاة العلة القاصرة كالأحناف وفي هذه المناقشة عرج على مسألة الفلوس أكثر من مرة فقال: ولقد اضطرب أرباب الأصول عند هذا المنتهى, ونحن نذكر المختار من طرقهم ونعترض على ما يتطرق الاعتراض إليه ثم ننص على ما نراه قال قائلون ممن [لا([footnoteRef:601])] يصحح العلة القاصرة فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إذا جرت نقودا وهذا خرق من قائله وضبط على الفرع والأصل فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس  إن استعملت نقودا فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعمالها ثم إن صح هذا المذهب قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة تحت أسم الدراهم فالنص متناول لها والطلبة بالفائدة قائمة وإن لم يتناولها النص فالعلة متعدية إذًا, والمسألة مفروضة في العلة القاصرة. [601: ()  كلمة لا ليست في البرهان ولا تستقيم زيادتها مع ما قبلها وما بعدها.] 

كلام إمام الحرمين واضح في أن النقدية قاصرة على النقدين، وافتراضه الجدلي ظاهر في صعوبة منحاه ، حيث يجعل النقدية وهي الثمنية علة ، ثم يمنع طردها .
ثم قال بعد ذلك : فإن قيل : ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية.
 قلنا : لم نر أحدًا ممن خاض في مسائل الربا على تحصيل فيما نورده . 
والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية ، ومن طلب فيها إخالة اجترأ على العرب ، كما قررناه في مجموعاتنا .
ثم الشّبَهُ على وجوه ، فمنها التعلق بالمقصود ، وقد بينا أن المقصود من الأشياء الأربعة [الطعم([footnoteRef:602])] ومن النقدين النقدية، وهي مقتصرة لا محالة وليست علة ، إذ لا شبهه فيها ولا إخالة فيها . . . إلى آخر كلامه . [602: ()  الذي في الأصل للطعم والصواب ما أثبتُّ وهو الذي في أصل الأصل.] 

وقال بعد ذلك في التعارض بين العلة القاصرة والمتعدية: وما قررناه لا يجري في النقدين، فإن العلة التي عداها الخصم فيهما باطلة من وجوه سوى المعارضة .
وقال أيضًا فإن قيل : قد علل أبو حنيفة رحمه الله في باب النقدين بالوزن وهو متعد إلى كل موزون، وعلل الشافعي رحمه الله بكونهما جوهري النقدين . وهذا مقتصر على محل النص فما قولكم في ذلك؟
قلنا : الوزن علة باطلة عند الشافعية ، والقول في التقديم والترجيح يتفرع على اتصاف كل واحدة من العلتين بما يقتضي صحتها لو انفردت([footnoteRef:603]).» انتهى نقل العلامة ابن بيَّه عن إمام الحرمين بتحليلاته وإحالاته.   [603: ()  البرهان: 9621.] 

جواب الشبهة الرابعة:  
الجواب عن هذه الشبهة - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أن الإمام إمام الحرمين لا يرى  تعليل الربا في الأشياء الستة وسبيله في ذلك سبيل من  شذ من أتباع الأيمة الأربعة عن منهجهم في تعليل الربا, فقد قال في البرهان: في فصل تعليل الحكم بأكثر من علة :«والكلام على هذا من أوجه:
 أحدها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعا به عند المحققين وليس منكر تعليله منتسبا إلى جحد القياس ومن عرف مسالك كلامنا في الأساليب تبين ظهورَ ميلنا إلى اتباع النص وإلى إثباتنا الربا في كل مطعوم بقوله ☻: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" وربا الفضل في النقدين لا يتعداهما فلا ضرورة تحوج إلى ادعاء علة قاصرة, وقد أجريتُ مسألة الربا على التزام اتباع مذهب الشافعي ومحاذرة مخالفته في تعليله تحريم ربا الفضل في الأشياء الأربعة بالطعم المتعدي في محل النص. 
 وأنا الآن أبدي اختياري في منع تعليل ربا الفضل وأبدأ القول في النقدين.
فأقول: قد وضح إبطال الوزن في النقدين ولم يبق إلا النقدية والعلة القاصرة لا تثمر مزيدا في الحكم ولا تفيد جدوى في التكليف فإن الحكم ثابت بالنص. 
 ومن قال بالعلة القاصرة أبداها وانتحاها حكمة في حكم الشرع ولسنا نبعد ذلك ولكن يتعين في ادعاء العلة القاصرة أن يكون المدعى مشعرا بالحكم مناسبا له مفضيا بالطالب إلى التنبيه على محاسن الشريعة والتدرب في مسالك المناسبات وشرط ذلك الإخالة لا محالة وليست النقدية مشعرة بتحريم ربا الفضل على ما قررت في الأساليب فقد خرجت النقدية عن كونها حكمة مستثارة ومسلكا من محاسن الشريعة ولم يتعلق بها حكم زائد على مورد النص وبطل ما ادُّعي متعديا ولاح سقوط التعليل في النقدين. 
 وأما الأشياء الأربعة فقد أوضحنا أن الطعم ليس مخيلا بالتحريم وبينا أن قول النبي ☻: " لا تبيعوا الطعام بالطعام" الحديثَ  لا يتضمن تعليلا بالطعم ما لم يقرر المستدل بالخبر كون الطعم مخيلا مناسبا وحققنا أن المشتق إذا لم يشعر بإخالة حل محل اللقب, والسبر قصاراه إبطال ما يدعيه الخصم علة وليس في إبطال مدّعَى الخصم إثبات لغيره ولم يثبت بالإجماع كون تحريم ربا الفضل معللا وكيف يستقيم دعوى الإجماع في تعليله وقد أنكر ابن عباس ◙ تحريم ربا الفضل؟.
وذهب طوائف من القايسين إلى منع التعليل مع الاعتراف بالحكم, والترجيحُ باطل مع تجويز ارتباط الحكم بعلل 
 فلم يبق إلا طريقة تكلفتُها في الأساليب وهي أن الرسول عليه السلام أباح ربا الفضل في الجنسين وحرمه في الجنس الواحد فدل ذلك على ارتباط حكم التحريم بالمقصود من هذه الأجناس والمقصود منها الطعم لا الكيل والوزن فإن هذه الأجناس لا تقتني لتكال أو توزن وإنما تتخذ لينتفع بها. 
 ثم عد رسول الله من كل جنس فذكر البر لأنه يطعم قوتا والشعير يقتات ويدخر وينتفع به من وجوه والتمر قد يقتنى والملح يراد لتطييب الأطعمة واصلاحها فكأنه صلى الله عليه و سلم ذكر الأجناس الغالبة من الأطعمة ونبة بذكرها على ما يجمعها وهو الطعم ثم أبان برفع الحرج عند اختلاف الجنس التعلق بالمقاصد, وطردتُ هذا في مسألة النقدين على هذا الوجه, فهذا وإن صح فهو من فن قياس الدلالة وهو عندي من أبواب الشبه على ما أستقصي القول فيه إن شاء الله تعالى. 
ولكن إنما يستقيم التشوف إلى مثل ذلك لو جرى في الباب سليما وقد رأينا ربا النساء محرما في الجنسين فلو كان التعلق بالمقصود صحيحا للزم طرده في ربا النساء إذ وقوع البر في الذمة ليس ممتنعا إذا لم يكن رأس مال السلم مطعوما فلمَ امتنع إسلام الشعير في البر مع تفاوت المقاصد؟
 وباب ربا النساء فرع ربا الفضل فإذا جرى تعليل في ربا الفضل وجب أن يناسب ربا النساء فيما يليق به 
 فإذًا لا إخالة ولا تنبيه من الشارع ولا شبه بين العقاقير والفواكه وبين الأشياء الأربعة 
 فقد بطل قياس الدلالة وفسد التعلق بالترجيح وأغنى ذكر النقدين فيما يتعلق بالحكم وأغنى ذكر الطعام عن تكلف استنباط علة فالوجه التعلق بالنهي عن بيع الطعام بالطعام. 
 وإذا حاول الخصم تخصيصا لم يجد دليلا يعضد به تأويلا فثبت الظاهر وقد امتنع تخصيصه أيضا على الخصم وإذا روَوْا في حديث عبادة بن الصامت "وكذلك ما يكال ويوزن" فهو موضوع مختلق باتفاق المحدثين 
وإذا قال من لم يزد على الأشياء الستة لو كان تحريم التفاضل في كل مطعوم لكان ذكر الطعام أوجز وأوقع وأعم وأجمع فذكره أصنافا مخصوصة يشعر بقصر الحكم عليها 
 فيقال لهؤلاء لا ينفع ما ذكرتموه مع صحة النهي عن بيع الطعام بالطعام وليس في ذكر بعض الأطعمة ما يتضمن تخصيص اللفظ العام في الطعام إذ الألقاب لا مفهوم لها وقد ذكرنا في أثناء الكلام وجها وأوضحنا أنه لا يمتنع حمل ذكر الشارع لها على إبانة اطراد تحريم الربا في جميع ما يطعم مع انقسامه إلى القوت وغيره. 
 فتبين قطعا أن الربا يجري في كل مطعوم للخبر الوارد فيه وهو وارد في النقدين للنص فيهما. 
 وسبيل المسئول في المسألتين أن يذكر الحكم ويتمسك بالخبر ويحوج الخصم إذا حاول إزالة الظاهر إلى دليل فإذا ابتدر إلى ذكر طريقة في القياس نتبعها بالنقض ([footnoteRef:604])» انتهى محل الشاهد من كلام إمام الحرمين في البرهان. [604: ()   البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله يوسف الجويني (419 -478ه) حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم محمود الديب , دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – جمهورية مصر العربية, الطبعة الخامسة 1433ه 2012م , الجزء الثاني, من ص:  476 إلى 479.  ] 

إذًا فالإمام إمام الحرمين لا يرى  تعليل الربا في الأشياء الستة فاقتصار العلامة ابن بيه  من كلامه القادح في تعليل ربوية الأشياء الستة على القادح في تعليل  ربوية النقدين فقط من غير أن ينبه على أن ذلك مذهب خاص به لا يمثل وجهة النظر الشافعية فيه خلط وتشويش.
فإمام الحرمين لا يرى التعليل في النقدين ولا غيرهما ولذلك قال : «ونفرض المسألة في تعليل الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية.» فذكر تعليل النقدين بالنقدية على سبيل الفرض وهو كاف في المثال إذ الغرض منه إيضاح القاعدة, ولذلك جزم بنفي علية النقدية فقال : «والمقصود من النقدين النقدية وهي مقتصرة لا محالة وليست علة إذ لاشبه لها ولا إخالة فيها.» وكأن العلامة ابن بيه لم يتأمل كلام إمام الحرمين فظل يطوف بين النقيض والنقيض يستدل بهذا تارة وبذلك تارةً أخرى وتارة يستشكل صنيع إمام الحرمين  فتارة يقول:  «كلام إمام الحرمين واضح في أن النقدية قاصرة على النقدين» : «إن النقدية الشرعية كما سماها إمام الحرمين تعني فيما يبدو كونَ النقدين أثمانًا بالخلقة حين تعتبر ثمنية [غيرها([footnoteRef:605])] ثمنيةً عارضةً.» وتارةً يقول: «وقد قدمنا قول إمام الحرمين: إنه لا شبه فيها ولا إخالة.» وتارةً يقول: « وافتراضه الجدلي ظاهر في صعوبة منحاه ، حيث يجعل النقدية وهي الثمنية علة  ثم يمنع طردها .» فسبحان من قال  [ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [النساء:82]. [605: ()  كذا في الأصل.] 

ولاحظ معي أن إمام الحرمين جزم بقصور العلة المفروضة وهي النقدية فقال: «وهي مختصة بالنقدين لا تعدوهما» وقال : «وهي مقتصرة لا محالة» وقال: «فإن النقدية الشرعية مختصة بالمصنوعات من التبرين» إلا أنه كان في غاية المرونة مع مُعدِّيها حيث قال : « ثم إن صح هذا المذهب - (يعني مذهب القائلين   ممن يصحح العلة القاصرة: فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إذا جرت نقودا) - قيل لصاحبه إن كانت الفلوس داخلة تحت أسم الدراهم فالنص متناول لها والطلبة بالفائدة قائمة وإن لم يتناولها النص فالعلة متعدية إذًا, والمسألة مفروضة في العلة القاصرة.» فتأمل كيف اعترض عليهم بأن المسألة مفروضة في العلة القاصرة ولم يعترض عليهم باستحالة تعدي العلة القاصرة لكونها محل النص أو جزأه الخاص به أو وصفه اللازم, فلو كان  مراده بالقصور القصورَ على بابه لما جوز التعدية وهو يعي معنى القصور.
 والحاصل: أنه لم يات المسألة من جهة استحالة تعدية المحل والوصف اللازم والجزء الخاص , بل سلم التعدية وجاءها  من جهة أن المسألة ليست مفروضة في المتعدية.
وفي ذلك أيضا دليل على أن مراده بالنقدية الثمنية وليس مراده بها كونهما ذهبا أو فضة فالمراد بالنقدية الثمنية بدليل قول إمام الحرمين نفسِه : «فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس  إن استعملت نقودا», والثمنية وما في معناها من الجوهرية والقيمية هي التي علل بها كبار أئمة  الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي ربوية النقدين بل علل بها كل من تكلم على المسألة في محلها وهو  الفقه حيث تُبين مذاهب العلماء في علة الربا في النقدين, لا أصول الفقه حيث يُكتفى بالفرض والاحتمال لإيضاح القواعد, وقد تقدم كلام الإمام الشافعي في الأم وتقدم وياتي كلام غيره من كبار أيمة الشافعية وغيرهم ممن بين مذهب الشافعي في تعليل الربا في النقدين.
وقد قال الإمام النووي في المجموع إن علة الربا في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالبا، وقال إن هذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي , ولم يذكر النقدية في مقابل الصحيحة وإنما ذكر في مقابلها كونهما قيم المتلفات وذكر الجمع بين العبارتين فقال: «فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك، فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي قال الماوردي: ومن أصحابنا من يقول: العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: ولكنه قريب([footnoteRef:606]) ». انتهى بحروفه، فتدبر ذلك.  [606: () المجموع: ج9 ص 395. ] 

 هذا وقد جزم العلامة ابن بيه, بأن معنى النقدية في كلام إمام الحرمين الثمنية فقال- وقد تراماه من كلام الإمام طرفا نقيض- :  «وافتراضه الجدلي ظاهر في صعوبة منحاه حيث يجعل النقدية وهي الثمنية علة ، ثم يمنع طردها.»
وأما قول إمام الحرمين : «فإن المذهب أن الربا لا يجري في الفلوس  إن استعملت نقودا» فقد أجاب عنه الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي فقد قال: «فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، وقال أبو حنيفة: العلة فيهما (أنهما([footnoteRef:607]) موزونا) جنس، فجعل علة الذهب والفضة الوزنَ كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا، واحتج لذلك بثلاثة أشياء .................. » [607: () الذي في الأصل (أنه موزون) والصواب هو ما أثبته] 

ومحل الشاهد من تلك الأشياء الثلاثة التي ناقش فيها الماوردي أبا حنيفة هو الثالث منها فقد قال: 
«والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس......» 
ثم قال الماوردي مجيبا عن هذا الإبطال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:608])» انتهى. [608: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

فتدبر كلام الإمام الماوردي فإنه علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس تأمل ذلك لتعلم أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورها في الواقع لا في نفس الأمر. 
وأجاب عنه الإمام النووي في المجموع فقال:
 «فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك، فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي قال الماوردي: ومن أصحابنا من يقول: العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: ولكنه قريب([footnoteRef:609]). »انتهى بحروفه، فتدبر ذلك.  [609: () المجموع: ج9 ص 395. ] 

بل أجاب عنه الإمام الشافعي نفسه حيث قال في الأم : «قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة([footnoteRef:610])] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه.......» إلى أن قال : «والذين أجازوا السلف في  النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم. [610: ()  كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:611]) جوازَ الدنانير والدراهم. [611: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط. 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس. 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟!» انتهى الغرض من كلام الإمام الشافعي([footnoteRef:612]). [612: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

	ولقد سددت عليك كل ثنية   

	
	وأتيتُ نحو بني كليب من علُ



وأما قول العلامة ابن بيه: «وقال بعد ذلك في التعارض بين العلة القاصرة والمتعدية: وما قررناه لا يجري في النقدين، فإن العلة التي عداها الخصم فيهما باطلة من وجوه سوى المعارضة.» فالجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب – أن فيه غلطًا أو مغالطةً فإمام الحرمين وإن كان يبطل التعليل من أصله إلا أن قوله : «فإن العلة التي عداها الخصم فيهما باطلة» يعني علة الوزن مع الجنسية, بدليل قوله : «التي عداها الخصم» 
وبعد ما قررت هذا الجواب, وقفت على قول الأبياري شارحًا هذا المحل من البرهان فإذا هو مطابقًا لما قررت,  فقد قال : « وأما قوله: وهذا الذي قدرناه  لا يجري في النقدين، فإن العلة التي عداها الخصم فيهما باطلة من وجوه سوى الترجيح. ولم يذكر من الوجوه شيئًا ونحن نبينه على ما أراده فمن الوجوه المقتضية إبطال الوزن [عنده([footnoteRef:613])] أ ن الوزن طرد, ولا منا سبة ولا رائحة مناسبة بين الوزن وتحريم التفاضل ...([footnoteRef:614]) »انتهى الغرض منه [613: ()  [وعنده]. نسخة وإن كانت هي المثبتة في الأصل الذي نقلتُ منه إلا أن الصواب ما أثبتُّ, ومن عجيب صنيع بعض المحققين أنك تراهم يثبتون النسخة الفاسدة بالمتن ويجعلون الصحيحة بالهامش.]  [614: ()  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه تأليف الإمام علي بن إسماعيل الأبياري(ت: 617 هجرية) دراسة وتحقيق د: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري , أستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين (الجزائر) طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, إدارة الشؤون الإسلامية , دولة قطر, الطبعة الأولى 1434ه=2013م, دار الضياء للنشر والتوزيع – الكويت. الجزء الرابع, ص:94.] 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
وأما قول العلامة ابن بيه : «وقال أيضًا فإن قيل : قد علل أبو حنيفة رحمه الله في باب النقدين بالوزن وهو متعد إلى كل موزون، وعلل الشافعي رحمه الله بكونهما جوهري النقدين . وهذا مقتصر على محل النص فما قولكم في ذلك؟
قلنا : الوزن علة باطلة عند الشافعية ، والقول في التقديم والترجيح يتفرع على اتصاف كل واحدة من العلتين بما يقتضي صحتها لو انفردت([footnoteRef:615]).» فجوابه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب: أن مغزى العلامة من ذكر إبطال علة  الوزن في مقام إبطال  علة الثمنية أو مقام إبطال تعديتها أو مقام التذبذب بين المقامين لا إلى هذا ولا إلى هذا مغزاه به غير واضح, ولا فائدة له في إبطال علة الوزن إلا توهين الموقف الذي حشد فيه النافين لربوية النقود فقد قال في أوائل رسالته ص 16: « لمسألة الثانية: [615: ()  البرهان: 9621.] 

هل بيع هذه النقود بعضها ببعض يدخله الربا؟
إذا كان بيع هذه النقود بعضها ببعض أو بالذهب والفضة يدخلها الربا كما يدخل في الذهب والفضة ، أولا يدخل فيها من الربا إلا ما يدخل في العروض ، وما هو الحكم في هذه المسألة؟
إن هذه المسألة مطروحة منذ ظهرت الفلوس، وأفتى فيها الأئمة ، ولم يخل مذهب من خلاف في داخله حول هذه القضية ، حتى وصلت إلى عصرنا هذا .
ولا يزال النقاش مفتوحًا لصعوبة إقناع أيٍّ من الفريقين للفريق  الآخرَ في غيبة نص صريح أو أثر للخلاف رافع ، أو إجماع قاطع، أو قياس جلي ناصع .
ويمكن أن نقسم اختلاف الفقهاء إلى موقفين : موقف يعتمد النص الحرفي أو دلالته القريبة، ويتمثل في مذهب أهل الظاهر ، وهو رأي كثير من علماء المذاهب الأخرى . وموقف يبتعد عن النص إلى حد ما عن طريق التعليل واستكناه مغزى النصوص ومراميها، ويجد سندا في بعض المذاهب الأخرى .
ولكثرة ما كتب في الموضوع فسأتحدث بإيجاز عن كلا الموقفين ، ثم أذكر مختاري في المسألة.
الموقف الأول : يتمثل في انتفاء الربوية ، وقد يختلف معتنقوه في التعبير عنه بسبب اختلاف مشاربهم ومذاهبهم بين مانع للقياس مكتفيا بالنص كأساس في سائر الأصناف، وبين من لا يتخذ هذا الموقف المبدئي فهو يجيز القياس ، إلا أنه ينفي وجود علة في هذا المكان بالذات ، أو يعترف بوجود علة فيه ، غير أنه يدعي فيها القصور .
واختصارا للبحث فإننا نجعل تحت هذا الموقف من يعتبرها كالفلوس وهو ينفي الربوية عن الفلوس، ومن يجعلها كالعروض لأنه يثبت للفلوس نوعًا من الربوية لا يخضع لعلة الثمنية.
أما الظاهرية فإن موقفهم ينسجم مع مذهبهم الذي يرفض القياس ويرى في النصوص كفاية للقضايا المتجددة، وقد دافع ابن حزم عن موقفهم، ورد عليه ابن القيم وغيره بضراوة لا تقل قوة . فموقف الظاهرية معروف, له ما له وعليه ما عليه . وقد نحى منحى الظاهرية في هذه المسألة جملة من العلماء، فمن السلف طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان . كما حذا حذوهم ابن عقيل من الحنابلة، وأبو بكر الباقلاني من المالكية ، والأخير عن ابن رشد في البداية، واللخمي أيضًا من المالكية عن أحمد بن علي المنجور ، في شرح القواعد مخطوطة ابن التلاميذ الشنقيطي ص60 .
ونصنف في نفس الاتجاه من يعلل علة لا تتناول النقود الورقية ، كالوزن عند أبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه، ولا داعي لنقل كلام هؤلاء لوضوح كلامهم واشتهاره ، كما نصنف في نفس الاتجاه أيضًا من يعلل بالثمنية أو الثمنية الغالبة ، وهو يصرح بأن هذه العلة قاصرة وليست صالحة للتعدية إلى غير محلها، وهؤلاء يجدر بنا أن نتعرض لبعض أقوالهم وآرائهم نظرًا للالتباس الذي يوحي به التعليل بالثمنية .» انتهى الغرض من كلام العلامة بن بيه.
ومحل الشاهد قوله: «ونُصنّف في نفس الاتجاه من يعلل علة لا تتناول النقود الورقية، كالوزن عند أبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه» حيث حشد العلامة في أهل هذا الموقفِ موقفِ من لا يرى ربوية النقود من يعلل علة لا تتناول النقود الورقية، كالوزن,  ثم بعد ذلك يبطل تلك العلة, ولا فائدة له من إبطالها إلا التقليل من حجج أهل هذا الموقف الذي يصب في ما اختاره ملخصًا له في خاتمة بحثه وسنعرج عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
 والظاهر أن العلامة ابن بيه,  لم يفهم مغزى إمام الحرمين فصار يجمع من كلامه كل ما يمتُّ بصلة إلى جعل العملات غير ربوية, فتارةً يستدل بجعله علة الثمنية قاصرة على النقدين, وتارةً يستدل بإبطاله علة الثمنية, وتارة يستدل بإبطاله علة الوزن, وتارة يستدل بإبطاله  التعليل في النقدين من أصله , وتارة يستشكل كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
تذنيب:  قال الأبياري معلقا على قول إمام الحرمين: «فإن قيل ما ذكرتموه تصريح بإبطال التعليل بالنقدية قلنا لم نر أحدا ممن خاض في مسائل الربا على تحصيل فيما نورده ونصدره والصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية ومن طلب فيها إخالة اجترا على العرب كما قررناه في مجموعاتنا.
 ثم الشبه على وجوه فمنها التعلق بالمقصود وقد بينا أن المقصود من الأشياء الأربعة الطعم والمقصود من النقدين النقدية وهي مقتصرة لا محالة وليست علة إذ لاشبه لها ولا إخالة فيها [ولكن لما انتظم فيها اتباع المقصود عدَّ من مسالك الاشياء الأربعة([footnoteRef:616])] وليس بعد هذا نهاية.» قال معلقا عليه: « اضطرب قول الإمام في مسألة الربا فتارة يميل إلى القياس فيها ويعتبر بالأشياء الأربعة غيرها ويرى أنها من آخر الأشباه, نظرًا إلى المقصود عند دعاء الضرورة إلى الاستنباط . وتارة يقول إنها تعبدية محضة ويثبت الربا في كل مطعوم بقوله ☻: (لا تبيعوا الطعام بالطعام) وهذا هو الذي استقر عليه كلامه قبل هذا, وهو اضطراب كبير.([footnoteRef:617])» انتهى كلام الأبياري بحروفه. [616: ()  كذا في الأصل.]  [617: ()  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه تأليف الإمام علي بن إسماعيل الأبياري(ت: 617 هجرية) دراسة وتحقيق د: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري , أستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين ( الجزائر) طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, إدارة الشؤون الإسلامية , دولة قطر, الطبعة الأولى 1434ه=2013م, دار الضياء للنشر والتوزيع – الكويت. الجزء الرابع, ص: 89-90.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تهافت العلامة ابن بيه:
قال في ص: 22 من رسالته: «ولهذا فإن كثيرًا من علماء المذهب المالكي جزموا بالكراهة وقالوا إن "أكره" على بابها ولا تعني الحرمة» ثم قال في خاتمة كتابه ملخصًا رأيه في ص:28-29 : « فإذا كان الأمر على ما ذكرت، والإمام مالك يصرح بالكراهة ، ومن أصول مذهبه قيام حكم بين حكمين، والأئمة الآخرون لا يكرهون، فأنا أكره ما كرهه مالك رحمه الله، والكراهة حكم من الأحكام الخمسة يجب أن يعاد إلى حياة المسلمين العملية في بيوعهم وأنكحتهم، فيمتاز أهل الورع عن غيرهم، ويترك لذي الحاجة مندوحة عن ارتكاب الأثم السافر» ثم قال بعد هذا مباشرةً : « إلا أنها كراهة تحريم شديدة ،.»
ثم قال بعد هذا مباشرة: « وكأني بقائل يقول : أحللت الربا، وأنا أقول ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أفتى في الخمر بأنها إذا طبخت وتخللت حتى ذهبت شدتها يجوز شربها ، فقال له قائل : أحللتها ياعمر . فقال : والله لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله ، والحق أحق أن يتبع" » فسبحان الله العظيم «أكره" على بابها ولا تعني الحرمة» «أكره ما كرهه مالك» «والكراهة حكم من الأحكام الخمسة» « إلا أنها كراهة تحريم شديدة » « وكأني بقائل يقول : أحللت الربا، وأنا أقول ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أفتى في الخمر بأنها إذا طبخت وتخللت حتى ذهبت شدتها يجوز شربها ، فقال له قائل : أحللتها ياعمر . فقال : والله لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله ، والحق أحق أن يتبع" »
ولنرجع إلى شبه رسالة لمرابط أحمد فال:
الشبهة الخامسة:
 قال لمرابط أحمد فال  في ص 2 - ومن صورة من خطه نقلتُ عازيا للعلامة ابن بيه حفظهما الله تعالى - :  «إلى أن قال: والذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان  للكنز واختزان الثروة ويبقيان على مر الزمان , هذا من ناحية الخِلقة أما من الناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولا يجوز التحلي بهما للرجال غير ما استثنى الشارع فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان وأما ثمنية غير النقدين فهي ثمنية مستعارة ومعرضة للزوال في أي لحظة ومن شأن هذا أن تجعل الثمنية فيه صفة عارضة لأن التحريم تكليف والتكليف يحتاج إلى ورود نص كحديث " الطعام بالطعام" الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى يرجح علة الطعمية ولأن في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائمًا في هذه ما ترك بيانها والله سبحانه وتعالى يقول: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [الأنعام:119]  الآية, وانظر بقية كلامه فقد أطال في المسألة حتى أجاد وأفاد. انتهى».
جواب الشبهة الخامسة:
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن الخطوة الأولى هي إنصاف العلامة ابن بيه, فما عزاه له لمرابط أحمد فال هنا غير دقيق العزو فإن العلامة ابن بيه لم يتبنّ هذا الرأي ولم يقل به وإنما جاء به توجيها وتحليلاً للرأي  القائل بعدم ربوية النقود الورقية كما جاء للرأي  الآخر  بتوجيهات أخر تناسبه ودونك كلام العلامة: قال في خاتمة رسالته في ص: 26  - 27 مانصه: «المناقشة: فتلخص مما مر : قيام مذهبين في النقود الورقية: أولهما: موقف من يقول بعدم ربوية النقود الورقية لأنه لا نص من الأقدمين في النقود الورقية وغير مشمولة بالعموم وبالنص على المثيل وهذا الموقف هو رأ ي أكثر العلماء كما أسلفنا , ويمكن إرجاع بواعثهم حسب رأينا إذا قرأنا كلامهم قراةً متأنيةً إلى ما يلي :
1- أن تحريم الربا أمرٌ تعبدي لا تظهر له علة واضحة معقولة المعنى فهو من قبيل الابتلاء والاختبار , وما كان من هذا القبيل يقتصر فيه على محل الورود.
2- أن الذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن , هذا من ناحية الخلقة , أما من ناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولايجوز التحلي بهما للرجال غيرما استثنى الشارع , فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.
3- صعوبة إبراز علة مقنعة سالمة من القوادح مطردة منعكسة , وقد قدمنا قول إمام الحرمين: إنه لا شبه فيها ولا إخالة.
4- نوع من الخوف من التجاوز والافتيات على النصوص , نجد مثالاً له في ترجيح العلة القاصرة على المتعدية على رأي الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني  إذا صح التعليل بهما "ومن رجح العلة القاصرة احتج بأنها متأيدةٌ بالنص وصاحبها آمن من الزلل في حكم العلة فكان التمسك بها أولى([footnoteRef:618]) "  [618: ()  البرهان : 1266.] 

 5- أن ثمنية غير النقدين ثمنية مستعارة ومعروضة للزوال في أي لحظة , ومن شأن هذا أن يجعل الثمنية فيه صفة عارضة.
6- أن التحريم تكليف والتكليف يحتاج إلى ورود النص كحديث " الطعام بالطعام الذي جعل الشافعي رحمه الله [تعالى] يرجح علة الطعمية ويسهل ذلك على أصحابه المترددين في قبول العلة وقبول تعديها , ولأن جهة التحريم محصورة وجهة الإباحة لا حصر لها, فالواقعة إذا ترددت بين الطرفين ووُجدت في شِق الحصر فذلك , وإلا حكم فيها بحكم الآخر الذي أعفي من الحصر.
7- في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائمًا في هذه المسألة ما ترك بيانه , والله سبحانه وتعالى يقول : [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [الأنعام:119]  . 
أما الفريق الآخر فيعتضد بما يلي :
1- الشريعة جاءت لمصالح [العباد([footnoteRef:619])] ويستحيل أن تحرم شيئًا لمفسدة وتترك شيئًا فيه نفس المفسدة فنظير الحرام حرام ([footnoteRef:620]). [619: ()  في الأصل [العبادة]]  [620: ()  ابن القيم. إعلام الموقعين.] 

2- التعليل أولى لأنه أكثر فائدةً وترك التعليل خشية, وما في ترجيح العلة القاصرة من الأمن لا وقع له فإنه راجع إلى استشعار خيفة لا إلى تغليب ظن وتلويح متلقى من مسالك الاجتهاد([footnoteRef:621]). [621: ()  البرهان 1267.] 

3- إعمال التعليل في أربعة من الستة وتركه في اثنين تحكم أي ترجيح بلا مرجح.
4- أن الغلبة في الثمنية أصبحت واقعًا للنقود الورقية فالاعتراف لها بأحكام النقدين إنما هو من تحقيق المناط وليس إحداثا لاجتهاد جديد إلا بقدر ما يقتضيه تحقيق المناط لأن الحكم كان موجودًا معلقا وقد تحقق شرطه في جزيته فيجب إثبات الحكم.
5- أن عدم إجراء الربا فيها: تعطيل لحكم يتعلق بمسألة خطيرة من مسائل المعاملات.» انتهى كلام العلام ابن بيه بإحالاته وهوامشه.
ولا بد من مناقشة المناقشة التي أثار العلامة ابن بيه أعني جانبها المتعلق بتوجيه مذهب القائلين بعدم ربوية النقود وإن كان جاء بمعارضها في توجيه الرأي الآخر لئلا يغتر بها العامة لكونها صدرت من مثله أو يُتوهم أنه يقول بها ويتبناها كما وقع للمرابط أحمد فال.
إذًا فقول العلامة ابن بيه موجها لمذهب من يقول بعدم ربوية النقود: «أن تحريم الربا أمرٌ تعبدي لا تظهر له علة واضحة معقولة المعنى فهو من قبيل الابتلاء والاختبار , وما كان من هذا القبيل يقتصر فيه على محل الورود».
الجواب عنه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب – أن هذا التوجيه خارج على  أئمة المذاهب  الأربعة وأتباعهم وأتباع أتباعهم  فإن أئمة المذاهب الأربعة أجمعوا على أن علة الأشياء الستة المذكورة في الحديث معقولة المعنى، وأجمعوا على أنه ليس المقصود بهذه الأشياء خصوصها وإن اختلفوا في المعاني المقصودة بها هذه الاشياء الستة، وبيان ذلك مستوفى في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك. 
:  وأما قوله: «أن التحريم تكليف والتكليف يحتاج إلى ورود النص»  وقوله: «في الربا من الخطورة والتحريم ما لو كان قائمًا في هذه المسألة ما ترك بيانه , والله سبحانه وتعالى يقول : [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [الأنعام:119] ».
فجوابه – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : أن من المسلم المفروغ منه أنه لا دخل لغير الشرع - كالعقل - في التحريم والتحليل فالأحكام الشرعية كلها تتوقف على نص من الشارع , قال في المراقي: 
	والحكــم مــــا به يجــــــيء الشرع

	 
	........................... إلــــــــــــخ


وقال أيضًا: 
	مـا ربنا لـم ينـه عنـه حسن 
-----------------------
	
	وغيــــره القبــيح والمستهجن. 



هذا مهيع أهل السنة. 
لكن القياس المستوفي الشروط والأركان من الشرع قال في المراقي: 
	وهـو معدود مـــن الأصـــول 

	
	وشـــــــــــــرعة الإله والرسول 



إذًا فالأحكام من حيث هي لا تعلم إلا من عند الله تعالى ولا دخل للعقول ولا للآراء فيها، قال تعالى: [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [يونس:59] ، وقال تعالى:[ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [الشورى:21]  ، وقال تعالى:[ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [الأنعام:57] ، وقال تعالى: [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ   ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ   ] [المائدة:49- 50]  .
لكن أحكام الله تعالى - أو متعلقاتها - قسمها الراسخون في العلم إلى ما هو معقول المعنى - أي العلة أي معروفها - كتحريم الخمر مثلا، وما هو غير معقول المعنى كأعداد الركعات ومقادير النصب والكفارات ونحو ذلك ثم قسموا معقول العلة إلى ما علته قاصرة وما علته متعدية، ثم شرطوا في القياس على حكم الأصل أن تكون علته معقولة ومتعدية. قال في المراقي: 
	وليس حكم الأصل بالأساس
 

	
	متى يحد عن سنن القياس 


	لكونه معناه ليس يعقل 

	
	أو التعدي فيه ليس يحصل 



إذا تقرر هذا فعلة تحريم الربا معقولة كما عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن سلك سبيلهم، وقد بينت تعدي علة الربا في النقدين في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية»، في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك وقد سلمه علماء هذه الأرض المشهورين كله كلهم فمن مسلم بالكتابة ومن مسلم بالقول: فـ [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] [الأعراف:43] .
وأما قوله : «أن ثمنية غير النقدين ثمنية مستعارة ومعروضة للزوال في أي لحظة , ومن شأن هذا أن يجعل الثمنية فيه صفة عارضة» فالجواب عنه تقدم في قول الباجي في المنتقى: «وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض([footnoteRef:622]) في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. ([footnoteRef:623])») وهو يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد. [622: () هكذا في المنتقى وفي الحطاب نقلا عنه: (يعترض)، والذي في المواق نقلا عن المنتقى (يفرض) بدل(يعترض) والخطب جلل. ]  [623: () المنتقى شرح موطإ الإمام مالك للإمام الباجي مجلد 3 ج5 ص 157 دار الكتاب العربي بيروت لبنان.] 

 وأكررهنا قولي سابقًا: «مع أن الظاهر والله أعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وحروف وأرقام تَقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك لو طمست هذه الأرقام لا تجد من يلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب



وعليه فالعملات لم تكسد منذ راجت، ولو سلمنا أنها تكسد وأنها أوراق فذلك لا يقدح في ربويتها، فتدبر كلام الباجي وارجع إلى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك.
 وأما قوله موجها لمذهب من يقول بعدم ربوية النقود: «أن الذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن , هذا من ناحية الخلقة , أما من ناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولايجوز التحلي بهما للرجال غيرما استثنى الشارع , فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.»
فالجواب عنه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب أن كون النقدين معدنين نفيسين قابلين للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن, هذي المزايا التي ذكر العلامة ابن بيه في التوجيه والتي يقدح بها المانعون للقياس على النقدين  ويجعلونها علةً وركنا من أركان القياس على النقدين إنما هي أوصاف طردية علم من الشارع إلغاؤها، وعدم نوط الأحكام بها،  ولذلك لم يعلل بها  ربوية النقدين إنس قبلهم ولا جان. وأما قوله: «فيحرم اقتناء آنيتهما ولايجوز التحلي بهما للرجال غيرما استثنى الشارع , فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.»
فهذه الآوصاف لم يعلل بها أي من أئمة المسلمين ربوية النقدين فالتعليل بها خارج على الإجماع.
وههنا أعيد الكرة على قولهم : إن النقدين أثمان بالخلقة خُلقا ثمنين فأقول لهؤلاء: من خلقهما أثمانا؟
 فسيقولون الله.
فأقول لهم أشهدتم خلقهما؟ 
أم علمتموه بوحي؟؟
 أم من وراء حجاب؟؟؟
 أم بإرسال رسول؟؟؟؟
 أم على الله تفترون؟؟؟؟؟!
وأما قوله : «- صعوبة إبراز علة مقنعة سالمة من القوادح مطردة منعكسة»
فجوابه – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - في قول لمرابط محمد سالم ابن عدود:
	قلنا الأئمة عينوا عللا بها

	
	قد نيطت الأحكام للمتلطف


	بمسالكٍ أمِنت مَصال قوادح

	
	فاقنع بها إن السعيد لَمَن كفي


	فإذا عرفت وجودها في حادث

	
	فأنله حكم الأصل دون توقف



فقد كفانا الأئمة الأربعة سلوك مسالك علتهما الوعرة ولسان حالنا: 
	كيف الوصول إلى سعاد ودونها 

	
	قنن الجبال ودونهن حُتوفُ


	والرجل حافية وما لي مركب

	
	والكف صفر والطريق مخوفُ



وقد أجمعوا – أعني الأئمة الأربعة  وأصحابهم -على أن الربا في النقدين وسائر الستة معلل وإجماعهم حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق, فلا يليق بنا  – ما دمنا نحن نحن وهم هم القدح في مسالكهم والاستخفاف بإجماعهم بل بإجماع السواد الأعظم من علماء المسلمين.
قال الإمام النووي:« وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:624])»: لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها» انتهى الغرض منه وارجع إلى بقية كلامه ولا بد ([footnoteRef:625]). [624: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ]  [625: ()  جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني.] 

وقال الإمام الرافعي: «وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه.»  انتهى الغرض منه وارجع إلى بقية كلامه ولا بد([footnoteRef:626]). [626: ()  فتح العزيز بشرح الوجيز وهو (الشرح الكبير)  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى: 505هـ)، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر: ج -8 - ص 162-163.] 

وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:627])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.» انتهى الغرض منه  وارجع إلى بقية كلامه ولا بد([footnoteRef:628]) . وارجع ولابد إلى موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:629]). [627: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ]  [628: ()  البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ]  [629: ()  موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك, وتحتوي على: الفتك بحجج محلل ربا البنك , الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية, الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية, قاذفات الحق على باطل أهل "السيبه" في دين الملك الحق , تأليف وتحقيق العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه أحمد بن اجّاهْ بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي , الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة الأولى 1434ه 2013 م من ص: 161 إلى ص: 165.] 

هذا وقد عقدت لإبطال أضراب هذه الشبه  فصلاً في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك فعليكه ودونكه بتمامه - وليقس ما لم يقل - :
شبه الجاعلين العملات عروضا
من العجب المضحك أنك ترى بعض المجتهدين من حيث لا يدرون وفيما لا يدرون وبما لا يدرون يعترض على من قاس العملات على النقدين - لوجود علة جامعة بينهما، متحققة فيهما، نص أئمة أدرى بمسالك العلة عليها - ويقدح في قياسه بوجود وصف  في الأصل مناسب للحكم لا يوجد في الفرع هنا، وبوجود وصف هنا في الفرع مانع من لحاقه بالأصل، ويتبجح بالاستدلال ببيتي مراقي السعود اللذين لو فهمهما([footnoteRef:630]):  [630: () حذفت جواب (لو) وعن عمد فعلت] 

	والفرق بين الأصل والفرع قدح

	
	إبداء مختص بالاصل قد صلح


	أو مانع في الفرع والجمع يرى

	
	إلا فلا فرق أناس كبرا



ويطبق هذا على العملة والنقدين، فيقول: إن في الأصل وصفا مختصا به صالحا للتعليل، وهو النفاسة فقيمته ذاتية تتبعه حيث حل، وفي الفرع وصفان مانعان من اللحاق بالأصل أحدهما أنه يؤول إلى الفساد والكساد، والثاني عدم الانتفاع بذاته. 
والجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب، أن بيتَي مراقي السعود نِطاح بين المجتهدين يؤول إلى الخلاف في أصل العلة، مثلا يرى الشافعي أن علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث - وهي البر والشعير والتمر والملح - الطعم، ويخالفه المالكي فيرى أن علة الربا في الأشياء الأربعة غير الملح الاقتيات والادخار، وفي الملح كونه مصلحا، فينصرفان عن هذه المسألة إلى ما يبنى عليها، فيقول الشافعي: التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، وهذا يبنيه على ما رآه علة في الأشياء الأربعة، وهو الطعم فقط لا الاقتيات والادخار، فيفرق المالكي بينهما فرقا يبنيه على ما رآه هو أيضا علة وهو الاقتيات والادخار، فيقول: إن في البر وصفا صالحا للتعليل وهو الاقتيات والادخار موجودا في الأصل دون الفرع الذي هو التفاح.
 والحاصل أن هذا يرجع إلى الاختلاف في العلة، فلا تنس تعليل الشافعي بالطعم فقط، ولا تنس قول المالكي: إن في البر وصفا صالحا للتعليل، والحاصل أن الشافعي والمالكي اختلفا في علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث وهي البر والتمر والشعير والملح، فرأى الشافعي أن العلة فيها مطلق الطعم فألحق بها كل مطعوم، ورأى المالكي أن العلة في الثلاثة غير الملح هي الاقتيات والادخار فألحق بها كل مقتات مدخر ورأى أن العلة في الملح هي الإصلاح فألحق به كل مصلح. 
مالَتْ عليكَ جِبالُ غَورِ تِهامَةٍ         وغَرِقتَ حيثُ تَناطَحَ البَحران
وهل هذا الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد صالحا للتعليل علل به أحد من الأئمة ربوية النقدين؟ أم ذلك الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد مانعا من إلحاق العملات بالذهب علل أي من الأئمة ربوية النقدين بنقيضه؟ 
إن جعل هؤلاء المجتهدين الجدد هذا الوصف  الذي فرقوا به بين العملة والذهب والفضة - وهو النفاسة والقيمة الذاتية - علةً لربوية النقدين- فيه أكثر من قادح، ويكفيه من القوادح خرق الإجماع، فلم يعلل به أي من مجتهدي الأمة ربوية النقدين من أول الأمة إلى هذا العصر عصر المجتهدين الجدد. 
ومن قوادح العلة التي نص عليها الأصوليون: مخالفتُها الإجماعَ، قال الشوكاني في شروط العلة: «الرابع: أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص أو إجماع([footnoteRef:631]). »انتهى  [631: () إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1173-1250هـ  دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان الطبعةالأولى 1423هـ2002م  ج2 ص 93 ] 

وقد صرح به غير واحد، ولا شك أن هذه العلة التي فرق بها هؤلاء المجتهدون الجدد بين العملات والنقدين وهي القيمة الذاتية، ومثلها كل علة يأتون بها غير الثمنية مطلقها أو غلبتها  أو الجنس والقدر أي الكيل والوزن خارجةٌ على الإجماع، فتعليل ربوية النقدين بغير هاتين العلتين لم يقل به قبلهم إنس ولا جان. 
وقد قال ابن القطان:« الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:632]).» انتهى.  [632: () الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان في كلامه على الإجماع ج 1 ص 135- 136 طبعة دار القلم. ] 

ولو سلمنا لهؤلاء المجتهدين الجدد أن لهم أن يخرقوا الإجماع وإن كان ليس لمجتهد غيرهم أن يخرقه، ولذلك شرطوا في الاجتهاد معرفة الإجماعيات، واكتفوا في معرفتها بكون المجتهد يعرف أن المسألة التي سيجتهد فيها غير إجماعية، فالغرض من معرفتها أن يجتنب الاجتهاد في الإجماعيات، فلا يخرق الإجماع، واشترطوافيه أيضا معرفة الخلافيات خوف إحداث تفصيل أو قول ثالث لو سلمنا لهم ذلك وسلكنا مسلك السبر والتقسيم لظهر اعتلال عللهم وبطلانها.
السبر والتقسيم
 والسبر والتقسيم هو أحد مسالك العلة، ولنعرفه لغةً واصطلاحا ليكون القارئ على صلة بالموضوع، فالسبر لغة الاختبار ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سِبارا ككتاب ومسبارا كمفتاح، تقول العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل أي يختبر، والتقسيم لغة الافتراق، ولهذا عبر بعض الأصوليين عن التقسيم بالافتراق، وأما في اصطلاح الأصوليين فالسبر اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها والتقسيم حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها وغير الصالح، والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل السبر ضرورة، وأخروه عنه في التسمية لأن السبر أهم والعادة تقديم الأهم، أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب.
والخلاصة: أن السبر والتقسيم هو أن يحصر السابر والمقسم الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل، ويكون الإبطال بطريق من طرق الإبطال المعروفة في القوادح، ومن أمثلته التي مثل بها الأصوليون أن يحصر أوصاف البر مثلا في قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار، ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من أوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاضطراد وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات للعلية لربا الفضل([footnoteRef:633])، وفي هذا القادح الذي هو السبر والتقسيم يقول في المراقي:  [633: () ارجع إلى نشر البنود ] 

	والسبر والتقسيم قسم رابع

	
	أن يحصر الأوصاف فيه جامع


	ويبطل الذي لها لا يصلح

	
	فما بقي تعيينه متضح



قال في نثر الورود: «ومثاله أن يقول المستدل: علة الربا إما أن يكون الاقتيات والادخار أو الطعم أو الكيل أو المالية، فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي أنه العلة، فإذا أبطل غيره تعين للعلة وهو معنى قوله: 
	............................
	
	فما بقي تعيينه متضح



وحاصل التعليل بهذا المسلك: أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره، وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب كونه علة بهذه القواعد([footnoteRef:634]).» انتهى.  [634: () نثر الورود الطبعة السابقة، ص 485-486. ] 

إذا تقرر هذا فعلة هؤلاء المجتهدين الجدد المعللين بما لم يعلل به قبلهم أحد من مجتهدي الأمة باطلة بمخالفتها الإجماع، وباطلة بالسبر والتقسيم. 
وبيان ذلك: أن النقدين علة الربا فيهما إما الثمنية وإما النفاسة وإما المالية مثلا، ولا يماري من له أي إلمام بالأصول أن من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف كون الوصف طردا أو طرديا، أي علم من الشارع إلغاؤه، وعدم نوط الأحكام به، ولو ناسب ويسمى حينئذٍ غريبا وهو الذي أشار إليه في المراقي بقوله: 
	........... والغريب 

	
	ألغى اعتباره العلي الرقيب 



يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره فهو المسمى بالغريب، ومثلوا له بما لو جامع الملك في نهار رمضان فالوصف المناسب أن يُلزم بخصوص الصوم في الكفارة لأن ألمَ الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بَذْل المال في العتق والإطعام على الملك في شهوة فرجه، لكن الشارع أهدر هذا فجعل الناس سواءً في العتق والإطعام والصوم لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. 
هذا ويعلم إلغاء الشرع للوصف وعدم نوط الأحكام به باستقراء موارد الشرع، وإليه يشير في المراقي بقوله في السبر والتقسيم: 
	أبطل لما طردا يرى....... 

	
	............................ 



وبقوله في القوادح: 
	والوصف إن يعدم له تأثير

	
	فذاك لانتقاضه يصير


	خص بذي العلة بائتلاف

	
	وذات الاستنباط والخلاف


	يجيء في الطردي حيث عللا

	
	به............................ 



قال الشوكاني: «الشروط المعتبرة في العلة: 
ولها شروط أربعة وعشرون: 
الأول: أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. 
هكذا قال جماعة من أهل الأصول. ومرادهم بالتأثير: المناسبة، قال القاضي في "التقريب": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم: هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها. 
وقيل معناه: أنها جالبة للحكم ومقتضية له([footnoteRef:635]).» انتهى.  [635: () ج2 ص 111من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى 1250هـ) المحقق الشيخ أحمد عزو عنايه دمشق – كفر بطنا، قدم له الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ. 1999م.] 

فهل هؤلاء المجتهدون الجدد يدعون الاجتهاد؟ 
سلمنا لهم الاجتهاد. 
ولكن القوادح لهم بالمرصاد. 
إذا تقرر هذا فإننا استقرأنا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالنفاسة ولا بعدم الكساد ولا بغير ذلك من الأوصاف التي حصرنا للنقدين، ولا يهمنا منها إلا محل النزاع الذي يدعي الخصم أنه علة الربا في النقدين وهو النفاسة وعدم الكساد والقيمة الذاتية التي لا تنفك، فإنا وجدنا الشرع لا ينوط به الربوية، ولذلك لم يكن غير النقدين من الأشياء النفيسة ربويا، فلم يكن الجوهر ربويا، ولم يكن الحرير ربويا، ولم يكن الحيوان بنوعيه الناطق وغيره ربويا. 
واستقرأنا أيضا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالمالية، ولذلك كان كثير من الأموال غير ربوي. 
إذًا لم يبق مناسبا من الأوصاف التي حصرنا إلا الثمنية فبطل ما سواها، والذي يهمنا منه هو ما قدح به الخصم في إلحاق العملات بالنقدين وهو النفاسة الذاتية. 
وهذا الطريق من طرق الإبطال - وهو كون الوصف طردا - كاف في إبطال علة هؤلاء المجتهدين الجدد الذين باجتهادهم الجديد يوقعون الأمة في كارثة الربا،  لكن لا بأس بالتعكير عليهم أكثر ومطاردتهم أكثر، فهناك طريقة أخرى من طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر وهي تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محلَّه أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أكثر فائدة من القاصر، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	..................................
	
	وبتعدي وصفه الذي اجتبى



وعليه ترجَّح العلة التي هي أكثر فروعا على التي هي أقل فروعا، لأن المدار على كثرة الفائدة، ولا شك أن الثمنية أكثر فروعا من النفاسة الذاتية فالنفاسة زيادة على كون الشرع لم ينط بها الربوية  غير متعدية إلى كل شيء بخلاف الثمنية فإنها متعدية إلى كل شيء صار ثمنا سواء كانت نفاسته ذاتية أو عرضية.
إذا تقرر هذا فقد بطل الوصف الذي يدعي المجتهدون الجدد أنه علة للربا في النقدين وهو النفاسة الذاتية، فإن ادعوا وصفا آخر - وهو ما لا يدعون - سلمنا لهم – جدلا- أن لهم أن يخرقوا الإجماع، وأحكمنا عليهم القبضة من وراء ذلك بالسبر والتقسيم. 
ولكن لا بأس بالمزيد من القوادح وإن كنا في غنى عنه، وإن كانت تؤول إلى شيء واحد فاختلاف العبارة يوضح العبارة، وفيها تعكير على أهل الربا، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بكل موطإ نغيظ فيه المحاربين لله ورسوله، والذين يريدون أن يحولوا حرب الله ورسوله عليهم سلمًا، فلنختم هنا بقادح من القوادح وهو ما قد بدأنا به وهو ما يسميه الأصوليون "المطالبة بتصحيح العلة" ومثلوا له بأن يقول الحنفي مثلا: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي والشافعي: لا نسلم أن الكيل هو علة الربا لوجود الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة، وقال الأصوليون: إن وجه الاعتراض بهذا القادح هو الخوف من أن يتمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يُعترض عليه بعدم العلية، وإلى هذا القادح يشير في المراقي بقوله: 
	ومنع علية ما يعلل

	
	به وقد حُه هو المعوّل



فنحن هنا نطالب هؤلاء المجتهدين الجدد بتصحيح كل علة يخرقون بها الإجماع، وننبه إلى أن كل من علل النقدين بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة أو بكونهما موزوني جنس فقد خرق الإجماع وخرج عن أقوال مجتهدي أمة محمد صلى الله وسلم.
وبيان ذلك: أن الأمة افترقت في تعليل الربا في النقدين ثلاث فرق: فرقة لا تعلل أصلا وهم الظاهرية ومن سلك سبيلهم، وفرقة تعلل وهم أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، وهذه الفرقة - أعني المذاهب الأربعة وأتباعهم - فرقتان: المالكية والشافعية، والعلة عندهم في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقِيَم المتلفات، والحنفية وعلة الربا في النقدين عندهم كونهما موزوني جنس، أما الحنابلة فتارة عللوا بما علل به المالكية والشافعية، وتارة أخرى عللوا بما علل به الحنفية. 
إذا تقرر هذا فالمجتهدون الجدد خرجوا في تعليل الربا في النقدين - الذي أباحوا به الربا في العملات - على مذهب الظاهرية لأنها لم تعلل أصلا، وخرجوا على مذهب المالكية والشافعية لأنهم لم يعللوا بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة، وخرجوا على مذهب الحنفية لأنهم عللوا الربا في النقدين بكونهما موزوني جنس، وخرجوا على مذهب الحنابلة لأن مذهبهم يدور بين المذاهب الثلاثة  الراجعة إلى مذهبين، ونذكرهم - إن نفعت الذكرى - بقول ابن القطان: «الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:636]).» انتهى.  [636: () الإقناع في مسائل الإجماع الطبعة السابقة، ج 1 ص 135- 136، ] 

 والخلاصة أن كل علة جاؤوا بها من عند أنفسهم فالإجماع والمطالبة بتصحيح العلة والسبر والتقسيم لها بالمرصاد. 
وننبه هؤلاء المجتهدين الجدد أنهم إذا جاؤوا بقادح في تعليل النقدين بالثمنية فإنهم إنما يقدحون في علة علل بها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، فليشفقوا على أنفسهم: 
	يا ناطح الجبل العالي ليكلمه

	
	أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل



 وبعبارة أخرى: من قدح  في علة أي من هؤلاء الأيمة الأربعة المجمع على إمامتهم - متوصلا بذلك إلى جعل العملات عروضا متوصلا بذلك إلى إباحة الربا فيها - وحُب الشيء يعمي ويصم – فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة. 
وأعيد الكرة على شبه هؤلاء المجتهدين الجدد: 
يقول المجتهدون الجدد: أتجعلون العملات كالذهب والفضة؟
أتجعلون ما لا يتميز بخصائص الذهب والفضة كالذهب والفضة؟؟ 
الجواب:	
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أننا لم نجعل العملات كالذهب والفضة، وإنما قلنا: إن العملات يحرم فيها الربا – لا لوجود خصائص الذهب والفضة فيها- بل لوجود علة الربا في النقدين التي علل بها ربوية النقدين الإمام مالك والإمام الشافعي وهو أول من ألف في الأصول، والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، وهم أدرى بمسالك العلة من هؤلاء المجتهدين الجدد الذين لا يفهمون الأصول ولا يحسنون تصور الفروع، وقد نص الأصوليون على وجوب إلحاق الفرع بالأصل عند تحقق علته فيه، وأما كون العملات لا تتصف بخصائص الذهب والفضة فذلك لا يمنع من إلحاقها بهما في الربوية ما دامت تلك الخصائص التي في الذهب والفضة ليست علة لربويتهما، فقد ألحق الأئمة الأربعة وأتباعهم بالأشياء الستة ما لا يتصف بخصائصها، فقد ألحق الإمام الشافعي التفاح بالبر والشعير والتمر بجامع الطعم، فحرم فيه ربا الفضل وربا النساء، وألحقه بها الإمام مالك أيضا بجامع الأكل على سبيل التفكه والشهوة، فحرم فيه ربا النساء وألحق أبو حنيفة الجص بالبر بجامع الكيل والوزن، فالعلة عنده في البر أنه مكيل جنس فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولا كالجص والنورة، ونفاه عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا كالرمان والسفرجل، كما نص عليه الإمام الماوردي، والعلة عند محمد بن سيرين في البر والشعير الجنس، فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه، حتى التراب بالتراب، كما نص عليه الإمام الماوردي أيضا([footnoteRef:637]).  [637: ()  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الطبعة السابقة، ج5 ص 83] 

فهل التفاح يتميز بخصائص البر؟ أم هل الجص يتميز بخصائص التمر؟ أم هل التراب يتميز بخصائص الشعير؟ أم بخصائص الذهب والفضة؟ أم مجتهدو 1433هـ 2012م يطعنون في عقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين: 
	إذا عير الطائي بالبخل مادر

	
	وعير قُسا بالفهاهة باقل


	وطاولت الأرض السماء سفاهة

	
	وفاخرت الشهبَ الحصى والجنادل


	وقال السهى للشمس أنت ضئيلة

	
	وقال الدجى للصبح لونك حائل


	فيا موت زر إن الحياة ذميمة

	
	ويا نفس جدي إن دهرك هازل



 وههنا طلبت مني العملات أن أعطيها كلمة الختام فقلت لها: لا يد  لك عندي، توجب علي الاستجابة لطلبك، وليس هذا مقامك ألم تسمعي قول المراقي: 
	يندب للمفتي اطرا حه النظر

	
	إلى الحطام جاعل الرضا الوطر



ألم تطلعي على قوله في شرح البيت: يعني: أنه يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا بأن يكتفي بما في يده عما في أيدي الناس ويجعل وطره أي حاجته التي له فيها همٌّ وعنايةٌ: رضا الله تعالى بهداية العوام؟
فقالت: لكن بيني وبينك قاسم مشترك وهو إقامة الحجة على هؤلاء المجتهدين الجدد، كما أن بينك وبين المجتهدين الجدد قاسم مشترك وهو التسليم والإذعان لأن لي كلمة الفصل في الابتداء والختام، فلما أعطيتها كلمة الختام أنشدت: 
	ولست أبالي بعد إدراكي العلى

	
	أكان تراثا ما تناولت أم كسبا



 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشبهة السادسة:
قال لمرابط أحمد فال: «ومما يدل لترجيح الجواز في مسألتنا هذه ما صرح به فقهاء المالكية من جواز الربا الصريح عند الحاجة إليه ولكن اختلفوا في حد الحاجة المبيحة للربا فصدر خليل في مختصره بأنه مطلق الحاجة حيث يقول في مبحث الصرف ما نصه: "بخلاف تبر يُعطيه المسافر وأجرتَه دارَ الضرب ليأخذ زنته" إلى أن قال مشيرًا للقول الثاني القائل بأن الضرورة المبيحة للربا إنما هي الضرورة المبيحة للميتة ما نصه: " والأظهر خلافه " إلخ انظر الشروح هنا».
جواب الشبهة السادسة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب- :أن هذا حكم على الجنس بحكم نوع من أنواعه وهو من خطإ القياس المعروف عند المناطقة  ويسمى إيهام العكس وسببه التباس المقدمة الكاذبة بالصادقة فهو من خطإ القياس المادي الذي منشؤه المعنى وإليه أشار في السلم بقوله مبينًا خطأ القياس :
	وفي المعاني لالتباس الكاذبه   

	
	بذات صدق فافهم المخاطبه


	كمثل جعل العرضي كالذاتي

	
	أو ناتجٍ إحدى المقدمات


	والحكم للجنس بحكم النوع

	
	....................................................



وتحرير الجواب : أن المالكية لم يبيحوا للمسافر مطلق الربا فلم يبيحوا له ربا النساء الذي هو موضوع فتوى لمرابط أحمد فال, ولم يبيحوا له القرض بشرط الزيادة ولم يبيحوا له الضمان بجعل ولم يبيحوا له ابتداء الدين بالدين ولم يبيحوا له درهمًا بدرهمين وإنما أباحوا له نوعًا خاصًّا من ربا الفضل, وذلك ما يجعل المتأمل  يدرك أنهم لأمر ما أباحوا هذا النوع الخاص دون غيره ؟
والقول الفصل في القضية  - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أن الإمام مالكا راعى في هذه القضية مذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن أصول مذهبه مراعاة الخلاف, ودونك مستند ذلك :
قال الإمام الرجراجي في شرح المدونة: «ولا فرق بين متبوره ومسكوكه [ومصوغه([footnoteRef:638])] في التفاضل والنساء إلا ما روي عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة، وما روي عن مالك - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل يأتي إلى دار الصرف [بورقه([footnoteRef:639])] فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير أو دراهم وزن ورقه أو ذهبه [فقال] إذا كان لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم -من أصحابه- في "العتبية" "والموَّازية"([footnoteRef:640]) » انتهى.  [638: ()  في الأصل: [مسوغه].]  [639: ()  في الأصل: [ورقة].]  [640: ()  : منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها المؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (المتوفى: بعد 633هـ) اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 10 الجزء السادس , ص: 9.] 

وقال في التوضيح: «مالك: وقد عملت به الناس زمان بني أمية ويفعله أهل الورع.([footnoteRef:641])» [641: ()  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) , المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب , الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث,الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م , عدد الأجزاء: 8 , الجزء الخامس, ص: 287.] 

قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه : 
فدل قول الإمام :«وقد عملت به الناس زمان بني أمية» على أنه إنما راعى فيه مذهب بني أمية فأجازه للضرورة توسطًا وكذلك يفعل.
وقد أخرج في الموطإ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار :أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها, فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها, ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له, فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن.
قال الإمام الباجي في شرح هذا الحديث: « ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها يحتمل أن يرى في ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل في الذهب نقدا ويحتمل أن يكون لا يرى ذلك ولكنه جوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة.
 وقول أبي الدرداء: "سمعت رسول الله ☻ ينهى عن مثل هذا" أنكر عليه فعله من تجويزه التفاضل في الذهب واحتاج إلى الاحتجاج بنهي النبي ☻ عن مثل ذلك ؛ لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد فليس لأبي الدرداء صرفه عن رأيه الذي روى إلا بدليل وحجة بينة.
 وقد روى ابن أبي مليكة: قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه .
فصل : وقول معاوية: "ما أرى بمثل هذا بأسا" يحتمل أن يرى القياس مقدما على أخبار الآحاد على ما روي عن مالك, وذلك لما يجوز على الراوي من السهو والغلط. والصواب تقديم خبر الواحد العدل ؛ لأن السهو والغلط يجوز فيه على الناظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه وقد بينت ذلك في أحكام الفصول. ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد إلا أنه حمل النهي على المضروب بالمضروب دون المصوغ بالمضروب ورأى أن الصياغة معنى زائد ويجوز أن يكون عوضا للفضل على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار أن ذلك جائز ويجعل القرطاس عوضا للمائة الأخرى .
فصل: وقول أبي الدرداء: "من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه" إنكار منه على معاوية التعلق برأي يخالف النص ولم يحمل ذلك من معاوية على التأويل وإنما حمله منه على رد الحديث بالرأي إما لأنه لم يُرد بقوله: "عن مثل هذا" إلا المصوغ بالمضروب وفيه نقل النهي فيمتنع التأويل والتخصيص, وإما لأنه حمل قول معاوية: "ما أرى بمثل هذا بأسا" على تجويز التفاضل بين الذهبين في الجملة دون تفصيل . 
وأما التأويل فلا خلاف في جوازه وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن أخبار الآحاد مقدمة على القياس والرأي.
 وقوله: "لا أساكنك بأرض أنت فيها" مبالغة في الإنكار على معاوية وإظهار لهجره والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل إليه من نهي النبي ☻ ويُظهر الرجوع عما خالفه .
فصل : وقوله: "ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" على معنى رفع ما ينكر إلى الإمام إذا لم يستطع على تغيير المنكر عنده, فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا وزنا بوزن على حسب ما يجب على الإمام من أمر حكامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام.
 وقوله: "إلا وزنا بوزن" يقتضي المنع من الجزاف في ذلك ؛ لأن ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا يعلم معه التساوي, والجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل في التحريمِ والمنعِ من صحة العقد ولا يجوز التحري في هذا لما جرت العادة من قلة التسامح بيسيره.
 ولم ينكر عمر رضى الله عنه على معاوية ما راجع به أبو الدرداء لما احتمل من التأويل على ما قدمناه والله أعلم وأحكم.([footnoteRef:642])» انتهى كلام الإمام الباجي عليه سحائب الرحمة والغفران. [642: ()  المنتقى , شرح موطإ مالك , تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المتوفى (494هـ) تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان – الطبعة الأولى 1420 ه = 1999م - الجزء : 6 - من ص: 235 إلى: 237. شرح الحديث :(1305) باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا.] 

وقوله: «لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد إلخ» قال إمام الحرمين في البرهان: «والشافعي قلد معاوية في مسألة وذلك يدل على أنه كان مجتهدا([footnoteRef:643]) » انتهى. [643: ()  البرهان  الطبعة السابقة الجزء الثاني , ص: 763 , الكتاب السابع : كتاب الفتوى.] 

والله الموفق للصواب  وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشبهة السابعة:
قال لمرابط أحمد فال في ص 4- 5: «وقد رأيت في المبحث الثامن من كتاب يسمى فقه البيع والاستيثاق  والتطبيق المعاصر لعلي أحمد السالوس ما نصه : والخلاصة أنني أراى الأوراق النقدية بعيدة كل البعد عن اعتبارها أثمانا ربويةً مثل الذهب والفضة وأنه يجوز التعامل بها يدًا بيد وبأجل وبزيادة ونقص مثل عرض التجارة والفلوس وأنه يجوز السلم فيها بأن تعطي فلانًا عشرة دنانير اليوم على أن يسلمك بدلا منها ثلاثين جنيهًا مصريةً بعد شهر مثلاً . انتهى. فانظره فقد أطال في المسألة وقد جلبنا كلامه لأجل تكثير عدد القائلين بالجواز في المسألة لأن كثرة العدد من دواعي شهرة القول قال ميارة في باب القضاء والشهادة من تكميله للمنهج ما نصه:  
	وهل يراعى كل خلف قد وجد

	
	أو المراعى هو مشهور عُهِد


	وهل هو الذي قويْ دليله

	
	أو الذي كثر من يقوله



إلخ انظر شروحه هنا».
جواب الشبهة السابعة :
الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أن صاحب كتاب  فقه البيع والاستيثاق  والتطبيق المعاصر الذي لم يدع نوعًا من الربا إلا أباحه فقال :«يجوز التعامل بها يدًا بيد وبأجل وبزيادة ونقص» لم يشم رائحة الفقه.
وبيان ذلك : أننا لوسلمنا له - جدلا ولا نسلم عدم ربوية العملات - فإن الإجماع قد قضى بأن حرمة اشتراط النفع في القرض لا تختص بالربوي، وقضى بأن القرض معروف بحت، سواء في ذلك قرض الذهب وقرض الخزف، فشرط النفع في القرض محرم بإجماع سلف الأمة وخلفها، بلا تفصيل بين ربوي وغيره، فعلة المنع منوطة بالقرض لا بالمقرَض. 
فاشتراط الزيادة في القرض لا تتوقف حرمته على ربوية المقرض كما أن حرمة الضمان بجعل لا تتوقف على ربوية المضمون ولا على ربوية الجعل، قال  الإمام بن حزم صاحب أصح الإجماعات: «مسألة والربا لا يكون([footnoteRef:644]) في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به.» انتهى([footnoteRef:645]). وقوله «ليرد إليه أقل» هو الضمان بجعل. [644: () الذي في النسخة التي نقلت منها: «لا يجوز» بدل لا يكون ولا يخفى فسادها. ]  [645: () المحلى ج5 ص 467-468  - طبعة دار الفكر. ] 

وقال ابوعمر بن عبد البر: والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها. انتهى الغرض منه([footnoteRef:646])  . [646: () موسوعة شروح الموطإ، الطبعة السابقة، باب بيع الحديد والنحاس وما أشبهها مما يوزن، ج 17 – ص 121.] 

ومن هنا أصاب العلامة ابن بيه حيث ألف رسالةً بعد رسالته هذه سماها "تبرئة الذمة في مسألة الربا الملة" افتتحها بقوله: « كتبتُ هذا البحث المختصر بعد بحثنا في النقود , ذلك أن البحث قد يوهم أن النقود الورقية إذا عوملت معاملة العروض تجوز الزيادة في قرضها ودَينها بصفة عامة وحيث إن ذلك لم يكن مقصدًا من مقاصدنا ولا مرمى من مرامينا فلنوضح هذه القضية التي أصبحت لعلها من الفتن التي تدخل كل بيت كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله ☻.
وفي هذا الحديث (... ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمةً فإذا قيل انقضت تمادت ...إلى آخر الحديث) ». انتهى الغرض من كلام العلامة ابن بيه حفظه الله وزاده توفيقًا.
وأما قوله: «وأنه يجوز السلم فيها بأن تعطي فلانًا عشرة دنانير اليوم على أن يسلمك بدلا منها ثلاثين جنيهًا مصريةً بعد شهر مثلاً .»
فهو مضوع الشبهة الثامنة , وأما قوله: «وقد جلبنا كلامه لأجل تكثير عدد القائلين بالجواز في المسألة لأن كثرة العدد من دواعي شهرة القول قال ميارة في باب القضاء والشهادة من تكميله للمنهج ما نصه:  
	وهل يراعى كل خلف قد وجد

	
	أو المراعى هو مشهور عُهِد


	وهل هو الذي قويْ دليله

	
	أو الذي كثر من يقوله



إلخ انظر شروحه هنا.»
 فجوابه _ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب _ :
	أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل

	
	ما هكذايا سعدُ تورد تورد الإبل 



إن الأقوال التي تراعى والتي هي من دواعي الشهرة إنما هي أقوال من يعتد بأقوالهم قال في المراقي:
	وليس في فتواه مُفتٍ يُتَّبع

	
	إن لم يُضفْ للدين والعلمِ الورع



قال في شرحه: «يعني أن المفتي يحرم على غيره العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاثة أمور : الدين والعلم والورع لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من الثلاث ويعرف حصول تلك الأمور بالأخبار المفيدة للعلم أو الظن وكذلك إذا حصل العلم أو الظن باشتهاره بها كانتصابه والناس يستفتونه, والعالم هو المجتهد بأقسامه الثلاثة ومن كان من أهل النقل الصرف بشرط أن يستوفي تلك المسألة بمعرفة أركانها وشروطها وكونها مطلقة أو مقيدةً أو عامةً أو خاصةً مثلاً والمشهور فيها من الضعيف ومعرفة ما جرى به العمل المعتبر, وذو الدين هو ممتثل الأوامر ومجتنب النواهي, والورِع متقي الشبهات كترك المندوب لأنه يجر إلى ترك السنة وترك السنة يجر إلى ترك الواجب, وفعلِ المكروه لأنه يجر إلى فعل الحرام, ومِن اتقاء الشبهات ترك فعل الشيء حيث تعارضت الأدلة أو أقوال العلماء في جوازه وتحريمه وهي مستوية وإلا وجب العمل بالراجح , ولا بد أيضا في المفتي من العدالة بلا خلاف وهي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة, والرذائل المباحة كالبول في الطريق.»
وقال عند قوله في المجتهد المطلق: 
	.... كذا لا تجب

	
	عدالةٌ على الذي ينتخب



« يعني أن أهل الأصول لا يجب عندهم في المجتهد أن يكون عدلا وقد تقدم تعريفه في كتاب السنة لجواز أن يبلغ الفاسق مرتبة الاجتهاد , وقيل تشترط ليُعتمد على قوله. كذا جعل المحلي تبعًا للزركشي هذا مقابلَ الأصح, وقد تعقبهما فيه أبو زرعة بما حاصله: أنه لا تخالف بينهما إذ لم يتواردا على شيء واحد فإن اشتراط العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اشتراطها للاجتهاد إذ الفاسق يلزمه الأخذ باجتهاد نفسه وإن لم يجز لغيره اعتماد قوله.
قال المحشي: وهو تعقيب متجه.
قال حلولو: والعدالة شرط في قبول فتواه , لا أعلم في ذلك خلافًا.انتهى. » انتهى.
وقال في المراقي أيضًا:
	من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر

	
	أو حصل القطع فالاستفتا انحظر



قال في شرحه: «يعني أنه لا يجوز لأحد أن يستفتي إلا من قطع بكونه من أهل العلم والدين والورع أو حصل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك الأمور كانتصابه والناس مستفتون له ولم ينكر ذلك أهل العلم والدين والورع وإذا سئل ولم يكن من أهل الدين والعلم والورع فلا يجوز العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا سواء علمنا اتصافه بعدم خصلة من الثلاث أو جهلنا ذلك لأن الأصل عدمها , والأصح وجوب البحث عن علمه وعدالته وورعه وقيل يكفي مجرد اشتهاره بها بين الناس وإن لم يحصل علم  بها أو ظن , والأصح الاكتفاء بظاهر العدالة, وقيل لا بد من البحث عنها, والاكتفاء بخبر الواحد عن علمه وعدالته وورعه , وقيل لا بد من اثنين, وفي جواز استفتاء من علم علمه وجهلت عدالته احتمالان, وذكرهما النووي وجهين عند الشافعية وعلى الجواز يفرق بأن الناس كلهم عوام إلا القليل والعلماء كلهم عدول إلا القليل» انتهى الغرض منه ومن باب إتمام الفائدة فقد قال متصلا بهذا : «والمروي عن مالك أن القاضي لا يجوز له الإفتاء فيما تقع فيه الخصومات بين الناس وهو مشهور المذهب وعليه مشى خليل في قوله: " ولم يفت في خصومة" وابن عاصم في قوله:
	ومنع الإفتاء للحكام

	
	في كل ما يرجع للخصام



وعن ابن عبد الحكم جوازه وبه جرى عمل فاس قال في العمليات :
	وشاع إفتاء القضاة في خِصام

	
	مما يعد حكمهم له قِوام»



انتهى كلام سيد عبد الله عليه سحائب الرحمة والغفران([footnoteRef:647]). [647: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب , الطبعة الأولى 1426هـ 2005م. الجزء: الثاني- ص -607: -638-639- 640.] 

وقوله في تعريف العالم: «والعالم هو المجتهد بأقسامه الثلاثة» يعني المجتهد المطلق والمقيد بقسميه : مجتهد المذهب ومجتهد الفُتيا, وقد أشار إليهما بقوله بعد ما عرف المجتهد المطلق: 
	هذا هو المطلق والمقيد

	
	منسفل الرتبة عنه يوجد


	ملتزم أصول ذاك المطلق

	
	فليس يعدوها على المحقق


	مجتهد المذهب مَن أصوله

	
	منصوصةً أم لا حوى معقوله


	وشرطه التخريج للأحكام 

	
	على نصوص ذلك الإمام


	مجتهد الفتيا الذي يرجح

	
	قولا على قول وذاك أرجح



وقوله : «ومن كان من أهل النقل الصرف بشرط أن يستوفي تلك المسألة بمعرفة أركانها وشروطها وكونها مطلقة أو مقيدةً أو عامةً أو خاصةً مثلاً والمشهور فيها من الضعيف ومعرفة ما جرى به العمل المعتبر» هذه المرتبة قد أشار إليها في المراقي بعد ما ذكر المراتب الثلاثة بقوله:
	لجاهل الأصول أن يفتي بما

	
	نقل مستوفى فقط وأَمِّما



قال في شرحه : «هذه مرتبة رابعة ليست من الاجتهاد في شيء وهي أن يقوم بحفظ المذهب وفهمه في الواضحات والمشكلات ومعرفة عامه وخاصه ومطلقه ومقيده لكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته بجهله بالأصول, فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه وما لا يجده منقولاً إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لافرق وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به ولا يجوز لأحد العمل به ويشترط في صاحب هذه المرتبة الرابعة أن يكون شديد الفهم ذا حظ كثير من الفقه , قوله : "مستوفى " بصيغة اسم المفعول, ومعنى استيفائه له حفظ ما فيه من الروايات والأقوال وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها كما تقدم , قوله: "فقط " أي دون ما لم يستوفه, قوله : " وأمما " فعل أمر أي اقتد به فيما نقل مستوفى, وهذه الرتبة هي التي تلي رتبة المجتهدين الثلاثة.([footnoteRef:648])» انتهى كلام سيد عبد الله عليه سحائب الرحمة والغفران. [648: ()  نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب , الطبعة الأولى 1426هـ 2005م. الجزء: الثاني- من ص:607 إلى  610.] 

تذنيب:
قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال في رسالة له يبين فيها رسم المشهور والعمل بخلافه أو بغير المذهب : «أما المشهور فاختلف هل ما قوي دليله أو ما كثر قائله بأن جاوز ثلاثة قدماء أو بين قديم ومتأخر لا متأخرين فقط, والقول الأول أصح وقيل هو قول المدونة, قال في نور البصر: ولعله مثال له لاقصر عليه لأنه يقتضي أن مشهورًا  لم تذكره لا يسمى مشهورًا.([footnoteRef:649])» انتهى كلام العلامة محمد مولود [649: ()  رسم المشهور,الصفحة الأولى من  صورة منه ملونة من خط العلامة محمد يحيى بن محمد الامين بن ابوه وقد اطلعتُ على أصلها.] 

وعليه فلا يمكن تصور شهرة القولة بعدم ربوية العملة العصرية على جميع الأقوال المختلفة  فلم يقل بها أو بما تخرَّج عليه أي من الأئمة المتقدمة, وما هي من مسائل المدونة, ولا يعضدها قوي الأدلة, ونفي الموضوع لا ينافي صدق القضية السالبة.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الشبهة الثامنة:	
قال لمرابط أحمد فال في ص 2: «وما ذكره بعض شروح المختصر كالخرشي والدسوقي والنصيحة والمغني عند قوله في باب السلم : "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين" من أن الفلوس الجُدُد كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض لم يسلمه الرهوني وإنما جزم بكراهة الربا فيها وساق في ذلك نصوصًا كثيرةً فانظره.
جواب الشبهة الثامنة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله  عليه توكلت وإليه أليه أنيب-: أن هذا العزو غير دقيق وإن سبقه إليه العلامة عبد الله ابن بيَّه في رسالته التي اعتمدها من بين مصاردر فتواه التي اعتمد والتي هي بعنوان "توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال"  فقال أعني العلامة الشيخ عبد الله: ومع أن جميع شروح خليل ذكروا القول بالحرمة في باب السلم فإنهم ذكروا الكراهة وقال الرهوني إنها الراجحة. انتهى الغرض من كلام العلامة ابن بيه. 
فالرهوني لم ينتقد كون الفلوس في باب السلم كالعين ولم يجزم بكراهة الربا فيها بل سلم هو والبناني ما جزم به الزرقاني من حرمة الربا في الفلوس في باب السلم والصرف فقد قال الزرقاني عند قول خليل في زكاة النقود: «ربع العشر» فقد قال الزرقاني هنا: «وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس قال في الطراز: وهو المذهب لأنها لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها. انتهى. 
وتعليله المذكور يقتضي الوجوب في عينها لأنها يتعامل بها تارةً عددا وتارة وزنًا. قاله (تت) وقول الطراز: "المذهب" نحوه لـ(ح) عن المدونة, وقول (تت): "يتعامل بها تارةً إلخ" لعله في زمنه في القرن التاسع وأما في الحادي عشر سنة  خمس وسبعين وألف وقبله بيسير فإنما يتعامل بها عددا فقط وتروج رواج الفضة وإن لم يقبلها بائع بُنٍّ ونحوه مما يباع بنقد كثير. 
ولا يدل على وجوبها ما يأتي لـ(تت) في قوله: "وجاز إخراج ذهب عن ورق" من جواز إخراج الفلوس عنهما لأنه قد يراعى فيه القول بجواز العرض عن النقد ولا ما يأتي في الصرف عن ابن عرفة وفي السلم من عدم جواز سلم أحد النقدين في فلوس لأنه رخصة ورد فيه ذلك فلا تقاس الزكاة عليه وإلا لوجبت في الودع المتعامل به في البر.) انتهى كلام الزرقاني بحروفه. وسلم البناني والرهوني وكنون الحكم وإن لم يسلموا التعليل إذ قال البناني: «وقول (ز) : "لأنه رخصة ورد فيه ذلك" تأمل هذا التعليل والصواب أن ما في الصرف والسلم مبني على أن الفلوس نقود كما يدل عليه نقل أبي الحسن عن عبد الحق قال في المدونة : ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرًا فيقومها كالعروض. انتهى.
أبو الحسن : انظره [جعل([footnoteRef:650])] الفلوس هنا تقوم وأنها كالعروض وقد اضطرب قوله فيها. انظر عبد الحق تأملها في باب الصرف. انتهى. ([footnoteRef:651])») انتهى كلام البناني بحروفه وسلمه الرهوني وكنون بالسكوت وهو في محل النزاع فبه يؤول الأمر إلى ما ذكره بعض شروح المختصر كالخرشي والدسوقي والنصيحة والمغني عند قوله في باب السلم : "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين" من أن الفلوس الجُدُد كالعين أي لا يجوز سلم بعضها في بعض ولا سلمها في أحد النقدين ولا سلم أحد النقدين فيها, ويؤيده [650: ()  هذه الكلمة سقط بعضها في الأصل. ولكن لا ريب فيها.]  [651: ()   حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل طبعة دار الفكر, الجزء : الثاني , ص: 140 -141.	] 

فإن كان الشيخان قد تعلقا بكلام الرهوني على الفلوس  فاتح الصرف فقد وهما فالرهوني لم يتعرض فيه لكراهة السلم في الفلوس ببنت شفة بل نقوله  صريحة في  كون الفلوس في باب السلم كالعين فهو رغم احتجاجهم  به  حجة عليهما لا لهما فهو لم يذكر السلم ببنت شفة غير قوله: «قال عياض في تنبيهاته ما نصه: اختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها أهي كالعرض أو كالعين فله هنا التشديد وأنه لا يصلح فيها النظرة وشبهها بالعين وظاهره المنع جملة كالفضة والذهب» ...... إلى أن قال«وفي السلم الثالث منع بيعها جزافًا كالعين وفي الأول يسلم فيها الطعام والعرض لا غير»  ...... إلى أن قال:  «انتهى منها بلفظها.ونقله أبو الحسن عند نصها الذي قدمناه وزاد ما نصه: الشيخ وفي الكتاب غير هذا .... وفي السلم الأول : والصفر والنحاس عرض مالم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق مجراهما فيما يحل ويحرم... انتهى منه بلفظه.
قلت – القائل الرهوني- : أغفلا معًا ما في السلم الثالث ونصه ولا يجوز إلا عددا فلسًا بفلس يدًا بيد ولا يصلح فلس بفلسين لا يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس بالعدد بمنزلة الدنانير والدراهم في  الوزن ..... انتهى منها بلفظها.» وهذا هو محل الحاجة من الرهوني وسياتي كلامه كاملا غير منقوص قريبًا إن شاء الله سبحانه وتعالى, والغرض منه إنما هو بيان أن ما نقله الرهوني صريح في أن المدونة أعطت  الفلوس في باب السلم حكم العين وهو على الشيخين لا لهما.
والحاصل: أن الرهوني  جلب نقولا مضطربة في حرمة وحلِّية وكراهة الربا في الفلوس في بعضها الجزم بالكراهة ولكن جلبها في باب الصرف لا في باب السلم  وحظ السلم من تلك النقول الحرمة لا الحلية ولا الكراهة,  بل ليس له في تلك النقول جزم بالكراهة ولا غيرهامطلقا لا في السلم ولا غيره  بل ليس له إلا سرد تلك النقول المختلفة التي يقول بعدها: "انتهى منه بلفظه" أو : "انتهى منها بلفظها".
ثم إن ذكر الكراهة في غير باب السلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل انتقادا لما نص عليه مَن تكلم من المالكية على الفلوس في باب السلم من أنها في باب السلم كالعين ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعترض عليهم بأصل الخلاف في ربوية الفلوس داخل المذهب فإنهم غير مغفلين عن ذلك فهم أدرى بشعاب المذهب ولذلك أشاروا بمفهوم الظرف فقالوا : "الفلوس هنا كالعين" "الفلوس في باب السلم كالعين" وقد أسلفتُ تصريح البناني الذي سلمه الرهوني  وكنون  بأن تحريم  الربا في الفلوس في الصرف والسلم مبني على أن الفلوس نقود, وقد رأيت المدونة الأم أعطت الفلوس في باب السلم حكم العين.
ولاتزل هنا إلا قدم من لم يمارس كلام الفقهاء, فإن المسألة تكون مسلَّمة لا شية فيها وهي رغم ذلك مبنية على شطر خلاف بل قد ترى مسألتين في باب واحد يختلف حكمهما بسبب بناء إحداهما على شطر خلاف وبناء الأخرى على شطره الآخر, بل قد ترى مشهورا مسلمَ الشهرة مبنيا على ضعيف مسلمِ الضعف فهو قوي بلا أساس لم يوهنه ضعف أساسه ومقابله الضعيف المبني على الشطر القوي لم تشفع له قوة أساسه المبني عليه, وكثيرا ما يبني المشهور على ضعيف,  فمن أراد أن يجتهد بالفقه في الفقه فليعلمْ أن الفقه مزلة قدم لا تأخذه القواعدْ ولا تذلِّلُه المقاصدْ 
والحاصل: أن الرهوني ليس له في تلك النقول إلا جلبها بألفاظها ماعدا قوله بعدها: «فالخلاف فيها قوي جدًّا فعلى هذا ما جرت عادة كثير  من الناس به اليوم من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا تصرف فيها المبتاع وفوتها فلما حل الأجل امتنع من دفع الثمن لم يكن له سبيل إلى ذلك ويجبر على دفع الثمن أحب أم كره . » وهو بعيد من انتقاد جعلها في باب السلم كالعين وبعيد من الجزم بالكراهة بل هو نص في أن بيعها بأحد النقدين نسيئة مفسوخ لا يقر إلا إذا فاتت شأنها في ذلك شأن البيع الفاسد الذي اختلف فيه ولذلك قال كنون مختصرا له: فعلى هذا ما جرت عادة بعض  الناس من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا فوتها المبتاع  وحل الأجل يجبر على دفع الثمن أحب أم كره, قلت: لأنه مختلف فيه فيمضي بالثمن حيث فات كما يأتي. انتهى كلام كنون بحروفه.
ثم إن قول لمرابط  أحمد فال : إن ما في المغني والنصيحة لم يسلمه الرهوني فيه أن المغني والنصيحة بعد الرهوني فلا يليق أن يقال : ما في المغني والنصيحة لم يسلمه الرهوني لا سيما والرهوني هو عمدتهما في الترجيح والتشهير وهما أدرى به فجزمهما بأن الفلوس في باب السلم كالعين من غير أن يشيرا إلى خلاف في ذلك داخل المذهب أكبر دليل على أنهما لم يفهما من الرهوني الجزم بالكراهة كما قال لمرابط أحمد فال ولا ترجيح الكراهة كما قال العلامة عبد الله ابن بيه وإنما رأيا البناني صرح بأن تحريم الربا في الفلوس في السلم والصرف مبني على أن الفلوس نقود ورأيا تسليم الرهوني لذلك بالسكوت فخرجا بالنتيجة التي صرحا بها وهي أن الفلوس في باب السلم كالعين.                   
الجواب عما عزا الشيخان للرهوني:
وإلى الجواب عما عزا الشيخان للرهوني أما لمرابط أحمد فال: فقد قال : «وقال أيضا – أي الرهوني فاتح الصرف من المختصر بعد كلام يطول جلبه – ما نصه: روى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بالعين لأجل لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إلي إلى أن قال: وفي المدونة مانصه: ومن اشترى فلوسا بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو بتبر ذهب أو فضة فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز لأن الفلوس لا خير فيها نظِرَة بالذهب ولا بالورق , قال مالك: وليست بحرام بين ولكني أكره التأخير فيها . انتهى منها بلفظها إلى أن قال : وفي ثاني السلم : إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلى أن قال : ولا تزكى إلا في الإدارة كالعرض . انتهى ومثله في منح الجليل عند قول المختصر : " ربع العشر " إلى أن قال – أي الرهوني – ما نصه : وفي التلقين ما نصه : والتفاضل في الفلوس إذا حصل التعامل بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا منع تحريم . انتهى إلى أن قال : وفي التفريع ما نصه: ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، وأما في وقتنا هذا فإنما هي (كالعروض([footnoteRef:652]). انتهى. وفي الإرشاد ما نصه: والمنصوص كراهة التفاضل والنَّساء في الفلوس . انتهى. فالخلاف فيها قوي جدًّا فعلى هذا ما جرت عادة كثير  من الناس به اليوم من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا تصرف فيها المبتاع وفوتها فلما حل الأجل امتنع من دفع الثمن لم يكن له سبيل إلى ذلك ويجبر على دفع الثمن أحب أم كره . انتهى كلام الرهوني بلفظه.» انتهى نقل لمرابط أحمد فال عن الرهوني بلفظه. أما قوله: «ولا تزكى إلا في الإدارة كالعرض . انتهى ومثله في منح الجليل عند قول المختصر : " ربع العشر "» فالجواب عنه أن عليشا لم يتعرض ثم لربويتها ودونك نص منح الجليل: « "ربع العشر " وهو خمسة دراهم ونصف دينار وفهم من اقتصاره على الدراهم والدنانير أنه لا زكاة في فلوس النحاس لذاتها وهو المذهب إن كانت مقتناة . فإن اتجر فيهما زكيت زكاة عرض التجارة على ما يأتي.» انتهى كلام عليش بتمامه بحروفه. وهو لا ينافي حرمة السلم فيها كما أشار إليه عبد الباقي والبناني وسلمه الرهوني. [652: ()  الذي في الأصل : (العروض) والذي في الرهوني هو ما أثبتُّ.] 

 وأما ما عزاه للرهوني فالجواب عنه وبالله تعالى التوفيق أنه قد حذف من كلام الرهوني  ما هو حجة عليه لكنه جاء منه بما لا حجة له فيه ودونك كلام الرهوني كاملا غير منقوص وقد نبهت على  ما حذف بجعله بين معكوفين وعلى ماهو حجة عليه  بتكبيره : قال الإمام الرهوني بعد ما عرف الصرف لغة : « وعرفه ابن عرفة بقوله بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس لقولها من صرف دراهم بفلوس, والأصل الحقيقة.انتهى منه بلفظه.» ثم قال:
« [ تنبيه: جزْمُ ابن عرفة بأن بيع أحد النقدين بالفلوس صرف يفيد حرمة التأخير في ذلك جزما مع أنه قد قال بعد ذلك ما نصه: وفي كون الفلوس ربويةً كالعين ثالث الروايات يكره فيها. انتهى منه بلفظه.
وقال أيضا ما نصه: روى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل: لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إليَّ, [أشهب: يفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو تبطل . انتهى منه بلفظه.]
وفي المدونة ما نصه: ومن اشترى فولوسًا بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو تبر ذهب أو فضة فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز لأن الفلوس لا خير فيها نظِرةً بالذهب ولا بالورِق, قال مالك: وليست بحرام بين ولكني أكره التأخير فيها. انتهى منها بلفظها. [قال عياض في تنبيهاته ما نصه: اختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها أهي كالعرض أو كالعين فله هنا التشديد وأنه لا يصلح فيها النظرة وشبهها بالعين وظاهره المنع جملة كالفضة والذهب وقال بعد هذا ليست كالدنانير والدراهم في جميع الأشياء وليست كالدراهم العين وأجاز بدلها إذا أصابها رديئة و [قال] وفي ثاني السلم : إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض [إلا في سلعة يسيرة الثمن و في الزكاة] ولا تزكى إلا في الإدارة كالعرض [وفي السلم الثالث منع بيعها جزافًا كالعين وفي الأول يسلم فيها الطعام والعرض لا غير وفي القراض من رواية عبد الرحيم جواز بيعها بالعين نظرة وفي العارية إن أعارها فهو قرض كالعين وفي الاستحقاق إن استحقت وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها كالعين وفي الرُّهون إن رهنت طبع عليها كالعين. انتهى منها بلفظها.ونقله أبو الحسن عند نصها الذي قدمناه وزاد ما نصه: الشيخ وفي الكتاب غير هذا ففي كتاب القراض قال لا يجوز القراض بها لأنها تؤول إلى الفساد والكساد فجعلها كالعرض وفي السلم الأول : والصفر والنحاس عرض مالم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق مجراهما فيما يحل ويحرم وفي الصرف : ومن لك عليه درهم ثم قال وكذلك الفلوس([footnoteRef:653]) . انتهى منه بلفظه. [653: ()  إشارة إلى قولها: «ومن له عليك دراهم فلا يعجبني أن تعطيه ديناراً ليصرفه ويستوفي دراهمه، وأخاف أن يحبسه فيصير مُصرفاً من نفسه، وكذلك الفلوس.»] 

قلت – القائل الرهوني- : أغفلا معًا ما في السلم الثالث ونصه ولا يجوز إلا عددا فلسًا بفلس يدًا بيد ولا يصلح فلس بفلسين لا يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس بالعدد بمنزلة الدنانير والدراهم في  الوزن وإنما كره ذلك مالك في الفلوس ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم. انتهى منها بلفظها].»
قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه: 
فيه نظر إذ لو لم يحرم الإمام مالك هذا لانخرمت قاعدته المعروفة المشهورة: "الشيء في مثله قرض". والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وبعد أن كتبت هذا إذا بأبي الحسن الصغير يعلق على قول المدونة – ولم أر غيره علق عليه حتى الرهوني رغم تحقيقه وتأخره - : «ولا يباع فلس بفلسين نقدًا ولا مؤجلا» يعلق قائلاً: «نقدًا على الخلاف ومؤجلاً على الاتفاق لأنه سلم الشيء في جنسه.
الشيخ : وقيل نقدًا على الكراهة ومؤجلاً على المنع.» انتهى من التقييد على المدونة بلفظه. فلله الحمد والمنة.
ولنرجع إلى بقية كلام الرهوني: قال متصلا بكلامه المتقدم : «وفي التلقين ما نصه : والتفاضل في الفلوس إذا حصل التعامل به ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا منع تحريم. انتهى منه بلفظه. وفي التفريع ما نصه: ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا فإنما هي كالعروض. انتهى منه بلفظه. وفي الإرشاد ما نصه: والمنصوص كراهة التفاضل والنَّساء في الفلوس . انتهى. منه بلفظه  فالخلاف فيها قوي جدًّا فعلى هذا ما جرت عادة كثير  من الناس به اليوم من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا تصرف فيها المبتاع وفوتها فلما حل الأجل امتنع من دفع الثمن لم يكن له سبيل إلى ذلك ويجبر على دفع الثمن أحب أم كره . 
تنبيه: أجاب أبو الحسن عن مسألة الرُّهون بأنه لا دليل فيها على أنها كالعين لأن كل ما [لا ([footnoteRef:654])] يعرف بعينه لا بد فيه من الطبع كالعين وكذلك أجاب عن مسألة العارية وأجاب عن مسألة الزكاة بقوله لأن النّصاب فيها غير معلوم فلذلك جعلها كالعرض . انتهى منه بلفظه. [654: () ليست في الأصل ولكنها الصواب.] 

قلت – القائل الرهوني - : أما جوابه عما في الرهن والعارية فواضح وأما جوابه عما في الزكاة ففيه نظر إذ لو كانت العلة ما ذكره لوجبت زكاتها على المحتكر لأن القيمة فيها على تعليله إنما هي ليتوصل بها إلى معرفة النصاب لا غير وهو خلاف نص المدونة.فتأمله والله أعلم.  انتهى كلام الرهوني بلفظه([footnoteRef:655]) [655: ()  حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 من ص: 91إلى ص:  98.] 

فتدبر نقول الرهوني وأما  العلامة عبد الله ابن بيه فقد قال في رسالته ص 23: «قال الرهوني  في حاشيته  على الزرقاني إن مالكا رحمه الله تردد في علة الربا في النقدين هل هي الثمنية المطلقة فتكون الفلوس ربويةً أو الثمنية المقيدة بالغالبية فلا تكون الفلوس ربوية ففي بعض أبواب الفقه جعل العلة هي الثمنية المطلقة كالسلم لأنه جعل الفلوس فيه كالعين وكذلك في باب الرهن وغيرهما وفي بعض الأبواب جعلها الثمنية المقيدة بالغالبية كالقراض لأنه قال لا يقارض بالفلوس لأنها تؤول إلى الفساد والكساد فجعلها كالعروض ولم يجعلها كالعين في كل شيء وقد اقتصر مذهبه ابن عرفة بقوله: وفي كون الفلوس ربويةً ثالث الروايات يكره فيها .. إلى آخره.
ومع أن جميع شروح خليل ذكروا القول بالحرمة في باب السلم فإنهم ذكروا الكراهة وقال الرهوني إنها الراجحة ولكنهم تركوا الباب مفتوحًا لتحقيق المناط أي للحكم بالربوية عندما تتحقق غلبية الثمنية  لأنهم لا يفسرون الغلبة كما يفسرها غيرهم بأنها صفة لازمة للنقدين لتكون العلة قاصرة .
وإنما اعتبروها حالةً واقعةً بحيث إذا تحققت تلك الحال فلا مناص من تحقيق الحكم طبقًا لتعريف جمهور الأصوليين فإن تحقيق المناط إثبات العلة المتفق عليها أصلاً في الفرع قال سيدي عبد الله الشنقيطي ناظمًا كلام السبكي في جمع الجوامع:
	تحقيق علة عليها ائتلفا

	
	في الفرع تحقيق مناط ألفا



  وقال في ص 25: « وتكلم أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشتاتي المالكي الشهير بالأبي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على حديث أبي سعيد الخدري " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز " 
فذكر قولين في الفلوس واستشهد لربويتها بقول المدونة في آخر السلم الثالث " لا يصح فلس بفلسين  لا نقدًا ولا مؤجلاً " ثم قال في تعريف الصرف : الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس " فأطلق على ذلك اسم الصرف والأصل في الإطلاق الحقيقة وذكر كل شراح خليل الخلاف في المسألة مفرعين على الحرمة غالبا في الصرف وعلى الكراهة أيضًا ويجري مثل ذلك في السلم وكلامه معروف لا نطيل عليكم به.» انتهى الغرض من كلام العلامة عبد الله ابن بيهْ وقوله: «فإنهم ذكروا الكراهة» فيه إجمال وإبهام ولذلك وجب عنه الاستفسار، إذ ما ثبت فيه الاستبهامْ صح عنه الاستفهامْ.  وقد قال جماعة من الجدليين والأصولين إن أول ما تبدأ به الاعتراضات الاستفسار، قال في جمع الجوامع: «ومُقدّمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال.» انتهى الغرض منه 
فالاستفسار- وإن كان بعض من الأصوليين جعله من غير الاعتراضات بل جعله طليعة جيشها لأن الاعتراضات عبارة عما يُخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل – فلابد من تقدمه على الاعتراضات لكونها فرعا عن فهم معنى اللفظ. 
إذا تقرر هذا فأقول مستفسرا: ما ذا يعني العلامة ابن بيّه بقوله : «فإنهم ذكروا الكراهة» فإن كان يعني أنهم ذكروا الكراهة في باب السلم فقد وهم في ذلك ومن ارتاب فالعرب بالبابْ وليس دونهم حجابْ .
وإن كان يعني أنهم ذكروا الكراهة في ربوية الفلوس فذلك ما لا نزاع فيه فقد ذكروا في الربا في الفلوس ثلاثة أقوال الحرمة والحلية والكراهة ولكنهم صرحوا بأنها في السلم كالعين وصرحوا بأن ذلك مبني على حرمة الربا فيها. كما تقدم. وكذلك قوله : « ويجري مثل ذلك في باب السلم » ففيه إجمال أيضا يمكن أن يكون يعني أنهم ذكروا فيه الخلاف ويحتمل أن يكون قوله: «ويجري مثل  ذلك في باب السلم» تخريجا للسلم على الصرف  وفي كلا الاحتمالين ما تقدم في الاحتمالين المتقدمين آنفا.
وقارن عزو العلامة عبد الله ابن بيه للرهوني مع كلام الرهوني المتقدم لتعلم ما فيه من عدم الدقة فهو غير دقيق من وجوه:
 الوجه الأول: قوله إن الرهوني قال إن مالكا رحمه الله تردد في علة الربا في النقدين هل هي الثمنية المطلقة إلخ فالرهوني ناقل لذلك لا قائل وهذا وإن كان الخطب فيه جلل إلا أن الدقة مطلوبة لاسيما في مقام التربع على كرسي التشريع والتوقيع عن الله عز وجل.
الوجه الثاني: قوله: إن الرهوني قال إن مالكا جعل الفلوس في  باب الرهن كالعين فهو لم يقل ذلك وإنما نقل عن عياض ما نصه : وفي الرُّهون إن رهنت طبع عليها كالعين ثم نقل جواب أبي الحسن عن ذلك  بأنه لا دليل فيها على أنها كالعين لأن كل ما لا يعرف بعينه لابد فيه من الطبع كالعين وسلم هذا الجواب قائلاً إنه واضح فارجع إلى بقية كلام الرهوني المتقدم آنفا.
الوجه الثالث: قوله إن الرهوني  قال إن الكراهة هي الراجحة.
 وقد تقدم ما فيه ولعل لمرابط أحمد فال اعتمد على العلامة ابن بيه في عزو الكراهة للرهوني أو قرأ كلام الرهوني بعد ما انطبع في ذهنه ما عزاه العلامة للرهوني فعزا الكراهة للرهوني من دون تأمل وإلا فوهْم الشيخين معًا بلا سبب  مستبعد. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
الوجه الرابع:  قوله إن الرهوني قال : إن مالكا جعل علة الربا في بعض الأبواب الثمنية المقيدة بالغالبية كالقراض لأنه قال لا يقارض بالفلوس لأنها تؤول إلى الفساد والكساد.
فهذا غير دقيق من وجهين:
 الوجه الأول: نسبة القول إلى غير قائله.
 والوجه الثاني: تحريفه.
 وبيان الوجه الأول: أنه أسند  هذا القول للرهوني والرهوني إنما نقله عن عياض في التنبيهات في ما نقل مما حرف العلامة ابن بيه وقال : انتهى بلفظها.
 وبيان الوجه الثاني: أنه قال إن الرهوني قال إن مالكا قال: لا يقارض بالفلوس لأنها تؤول إلى الفساد والكساد. 
 والرهوني إنما نقل عن التنبيهات ما نصه:  «وفي القراض من رواية عبد الرحيم جواز بيعها بالعين نظرة» وهذا هو وجه كونه جعلها في باب القراض عرضًا فوجهه هو بيعها بالعين نظرة وليس وجهه كونها لا يقارض بها ولا كونها تؤول إلى الفساد والكساد كما ياتي بيانه قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وليس في الرهوني ولا في التنبيهات بل ولا في المدونة أن مالكا قال: «لا يقارض بالفلوس لأنها تؤول إلى الفساد والكساد.»
بل لم يسمع عن مالك شيء في القراض بالفلوس ودونك نص المدونة ففيها ما نصه:
« كتاب القراض : القراض بالدنانير والدراهم والفلوس:
قال سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم. قلت: فهل تصلح بالفلوس؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولا أراه جائزا لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق، وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم، ولقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة، ثم رجع عنه منذ أدركناه. فقال: أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم، فمن ههنا كرهت القراض بالفلوس([footnoteRef:656]). انتهى».  [656: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) ج8 ص 411 طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ). ] 

فانظر رحمك الله كيف لفق العلامة ابن بيه بين كلام ابن القاسم ومالك في كلامين موضوع أحدهما القراض وموضوع الآخر الربا، فعلل حكم ما ذكره مالك في الربا بعلة ذكرها ابن القاسم في القراض لعدم القراض، ونسب الجميع إلى مالك، فكانت النتيجة هي ما يُروج له المتساهلون  غير المحققين ولا المحقين من  التفرقة بين النقدين والفلوس بمآل الفلوس للكساد والفساد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان. 
والخلاصة: أن التعليل في الفلوس بأنها تحول إلى الكساد والفساد – فلا تنفق – ليس لمالك وإنما هو لابن القاسم، وليس في باب الربا وإنما هو في باب القراض، وليس تعليلها بأنها تحول إلى الكساد والفساد علة لعدم ربويتها، بل هو علة لعدم القراض بها لاختلاف ثمنها باختلاف رواجها وكسادها، وشأنها في ذلك شأن المصوغ من الذهب والفضة، فلا يجوز به القراض لما في ذلك من الغرر لاختلاف أثمانه، ودونك برهان ذلك من كلام العلماء: 
قال الإمام مالك في الموطإ: لا يصح القراض إلا في العين من الذهب والورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع. انتهى. 
قال في الاستذكار: قال أبو عمر: القراض بالمجهول لا يجوز عند جميعهم، وكذلك لا يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حضور([footnoteRef:657]) رأس المال، فلما كانت العروض تختلف قيمها وأثمانها عاد القراض إلى جهل رأس المال، وإلى جهل الربح أيضا، ففسد القراض على ذلك، ولا يجوز عند جميعهم أن يقول: بع عبدك على أن يكون ثمنه الذي تبيعه به ثمنا لسلعتي هذه لأن ذلك مجهول، وجائز عندهم أن يقول: اشتر لي بدراهمك هذه عبدا بعينه فلذلك جاز القراض بالعين ولم يجز بالعروض والله أعلم.  [657: () حصول نسخة. ] 

واختلفوا في القراض بنقر الذهب والفضة فروى أشهب عن مالك قال: يجوز القراض بالنقر من الذهب والفضة لأن الناس قد تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يسهل في القراض بنقر الذهب والفضة ويجيزه ولا يجيز القراض بالمصوغ، وقد روى عنه ابن القاسم أيضا كراهية القراض بنقر الذهب والفضة في المدونة والعتبية، وزاد في العتبية: فإن نزل ذلك لم يفسخ ويقر على ما شرط من الربح، وقال الليث: لا يجوز القراض بالنقر ولا يجوز إلا بمثاقيل الذهب والفضة، وهو قول الشافعي والكوفي، وروى يحيى عن ابن القاسم: إن كان ذلك في بلد يجزئ فيه الذهب والفضة غير مضروبين فلا بأس، وإن كان ببلد لا يجزئ ذلك فيه فهو مكروه، وإذا تفاصلا([footnoteRef:658]) رد مثل وزن ذلك في نصيبه ثم يقسمان ما بقي.  [658: () الذي في الأصل تفاضلا ولا يخفى فسادها. ] 

واختلف ابن القاسم وأشهب في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب ولم يجزه ابن القاسم، قال: لأنها تحول إلى الفساد والكساد. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر، وَيَبْدُو أن الإمامَ ابن عبد البر لم يلتبس عليه ابن القاسم بمالك، ولم يكن ممن يحسبون أن كل ما في المدونة كلام مالك، فأنت تراه قال: فأجازه أشهب ولم يجزه ابن القاسم، قال: لأنها تحول إلى الكساد والفساد، فنسب القول لقائله، وقرن العلة بمعلولها. 
إذًا فتعليل عدم جواز القراض بالفلوس في ذلك الزمن بأنها تحول إلى الفساد والكساد ليس دليلا على عدم ربويتها أبدا. لأن العلة في منع القراض بها هو الغرر، وذلك جار في الذهب غير المضروب وفي البر والقمح والشعير والتمر والملح وهي ربوية إجماعا. 
قال المواق عند قول خليل في القراض (كفلوس وعرض) قال: (كفلوس) من المدونة قال ابن القاسم: لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد (وعرض) من المدونة: قال ابن القاسم: لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة. انتهى الغرض منه. 
ويبدو أن المواق أيضا لم يلتبس عليه مالك وابن القاسم، ولم يكن ممن يحسبون أن كل ما في المدونة كلام مالك، فعزا للقائل القول وقرن العلة بالمعلول فقال: قال ابن القاسم: لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد([footnoteRef:659]).  [659: () التاج والإكليل الطبعة السابقة، مجلد 5 ص 359-360. ] 

وقال الحطاب عند قول خليل: (وعرض إن تولى بيعه) يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن [يغلي([footnoteRef:660])] غلوا يستغرق رأس المال، فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله أعلم للغرر([footnoteRef:661]).  [660: () كذا في الأصل. 	]  [661: () مواهب الجليل للحطاب، وبهامشه التاج والإكليل للمواق مجلد 5 ص 360. ] 

بل قد جلب الرهوني عدة نقول عند قول خليل في القراض (بنقد مضروب) قال في بعضها إنه كالنص على شرط التعامل بالمضروب، وقال في بعضها إنه كالصريح في أن المدار على التعامل لا على خصوص الضرب، وقال في بعضها إنه نص في أن المدار على التعامل لا على السكة فقط، فانظره ثَم. 
وقال كنون عند قوله (بنقد مضروب) قلت: لو عبر بمسكوك لكان أنص في إخراج الحلي المضروب إن لم يتعامل به فإن المعروف فيه المنع ويمضي بعد الوقوع. انظر التوضيح([footnoteRef:662]). انتهى كلام كنون.  [662: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج6 ص 332. ] 

وقال الباجي في المنتقى: مسألة: وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد: أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يجز ذلك، واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف. 
قال القاضي أبو الوليد: والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها لأنها قد صارت عينا وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس فكيف بالدراهم المغشوشة ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بعينها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بعينها. 
وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض([footnoteRef:663]) في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. انتهى كلام الإمام الباجي([footnoteRef:664]) وقد نقله عنه الحطاب والمواق والرهوني مسَلِّمين، وقال الحطاب بعد ما نقل كلام المنتقى: ولم ينقل ابن عرفة غيره، ونصه: ومنعه القاضي بالعين مغشوشة، الباجي: إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة، والاتفاق على تعلق الزكاة بها، إلى أن قال: ولم يذكر في الجواهر ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله.  [663: () هكذا في المنتقى وفي الحطاب نقلا عنه: (يعترض)، والذي في المواق نقلا عن المنتقى (يفرض) بدل(يعترض) والخطب جلل. ]  [664: () المنتقى شرح موطإ الإمام مالك للإمام الباجي مجلد 3 ج5 ص 157 دار الكتاب العربي بيروت لبنان.] 

وقال في الجواهر إثر كلام الباجي: والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح، إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه، أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا. انتهى والله أعلم([footnoteRef:665]).  [665: () مواهب الجليل للحطاب، وبهامشه التاج والإكليل للمواق مجلد 5 ص 358-359. ] 

ولا تنس دفع اعتراض الباجي على تغير أسواق الدراهم المغشوشة بأنه يفرض في الدراهم الخالصة إذا انقطع التعامل بها، فهو يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد، مع أن الظاهر والله أعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وأرقام وحروف تقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك لو طمست هذه الأرقام لا تجد من يلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب



وعليه فالعملات لم تكسد منذ راجت، ولو سلمنا أنها تكسد وأنها أوراق فذلك لا يقدح في ربويتها، فتدبر كلام الباجي وارجع إلى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك. 
ورجوعا إلى كلام الأئمة المتقدم آنفا فالخلاصة هي ما أشار إليه في الجواهر من أن الضابط أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال، وأنت تراهم اختلفوا في المغشوش وفي نقر الذهب، وترى الإمام مالكا لا يجيز القراض بالمصوغ، وتراهم لا يجيزون القراض بالتمر والشعير والبر والقمح، فهل يمكن أن يستدل بذلك على عدم ربويتها. 
وخلاصة الخلاصة أن الربا والقراض بابان لكل منهما أحكامه. 
تذنيب:
ثم أقول للذين يقيسون العملات على الفلوس ما هو مذهبكم في الربا في النقدين هل أنتم فيه من حزب الظاهرية الذين يقصرون الربا على المسائل الستة أم أنتم فيه مع سائر العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم القائلين لا يتوقف تحريم الربا على المسائل الستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة وإذا كنتم كذلكم فهل أنتم على مذهب المالكية والشافعية الذين يعللون الربا في النقدين بالثمنية أم على مذهب الحنفية الذين يعللونه بالقدر مع الجنس أي بكونهما موزوني جنس أم على مذهب الحنابلة الذين عللوا بما علل به الحنفية تارة وعللوا بما علل به المالكية والشافعية تارة أخرى والمشهور عنهم التعليل بما علل به الحنفية. 
 فاختاروا من الحصون أمنعها.
فإن اخترتم مذهب الظاهرية  فمنعتم القياس على النقدين لزمكم تحريم سلم بعض العملات في بعض 
لأن الظاهرية التي كانت هي المتنفس الوحيد لكم لايجوز عندهم سلم بعض العملات في بعض، لأنهم وإن كانوا لا يقيسون على الأشياء الستة غيرها، لكنهم لا يجيزون السلم في غير المكيل والموزون وتالله لقد آووا في ذلك إلى ركن شديد، حيث استندوا إلى قوله ☻ : »من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم». 
	إذا ما توقى جانب الروع جاءه

	
	من الجانب المأمون ما كان يحذر([footnoteRef:666])
 [666: () البيت للفتى صفة واسما الشيخ فتى بن سيدامين بن الشيخ محمد المامي. ] 



* * *
	وليس بغير تدمر مستغاثٌ

	    وتدمرُ كاسمها لهم دمارُ
	وتدمرُ كاسمها لهم دمارُ


	أرادوا أن يُديروا الرأي فيها

	
	فصبحهم برأي لا يُدارُ



قال الإمام ابن حزم في المحلى شرح المجلى: ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا معدود، ولا في شيء غير ما ذكرنا. 
إلى أن قال: برهان ذلك ما روينا... [وساق بسنده] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ☻: من أسلف «فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم». 
فهذا منع السلف وتحريمه البتة إلا في مكيل أو موزون. 
[وساق بسنده أيضا] عن ابن عباس قال: رسول الله ☻: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
[وساق بسنده أيضا] عن ابن عباس قال رسول الله ☻: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم. 
إلى أن قال: فصح ما قلنا نصا، ولله تعالى الحمد. 
ثم قال: وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ولا في غير مكيل ولا موزون إلا ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان، فاختلف فيه عن علي وابن مسعود وابن عمر، وروينا أيضا إباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص، وروينا النهي عن ذلك عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا وغيرهم من الصحابة ╚. وبالله تعالى التوفيق([footnoteRef:667]). انتهى كلام الإمام ابن حزم.  [667: () المحلى شرح المجلى تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 456هـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1422هـ 2001م ج10 ص 24 -27 - 28. ] 

وإن لجأتم إلى المذاهب الأربعة وأتباعهم فإن اخترتم المالكية والشافعية المعللين حرمة الربا في النقدين بالثمنية فقد قضيتم على أنفسكم 
فإن سلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند المالكية، لأنهم جعلوا الفلوس في باب السلم عينا، والفلوس ليست أحسن حالا من العملات، بل العكس، قال الدسوقي عند قول خليل في السلم: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض" انتهى بحروفه([footnoteRef:668]). وقال الخرشي عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين"، : وحكم الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف انتهى بحروفه([footnoteRef:669]). وقال العلامة محنض بابه عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد، فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة لأنه صرف مؤخر كذا في سع([footnoteRef:670]). انتهى بحروفه. وقال المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان في النصيحة عند قول خليل: "ولا نقدين": لخوف ربا النساء في الأمرين وحكم الفلوس هنا حكم العين([footnoteRef:671])، وقال المرابط أحمد بن محمد عينين في مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة، كما في عق انتهى بحروفه([footnoteRef:672])، وعق يشير به للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كما ذكر في مصطلحه في الصفحة :1 من كتاب المغني، كما أن محنض بابه يشير بسع لسالم السنهوري وعبد الباقي كما ذكر في مقدمته وعبد الباقي قد أشار لذلك في زكاة النقود عند قول خليل في زكاة النقود: "ربع العشر" حيث قال: «وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس قال في الطراز: وهو المذهب لأنها لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها. انتهى.  [668: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية ج3 ص 180 المكتبة التاريخية الكبرى توزيع دار الفكر. ]  [669: () المصدر السابق – الطبعة السابقة - ج5  - ص 206. ]  [670: () ميسر الجليل الطبعة السابقة - ج3 ص 133. ]  [671: () شرح خليل بن إسحاق المالكي : المسمى نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ت 1325هـ قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الامين أحمد زيدان مجلد 2 ج4 ص 159 الطبعة الأولى 1413هـ/1993. ]  [672: () كتاب مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ 1903م مخطوط. ] 

وتعليله المذكور يقتضي الوجوب في عينها لأنها يتعامل بها تارةً عددا وتارة وزنًا. قاله (تت) وقول الطراز: "المذهب" نحوه لـ(ح) عن المدونة, وقول (تت): "يتعامل بها تارةً إلخ" لعله في زمنه في القرن التاسع وأما في الحادي عشر سنة  خمس وسبعين وألف وقبله بيسير فإنما يتعامل بها عددا فقط وتروج رواج الفضة وإن لم يقبلها بائع بُنٍّ ونحوه مما يباع بنقد كثير. 
ولا يدل على وجوبها ما يأتي لـ(تت) في قوله: "وجاز إخراج ذهب عن ورق" من جواز إخراج الفلوس عنهما لأنه قد يراعى فيه القول بجواز العرض عن النقد ولا ما يأتي في الصرف عن ابن عرفة وفي السلم من عدم جواز سلم أحد النقدين في فلوس لأنه رخصة ورد فيه ذلك فلا تقاس الزكاة عليه وإلا لوجبت في الودع المتعامل به في البر.» انتهى كلام الزرقاني بحروفه. وسلم البناني والرهوني وكنون الحكم وإن لم يسلموا التعليل إذ قال البناني: «وقول (ز) : "لأنه رخصة ورد فيه ذلك" تأمل هذا التعليل والصواب أن ما في الصرف والسلم مبني على أن الفلوس نقود كما يدل عليه نقل أبي الحسن عن عبد الحق قال في المدونة : ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرًا فيقومها كالعروض. انتهى.
أبو الحسن : انظره [جعل([footnoteRef:673])] الفلوس هنا تقوم وأنها كالعروض وقد اضطرب قوله فيها. انظر عبد الحق تأملها في باب الصرف. انتهى.» انتهى كلام البناني بحروفه وسلمه الرهوني وكنون بالسكوت. [673: ()  هذه الكلمة سقط بعضها في الأصل. ولكن لا ريب فيها.] 

وقال الأمير عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": «للنسيئة والفلوس كالنقد» انتهى بحروفه([footnoteRef:674]).  [674: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي خادم المذهب المالكي، ج2 ص 120 دار الفضيلة. ] 

وما قرره هؤلاء المالكية ما كان حديثا يفترى على الإمام مالك، ففي المدونة في كتاب السلم الأول ما نصه: قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:675]).  [675: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

وفيها أيضا في كتاب السلم الأول: قال ابن وهب: قال الليث: كتب إلي ربيعة: الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل، وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل، والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به، والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم. 
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض، ويحرم منه ما يحرم من العروض إلا تبر الذهب والورق، فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض([footnoteRef:676]). انتهى من المدونة.  [676: () المدونة الطبعة السابقة ج6 ص 281] 

وفي التاج والإكليل عند قول خليل "ولا نقدين" ما نصه: ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس انتهى بحروفه([footnoteRef:677]).  [677: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524] 

وفي فتاوي العلامة القاضي محمد سالم ابن المحبوبي ما نصه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إسلام الورق في الفضة يتعذر إخراجه من دائرة الربا، وذلك لأن من تكلم على هذا الورق من المالكية ألحقه بالفلوس، والفلوس في السلم نصوا على أنها كالعين، معللين الربوية بأغلبية الثمنية أو بمطلقها، وهذا الورق بالنسبة لبلدنا هذا لا شك في كونه هو الثمن فلا محيد عن ربوية هذا الكاغد على هذا الأساس([footnoteRef:678]). انتهى محل الشاهد منه.  [678: () تحقيق الفتاوى الكبرى لمحمد سالم ابن المحبوبي، إعداد الطالب: أحمد بن محمد سالم ابن المحبوبي بحث لنيل شهادة المتريز في الدراسات الإسلامية 2008-2009 ص 80. ] 

وزيادة على أن المالكيين نصوا على المسألة التي هي محل النزاع (سلم الفلوس) فإن علة الربا في النقدين عند الإمام مالك هي كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات. 
هذا وقد جئت بالأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية في رسالة مستقلة سميتها: (الأدلة القطعيه على تعدي علة الثمنية)، وقد تلقاها علماء هذا الفن في هذه الأرض بالقبول، فارجع إليها 
إذا تقررهذا فسلم بعض العملات في بعض أكثر منه أو أقل لا يجوز عند الإمام مالك إذا كان الجنس مختلفا لما فيه من ربا النساء، أما إذا اتحد الجنس فلا يخلو إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر، فإن كان مساويا فهو قرض ولا يجوز في النقود والطعام إلا إذا سمي قرضا، لا إن سمي بيعا أو سلما أو لم يسم([footnoteRef:679])، وإلى هذا يشير خليل بقوله: (والشيء في مثله قرض)، وإن كان أكثر أو أقل فلا يجوز أيضا لما فيه من ربا النساء والقرض بالزيادة أو الضمان بالجعل، وإلى هذا يشير خليل بقوله في شروط جواز السلم: (وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية)  [679: () انظر شراح خليل عند قوله: (والشيء في مثله قرض. )] 

وأما الشافعية فسلم بعض العملات في بعض لا يجوز عندهم  لأن علة الربا في النقدين عندهم: كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات غالبا، 
قال الإمام النووي: وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:680])): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما.... إلى أن قال ذاكرا بعض ما قدح به الخصم في علتهم: (قالوا: ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذى استنبطتم منه العلة وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي  [680: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ] 

(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالاصل غيره (والوجه الثاني) أن القاصرة صحيحة ولكن المتعدية أولى قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص، قالوا: ولأن علتكم قد توجد ولا حكم وقد يوجد الحكم ولا علة كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم والثانى كأوانى الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا 
واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير والدراهم في الدنانير ولأن أبا حنيفة جوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز (فإن قالوا) خرجت بالضرب عن كونها موزونة (قلنا) لا نسلم... إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في علتنا  وعلتهم (الثمنية): وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة....... إلى أن قال: 
ثم لغير المتعدية فائدتان: 
(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس. 
(والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فانها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.  انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي([footnoteRef:681])فتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة)، وتأمل قوله: «فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما). تأمل قوله: (إذ لا توجد في غيرهما)  وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية:  [681: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني. ] 

(ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به) تأمل ذلك: لتعلم صحة ماقررتُ وكررتُ غير مرة من أن وصف علمائنا ن الثمنية بالقصور مرادهم به القصور الواقع في زمنهم لا غير. وإنني لأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني  لتقرير ذلك قبل أن يطلعني على هذا فله الحمد والمنة أولا وآخرا. 
وقال الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه فأما الأشياء الأربعة فللشافعي ط قولان في علة الربا فيها (الجديد) أن العلة الطعم لما روى معمر بن عبد الله: قال كنت أسمع رسول الله ☻ يقول: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) علق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني، 
(والقديم): أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن واحتجوا له بما روي أن النبي ☻ قال: (الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل)... إلى أن قال: وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:682])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:683])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معنى [الثمنية([footnoteRef:684])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:685])] الغالبة، وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة فيهما الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن. انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:686])   [682: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [683: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [684: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [685: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [686: () فتح العزيز بشرح الوجيز وهو (الشرح الكبير)  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى: 505هـ)، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر: ج -8 - ص 162-163.] 

فتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه)
وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس وتأمل قوله: (والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) حيث لم يقدح في إعطاء الفلوس حكمَ الذهب والفضة بقصور علة الربا فيهما بل قدح فيه بعدم وجود علة الربا في النقدين في الفلوس وهي غلبة الثمنية. 
وفي الفتاوي الكبرى الفقهية لأحمد ابن حجر الهيتمي – بالتاء المثناة من فوق-  الشافعي ما نقتصر منه على محل الحاجة وهو: 
الثالث قولهم يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة ولا مجازا انتهى كلام الإمام ابن حجرالهيتمي([footnoteRef:687]).  [687: () الفتاوي الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي  للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 هـ  جمعها ودونها ورتبها تلميذ الإمام ابن حجر الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي المتوفى سنة 982هـ الناشر دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان – الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م ج 2 ص 176] 

وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس  وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:688])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.  [688: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ] 

(لكن العلة عندنا ما ذكرناه) وهو قوله: القدر مع الجنس، وعدَّوْا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن. 
(وعند الشافعي الطعم) أي العلة في الربا الطعم (في المطعومات والثمنية) أي كونها ثمنا (في الأثمان) وعدَّى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح كالدراهم المنقوشة والفلوس الرائجة([footnoteRef:689]). انتهى الغرض من كلام بدر الدين العيني، وهو ما يتعلق بالإمام الشافعي، ومحل الشاهد منه أن الشافعي العلة عنده الثمنية، وهي متعدية إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح.  [689: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقد نص زين الدين بن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كلامه على علة الربا: على أن الشافعي يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهي الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي مناط المصالح بها([footnoteRef:690]).  [690: () البحر الرائق شرح كنزالدقائق (في فروع الحنفية) للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى 710 - والشرح «البحر الرائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 970هـ ومعه الحواشي المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) للعلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ ضبطه، وخرج آياته وأحاديثه، الشيخ زكريا عميرات منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان- الجزء 6 – ص 212. ] 

وارجع إلى رسالتي المسماة: "الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية" في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك. 
وإن لجأتم إلى الحنفية والحنبلية فرارا من الثمنية فإن الذي تفرون ملاقيكم فسلم بعض العملات في بعض لا يجوز عند الإمام أبي حنيفة، لأن المسلم فيه لا يجوز أن يكون ثمنا على مذهبه، قد نقل ذلك الأحناف في كتبهم.
قال كمال ابن الهمام في شرح فتح القدير في باب السلم: قال المصنف :: والمراد بالموزونات أي التي يجوز السلم فيها غير الدراهم والدنانير، أما الدراهم والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل، وإن أسلم فيها غيرها من العروض ككر حنطة أو ثوب في عشرة دراهم أو دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا، والنقود أثمان، فلا تكون مسلما فيها. انتهى الغرض منه([footnoteRef:691]).  [691: () شرح فتح القدير للشيخ الإمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى 681هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار  للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده، المتوفى 988هـ على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593هـ في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى 786هـ وحاشية المولى المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي المتوفى سنة 945هـ على شرح العناية المذكور وعلى الهداية دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 1424هـ/2003م. ج5 ص 325 	] 

وقال الغنيمي في اللباب في شرح الكتاب: وههنا شروط أخر أغمض عنها صاحب الكتاب، وهو: أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا؛ لأنه يتضمن ربا النساء فيكون فاسدا، وأن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير([footnoteRef:692]). انتهى [692: () اللباب في شرح الكتاب،  تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر على المختصر المشتهر باسم (الكتاب) الذي صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المولود عام 332 والمتوفى في عام 428 من الهجرة. ص 44 من الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1413هـ - 1993م. ] 

ومذهب الحنفية هذا القاضي بعدم جواز أن يكون المسلم فيه ثمنا نقله عنهم غيرهم، فقد نقله القاضي أبو بكر بن العربي في القبس شرح موطإ مالك بن أنس حيث قال: الفرع الثالث يجوز السلم في الدنانير والدراهم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقد بيناها في مسائل الخلاف، ولباب القول فيها أن أبا حنيفة قال: إذا جوزنا السلم فيها أدى إلى قلب الحال بأن يعود الثمن مثمونا، وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة. وهذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى من مسائل الخلاف كبيرة، وهي أن الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين أم لا؟ فلينظر هنالك([footnoteRef:693]).  [693: () موسوعة شروح الموطإ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179هـ التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة 463، القبس لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي المتوفى سنة 542 تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى القاهرة 1426هـ 2005م ج16 ص 618. ] 

ونقله عنهم أيضا ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير حيث قالا واللفظ للشرح الكبير: قال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال ابن المنذر: قيل لأحمد يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه، فعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا يجوز أن تكون مثمنة([footnoteRef:694]). انتهى الغرض.  [694: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 388 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  والكلام في ج4 ص 199. منها. ] 

هذا إذا كان جنس العملة المسلمة غير جنس العملة المسلم فيها وإلا فسلمها يحرم أيضا على مذهب أبي حنيفة لما ذكر ولما فيه من ربا النساء عند أبي حنيفة، 
فإن أبا حنيفة وإن كانت علة الربا عنده الجنس والكيل والوزن، وهما ما يعنون بالقدر، ولذلك دُفع الاعتراض على الحد بالقدر بأن القدر يشمل الذرع والعدد، دفع بأن "أل" في القدر للعهد، أي القدر المعهود وهو الكيل والوزن([footnoteRef:695]). فهو وإن كانت علة الربا عنده في النقدين غير الثمنية بل كونهما موزوني جنس إلا أن اتحاد الجنس عنده يحرم النساء كما نصت عليه كتب الحنفية،  [695: () انظر حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار) والدر المختار أيضا انظرهما من  مطلب الإبراء عن الربا، ج5 ص 172. من طبعة  دار الفكر للطباعة والنشر 1421هـ 2000م بيروت. وج 7 ص 304 من طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – الرياض – طبعة خاصة 1423هـ  - 2003م] 

فقد قال في كنز الدقائق: وعلته القدر والجنس وحرم الفضل والنساء بهما والنساء فقط بأحدهما. انتهى. 
قال في البحر الرائق شارحا له: (وحرم الفضل والنساء بهما) أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها، (والنساء فقط بأحدهما) أي وحرم التأخير لا الفضل بوجود القدر فقط والجنس فقط وله صورتان إحداهما: باع حنطة بشعير متفاضلا صح لا نسيئة، الثانية: باع ثوبا مرويا بمرويين جاز حاضرا، ولو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنس([footnoteRef:696]). انتهى باختصار غير مخل بأي لفظ ولا بأي معنى.  [696: () البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر دار المعرفة بيروت، ج6 ص 139. ودار الكتب العلمية - بيروت – لبنان – الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م - ج 6 – ص  213. ] 

وقال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عند قوله: (والنساء فقط بأحدهما) قال: أي حرم النساء وحل التفاضل بوجود أحدهما إما القدر دون الجنس كالحنطة بالشعير أو الجنس دون القدر كالهروي بالهروي. انتهى الغرض منه([footnoteRef:697]).  [697: () تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الناشر دار الكتب الإسلامية 1313هـ القاهرة ج4 ص 87. ] 

وقال في البحر الرائق: وأما إسلام الفلوس في الموزون ففي فتح القدير مقتضى ما ذكروه أن لا يجوز في زماننا لأنها وزنية. انتهى وذكر الاسبيجابي جوازه قال: لأنها عددية، بخلاف ما إذا أسلم فلوسا في فلوس،  فإنه لا يجوزلأن الجنس بانفراده يحرم النساء. انتهى([footnoteRef:698]).  [698: () البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر دار المعرفة بيروت، ج6 ص 140. ودار الكتب العلمية ج 6  ص 214 – 215 الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م ] 

وقال في اللباب في شرح الكتاب: وههنا شروط أخر أغمض عنها صاحب الكتاب وهي أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا لأنه يتضمن علة ربا النساء فيكون فاسدا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:699]). ونقله عنهم ابن رشد في بداية المجتهد فقال في كتاب السلم: وأما شروطه فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها، فأما المجمع عليها فهي ستة منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك :، وإما اتفاق الجنس على ما يراه الحنفية([footnoteRef:700]). انتهى الغرض منه.  [699: () اللباب في شرح الكتاب، تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، الجزء الثاني ص 44 الطبعة السابقة: طبعة المكتبة العلمية]  [700: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ج2 ص 152. ] 

ومن أنكر كون العملات اليومَ أثمانا فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة. 
ومن قاس ثمنية العملة التي أجمع البشر كله أجمعُ أبصعُ أكتعُ أبتعُ، في جميع الأقطار، والأمصار، كلها، جمعاءَ بصعاءَ كتعاءَ بتعاءَ، على أنها ثمن المبيعات وقيم المتلفات، من قاسها اليوم على الفلوس في عصر أقدم الأئمة الأربعة التابعي أبي حنيفة – حين كانت ثمنيتها غير لازمة، حين كان لا يشترى بها إلا المحقرات، حين كانت مضرب المثل في الحقارة، ولذلك كان اشتقاق المفلس منها، لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دينار ودرهم – فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة، فالعملة اليوم أشد رواجا من دنانير الذهب ومن دراهم الفضة، في العصر القديم، فإن الفضة كانت لا تنفرد بالرواج والتعاملِ بل يتعامل بالذهب معها والعكس صحيح، بل الدراهم والدنانير كان يتعامل بغيرهما على وجه الندور، فربما تعاملوا بالسبائك وربما تعاملوا بالذرة، وربما تعاملوا بالخزف وربما تعاملوا بالفلوس. 
أما الآن وقد أصبح العالم قرية واحدة تحت كاميرات الإعلام فلا يتعامل في أي مكان من المعمورة بغير الورق النقدي، فثمنيته الغالبة القاهرة الراسخة لا يمتري فيها إلا من يعيش خارج الكوكب الأرضي. 
وأما الإمام أحمد فسلم بعض العملات في بعض لا يجوز عنده بالأحرى: 
قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف. 
 نقله الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في المغني في باب الشركة، ونقله الإمام بن الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في الشرح الكبير على متن المقنع للموفق ابن قدامة في باب الشركة أيضا([footnoteRef:701]). [701: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج5 ص114 – 126. ] 

ورأْيُ أحمد هذا القاضي بعدم جواز السلم في الفلوس هو الصحيح من مذهبه أيضا، وهو الذي عليه أكثر أصحابه كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ودونك نصه في الإنصاف: فائدة لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق.... ثم قال بعدما حكى مقابل الصحيح: قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا. انتهى([footnoteRef:702]).  [702: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي – المولود سنة 817 المتوفى سنة 885هـ ج5 ص 41 من طبعة دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف – توزيع دار البار. ] 

وقال المرداوي أيضا: في التنقيح المشبع في باب السلم: ويصح في أثمان ويكون رأس المال غيرها، ويصح في عرض بعرض غير ما يجري فيه ربا النساء، فلو جاءه به بعينه عند محله لزمه قبوله، ويصح في فلوس ويكون رأس مالها عرضا ولا يجري فيهما ربا([footnoteRef:703]).  [703: () التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ط، تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 817هـ-885هـ، ص 188 أشرف على طبعه وتصحيحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر، من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد. مطابع الدجوي القاهرة عابدين. ] 

وهذا كاف في بيان إغلاق باب مذهب أحمد بن حنبل دون سلم بعض العملات في بعض، فقد خرج بهذا عن مذهبه من أوسع أبوابه، بل خرج من مذهبه من أوسع ثلاثة أبواب: 
1- رأي الإمام. 
2- رأي أكثر أصحابه. 
3- صحيح مذهبه. 
ولكن لا بأس بذكر مزيد من الأعراض المحيطة بهذه الحيل على الربا المكشوف المطرود من المذاهب الأربعة لا بأس بذكر مزيد من الأعراض المحدقة به في مذهب الإمام أحمد. 
فهذا البنك وهذا أجله، وهذه الأعراض محدقة به فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، فإلى بيان العرض الرابع من هذه الأعراض. 
العرض الرابع:
أننا لو سلمنا لأهل البنك أن الفلوس عروض وتركنا أصابعهم في آذانهم وتركناهم يغمضون أعينهم عن نص الإمام أحمد بن حنبل على حكمها الذي هو رأي أكثر أصحابه وهو الصحيح من مذهبه، لو فعلنا ذلك: فإن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا فقد جاء في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ما نصه: وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد. انتهى. 
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: والخرقي منع بيع العروض بعضها في بعض وقال ابن أبي موسى لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، وقال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد هنا. انتهى الغرض منه([footnoteRef:704]).  [704: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 388 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

ولو سلمنا لهم أن العملة عرض، وتركناهم يجعلون أصابعهم في آذانهم عن كلام الإمام أحمد بن حنبل في محل النزاع الذي هو الفلوس التي أشد منها العملة شبها بالدنانير والدراهم فإنها حلت محلها من كل وجه. 
لو فعلوا ذلك فهناك عرض آخر وهو: 
العرض الخامس:
وهو أن هناك رواية عن الإمام أحمد فيما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان، وهذه الرواية يحرم فيها النساء في كل مال يباع بمال آخر، سواء كان من جنسه أم لا، مستندا في ذلك لما رواه سمرة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله ☻ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، قال الترمذي: حديث صحيح، ولم يفرق بين الجنس والجنسين ولأنه بيع عرض بعرض فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا فتكون علة النساء بينهما المالية على هذه الرواية قاله عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، وذكرها الموفق في المغني([footnoteRef:705]).  [705: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 164 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  - 1985م والكلام في ج4 ص 31. منها.   	] 

وهناك أيضا عرض آخر وهو: 
العرض السادس:
وهو ما ذكره في المغني، ونصه: وقال ابن أبي موسى: لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا، قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد ههنا. 
قال ابن المنذر: قيل لأحمد: يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن؟ فلم يعجبه، وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا، وهو قول أبي حنيفة لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة انتهى من المغني. 
 ونحوه في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة([footnoteRef:706]).  [706: () ج4 ص 338 باب الربا والصرف. من المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  والكلام في ج4 ص 199. منها. ] 

وهناك عرض آخر وهو: 
العرض السابع:
فهناك روايتان عن الإمام أحمد أن علة الربا في النقدين الثمنية ذكرهما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل([footnoteRef:707])، وقد جئت بالأدلة القطعية على أن الثمنية غير قاصرة في رسالتي المسماة الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية  فارجع إليها في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك.  [707: () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي -  817-885 هـ ج5 ص 12 من طبعة دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى على نسخة بخط المؤلف – توزيع دار البار. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشبهة العشرة:
قال لمرابط أحمد فال: في ص 2 : «وإذا تقرر أن كلا من القولين له قوةٌ أعني القول القائل بنقدية الفلوس والقول بكونها عروضًا كما تقدمت الإشارة إليه فلا بأس بالتماس ما أمكن من ترجيح القول بأن الفلوس كالعروض ليخف الحرج عن الناس في هذه المعاملات الجارية اليوم وليقع العمل بالراجح إن وجد فهو مطلوب شرعا.
وقال في ص 5: « واعلم أني قد سئلتُ عن هذه المسألة منذ زمان وأحجمت عن الجواب فيها للحيرة في حكمها لقوة القولين المُجيز والمُحرم فيها كما تقدمت الإشارة إليه .
ولمّا رأيت اليوم شدة احتياج الناس إلى هذا التعامل المذكور انتدبت إلى الجواب عن المسألة وصرت أقدم رجلاً وأأخر أخرى متحيرًا لصعوبة المنهج وعدم تمييز راجح المسألة من مرجوحها وطَفِقت ألتمس ما أمكن وجوده من ترجيح الجواز في نصوص شيوخ المذهب المالكي وغيرهم حتى حصل من ذلك ما تقدم مبسوطًا.
وقد تقرر في فن الأصول أن علم الفقه مؤسس على رفع الضرر عن العباد ومن ذلك قول الفقهاء : كل مأمور به شق فعله سقط الأمر به وكل منهي عنه شق اجتنابه سقط النهي عنه قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه : 
	قد أسس الفقه على رفع الضرر

	
	وأن ما يشق يجلب الوطر
 


  إلخ انظر شروحه هنا, وقال خليل في مختصره ما نصه: وعُفي عما يعسر إلخ
ومما يدل لترجيح الجواز في مسألتنا هذه ما صرح به فقهاء المالكية من جواز الربا الصريح عند الحاجة إليه ولكن اختلفوا في حد الحاجة المبيحة للربا فصدر خليل في مختصره بأنه مطلق الحاجة حيث يقول في مبحث الصرف ما نصه: "بخلاف تبر يُعطيه المسافر وأجرتَه دارَ الضرب ليأخذ زنته" إلى أن قال مشيرًا للقول الثاني القائل بأن الضرورة المبيحة للربا إنما هي الضرورة المبيحة للميتة ما نصه: " والأظهر خلافه " إلخ انظر الشروح هنا.
وقال صاحب الكفاف في باب البيع ما نصه: 
	ولا يجوز لنموٍّ واختُلِفْ 

	
	في ضرر دون مخافة التلف



إلخ .
وقال صاحب المنهج المنتخب في نظمه لقواعد المذهب المالكي ما نصه :
	تبيح محظورًا ضرورةٌ كما 

	
	لذي اضطرار وخلاف علما


	في كسفاتج ربا وسائس
ا
	
	بسالم وأخضر بيابس
ا


انظر شروحه هنا وقد قال تعالى في كتابه العزيز:
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية , والغرض الداعي إلى جلب النصوص في إباحة صريح الربا عند الحاجة إليه هو أننا على إرخاء العنان وتسليم أن الفلوس وما ألحق بها كالنقود في حرمة الربا فالربا الصريح إن اشتدت حاجة الناس إليه ففيه ما تقدم بيانه من الخلاف والتفصيل فانظر لعل ذاك وجه يلتمس لإباحة ما دعت الحاجة إليه اليوم من هذا التعامل المذكور في السؤال وإن سلمنا أن جواز هذا التعامل فيه ضعف لشدة الحرج في الربا فالجواب أن الضعيف إذا دعت الحاجة إليه جاز العمل به والإفتاء بشروطه المعلومة عندهم كما هو مقرر عند أهل الأصول والفروع قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه: 
	وذكر ما ضعف ليس للعمل 

	
	إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل


	بل للترقي في مدارج السنا 

	
	ويحفظ المدرك من له اعتنا


	وكونه يلجي إليه الضرر

	
	إن كان لم يشتد فيه الخور


	وثبت العزو وقد تحققا

	
	ضرًّا من الضر به تعلقا


	وقول من قلد عالمًا لقي 

	
	الله سالمًا فغير مطلق



وقال ابن ما يابى في نظمه نثر نوازل العلوي ما نصه:
	وشرط فتوى المرء بالضعيف

	
	سلامة من شدة التضعيف


	وعزوه بعد تحقق الضرر

	
	لعالم ما في اقتفائه ضرر



وقد ذكر بعض شروح المختصر عند قوله في باب القضاء : " فحكم بقول مقلَّده " إلخ ما نصه : يجوز العمل بالضعيف والإفتاء به عند تحقق الضرورة. انظر النصيحة والدسوقي وقال التسولي في شرحه تحفة ابن عاصم في فصل المزارعة منها ما نصه: تجوز المعاملة الفاسدة إن احتيج إليها ولم توجد عنها مندوحة. انتهى.
فالحاصل مما ذكرنا من نصوص علماء السنة : أن هذا التعامل المسؤول عنه في الأسئلة المتقدمة يجوز اليوم أما على عدم نقدية الفلوس وما ألحق بها فواضح وأما على القول بنقديتها فالجواز لشدة حاجة الناس اليوم إليه كما تقدمت أنقاله مبسوطةً.
واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذه الفُتيا ليس لنا فيه إلا سرد مواده وجمع مفرَّقه وعزو أقاويله لقائلها كما سيعلمه من يطالع الفتيا.
والعلم كله لله, وما توفيقي إلا بالله.
وكتب أحمد فال ابن أحمدن.»
جواب الشبهة العاشرة: 
الجواب: - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب- :أن هذا بين ما لا حجة له فيه وما هو حجة عليه ولنتتبعه فقرة فقرة : أما قوله: «وإذا تقرر أن كلا من القولين له قوةٌ أعني القول القائل بنقدية الفلوس والقول بكونها عروضًا كما تقدمت الإشارة إليه فلا بأس بالتماس ما أمكن من ترجيح القول بأن الفلوس كالعروض ليخف الحرج عن الناس في هذه المعاملات الجارية اليوم وليقع العمل بالراجح إن وجد فهو مطلوب شرعا.»
وقوله: «واعلم أني قد سئلتُ عن هذه المسألة منذ زمان وأحجمت عن الجواب فيها للحيرة في حكمها لقوة القولين المُجيز والمُحرم فيها كما تقدمت الإشارة إليه .
ولمّا رأيت اليوم شدة احتياج الناس إلى هذا التعامل المذكور انتدبت إلى الجواب عن المسألة وصرت أقدم رجلاً وأأخر أخرى متحيرًا لصعوبة المنهج وعدم تمييز راجح المسألة من مرجوحها وطَفِقت ألتمس ما أمكن وجوده من ترجيح الجواز في نصوص شيوخ المذهب المالكي وغيرهم حتى حصل من ذلك ما تقدم مبسوطًا.» فلا حجة له فيه لأن عرضية الفلوس لا تنتج عرضية العملات وقد تقدم في جواب الشبهة الأولى: أن قياس الورق المتعامل به اليوم على الفلوس قياس فاقد للعلة التي هي ركن من أركان القياس.
وأما قوله: «وطَفِقت ألتمس ما أمكن وجوده من ترجيح الجواز في نصوص شيوخ المذهب المالكي وغيرهم حتى حصل من ذلك ما تقدم مبسوطًا.» فقد تقدم رده مبسوطًا.
وأما قوله: «وقال صاحب الكفاف في باب البيع ما نصه: 
	ولا يجوز لنموٍّ ....... 

	
	....................................»



فهو حجة عليه,فلا تنس نص السؤال الذي يفتي فيه: «تاجر يشتري بضاعة من الخارج للتجارة ويحتاج لعملة صعبة أعني عملة البلد الذي يشتري منه البضاعة والحصول على هذه العملة يتم بالطرق التالية...»
 لكن قوله:
	.......... واختُلِفْ 

	
	في ضرر دون مخافة التلف



وقوله: «وقد تقرر في فن الأصول أن علم الفقه مؤسس على رفع الضرر عن العباد ومن ذلك قول الفقهاء : كل مأمور به شق فعله سقط الأمر به وكل منهي شق اجتنابه سقط النهي عنه قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه : 
	قد أسس الفقه على رفع الضرر

	
	وأن ما يشق يجلب الوطر
 


  إلخ انظر شروحه هنا, وقال خليل في مختصره ما نصه: وعُفي عما يعسر إلخ
وقال صاحب المنهج المنتخب في نظمه لقواعد المذهب المالكي ما نصه :
	تبيح محظورًا ضرورةٌ كما 

	
	لذي اضطرار وخلاف علما


	في كسفاتج ربا وسائس
ا
	
	بسالم وأخضر بيابس
ا


انظر شروحه هنا وقد قال تعالى في كتابه العزيز : 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية والغرض الداعي إلى جلب النصوص في إباحة صريح الربا عند الحاجة إليه هو أننا على إرخاء العنان وتسليم أن الفلوس وما ألحق بها كالنقود في حرمة الربا فالربا الصريح إن اشتدت حاجة الناس إليه ففيه ما تقدم بيانه من الخلاف والتفصيل فانظره لعل ذاك وجه يلتمس لإباحة ما دعت الحاجة إليه اليوم من هذا التعامل المذكور في السؤال»
هذا كله لا حجة له فيه.
وبيان ذلك: أن مشقةَ وحرجَ حرمةِ الربا التي يريد لمرابط أحمد فال أن يرفعها اليوم عن الأمة ويجعلها ضررا ترفعه الضرورة تلك المشقة قد حرم الحكيم العليم بمصالح عباده  الربا وهي قائمة وقد تقرر أن المشقة التي لا تنفك عهنا العبادة لاتوجب تخفيفا في العبادة لأنها قررت معها. 
قال الإمام القرافي: «الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها: وتحريرُ الفرق بينهما أن المشاق قسمان أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل , والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك فهذا القسم لا يوجب تخفيفا في العبادة لأنه قرر معها.
 وثانيهما: المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة أنواع نوع في الرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة ونوع في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة هذه المشقة النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من الدنيا لم يوجبه وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات.» انتهى محل الحاجة من كلام الإمام القرافي.
قال الإمام ابن الشاط : «قلت التكليف بعينه مشقة لأنه منع الإنسان من الاسترسال مع دواعي نفسه وهو أمر نسبي وبهذا الاعتبار سمي تكليفا وهذا المعنى موجود في جميع أحكامه حتى الإباحة ثم يختص غيرها بمشاق بدنية وبعض تلك المشاق هو أعظم المشاق كما في الجهاد الذي فيه بذل النفس فبحسب ذلك انقسمت المشاق بالنسبة إلى التكليف قسمين قسم وقع التكليف بما يلزمه عادة أو في الغالب أو في النادر وقسم لم يقع التكليف بما يلزمه فالقسم الأول لا يؤثر في العبادة لا بإسقاط ولا بتخفيف لأن في ذلك نقض التكليف والقسم الثاني يؤثر لأنه ينقض التكليف.» انتهى محل الحاجة من كلام الإمام ابن الشاط.
 فليتأمل المفتون في هذا المقام قول الإمام القرافي: «فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات.»  
وأما قوله: «وإن سلمنا أن جواز هذا التعامل فيه ضعف لشدة الحرج في الربا فالجواب أن الضعيف إذا دعت الحاجة إليه جاز العمل به والإفتاء بشروطه المعلومة عندهم كما هو مقرر عند أهل الأصول والفروع قال سيدي عبد الله العلوي في كتابه مراقي السعود ما نصه: 
	وذكر ما ضعف ليس للعمل 

	
	إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل


	بل للترقي في مدارج السنا 

	
	ويحفظ المدرك من له اعتنا


	وكونه يلجي إليه الضرر

	
	إن كان لم يشتد فيه الخور


	وثبت العزو وقد تحققا

	
	ضرًّا من الضر به تعلقا


	وقول من قلد عالمًا لقي 

	
	الله سالمًا فغير مطلق



وقال ابن ما يابى في نظمه نثر نوازل العلوي ما نصه:
	وشرط فتوى المرء بالضعيف

	
	سلامة من شدة التضعيف


	وعزوه بعد تحقق الضرر

	
	لعالم ما في اقتفائه ضرر



وقد ذكر بعض شروح المختصر عند قوله في باب القضاء : " فحكم بقول مقلَّده " إلخ ما نصه : يجوز العمل بالضعيف والإفتاء به عند تحقق الضرورة. انظر النصيحة والدسوقي» فجوابه _ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب - : أنا لا نسلم أنه يبلغ درجة الضعف ولو سلمناه فلا نسلم أن هذا النوع من الجاجة مؤثر في الحكم,هذا إذا كان يعني بالمشقة المشقة اللاحقة من المصارفة يدًا بيد وهو ظاهره بل نصه وإن كان يعني الضرورة المعتبرة شرعًا – وذلك ما يأباه نص السؤال« تاجر يشتري بضاعة من الخارج...» -  فما ذكر من النصوص  حجة على فتواه التي جعلت الضرورة قاعدة مطلقة مطردةً فقد قال سيد عبدالله الذي استدل بنظمه ونظم نوازله في جملة ما استدل به قال عند  قوله:
	وثبت العزو وقد تحققا

	
	ضرًّا من الضر به تعلقا



«وبشرط  أن يثبت العزو إلى قائله خوفَ أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع وإلا فلا يجوز العمل به» ولم يعزُ لمرابط أحمد فال جواز هذه المعاملة ولا ما يمكن أن تخرّج عليه لمن يقتدى به شرعًا. 
وقال سيد عبد الله في شرح البيت متصلا بكلامه المتقدم آنفًا: « وبشرط أن يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه, ولذلك سدوا الذريعة فقالوا : تمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققةً لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يوما ما. ذكره شيخنا البناني عند قول خليل :"فحكم بقول مقلده" ([footnoteRef:708])» انتهى كلام سيد عبد الله. [708: ()  نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب , الطبعة الأولى 1426هـ 2005م. الجزء: الثاني- ص: 519- 520.] 

ودونك نص البناني الذي أشار إليه: « ثم فائدة ذكر الأقوال مع امتناع الحكم بغير المشهور أمران اتساع النظر ومعرفة مدارك الأقوال وليعمل بالضعيف في نفسه إذا تحقق ضرورته ولا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يومًا ما. تأمل والله أعلم([footnoteRef:709])» انتهى كلام البناني. وسلمه الرهوني بالسكوت. [709: ()  حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل طبعة دار الفكر, الجزء : السابع , ص:124.] 

وقوله : «ولذلك سدوا الذريعة فقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يومًا ما.»
إذًا فالمدار على تحقق الضرورة فإذا تحققها في نفسه عمل بها وإذا تحققها في غيره أفتاه بها.
ولذلك أشارالشيخ محمد العاقب ابن ميابَ في نظمه نوازل سيد عبد الله بقوله:
	وشرط فتوى المرء بالضعيف

	
	سلامة من شدة التضعيف


	وعزوه بعد تحقق الضرر

	
	لعالم ما في اقتفائه ضرر([footnoteRef:710])
 [710: ()  فتاوى العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم ومعها نظم كل من الشيخين , الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ والشيخ محمد العاقب بن ماياب للفتاوي المذكورة , جمع وتحقيق محمد الامين بن محمد بيب ص: 486] 



وقال محمد مولود بن أحمد فال في رسالته التي يبين فيها رسم المشهور والعمل بخلافه أو بغير المذهب : « أما العمل بغير المشهور – وهو شامل للشاذ والضعيف كما في نور البصر – فلا أحصي من حرموه إلا لضرر محقق, قال البناني: ولذا تمنع الفتوى به لأنك لا تتحقق ضررغيرك. انتهى. 
وأخذمنه الشيخ الأمير الجواز إن حققها ككونه صديقه لا يخفى عليه.([footnoteRef:711])» انتهى الغرض من كلام محمد مولود رحمه الله تعالى. [711: ()  رسم المشهور,الصفحة الأولى من  صورة منه ملونة من خط العلامة محمد يحيى بن محمد الامين بن ابوه وقد اطلعتُ على أصلها.] 

 وقد تقدم كلام البناني ودونك كلام الدسوقي : قال عند قول خليل في الكلمات الأولى من القضاء:  «فحكم بقول مقلَّده» مانصه: «نعم يجوز له العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز للمفتي الإفتاء بغير المشهور ؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما ما. قاله بن.
 ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير المشهور إذا تحقق ضرورته ؛ لأن شأن الصديق لا يخفى على صديقه. انتهى. قاله الأمير في حاشية عبق ([footnoteRef:712]).» انتهى محل الحاجة من كلام الدسوقي. [712: ()  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , طبعة دار الفكر(بدون تأريخ) الجزء الرابع , ص: 130.] 

ولكن لا يتصور تحقق الضرورة في الجميع فلا يمكن أن يُفتى الجميع بالضرورة كما فعل لمرابط أحمد فال. 
إذًا فقول لمرابط أحمد فال «الضعيف إذا دعت الحاجة إليه جاز العمل به والإفتاء بشروطه المعلومة عندهم» صحيح لكن شروطه المعلومة عندهم مختلة في فتوى لمرابط أحمد فال هذه, فما ذكر في العملات لا يبلغ درجة شدة الضعف ولم يعزه لعالم معتبر شرعا والضرورة التي اعتبرها غير معترة شرعا وتحقق الضرورة المعتبرة شرعا لا يتصور في العامة.
 وأما قوله: «وقال التسولي في شرحه تحفة ابن عاصم في فصل المزارعة منها ما نصه: تجوز المعاملة الفاسدة إن احتيج إليها ولم توجد عنها مندوحة. انتهى.» فجوابه – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أن كلام التسولي خارج عن محل النزاع فلا حجة له فيه ودونك محل الحاجة منه  كاملاً غير منقوص: فقد قال عند قول ابن عاصم مفتتح المزارعة: 
	إن عمل العامل في المزارعه

	
	والأرض من ثان فلا ممانعه


	إن أخرجا البذر على نسبة ما

	
	قد جعلاه جُزُأً بينهما


	كالنصف أو كنصفه أو السدس

	
	والعمل اليوم به في الأندلس



 قال:« " والعمل اليوم به " أي بهذا القول الذي لا يشترط السلامة من التفاوت "في" جزيرة "الأندلس" ، بل وكذلك في مغربنا اليوم لأن عملنا تابع لعملهم ..... ومفهوم قوله : إن أخرجا الخ . أنهما إذا لم يخرجا البذر على نسبة ما ذكر كما لو دخلا على المناصفة فيما يحصل فى المصيف ، ولكن البذر على أحدهما ثلثاه وعلى الآخر ثلثه ، فإن ذلك لا يجوز وهو كذلك على تفصيل ، فإن كان مخرج ثلثيه هو رب الأرض فلا إشكال في الجواز لأن ما زاده من سدس البذر في مقابلة العمل أو هبة ، وإن كان مخرج ثلثيه هو العامل فإن كان على أن يأخذ كل منهما بقدر بذره جاز ، وإن كان على أن يأخذ كل نصف الزرع امتنع ، لأن ما زاده من سدس البذر هو في مقابلة الأرض ، فإن نزل فلكل واحد من الزرع بقدر بذره ويتراجعان في فصل الأكرية . [قاله([footnoteRef:713])] سحنون : انظر شرحنا للشامل ، وإنما امتنع هذا الوجه لأنه من كراء الأرض بطعام ، وتقدم في فصل كراء الأرض منعه ، وتقدم هناك أيضاً أن هناك من يقول بجواز كرائها بكل شيء ولو طعاماً ، وعليه فإذا اعتادوا في بلد التفاوت في البذر لا ينكر عليهم كما مر نظيره عن المسناوي وابن لب في البابين قبله ، ولا سيما إذا لم يجد من يتعامل معه على الوجه الجائز وقد قال البرزلي : تجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنها كالإجارة والمزارعة والشركة وغير ذلك من سائر المعاملات ، وقد روي عن الفقيه ابن عيشون أنه خاف على زرعه الهلاك فآجر عليه إجارة فاسدة حين لم يجد الجائزة قال : ومثله لو عم الحرام في الأسواق ولا مندوحة عن غير ذلك ، والمبيح الضرورة كما جاز للمضطر أكل الميتة. انتهى . وتقدم نحو هذا عن ابن سراج في الإجارة ، وقال الجزولي عند قول الرسالة : "ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع إلخ" ما نصه : انظر على هذا لو اضطر إلى المعاملة بالحرام مثل أن يكون الناس لا يتعاملون إلا بالحرام ولا يجد من يتعامل بالحلال هل له أن يتعامل بالحرام أم لا ؟ وقد قال عليه السلام : ( لو كانت الدنيا بركة دم لكان قوت المؤمن منها حلالاً ) وكذلك إذا كان لا يجد من يزرع إلا بكراء الأرض بما تنبته أو كان لا يجد إلا من يشترط شركة فاسدة وليس له صنعة إلا الحرث أو مثل الحصاد بالقبضة إذا كان لا يجد من يحصد إلا بها . قال الشيخ : أما إذا تحققت الضرورة فيجوز ، وقد سمعت بعض الشيوخ يقول في قوم نزلوا بموضع قد انجلى أهله عنه وكان الذين نزلوا به لا صنعة لهم إلا الحرث : أنه يجوز لهم أن يحرثوا تلك الأرض التي ارتحل أهلها عنها. [713: ()  في الأصل:[قال]] 

 قال : وذكر عن الفقيه ابن عيشون أنه حصد زرعه بإجارة فاسدة لأجل الضرورة انتهى .
 وفي السفر الثالث من المعيار قال أصبغ : ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به ، فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم انتهى . فهذا كله مما يدل للجواز مع الضرورة([footnoteRef:714])» انتهى محل الحاجة من كلام التسولي. [714: ()  البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي ابن عبد السلام التسولي على الأرجوزة المسماة بـ" تحفة الحكام" لابن عاصم الأندلسي المجلد: الثاني,  ص: 202 – 203. ] 

 وليس في محل النزاع لأن كلامه في الضرورة المتحققة المعتبرة شرعا فليس فيه زائدٌ على كلام سيد عبد الله الذي نظم وعزى للبناني.
ونزاعنا مع لمرابط أحمد فال في تحقق الضرورة المعتبرة شرعًا ثم جعلها قاعدةً مطردة تفتى بها العامة.
وفرقٌ بين أن نبيح للشخص في خاصة نفسه معاملة فاسدة اضطر إليها اضطرارًا معتبرًا شرعًا ولم يجد عنها مندوحةً ولم يجد من يتعامل معه معاملةً صحيحةً.
وأن نبيح للجميع معاملةً فاسدةً لضرورة مشقة تصحيحها وقد حرمها الشارع الحكيم العليم وتلك الضرورة قائمة لازمة لا تنفك عنها.
نعم كان الأجدر بلمرابط أحمد فال حفظه الله تعالى  أن يقول: إذا لم يجد الشخص اليوم إلا من يتصارف معه بالنسيئة واضطر إلى ذلك بعد أن لم يجد عنه مندوحةً وتحقق في نفسه الضرورة فإنه يجوز له أن يعمل – لا أن يفتي - بتلك المعاملة الفاسدة كما تجوز له الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إن اضطر إلى ذلك.
ولكن من هو المضطر إلى ذلك ؟
 هل التاجر الذي يشتري البضائع من الخارج للنمو وللتجارة مضطر؟
هل رجال الأعمال الأثرياء الذين يبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون مضطرون؟
إن المضطر يعلم نفسه ويعلمه الله وتعلمه الناس. 
وهذه آخر الشبه التي استند فيها لمرابط أحمد فال لإباحة الربا في العملات. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كتبه أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه الشنقيطي الشمشوي اليعقوبي الموسوي كان الله تعالى لهم ولأوليائهم، وكان الفراغ من جمعه وتحريره يوم الأربعاء الثاني من ذي الحجة  1436هـ الموافق 016 سبتمبر 2015م. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 

*   *   *







الآيات البيناتْ
على
حجج محللي الربا في العملاتْ
تأليف
العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه أحمد بن اجاه ابن محمد الامين ابن عبد الرحمن بن ابوه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي


╝
الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.                                                                               
أما بعد فهذا رد على شبه أثارها الشيخ محمد محمود بن الشيخ بن زيدان بن غالي بن المختار فال بن أحمد تلمود البوصادي,(المتوفى1414ه/1994م) رحمه الله تعالى([footnoteRef:715])  كما أثارها وعمرها بعض الفضلاء ولكن أكتفي- على قاعدة الفرضيين - بأحد المثلين وأكثر المتداخلين وإنما اكتفيت بشبه الشيخ محمد محمود لأنها هي التي انتشرت  حسب علمي ([footnoteRef:716]) [715: () انظر ترجمته في (المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوي ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء مدونة من 6800 فتوى ونازلة وحكم ) المؤلف: الدكتور يحيى بن البراء , الناشر: الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن , الطبعة الأولى 1430ه/2009م المجلد:2,ص: 249, الترجمة 719.]  [716: () فقد نشرت في (المجموعة الكبرى) الطبعة السابقة المجلد :9 , بادئةً من ص : 4055, الفتوى : 3581.] 

ولخصت الرد عليه في إبطال ثلاث شبه هي التي تدور عليها فتواه:
الشبهة الأولى : كون الربا في النقدين حكما توقيفيا.
الشبهة الثانية : القدح في علية الثمنية إما بعدم العكس وإما بالعود على الأصل بالإبطال.
الشبهة الثالثة : القدح فيها بأنها تؤدي  إلى نسخ النص بالقياس.
وقد تعقبت ما طفح به كيل تلك الشبه بملاحظات  وسميته "الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات" وقد أُتبعه  بردود تحت هذا العنوان كل رد منها في جزء مستقل فيكون هذا الرد هو الجزء الأول من "الآيات البينات" فتكون سلسلة ردود على فتاوى أخرى أرى رؤوسها قد أينعت وحان قطافها وإني لَصاحبها.
وهذا أوان الشروع في المطالبْ, وبالله أصول وأجول وأحاربْ
	هذا أوان الشد فاشتدي زِيَم

	
	قد لفها الليل بسواق حُطَمْ


	ليس براعي إبل ولا غنم

	
	ولا بجزار على ظهر وضَمْ



  وأول خطوة أخطوها - قبل الشروع  في رد الشبه ونقضها شبهة شبهة عروةً عروةً – هي بيان ما في هذه الفتوى من التهافت وعدم الدقة, أما التهافت فقد قال في ص4055 من المجموعة «لما رأيت أبناء الزمان صاروا يفتون بالرأي والاستحسان بلا مستند من حديث ولا قرآن ولا تابعين لأحد من الأئمة في منقوله ولا معقوله أردت أن أبين بطلان قول من قال بجريان الربا في كاغد العملة قياسًا على الذهب والفضة اغترارًا بتعليل الشافعية [أو المالكية([footnoteRef:717])] بالعلة القاصرة التي هي الثمنية أو غلبتها». وقال فيها أيضا: «فإنها (يعني الثمنية) وصف ملازم لهما (يعني النقدين) لا ينفك عنهما في رأي الإمامين ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة([footnoteRef:718]) بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق».  وقال فيها أيضا وفي ص التي تليها «ولو شهد مالك والشافعي ما وقع اليوم من مفارقة وصف الثمنية للنقدين لما عللا به حكم الربا فيهما لعدم صلاحيته لعلة الربا فيهما لما يلزم على ذلك من عدم جريان الربا فيهما اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا و حكم الربا باقٍ في الذهب والفضة إلى يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يخالف في ذلك كما لا يمكن لأحد اليوم أن يخالف في مفارقة وصف الثمنية لهما واتصاف كاغد العملة  بوصف الثمنية , وذلك لأن تغيير حكم النص بالرأي باطل  لأن الرأي لا يعارض النص ولا ينسخه فكيف يصبح مغيرًا لحكمه ؟ » وقال في ص: 4057 - 4058: «هذا وقد اتضح مما تقدم: أن تعليل حكم الربا في النقدين بالثمنية أو غلبتها ليس هو العلة لوجود الحكم الذي هو الربا في النقدين اليوم مع مفارقة الوصف المعلل به الذي هو الثمنية أو غلبتها عند الشافعي ومالك على إحدى الروايتين عنه ولا غرابة في ذلك لأنه إذا جاز الخطأ على المجتهد في دليل موجود خفي عليه فلأن يجوز انتقاض علته بما كشف عنه الغيب أحرى إذ ما لنا إلا أن نطرد العلة ونترك النص وننقل حكم الربا في الذهب والفضة إلى الكاغد المتعامل به اليوم لاتصافه بالعلة وعدم اتصاف النقدين بها اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما أو ننقض العلة بالنص كما هو المتعين لأن العلة لم تجعل في مقابل النص بل تحت مقابله وفحواه ومن المعلوم أن النص لا ينسخ بالقياس وأحرى إذا كان خفيا وأصله مستنبط ومختلف  أيضا في علته»  وقال في ص: 4058: «ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا تعدى قال في كشف الأسرار على المنار في الأصول للعلامة النسفي ما نصه :"فإن التعليل بما لا يتعدى لا يجوز عندنا وعند الشافعي هذا التعليل يجوز لكنه لا يكون مقايسة ولهذا جوز التعليل بالثمنية" . وقال النسفي قبل هذا : "والتعليل ما شرع إلا للقياس مرة وللمنع من إلحاق الغير به أخرى" فأنت ترى النسفي قال إن الشافعي لا يجيز القياس على هذه العلة  ولو كان يجيز القياس عليها لما علل بها الربا في النقدين والتعليل لا يستلزم التعدية ولذلك قال في مراقي السعود: [717: () كذا في الأصل والصواب الواو بدل أو .	]  [718: () كذا في الأصل وفيه أن العلة هي وصف الثمنية, فلعل الناسخ أو الطابع تصرف.] 

	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه»



وقال في ص: 4061  بعد ما نقل شرح سيد عبد الله لقوله :	
	منها محل الحكم أو جزء وزد

	
	وصفًا إذا كل لزوميا يرد



«انتهى كلام صاحب المراقي . فأنت تراه جعل علة الثمنية وصفًا لا زما وفسر اللزوم([footnoteRef:719]) بأنه الوصف الذي لا يفارق أو لا يتصف به غير موصوفه , وحينئذ فقد ظهر للعيان اليوم أن وصف الثمنية الذي علل به الشافعي ومالك حرمة الربا في الذهب والفضة لظنهما أنه وصف لازم لهما قاصر عليهما أنه على خلاف ما ظنا لمفارقة وصف الثمنية لهما اليوم وانتقاله إلى كاغد العملة ولوكانا يجوزان مفارقته أو اتصاف غيرهما به لما عللا به لأنهما يمنعان القياس عليه كما تقدم عن النسفي وغيره لأن العلة القاصرة لا يجوز تعديتها إذ من فوائد التعليل بها إفادة منع القياس عليها كما نص عليه صاحب المراقي بقوله:  [719: () كذا في الأصل. 	] 

	....................................

	
	ليعلم امتناعه ....



في البيت المتقدم لأن وجود الحكم مع وجود الوصف في العلة المستنبطة قد يكون اتفاقا وقد يكون لكونه علة ولا تتعين جهة كونه معتبرا في العلية إلا بانعدام الحكم عند عدمه فحينئذ يتبين أنه لم يكن اتفاقا,  قال ابن قدامة في روضة الناظر " قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح وهو قول الحنفية"»
وقال فيها أيضًا: «واتضح لك أيضًا أن التعليل بالثمنية أو النقدية من أفراد العلة القاصرة التي لا تتعدى محل معلولها عند الجميع فانظر من أين ساغ القياس عليهما لمن يرومه بعد الاتفاق على أنها علة قاصرة؟» وقال في ص: 4062- 4063 بعد ما احتج بقول سيد عبد الله : 
	وقد تخصص وقد تعمم

	
	لأصلها لكنها لا تخرم



ونقل عليه شرحه من نشر البنود: «وبهذا تعلم أن هذه العلة التي [في([footnoteRef:720])] وصف الثمنية  إن اطردت وانعكست أي دار الحكم معها وجودًا وعدمًا بطل الحكم الذي هو حرمة الربا في الذهب والفضة لأن الحكم  يدور مع علته وجودًا وعدمًا  وإن لم تطرد وتنعكس ظهر أنها غير علة أو أنها جزء علة لأن اطراد العلة وانعكاسها واجب عند جل أهل الأصول وقال بعض لا يلزم انعكاسها لاحتمال أن تكون بعض علة وحينئذ لا تصلح تعديتها بدون حصول البعض الآخر كما إذا قلنا : العلة الثمنية أو غلبتها في الذهب والفضة أي فقد تركبت العلة من الوصف الذي هو الثمنية ومحله الذي هو الذهب والفضة وسكوت المعلل عن ذكر المحل لا يستلزم قصر العلة على الوصف المذكور لأن المعلل إنما علل بها في هذا المحل فإذا وجد الوصف في غير المحل الذي علله الإمام بوصف الثمنية وقلنا بتخلف الحكم فيه لعدم مصادفة العلة محلها لا يكون ذلك قدحا في العلة  بل لعدم مصادفتها محلها فكما لا يلزم المجتهد المعلل أن يذكر شرط العلة ولا أهلها لا يلزمه أن يذكر محلها فإنهم يعللون القطع في السرقة بدون ذكر شرطه وأهله ومحله ولم يبطل هذا التعليل بسرقة ما دون النصاب ولا بسرقة الصبي ولا بالسرقة من غير حرز ويعللون صحة انتقال الملك إلى المشتري بالبيع ولا يرد على هذا التعريف بيع الخيار أو بيع الموقوف أو المرهون أو أم الولد , قال الغزالي فهذا الجنس  لا يلتفت إليه المجتهد لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوبه أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر لأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون وإليهم وضعها كيف شاؤوا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك, ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع». وقال في ص:4063-4064 متصلا بكلامه المتقدم: «فتحصل مما تقدم أن العلة إما الذهبية  والفضية وهذا من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية [أو([footnoteRef:721])] الذهبية والفضية والثمنية معا فتكون الثمنية جزء العلة ومعلوم أن جزء العلة لا تصح به التعدية دون باقي الأجزاء والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية ويؤيد ذلك أن غير المسكوك منهما أكثر وأيضًا فهو الموافق لما ورد في النص من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولم يقل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ففي نص الحديث دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية ومن المعلوم أن دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الملاءمة المستنبطة التي هي وصف الثمنية , وإذا لم يكن التعليل بالنقدية استقلالا أولى فلا أقل من أن يكون جزأ العلة وإلا كان وجود الحكم في غير المسكوك ناقضا لعلة الثمنية  لأن من لم ير وجود الحكم دون العلة نقضًا إنما يحتج بجواز أن يكون الحكم ثابتًا بعلة أخرى لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتًا بعلة أخرى قال ألا ترى أن الحكم يجوز أن يثبت بشهادة شاهدين ويجوز أن يثبت بشهادة أربعة حتى إذا رجع اثنان قبل القضاء بقي القضاء واجبا بشهادة الباقيين فكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولاً بعلتين ,» وقال في ص: 4064  متصلا بكلامه المتقدم «وبجعل التعليل بالثمنية جزء علة الحكم لا يتجه اعتراض القلشاني على اللخمي والمازري في تخريجهما حرمة الربا في الفلوس على أن العلة الثمنية أو غلبتها قال فإنه تعليل بعلة غير منعكسة لثبوت الربا في غير المسكوك على أن الذي خرج ذلك المازري  وابن بشير كما نقله المقري في قواعده وأن تخريج اللخمي إنما هو على التعليل بالثمنية أو غير معلل والظاهر أن اللخمي يعني بقوله غير معلل أي بوصف غير محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية وعلى هذا لا يتجه اعتراض المازري على اللخمي بقول أشهب إن الناس مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في العلة لأن اللخمي لا يريد نفي التعليل رأسًا وإنما يريد نفي التعليل بوصف زائد على محل الحكم فيكون في العبارة تسامح ». وقال في ص: 4065: «ولا غرابة في بناء مجتهد لحكم على دليل ثم يتبين له أو لمن بعده نقضه كما إذا خالف قاطعًا من نص أو جلي قياس كما في هذا الموضوع لأنه يستلزم انتقال حكم الربا الثابت بالنص من الذهب والفضة اليوم إلى كاغد العملة ولأن من الجلي في القياس أن إلحاق حكم الفرع إذا كان يكر على حكم أصله بالإبطال بطل حكم الفرع إذ لا بقاء للفرع بعد ذهاب أصله وصار هذا القياس مما تضمن إثباته رفعه. ولو شاهد مالك والشافعي مفارقة وصف الثمنية للذهب والفضة اليوم ما وسعهما أن يقولا بعليته لجريان الربا فيهما بعد مفارقته , ولا ريب أنهما إنما عللا به لظنهما ملازمته لهما وقصره عليهما وإلا فكيف يعلل بوصف لا وجود له في المعلول حقيقةً ولا تقديرا ؟»  [720: () كذا في المجموعة ولعله [هي] اللهم إلا أن يكون تجريدا وهو بعيد.]  [721: () في المجموعة [أي]		] 

وقال في ص 4069: «فإن قلت : ما أوردتم من القوادح على علية الثمنية فيه رد على مالك والشافعي فيما رأيا من عليتها وذلك غير مقبول من مثلكم .
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن هذا النقض حائد عن صوب جريان العلة فإن تخلف الحكم عندنا لا لخلل في ركن العلة بل لعدم مصادفة محلها لأن المعلل عند مالك والشافعي بالثمنية الذهب والفضة لا النحاس والكاغد وما جرى مجراهما من غيرهما , ومن المعلوم أن تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها أو شرطها أو أهلها ليس قادحا في العلة فالسرقة مثلا علة للقطع وقد وجدت في السارق لما دون النصاب أو من غير حرز أو من صبي وتخلف حكمها في هذه المسائل لفقد المحل أو الأهل أو الشرط .
الثاني: مثل ما أجاب به الغزالي عن استشكالكم القدح في العلة المنصوصة للشارع بالتخلف بما نصه : "هو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءًا منها كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قول رسول الله : (الوضوء مما خرج) ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج" قال في الآيات البينات : "ولا يخفى أن هذا التوجيه في المنصوصة وإن كان نصه قطعي المتن والدلالة فإن النص المذكور وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لا يستلزم القطع بأن [العلة([footnoteRef:722])] كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع فإن فرض أن النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر معه شيء آخر كإن قال العلة كذا بمجرده ولا مانع له ولا شرط لم يتصور تخلف حينئذ حتى يتصور اختلاف في القدح به كما هو ظاهر " ثم رأيت في شرح المنهاج للمصنف ما يفيد ذلك. وأيضا فإن الإمامين مالكا والشافعي لا يريان القياس على علة الثمنية بل صرحا بأنه قاصرة, ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا يقاس عليها والاعتراض إنما يتجه علينا لو كانا يقولان بجواز القياس عليها ليكون ما أوردنا من منع القياس عليها واردا على رأيهما وإنما اعترضنا على من خالفهما برأي [تعديتهما([footnoteRef:723])] والقياس عليهما». وقال فيها أيضا متصلا بكلامه هذا : «وتعليلهما حكم الربا [فيها([footnoteRef:724])] بالثمنية لا يستلزم تعديتها والقياس عليها لأن التعليل له فوائد غير تعدية الحكم كما نص على ذلك صاحب مراقي السعود وغيره بقوله:   [722: () هي في الأصل والصواب حذفها.		]  [723: () كذا في الأصل.]  [724: () كذا في الأصل.] 

	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه
 



وإذا كان من علل الربا في الذهب والفضة بالثمنية قال إنها علة قاصرة عليهما ورأى جواز التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة فانظر من أين ساغ إلحاق الفلوس وما جرى مجراها من العروض بالذهب والفضة في الحكم بجامع علية الثمنية مع أن مالكا قال في الفلوس : " لاخير فيها وليس بحرام » 
وقال في ص4065: «والقول بأن الثمنية بعض العلة هو الظاهر بدليل اتفاق من علل بالثمنية على أنها قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية». وقال في ص: 4066: «مع أنه قدروي عن مالك أن علة الربا الذهبية والفضية وهذه العلة راجحة من جهة النظر بل قد تعينت اليوم لسلامتها من القوادح المبطلة للتعليل».
وقال في ص: 4055: «فقلت: وبالله استعنت: إن الكاغد المتعامل به اليوم لا ربا فيه لأن الربا في النقدين حكم توقيفي». وقال في ص: 4068:«ولعل السر في قول مالك والشافعي بقصر علة الربا في النقدين لما عللا بالثمنية لكونها  توقيفية كسائر التعبدات التي لا يعقل معناها كأعداد الركعات وأوقات العبادات ومقادير نصب الزكاة ومقادير الحدود أو لكونها من قبيل ما عقل فيه المعنى ولكن لا يمكن تعديته إلى محل آخر كضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد ..».  وقال في ص: 4072 : «واعلم أن مقصد الشارع في منع الربا في الذهب والفضة غائب عنا ولم نجد ما يعرفنا به وليس ذلك إلا بصريح نص من الكتاب أو السنة ولا يعرف ذلك من تتبع المعاني والأسرار والحكم والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة إذ لا يعول عليها في القطع على مراد الله تعالى لأنها خرص وأوهام أما على القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على كل حال فظاهر , وأما على القول بمنع وجوب مراعاة المصالح وإن وقعت فوجهها غير معقول المعنى لنا على التمام والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يتعدى بها محالها ما لم يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصب الشارع دليلا على وجوب التعدي دليل على منع التعدي وجواز التعدي في الأحكام لا يصح دون معرفة العلة والتعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل وقد وضع الأصوليون للعلل مسالك معروفة منها الظني والقطعي والقاصر والمتعدي ولا يمكن لغير المجتهدين استنباط علل تلك المسالك ولا تجوز تعدية القاصر منها وإنما ذلك موكول إلى ما نقحه المجتهدون بأنظارهم السديدة من تقرير الحدود وأحكام الجزئيات التي هي مظان الاشتباه والتنازع بين ذوي الآراء فكأنهم واقفون للناس في اجتهاداتهم في خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم فهم يحققون للناس مناط الأحكام بحسب الوقائع الخاصة والنوازل الحادثة»
وقال في فتوى له مستقلة وهي الفتوى 3583 ص: 4078 من المجموعة : «وبعد كتابتي لهذه الرسالة قال لي بعض من لا ميز عنده بين مدارك الأحكام : يلزم على قولك بعدم جريان الربا في كاغد العملة أن لازكاة فيها فقلت:  يا لله لا وجه لما زعمت من الملازمة بين عدم جريان الربا في كاغد العملة وبين عدم وجوب الزكاة في كاغد العملة لأن حكم الربا عند عامة العلماء ما عدى الظاهرية معلل في النقدين وإن اختلفوا في تعيين العلة على ثلاثة أقوال: قال أبو حنيفة إن علة الربا فيهما الوزن. وقال الشافعي : الثمنية أو غلبتها في أكثر البلاد . وهو أحد قولي مالك فيها وقوله الآخر النقدية أي الذهبية والفضية والخروج من هذه الأقوال الأربعة أي بالنسبة لقول الظاهرية بنفي العلة يعد خرقا للإجماع كما هو مقرر عند أهل الأصول » 
فأي تهافت في هذه الفتوى على قِصَرها ؟!
ففي ص4055 و ص: 4057 وص: 4058 و ص: 4061  : المالكية والشافعية يعللون بالعلة القاصرة التي هي الثمنية أو غلبتها, لأجل ظنهما ملازمةَ وصف الثمنية للنقدين . وفي ص : 4063: الثمنية جزءُ علة أو غير علة أصلا, وفي  ص:4063  العلة إما الذهبية  والفضية أو الذهبية والفضية والثمنية معا وفي ص:  4063 يستظهر أن العلة الذهبية  والفضية, وفي ص4065 يستظهر القول بأن الثمنية بعض العلة قائلا  إنه هو الظاهر بدليل اتفاق من علل بالثمنية على أنها قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية.
وفي ص: 4068: يستظهر أن السر في قول مالك والشافعي بقصر علة الربا في النقدين لما عللا بالثمنية لكونها توقيفية كسائر التعبدات التي لا يعقل معناها كأعداد الركعات أو لكونها من قبيل ما عقل فيه المعنى ولكن لا يمكن تعديته إلى محل آخر كضرب الدية على العاقلة وفي ص: 4055- 4072: يجزم بأن لربا في النقدين حكم توقيفي. وأن مقصد الشارع في منع الربا في الذهب والفضة غائب عنا ولم نجد ما يعرفنا به.
وفي  الفتوى التي يدافع فيها عن فتواه ص: 4078 :يقر بأن حكم الربا عند عامة العلماء ما عدى الظاهرية معلل في النقدين وإن اختلفوا في تعيين العلة على ثلاثة أقوال.
وفي ص4055 و ص: 4057 – 4058 و ص: 4061  يقر  بأن الإمام مالكا والإمام الشافعي يعللان بالثمنية أو غلبتها ولكنه يخطؤهما في ذلك ويقول بملء فيه: في ص: 4065: «ولا غرابة في بناء مجتهد لحكم على دليل ثم يتبين له أو لمن بعده نقضه كما إذا خالف قاطعًا من نص أو جلي قياس كما في هذا الموضوع لأنه يستلزم انتقال حكم الربا الثابت بالنص من الذهب والفضة اليوم إلى كاغد العملة ولأن من الجلي في القياس أن إلحاق حكم الفرع إذا كان يكر على حكم أصله بالإبطال بطل حكم الفرع إذ لا بقاء للفرع بعد ذهاب أصله وصار هذا القياس مما تضمن إثباته رفعه. ولو شاهد مالك والشافعي مفارقة وصف الثمنية للذهب والفضة اليوم ما وسعهما أن يقولا بعليته لجريان الربا فيهما بعد مفارقته  ولا ريب أنهما إنما عللا به لظنهما ملازمته لهما وقصره عليهما»
ويقول في ص: 4055: «ولو شهد مالك والشافعي ما وقع اليوم من مفارقة وصف الثمنية للنقدين لما عللا به حكم الربا فيهما لعدم صلاحيته لعلة الربا فيهما لما يلزم على ذلك من عدم جريان الربا فيهما اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا و حكم الربا باقٍ في الذهب والفضة إلى يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يخالف في ذلك»
ويقول في ص: 4061  «وحينئذ فقد ظهر للعيان اليوم أن وصف الثمنية الذي علل به الشافعي ومالك حرمة الربا في الذهب والفضة لظنهما أنه وصف لازم لهما قاصر عليهما أنه على خلاف ما ظنا لمفارقة وصف الثمنية لهما اليوم وانتقاله إلى كاغد العملة ولوكانا يجوزان مفارقته أو اتصاف غيرهما به لما عللا به »
ويقول في ص: 4057 - 4058: «هذا وقد اتضح مما تقدم: أن تعليل حكم الربا في النقدين بالثمنية أو غلبتها ليس هو العلة لوجود الحكم الذي هو الربا في النقدين اليوم مع مفارقة الوصف المعلل به الذي هو الثمنية أو غلبتها عند الشافعي ومالك على إحدى الروايتين عنه ولا غرابة في ذلك لأنه إذا جاز الخطأ على المجتهد في دليل موجود خفي عليه فلأن يجوز انتقاض علته بما كشف عنه الغيب أحرى» 
ولكنه يضطرب  وينتقل لدعوى  أخرى  بلا عذر وبلا بينة حين يجد نفسه  وهو يرتقي مرتقى صعبا في مقام لم يكن للإمامين فيه  كفؤا   فيرمي بما ظل يرامي عنه من  تخطئة الإمامين بما كشف عنه الغيب لاجئا إلى ما لجأ إليه من التمحلات الداحضة والتأويلات الباطلة  فيقول:  في ص 4069: «فإن قلت : ما أوردتم من القوادح على علية الثمنية فيه رد على مالك والشافعي فيما رأيا من عليتها وذلك غير مقبول من مثلكم .
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن هذا النقض حائد عن صوب جريان العلة فإن تخلف الحكم عندنا لا لخلل في ركن العلة بل لعدم مصادفة محلها لأن المعلل عند مالك والشافعي بالثمنية الذهب والفضة لا النحاس والكاغد وما جرى مجراهما من غيرهما , ومن المعلوم أن تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها أو شرطها أو أهلها ليس قادحا في العلة فالسرقة مثلا علة للقطع وقد وجدت في السارق لما دون النصاب أو من غير حرز أو من صبي وتخلف حكمها في هذه المسائل لفقد المحل أو الأهل أو الشرط .
الثاني: مثل ما أجاب به الغزالي عن استشكالكم القدح في العلة المنصوصة للشارع بالتخلف بما نصه : "هو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءًا منها كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قول رسول الله : (الوضوء مما خرج) ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج"».

* * *

الملاحظة الأولى : 
هذا عن تهافت هذه الفتوى أما عن عدم دقتها ففيها ملاحظات :
الملاحظة الأولى:  أنه في بعض آرائه المتدافعة في علة الربا في النقدين والتي جعلها تارة بسيطة وتارة أخرى مركبة فجعلها تارة  الثمنية وجعلها تارة متعدية وتارة أخرى قاصرة وتارة أخرى مطلقة وتارة أخرى مقيدة بكونها في النقدين وتارة أخرى  جزء علة  فجعل علة الربا في النقدين هي الذهبية أوالفضية والثمنية معا في بعض هذه الآراء المتضاربة وجد قادح "عدم العكس" له بالمرصاد وهو مزعومه الذي كان يقدح به - في تعليل الإمامين مالك والشافعي فالثمنية التي هي جزء علة النقدين في بعض آرائه والتي هي نفسها التي قدح فيها بعدم العكس أو العود على الأصل بالإبطال قد جعلها جزء علة الربا في النقدين لينتفي الربا عن كاغد العملة لعدم تمام العلة حيث لم يتحقق فيها إلا جزء العلة وهو الثمنية دون الذهبية والفضية  فوقع النقدان في البير التي حفر لكاغد العملة  لأنهما لا يتحقق فيهما اليوم إلا جزء العلة الذي هو الذهبية أو الفضية دون الثمنية  فأبطل جزء علته بنفسه فإذا بقادح "الكسر" له بالمرصاد, قال في المراقي :
	ومنه إبطال لجزء والحيل 

	
	ضاقت عليه في المجيء بالبدل
 



وقال في  جمع الجوامع: «ومنها الكسر قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إما مع إبداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن، فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض، أو لا يبدل فلا يبقى علة إلا يجب قضاؤها, وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض». قال المحلي: «(ومنها) أي من القوادح (الكسر) هو (قادح على الصحيح ; لأنه نقض المعنى) أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال (وهو إسقاط وصف من العلة) أي بأن يبين أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه، ومقابل الصحيح يقول: إن ذلك غير قادح» انتهى الغرض منهما. وقال تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: «وقال الأكثرون من الأصوليين والجدليين : الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار .
وقال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : وهو سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه ، وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته ، وإفساد العلة به ،
ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين .
وللكسر صورتان :
إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ، ثم ينقضه عليه .
والثانية : ألا يفعل ذلك ، بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية ، ويذكر صورة النقض ، وله أمثلة :
منها : أن يقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها ، كصلاة الأمن .
فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له ؛ لأن الحج كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة ، وينقضه ، فهذا كسر ، ثم هو بالخيرة بين أمرين :
إما أن يأتي بكسره على الصورة الأولى ، فيلزمه التعليل بكونه عبادة ، ويقول : كأنك قد قلت: عبادة ، إلى آخر ما ذكرت ، ويلزمك صوم الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها ، بل يحرم .
وأما على الصورة الثانية ، فنقول : إذا سقط وصف الصلاة الذي هو أحد أوصاف علتك ، فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤها . . إلخ ، وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الحائض .([footnoteRef:725])» انتهى الغرض منه.  [725: () الكتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , المؤلف : تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
	دار النشر : عالم الكتب - لبنان / بيروت - 1999 م - 1419 هـ , الطبعة : الأولى, عدد الأجزاء / 4 , تحقيق : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود,  ج:4 ص :213-214] 

إذًا فلما أبطل وصف الثمنية -الذي هو جزء العلة المركبة على بعض آرائه أو العلة بتمامها بقيد كونها في النفدين على بعض - وقع في ما وقع فيه   من الكسر أو عدم العكس فلعل ذلك هو السر في لجوئه  إلى الغزالي - وما كان له أن يتجاوز مراقي السعود إلى المستصفى وهو كهو أو أقرب لا سيما وقد دأب على الاستشهاد بالمراقي ولعل السر في ذلك أنه لم يفهم كلام الغزالي - حيث  قال مبطلا علة النقدين البسيطة التي هي الثمنية مصححا ومستظهرا تركبها من الثمنية والنقدية في ص: 4064-4065: «ونقول لمن أبى إلا التعليل بالثمنية وحدها وصمم على ذلك : سنبين لك نقضها بما ستقف عليه من كلام أهل الأصول وتقرير مذاهبهم فقد قال الغزالي في الكلام على العلة : "مسألة: اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية , وهذا الخلاف لا معنى له بل لا بد من تفصيل , وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات فإذا جاز اجتماع دلالات :لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم.
لكنا نقول: إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم [بعدها] لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها". فقد بان لك من كلام الغزالي أن العكس ليس بلازم مالم تنتف العلة بتمامها متحدة كانت أو متركبةً . 
فقد تحصل مما تقدم: أن علة الربا إن كانت الثمنية فهي منتقضة لعدم اتصاف الذهب والفضة اليوم بوصف الثمنية ويلزم على ذلك أيضا عدم جريان الربا في الذهب والفضة لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا وذلك من موانع القياس وإليه أشار صاحب المراقي بقوله : "لكنها لا تخرم" أي لا تبطل حكم أصلها وفي ذلك أيضًا إبطال النص بالقياس وذلك باطل لايقول به أحد. وإذا كانت الثمنية بعض العلة وبعضها الآخر الذهبية والفضية فلا تعدية أيضًا لأن [بعض([footnoteRef:726])] العلة لا يفيد التعدية والقول بأن الثمنية بعض العلة هو الظاهر بدليل اتفاق من علل بالثمنية على أنها قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية».  انتهى الغرض من كلامه. فقوله  : «فقد بان لك من كلام الغزالي أن العكس ليس بلازم مالم تنتف العلة بتمامها متحدة كانت أو متركبةً» دليل على أنه لم يفهم كلام الغزالي لأن الاتحاد والتعدد في كلام الغزالي ليس معناهما البساطة ولتركيب كما هو واضح  وفي معنى كلام الغزالي يقول في المراقي بأوضح عبارة وأتم قيود [726: () في المجموعة: [نقض]] 

	وعدم العكس مع اتحاد 

	
	يقدح دون النص بالتمادي
 



إذا فقد بنى على النتيجة التي خرج بها من كلام الغزالي وهي قوله: «فقد بان لك من كلام الغزالي أن العكس ليس بلازم مالم تنتف العلة بتمامها متحدة كانت أو متركبةً» أن العلة المتحدة التي هي الثمنية باطلة لعدم العكس والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة كما هو معلوم فلما زعم أن الحكم – وهو حرمة الربا في النقدين- لم ينتف بانتفاء العلة المتحدة التي هي الثمنية قدح فيها بذلك للزوم العكس لأنها انتفت بتمامها – حسب تعبيره - عن النقدين وأن العلة المركبة التي هي   الثمنية والنقدية معا غير باطلة وإن انتفى جزؤها وهو الثمنية لأن عدم العكس  ليس بلازم مالم تنتف العلة بتمامها متحدة كانت أو متركبةً ! فسبحان الله العظيم!
 فتدبر قوله : «ونقول لمن أبى إلا التعليل بالثمنية وحدها وصمم على ذلك : سنبين لك نقضها بما ستقف عليه من كلام أهل الأصول وتقرير مذاهبهم فقد قال الغزالي » وقوله:  «فقد بان لك من كلام الغزالي أن العكس ليس بلازم مالم تنتف العلة بتمامها متحدة كانت أو متركبةً» وقوله: «فقد تحصل مما تقد: أن علة الربا إن كانت الثمنية فهي منتقضة لعدم اتصاف الذهب والفضة اليوم بوصف الثمنية» وقوله: «والقول بأن الثمنية بعض العلة هو الظاهر بدليل اتفاق من علل بالثمنية على أنها قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية». ويا عجبا من قوله: «قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية» يا عجبا من هذا العمل باليد الذي لا يسعفه من نصوص المعللين بالثمنية إلا ما يبطله رأسا وأساسا لا يسعفه إلا جعل المعللين بالثمنية أو غلبتها ثمرة خلافهم نقدية الفلوس وعرضيتها الذي لم يسلم أيضا من عمل باليد يذلله تارة ويضلله تارة أخرى, فلا حول ولا قوة إلا بالله.  
 ومن العجب أيضا قوله في المتحدة بمعنى البسيطة بدليل مقابلته إياها بالمركبة من العجيب قوله فيها (مالم تنتف بتمامها) فإن البسيطة لا يتصور فيها التجزؤ.
والخلاصة أنه على تسليم صحة قوله: «فقد تحصل مما تقدم: أن علة الربا إن كانت الثمنية فهي منتقضة لعدم اتصاف الذهب والفضة اليوم بوصف الثمنية ويلزم على ذلك أيضا عدم جريان الربا في الذهب والفضة لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا وذلك من موانع القياس وإليه أشار صاحب المراقي بقوله : "لكنها لا تخرم" أي لا تبطل حكم أصلها وفي ذلك أيضًا إبطال النص بالقياس وذلك باطل لايقول به أحد. وإذا كانت الثمنية بعض العلة وبعضها الآخر الذهبية والفضية فلا تعدية أيضًا لأن بعض العلة لا يفيد التعدية والقول بأن الثمنية بعض العلة هو الظاهر بدليل اتفاق من علل بالثمنية على أنها قاصرة أي لأجل أن بعض العلة محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية».  فإنه يرد عليه من القوادح ما أورده على الثمنية حرفا بحرف إذ لنا أن نقول له – من باب كما تدين تدان - : و تحصل أيضًا مما تقدم: أن علة الربا إن كانت الثمنية بقيد كونها في الذهب والفضة فهي منتقضة لعدم اتصاف الذهب والفضة اليوم بوصف الثمنية ويلزم على ذلك أيضا عدم جريان الربا في الذهب والفضة لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, وإذا كانت الثمنية بعض العلة وبعضها الآخر الذهبية والفضية فهي منتقضة أيضا لعدم اتصاف الذهب والفضة اليوم بوصف الثمنية ويلزم من إبطال جزء العلة المركبة إبطالها قولاً واحدًا لأن انتفاء جزء المركب إما من قبيل انتفاء الشرط كما عليه الجمهور أو هو علة لعدم العلية كما قيل فعدم علية المركب عند انتفاء جزئه إما لانتفاء شرط وجود العلية أو لوجود علة عدمها , وهذا هو منشأ الخلاف في جواز التعليل بالعلة المركبة فأكثر الأصوليين على جوازها وقيل بمنعها وحجة الجواز أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب وحجة المنع أن التعليل بالمركب يؤدي إلى المحال .
وبيان ذلك: أنه إذا انتفى جزء من أجزاء المركبة انتفت عليتها فلو انتفى جزء آخرُ لزم تحصيل الحاصل لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية .
وأجيب من قبل الجمهور بأن انتفاء الجزء ليس علة لعدم العلية بل هو من قبيل انتفاء الشرط, فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا  لوجود علة عدمها([footnoteRef:727]).   [727: () انظر شروح المراقي عند قوله : وقد يعلل بما تركبا. ] 

فيلزم على ذلك أيضا عدم جريان الربا في الذهب والفضة لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.فما بال بائك  تجر وباء غيرك لا تجر؟.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب  ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

الملاحظة الثانية والثالثة :
على قوله: «والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به  كالثمنية أو غلبتها للنقدين  في أكثر البلاد فإنها وصف ملازم لهما لا ينفك عنهما في رأي الإمامين ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». 
أما قوله: «والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به  كالثمنية أو غلبتها للنقدين  في أكثر البلاد» فعجيب أن يصدر ممن يعيش في غير القرون الأولى  فسبحان الله العظيم جمود حتى في التمثيل.  
وأما قوله: «ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». 
فقوله: «لمنع التعليل بالوصف المفارق».  لابد له من تاويل ولو بعد فلا يمكن تركه على ظاهره إذ لا أصل له في الأصول وخير دليل على بطلانه قاعدة " الحكم يدود مع العلة وجودًا وعدما" والتي كررها مرارا. فلعله بعد ما قرر قصور الثمنية عند الإمامين وأن منه التعليلَ بالوصف اللازم أراد أن يقول :  إنهما لو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به  أي تعليلا قاصرا لمنع التعليل أي القاصر بالوصف المفارق. فخانته العبارة وكان صواب العبارة أن يقول – على فرض تسليم قولهما بقصورها المحال - : (لما قالا إنها قاصرة.) وإنما كان هذا تأويلاً بعيدًا لأن ظاهر عبارته يأباه فإنه قال: «ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». ولم يقل : (ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية جعلاها قاصرة) بل قال: «أناطا العلة بوصف الثمنية  (على ما في هذا التركيب )  ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». ولم يقل : ( ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لماجعلاها قاصرة) فظاهر عبارته يأباه لا سيما وقد جوز اتصاف غير محل الحكم بالعلة القاصرة فقال في ص: 4055 : «ولا معنى لكونها قاصرةً إلا أنها لا تعدى إلى ما اتصف بها من غير النقدين فإن العلة القاصرة عند أهل الأصول هي التي لا تصح تعديتها ولا يلحق بها فرع ولو وافقها في جميع الأوصاف» وهو محل الملاحظة الرابعة . والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
الملاحظة الرابعة:
 على تعريفه للقاصرة: فتعريفه  للقاصرة مخالف لتعريف الأصوليين إلا أنه متهافت لكنه قلِق العبارة.
أما تهافته فقوله: «لا تعدى إلى ما اتصف بها من غير النقدين». فكيف تكون لا تتعدى وهي مع ذلك يتصف بها غير النقدين؟!
 وأما مخالفته للأصوليين فلأن العلة القاصرة قد عرفها الأصوليون بأنها هي المقصورة على محل النص لا تتعداه إلى غيره لأنها إما محل الحكم أو جزؤه الخاص به أو وصفه اللازم فهي كما نقول بالحسانية: "أَسْمْهَ حَاظِيهَ" أو "أَسْمْهَ احْظَاهَ" فالقاصرة من القصر والقصر لغة الحبس، ومنه: ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ فلا يمكن أن يتصف بها غير المعلول.
وأما قلَق العبارة ففي قوله: «فإن العلة القاصرة عند أهل الأصول هي التي لا تصح تعديتها ولا يلحق بها فرع ولو وافقها في جميع الأوصاف» فقوله: «ولو وافقها في جميع الأوصاف» فيه أن الفرع لا يوافق العلة في أوصافها وإنما يوافق معلولها في الجامع بينهما بسيطا كان أو مركبا , فلا بد من تأويل كلامه هنا أيضا بتقدير مضاف في كلامه المتهافت المخالف للأصوليين فيكون قوله: «ولو وافقها» على تقدير (ولو وافق معلولها ).  
 وعلى كل حال فالقصور والتعدي مرجعهما إلى العقل لا إلى النقل فهما قضيتان عقليتان
	وحكمنا العقلِي قضية بلا
 

	
	وقف على عادة أو وضع جلا
 



ولا دخل لهما أيضًا في مسالك العلة اللهم إلا عند الأحناف المشترطين التعدي في العلة. فالمهم أن الإمامين مالكا والشافعي عللا بالثمنية, أما كونها قاصرة أو متعدية فذلك أمر عقلي لا يتحاكم فيه إلا إلى العقل وقد حكم العقل كالنقل بتعديها وعدم قصورها أما حكم العقل فضروري وأما حكم النقل – ولا ييتوقف عليه حكم العقل- فارجع إلى موسوعة الفتك وخصوصًا الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية([footnoteRef:728]).  [728: () موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك ط نجيبويه , من ص :235 إلى ص: 260.] 

هذا وقد خطر لي([footnoteRef:729]) ولله الحمد وأنا في أثناء هذه الردود ما لم يخطر لي من قبل في أي من الردود السابقة حتى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية وهو أن كون حقيقة الذهب غير حقيقة الفضة مما لا تمكن المكابرة فيه وإذا كان الأمر كذلك فالعلة الجامعة بينهما - مهما كانت وبأي تفسير فسرت - متعدية ضرورة تعديها من كل منهما إلى كل منهما فلا يمكن أن تكون جزأ أحدهما الخاص به وهي جزء الآخر الخاص به أيضا ولا يمكن أن تكون محل الحكم في أحدهما في نفس الوقت الذي هي فيه محل الحكم في الآخر مادام المحلان متباينين, فلا يمكن أن تكون العلة الجامعة بينهما الفضية ولا الذهبية ولا يمكن أن تكون العلة الجامعة بينهما أيضًا وصف الذهب الخاص به ولا وصف الفضة الخاص بها فاختصاص الوصف بأحدهما يمنع من اتصاف الآخر به.  [729: () قف : وقد خطر لي.] 

وقد عرف الأصوليون العلة القاصرة بأنها هي المقصورة على محل النص التي لا تتعداه لكونها أي العلة إما محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له بأن لا يتصف غير المحل به.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
ولا تنس قول الإمام الشافعي في الأم: ((وفرض رسول الله ☻ في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي ☻ لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده، 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ☻ ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:730])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:731]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:732]). [730: () كذا في الأصل. 	]  [731: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [732: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فالله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة الخامسة: 
على قوله  في ص: 4058: «ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا تعدى قال في كشف الأسرار على المنار في الأصول للعلامة النسفي ما نصه :"فإن التعليل بما لا يتعدى لا يجوز عندنا وعند الشافعي هذا التعليل يجوز لكنه لا يكون مقايسة ولهذا جوز التعليل بالثمنية" . وقال النسفي قبل هذا : "والتعليل ما شرع إلا للقياس مرة وللمنع من إلحاق الغير به أخرى" فأنت ترى النسفي قال إن الشافعي لا يجيز القياس على هذه العلة ولو كان يجيز القياس عليها لما علل بها الربا في النقدين» 
فقوله : «فأنت ترى النسفي قال إن الشافعي لا يجيز القياس على هذه العلة» غير دقيق فما نقله عن النسفي ليس فيه أن الشافعي لا يجيز القياس على الثمنية وإنما فيه أنه يجيز القاصرة ولا مقايسة, وعدم القياس على القاصرة معلوم مشهور لا يخلو منه كتاب من كتب الأصول فهو أشهر من أن يلجأ في إثباته إلى نص من النسفي الحنفي الذي لا يجيز التعليل بالقاصرة أصلاً .
وأما قوله: «ولو كان يجيز القياس عليها لما علل بها الربا في النقدين» فتحجيره على الإمام الشافعي فيما يعلل به بعيدًا عن القواعد الأصولية لم أفهم وجهه! فإن كان يعني (لما علل بها) أي تعليلا قاصرًا فقد خانته العبارة ولا نسلم له أن الشافعي أو غيره جعلها قاصرة.
وبالملاحظة على كلامه هذا نكتفي عن الملاحظة على كلامه الآتي الذي هو محض تكرار لكلامه هذا لولا أنه غيَّر من أسلوبه وحجر فيه على الإمام مالك أيضا بعد ما اكتفى هنا بالتحجير على الإمام الشافعي وحكم بأنهما لا يجوزان اتصاف غير النقدين بالثمنية وهو حكم يبطله نص الإمام الشافعي في الأم كما يبطله نصوص المذهبين الشافعي والمالكي وجعلهما ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها هي كون الفلوس نقودًا أو عروضا وأعني بكلامه الآتي – أي الشيخ -  قوله في ص: 4061  بعد ما نقل شرح سيد عبد الله لقوله :	
	منها محل الحكم أو جزء وزد

	
	وصفًا إذا كل لزوميا يرد



«انتهى كلام صاحب المراقي . فأنت تراه جعل علة الثمنية وصفًا لا زما وفسر اللزوم([footnoteRef:733]) بأنه الوصف الذي لا يفارق أو لا يتصف به غير موصوفه , وحينئذ فقد ظهر للعيان اليوم أن وصف الثمنية الذي علل به الشافعي ومالك حرمة الربا في الذهب والفضة لظنهما أنه وصف لازم لهما قاصر عليهما أنه على خلاف ما ظنا لمفارقة وصف الثمنية لهما اليوم وانتقاله إلى كاغد العملة ولوكانا يجوزان مفارقته أو اتصاف غيرهما به لما عللا به لأنهما يمنعان القياس عليه كما تقدم عن النسفي وغيره لأن العلة القاصرة لا يجوز تعديتها إذ من فوائد التعليل بها إفادة منع القياس عليها كما نص عليه صاحب المراقي بقوله: [733: () كذا في الأصل.  ] 

	....................................

	
	ليعلم امتناعه»
 ....



هذا وعد النسفي كغيره الثمنية من القاصرة قد أجبت عنه في الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية, فارجع إلى موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك.
	والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة السادسة: 
على قوله في ص: 4061 : «فقد اتضح لك أن العلة القاصرة لا تجوز تعديتها وإنما الخلاف في جواز  التعليل بها وعدم جوازه أما تعديتها فلم يقل بها قائلٌ واتضح لك أيضًا أن التعليل بالثمنية أو النقدية من أفراد العلة القاصرة التي لا تتعدى محل معلولها عند الجميع فانظر من أين ساغ القياس [عليها([footnoteRef:734])] لمن يرومه بعد الاتفاق على أنها علة قاصرة؟  وإذا لم يسغ القياس عليها فأحرى التخريج لبعد النجعة فيه , ولكون القول بالتخريج مبني على أن لازم المذهب مذهب وذلك خلاف المشهور والراجح , ولأن مالكا قال إن فلوس النحاس لا ربا فيها وبذلك تعلم ضعف مدرك تخريج ربوية الفلوس على علة الثمنية» [734: () في المجموعة : [عليهما]] 

الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – عن قوله : «ولكون القول بالتخريج مبني على أن لازم المذهب مذهب وذلك خلاف المشهور والراجح»  من وجهين: 
الوجه الأول: أن صحة التخريج – الذي هو القياس على الفرع – هو مذهب مالك وأصحابه لا خلاف بينهم في ذلك كما صرح به ابن رشد في المقدمات كما سترى قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى فمنْعه إنما هو مذهب الحنفية ،  وأكثر الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد كما صرح به المرداوي في التحرير وفي التحبير كما سترى قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى .
الوجه الثاني:  أنه على القول بمنعه فحظ محل النزاع منه السلامة فمحل النزاع الذي هو قياس ربوية العملات صحيح على كلا المذهبين مذهب المانعين للتخريج ومذهب المجوزين له فخلافهم في ما ضاهى محل النزاع لا ثمرة له فهو يكاد يكون لفظيا.
وبيان ذلك :  أن مانعي التخريج أي كون الأصل فرعا أي ثابتا بالقياس قالوا إنه لا يخلو إما أن تتحد العلة في القياسين: - الأول والثاني- أم لا, فإن اتحدت كان  القياس الثاني مستغنى عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في القياس الأول([footnoteRef:735]) وإن لم تتحد العلة كان القياس الثاني غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم.  قال في جمع الجوامع : «الثاني حكم الأصل ومن شرطه: ثبوته بغير القياس... وكونه.....غير فرع إذا لم يكن للوسط فائدة وقيل مطلقًا » انتهى بحذف غير محل الحاجة. قال المحلي عند قوله: «ومن شرطه: ثبوته بغير القياس» قال : «إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم. مثال الأول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة، ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جَب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد ; لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه» انتهى .  [735: ()  الجار في قوله: (في القياس ) متعلق بقوله : (الأصل)] 

وقال عند قوله: « وغير فرع إذا لم يكن للوسط فائدة وقيل مطلقًا» قال : «وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم([footnoteRef:736])» انتهى الغرض منه. [736: () حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي وبهامشها تقرير شيخ الإسلام  عبد الرحمن الشربيني , ط دار الفكر1424ه – 2003م ج: 2,  ص : 215 – 216.] 

إذا تقرر هذا فالخلاف فيما ضاهى محل النزاع من التخريج لا ثمرة له فهو أقرب إلى الخلاف اللفظي منه إلى الخلاف المعنوي فقصارى أمره أنه مستغنى عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في القياس الأول فلنستغن عنه في محل النزاع فنقيس العملات على النقدين بجامع غلبة الثمنية أو مطلقها.
ورجوعًا للوجه الأول من وجهي الجواب وهو : أن صحة التخريج – الذي هو القياس على الفرع – هو مذهب مالك وأصحابه لا خلاف بينهم في ذلك فقد قال حلولو بعد ما شرح كلام جمع الجوامع المتقدم ووجه قول المانعين للتخريج : «وصرح ابن رشد في المقدمات بأن مذهب مالك وأصحابه صحة القياس على الفرع وأنه إذا ثبت الحكم فيه صار أصلاً وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه , وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده , قال: ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس [المسائل([footnoteRef:737])] بعضِها على بعض.([footnoteRef:738])» انتهى ما يتعلق منه بالموضوع.  [737: () في الأصل [مسائل] بالتنكير وقد صححتها من المقدمات.]  [738:  () كتاب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني القروي المعروف بـ"حلولو" تحقيق ودراسة نادي فرج درويش العطار كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر الشريف, مراجعة الشيخ محمد محمود ولد محمد الأمين المالكي مذهبا الأشعري عقيدةً , الناشر: دار يوسف بن تاشفين , الطبعة الأولى 141425ه 2004م , ج:2, ص: 202 -203.] 

وقال في المراقي عادلا عن صوب جمع الجوامع – وعن عمد فعل - :
	وحكم الاصل قد يكون ملحقا

	
	لما من اعتبار الادنا حققا



قال في نشر البنود : «هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل , يعني أن ابن رشد ذكر في المقدمات أن مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم الأصل ملحقًا أي مقيسا على أصل آخر لما حقق أي ثبت من وجوب اعتبار الأدنا أي الأقرب فلا يصح البناء على الأبعد , فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده , قال ابن رشد : "ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضِها على بعض". فقول السبكي : " الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس " خلاف مذهبنا.([footnoteRef:739]) » انتهى من نشر البنود. [739: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص:269- 270 .] 

والحاصل: أنا لا نسلم ما ذكر الشيخ من منع التخريج فهو مذهب مالك وأصحابه لا خلاف بينهم في ذلك .
سلمناه فلا نسلم أن هذا النوع من التخريج ممنوع لأن منعه إنما هو من باب منع خلاف الأولى.
سلمناه فلا نسلم أن محل النزاع الذي هو ربوية العملات تخريج  فلسنا بقائسيها على الفلوس بل على النقدين.
وأما قوله – أعني الشيخ محمد محمود - : «وبذلك تعلم ضعف مدرك تخريج ربوية الفلوس على علة الثمنية» فكلام لم يتأمل قبله , فربوية الفلوس ليست محل النزاع وليس إلحاقها بالنفدين بجامع الثمنية من باب التخريج , وإنما هو من باب القياس. وإنما يضعف ويقوى بضعف وقوة علية مطلق الثمنية أو غلبتها.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
تتمة على الهامش : 
لم يُطلق ابن رشد في المقدمات القول بالتخريج كما نقل عنه حلولو وسيد عبد الله , ودونك نص محل الحاجة من المقدمات: « فصل : فإذا علم الحكم في الفرع صار أصلا وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين لم يثبت له الحكم بعدُ. وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضا فثبت الحكم فيه صار أصلا وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له. وليس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض، وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا خطأ بين، إذ الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولى، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. فإذا نزلت النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة نصا ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بينه وبين النازلة ووجد ذلك فيما استنبط منها أو فيما استنبط مما استنبط منها وجب القياس على ذلك.
فصل	
واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه على  ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض، وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون؛ لأن الكتاب والسنة والإجماع أصل في الأحكام الشرعيات كما أن علم الضرورة أصل في العلوم العقليات. فكما بني العلم العقلي على علم الضرورة أو على ما بني على علم الضرورة هكذا أبدا من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب. ولا يصح أن يبنى الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بني عليها أو ما بني على ما بني عليها [بصحته([footnoteRef:740])] هكذا أبدا إلى غير نهاية على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد.([footnoteRef:741])» انتهى محل الحاجة منه. [740: () كذا في الأصل.	]  [741: () الكتاب: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) تحقيق: الدكتور محمد حجي الناشر: دار الغرب  لإسلامي، بيروت – لبنان - الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م عدد الأجزاء: 3 , ج : 1 , ص : 38- 39.] 

قال جامعه عافاه الله في دنياه وأخراه :
العجَب كل العجَب مما قرره ابن رشد وغيره من القياس على الفرع بعلة أخرى غير العلة التي بها ثبت له الحكم قياسا وإن كان مسألة خلاف !
كيف يلحق بذلك الفرعِ الأصلِ فرعًا لم يشاركه في العلة التي لم يثبت له الحكم إلا بها؟!
فياعجبا!
فكلام ابن رشد وغيره نص في هذا العجب لا يقبل التأويل! فتدبر قول ابن رشد : «وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه» وتدبر قوله : «وهذا خطأ بين، إذ الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولى، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. فإذا نزلت النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة نصا ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بينه وبين النازلة ووجد ذلك فيما استنبط منها أو فيما استنبط مما استنبط منها وجب القياس على ذلك».
وأما غير ابن رشد فقد قال المرداوي في مختصره في الأصول المسمى تحرير المنقول قال في شروط حكم الأصل : « وكونه غير فرع في ظاهر كلام أحمد ، وقاله الحنفية ،  وأكثر الشافعية . واختاره القاضي ، وقال يجوز([footnoteRef:742]) أن تستنبط من الفرع المتوسط علة ليست  في الأصل ويقاس عليه .   وقال - أيضاً - : ' يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعاً لغيره في  حكم آخر ' . [742: () أي قال ذلك بعد ما قرر أنه لا يجوز كما يدل عليه قوله في الشرح –كما سياتي - : « ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل  ويقاس عليه .» والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

وجوزه الفخر ، وأبو الخطاب ، ومنعه أيضاً .   وقال - ايضاً - هو ، وابن عقيل ، والبصري ، وبعض الشافعية :  يقاس عليه بغير العلة التي يثبت بها ، وحكي عن أصحابنا .   ومنعه الموفق ، والمجد ، والطوفي ، وغيرهم مطلقاً إلا باتفاق  الخصمين ، والشيخ في قياس العلة فقط ». انتهى
  وفال في شرحه المسمى " التحبير شرح التحرير " : « قال ابن مفلح في ' أصوله ' : ومنه كونه غير فرع ، اختاره القاضي في  مقدمة ' المجرد ' ، وقال : هو ظاهر قول أحمد ، وقيل له : يقيس الرجل  بالرأي ؟ فقال : لا ، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه .   ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل  ويقاس عليه . وذكر - أيضاً - في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في  حكم ، وفرعاً لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد . وجوزه القاضي - أيضاً - ، وأبو محمد البغدادي ، وقال : لأنه  لا يخل بنظم القياس وحقيقته .
وكذا أبو الخطاب ، ومنعه أيضاً ، وقال في سؤال المعارضة : يقاس  عليه بغير العلة التي ثبت بها وإلا كان باطلاً .   ...». إلى أن قال : «انتهى كلام ابن مفلح .   لكن قال البرماوي : (المشهور عند الأصحاب المنع مطلقاً ، وهو ظاهر  نص الشافعي في ' الأم ') انتهى ..([footnoteRef:743])» انتهى الغرض منه.   فالعجب كل العجب من ذلك وإن كان شطر خلاف.  [743: () التحبير شرح التحرير في أصول الفقه , تأليف العلامة  : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي , المتوفى سنة: 885 هـ رحمه الله تعالى. دراسة وتحقيق : د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , الناشر : مكتبة الرشد (بدون تأريخ) , مكان النشر : السعودية / الرياض , عدد الأجزاء : 8 , ج : 7 من ص: 3156 إلى ص :3160.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة السابعة 
على قوله في ص: 4055 : «وقد روي عن مالك أن علة الربا فيهما النقدية أي كونهما ذهبا وفضة والتعليل بالنقدية من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية كما تقدم ». وقوله في ص : 4066: «مع أنه قد روي عن مالك أن علة الربا الذهبية والفضية وهذه العلة راجحة من جهة النظر بل قد تعينت اليوم لسلامتها من القوادح المبطلة للتعليل كخرم الأصل)
فهو غير دقيق فهذا لم يرو عن مالك ومن ارتاب فالعرب بالباب وليس دونهم حجاب.
ويكفي في بطلانه قول الشيخ خليل في التوضيح : «وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة ([footnoteRef:744]) ». انتهى من التوضيح. [744: () الكتاب: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) , المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب, الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث , الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م , عدد الأجزاء: 8 ج5 ص 254. ] 

ولعل الشيخ – والله تعالى أعلم -  سرى إليه الوهم من قول اللخمي في التبصرة  بعد ما كر الخلاف في ربوية الفلوس: «وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟
فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل  وأشكل عنده ذلك مرة، فلم يحرمه ولم يبحه، فكرهه» فتوهم كلام  اللخمي نقلا وهو توجيه لا نقل.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة الثامنة  والتاسعة:
على قوله في ص: 4063: «فتحصل مما تقدم أن العلة إما الذهبية  والفضية وهذا من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية [أو([footnoteRef:745])] الذهبية والفضية والثمنية معا فتكون الثمنية جزء العلة ومعلوم أن جزء العلة لا تصح به التعدية دون باقي الأجزاء والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية ويؤيد ذلك أن غير المسكوك منهما أكثر وأيضًا فهو الموافق لما ورد في النص من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولم يقل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ففي نص الحديث دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية ومن المعلوم أن دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الملاءمة المستنبطة التي هي وصف الثمنية » [745: () في المجموعة [أي]] 

أما قوله : «فيكون نقضًا» فلعله يعني النقض اللغوي أي الإبطال أما النقض الاصطلاحي – وهو وجود العلة دون الحكم فيأباه أن الشبهة التي أو رد هنا هي وجود الحكم دون العلة وهو المعروف في الاصطلاح بعدم العكس فهو عكس النقض عكسا لغويا فالنقض وجود العلة دون الحكم وعدم العكس وجود الحكم دون العلة, لا بد من التنبيه على ذلك.  
وأما قوله:«والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية» فجوابه- وما وتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – أنه كان عليه أن يدرس مذهب المعللين بالثمنية ويطالع كتبهم قبل أن يتصدى للطعن عليهم بشبه قد أبطلوها بأنفسهم كهذه الشبهة التي ما كان هو بِدْعا  في إيرادها على الثمنية بل أوردها قبله الحنفية وتولى الشافعية الجواب عنها ودونوه في كتبهم,  فقد قال قد الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي « فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، وقال أبو حنيفة: العلة فيهما (أنهما([footnoteRef:746]) موزونا) جنس، فجعل علة الذهب والفضة الوزنَ كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا، واحتج لذلك بثلاثة أشياء .................».  [746: () الذي في الأصل (أنه موزون) والصواب هو ما أثبته] 

ومحل الشاهد من تلك الأشياء الثلاثة التي ناقش فيها الماوردي أبا حنيفة هو الثالث منها فقد قال: 
«والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس..... ».
ثم قال الماوردي مجيبا عن هذا الإبطال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:747])». انتهى. [747: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

وقال الإمام تاج  الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب »والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق، والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة . 
قال: «والأكثر على صحتها وإن كانت علتها معروفة بغيرهما أي بغير النص والإجماع وهو رأي الشافعي ومالك وأحمد والقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والإمامين والآمدي وغيرهم، وذلك كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى والصواب اختلافهما. 
فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم([footnoteRef:748]) بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:749])») انتهى كلامه. فارجع إلى موسوع الفتك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:750]). [748: () الذي في الأصل «مجازي»، ولايخفى فسادها.]  [749: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الطبعة السابقة, ج 4 ص 182 -183]  [750: () موسوع الفتك بحجج محللي ربا البنك:ص: 239- 240] 

وأما قوله: «وأيضًا فهو الموافق لما ورد في النص من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولم يقل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ففي نص الحديث دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية» ففيه قصورٌ في السنة وقصورٌ في الأصول أما  السنة فمن صحيح مسلم :« حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا سليمان - يعنى ابن بلال - عن موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسارعن أبي هريرة، أن رسول الله  قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». حدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، يقول: حدثني موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد مثله([footnoteRef:751])»   [751: () صحيح مسلم ـ -  كتاب المساقاة والمزارعة , باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. الحديث : 1588, ص:745.] 

ومن صحيح مسلم أيضا: «حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله -- قال « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ».([footnoteRef:752])». [752: () صحيح مسلم – كتاب المساقاة والمزارعة , باب الربا, الحديث : 1585.ص:743-744.] 

 ومن الموطإ: «وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله  قال :الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ..... وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال :كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله  :لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين([footnoteRef:753])». [753: () الموطأ – كتاب البيوع , باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا , ج: 2 , ص: 632-633.] 

 ومن سنن النسائي : « "بيع الدينار بالدينار" :	
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله  قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
 ( بيع الدرهم بالدرهم ):	
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال عمر : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا  إلينا.([footnoteRef:754])». [754:  () سنن النسائي تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بـ"النسائي" (215-303ه) حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد , الرياض , الطبعة الأولى– بيع الدينار بالدينار- بيع الدرهم بالدرهم. الحديثان : 4567-4568, ص: 697-698.] 

ومن مسند الإمام أحمد : «حدثنا محمد بن إدريس، أخبرنا مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله  : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما([footnoteRef:755])» [755: () الكتاب : مسند الإمام أحمد بن حنبل, المؤلف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى:241هـ)
	المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون, إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي , الناشر : مؤسسة الرسالة	 الطبعة : الأولى ، 1417 هـ - 1997 م , ج:14, ص:502..	] 

ومن صحيح ابن حبان : « "ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل" :
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بمنبج، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله  قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما.([footnoteRef:756])» [756: () صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان الطبعة الثانية 1414ه- 1993م مؤسسة الرسالة – بيروت - ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل. الحديث :5012, المجلد:11, ص:386.] 

ومن سنن الدارقطني : «عن علي بن أبي طالب  قال قال رسول الله  الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء([footnoteRef:757])» [757: () سنن الدارقطني, تأليف الحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني (306-385ه) وبذيله التعليق المغني على الدارقطني , للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط – حسن عبد المنعم شلبي – محمد كامل قَرْبَللي. مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى 1424ه-2004م كتاب البيوع , الحديث : 2880, ج:3 , ص:221-22.] 

ومن السنن الكبرى للبيهقي :
 «عن أبى هريرة قال قال رسول الله -- : «الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ». رواه مسلم فى الصحيح عن القعنبى ورواه عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن مالك.([footnoteRef:758])» [758: () السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة  وفي ذيله  الجوهر النقي للعلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير (بابن التركماني) المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة رحمه الله تعالى ,مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر أباد الهند , الطبع الأولى  1352ه , باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء ,ج:5  ص: 278	] 

ومن معرفة السنن والآثار للبيهقي : «الأصناف إذا اختلفت أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله  : كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون ، فيأخذون صاعا بصاعين ، فقال رسول الله  : "ألم يبلغني ما تصنعون " . فقلنا : يا رسول الله ، إنك ترزقنا طعاما فيه شيء ، فنستطيب فنأخذ صاعا بصاعين ، فقال رسول الله  : " دينار بدينار ، ودرهم بدرهم ، وصاع تمر بصاع تمر ، وصاع شعير بصاع شعير ، لا فضل في شيء من ذلك "
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن موسى بن أبي تميم ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله  قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما " 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي ، حدثنا محمد بن إدريس ، أخبرنا مالك بن أنس ، فذكره بإسناده مثله . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث مالك وغيره
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ، عن عثمان قال : قال رسول الله  : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين " . هكذا رواه مالك مرسلا ، ويقال إنه فيما أخذه عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه . فقد رواه ابن وهب ، عن مخرمة ، عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر ، يحدث عن عثمان ، أن رسول الله  قال ذلك . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني الحسن بن داود المصري بمكة ، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن قديد ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، أنه قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا  ، وعهدنا إليكم"  	
وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي  عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، أنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ الذهب ، ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، وعبد الله بن عمر ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد ، أو إلى دابته يريد أن يركبها ، ثم قال عبد الله : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا  إلينا ، وعهدنا إليكم "
قال الشافعي : هذا خطأ ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن وردان الرومي : أنه سأل ابن عمر فقال : إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه ، وأستفضل فيه قدر أجري أو عمل يدي ، فقال ابن عمر : " الذهب بالذهب ، لا فضل بينهما ، هذا عهد صاحبنا إلينا ، وعهدنا إليكم " . قال الشافعي : يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب . قال أحمد : هو كما قال : فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي  شيئا ، ثم قد يجوز أن يقول : هذا عهد نبينا  إلينا ، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي  في حديث أبي سعيد الخدري وغيره»انتهى
ومن المستدرك على الصحيحين : «أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز و العباس بن الفضل الأسفاطي قالا : ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد حدثني إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال : سمعت [أبا سعيد([footnoteRef:759])] الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي و أغلظ له قال فقال ابن عباس : ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله  يقول لي  مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت من رسول الله  يقول : الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم و صاع حنطة بصاع حنطة و صاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك فقال ابن عباس : إنما هذا شيء كنت أقوله و لم أسمع فيه بشيء  هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه بهذه السياقة و عتيق بن يعقوب شيخ قرشي من أهل المدينة.  [759: () كذا في الأصل.] 

قال الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم»
ومن المستدرك أيضًا : « أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال : سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب  قال : قال النبي  : الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب و من كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق و الصرف هاوها 
 هذا حديث غريب صحيح و لم يخرجاه بهذا اللفظ» انتهى.
قال الذهبي قي التلخيص : «صحيح غريب([footnoteRef:760])» [760: () المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 1422هـ 2002م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص، ج كتاب البيوع الجزء الثاني, ص: 23-24-56-57.] 

هذا ولولا الإطالة لتتبعت دواوين السنة  وإنما جلبت ما جلبت منها – وإن كان الأولى الاختصار والاقتصار على ما في  صحيح مسلم – لأبين أن ما نفى الشيخ وبنى على نفيه ما بنى قد بلغ في الاشتهار مبلغ اشتهار الشمس في رابعة النهار فلا تكاد تلتفت إلى ديوان من دواوين السنة إلا ووجدته فيه, فكان ينبغي للشيخ قبل أن ينصب نفسه مجتهدا يخطئ المجتهدين ويحكم عليهم بأنهم لو كانوا موجودين لما وسعهم إلا القول برأيه هو كان ينبغي له أن يحيط بما ورد من النصوص في القضية التي يريد أن يجتهد فيها فإن ذلك من شروط الاجتهاد. 
وعلى كل حال فقد كان عليه أن يتحرى قبل أن يجزم مخلدا أن رسول الله  لم يقل : الدينار بالدينار أو نحو ذلك.    
وأما القصور في الأصول فإن كلا من الذهب والفضة اسم جنس جامد وليس بوصف حتى يكون تعليق الحكم به من دلالة الإيماء. نعم في بعض الأحاديث الواردة في ربوية الأشياء الستة دلالة إيماء من جهة التفريق بين الحكمين بالشرط والاستثناء أي التفريق بين منع البيع في تلك الأشياء متفاضلات وجوازه عند اختلاف الجنس ففيه إيماء إلى علية الاختلا ف للجواز, وكذلك التفريق بين ثبوت الربا فيها وانتفائه عند (هاء وهاء) ففيه إيماء إلى علية (هاء وهاء) للانتفاء فلولم يكن كذلك لكان بعيدًا  وليس هذان النوعان من دلالة الإيماء  من محل النزاع,  وإلى كل من الدلالتين الدلالة التي توهم الشيخ محمد محمود أنها في الحديث والدلالة التي ذكرتُ أشار في المراقي بقوله:
	.......................................... 

	
	............استفدِ
 


	ترتيبه الحكم عليه واتضح 

	
	تفريق حكين بوصف المصطلح


	أو غاية شرط أو استثناء
 
	
	


 قال في نشر البنود: «أي استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف إيماءً نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدًا». انهتى الغرض منه فالغرض منه بيان وهم الشيخ حيث جعل ترتيب الحكم على الذهب والفضة – الذين كل منهما اسم جنس جامد – دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية,  وكان عليه أيضًا أن يجعل فيه دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم البرية والشعيرية والتمرية والملحية أو يلجأ إلى التكلف والعمل باليد والتاويل غير المقبول, وكذلك يفعل , رحمه الله تعالى.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

الملاحظة العاشرة : 
على قوله في ص: 4064 : «وبجعل التعليل بالثمنية جزء علة الحكم لا يتجه اعتراض القلشاني على اللخمي والمازري في تخريجهما حرمة الربا في الفلوس على أن العلة الثمنية أو غلبتها قال فإنه تعليل بعلة غير منعكسة لثبوت الربا في غير المسكوك على أن الذي خرج ذلك المازري  وابن بشير كما نقله المقري في قواعده وأن تخريج اللخمي إنما هو على التعليل بالثمنية أو غير معلل والظاهر أن اللخمي يعني بقوله غير معلل أي بوصف غير محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية وعلى هذا لا يتجه اعتراض المازري على اللخمي بقول أشهب إن الناس مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في العلة لأن اللخمي لا يريد نفي التعليل رأسًا وإنما يريد نفي التعليل بوصف زائد على محل الحكم فيكون في العبارة تسامح .
وإذا اتضح لك ما تقدم علمت من كلام الزقاق في منهجه وميارة في تكميله للقواعد التابعين لابن بشير والمازري في تخريجهما جريان الربا في الفلوس على أن علة الربا في النقود هل هي  الثمنية أو غلبتها ؟ أي فعلى أن العلة الثمنية يجري الربا فيها وعلى أنها الغلبة لا يجري لعدم اتصافها بالغلبة في أغلب البلاد وإلى هذا أشار ميارة بقوله:
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا([footnoteRef:761]) بين الدليلين خذا
 [761: () الذي في المجموعة. (فذا توسط) والصواب هو ما أثبتُّ] 



وبنى الزقاق التخريج على أن النادر هل له حكم نفسه أو حكم غالبه؟ حيث قال:
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



وما بنى عليه يرجع لما بنى عليه ميارة معنى وإن اختلفا لفظا »
والجواب عنه من وجهين:		
 الوجه الأول: أن جعل التعليل بالثمنية جزء علة لا يتجه هو أيضا كما لا يتجه اعتراض القلشاني على التعليل بالثمنية بغض النظر عن المعترَض عليه وبغض النظر عن دقة عزو الشيخ لقواعد المقري وعدمها , وعزوه لها غير عادم عدم دقة. أما كون اعتراض القلشاني غير متجه فقد تبين لك من جواب الماوردي عن ذلك في الملاحظة المتقدمة آنفًا.
وأما جعل التعليل بالثمنية جزء علة فلا قائل به إلا الشيخ محمد محمود ولا مستند له إلا العمل باليد والتصرف في النصوص وتذليلها تارةً وتضليلها تارة أخرى حتى تخضع كرهًا لكل ما يصب في عدم ريوية غير النقدين وهو شيء لا يقف أمامه شيء, فتدبر كيف ينقضُّ على هذه النصوص بجعل التعليل بالثمنية جزء علة الحكم جاعلا ذلك من المسلمات فيجعل ينير ويسدي ويعيد ويبدي مضللا كلام المازري متأولاً كلام اللخمي فاعلا بكلام المنهج والتكميل ما فعل وهل هو تضليل أو تأويل ؟ لا أتحمل عبء فساد المطابع الثقيل.
فيقول : «والظاهر أن اللخمي يعني بقوله غير معلل أي بوصف غير محل الحكم الذي هو الذهبية والفضية وعلى هذا لا يتجه اعتراض المازري على اللخمي بقول أشهب إن الناس مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في العلة لأن اللخمي لا يريد نفي التعليل رأسًا وإنما يريد نفي التعليل بوصف زائد على محل الحكم فيكون في العبارة تسامح .
وإذا اتضح لك ما تقدم علمت من كلام الزقاق في منهجه وميارة في تكميله للقواعد التابعين لابن بشير والمازري في تخريجهما جريان الربا في الفلوس على أن علة الربا في النقود هل هي  الثمنية أو غلبتها ؟..». 
والظاهر أن قوله : «علمت من كلام الزقاق» قد أفسدته المطبعة وأن الصواب : (علمت ما في كلام الزقاق) لأنا لم نجد مفعول (علمت) وهو وإن كان يمكن أن تكون أسقطته المطبعة إلا أن الشيخ لا يسلم قولهما حتى يبني على العلم به نتيجة وذلك ما جعلني أستظهر ما استظهرت والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 
وأما عدم دقة عزوه لقواعد المقري فقوله : «وبجعل التعليل بالثمنية جزء علة الحكم لا يتجه اعتراض القلشاني على اللخمي والمازري في تخريجهما حرمة الربا في الفلوس على أن العلة الثمنية أو غلبتها قال فإنه تعليل بعلة غير منعكسة لثبوت الربا في غير المسكوك على أن الذي خرج ذلك المازري  وابن بشير كما نقله المقري في قواعده وأن تخريج اللخمي إنما هو على التعليل بالثمنية أو غير معلل».
فالخلاصة: أنه اعترض على القلشاني في عزوه للخمي وابن بشير تخريج حرمة الربا في الفلوس على أن العلة الثمنية أو غلبتها بأن الذي خرج ذلك ابن بشير والمازري لا اللخمي  وأن تخريج اللخمي إنما هو على التعليل بالثمنية أو غير معلل, ودونك نص قواعد المقري: قال في القاعدة : 864 :«قاعدة : اختلفوا في مراعاة نوادر الصور وعليه حمل ابن بشير الربا في الفلوس ثالثها يكره ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل أو العلة الثمنية أو القيمة بقول أشهب : إن القائسين مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة.([footnoteRef:762])» انتهى محل الحاجة. [762: () قواعد الفقه لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري (توفي سنة 759ه )  تحقيق الدكتور محمد الدرابي طبعة دار الأمان 2012  ص: 413.] 

فالمازري  وإن كان أنكر أن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة كما في التوضيح([footnoteRef:763]).إلا أنه – من باب الدقة – لا ذكر له في قواعد المقري كما رأيت ولا ذكر له أيضًا في شرح المنجور فقد قال عند قول المنهج :  [763: () التوضيح الطبعة السابقة ج5 ص 254. ] 

	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



«: أي نوادر الصور هل تعطى حكم نفسها أو حكم غالبها؟
وعليه إجراء ابن بشير الربا في الفلوس، ثالثها يكره، ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل والعلة الثمينة والقيمة، بقول([footnoteRef:764]) أشهب: إن القياسيين([footnoteRef:765]) مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة.  [764: () الذي في الأصل فقول، والصواب ما أثبت. ]  [765: () الذي في الأصل القائمين والصواب ما أثبت. ] 

اللخمي: من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما. 
ابن بشير: وهذا غير صحيح للإجماع أنه معلل، وإنما اختلفوا في عين العلة، وإنما سبب الخلاف في الفلوس الصور النادرة هل تراعى أم لا؟ فمن راعاها ألحق الفلوس بالعين ومن لا فلا، ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف العوائد فيحمل الجواز حيث لا يتعامل بها، والمنع على عكسه([footnoteRef:766])». [766: () شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور دراسة وتحقيق محمد الشيخ ولد محمد الامين إشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد،  دار عبد الله الشنقيطي ج1 ص 321-322. ] 

نعم له ذكر في مختصر ابن عرفة فقد قال فيه:«وفي كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيها، خرج اللخمي الأولين على تعليل ربا العين بالثمنية وتعبده، والمازري على تعليله بالثمنية أو غلبيتها رادًا قوله بالإجماع على تعليلها». انتهى.
 والخطب جلل لولا تحري الدقة.
 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة الحادية عشرة : 
على قوله في ص : 4062 – ص:4063 : «وبهذا تعلم أن هذه العلة التي [في([footnoteRef:767])] وصف الثمنية  إن اطردت وانعكست أي دار الحكم معها وجودًا وعدمًا بطل الحكم الذي هو حرمة الربا في الذهب والفضة لأن الحكم  يدور مع علته وجودًا وعدمًا وإن لم تطرد وتنعكس ظهر أنها غير علة أو أنها جزء علة لأن اطراد العلة وانعكاسها واجب عند جل أهل الأصول وقال بعض لا يلزم انعكاسها لاحتمال أن تكون بعض علة وحينئذ لا تصلح تعديتها بدون حصول البعض الآخر كما إذا قلنا : العلة الثمنية أو غلبتها في الذهب والفضة أي فقد تركبت العلة من الوصف الذي هو الثمنية ومحله الذي هو الذهب والفضة وسكوت المعلل عن ذكر المحل لا يستلزم قصر العلة على الوصف المذكور لأن المعلل إنما علل بها في هذا المحل فإذا وجد الوصف في غير المحل الذي علله الإمام بوصف الثمنية وقلنا بتخلف الحكم فيه لعدم مصادفة العلة محلها لا يكون ذلك قدحا في العلة  بل لعدم مصادفتها محلها فكما لا يلزم المجتهد المعلل أن يذكر شرط العلة ولا أهلها لا يلزمه أن يذكر محلها فإنهم يعللون القطع في السرقة بدون ذكر شرطه وأهله ومحله ولم يبطل هذا التعليل بسرقة ما دون النصاب ولا بسرق الصبي ولا بالسرقة من غير حرز ويعللون صحة انتقال الملك إلى المشتري بالبيع ولا يرد على هذا التعريف بيع الخيار أو بيع الموقوف أو المرهون أو أم الولد , قال الغزالي فهذا الجنس  لا يلتفت إليه المجتهد لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوبه أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر لأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون وإليهم وضعها كيف شاؤوا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع». وقوله في ص : 4069: «فإن قلت : ما أوردتم من القوادح على علية الثمنية فيه رد على مالك والشافعي فيما رأيا من عليتها وذلك غير مقبول من مثلكم . [767: () كذا في المجموعة ولعله [هي] اللهم إلا أن يكون تجريدا وهو بعيد.	] 

فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن هذا النقض حائد عن صوب جريان العلة فإن تخلف الحكم عندنا لا لخلل في ركن العلة بل لعدم مصادفة محلها لأن المعلل عند مالك والشافعي بالثمنية الذهب والفضة لا النحاس والكاغد وما جرى مجراهما من غيرهما , ومن المعلوم أن تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها أو شرطها أو أهلها ليس قادحا في العلة فالسرقة مثلا علة للقطع وقد وجدت في السارق لما دون النصاب أو من غير حرز أو من صبي وتخلف حكمها في هذه المسائل لفقد المحل أو الأهل أو الشرط .
الثاني : مثل ما أجاب به الغزالي عن استشكالكم القدح في العلة المنصوصة للشارع بالتخلف بما نصه : "هو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءًا منها كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قول رسول الله : (الوضوء مما خرج) ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج" قال في الآيات البينات : "ولا يخفى أن هذا التوجيه في المنصوصة وإن كان نصه قطعي المتن و الدلالة فإن النص المذكور وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لا يستلزم القطع بأن [العلة([footnoteRef:768])] كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع فإن فرض أن النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر معه شيء آخر كإن قال العلة كذا بمجرده ولا مانع له ولا شرط لم يتصور تخلف حينئذ حتى يتصور اختلاف في القدح به كما هو ظاهر " ثم رأيت في شرح المنهاج للمصنف ما يفيد ذلك». [768: () هي في الأصل والصواب حذفها.	] 

فالجواب عن كلام الإمام الغزالي - وما توفيقي إلا بالله عليه عليه توكلت وإليه أنيب – : هو أنه كما يقول المثل الحساني: ما معناه أن الراوي إذا لم يتقيد في النقل بمقتضى العقل فليتقيد به المروي له , فنقول للشيخ: إن أخذنا بظاهر كلام الإمام الغزالي كما فهمتَ - وهو مُحال - وقلنا لا يلزم المجتهد ذكر الشرط أو المحل أو الأهل فهو إذًا كما يقول المثل الحساني الآخر "حلم الابكم هو ما رَدُّ والناس ما تَعرفُ" أي هو لم يقصصه والناس لا تعرفه , فكذلك الإمام – والحالة هذه -  لم يبين الشرط أو المحل أو الأهل, وغير الإمام بيانه غير ملزم للإمام ولا لأتباعه.
إذًا فيبقى مقلد ذلك الإمام ولا حيلة له  لمعرفة ذلك الشرط أو المحل أو الأهل غير رمي الحصى والخط في التراب ولسان حاله:
	عشية ما لي حيلة غير أنني

	
	برمي الحصى والخط في الرمل مولع.



    ولكن :
	لعمرك ما تدري الطَّوارِقُ بالحصى

	
	ولا زاجِراتُ الطير ما الله صانعُ



ولا ما الله شارعُ
فإن قال يبينها هو أو مجتهدو مذهبه وفق قواعده وأصوله .
قلت: وهل بين هو أو مجتهدو مذهبه محل أو شرط الثمنية ؟
والجواب – طبعا- : لا, فلا محل ولا شرط للثمنية , ويكفي دليلا على ذلك جعل أهل المذهبين المالكي والشافعي   ثمرة الخلاف في علة الربا في النقدين هل هي غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية؟ هي ربوية الفلوس وعدمَ ربويتها، وهم أولى بفهم كلام الإمامين  بل  فرض الإمام مالك والذي كلامه هو محل النزاع - الثمنية  في غير النقدين فقال : « ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة». وأيمة مذهبه أدرى بتفسير كلامه وتوجيهه أيضا.
وكلام الإمام الشافعي في "الأم" صريح في إبطال تقييد الثمنية بشرط أو محل كما سياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
فإن قلت: فما معنى كلام الغزالي إذًا؟ 
قلتُ : دونك أولاً كلام الغزالي: 
« "مسألة": 
اختلفوا في تخصيص العلة ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها
فقال قوم: إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة إذ لو كانت لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت وقال قوم تبقى علة فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها كتخلف حكم العموم فإنه يخصص العموم بما وراءه وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ولم تنتقض.
وسبيل كشف الغطاء عن الحق: أن نقول تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه:
الأول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمى نقضا وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثنى فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة .
مثال الوارد على العلة المقطوعة إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثنى هذه الصورة فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة
ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل أجزاء في غير المصراة فيقتضي إيجاب المثل لأن هذا تكليف قبيح.
وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة ولم يفسد هذا القياس لكن استثنى هذه الصورة فتخصصت العلة بما وراءها.
ومثال ما يرد على العلة المظنونة: مسألة العرايا فإنها لا تنقض التعليل بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة ولم يَرِد ورود النسخ للربا ودليل كونه مستثنى أنه يَرِد على علة الكيل وعلى كل علة.
وكذلك إذا قلنا:عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية لم تنتقض بالحج فإنه ورد على خلاف قياس العبادات لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله في العبادات.
أما إذا لم يَرِد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة أو على المظنونة: فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة, مثاله: قولنا: خارح فينقض الطهارة أخذا من قوله الوضوء مما خرج ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها وأن العلة خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة .
فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرِد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم فقوله تعالى:  ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  ﱠ  [الحشر: من الآية 2] ثم قال : ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [الحشر: من الآية 4] وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا يمكن أن يقال إنه علة في حقهم خاصة لأن هذا يعد تهافتا في الكلام بل نقول تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب خرب أو لم يخرب أو نقول ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا وكل من شاق الله وسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره فإن لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقضا أما إذا ورد على العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلة مخيلة أو من طريق الشبه إن كانت شبها فهذا يبين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة وانعطف قيد على العلة من مسألة النقض به يندفع [النقص([footnoteRef:769])]. [769: () كذا في الأصل : [النقض بالصاد المهملة ولعلها : [النقض] بالضاد المعجمة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

 أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلة وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبيهة يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة الانتقاض والفساد أو التخصيص ؟
هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه..». إلى أن قال : «وعلى الجملة: يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد العلة واحتمل أن يكون لتخصيص العلة , فإن كانت العلة قطعية كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة وإن كانت العلة مظنونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع آخر وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية كان ذلك في محل الاجتهاد.
الوجه الثاني: لانتفاء حكم العلة: أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة
مثاله قولنا: إن علة رق الولد ملك الأم ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع لعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل أن الغرم يجب على المغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة لأن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديرا .
الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فليجب القطع فقيل يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز ونقول البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وأمثال ذلك, فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره.
أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف الجدليون فيه والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون وإليهم وضعها كيف شاؤوا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع.([footnoteRef:770])» انتهى. [770: () المستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي , طبعة دار الفكر(بدون تأريخ ) وهي تضم معه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور , ج : 2 من ص: 336 إلى ص: 339.] 

إذًا فمعنى كلام الإمام الغزالي : التفرقة بين المجتهد والمناظر فالمجتهد ليس في مقام تهمة فهو غير متهم فهو لا يخادع نفسه أما مقام المناظرة فهو مقام تهمة . فتدبر قوله : «فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة الانتقاض والفساد أو التخصيص ؟ هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه».
وبعد أن أوشكت على نهاية كتابة هذا الجواب بعد ما تقرر عندي إذا بالإمام العزالي يقول متصلا به ما يؤيده حيث يقول : «فإن قيل: فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة وكان مستثنى عن القياس لم يقبل فبم يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك؟
قلنا: أما المجتهد فلا يعاند نفسه فيتبع فيه موجب ظنه , وأما المناظر فلا يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضا فإن قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى التعيين فهو خارج عن قياسه أيضا فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة ولم تقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس» انتهى فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ثم مباحث الإمام الغزالي هذه إنما هي افتراضات عقلية ليست إلا فلا يمكن جعلها مطردة في كل علة علل بها مجتهد, بل دون ذلك تحقيق أمرين اثنين لا بد من تحققهما :
الأمر الأول : تحقيق تخلف الحكم. 
الأمر الثاني : تحقيق الشرط والمحل فلا تنس أن كلام الإمام الغزالي في مبحث النقض وهو تخلف الحكم عن العلة وكلامه في الوجه الثالث الذي هو تخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها.
إذًا فلا يتم الاحتجاج بكلام الإمام الغزالي إلا لمن حقق تخلف الحكم وحقق شرطا أومحلا للعلة لم تصادفه وذلك شيء  لم يحقق الشيخ منه شيئًا. 
والدعاوي إن لم تقيموا عليها ...  بينات أبناؤها أدعياء.
وبعد أن كدت أرفع القلم عن هذا المبحث إذا بالإمام الغزالي يزيد المسألة توضيحا حيث قال متصلا بكلامه المتقدم: « فإن قيل: فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالا فهل تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصراة وهي تماثل الأجزاء لكن اندفع الحكم بمانع النص كما تقولون في مسألة المغرور بحرية الولد ؟
قلنا: لا, لأن التماثل ليس علة لذاته بل بجعل الشرع إياه علامة على الحكم فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة كما أنا لا نقول الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت علة لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم بل ما صارت علة إلا حيث جعلها الشرع علة وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب فكذلك التماثل ليس علة في مسألة المصراة بخلاف مسألة المغرور فإن الحكم فيه ثابت تقديرا وكأنه ثبت ثم اندفع فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع , ولو نصب شبكة ثم مات [فتعلق([footnoteRef:771])] بها صيد لقضي منه ديونه ويستحقه ورثته لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد ولكن الموت حالةَ [تعلق([footnoteRef:772])] الصيد دفع الملك فتلقاه الوارث وهو في حكم الثابت للميت المنتقل إلى الوارث فليفهم دقيقة الفرق بينهما. [771: () في الأصل : [فتعقل]]  [772: () في الأصل : [تعقل]] 

فإن قيل: إذا لم يكن التماثل علة في المصراة فقد انعطف به قيد على التماثل أفتقولون العلة في غير المصراة التماثل المطلق أو تماثل مضاف إلى غير المصراة ؟
 فإن قلتم هو مطلق التماثل ومجرده فهو محال لأنه موجود في المصراة ولا حكم.
 وإن قلتم هو تماثل مضاف فليجب على المعلل الاحتراز فإنه إذا ذكر التماثل المطلق فقد ذكر بعض العلة إذ ليست العلة مجرد التماثل بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا للعلة ولا تخصيصا فإذا قال القائل اقتلوا زيدا لسواده اقتضى ظاهره قتل كل أسود فلو ظهر بنص قاطع أنه ليس يقتل إلا زيد فقد بان أن العلة لم تكن السواد المطلق بل سواد زيد وسواد زيد لا يوجد إلا في زيد فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة لا لخصوص العلة ولا لانتقاضها ولا لاستثنائها عن العلة.
والجواب: أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة وسبب غموضها أنهم تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة وأن العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار؟
وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة ولم يشعروا بها ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحل والشرط.
فنقول: اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية وقد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة : 
الأول : الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته فعلى هذا لا يسمى التماثل علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ولا يسمى السواد علة بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجردة علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان .
الثاني: الاستعارة من البواعث فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا فيقال أعطاه لفقره فلو علل به ثم منع فقيرا آخر فقيل له لم لم تعطه وهو فقير؟ فيقول لأنه عدوي ومنع فقيرا ثالثا وقال لأنه معتزلي فلذلك لم أعطه فمن تغلب على طبعه عجرفة الكلام وجدلُه فقد يقول أخطأت في تعليلك الأول فكان من حقك أن تقول أعطيته لأنه فقير وليس عدوا ولا هو معتزلي ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة وطبع المحاورة لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضا وجوز أن يقول أعطيته لأنه فقير لأن باعثه هو الفقر وقد لا يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال ولا انتفاؤهما ولو كانا جزأين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر.
فمن جوز تسمية الباعث علة فيجوز أن يسمى مجرد التماثل علة لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه وإن لم يخطر ببالنا إضافته إلى غير المصراة فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة.
المأخذ الثالث : لاسم العلة علة المريض وما يظهر المرض عنده كالبرودة فإنها علة المرض مثلا والمرض يظهر عقيب غلبة البرودة وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور مثلا كالبياض لكن انضاف المرض إلى البرودة الحادثة وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل التردية به في البئر وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئر لكن يحال بالحكم على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك دون ما تقدم.
وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا :علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط , فعلى هذا المأخذ أيضا يجوز أن يسمى التماثل المطلق علة.
وإذا عرف هذا المأخذ فمن قال: مجرد التماثل هل هو علة ؟
فيقال له ما الذي تفهم من العلة؟ وما الذي تعني بها؟
 فإن عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب فلا يكون علة
وهذا هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحق تخصيص العلة وإن كانت منصوصة وقال يصير التخصيص قيدا مضموما إلى العلة ويكون المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة وليس بنقص لها.
وإن عنيت به الباعث أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وإن غفل عن غيره فيجوز تسميته علة.
هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد
أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح ويقبح أن يكلف الاحترازَ فيه فيقول تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء الإسلام وما يجري مجراه
وأعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العلة المجموع والمحل والأهل وصفٌ من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع لأن العلة هي العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات
نعم لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها إذ يحال الضمان على المردي دون الحافر وإن كان الهلاك لا يتم إلا بهما لنوع من الترجيح وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب وإن كان كل واحد لا بد منه لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم
ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل ولم نورده ههنا لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه فلا نطول الأصول بها». انتهى كلام الإمام الغزالي فتدربر قوله : «وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللا فقالوا :علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة ولم يلتفتوا إلى المحل والشرط» وقوله : «هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح» وقوله: «وأعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العلة المجموع والمحل والأهل وصفٌ من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع لأن العلة هي العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف .. ». إلى قوله: «لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم
ولا يمتنع أيضا الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بركن العلة» 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وأما قول الشيخ محمد محمود : «الثاني : مثل ما أجاب به الغزالي عن استشكالكم القدح في العلة المنصوصة للشارع بالتخلف ..». إلى قوله : « ثم رأيت في شرح المنهاج للمصنف ما يفيد ذلك». فالجواب عنه تكملة للجواب عن كلام الإمام الغزالي قبله فهو قضية تتعلق بتعامل المجتهد مع مسلك النص حيث يصرف المجتهد النص عن ظاهره الدال على علية الشيء بدليل مانع من إرادة الظاهر , فلا تنس كيف صرف نص: (الوضوء مما خرج) عن ظاهره الدال على علية مطلق الخروج بقرينة عدم وضوئه  من الحجامة.
فإن كان الشيخ رحمه الله يريد أن ينزل نص الإمام على العلية منزلة النص وينزل مقلده منزلة المجتهد سلمنا له ذلك وألزمناه بدليل يخصص الثمنية - التي علل بها الإمامان  الربا - بما يدعي هو من القيود والشروط وهو ما لم يأت به.
وحيث لا دليل فليبق النص على ظاهره ولاسيما إن عضدته نصوص لا يحتمل معها التأويل كجعل ثمرة الخلاف في كون العلة غلبة الثمنية أو مطلقها عرضيةَ الفلوس وربويتَها إلى غير ذلك كفرض الثمنية في الجلود والتصريح بأن الذهب والفضة غير مقصودين لذاتهما وإنما يقصدان من حيث الثمنية.
والحاصل : أن محلية الذهب والفضة للثمنية لم يقل بها ولم يفهمها أحدٌ ويردها جعل المذهبين المعللين بالثمنية ثمرة الخلاف نقدية وعرضية الفلوس.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

الملاحظة الثانية عشرة : 	
على قوله : في ص: 4069 : «وأيضا فإن الإمامين مالكا والشافعي لا يريان القياس على علة الثمنية بل صرحا بأنها قاصرة  ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا يقاس عليها والاعتراض إنما يتجه علينا لو كانا يقولان بجواز القياس عليها ليكون ما أوردنا من منع القياس عليها واردا على رأيهما وإنما اعترضنا على من خالفهما برأي [تعديتهما([footnoteRef:773])] والقياس عليهما. وتعليلهما حكم الربا [فيها([footnoteRef:774])] بالثمنية لا يستلزم تعديتها والقياس عليها لأن التعليل له فوائد غير تعدية الحكم كما نص على ذلك صاحب مراقي السعود وغيره بقوله:   [773: () كذا في الأصل.]  [774: () كذا في الأصل.	] 

	وعللوا بما خلت من تعديه

	
	ليعلم امتناعه والتقويه
 



فقوله : «وأيضا فإن الإمامين مالكا والشافعي لا يريان القياس على علة الثمنية» غير دقيق لكنه قلِق العبارة, أما عدم دقته فلأن كلا المذهبين فيه خلافٌ هل العلة غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية فعلى الأول منعوا قياس الفلوس على النقدين لا لأنهم يمنعون القياس على النقدين ولا لقصور غلبة الثمنية على النقدين حقيقةً بل لأن الفلوس حينئذ لم تتحقق فيها العلة التي هي غلبة الثمنية وأما على القول الثاني فقد ألحقوا الفلوس بالنقدين وقاسوها عليهما لتحققها بمطلق الثمنية التي هي العلة في النقدين على شطر ذلك الخلاف. كما قال في تكميل المنهج: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس



إذًا فقد تحقق الشرط الذي علق عليه اتجاه الاعتراض عليه في قوله : «والاعتراض إنما يتجه علينا لو كانا يقولان بجواز القياس عليها ليكون ما أوردنا من منع القياس عليها واردا على رأيهما» وبذلك يكون قد قضى على نفسه باتجاه الاعتراض عليه.
هذا عن عدم دقته أما عن قلَق عبارته ففي قوله : «لا يريان القياس على علة الثمنية» وهي عبارة استخدمها كثيرًا فالعلة لا يقاس عليها وإنما يقاس على الأصل . فلا بد لكلامه من تأويل ولو بعد.  وأما قوله: «بل صرحا بأنها قاصرة»  فارجع للملاحظة الثالثة والرابعة .
وأما قوله : «ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا يقاس عليها» فنقول له: بل لا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا يتأتى وجودها في غير محلها لكونها إما محل الحكم أو جزأه الخاصَّ به أو وصفه اللازم.
وأين الثمنية من ذلك ؟ أهي محل الحكم ؟ أم هي جزؤه الخاص به ؟ أم هي وصفه اللازم؟
  وإذا لم تكن كذلك – ولم تكن كذلك- فلا معنى لقصورها.	
وبهذه الأجوبة تضمحل بقية الكلام منتقضةً بنقض أساسها الذي بنيت عليه .
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة الثالثة عشرة :
على قوله في ص: 4069: «وإذا كان مَن علل الربا في الذهب والفضة بالثمنية قال: إنها علة قاصرة عليهما ورأى جواز التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , فانظر من أين ساغ إلحاق الفلوس وما جرى مجراها من العروض بالذهب والفضة في الحكم بجامع علية الثمنية مع أن مالكًا قال في الفلوس : "لاخير فيها وليس بحرام ولكني أكره التأخير فيها " وأجاز لمن باع فلوسا بذهب أو فضة بدلها إذا وجدها رديئةً. وقال في ثاني السلم : "إذا باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن " وفي الزكاة : "لا زكاة [إلا الإدارة([footnoteRef:775])] كالعرض " وقال : "ليس كالدنانير والدراهم العين في جميع الأشياء " ». [775: () كذا في الأصل. والصواب : [ولا تزكى إلا في الإدارة]] 

أما قوله : «وإذا كان مَن علل الربا في الذهب والفضة بالثمنية قال: إنها علة قاصرة عليهما ورأى جواز التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , فانظر من أين ساغ إلحاق الفلوس وما جرى مجراها من العروض بالذهب والفضة في الحكم بجامع علية الثمنية» فسيأتي جوابه في جواب الشبهة الأولى , إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وأما قوله : «مع أن مالكًا قال في الفلوس : "لاخير فيها وليس بحرام ولكني أكره التأخير فيها "» فجوابه أنه لم يأت بجديد فمن المعروف المفروغ منه الذي لا يحكيه أحد على أحد أن جل قول مالك: كراهة الربا في الفلوس وأن القول بالكراهة ثالث ثلاثة أقوال فيها. قال ميارة في تكميل المنهج: 
	والثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس


	وجل قوله الكراهة بذا

	
	توسطا بين الدليلين خذا



 قال في شرحه: أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب: "النقود، العلة غلبتها في الثمنية، وقيل: الثمنية، وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره". 
قال في التوضيح: "نحوه في الجواهر، والمراد بالنقود: الذهب والفضة على أي صفة كانا، مسكوكين أو مصوغين أوْ لا، واختلف في العلة: فقيل: الثمنية، أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، وعليه فيدخل الربا في الفلوس. 
وقيل: الغلبة في الثمنية، أي كونهما أصول الأثمان غالبا فلا تدخل الفلوس. 
وإلى هذا أشار بقوله: "وعليهما في الفلوس، ثالثها يكره" أي للتوسط بين الدليلين، وجُل قول مالك الكراهة فيها". انتهى. 
و(الأسوس) الأصول، أي حقق أصول المسائل وما انبنى عليه الخلاف فيها. 
وباء (بذا) ظرفية. 
و(توسطا) مفعول من أجله، أي وجه الكراهة التوسط بين المنع والجواز، وأنه حكم بين حكمين، وهو كذلك والله أعلم([footnoteRef:776]) ». انتهى كلام ميارة.		 [776: () رسالة دكتوراه: الروض المبهج في شرح تكميل المنهج، في القواعد والضوابط الفقهية المالكية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشهير بميارة الفاسي المالكي المتوفى سنة 1072هـ دراسة وتحقيق الدكتور محند أوادير مشنان ج2  ص 622-623 دار ابن حزم الطبعة الأولى 1432هـ/2011م. ] 

وأما قوله : «وأجاز لمن باع فلوسا بذهب أو فضة بدلها إذا وجدها رديئةً» فغير دقيق  فالمسألة لم يسمع فيها ابن القاسم شيئًا عن مالك ودونك نص المدونة : «قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك؟ قال: إنما قال مالك في الفلوس: أكرهها, ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا, وقوله في الصرف: إن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كنا لا نأخذ بقوله, فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها؟ وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب.([footnoteRef:777])» انتهى منها بلفظها. [777: () المدونة الكبرى , الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان , ج:3 ص:29] 

ومحل الشاهد قوله : «ولم أسمع من مالك في هذا شيئا». فالذي أجاز ذلك أو خففه إنما هو ابن القاسم لا مالك.
ولعل الشيخ محمد محمود - رحمه الله تعالى - سرى إليه الوهم من قول البرادعي في تهذيب المدونة : «وأما إن اشتريت فلوساً بدراهم ثم أصبت - بعد التفرق- بعضها رديئاً لا يجوز([footnoteRef:778])، فأرجو أن يكون البدل في ذلك خفيفاً للاختلاف فيها، وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط، وإن كان مالك يأباه، فكيف في الفلوس؟». [778: () أي لا يروج.	] 

وكأن الشيخ لم يتأمل التهذيب ولم يقارنه مع المدونة  ولو تأمل أو قارن لعلم أن الكلاملابن القاسم وليس  لمالك .
هذا وتجويز ذلك في الفلوس  – بغض النظر عن مجوزه -  لا يفيد محللي الربا في العملات شئًا لاسيما والبدل لم يتفق على تحقيق مناط ربويته فتدبر قول ابن القاسم : «وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط» وارجع إلى شراح الشيخ خليل عند قوله : «وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل تردد»
وحقِّق الأسوس كما أمرك (ميارة) وافهم مبنى تحليل وتحريم وكرا هة الربا في الفلوس.
وإياك والجمود على فتاوى سطرها القدماء في كتبهم بناء على عوائدهم فقد حذر المحققون المفتي من التقيد بالأعراف القديمة , قال الإمام  القرافي في الفروق : «ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؟
 فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات، فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها- وقد زالت تلك العوائد- فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع». انتهى من الفروق([footnoteRef:779]).  [779: () الفروق للقرافي، الفروق , دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ). أواخر الفرق الحادي والستين والمائة، ج3 ص 162. ] 

وأما قوله : «وقال في ثاني السلم : "إذا باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن " » فجوابه : أن على الذين يريدون أن يطبقوا كل نص للأقدمين في الفلوس على العملات أن يطبقوا عليها نص الإمام مالك في المدونة فيضمنوا الوكيل إذا باع بالعملات، ولا يفرضوا منها المهور ولا يجبروا على تقويم المتلفات بها، وإلا فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
وأما قوله : «وفي الزكاة : "لا زكاة [إلا الإدارة([footnoteRef:780])] كالعرض"» فالجواب عنه من وجوه : [780: () كذا في الأصل. والصواب : [ولا تزكى إلا في الإدارة]] 

الوجه الأول :  أنه لا دليل فيه على عدم ربوية العملات لأن الفلوس في عهد الإمام مالك لم تتحقق فيها علة الزكاة في العين عنده فمبنى عدم وجوب الزكاة فيها على عدم تحقق علتها فيها كما أن مبنى عدم ربويتها على عدم تحقق علة الربا فيها أيضًا أما العملات فقد تحقق فيها العلتان علة الزكاة وعلة الربا عند الإمام مالك.
 قال الإمام المقري في قواعده في القاعدة : 300: «قاعدة : الزكاة في العين عندهما ([footnoteRef:781]) معلل بتهيُّئه للنمو بحاله وهذا المعنى يَبطل بالصياغة , وعنده ([footnoteRef:782]) معلق بعينه فلا يبطل.([footnoteRef:783])» [781: () يعني مالكًا والشافعيَّ.]  [782: () يعني أبا حنيفة .]  [783: () قواعد الفقه لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري , الطبعة السابقة, ص :217.] 

الوجه الثاني  : أنه لا تلازم بين الزكوية والربوية لا اجتماعًا ولا ارتفاعًا, كما هو معلوم لكل أحد. 
وما القاعدة الآنفة منا ببعيد فالإمام أبو حنيفة يلحق بالنقدين في الربوية ما شاركهما في علة الربا عنده فيهما- وهي كونهما موزوني جنس – ما لا يُلحق بهما في الزكوية لأن الزكاة فيهما غير معللة عنده بل معلقة بعينهما, والأمثلة كثيرة فالتفاح فيه الربا ولا زكاة فيه ، واللبن فيه الربا ولا زكاة فيه والملح فيه الربا ولا زكاة  فيه والنعم فيها الزكاة ولا ربا فيها.
فلا ترابط بين الزكاة والربا.
اللهم إلا على مذهب ربيعة , قال الإمام القرافي في الفروق : «وقال ربيعة  الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة فلا يباع بعير ببعير ويرد عليه ورود النص في الملح ، وليس بزكوي([footnoteRef:784])» انتهى كلام القرافي بحروفه. [784: () الفروق , الطبعة السابقة, الفرق التسعون والمأة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل.ج:3 , ص:260.] 

إذًا فلا ترابط فالربا تعلُّلي موضع قياس عند الأئمة  الأربعة ومن سلك سبيلهم أما الزكاة بشكل عام فلا تخلو من شائبة تعبد وإن كانت علتها عند الإمامين في العين - التي هي محل النزاع – التهيؤ للنمو بحالها.
الوجه الثالث :	
أن الفلوس التي هي محل استدلال  الشيخ محمد محمود قد فرق المالكية الذين استدل بكلامهم في عدم وجوب الزكاة فيها على عدم حرمة الربا فيها فاتحًا ربا النسيئة فيها على مصراعيه قد فرقوا بين أحكامها في البابين فحكموا بعدم وجوب الزكاة فيها ولكنهم جعلوها في باب السلم كالعين فحكموا بمنع سلم بعضها في بعض أو في ذهب أو فضة.
قال الزرقاني عند قول خليل في زكاة النقود: (ربع العشر): «وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس قال في الطراز: وهو المذهب لأنها لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها. انتهى. 
وتعليله المذكور يقتضي الوجوب في عينها لأنها يتعامل بها تارةً عددا وتارة وزنًا. قاله (تت) وقول الطراز: "المذهب" نحوه لـ(ح) عن المدونة, وقول (تت): "يتعامل بها تارةً إلخ" لعله في زمنه في القرن التاسع وأما في الحادي عشر سنة  خمس وسبعين وألف وقبله بيسير فإنما يتعامل بها عددا فقط وتروج رواج الفضة وإن لم يقبلها بائع بُنٍّ ونحوه مما يباع بنقد كثير. 
ولا يدل على وجوبها ما يأتي لـ(تت) في قوله: "وجاز إخراج ذهب عن ورق" من جواز إخراج الفلوس عنهما لأنه قد يراعى فيه القول بجواز العرض عن النقد ولا ما يأتي في الصرف عن ابن عرفة وفي السلم من عدم جواز سلم أحد النقدين في فلوس لأنه رخصة ورد فيه ذلك فلا تقاس الزكاة عليه وإلا لوجبت في الودع المتعامل به في البر.) انتهى كلام الزرقاني بحروفه. وسلم البناني والرهوني وكنون الحكم وإن لم يسلموا التعليل إذ قال البناني: «وقول (ز) : "لأنه رخصة ورد فيه ذلك" تأمل هذا التعليل والصواب أن ما في الصرف والسلم مبني على أن الفلوس نقود كما يدل عليه نقل أبي الحسن عن عبد الحق قال في المدونة : ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرًا فيقومها كالعروض. انتهى.
أبو الحسن : انظره [جعل([footnoteRef:785])] الفلوس هنا تقوم وأنها كالعروض وقد اضطرب قوله فيها. انظر عبد الحق تأملها في باب الصرف. انتهى. ([footnoteRef:786])») انتهى كلام البناني بحروفه وسلمه الرهوني وكنون بالسكوت [785: () هذه الكلمة سقط بعضها في الأصل. ولكن لا ريب فيها.]  [786: ()  حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل طبعة دار الفكر, الجزء : الثاني , ص: 140 -141.	] 

إذًا فعدم زكوية الفلوس ,لا ينافي حرمة السلم فيها كما أشار إليه عبد الباقي والبناني وسلمه الرهوني.
فأين تذهبون؟
هؤلاء هم المالكية الذين استدللتم بكلامهم وهذه هي الفلوس التي هي محل استدلالكم.
تتمة على الهامش: 
قد يتعارض  قول المقري : «الزكاة في العين عندهما معلل بتهيُّئه للنمو....». إلخ.
مع قول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد : «وأما المسألة الثالثة : وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه - ولذلك اختلف النصاب فيهما - قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض.
 ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها وإن كان قد يوهم اتحادَهما اتفاقُ المنافع وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا([footnoteRef:787])» انتهى كلام الحفيد. [787: () بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى (595هـ) دار الرشاد الحديثة الدارالبيضاء , (بدون تأريخ) الجزء الأول  ص: 187.
] 

فظاهره أن كل واحد منهما تجب فيه الزكاة لعينه عند الإمام الشافعي وتجب فيه لمعنى فيه عند الإمام أبي حنيفة عكس ما قال المقري وعلى كل حال فهما متفقان على أن العين عند الإمام مالك والذي كلامه هو محل النزاع لا تجب فيها الزكاة لعينها بل لمعنى فيها وهو منتف عن الفلوس التي نفى فيها الزكاة.
هذا ويؤيد كلام المقري قول الإمام الشافعي نفسه في الرسالة : «وفرض رسول الله   في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي  لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده. 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله  ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:788])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:789]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:790])». انتهى كلام الإمام الشافعي.  [788: () كذا في الأصل. ]  [789: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [790: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جعل: علة الزكاة في النقدين الجامعة بينهما هي الثمنية فألحق الذهب بالفضة لوجود العلة التي هي الثمنية ولم يلحق غيره لانتفائها. 
ولعل توجيه الرجراجي أولى من توجيه الحفيد وإن كان في كلام الحفيد إشارة له فالأولوية منصبة على الاقتصار عليه فقد قال في "مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها" « واختلف مالك والشافعي  في ضم الذهب إلى الورق في الزكاة إذا كمل من مجموعهما نصاب، هل تجب الزكاة أم لا؟
فذهب مالك إلى أنهما يضمان، وأنه إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير: فإنه يزكي، ويخرج من كل واحد منهما ربع عشره.
وذهب الشافعي  إلى أنه لا يضم واحد منهما إلى الآخر.
وسبب الخلاف: هل يختلف الحكم باختلاف الأسماء؟
ثم لا يجوز الضم؛ لأن حكم الذهب غير حكم الفضة، كما أن الاسم غير الاسم، أو الحكم يتحد باتحاد المنفعة فيجوز الضم؛ لأن منفعة الدنانير والدراهم واحدة وأنهما أصول الأثمان وقيم للمتلفات، وهي عمدة مالك رحمه الله في هذا الباب، وفي قاعدة الربا.([footnoteRef:791])» انتهى الغرض من كلام الرجراجي. ولنثن هنا عنان القلم مكتفين بهذه الإشارة والاستطراد وإلا خرجنا عن الموضوع, ولعلنا نخصص له بحثا مستقلا. [791: () مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (2/ 186)] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.	
الملاحظة الرابعة عشرة :
على قوله في ص : 4070 : «والقول بحرمة الربا فيها لم أره إلا لابن عرفة . وهو مقابل للقول المشهور عن مالك بالكراهة.
مع أن ابن عرفة قال إن مستنده فيه ما أخذه من قول المدونة : " من صرف دراهم بفلوس " قال : والأصل الحقيقة أي أن لفظة (صرف) في عبارة المدونة تحمل على صرف النقد بمثله.
وعلل ذلك بأن الأصل تقديم الحقيقة على غيرها, ولم يراع كثرة المجاز مع قول صاحب التنبيهات ما نصه : "الصرف مأخوذ من التقلب , ومنه صروف الدهر , وتصرف الأمور أي تقلبها , وإخلافها شيئًا بشيء , وكذا صرف الذهب بالفضة قلب عين بأخرى".
فإذا كانت لفظة (صرف) مشتقة من إبدال شيء بشيء فهي ليست حقيقة مقصورة على من صرف الذهب بالفضة إلا بالاستعمال العرفي , والاستعمال العرفي حاصل. وأيضًا تقديم الحقيقة إنما هو في اللفظ المطلق , وأما اللفظ المضاف فيتعين ما أضيف إليه. فالماء إذا أطلق ينصرف للطهور. فإذا قيل ماء الرياحين مثلا تعين لما أضيف إليه. مع أن ابن عرفة ما جزم بالتحريم على ما أخذه من قول المدونة بل قال : "وفي كون الفلوس ربويةً كالعين ثالث الروايات يكره فيها. وقال أيضا ما نصه: " وروى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إليّ. 
وقول ابن عرفة بالتحريم مخالف نص إمامه مالكٍ بعدم الحرمة . فهل يمكن لأحد تقديم ما أخذه ابن عرفة من المدونة على صريح قول مالك فيها؟ وهذا لا يقول به إلا مكابر.
قال أبو إسحاق الشاطبي ما نصه: " يتصور في هذا المقام وجهان أن يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه وهو الشريعة - وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدوا أو خلاف ذلك لأن هذا القسم مقلدون بالعرض فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام إذ لم يبلغوا درجته فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته
فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطىء آثم اصاب أم لم يصب لانه أتى الأمر من غيره وانتهك حرمة الدرجة وقفا ماليس له به علم
فإصابته - إن اصاب - من حيث لا يدرى وخطؤه هو المعتاد فلا يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله ولا خلاف أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر وأن مخالفة العامى كالعدم وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم مخطىء فكيف يصح - مع هذا التقرير - تقليد غير مجتهد في مسألة أتى فيها باجتهاده؟ ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل " . انتهى منه.
وفي الإرشاد : "المنصوص كراهة التفاضل والنساء في الفلوس " ونحوه في (التلقين) و(التفريع) وفي كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) لعبد الرحمن الجزيري ما نصه : "الشافعية - قالوا : الفلوس لا يدخلها الربا سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد . فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى أجل.
المالكية - قالوا : الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه [وهي] كعروض التجارة . فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشتر ى بها حلي.
 الحنفية - قالوا : الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة إذا جعلت [ثمنا([footnoteRef:792])] لا تتعين بالتعيين فهي مثل النقود المأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة ولا يشترط فيها التقابض من الجانبينن فإذا اشترى قرشا " من الصاغ " بقرش من " التعريفة " أكثر منها لأجل فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح" أي لأنه حينئذ صار دينا بدين. [792: () في المجموعة : [ثمنها] وهي خطأ	] 

ثم قال : "الحنابلة - قالوا : إذا اشترى فلوسا يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز شراؤها بالنقد متفاضلة إلى أجل فيصح أن يشتري ثلاثين قرشا صاغا من العملة المصرية " القروش " بريالين يدفعهما بعد شهر ولكن نقل بعضهم أن الصحيح في المذهب أن التأجيل لا يجوز وأن شراء الفلوس بالنقدين يصح  متفاضلا ولكن بشرط التقابض في المجلس" انتهى منه.
ولعل شرط التقابض عند هذا البعض مراعاة لعلة الربا عندهم وهي الوزن كما عند أبي حنيفة. وإلا فمن أين يساغ اشتراط التقابض اللهم إلا أن يكون المراد بالتقابض عنده القبض من أحد الجانبين كما عند الحنفية لئلا يكون دينا بدين. وحينئذ تكون العبارة : بالتقابض فيها تجوز.
ولله در محمد الحسن بن أحمد الخديم بن مولود الشنقيطي حيث يقول :
	يكره صرف للفلوس لا يدا 

	
	بيد أو صرف لها بأزيدا 


	فبيع بعضها ببعض لأجل 

	
	أو متفاضلاً خلا من الحظل


	لدى الرهونِ الحبر ذي الرشاد

	
	نقلاً عن التفريع والإرشاد


	وقد حكى وهو على يقين

	
	في ذاك عازيًا إلى التلقين


	تفاضل الفلوس حيث ريما 

	
	كراهة يمنع لا تحريما


	وما من الكره حكاه يستدل 

	
	به على عدم حرمة البدل


	في العملة التي بسعر غالي

	
	تباع في كاعد سينغال


	بل انتفاء المنع في ذي الصوره

	
	أولى لأن ذا له ضروره





	تدعو لدى تعذر الإتيان

	
	بكاغد الروم لمورتان


	فليس إلا صرفه بالعمله

	
	مؤخرا أو أن يضيع جمله


	أو بيعه بسلع فيها خطر

	
	إن ريم في الوطن تحصيل الوطر


	وكون ذا الكاغد كالفلس وضح

	
	حكما وما وضح حله فصح


	والجلب للتيسير بالمشقه

	
	مما عليه الفقه تبني الفرقه


	فانظر لعل ذاك وجه يلتمس

	
	لما له الحاجة تارة تمس».



أما قوله : «والقول بحرمة الربا فيها لم أره إلا لابن عرفة . وهو مقابل للقول المشهور عن مالك بالكراهة.
مع أن ابن عرفة قال إن مستنده فيه ما أخذه من قول المدونة : " من صرف دراهم بفلوس " قال : والأصل الحقيقة أي أن لفظة (صرف) في عبارة المدونة تحمل على صرف النقد بمثله.
وعلل ذلك بأن الأصل تقديم الحقيقة على غيرها......  مع أن ابن عرفة ما جزم بالتحريم على ما أخذه من قول المدونة بل قال : "وفي كون الفلوس ربويةً كالعين ثالث الروايات يكره فيها. وقال أيضا ما نصه: " وروى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إليّ. 
وقول ابن عرفة بالتحريم مخالف نص إمامه مالكٍ بعدم الحرمة . فهل يمكن لأحد تقديم ما أخذه ابن عرفة من المدونة على صريح قول مالك فيها؟ وهذا لا يقول به إلا مكابر».
فجوابه أنه غير دقيق وغير صحيح من وجوه :
الوجه الأول :
أن ابن عرفة لم يقل بالتحريم ولم يقل إن مستنده كلام المدونة المذكور, وإنما عرف الصرف مستندًا في تعريفه إلى نص المدونة فجزم بأن بيع الفلوس بأحد النقدين صرفٌ. ولم يتعرض لحكمه إلا بعد ذلك فذكر ما فيه من الخلاف فقال في مختصره فاتح الصرف : «الصرف: بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوسٍ، لقولها : من صرف دراهم بفلوس، والأصل الحقيقة» انتهى بلفظه.
ثم قال بعد ذلك : «وفي كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيها» انتهى الغرض منه بلفظه.
فلم يقل ابن عرفة بالتحريم ولم يقل إن مستنده في التحريم قول المدونة, فمن أين للشيخ محمد محمود أن يقول : «والقول بحرمة الربا فيها لم أره إلا لابن عرفة» ؟ 
ومن أين له أن يقول : «مع أن ابن عرفة قال إن مستنده فيه ما أخذه من قول المدونة : "من صرف دراهم بفلوس"»؟ 
ومن أين له أن يقول : «وقول ابن عرفة بالتحريم مخالف نص إمامه مالكٍ بعدم الحرمة»؟
ويبدو أن الرهوني كان دقيقا كعادته حيث قال : بعد ما عرف الصرف لغة : « وعرفه ابن عرفة بقوله : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس لقولها من صرف دراهم بفلوس, والأصل الحقيقة.انتهى منه بلفظه». ثم قال – أعني الرهوني - : «  تنبيه: جزْمُ ابن عرفة بأن بيع أحد النقدين بالفلوس صرف يفيد حرمة التأخير في ذلك جزما مع أنه قد قال بعد ذلك ما نصه: وفي كون الفلوس ربويةً كالعين ثالث الروايات يكره فيها. انتهى منه بلفظه.
وقال أيضا ما نصه: روى محمد في الفلوس والتمائم من الرصاص تباع بعين لأجل: لم يبلغه تحريمه عن أحد وليس بحرام وتركه أحب إليَّ, [أشهب: يفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوالة سوق أو تبطل . انتهى منه بلفظه». انتهى من الرهوني  بلفظه.
ولعل الشيخ رحمه الله تعالى ألقى على كلام الرهوني نظرةَ غير متأمل فتوهم منه ما توهم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
فإن قلت : تعريف ابن عرفة للصرف قد دل دلالة التزام على حرمة الربا في الفلوس فهو قائل به ضمنًا.
قلت : ودل قوله بعد ذلك : «وفي كون الفلوس ربويةً كالعين ثالث الروايات يكره فيها» دل دلالة مطابقة على أن حرمة الربا فيها مسألة خلاف, فضلا عن كون تعريفه  للصرف لا دخل له فيه وإنما استند فيه للمدونة فحرمة الربا فيها لازم لقول المدونة لا قول ابن عرفة.
الوجه الثاني والثالث : 
أن ابن عرفة لو كان قال بالتحريم لما كان بدعا من القائلين به, فقد حرمها قبله الإمام مالك  وغيره ولو كان استند في التحريم إلى كونه صرفًا لما كان بدعًا في ذلك أيضًا فقد استند إليه من قبله ابن القاسم. 
قال اللخمي في التبصرة : « باب في بيع الفلوس بالفلوس وبالعين:
الربا محرم في العين بالذهب والفضة، واختُلف في الفلوس إذا كانت ببلد يُتبايَع بها فيه، وتجري بينهم كالعين، فأجاز مالك مرة التفاضل فيها، وأن تسلم في العين الذهب والفضة ، وكره ذلك مرة . ورأى مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنَّساء إذا بيعت بالعين([footnoteRef:793])» انتهى الغرض منها. ومحل الشاهد قوله : «ورأى مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنَّساء إذا بيعت بالعين» [793: () الكتاب: التبصرة, المؤلف: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي (المتوفى: 478 هـ) ,دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب
	الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر, الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م عدد الأجزاء: 14 في ترقيم مسلسل واحد (13 جزءا ومجلد فهارس) ج: 5 , ص: 2781.] 

وفي المدونة في كتاب السلم الأول ما نصه: «قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:794]) ». انتهى منها بلفظها. [794: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

 فتأمل قوله: «لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف» تُنصف ابن عرفة.
وفيها أيضا في كتاب السلم الأول: «قال ابن وهب: قال الليث: كتب إلي ربيعة: الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل، وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل، والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به، والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم. 
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض، ويحرم منه ما يحرم من العروض إلا تبر الذهب والورق، فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض([footnoteRef:795]). انتهى منها بلفظها.  [795: () المدونة الطبعة السابقة ج6 ص 281] 

وفي التاج والإكليل عند قول خليل فيبابالسلم:"ولا نقدين" ما نصه: «ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس». انتهى بحروفه([footnoteRef:796]).  [796: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524] 

إذا علمت ذلك علمت ما في قول الشيخ  محمد محمود : «والقول بحرمة الربا فيها لم أره إلا لابن عرفة  .....  وقول ابن عرفة بالتحريم مخالف نص إمامه مالكٍ بعدم الحرمة . فهل يمكن لأحد تقديم ما أخذه ابن عرفة من المدونة على صريح قول مالك فيها؟ وهذا لا يقول به إلا مكابر».
هذا, ومن باب التعكير فإن قول الإمام مالك بالكراهة الذي جعله الشيخ مقابلاً لقول ابن عرفة المزعومِ  لم تسلم  الكرا هة فيه من تأويل بالتحريم  وعلى ذلك فهمها إمام المذهب ابن القاسم ودونك نص المدونة: « التأخير في صرف الفلوس:
قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد, قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق, ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.
قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين, ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة.([footnoteRef:797])» انتهى منها بلفظهاـ فاستدلال ابن القاسم على الفساد بقوله: «قال لي مالك..». إلخ . نص لا يقبل التأويل  في أنه إنما فهم من الكراهة التحريم إذ لو كانت للتنزيه لم يكن لاستدلاله بها على الفساد معنى, وهو أدرى بمقاصد الإمام وكيف لا وقد أخذ عنه مشافهة ولازمه أكثر من عشرين حجة.؟  [797: () المدونة الكبرى ج:3 ص:5.] 

وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : «واختلف في الفلوس هل حكمها حكم العين في ربا الفضل والنساء [أوذلك([footnoteRef:798])] جائز أو مكروه على ثلاثة أقوال، وأخذ التحريم والكراهة من قول المدونة وليست بحرام بين ولذا كره التأخير فيها، ومنهم من تأول الكراهة فيها على التحريم فردها إلى قول واحد وبه أقول ومثله منعه في السلم الثالث من المدونة بيعها جزافا كالعين، ويعارض ذلك قول زكاتها لا تزكي إلا في الإدارة كالعروض وقولها في سلمها الثاني إذا باع بها وكيل ضمن لأنها كالعروض إلا سلعة يسيرة إلى غير ذلك من النظائر([footnoteRef:799])». [798: () في الأصل : [وذلك]]  [799: () شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق المتوفى : 899, مع شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي المتوفى 837, على متن الرسالة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفى :386, -  شررح زروق بأعلى الصفحة مفصولا بجدول والرسالة بالهامش, طبعة دار الفكر 1402ه – 1982م , ج: 2 , ص:104.	] 

ولنرجع إلى كلام الشيخ محمد محمود فقوله : «وقول ابن عرفة بالتحريم مخالف نص إمامه مالكٍ بعدم الحرمة . فهل يمكن لأحد تقديم ما أخذه ابن عرفة من المدونة على صريح قول مالك فيها؟ وهذا لا يقول به إلا مكابر.
قال أبو إسحاق الشاطبي ما نصه: " يتصور في هذا المقام وجهان أن يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه وهو الشريعة - وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدوا أو خلاف ذلك لأن هذا القسم مقلدون بالعرض فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام إذ لم يبلغوا درجته فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته.
فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطىء آثم اصاب أم لم يصب لانه أتى الأمر من غيره وانتهك حرمة الدرجة وقفا ماليس له به علم, فإصابته - إن أصاب - من حيث لا يدرى وخطؤه هو المعتاد فلا يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله ولا خلاف أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر وأن مخالفة العامى كالعدم وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم مخطىء فكيف يصح - مع هذا التقرير - تقليد غير مجتهد في مسألة أتى فيها باجتهاده؟»
 فهو حجة عليه فبه نرد اجتهاده وتخطئته للإمامين مالك والشافعي فهو أولى به وأجدر من الإمام ابن عرفة.
وأما قوله : «وفي الإرشاد : "المنصوص كراهة التفاضل والنساء في الفلوس " ونحوه في "التلقين" و"التفريع" وفي كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" »  إلى قوله : «ولله در محمد الحسن بن أحمد الخديم بن مولود الشنقيطي حيث يقول :
	يكره صرف للفلوس لا يدا 

	
	بيد أو صرف لها بأزيدا 



...». إلخ  فقد أجبت عن مثل هذه الشبه في "موسوعة الفتك"  منبها على أن الشُّبَه التي يستند فيها هؤلاء المشايخ  لكلام المتقدمين حول عدم ربوية العملات لا يُتوقف عندها طويلا إلا بقدر ما يُحذر من الاغترار بما يُنقل فيها عن المتقدمين من عدم ربوية الفلوس، فإنه ولو صح  ودق ما نُقل فيها عنهم فليس فيه دليل على محل النزاع، فلا طائل في تتبعه لأنه لا يُنقل فيها إلا عن شافعي أو مالكي يقولان بأن العلة الثمنية الغالبة وذلك ما لا يتحقق في الفلوس في ذلك الزمن، أو عن حنفي يقول بأن العلة الوزن والفلوس الرائجة عددية لا وزنية، أو عن حنبلي ومذهبه يدور بين المذاهب الثلاثة، وقد حذر المحققون المفتيَ من التقيد بالأعراف القديمة كما علمت. 
وكون العملات في زماننا تختلف عن الفلوس مما لايُكابَر فيه، ولله در العلامة الحافظ زين بن اجّمد إذ يقول : 
	في الثمنية تمحض الورق

	
	وهو مع الفلوس في ذاك افترق


	فالثمنية بها لن تغلبا

	
	فلا يعاب من أبى فيها الربا


	واليوم ذا الورَق مثل الورِق

	
	إذا مع الفلوس قبل يلتقي


	متفقا عليه إذما ألفي

	
	فيه لذا الفلوس مبنى الخلف


	بهذه الفلوس ليس يشترى

	
	إلا قليل لم يكن معتبرا


	عينا أو الرد بما قد لزما

	
	لمشتر ما لا يساوي درهما



ولله در شيخنا العلامة النظامة الشيخ محمد الحسن بن أحمدو الخديم -حفظنا الله تعالى  وإياه ورعانا الله تعالى ورعاه- إذ يقول راجعًا عن الأبيات التي ذكر الشيخ محمد محمود تائبًا إلى الله تعالى منها: 
	تُبت إلى التواب من قيس العمل

	
	بالفلس جرا قول زيْن الأجل


	في الثمنية تمحض الورق 

	
	.................. إلخ



وإن أردت مزيد بسط فارجع إلى كتاب (الأدلة الجلية على أن سلم العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية)   وكتاب (صولات وجولات في حجج محللي الربا في العملات) فقد اضمحل هنالك مستند محللي الربا في العملات من كلام الأولين والآخرين.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
تتمة:
فإن قلت:  فما تفعل بقول ابن عرفة : «وفي كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيها، خرج اللخمي الأولين على تعليل ربا العين بالثمنية وتعبده، والمازري على تعليله بالثمنية أو غلبيتها رادًا قوله بالإجماع على تعليلها.
قُلتُ – القائل ابن عرفة - : لعل اللخمي يريد المتعدية، والخلاف فيها لا ينافي الإجماع على مطلق التعليل لثبوته بالقاصرة، وتعليل اللخمي والمازري بالثمنية تعليل بغير منعكسة لثبوت الربا في مادتهما وهو نص قوله : «الذهب بالذهب ربا ..». الحديث فيكون خلاف إجماعهم على تعليل محل النص، وقول الباجي العلة كونهما أصل الأثمان يمنع لحوق الفلوس أو يثبته في مادتها، والصواب: أن القولين بناءٌ على تعليل الربا في العين إما بالثمنية أو مادة غلبيتها على القول بعلتين مستقلتين وإما بغلبيتها أو مادتها».
فالجواب : أن  قوله: «وتعليل اللخمي والمازري بالثمنية تعليل بغير منعكسة ...». قد تقدم جواب الإمام الماوردي  عنه في الملاحظة الثامنة والتاسعة.
وأما قوله: «قُلتُ: لعل اللخمي يريد المتعدية، والخلاف فيها لا ينافي الإجماع على مطلق التعليل لثبوته بالقاصرة» فمجرد احتمال لا دليل عليه والشرع لا يثبت بالاحتمال ولا سيما إذا كان  تأباه العربية  ويأباه فهم السواد الأعظم وعلى رأسه الإمام المازري.  
ويأباه كلام اللخمي نفسه.	
أما كونه تأباه العربية فلأن فيه حذفا لغير دليل والحذف لا يجوز لغير دليل لاسيما في مقام البيان ولا سيما إذا كان قليلا في نفسه كحذف النعت.
وما من المنعوت والنعت عقل .. يجوز حذفه وفي النعت يقل.
فيقدر- على هذا التأويل- قول اللخمي: «وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟» يقدر هكذا : (وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل» علة متعدية «أو غير معلل» علة متعدية؟.
وأما كونه يأباه فهم السواد الأعظم فلأنه لم يفهم منه أحد هذا الاحتمال الذي ذكر ابن عرفة مضعفا له.
وهب اللخمي أراد المتعدية  فما هي العلة القاصرة التي عُلل بها على القول المقابل لتعليله بالعلة المتعدية؟ 
وهل لها ذكرٌ في كتب المذاهب الأربعة ؟ أم هي مجرد تخمين واحتمال ؟ 
هل ثم ذِكر لغير التعليل بالثمنية التي قرر اللخمي أنها متعدية فقال: «فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل»؟   
  وأما بيان كونه يأباه كلام اللخمي نفسه: فقد قال في التبصرة : « وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟
فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل . وأشكل عنده ذلك مرة، فلم يحرمه ولم يبحه، فكرهه».انتهى بحروفه.
فتأويل قوله : «فرأى مرة أنه معلل» على حذف النعت بتقدرير : (معلل علة متعدية) تأباه المقابلة فضلا عن كونه تأباه العربية أعني مقابلته بقوله: «وأشكل عنده ذلك مرة». فالتعليل بالعلة القاصرة منافٍ للإشكال فهو ملزوم لنقيضه فهو غير مدلوله ضرورة. 
	فلا تُسقطوا عن مستطيع دعيمةً


	
	بنص لشيخ في مقاصده التِوى.



وأما قوله: «وقول الباجي العلة كونهما أصل الأثمان يمنع لحوق الفلوس أو يثبته في مادتها» فما الضير في ذلك؟ ما المانع من ثبوته في مادة الفلوس  ما دامت مادة النقدين لم تكتسبه من غير العلة وهي متحققة في مادة الفلوس؟  فليثبتْ في مادة الفلوس.
فإن قلت : فما تفعل بقول اللخمي : «فأجاز مالك مرة التفاضل فيها، وأن تسلم في العين الذهب والفضة»؟  
فالجواب : أنه لا شك في اختلاف رأي الإمام في ربوية الفلوس ولكن الذي في المدونة في باب السلم هو عدم جواز ذلك صريحًا ولم تصرح بجواز سلمها في العين أو سلم العين فيها فتعبير الإمام اللخمي بجواز سلمها في العين غير تعبير المدونة فلعله فهمه من بعض مواضع المدونة التي درجت فيها على عدم ربوية الفلوس وخصوصًا قولها في في كتاب القراض : « قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير, والدراهم. قلت: فهل تصلح بالفلوس؟ قال: ما سمعت فيه شيئا, ولا أراه جائزا, لأنها تحول إلى الكساد والفساد, فلا تنفق. وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة, حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم. وقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة, ثم رجع عنه منذ أدركته, فقال: أكرهه ولا أراه حراما, كتحريم الدراهم بالدنانير. فمن هاهنا كرهت القراض بالفلوس.([footnoteRef:800])»   [800: () المدونة: 3/629/دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.] 

وعلى كل حال حتى لو فرضنا  أن المدونة صرحت بجواز سلمها في العين أو جواز سلم العين فيها, فالجواب عنه من وجهين :
الوجه الأول : أنه يعارضه  نص المدونة في باب السلم   وقد تقرر أنه إذا كان للمجتهد في مسألة واحدة نصان متعارضان في بابين فالعمل على المذكور في بابه لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه بخلاف ما يذكر في غير بابه فإنه لم يعتن به كاعتنائه بالأول لكونه ذكره استطرادًا ما لم يثبت أنه رجع عن أحدهما وما لم يكن هناك تأريخ.
إذًا فالمعول عليه في حكم السلم هو ما في باب السلم لا ما في باب القراض ولا ما في غيره, ومن هنا  ألحق المالكيون الفلوس بالعين في باب السلم فحكموا بعدم جواز سلم بعضها في بعض وعللوا ذلك بربا النساء  وبأنه صرف فدونك نصوصهم وبعد ذلك أجلب لك نص المدونة: 
قال الدسوقي عند قول خليل في السلم: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين" : «واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض» انتهى بحروفه([footnoteRef:801]). [801: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3 ص 180 المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر. ] 

 وقال الخرشي عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": «وحكم الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف» انتهى بحروفه([footnoteRef:802]). [802: () الخرشي على مختصر سيدي خليل، الطبعة السابقة، المجلد الثالث ص 206 طبعة دار الفكر. ] 

وقال الأمير عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": «للنسيئة والفلوس كالنقد.([footnoteRef:803])». انتهى بحروفه. [803: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي خادم المذهب المالكي، ج2 ص 120 دار الفضيلة. ] 

 وقال العلامة محنض بابه عند قول خليل: "ولا نقدين": «والفلوس هنا كالنقد، فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة لأنه صرف مؤخر كذا في سع([footnoteRef:804])». انتهى بحروفه. [804: () ميسر الجليل الطبعة السابقة - ج3 ص 133. ] 

 وقال المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان في النصيحة عند قول خليل: "ولا نقدين": «لخوف ربا النساء في الأمرين وحكم الفلوس هنا حكم العين([footnoteRef:805])».انتهى بحروفه. [805: () نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ج4 ص 159 الطبعة الأولى 1413هـ/1993م. ] 

 وقال المرابط أحمد بن محمد عينين في مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر عند قول خليل: "ولا نقدين": «والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة، كما في عق. ([footnoteRef:806])» انتهى بحروفه، وعق يشير به للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كما ذكر في مصطلحه في الصفحة 1 من كتاب المغني، كما أن محنض بابه يشير بسع لسالم السنهوري وعبد الباقي كما ذكر في مقدمته. [806: () كتاب مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ 1903م مخطوط. ] 

ودونك نص المدونة  الذي وعدتك به في باب السلم:
 ففيها في كتاب السلم الأول ما نصه : «قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:807])».  [807: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

وقال في التاج والإكليل عند قول خليل "ولا نقدين" : « ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس». انتهى بحروفه([footnoteRef:808]).  [808: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524] 

وقال الرهوني : «قال عياض في تنبيهاته ما نصه: اختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها أهي كالعرض أو كالعين فله هنا([footnoteRef:809]) التشديد وأنه لا يصلح فيها النظرة وشبهها بالعين وظاهره المنع جملة كالفضة والذهب وقال بعد هذا ليست كالدنانير والدراهم في جميع الأشياء وليست كالدراهم العين وأجاز بدلها إذا أصابها رديئة و قال في ثاني السلم : إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن و في الزكاة ولا تزكى إلا في الإدارة كالعرض وفي السلم الثالث منع بيعها جزافًا كالعين وفي الأول يسلم فيها الطعام والعرض لا غير وفي القراض من رواية عبد الرحيم جواز بيعها بالعين نظرة وفي العارية إن أعارها فهو قرض كالعين وفي الاستحقاق إن استحقت وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها كالعين وفي الرُّهون إن رهنت طبع عليها كالعين. انتهى منها بلفظها.ونقله أبو الحسن عند نصها الذي قدمناه وزاد ما نصه: الشيخ وفي الكتاب غير هذا ففي كتاب القراض قال لا يجوز القراض بها لأنها تؤول إلى الفساد والكساد فجعلها كالعرض وفي السلم الأول : والصُّفْر والنحاس عرض مالم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق مجراهما فيما يحل ويحرم وفي الصرف : ومن لك عليه درهم ثم قال وكذلك الفلوس([footnoteRef:810]) . انتهى منه بلفظه. [809: () يعني في باب الصرف فكلامه في باب الصرف.]  [810: () إشارة إلى قولها: «ومن له عليك دراهم فلا يعجبني أن تعطيه ديناراً ليصرفه ويستوفي دراهمه، وأخاف أن يحبسه فيصير مُصرفاً من نفسه، وكذلك الفلوس.»] 

قلت – القائل الرهوني- : أغفلا معًا ما في السلم الثالث ونصه ولا يجوز إلا عددا فلسًا بفلس يدًا بيد ولا يصلح فلس بفلسين لا يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس بالعدد بمنزلة الدنانير والدراهم في  الوزن وإنما ذكره ذلك مالك في الفلوس ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم. انتهى منها بلفظها.([footnoteRef:811])» انتهى الغرض من  كلام الرهوني بلفظه. [811: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر بيروت 1398هـ / 1978م ج5 من ص: 91إلى ص:  96.] 

قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه: 
قوله: «وإنما ذكره ذلك مالك في الفلوس ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم». فيه نظر إذ لو لم يحرم الإمام مالك هذا لانخرمت قاعدته المعروفة المشهورة: "الشيء في مثله قرض". والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
  وبعد أن كتبت هذا إذا بأبي الحسن الصغير يعلق على قول المدونة – ولم أر غيره علق عليه حتى الرهوني رغم تحقيقه وتأخره - : «ولا يباع فلس بفلسين نقدًا ولا مؤجلا» يعلق قائلاً: «نقدًا على الخلاف ومؤجلاً على الاتفاق لأنه سلم الشيء في جنسه.
الشيخ : وقيل نقدًا على الكراهة ومؤجلاً على المنع». انتهى من التقييد على المدونة بلفظه. فلله الحمد والمنة.
الوجه الثاني : أنا لو فرضنا أن المدونة صرحت بجواز سلم الفلوس في النقدين أو سلم النقدين فيها من غير تعارض فمبنى ذلك على عدم تحقق علة الربا فيها وقد تحققت في العملات قولا واحدا فكيف لمجتهدينا الجدد أن العملات على الفلوس  بدون وجود الأصل ؟
وكأنهم غفلوا عما أشار إليه  في المراقي بقوله :
	وجود جامع به متمما 


	
	شرط....



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب  ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

الملاحظة الخامسة عشرة :	
على قوله:  في ص: 4057 - 4058: «هذا وقد اتضح مما تقدم: أن تعليل حكم الربا في النقدين بالثمنية أو غلبتها ليس هو العلة لوجود الحكم الذي هو الربا في النقدين اليوم مع مفارقة الوصف المعلل به الذي هو الثمنية أو غلبتها عند الشافعي ومالك على إحدى الروايتين عنه ولا غرابة في ذلك لأنه إذا جاز الخطأ على المجتهد في دليل موجود خفي عليه فلأن يجوز انتقاض علته بما كشف عنه الغيب أحرى»  وقوله في ص: 4065: «ولا غرابة في بناء مجتهد لحكم على دليل ثم يتبين له أو لمن بعده نقضه كما إذا خالف قاطعًا من نص أو جلي قياس كما في هذا الموضوع لأنه يستلزم انتقال حكم الربا الثابت بالنص من الذهب والفضة اليوم إلى كاغد العملة ولأن من الجلي في القياس أن إلحاق حكم الفرع إذا كان يكر على حكم أصله بالإبطال بطل حكم الفرع إذ لا بقاء للفرع بعد ذهاب أصله وصار هذا القياس مما تضمن إثباته رفعه. ولو شاهد مالك والشافعي مفارقة وصف الثمنية للذهب والفضة اليوم ما وسعهما أن يقولا بعليته لجريان الربا فيهما بعد مفارقته , ولا ريب أنهما إنما عللا به لظنهما ملازمته لهما وقصره عليهما وإلا فكيف يعلل بوصف لا وجود له في المعلول حقيقةً ولا تقديرا ؟ ولأجل جواز [تغيير([footnoteRef:812])] الدليل عند المجتهد أوجب أهل الأصول على المجتهد تجديد النظر إذا وقعت له واقعة قد حكم فيها بنظر سابق إذا لم يكن ذاكرا للنص أو حدث مغير أي دليل يقتضي الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون أوّلا وإلى ذلك الإشارة بقول صاحب مراقي السعود:  [812: () كذا في الأصل .] 

	وواجب تجديد ذي الرأي النظر

	
	إذا مماثل عرى وما ذكر


	للنص مثل ما إذا تجددا

	
	مغيرٌ إلا فلن يجددا



ثم ذكر في البيت بعده الخلاف في العامي إذا استفتى مجتهدًا في حادثة ثم تقع له تلك الحادثة مرة أخرى فقد تردد في ذلك ابن القصار من المالكية وهو قوله:
	وهل يكرر سؤال المجتهد

	
	من عم إن مماثل الفتوى [يعُد([footnoteRef:813])] 
 [813: () في الأصل [بعُد] وهو تصحيف.] 



 وقال المحلي في حكم العامي المستفتي المذكور ما نصه: " أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي الآن، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا." نعم لا تجب إعادة السؤال اتفاقا حيث استند في الجواب الأول إلى نص أو إجماع إذ لا حاجة له حينئذ». 
أما كون حكم الإمامين بالتعليل بالثمنية منتقضا بمخالفته النص فسيأتي رده في رد الشبَه إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
وأما قوله : «وإلا فكيف يعلل بوصف لا وجود له في المعلول حقيقةً ولا تقديرا ؟» فلم أفهم له معنى صحيحًا يمكن حمله عليه ولو بتمحل, فإن كان يعني أن الثمنية لا وجود لها في النقدين حقيقة ولا تقديرًا في عصر الإمامين فتلك مكابرة , وإن كان يعني في هذا العصر كما يدل عليه ظاهر قوله في ص:4055: «ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». 
فقوله: «لمنع التعليل بالوصف المفارق». لا يمكن تركه على ظاهره  كما أسلفت إذ لا أصل له في الأصول وخير دليل على بطلانه قاعدة " الحكم يدود مع العلة وجودًا وعدما" والتي كررها مرارا محتجا بها وهي في الحقيقة حجة عليه لا له.
وأما قوله : «ولا غرابة في ذلك لأنه إذا جاز الخطأ على المجتهد في دليل موجود خفي عليه فلأن يجوز انتقاض علته بما كشف عنه الغيب أحرى»  فجوابه : أن الأمر على العكس  فالأدلة تكاد لا تنحصر وإن انحصرت فلا تكاد تجتمع عند إمام واحد ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شىء([footnoteRef:814])» [814: () الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  عدد الأجزاء: 1 ص : 42.
] 

 أما مسالك العلة فهي منحصرة والأيمة أدرى بها وليست قضية تتجدد حتى يكشف عنها الغيب.
إًذً فخطأ المجتهد في الأدلة أولى من خطئه في مسالك العلة.
وأما قوله : «ولأجل جواز تغيير الدليل عند المجتهد أوجب أهل الأصول على المجتهد تجديد النظر إذا وقعت له واقعة قد حكم فيها بنظر سابق إذا لم يكن ذاكرا للنص أو حدث مغير أي دليل يقتضي الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون أولا وإلى ذلك الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
	وواجب تجديد ذي الرأي النظر

	
	إذا مماثل عرى وما ذكر


	للنص مثل ما إذا تجددا

	
	مغيرٌ إلا فلن يجددا



....». إلخ.
 فجوابه أن قوله: «ولأجل جواز تغيير الدليل عند المجتهد» فيه أن الدليل لا يُغير أو يتغير فكان الصواب أن يقول: (تغير الاجتهاد).
ثم إن ما جلبه من مراقي السعود أوَّله لا حجة له فيه وآخره حجة عليه فموضوع البيتين الأولين خارج عن محل النزاع ولو كان في محل النزاع لكان أقرب إلى الحجية عليه من الحجية له, أما خروجه عن محل النزاع فمن وجوه :
الوجه الأول : أنا لاننازع في جواز تغير اجتهاد المجتهد وإنما ننازع في تغيره بالفعل في مسألة النزاع التي هي علية الثمنية .
الوجه الثاني: أن المعنيّ بتجديد النظر في البيتين الأولين هو المجتهد وليس مقلده كما بين ذلك بقوله: 
	وواجب تجديد ذي الرأي ....

	
	................................



ففاعل التجديد هو صاحب الرأي لاغير.
الوجه الثالث : أنه - فضلا عن كون المعنيّ بتجديد النظر هو المجتهد – محله إذا كان ناسيا للدليل الذي استند إليه في الفتوى الأولى أو طرأ عليه ما يغير اجتهاده كما أشار إليه بقوله :
	..............................

	
	............. وما ذكر


	للنص مثل ما إذا تجددا

	
	مغيرٌ ..............



وإنما لزمه تجديد النظر عند نسيان الدليل في الفتوى الأولى لأن الدليل في حال عدم تذكره في حال التجدد وغيره لا ثقة له ببقاء الظن الحاصل منه.
 أما إذا ادَّكر دليله ولم يطرأ عليه ما يغير اجتهاده فلا يلزمه تجديد النظر لعدم ما يقتضي الرجوع لأن حاله الآن كحاله وقت إفتائه الأول وإلى ذلك أشار بقوله :   
	...............................

	
	..... إلا فلن يجددا



وإذا كان بيتا المراقي هذان إنما يعنى بهما المجتهد فأقول - من باب التعكير لا غير- : ما يدرينا - ونحن نحاكم مجتهدي المذهبين غيابيا - أنهم نسُوا مسلك  الثمنية؟  وما يدرينا أنهم لو كانوا موجودين لغيروا اجتهادهم؟ وما يدرينا أنهم لوغيروه كان موافقا لاجتهادنا نحن؟ حتى نقول مثلا: لوشاهد مالك والشافعي كذا ما وسعهما إلا كذا .. إلى غير ذلك مما يكرره الشيخ عفا الله عنه.
  وأما قوله : «ثم ذكر في البيت بعده الخلاف في العامي إذا استفتى مجتهدًا في حادثة ثم تقع له تلك الحادثة مرة أخرى فقد تردد في ذلك ابن القصار من المالكية وهو قوله:
	وهل يكرر سؤال المجتهد

	
	من عم إن مماثل الفتوى يعُد 



 وقال المحلي في حكم العامي المستفتي المذكور ما نصه: " أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي [الآن] وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا." نعم لا تجب إعادة السؤال اتفاقا حيث استند في الجواب الأول إلى نص أو إجماع إذ لا حاجة له حينئذ» فهو- أعني بيت المراقي هذا - أقرب إلى محل النزاع ولكنه للحجية عليه أقرب منه للحجية له لأن الأصح كما قال ابن الصلاح  أن العامي – والحالة هذه - لا يلزمه تكرير سؤال المجتهد ولأن محل الخلاف – كما قال إمام الحرمين – ما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان عن ميت أنه لا تلزمه الإعادة. كل ذلك عهدته على العلامة سيد عبد الله في نشر البنود عازيا ما لإمام الحرمين من تخصيص الخلاف بما إذا قلد حيًا إلى حلولو.
ومن الغريب أن الشيخ محمد محمود رحمه الله - رغم اطلاعه على شرح سيد عبد الله لبيته - لم يذكر منه ما هو حجة عليه وإنما ذكر منه كلام المحلي الذي ظاهره يتماشى مع ما يرمي هو إليه فقال مقتصرًا على آخر كلام سيد عبد - حرفا بحرف إلا خفيف تغيير في اللفظ أخفَّ من أن يذكر لولا الدقة والتحري - من غير أن يبين أنه من كلام سيد عبد الله : «وقال المحلي في حكم العامي المستفتي المذكور ما نصه» ... إلخ 
ودونك نص كلام سيد عبد الله كاملا غير منقوص لتعلم ما في اقتصار الشيخ على بعضه وإعراضه عن بعض قال في نشر البنود شارحا البيت : « "سؤالَ" مفعول يكرر فاعله الموصول في قوله : "من عم" و "يعُدْ" مضموم العين من "عاد يعود" إذا رجع , يعني أن العامي إذا استفتى مجتهدًا - مستقلا أو منتسبًا – في حادثة - ولو كان العالم المسؤول مقلدَ ميت بناءً على جواز تقليد الميت وإفتاءِ المقلد - ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه أو لا يجب عليه إعادته ؟ تردد فيه ابن القصار من المالكية وحكى ابن الصلاح فيه خلافًا , ثم قال : الأصح لا يلزمه. ولأجل ما فيه من الخلاف عبرنا بالاستفهام , وقال حلولو: وخص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان عن ميت أنه لا تلزمه الإعادة.  ومراده بصاحب الشامل : إمام الحرمين . وقال المحلي في العامي المستفتي المذكور ما لفظه : " أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر فتجب عليه إعادة السؤال إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي ، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا. انتهى . ولا تجب إعادة السؤال اتفاقا حيث استند في الجواب الأول إلى نص أو إجماع إذ لا حاجة له حينئذ([footnoteRef:815])» انتهى كلام سيد عبد الله بحروفه. [815: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص: 641.] 

إذًا فمقتضى مقام محل النزاع هو  البيت الأخير لا البيتان قبله مادام المقام مقام فتوى وأما مقام القضاء فهو قوله : 
	والحكم من مجتهد كيف وقع 

	
	دون شذوذ نقضه قد امتنع 


	إلا إذا النصَّ أو الإجماعَ أو 

	
	قاعدةً خالف فيما قد رأوا


	أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي 

	
	على الأصح , أو بغير المعتلي 


	حكم في مذهبه وإن وصل

	
	لرتبة الترجيح فالنقض انحظل



قال في شرح البيت الأول : « يعني أن حكم المجتهد في الاجتهاديات يمتنع نقضه حيث ظهر له أن غيره أصوبُ منه "كيف وقع" المجتهد أي سواء كان مجتهدا مطلقًا أو مقيدًا بقسميه من مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناعُ باتفاق الأصوليين إذا كان غير شاذ جدا وصار إليه من غير ترجيح , ووقع الخلف فيه بين الفقهاء , ومشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به قال خليل : "ونقَضه هو فقط إن ظهر [أن([footnoteRef:816])] غيره أصوبُ"  وقيل لا ينقضه وهو المختار لأنه يؤدي إلى نقض النقض فيتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهي فصل الخصومات , أما إذا لم يظهر أن غيره أصوب فلا ينقض اتفاقًا, وقوله : "نقضه قد امتنع " مقيد بغير ما ستأتي الإشارة إليه في قوله : " إلا إذا النص ..إلخ " ولا فرق في امتناع النقض بين أن يكون من الحاكم به أو من غيره , ومفهوم المجتهد سيأتي في قوله : " أو بغير المعتلي" ... إلخ ([footnoteRef:817])» انتهى بحروفه.  [816: () ليست في الأصل ولكنها في المختصر, فلعل حذفها نسخة فيكون قوله (أصوب) حالاً أو لعل الطابع أو الناسخ أسقطها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ]  [817: () نشر البنود الطبعة السابقة آنفًا ج:2  من ص: 625 إلى 627.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة السادسة عشرة :
على قوله  في ص: 4061: «ولا يسوغ لأحد أن يبطل حكما ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع بالقياس إذ من المعلوم عند أهل الأصول أن القياس لا يعارض النص وأن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة»
فقوله: «إذ من المعلوم عند أهل الأصول أن القياس لا يعارض النص وأن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة» عجيب! كيف يعدل إلى مذهب الحنفية جازما به ويجعله من المعلوم عند أهل الأصول مع نص المراقي وجمع الجوامع على أن الحكم ثابت بالعلة لا بالنص والذي هو صحيح مذهب مالك وهو مذهب الشافعية؟!
 قال في جمع الجوامع : «وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافًا للحنفية» وقال في المراقي: 
	.......................................... 

	
	 والحكم ثابت بها فاتبع
 



قال في نشر البنود:  «يعني أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية ...». انتهى الغرض منه الآن.
ولعل السر في عدوله إلى مذهب الحنفية عن صحيح مذهب مالك : مصاحبته للنسفي واعتماده عليه كثيرًا وهو حنفي . هذا ما ظهر لي بادي الرأي وبعد تأمل الفتوى أكده لي أنه في نقوله عزى المسألة للنسفي فقال: في ص: 4056: «قال النسفي والظاهر الأول على ما ذهب إليه مشايخ العراق  قال لأن النص دليل قطعي وإضافة الحكم إليه في الأصل أولى من إضافته إلى العلة , وإنما أضيف في الفرع إليها للضرورة حيث لم يوجد فيه النص. وقيل أضيف حكم الأصل والفرع جميعًا إلى العلة لأنه لما لم يكن لها تأثير في الأصل كيف تؤثر في الفرع([footnoteRef:818]) ؟ وقيد بالعلَم لأن العلم ما يعلم به الشيء ولا يكون ثابتًا به . والحكم في المنصوص عليه ثابتٌ بالنص دون العلة . فالنص موجب للحكم بصيغته لا بعلته. إذ العلل ليست من مدلولات النصوص ما لم ينص على عليتها . وبالتعليل ينتقل الحكم من  الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز  من الحقيقة  فلا يصار إليه إلا بدليل . وهذا في العلة المستنبطة , وأما المنصوصة فهي من النص ». انتهى محل الحاجة منه. [818: () كذا في الأصل.] 

ولكن عندي مكافئة على هذا الاختيار اختيار مذهب الحنفية:  مكافئة من جهة الأصول لا من جهة الفروع وهي أنه  باختياره  لهذا المذهب الأصولي  لا  يمكن له أن يقدح في علية الثمنية بعدم العكس لأنه على هذا المذهب مذهب الأحناف القاضي بثبوت الحكم بالنص لا بالعلة  لا يؤثر زوال العلة في الأصل وعليه فمفارقة علة الثمنية للنقدين لا عبرة به لأن حكم الربا فيهما ثابت بالنص لا بالعلة وإنما العبرة بالعلة وجودًا وعدما في الفرع.
بل ولي مكافأة عليه أخرى حتى على مذهب مالك ولكنها من باب التعكير على المقلدين وذبِّهم عن ساحات معارك المجتهدين  فقد قال في الضياء اللامع : «وذكر الأبياري أن ما ذهب إليه الشافعية من أن حكم الأصل يضاف إلى العلة لا للنص هو الصحيح من مذهب مالك وقال في الترجيح : هو الظاهر من قوله من جهة استقراء الفروع , لأنه قال: من جامع في نهار رمضان ناسيا لاكفارة عليه وإن كانت قضية الأعرابي لم يفصل فيها عمد من نسيان , ولكنه لما استنبط أن معنى الانتهاك لم يتناول ذلك الناسي ...([footnoteRef:819]) وله قول آخر أن الكفارة تجب على المجامع مطلقًا نظرًا إلى ترك الاستفصال في حكايات الأحوال([footnoteRef:820]) , وعلى هذا كان يجب أن تثبت الكفارة على من أكل ناسيا ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابنا وهذا يدل على أن العلة إنما تطلب لأحكام الفروع دون حكم الأصل لثبوته بالنص مستغنيا عن التعليل وهذا مذهب أبي حنيفة لأنه يرى أن حكم الفرع هو المستند إلى العلة وأما حكم الأصل فمستند إلى النص([footnoteRef:821]) » انتهى الغرض منه. [819: () يبدو أن جواب "لما" سقط  أو أن "لما" زادتها المطبعة أو الناسخ , وعلى كل حال فالمعنى واضح. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [820: () قال في المراقي: ونزلن ترك الاستفصال... منزلة العموم في الأقوال.]  [821: () كتاب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع الطبعة السابقة, ج:2, ص: 316] 

ورجوعًا لمسألة الخلاف في ثبوت الحكم بالعلة كما هو مذهب الشافعية وصحيح مذهب الإمام مالك فقد قال في نشر البنود:  «يعني أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم : "بالنص لأنه المفيد للحكم" قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه, والكلام في ذلك, والمفيد له العلة إذهي منشأ التعدية المحقِّقة للقياس , قولنا: بقيد كون محله أصلا يقاس عليه معناه أنها تعرف كون الحكم منوطًا بها حتى إذا وجدت بمحل آخر ثبت الحكم فيه أيضًا والنص يعرف الحكم دون نظر إلى ذلك فليسا معرفين لشيء واحد من جهة واحدة .
وقد يقال: معناه أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم ثم إذا لوحظت العلة حصل الْتفاتٌ جديد للحكم, ومعرفةُ كون محله أصلاً يقاس عليه فمجموع ذلك الالتفات الجديد للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه مستفادٌ من العلة فإفادتها لذلك المجوع على هذا الوجه هو مرادهم بقولهم : إنها تفيد حكم الأصل بقيد كون محله أصلا يقاس عليه([footnoteRef:822]) » انتهى كلام نشر البنود. [822: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص:290.] 

والذي حققه  السبكي  أن الخلاف معنوي لا لفظي فقد قال في "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" معلقا على قول ابن الحاجب: «فإن قلت : فهل الخلاف لفظي ، كما في الكتاب ؟
قلت : لا ، بل يترتب عليه فوائد كثيرة ، لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأوقفتك منها على العجب العجاب .
ومن أدناها : التعليل بالقاصرة ، فمنعوه لذلك ؛ فإنهم يزعمون أن لا فائدة فيها ، وأنعرفان الحكم في الأصل واقع بالنص ، فلا تجدي هي شيئا ، ونحن نجوزه ، ونذكر من فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضا .
ومنها : أنه هل من  شروط  العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل ؟
نحن نشترط ذلك ، ونقول : لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا بلا مثبت لأن مثبته العلة؛» انتهى الغرض منه. 
 وقد أورد ذلك عند شرح  قول ابن الحاجب« "مسألة": 
الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة ، والمعنى ؛ أنها الباعثة على حكم الأصل .
والحنفية : بالنص ؛ والمعنى : أن النص عرَّف الحكم ؛ فلا خلاف في المعنى ».
فقال أعني السبكي : «قالت (الشافعية : حكم الأصل ) ، أي : المعلل ، ولذلك قال : الأصل ، وإنما يذكر الأصل في مقابلة الفرع ، والعلة الجامعة .
أما التعبدي ، فلا مدخل له في كتاب القياس ، ( ثابت بالعلة ، والمعنى : أنها الباعثة على حكم الأصل ، والحنفية : بالنص .
والمعنى : أن النص عرف الحكم بلا خلاف في المعنى ) كذا ذكره المصنف وغيره ، وأنا أقول – القائل السبكي - : هذه مسألة معروفة بالخلاف قديما بين أصحابنا والحنفية .
فقال أصحابنا : إنه ثابت بالعلة ، ورد بأن هذا لا يتأتى إلا إذا فسرت العلة بـ"ـالمؤثر" أو "الباعث" ، فإن كونه منصوصا - حينئذ - لا ينافي أن يكون معللا بهذا المعنى .
أما إن فسرت بـ"ـالمعرف" فكونه منصوصا عليه ينافي التعليل بهذا المعنى ، وعلى هذا جرى المصنف ، وقال : إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث ، ونحن - معاشر الشافعية – لا نفسر العلة بـ'"لباعث" أبدا ، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك ، وإنما نفسرها بـ"لمعرف"، ونحن نقول : ليس معنى كونها معرفا إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم ، إذا لم يكن عارفا به ، ويجوز أن يتخلف في حق العارف ، كالغيم الرطب أمارة على المطر ، وقد يتخلف فإذا عرف الناظر - مثلا - أن الإسكار علة التحريم ، [وهو([footnoteRef:823])] حيث وجده قضى بالتحريم , غاية ما في الباب : أن العالم يعرف تحريم الخمر [من([footnoteRef:824])]  غير الإسكار ؛ لاطلاعه على النص ، ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفا  بل هو منصوب معرفا ، فقد يعرف بعض العوام علية الإسكار للتحريم ، ولا يدري هل الخمر المنصوص أو النبيذ ، أو غيرهما من المسكرات؟ فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستندا إلى وجدان العلة ، ومستفيدا ذلك منها. [823: () كذا في الأصل ولعلها [فهو]. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [824: () ليست في الأصل ولكن آخر الكلام يدل عليها.] 

 فقد وضح بهذا أن العلة قد تعرف حكم الأصل بمجردها ، وقد تجتمع - أيضا - في التعريف هي والنص ، على رأي من يجوز اجتماع معرفين .
وإذا تمهد لك هذا ، علمت أن العلة "المعرف" في الأصل والفرع جميعا ، وأن نسبة الأصل والفرع إلى العلة على حد سواء ، لا فرق بينهما ، إلا أن بعض الناس سبق لهم معرفة حكم الأصل من غير العلة ، فلم تعرفهم العلة شيئا ، ونحن لم نقل : المعرف يعرف كل أحد ، بل إنما يعرف من ليس بعارف ؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، وتخلف التعريف بالنسبة إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة ، ولذلك بعض الناس يعرف حكم الفرع من العلة دون بعض ، فإن كثيرا من الناس إنما يعرفون حكم الفرع من  المفتي  وإن لم يعرف العلة أصلا ، فكم من عامي يعرف من المفتين أن الزبيب ربوي ، ولا يدري العلة ، فقد لاح كفلق الصبح أن العلة المعرف في الأصل والفرع ، وليس الدور بلازم .
وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكم ، فهو خطأ ؛ فإن الحاكم في الحقيقة هو الناص ، والنص من العبارات الدالة على ما في النفس .
وإن أرادوا أنه عرفه ، [وهو([footnoteRef:825])] إنما يعرف من عرف منه . [825: () كذا في الأصل ولعلها: [فهو] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

أما من عرف من العلة فلم يعرفه ، كما قررناه ، ورب عارف من الأمرين جميعا عند من يتعلق بعلتين ، وكما أن النص عرفنا الحكم النفسي ، كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحكم النفسي أيضا .
والفرع والأصل جميعا بالنسبة إلى الحكم النفسي سواء ، وإنما أوجب لأحدهما أن يسمى أصلا وروده على لسان الشرع كما ذكرناه .
فإن قلت : فهل الخلاف لفظي ، كما في الكتاب ؟...([footnoteRef:826])» إلخ. [826: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الطبعة السابقة ج: 4 , من ص : 303 إلى 306.] 

وقال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: «والتحقيق أن الخلاف معنوي وله أصل وفرع أما أصله فيرجع إلى تفسير العلة فعلى قول المعتزلة إنها مؤثرة فحكم الأصل ثابت بها وكذا على قول الغزالي إنها مؤثرة بجعل الله وأما من يفسرها بالباعث فمعنى أنه شرع لأجل المصلحة التي اقتضت مشروعيته وبعثت عليه ففي القاصرة فائدة معرفة الباعث وأما من يفسرها بالمعرف فلا ريب أنها تعرف حكم الأصل بمجردها وقد تجتمع هي والنص فلا يمتنع اجتماع معرفين عند من يجعلهما في حالة الاجتماع معرفين وبه يظهر أن حكم الأصل ثابت بالعلة وأن نسبة الأصل والفرع إلى العلة سواء لا فرق بينهما وأما فرعه فالخلاف في جواز التعليل بالقاصرة فمن جوز التعليل بها قال: الحكم ثابت في المحل بالعلة ولم يكن لها فائدة ولهذا في التعدية لو لم يقدر ثبوت الحكم بالعلة لم يتحقق معنى المقايسة لأن الحكم حينئذ ثابت بالنص وذكر الأبياري في شرح البرهان من فوائد الخلاف تحريم قليل النبيذ وكثيره كالخمر عندنا([footnoteRef:827]) وعندهم لا يحرم إلا القدر المسكر بخلاف الخمر فإن حرمة الخمر ثابتة بالنص وهو عام يشمل قليله [بعلة الإسكار وحرمة النبيذ([footnoteRef:828])] والفرع ثابت بعلة الأصل وهي الإسكار فلا بد من وجودها فلا يحرم منه قدر لا يسكر.([footnoteRef:829])» [827: () قوله : "عندنا" راجع لقليل النبيذ وكثيره. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [828: () ما بين المعكوفين لا يخلو من سقط أو فساد من الناسخ أو المطبعة ولكن المعنى العام للكلام واضح. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [829: () البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي وهو بدر الدين بن بهادر بن عبد الله الشافعي (745- 794هـ) قام بتحريره الدكتور عبد الستار أبو غدة , وراجعه الشيخ عبد القادر عبد الله العاني حقوق الطبع محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت , الطبعة الثانية 1413ه- 1992م تشرفت بإعادة طبعته دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع – بالغردقة . ج:5, ص: 105-106.] 

وقوله: «ولهذا في التعدية لو لم يقدر ثبوت الحكم بالعلة لم يتحقق معنى المقايسة لأن الحكم حينئذ ثابت بالنص» ما أحسن وأوضح كلام  الدكتور عبد الكريم بن علي في "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح" فلنختم به: «المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة؛ لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة لامتنع جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، وسبب ذلك: أنه لا يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتاً في المنصوص عليه بالعلة حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العلة، أما إذا كان الحكم ثابتاً في الأصل بالنص لا بالعلة ولا نص في الفرع، ولم يثبت بالعلة في الأصل: لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس - حينئذ - ويكون الفرع غير مقاس على الأصل، لكن القياس صحيح بإجماع القائسين، فيكون إجماعهم على ذلك إجماعاً على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة.([footnoteRef:830])» انتهى. [830: () الكتاب: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء: 1, ص: 341.
	] 

ولست ممن يعتمد كلام المتأخرين ما لم يعضده كلام المتقدمين أو يندرج تحت عمومه, وكلام الدكتور إنماهو بسط بأوضح عبارة لقول الزركشي : «ولهذا في التعدية لو لم يقدر ثبوت الحكم بالعلة لم يتحقق معنى المقايسة لأن الحكم حينئذ ثابت بالنص» على أنه غير محتاج لما يعضده لوضوحه فبرهانه في نفسه.
 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
  الملاحظة السابعة عشرة:	
على قوله: «ولو شاهد مالك والشافعي مفارقة وصف الثمنية للذهب والفضة اليوم ما وسعهما أن يقولا بعليته لجريان الربا فيهما بعد مفارقته , ولا ريب أنهما إنما عللا به لظنهما ملازمته لهما وقصره عليهما وإلا فكيف يعلل بوصف لا وجود له في المعلول حقيقةً ولا تقديرا ؟»
 أما قوله : «ولو شاهد مالك والشافعي مفارقة وصف الثمنية للذهب والفضة اليوم ما وسعهما أن يقولا بعليته» فصحيح ولكن بشرط أن يكون فهمها ونظرهما  واجتهادهما هو عين فهم ونظر واجتهاد الشيخ محمد محمود, فله حينها أن يضيق عليهما ويقول : (لا يسعهما) أما إذا كان لكل منهما فهمه ونظره واجتهاده فلكل منهما فهمه ونظره واجتهاده. 
وأما قوله: «لجريان الربا فيهما بعد مفارقته» فهي دعوى لا دليل عليها ولا وجه لها إلا على مذهب الظاهرية المتعلقين بالنص, وما كان لمعتنق مذهبهم أن ينزل إلى مسالك العلة والقوادح. وإلا على مذهب الحنفية القائلين بثبوت الحكم بالنص لا بالعلة  فمقتضى مذهبهم - والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم -  أن لا عكس  فليس لمعتنق مذهبهم أيضًا أن يقدح بعدم العكس ولا سيما إن كانت العلة التي يدعي عدم عكسها لا يرى الحنفية عليتها.
إذًا فدعوى عدم العكس لا تصح  إلا على مذهب الظاهرية المتعلقين بالنص لا العلة أو الحنفية المتعلقين بثبوت الحكم بالنص لا بالعلة  ومقتضى المدعِي الإجماعُ على عدم العكس لأنه قال  في ص: 4056 «و حكم الربا باقٍ في الذهب والفضة إلى يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يخالف في ذلك».
هذا وما استظهرت من  كون مقتضى مذهب الحنفية عدم تأتي العكس لم أجد من صرح به في بحث العكس الذي هو محله ولكنه هو مقتضى كون الحكم ثابتا بالنص لا بالعلة لا سيما عند من جعل الخلاف لفظيا وهو التحقيق كما تقدم للسبكي والشيرازي ويؤيده قول حلولو المتقدم : «وله قول آخر أن الكفارة تجب على المجامع مطلقًا نظرًا إلى ترك الاستفصال في حكايات الأحوال , وعلى هذا كان يجب أن تثبت الكفارة على من أكل ناسيا ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابنا وهذا يدل على أن العلة إنما تطلب لأحكام الفروع دون حكم الأصل لثبوته بالنص مستغنيا عن التعليل وهذا مذهب أبي حنيفة لأنه يرى أن حكم الفرع هو المستند إلى العلة وأما حكم الأصل فمستند إلى النص([footnoteRef:831]) »والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. [831: () كتاب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني القروي المعروف بـ"حلولو" تحقيق ودراسة نادي فرج درويش العطار كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر الشريف, مراجعة الشيخ محمد محمود ولد محمد الأمين المالكي مذهبا الأشعري عقيدةً , الناشر: دار يوسف بن تاشفين , الطبعة الأولى 141425ه 2004م , ج:2, ص: 316] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة الثامنة عشرة:  
على قوله  في ص وقال في ص: 4072 : «واعلم أن مقصد الشارع في منع الربا في الذهب والفضة غائب عنا ولم نجد ما يعرفنا به وليس ذلك إلا بصريح نص من الكتاب أو السنة ولا يعرف ذلك من تتبع المعاني والأسرار والحكم والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة إذ لا يعول عليها في القطع على مراد الله تعالى لأنها خرص وأوهام أما على القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على كل حال فظاهر , وأما على القول بمنع وجوب مراعاة المصالح وإن وقعت فوجهها غير معقول المعنى لنا على التمام والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يتعدى بها محالها ما لم يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصب الشارع دليلا على وجوب التعدي دليل على منع التعدي وجواز التعدي في الأحكام لا يصح دون معرفة العلة والتعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل وقد وضع الأصوليون للعلل مسالك معروفة منها الظني والقطعي والقاصر والمتعدي ولا يمكن لغير المجتهدين استنباط علل تلك المسالك ولا تجوز تعدية القاصر منها وإنما ذلك موكول إلى ما نقحه المجتهدون بأنظارهم السديدة من تقرير الحدود وأحكام الجزئيات التي هي مظان الاشتباه والتنازع بين ذوي الآراء فكأنهم واقفون للناس في اجتهاداتهم في خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم فهم يحققون للناس مناط الأحكام بحسب الوقائع الخاصة والنوازل الحادثة»
ففيه أن الحق : أن الأمة مجمعة على أن  الأحكام كلها شرعت لمصالح العباد إما على جهة اللطف والفضل على أصل أهل السنة   أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة فأهل السنة يقولون : هي وإن كانت معتبرة في الشرع لكنه ليس بطريق الوجوب ولا لأن خلو الأحكام من المصالح يمتنع في العقل كما يقول المعتزلة وإنما يقولون: رعاية هذه المصلحة أمر واقع في الشرع وكان يجوز في العقل أن لا يقع كسائر الأمور العادية ثم القائل بالوجوب ما يريد ما هو المفهوم من الوجوب الشرعي ولكن معناه عنده أن نقيضه يمتنع على الباري كما يجب وصفه بالعلم لأن نقيضه وهو الجهل ممتنع.
فالقول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على كل حال الذي أشار إليه الشيخ محمد محمود غير معهود وترده مسالك العلة وفي مقدمتها الإجماع والنص الصريح بل ترده الآيات والسنن وإجماع الأمة.
قال الإمام الزركشي في البحر المحيط : « مسألة: لا بد للحكم من علة  ونقل ابن الحاجب في الكلام على السبر والتقسيم إجماع الفقهاء على أنه لا بد للحكم من علة واستشكل ذلك بالأصل المشهور أن أفعال الله لا تعلل بالغرض.
 قلت: - القائل الزركشي - ولا منافاة بينهما لأن الأحكام غير الأفعال قال الأصفهاني في (شرح المحصول) ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد ولا ندعي أن جميع أحكام الله تعالى لمصالح العباد وذلك ليس في علم الكلام وندعي إجماع الأمة ولو ادعى مدّعٍ إجماع الأنبياء على ذلك بمعنى أنا نعلم قطعا أن الأنبياء صلوات الله عليهم بلغوا الأحكام على وجه يظهر [بها([footnoteRef:832])] غاية الظهور مطابقتها لمصالح العباد في المعاش والمعاد ثم انقسم الناس إلى موفق وغيره فالموفق طابق فعله وتركه للأحكام الشرعية ففاز بالسعادتين في الدارين والمخذول بالضد من ذلك والأمر فيهما ليس إلا لخالق العباد. انتهى. وهكذا ذكر الهروي أن رعاية المصالح لم تخص شريعتنا بل [كان([footnoteRef:833])] معهودا في الشرائع المتقدمة وعليها انبنت ووقف عليه الفقيه المقترح وقال: لا علم لنا بذلك وقطع به الأبياري وقال ابن المنير ليس كما قال فإن شريعة عيسى لم يكن القصاص فيها مشروعا وقد أريد بها صلاح الخلق إذ ذاك وما قاله في القصاص من شريعة عيسى باطل بل كان مشروعا وإنما الذي لم يشرع فيها الدية ويتلخص ثلاثة أقوال ثالثها الوقف فإن قلت إذا كانت كل شريعة انبنت على مصالح الخلق إذ ذاك فبماذا اختصت شريعتنا حتى صارت أفضل الشرائع وأتمها قلت بخصائص عديدة منها نسبتها إلى رسولها وهو أفضل الرسل ومنها نسبتها إلى كتابها وهو أفضل الكتب ومنها استجماعها لمهمات المصالح وتتماتها ولعل الشرائع قبلها إنما انبنت على المهمات وهذه  [832: () كذا في الأصل.]  [833: () كذا في الأصل.] 

جمعت المهمات والتتمات ولهذا قال عليه السلام: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) و(مثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا ) إلى قوله: (فكنت أنا تلك اللبنة) يريد  أن الله عز وجل أجرى على يده وصف الكمال ونكتة التمام ويلزم من حصول نكتة الكمال حصول ما قبلها من الأصل دون العكس.
 واعلم أن مذهب أهل السنة أن أحكامه تعالى غير معللة بمعنى أنه لا يفعل شيئا لغرض ولا يبعثه شيء على فعل شيء بل هو الله تعالى قادر على إيجاد المصلحة بدون أسبابها وإعدام المضار بدون دوافعها وقال الفقهاء الأحكام معللة ولم يخالفوا أهل السنة بل عنوا بالتعليل الحكمة وتحجر المعتزلة ومن وافقهم من الفقهاء واسعا فزعموا أن تصرفه تعالى مقيد بالحكمة مضيق بوجه المصلحة وفي كلام الحنفية ما يجنح إليه ولهذا يتعين الماء في إزالة النجاسة عندنا خلافا لهم وكذا نبيذ التمر لا يتوضأ به خلافا لهم والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه [جائز([footnoteRef:834])] واقع ولم ينكره أحد وإنما أنكرت الأشعرية العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح والفرق بين هذه ورعاية الحكمة واضح ولخفاء الغرض وقع الخبط وإذا أردت معرفة الحكمة في أمر كوني أو ديني أو شرعي فانظر إلى ما يترتب عليه من الغايات([footnoteRef:835]) في جزئيات الكونيات والدينيات متعرفا بها من النقل الصحيح نحو قوله تعالى: {لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا } [الإسراء: 1] في حكمة الإسراء وبملاحظة هذا القانون يتضح كثير من الإشكالْ ويطلع على لطف ذي الجلالْ وقرر ابن رحال في (شرح المقترح) الإجماع بطريق آخر فقال : قال أصحابنا الدليل على أن الأحكام كلها [شرعية([footnoteRef:836])] لمصالح العباد إجماعُ الأمة على ذلك إما على جهة اللطف والفضل على أصلنا أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة فنحن نقول هي وإن كانت معتبرة في الشرع لكنه ليس بطريق الوجوب ولا لأن خلو الأحكام من المصالح يمتنع في العقل كما يقول المعتزلة وإنما نقول رعاية هذه المصلحة أمر واقع في الشرع وكان يجوز في العقل أن لا يقع كسائر الأمور العادية ثم القائل بالوجوب ما يريد ما هو المفهوم من الوجوب الشرعي ولكن معناه عنده أن نقيضه يمتنع على الباري كما يجب وصفه بالعلم لأن نقيضه وهو الجهل ممتنع وعلى هذه الطريقة ينزل كلام ابن الحاجب وغيره ويرتفع الإشكال وقال بعض المتأخرين اشتهر عند المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل واشتهر عند الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث ويتوهم كثير من الناس أنها الباعث للشرع فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين وليس كذلك ولا تناقض بل المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك وإنما يتعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لأنه وسيلة إليه فكلاهما مقصود للشارع حفظ النفوس قصْدَ المقاصد والقصاص قصدَ الوسائل وأجرى الله العادة أن القصاص سبب للحفظ فإذا قصد بأداء فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله تعالى ووسيلة إلى حفظ النفوس كان له أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ النفوس وكلاهما مأجور به من جهة الله تعالى أحدهما بقوله كتب عليكم القصاص والثاني إما بالاستنباط أو بالإيمان بقوله : ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ   ﱠ وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة ومن هنا نبين أن كل حكم معقولِ المعنى فللشارع فيه مقصودان: [834: () كذا في الأصل.]  [835: () كتب المحقق هنا : «بياض بمقدار كلمة»]  [836: () كذا في الأصل ولعلها [شرعت] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

 أحدهما: ذلك المعنى, والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعله قاصدا به ذلك المعنى فالمعنى باعث له لا للشارع ومن هنا تعرف أن الظاهرية فاتهم نصف التفقه ونصف الأجر وتعرف أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من التعبدي نعم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفوس لا حظ لها فيه , فقد يكون الأجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي وتعرف به أيضا أن العلة القاصرة سواء فيها المستنبطة والمنصوص عليها.
 فائدة : بعين كل مسألة ثلاث مراتب حكم الله بالقصاص ونفس القصاص وحفظ النفوس وهو باعث على الثاني لا الأول.
 وكذا حفظ المال بقطع السرقة, وحفظ العقل باجتناب الخمر ونحوه, وكان بعضهم يجمع بينهما ويقول في تفسير المتكلمين : إن الأحكام وقعت على وفق المصالح لا أنها علة لها وهذا وحده لا ينشرح له الصدر. انتهى.
 نعم حكاية الإجماع مردودة ([footnoteRef:837]) فإن أبا الحسين بن القطان من قدماء أصحابنا اختار في كتابه أن الأحكام جميعها إنما ثبتت بالعلة إلا أن منها ما [نقف] على معناه ومنها ما لا [نقف([footnoteRef:838])] وليس إذا خفيت علينا العلة أن يدل على عدمها فقد أوجب الله تعالى علينا السعي والاضطباع لعلة سبقت في غيرنا. [837: () يعني الإجماع الذي حكاه ابن الحاجب لا الإجماع على أن الأحكام شرعت على وفق مصالح العباد لأن ما ذكره ليس فيه رد له وإنما فيه رد للإجماع الذي كره ابن الحاجب فحسب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [838: () في الأصل [يقف].] 

 ثم قال وذهب بعض الحنفية إلى أنه ليس كل الأحكام تعلل بل منها ما هو لعلة ومنها ما ليس له علة قال وهذا خطأ لأن الواضع حكيم.
 وحكى ابن الصلاح في فوائد رحلته عن كتاب العلل في الأحكام للقاسم بن محمد الزجاج تلميذ أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا : اختلف القياسون في العلل فقال قوم منهم بنفي العلل وزعموا أن تشبيه الشيء بالشيء على ما يغلب في النفس لا أن ثم له علة توجب الجمع بين الشيئين وزعموا أنه لم ينقل لهم عن أحد من الصحابة العلل وقد حكي عن جميعهم القياس فقلنا بالتشبيه إذ هو منقول عنهم ولم يعلل بالعلل قال: واختلفوا في أن كل حكم لا بد له من علة فقال قوم ما أعلمنا الله علته قلنا إنه لعلة وما لم يعلمنا علته لم نقطع أنه لعلة بل جوزنا فيه أحد الأمرين قال وهذا عندي هو الأصح انتهى.
 وقال الإمام الرازي في (الأربعين): اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد وهو اختيار المتأخرين من الفقهاء وهو عندنا باطل إلى آخره.
 وقال إلكيا: فصل في أن الأحكام الشرعية هل وضعت لعلل حكمية أم لا؟
 ذهب بعضهم إلى امتناع أن يتعبد الله عباده بما لا استصلاح فيه وهذا قول مرغوب عنه ونحن وإن جوزنا أن يتعبد الله عباده بما شاء ولكن الذي عرفناه من الشرائع أنها وضعت على الاستصلاح دلت آيات الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ملاءمة الشرع [للعادات([footnoteRef:839])] الجبلية والسياسات الفاضلة وأنها لا تنفك عن مصلحة عاجلة وآجلة قال الله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة} وقال: {وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب} {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات} وهذا كله يدل على أنه تعالى إنما تعبدهم بالشرائع لاستصلاح العباد وهذا لا يعلم إلا بالشرع.. ». إلى أن قال : « إذا علمت ذلك فما ذكرناه من اشتمال كليات الشرع وجزئياته على المصالح وانقسامها إلى ما يلوح للعباد وإلى ما يخفى عليهم لا خلاف فيه » إلى أن قال : « مسألة وإذا ثبت أن الحكم لا يثبت إلا لمصلحة إما جوازا أو وجوبا على الخلاف انبنى على ذلك أنه لا ينصب أمارة على الحكم إلا بمناسبة أو مظنة معنى يناسب وإلا لزم ثبوت الحكم لا لمصلحة وهو ممتنع...([footnoteRef:840])» انتهى الغرض منه. [839: () في الأصل : للعبادات.]  [840: () البحر المحيط في أصول الفقه الطبعة السابقة , ج : 5 , من ص:122 إلى ص : 128.] 

 وفي قوله : «وقال بعض المتأخرين اشتهر عند المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل واشتهر عند الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث ويتوهم كثير من الناس أنها الباعث للشرع فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين وليس كذلك ولا تناقض بل المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف..». وقوله : «واعلم أن مذهب أهل السنة أن أحكامه تعالى غير معللة بمعنى أنه لا يفعل شيئا لغرض ولا يبعثه شيء على فعل شيء بل هو الله تعالى قادر على إيجاد المصلحة بدون أسبابها وإعدام المضار بدون دوافعها وقال الفقهاء الأحكام معللة ولم يخالفوا أهل السنة بل عنوا بالتعليل الحكمة» فيه جواب عن اعتراض تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي في "الإبهاج" على هذا الإجماع  حيث قال معلقا على قول المنهاج : « لأن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح لعباده تفضيلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يعلم غيره ظن كونه علة» حيث قال معلقا عليه : «هذا دليل على أن ما تقدم من المناسب يفيد العلية وتقريره أنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العباد وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه لا بطريق الوجوب عليه خلافا للمعتزلة فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم والعمل بالظن واجب وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد قال وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة وهذه الدعوى باطلة لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح لا بطريق الوجوب ولا الجواز وهو اللائق بأصولهم وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين والمسألة من مسائل علمهم وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى لأن من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم إلى الغير وإذا كان كذلك يكون ناقصا في نفسه مستكملا في غيره ويتعالى الله سبحانه عن ذلك([footnoteRef:841])»  [841: () الإبهاج في شرح المنهاج ,تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي و ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي , الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت,الطبعة الأولى ، 1404 تحقيق : جماعة من العلماء,عدد الأجزاء : 3, ج : 5 , ص : 108.
	تنبيه: قال في الجزء الأول ص: 167: «وقد وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواجب ونحن نتلوه والله الموفق المعين بخفي ألطافه والمحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه.» وقال أيضًا في الجزء الأول , ص : 169 : « قلت: هذا ما وقف عنده والدي الشيخ الإمام تغمده الله برحمته و رضوانه ومن هنا أبتدئ وبالله التوفيق» 
	إذًا فالوالِد رحمه الله تعالى لم يكمل الجزء الأول.] 

بل قد ذكر عبد الوهاب السبكي نفسه قبل ذلك بست وثلاثين صفحة نحو هذا الجواب عن والده مسلمًا له حيث قال: « وقد نجز من القول في هذه المسألة ما لا يحتمل هذا الشرح أطول منه وبقي سؤال [يورده([footnoteRef:842])] الشيوخ وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل واشتهر عن الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث وتوهم كثير منهم منها أنها باعثة للشرع على الحكم كما هو مذهب قد بينا بطلانه فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي رحمه الله أطال الله عمره يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال في مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه ورد العلل في فهم العلل لا تناقض بين الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ فإذا فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ النفوس وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى:أحدهما بقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص} والثاني إما بالاستنباط وأما بالإيماء في قوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة ومن هنا يتبين أن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى فالمعنى باعث له لا للشارع ومن هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها فيه فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي ويعرف أيضا أن العلة القاصرة سواء كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي قصد المكلف فعله لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بين المراتب الثلاث وهي حكم الله بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس وهو باعث على الثاني لا على الأول وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب المسكر فشد يديك بهذا الجواب([footnoteRef:843])» انتهى. [842: () في الأصل : [يورد]]  [843: () الإبهاج في شرح المنهاج ,الطبعة السابقة, ج : 5 , ص : 72.	] 

وقال أيضًا في "رفع الحاجب" معلقا على قول  ابن الحاجب  : « ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما ؛ أنه لا بد من علة ؛ لإجماع الفقهاء على ذلك ».
 قال معلقا عليه : « وإنما خص بعض الفقهاء بالذكر ؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلة بطريق اللطف ، وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب ، فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه ، [وغيرهم([footnoteRef:844])] بطريق أولى ، وهذا ضعيف ؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم معلل ، ويجوز ورود ما لا معنى له([footnoteRef:845]) ، فللرّب - تعالى - أن يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله - تعالى - لا تعلل ، وهذا مقرر في أصول الديانات . [844: () في الأصل : [وغيرهما]]  [845: () أي لا علة له.] 

ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها – [ونقلها([footnoteRef:846])] من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفركاح - ما نصه : الله - سبحانه - يفعل ما يشاء من غير تقييد بحكمة ولا علة ؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العباد ، ولا يجب عليه إصلاح ، ولا يتضيق عليه تصرفه بحجر حاجر ، ولا منع مانع ، وما أجهل من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى - لا يجوز أن يخلق شيئا من المخلوقات إلا أن يكون في جلب نفع أو دفع ضر ، تالله لقد تيمموا شاسعا ، وتحجروا واسعا . انتهى . [846: () كذا في الأصل وعلها : [نقلتها]. والله سبحانه وتعالى أعلى و أعلم.] 

وذكر نحوه المصنف ، [فإنه كذلك([footnoteRef:847])] بخط الشيخ عز الدين ، وبسط الجواب ، وأتى بمعنى ما ذكره الشيخ عز الدين ، وعندي [صورة خطها بخط الشيخ([footnoteRef:848])] تاج الدين . [847: () كذا في الأصل.]  [848: () كذا في الأصل.] 

وقد يقال : الذي فيه أنه لا يجب عليه ، والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز إلا بحكمة ، فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط .
والجواب : أنه لو ادعى أنه لا يقع إلا هكذا ، للزم التضيق أيضا ، وإن ادعى مدع تلقي ذلك من الاستقراء ، لم يسلم من المنازعة في كثير من الأحكام ، والذي كنت أسمع الشيخ الإمام الوالد -  - يقوله : إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح ، والفقهاء يقولون : لا يجب ، ولكن لا يقع إلا بحكمة ، والمتكلمون من أهل السنة يقولون : قد يقع بحكمة ، وقد يقع ولا حكمة ، وهو الحق ، وحسبك إمام الناس معقولا ومنقولا ، وشيخ السنة فروعا وأصولا .([footnoteRef:849])» [849: () الكتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , الطبعة السابقة, , ج:4 , ص: 328-329 .] 

وقال الإمام الشاطبي في الموافقات : «مقدمة كلامية مسلمة  في هذا الموضع:
وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي  أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة , ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة.	
والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱠ [النساء: 165]، ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ ﱠ  [الأنبياء: 107].
وقال في أصل الخلقة: ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ  ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ  ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱠ [هود: 7]، ﱡﭐ  ﱣ  ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ [الذاريات: 56]، ﱡﭐ ﱋ ﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ  ﱠ [المُلك: 2].
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ  ﱼ ﱽ ﱾ  ﱠ [المائدة: 6].
وقال في الصيام: ﱡﭐ ﱖ  ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ  [البقرة: 183]
وفي الصلاة: ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ ﱠ [العنكبوت: 45]. وقال في القبلة: ﱡﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ  [البقرة: 150] وفي الجهاد: ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱠ [الحج: 39] وفي القصاص: ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ  ﲧ ﲨ ﱠ  [البقرة: 179]. وفي التقرير على التوحيد: ﱡﭐ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ  [الأعراف: 172]، والمقصود التنبيه.
وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه......([footnoteRef:850])» انتهى الغرض منه. [850: () الكتاب : الموافقات المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : 790هـ)
	المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : دار ابن عفان , الطبعة : الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م عدد الأجزاء : 7 , من ص : 9 إلى ص : :13.] 

وبذلك كله  تعلم أن قول الشيخ محمد محمود : «أما على القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على كل حال» من عدم التحقيق بمكان.
أما قوله : «وقد وضع الأصوليون للعلل مسالك معروفة منها الظني والقطعي والقاصر والمتعدي» ففيه أن القصور والتعدي ليسا من صفات المسالك .	
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الملاحظة التاسعة عشرة:
على قوله في ص : 4066 : «مع أنه قد روي عن مالك أن علة الربا الذهبية والفضية وهذه العلة راجحة من جهة النظر بل قد تعينت اليوم لسلامتها من القوادح المبطلة للتعليل كخرم الأصل وعدم الدوران والعكس ولعدم معارضتها لنص الشارع , وأما رجحانها فلأمور منها : أنها صفة ثابتة والثمنية صفة عارضة . الثاني : أنها صفة مختصة والصفة المختصة أولى بالتعليل, ولا كذلك الثمنية . الثالث أنها سابقة على  الحكم , والسابقة أولى من اللاحقة. الرابع أنها لازمة واللازم أولى . وإن كان الإمام مالك والشافعي إنما عملا لوصف الثمنية لظنهما لزومه , لكن لزوم محل الحكم أقوى من لزوم كل وصف لاستحالة مفارقته .الخامس: أنها موافقة للنص , والعلة الموافقة للنص أولى لأن العلة تترجح بقوة حكمها . فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى تكون أقوى لأن قوة الأصل تؤكد قوة الفرع . السادس: أن العلة المأخوذة من دليلين أرجح من المأخوذة من دليل واحد . والتعليل بالنقدية لا يعارض التعليل بالوزن كما ذهب إليه أبوحنيفة .
وإلى الترجيح للعلة بموافقتها للنص أو لكونها تجمع دليلين أشار في مراقي السعود بقوله: 
	وعلة النص وما أصلان

	
	لها كما قد مر يجريان.




السابع : وجود الدوران الوجودي والعدمي- ويسمى بالطرد والعكس – فيها دون التعليل بالثمنية, وعرفه في مراقي السعود بقوله:
	أن يوجد الحكم لدى وجود 

	
	وصف وينتفي لدى الفقود




	والوصف ذو تناسب أو احتمل 

	
	له وإلا فعن القصد اعتزل



وهو أصل كبير في بناء الأمور عليه : الأخروية والدنيوية حتى اعتمد عليه الأطباء في الأدوية المسهلة والقابضة وجميع ما يتعاطونه بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك العقاقير , وعدمها عند عدمها . وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله : 
	أصل كبير في أمور الآخره

	
	والنافعات عاجلاً والضائره





وإلى الترجيح به أشار بقوله: "وذات الانعكاس واطراد". الثامن : أنها ذاتية والعلة الذاتية مقدمة لأنها ألزم كالتعليل بالطعم فإن التعليل به أرجح من التعليل بالوصف لاحتمال مفارقته لمحله. التاسع : أن علة النقدية أي الذهبية والفضية ثابتة بدلالة الإيماء من النص كما في قول رسول الله  : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" لأن اقتران وصف الذهبية والفضية بالحكم يدل على العلية . ودلالة الإيماء والتنبيه من النص. ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل .
ومع ما تقدم من المرجحات للتعليل بالذهبية والفضية فكون التعليل بما يصلح للعلية أيضًا يعتبر قادحا في التعليل بوصف الثمنية لأنهما حجران نفيسان يرادان للزينة وغيرها من المنافع الكثيرة التي لا توجد في كاغد العملة إذلا يمكن لأحد أن يدعي فيه منفعة غير طابع السلطان الذي تعومل به من أجله, وإلى القدح بوجود وصف صالح للتعليل مختص بالاصل دون الفرع أشار صاحب مراقي السعود بقوله :"إبداء مختص بالاصل قد صلح " وذلك كمن علل ربا الفضل في الطعام بالطعم فقاس التفاح على البر فيعارض بالقوت مع الادخار أو بالكيل.
 وكذلك يثبت القدح بإبداء وصف مانع من الحكم في الفرع بأن كان المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل وذلك المانع منتف عن أصل المستدل كقياس الهبة على البيع في منع الغرر . فيفرق المالكي بأن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة [يحل([footnoteRef:851])] بها الغرر , والهبة محض إحسان[لا يخل بها الغرر فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض إحسان([footnoteRef:852])] مانع من إلحاقها بالبيع في حكمه وكأن يقول الحنفي بقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان . فيعترض المالكي والشافعي بأن [اللازم([footnoteRef:853])] في الفرع مانع من القود.  [851: () كذا في المجموعة [يَحل] بالحاء المهملة  والصواب [يُخل] بالخاء المعجمة.]  [852: () ما بين المعكوفين ليس في المجموعة ولكنه في نشر البنود الذي عليه اعتماد الشيخ. فلعله أسقطه الناسخ أو الطابع. 
	والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [853: () كذا في المجموعة ولعلها تصحيف [الإسلام] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبعد أن كتبت هذا نظرت نشر البنود فإذا الأمر كما قلتُ فلله الحمد والمنة] 

فالفرق باعتبار القسم الأول : أن يدعي المستدل أن الوصف المشترك [في([footnoteRef:854])] العلة ويدعي المعترض أن العلة وصف آخر [وذلك([footnoteRef:855])] الوصف [معه([footnoteRef:856])] خصوصية لا توجد في الفرع.  وباعتبار القسم الثاني أن يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الأصل مقتضيا لنقض الحكم الذي أثبته له المستدل  وبعض أهل الأصول ذهب إلى أن الفرق هو مجموع الأمرين أي إبداء خصوصية في الأصل لا توجد في الفرع وإبداء مانع في الفرع لا يوجد في الأصل أي لأنه أدل على الفرق , وإلى ذلك الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: [854: () كذا في المجموعة والصواب : [هو] كما في نشر البنود.]  [855: () -كذا في المجموعة والصواب [أو ذلك]. كما في نشر البنود.]  [856: () كذا في المجدموعة والصواب : [مع] وهي التي في نشر البنود الذي عليه اعتماد الشيخ. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
] 

	أو مانع في الفرع والجمع يرى

	
	إلا فلا فرق أناس كبرا





وكون الذهب والفضة حجرين نفيسين صالح للتعليل قادح في التعليل بالثمنية بالنسبة لمسلك تخريج المناط لأن هذا المسلك لا بد أن يحقق فيه عند أهل الأصول استقلال الوصف المناسب بالعلية. وتحقيق الاستقلال لا يكون إلا بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف وذلك لا يكون إلا بعد السبر ثم لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه ووصف الذهبية والفضية أولى بالتعليل من الثمنية لما تقدم من مرجحات التعليل به وقد نصوا أنه لا يكفي هنا قول المستدل بحثت فلم أجد ما يصلح للتعليل سوى هذا الأصل الذي ذكرت أو الأصل عدم غيره بخلاف مسلك السبر. فإنه يكفي قول السابر: بحثت فلم أجد غيره أو : الأصل عدم غيره, وقد فرقوا بأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية فاحتيج إلى تحقيق نفي غيره [وفي السبر ما لا يصلح للعية([footnoteRef:857])] فاكتفي بأحد القولين([footnoteRef:858]) فيه وإلى تعريف هذا المسلك مع شرطه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود : [857: () كذا في الأصل والصواب [وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية]]  [858: ()  يعني بالقولين قول السابر: بحثت فلم أجد غيره. وقوله : الأصل عدم غيره. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

	وهو أن يعين المجتهد

	
	لعلة بذكر ما سيرد




	من التناسب الذي معه اتضح

	
	تقارن والأمن مما قد قدح





 [أي يعني([footnoteRef:859])] أن هذا المسلك هو تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة بين العلة التي عين والحكم المعلل بها مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل , ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية والاقتران معتبر في كون الوصف المناسب علة [لا في كونه مناسبًا([footnoteRef:860])] ». [859: () كذا في المجموعة والصواب إما حذف [أي] وإما حذف [يعني]. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [860: () ما بين المعكوفين ليس في المجموعة ’ ولا بد منه  ولعله أسقطه الناسخ أو المطبعة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

أما قوله : «مع أنه قد روي عن مالك أن علة الربا الذهبية والفضية» فقد تقدم في الملاحظة السابعة أنه غير دقيق وأن ذلك لم يرو عن الإمام ومن ارتاب فالعرب بالباب وليس دونهم حجاب.
وأما قوله: «وهذه العلة راجحة من جهة النظر ..». إلى آخره  فجوابه جملةً أن ترجيح بعض  العلل على بعض إنما يكون بعد صحتها في أنفُسها, وعلة الذهبية التي طفق الشيخ يرجح لا تصلح لأن في التعليل بها خرقا  للإجماع  بإحداث قول زائد على ما استقر عليه إجماع مجتهدي الأمة  إذلم يقل بالتعليل بها من قبلُ إنس ولا جان.
هذا جوابه إجمالا أما جوابه تفصيلا فقوله:  «بل قد تعينت اليوم لسلامتها من القوادح المبطلة للتعليل» فهو تعريض بالثمنية.
 وأما قوله : « كخرم الأصل وعدم الدوران والعكس» فسيأتي الجواب عنه في رد الشبَه إن شاء الله سبحانه وتعالى. 
 وأما قوله : «ولعدم معارضتها لنص الشارع » فسيأتي  على هامش الجواب عن الشبهة الثانية أن من زعم أن بين الثمنية والأصل - على جميع الأقوال في تعريفه – تعارضًا ليثبت بذلك أنها غير علة له فعليه أن يأتي بدليل على دعواه ولن يفعل.
وأما قوله: «وأما رجحانها فلأمور:
 منها : أنها صفة ثابتة والثمنية صفة عارضة . 
الثاني : أنها صفة مختصة والصفة المختصة أولى بالتعليل, ولا كذلك الثمنية .
 الثالث: أنها سابقة على  الحكم , والسابقة أولى من اللاحقة ». فمحل الملاحظة على قوله:«الثالث أنها سابقة على  الحكم , والسابقة أولى من اللاحقة »..
فقد اقتطعه من كلام الإمام القرافي وإن لم يشر إلى ذلك فهو مقتطِع له  من كلامه في الفروق  ذاكرا أوجه ترجيح علة الإمام مالك على التعليل بالكيل وغيره حيث قال الإمام القرافي بعد ما ذكر الخلاف في علة الربا في الستة وقصره عليها : «وعلة مالك أرجح لسبعة أوجه: أحدها: أنها صفة ثابتة والكيل عارض وأنها صفة مختصة والكيل وغيره غير مختص وأنها المقصودة عادة من هذه الأعيان وغيرُها ليس كذلك وأنها جامعة للأوصاف المناسبة كلها وأنها سابقة على الحكم والكيل لاحق مخلص من الربا كالقبض لا أنه علته وأنها جامعة للقليل والكثير [كما في النقدين([footnoteRef:861])] والكيل يمتنع في التمرة والتمرتين ونحوهما وأنها تختص بحالة الربا دون حالة كون الحبوب حشيشا ابتداء ورمادا انتهاء والكيل غير مختص.([footnoteRef:862])».انتهى كلام الإمام القرافي بحروفه. [861: () كذا في الأصل.]  [862: () الفروق – الطبعة السابقة,  ج: 3, الفرق :190,  ص: 262- 263.] 

فطبق الشيخ كلام القرافي في الكَيْليَّة على الثمنية أعني قوله : «والكيل لاحق مخلص من الربا كالقبض لا أنه علته» وهو- فضلا عن غموضه - لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق على الثمنية. 
ففيه غموض ولكن الأصل حمله على الصحة ولاسيما وقد سلِم من ابن الشاط كما سلم من المرتِّب والمهذِّب فلم يبق أمامنا إلا حمله على محمل صحيح وطالما أرقني البحث عن محمل صحيح يليق بمقام هذا الإمام.
 فقلت: لا يمكن حمله على ظاهره أي حمله على الحكم الكُلِّي لأن المكيل والموزون إن أريد بهما ما من شأنه الكيل والوزن - وإن لم يوزن أو يكال - فشأنيَّة الكيل والوزن سابقة على الحكم.
وإن أريد المكيل والموزون بالفعل فهو باطل لأنه يقتضي أنها إذا أبدلت جزافًا بجزاف  لا يدخلها ربا الفضل وهو باطل. 
ولا يمكن أيضا حمله على الحكم الجزئي بمعنى أن المتعاقدين يتعاقدان على البدلية أولا ثم يكيلان أو يزنان تخلصًا من الربا فهو لا حق للحكم وهو مشروعية البدلية مخلص من الغرر المفضي لعدم تحقق المماثلة.
لأن هذا المحمل – فضلاً عن تكلفه وتعسفه- لايحتوي على نكتةٍ لترجيح كفةٍ بل
	كريشة بمهب الريح ساقطةٍ 

	
	...............................






فهو غير لا ئق بمقام الإمام القرافي.
وما زلت أتفهم الكلام وأراجعه حتى فتح الله لي فيه. 
	فأبتُ إلى فهم وما كدت آئبًا 

	
	وكم مثلها فارقتها وهي تصفِرُ





فوقع في نفسي أن معنى كلامه - والله تعالى أعلى وأعلم - : أن الشارع لما حرم الربا الشامل لربا الفضل  في هذه الأعيان وأوجب فيها المماثلة والمساوات في الجملة جعل لكل منها معيارًا يُرجع إليه في تحقيق المماثلة والمساوات لا يعدل عنه إلى غيره فما ورد عنه أنه يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن , وما ورد عنه أنه يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا نقد بنقد كيلا, وما لم يرد عن الشارع فيه معيار معين فبالعادة العامة كاللحم فإنه يوزن في كل بلد أو الخاصة كالسمن واللبن والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد فيعمل في كل محل بعادته. 
ومعلوم أن الكيل والوزن غير مقصودين لذاتهما بل من مقاصدهما التخلص من الربا في الجملة أعني التخلص من الغرر الذي هو مظنة ربا الفضل.
فالشارع لما حرم ربا الفضل في هذه الأعيان وأوجب فيها المماثلة جعل لها معايير كيْليَّة أو وزنية  تتحقق بها المماثلة ويتخلص بها من الربا.
فظهر أن الكيل والوزن غير سابقين على الحكم الذي هو حرمة الربا وإنما شُرعا للتخلص منه فهما لا حقان له لاسابقان عليه, بخلاف الاقتيات والادخار.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وهنا نتذكر مبحث الخلاف في ثبوت الحكم بالعلة أو بالنص وما ينبني عليه من الخلاف في اشتراط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن الحكم.
 قال السبكي في "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" بعد ما تكلم على الخلاف في ثبوت الحكم بالنص أو بالعلة محقِّقا أن الخلاف معنوي لا لفظي قال: «فإن قلت : فهل الخلاف لفظي ، كما في الكتاب ؟
قلت : لا ، بل يترتب عليه فوائد كثيرة ، لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأوقفتك منها على العجب العجاب .
ومن أدناها : التعليل بالقاصرة ، فمنعوه لذلك ؛ فإنهم يزعمون أن لا فائدة فيها ، وأن عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص ، فلا تجدي هي شيئا ، ونحن نجوزه ، ونذكر من فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضا .
ومنها : أنه هل من  شروط  العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل ؟
نحن نشترط ذلك ، ونقول : لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا بلا مثبت لأن مثبته العلة؛([footnoteRef:863])» انتهى الغرض منه.  [863: () تقدمت الإحالة عليه في الملاحظة السادسة عشرة.] 

وكأن الإمام القرافي يشير إلى ذلك بقوله : (والكيل لاحق) وهو وإن وافق أصول المالكية والشافعية القاضية بثبوت الحكم بالعلة إلا أنه لا يسكت خصمهم المعلل بالكيل لأنه يخالف أصله القاضي  بثبوت الحكم بالنص. 
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وتتميمًا للفائدة فقد قال في المراقي :
	.....وحكم الفرع

	
	ظهوره قبل يرى ذا منع.



قال في شرحه : «ببناء "يُرى" للمفعول , يعني أنه يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل فإن ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به عند مبدإ الوحي حين التكليف بالصلاة والتيمم تعبد به سنة خمس من الهجرة في غزوة بني المصطلق. وروى الطبراني أن نزول آية التيمم كان في غزوة بعد غزوة بني المصطلق. وروى ابن أبي شيبة ما يدل عليه.([footnoteRef:864])  » انتهى الغرض منه. [864: () نشر البنود الطبعة السابقة, ج: 2 , ص: 287-288.] 

وقال في جمع الجوامع : «ولا متقدما على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر » انتهى.
قال الزركشي في شرح جمع الجوامع : «من الشروط أن لا يتقدم على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة، وكان التعبد بالوضوء قبلها وإنما شرط ذلك لئلا يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل وفصل أبو الحسين في (المعتمد) وتابعه الإمام الرازي وأتباعه قالوا: إذا تقدم حكمه فإن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل لم يصح، لأنه لا يجوز أن لا يكون لنا على الحكم دليل في الحال.
 وإن دل على حكم الفرع دليل متقدم لم يبطل ذلك القياس، لأنه يجوز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة، ألا ترى أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة. ولك أن تقول: الكلام في تفرعه عن الأصل المتأخر، وذلك لا يمكن سواء كان عليه دليل غيره أم لا؟ 
قلت – القائل الزركشي - : ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافاً سوى تفصيل الإمام. وقد أطلق ابن الصباغ في العدة امتناع هذا الشرط، وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، قال: فإن الدليل على الشيء يجوز تأخيره عن ثبوته، ولهذا معجزات النبي  منها ما قارن نبوته، ومنها ما تأخر [عنه([footnoteRef:865])] ويجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام المظنونة.([footnoteRef:866])» انتهى كلام الزركشي بحروفه. [865: () كذا في الأصل. والصواب [عنها] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [866: () تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي (المتوفى 771ه) , تأليف الإمام : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (المتوفى: 794هـ) ج: 3, ص: 112-113.] 

قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه:	
فتحصل من كلامهم هنا: أن محل الخلاف في  جواز تأخر العلة عن الحكم حيث تعددت وأما إن اتحدت فلا يجوز قولا واحدًا. 
وهو خلاف ما يؤخذ من كلام تاج الدين السبكي على الخلاف في ثبوت الحكم بالنص أو بالعلة.
الذي تقدم آنفًا لأنه جعل من ثمرة ذلك الخلافِ الخلافَ في اشتراط  أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل فقال : «ومنها : أنه هل من  شروط  العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل ؟
نحن نشترط ذلك ، ونقول : لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتا بلا مثبت لأن مثبته العلة» انتهى.
ومقتضاه إطلاق الخلاف عن التقيد بتعدد العلة.	
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
إذا تقرر هذا بل وإن لم يتقرر فأنّى ينطبق كلام الإمام القرافي في الكيل على الثمنية؟
إن الثمنية سابقة على الحكم الكلي والجزئي فقد نزل الوحي وهي قائمة بل قامت قبل نزول الوحي بقرون كثيرة قال تعالى في قصة  أصحاب الكهف : ﱡﭐ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ  ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ  ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [الكهف: 19].
 وقال تعالى في قصة يوسف: ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ  ﲚ ﲛ ﱠ [يوسف: 20].
قال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن : « المسألة الرابعة : قوله : ﱡ ﲚ ﲛ ﱠ: وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عددا لا وزنا ، وأصل النقدين الوزن لقوله  : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى » .
ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة فيه ، ولكن جرى فيها العدد تخفيفا عن الخلق ؛ لكثرة المعاملة ، فيشق الوزن ، حتى لو ضربت مثاقيل ودراهم لجاز بيع بعضها ببعض عددا إذا لم يكن فيها نقصان [ ولا رجحان ] ؛ لأن خاتم الله عليها في التقدير حتى ينقص وزنها من نقص ، ويفض خاتم الله من فض ؛ فيعود الأمر إلى الوزن ، ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها([footnoteRef:867]) من الفساد في الأرض ، حين كان حكم جريانها العدد ». [867: () القرض لغة القطع.] 

وقال الإمام القرطبي: «{معدودة} نعت ؛ وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدا لا وزنا بوزن. وقيل : هو عبارة عن قلة الثمن ؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها ؛ وذلك أنهم كانوا لا يزنون ما كان دون الأوقية ، وهي أربعون درهما.
الثانية : قال القاضي ابن العربي : وأصل النقدين الوزن ؛ ....». انتهى الغرض منه.
والحاصل: أن الثمنية علل بها الإمام مالك وأتباعه والإمام الشافعي وأتباعه , وهم أدرى بمسالك العلة وأدرى بمرجحاتها , وإلى الآن لم يأت  المجتهدون الجدد بقادح  فيها من القوادح المعتبرة ولم يأتوا بعلة سالمة من قوادح العلية. ولن يأتو بهذا ولا ذاك حتى يؤوب القارظان ويعود اللبن في الضرع  ويشيب الغراب. 
وأما قوله : «وإن كان الإمام مالك والشافعي إنما عملا لوصف الثمنية لظنهما لزومه» , فقد مر في بيان تهافت كلامه وسيأتي القضاء عليه على هامش الجواب عن الشبهة الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى .
وأما قوله «الخامس: أنها موافقة للنص , والعلة الموافقة للنص أولى لأن العلة تترجح بقوة حكمها . فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى تكون أقوى لأن قوة الأصل تؤكد قوة الفرع .
 السادس: أن العلة المأخوذة من دليلين أرجح من المأخوذة من دليل واحد . والتعليل بالنقدية لا يعارض التعليل بالوزن كما ذهب إليه أبوحنيفة .
وإلى الترجيح للعلة بموافقتها للنص أو لكونها تجمع دليلين أشار في مراقي السعود بقوله: 
	وعلة النص وما أصلان

	


	لها كما قد مر يجريان»



 وقوله : «التاسع : أن علة النقدية أي الذهبية والفضية ثابتة بدلالة الإيماء من النص كما في قول رسول الله  : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" لأن اقتران وصف الذهبية والفضية بالحكم يدل على العلية . ودلالة الإيماء والتنبيه من النص. ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل ».
أما قوله : «التاسع : أن علة النقدية أي الذهبية والفضية ثابتة بدلالة الإيماء»  فمن طريف الاتفاق أنه تاسع المرجحات المزعومة وقد مر القضاء عليه في الملاحظة التاسعة.
وأما قوله «الخامس: أنها موافقة للنص» فما كنت لأفهم مقصده لولا استدلاله عليه ببيت مراقي السعود حيث قال: «وإلى الترجيح للعلة بموافقتها للنص أو لكونها تجمع دليلين أشار في مراقي السعود بقوله: 
	وعلة النص وما أصلان

	


	لها كما قد مر يجريان»



ولعله لم يفهم معنى البيت فإن معناه أن القياس الذي علته منصوصة مقدم على القياس الذي علته مستنبطة فإن اجتهاد غير الأنبياء يمكن فيه الخطأ بناءً على أن المصيب واحد والنص صواب قطعًا([footnoteRef:868]) وإلى ذلك أشار في جمع الجوامع بقوله : «ما ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين فالإيماء فالسبر ...([footnoteRef:869])»  [868: () انظر نشر البنود الطبعة السابقة ج:2 ص: 584.]  [869: () الضياء اللامع شرح جمع الجوامع , الطبعة السابقة , ج: 2 ص: 488.] 

وإن كان فهم معنى بيت المراقي فأين النص على علية الذهبية والفضية؟ 
وكيف خفي ذلك النص على كافة العلماء حتى ظهر المجتهدون الجدد فبصُروا بما لم يبصروا به على مر العصور وكر الدهور أربعة عشر قرنا؟!
وأما قوله : « السادس: أن العلة المأخوذة من دليلين أرجح من المأخوذة من دليل واحد . والتعليل بالنقدية لا يعارض التعليل بالوزن كما ذهب إليه أبوحنيفة .... وإلى الترجيح للعلة بموافقتها للنص أو لكونها تجمع دليلين أشار في مراقي السعود بقوله: 		
	وعلة النص وما أصلان

	


	لها كما قد مر يجريان»



فلنؤخر الجواب عنه حتى نبين معنى بيت المراقي الذي – والحمد لله - احتج به فبرح الخفاء وانكشف الغطاء فلم يبق إلا تحقيق المناط ونفي الأوهام والأغلاط.
أما معنى محل الاستشهاد وهو قوله «وما أصلان لها» فقد قال في جمع الجوامع : «وذات أصلين على ذات أصل» قال حلولو: «والمراد بذات أصلين أي أنها مستنبطة من محلين أو يشهد لها دليلان بالاعتبار كما تقول في التعليل بالإسكار : يشهد لصحته الإيماء والمناسبة والدوران. والله أعلم ». انتهى.
فأي ذلك ينطبق على الذهبية والفضية ومن أي أصل استنبطت وأي دليل-وبله دليلين- يشهد لها بالاعتبار؟
وهل هي مستنبطة كما يقتضيه ترجيح الشيخ هنا أم منصوصة كما يقتضيه ترجيحه هناك؟
أعني قوله : «الخامس: أنها موافقة للنص»  واحتجاجه على ذلك ببيت المراقي؟
وأما قوله : «والتعليل بالنقدية لا يعارض التعليل بالوزن كما ذهب إليه أبوحنيفة» لم أفهم مغزاه به ولا يهم إلا أن  قوله : «لا يعارض التعليل بالوزن» فيه أن لازميهما متنافيان  فلازم التعليل بالوزنية التعدية إلى كل موزون ولازم التعليل بالنقدية - ويعني بها الشيخ الذهبية والفضية ينبغي أن يتنبه إلى ذلك – قصور الحكم على النقدينْ وشتان ما بين اليزيدينْ.
فتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات لأن الملزومات المتنافية لوازمُها لو اجتمعت لزم اجتماع اللازمين المتنافيين كالتعدي والقصور مثلا ضرورة وجود كل لازم عند وجود ملزومه واجتماع اللازمين المتنافيين كالتعدية والقصور محال لأدائه لاجتماع النقيضين وهو قصور ولا قصور  وتعدٍّ ولا تعدٍّ
وعلى كل حال واحتمال لم أفهم مغزاه به ولن أضيع الوقت في البحث عنه إذلا طائل من تحته.
وأما قوله : «السابع : وجود الدوران الوجودي والعدمي- ويسمى بالطرد والعكس – فيها دون التعليل بالثمنية, وعرفه في مراقي السعود بقوله:
	أن يوجد الحكم لدى وجود 

	
	وصف وينتفي لدى الفقود




	والوصف ذو تناسب أو احتمل 

	
	له وإلا فعن القصد اعتزل



وهو أصل كبير في بناء الأمور عليه : الأخروية والدنيوية حتى اعتمد عليه الأطباء في الأدوية المسهلة والقابضة وجميع ما يتعاطونه بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك العقاقير , وعدمها عند عدمها . وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله : 
	أصل كبير في أمور الآخره

	
	والنافعات عاجلاً والضائره





وإلى الترجيح به أشار بقوله: "وذات الانعكاس واطراد"».
فالجواب عنه من وجهين :
الوجه الأول : أن الدوران لا يتصور في ذهبية وفضية الذهب والفضة فالذهبية والفضية ليستا شيئا يوجد في الذهبية والفضية أحيانًا ويفقد أحيانًا  كما هو واضح بل هما ماهيتاهما ومعلوم أن ما هية الشيء هي ما يكون الشيء بسببها إياه أي هي التي بسببها هو هو، مثلا: مفهوم الإنسان الإجمالي ـ وهو النوع المخصوص من الحيوان ـ صار بسبب ماهيته ـ وهي الحيوانية والناطقية ـ إنسانا.
وكذلك مفهوم كل من الذهب والفضة – وهو النوع المخصوص من المعدن – صار كل منهما بسببه ذهبا وفضةً.
إذا فلا يمكن انفكاك ماهية الشيء عنه حتى يتصور وجود الحكم عند وجودها وانتفاؤه عند انتفائها. 
الوجه الثاني : أنه حتى لوصح الدوران في الذهبية والفضية فلا تصلحان للعِلية إذ لا مناسبة فيهما لأن من شرط علية الوصف الدائر أن يكون ظاهر التناسب أو محتملاً له فإن لم يكن ظاهر المناسبة ولا محتملاً لها فهو بمعزل عن القصد فلا يعلل به. 
كما هو نص مراقي السعود الذي احتج الشيخ به وكأنه لم يتأمل معناه فتأمل أنت قوله:
	والوصف ذو تناسب أو احتمل 

	
	له وإلا فعن القصد اعتزل



 وحاصل معنى البيتين أن من مسالك العلة أيضًا ما يسمى الدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس وهو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتملاً له فإن لم يكن ظاهر المناسبة ولا محتملاً لها فالوصف بمعزل عن القصد فلا يعلل به. 
مثال المستوفي للشروط في هذا المسلك دوران التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمًا فإن عصير العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الإسكار فإن تخمر وجدت الحرمة لوجود الإسكار فإن تخلل عدمت الحرمة لعدم الإسكار. والوصف الدائر معه الحكم- الذي هو الإسكار- وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل المطلوب حفظه.
وأما قوله «الثامن : أنها ذاتية والعلة الذاتية مقدمة لأنها ألزم كالتعليل بالطعم فإن التعليل به أرجح من التعليل بالوصف لاحتمال مفارقته لمحله». فجوابه أنه لم يفهم الذاتية فالمراد بالذاتية ما قابل الحكمية ولذلك كانت عبارة جمع الجوامع : «وذاتية على حكمية » .
قال في نشر البنود : «والذاتية هي ما كانت صفة للمحل أي وصفًا قائمًا بالذات كالطعم والإسكار , والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعًا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة ([footnoteRef:870])» انتهى كلام سيد عبد الله بحروفه. [870: () نشر البنود – الطبعة السابقة , ج:2, ص: 587.] 

وعليه فالثمنية ذاتية.
ويبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع كل ما علم من الترجيحات وما لم يعلم وجعل يرجح به كفة الذهبية على كفة الثمنية عادلا عن صوب الروية والتأية.
هذا وقوله : «فإن التعليل به أرجح من التعليل بالوصف لاحتمال مفارقته لمحله» فيه تناقض مع ما يزعم من امتناع التعليل بالوصف المفارق حيث يقول في ص4055: «فإنها (يعني الثمنية) وصف ملازم لهما (يعني النقدين) لا ينفك عنهما في رأي الإمامين ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق». 
ووجه التناقض : أن المرجوحية فرع الصحة.
وأما قوله : « ومع ما تقدم من المرجحات للتعليل بالذهبية والفضية فكون التعليل بما يصلح للعلية أيضًا يعتبر قادحا في التعليل بوصف الثمنية لأنهما حجران نفيسان يرادان للزينة وغيرها من المنافع الكثيرة التي لا توجد في كاغد العملة إذلا يمكن لأحد أن يدعي فيه منفعة غير طابع السلطان الذي تعومل به من أجله, وإلى القدح بوجود وصف صالح للتعليل مختص بالاصل دون الفرع أشار صاحب مراقي السعود بقوله :"إبداء مختص بالاصل قد صلح " وذلك كمن علل ربا الفضل في الطعام بالطعم فقاس التفاح على البر فيعارض بالقوت مع الادخار أو بالكيل.
 وكذلك يثبت القدح بإبداء وصف مانع من الحكم في الفرع بأن كان المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل وذلك المانع منتف عن أصل المستدل كقياس الهبة على البيع في منع الغرر . فيفرق المالكي بأن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة [يحل([footnoteRef:871])] بها الغرر , والهبة محض إحسان[لا يخل بها الغرر فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض إحسان([footnoteRef:872])] مانع من إلحاقها بالبيع في حكمه وكأن يقول الحنفي بقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان . فيعترض المالكي والشافعي بأن [اللازم([footnoteRef:873])] في الفرع مانع من القود.  [871: () كذا في المجموعة [يَحل] بالحاء المهملة  والصواب [يُخل] بالخاء المعجمة.]  [872: () ما بين المعكوفين ليس في المجموعة ولكنه في نشر البنود الذي عليه اعتماد الشيخ. فلعله أسقطه الناسخ أو الطابع. 
	والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [873: () كذا في المجموعة ولعلها تصحيف [الإسلام] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبعد أن كتبت هذا نظرت نشر البنود فإذا الأمر كما قلتُ فلله الحمد والمنة] 

فالفرق باعتبار القسم الأول : أن يدعي المستدل أن الوصف المشترك [في([footnoteRef:874])] العلة ويدعي المعترض أن العلة وصف آخر [وذلك([footnoteRef:875])] الوصف [معه([footnoteRef:876])] خصوصية لا توجد في الفرع.  وباعتبار القسم الثاني أن يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الأصل مقتضيا لنقض الحكم الذي أثبته له المستدل  وبعض أهل الأصول ذهب إلى أن الفرق هو مجموع الأمرين أي إبداء خصوصية في الأصل لا توجد في الفرع وإبداء مانع في الفرع لا يوجد في الأصل أي لأنه أدل على الفرق , وإلى ذلك الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: [874: () كا في المجموعة والصواب : [هو] كما في نشر البنود.]  [875: () كذا في المجموعة والصواب [أو ذلك]. كما في نشر البنود.]  [876: () كذا في المجدموعة والصواب : [مع] وهي التي في نشر البنود الذي ] 

	أو مانع في الفرع والجمع يرى

	
	إلا فلا فرق أناس كبرا





وكون الذهب والفضة حجرين نفيسين صالح للتعليل قادح في التعليل بالثمنية بالنسبة لمسلك تخريج المناط لأن هذا المسلك لا بد أن يحقق فيه عند أهل الأصول استقلال الوصف المناسب بالعلية. وتحقيق الاستقلال لا يكون إلا بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف وذلك لا يكون إلا بعد السبر ثم لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه ووصف الذهبية والفضية أولى بالتعليل من الثمنية لما تقدم من مرجحات التعليل به وقد نصوا أنه لا يكفي هنا قول المستدل بحثت فلم أجد ما يصلح للتعليل سوى هذا الأصل الذي ذكرت أو الأصل عدم غيره بخلاف مسلك السبر. فإنه يكفي قول السابر: بحثت فلم أجد غيره أو : الأصل عدم غيره, وقد فرقوا بأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية فاحتيج إلى تحقيق نفي غيره [وفي السبر ما لا يصلح للعية([footnoteRef:877])] فاكتفي بأحد القولين([footnoteRef:878]) فيه وإلى تعريف هذا المسلك مع شرطه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود : [877: () كذا في الأصل والصواب [وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية]]  [878: ()  يعني بالقولين قول السابر: بحثت فلم أجد غيره. وقوله : الأصل عدم غيره. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

	وهو أن يعين المجتهد

	
	لعلة بذكر ما سيرد




	من التناسب الذي معه اتضح

	
	تقارن والأمن مما قد قدح





[أي يعني([footnoteRef:879])] أن هذا المسلك هو تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة بين العلة التي عين والحكم المعلل بها مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل , ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية والاقتران معتبر في كون الوصف المناسب علة [لا في كونه مناسبًا([footnoteRef:880])] ». [879: () كذا في المجموعة والصواب إما حذف [أي] وإما حذف [يعني]. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [880: () ما بين المعكوفين ليس في المجموعة ولا بد منه . فلعله أسقطه الناسخ أو المطبعة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فجوابه أن مما يجاب به هذا الفرق : منعَ كون المبدى في الأصل علة أو جزءًا من العلة ومنعَ كونه في الفرع مانعا من الحكم وهذا ما ينطبق على فرق الشيخ محمد محمود لأنه لم يبد مانعا في الفرع  وما أبدى في الأصل ليس بعلة.
 وأما قوله : «وكون الذهب والفضة حجرين نفيسين صالح للتعليل قادح في التعليل بالثمنية بالنسبة لمسلك تخريج المناط لأن هذا المسلك لا بد أن يحقق فيه عند أهل الأصول استقلال الوصف المناسب بالعلية. وتحقيق الاستقلال لا يكون إلا بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف وذلك لا يكون إلا بعد السبر ثم لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه ووصف الذهبية والفضية أولى بالتعليل من الثمنية لما تقدم من مرجحات التعليل به وقد نصوا أنه لا يكفي هنا قول المستدل بحثت فلم أجد ما يصلح للتعليل سوى هذا الأصل الذي ذكرت أو الأصل عدم غيره بخلاف مسلك السبر. فإنه يكفي قول السابر: بحثت فلم أجد غيره أو : الأصل عدم غيره, وقد فرقوا بأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية فاحتيج إلى تحقيق نفي غيره [وفي السبر ما لا يصلح للعية([footnoteRef:881])] فاكتفي بأحد القولين([footnoteRef:882]) فيه وإلى تعريف هذا المسلك مع شرطه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود : [881: () كذا في الأصل والصواب [وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية]]  [882: ()  يعني بالقولين قول السابر: بحثت فلم أجد غيره. وقوله : الأصل عدم غيره. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

	وهو أن يعين المجتهد

	
	لعلة بذكر ما سيرد




	من التناسب الذي معه اتضح

	
	تقارن والأمن مما قد قدح





[أي يعني([footnoteRef:883])] أن هذا المسلك هو تعيين المجتهد العلة بإبداء مناسبة بين العلة التي عين والحكم المعلل بها مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل , ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية والاقتران معتبر في كون الوصف المناسب علة». [883: () كذا في المجموعة والصواب إما حذف [أي] وإما حذف [يعني]. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فيبدو أنه لا يتأمل ما يقول فما للثمنية ولمسلك المناسبة ؟ إن ركن مسلك المناسبة الأول هو  الاقتران بين العلة ودليل الحكم, وذلك مالم يكن بالنسبة للثمنية.
لكن لابأس بمجاراته وإرخاء العنان له فلنسلم له ذلك جدلا لننقض على زعمه الذي قدح به في علية الثمنية أعني قوله : «وكون الذهب والفضة حجرين نفيسين صالح للتعليل قادح في التعليل بالثمنية بالنسبة لمسلك تخريج المناط لأن هذا المسلك لا بد أن يحقق فيه عند أهل الأصول استقلال الوصف المناسب بالعلية. وتحقيق الاستقلال لا يكون إلا بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف وذلك لا يكون إلا بعد السبر ثم لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه ووصف الذهبية والفضية أولى بالتعليل من الثمنية لما تقدم من مرجحات التعليل به» فقوله: «ووصف الذهبية والفضية أولى بالتعليل من الثمنية لما تقدم من مرجحات التعليل به» فيه ما تقدم في تلك المرجِّحات من المجَرِّحات.
وأما جعله تخريج المناط مسلكا للذهبية والفضية فياباه حد تخريج المناط, وخير دليل على ذلك نص المراقي الذي استشهد به ونص نشر البنود الذي اقتبس منه وإن لم يشر إليه من قريب ولا بعيد.
فتأمل قول المراقي: 
	وهو أن يعين المجتهد

	
	لعلة بذكر ما سيرد




	من التناسب الذي معه اتضح

	
	تقارن والأمن مما قد قدح





فكل ركن من أركانه يبطل جعله مسلكا للذهبية فإن من أركانه المناسبةَ بين العلة المعينة والحكم.
ولا مناسبة في الذهبية ولا في الفضية ومن ادعى أن فيهما مناسبة لتحريم الربا قد اعتبرها الشارع  فخَفيتْ على مجتهدي الأمة أربعة عشر قرنا فليثبتها ولم يفعل ولن يفعل.
ومن أركان هذا المسلك أيضًا الاقتران بين العلة في دليل الحكم ولاَ اقترانَ بين الذهبية والحكم ولا بينه وبين  الفضية  في دليل الحكم, وما توهم الشيخ من الاقتران إنما هو بين الذهب والفضة لا الذهبية والفضة والذهب والفضة ليسا بوصف حتى يكون تعليق الحكم بهما يؤذن بعلية الاشتقاق وإنما هما اسما جنس جامدان  فليس اقتران الحكم بهما من الإيماء في شيء كما تقدم التنبيه عليه في الملاحظة التاسعة.
ومن أركان هذا المسلك أيضا السلامة للوصف المعين من قوادح العلية. وفي التعليل في الذهبية والفضية أكثر من قادح ويكفيه فسادًا خرق الإجماع فلم يعلل به من قبل هؤلاء المجتهدين الجدد إنس ولا جان.
إذا علمت ذلك علمت مافي جعل الشيخ مسلك المناسبة مسلكا لعلية الذهبية والفضية    
هذا وقد عقدت لإبطال أضراب هذه الشبه  فصلا في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك فعليكه ودونكه بتمامه  مع تصرف - وليقس ما لم يقل - :
شبه الجاعلين العملات عروضا:
من العجب المضحك أنك ترى بعض المجتهدين من حيث لا يدرون وفيما لا يدرون وبما لا يدرون يعترض على من قاس العملات على النقدين - لوجود علة جامعة بينهما، متحققة فيهما، نص أئمة أدرى بمسالك العلة عليها - ويقدح في قياسه بوجود وصف  في الأصل مناسب للحكم لا يوجد في الفرع هنا، وبوجود وصف هنا في الفرع مانع من لحاقه بالأصل، ويتبجح بالاستدلال ببيتي مراقي السعود اللذين لو فهمهما([footnoteRef:884]):  [884: () حذفت جواب (لو) وعن عمد فعلت] 

	والفرق بين الأصل والفرع قدح

	
	إبداء مختص بالاصل قد صلح


	أو مانع في الفرع والجمع يرى

	
	إلا فلا فرق أناس كبرا



ويطبق هذا على العملة والنقدين، فيقول: إن في الأصل وصفا مختصا به صالحا للتعليل، وهو النفاسة فقيمته ذاتية تتبعه حيث حل، وفي الفرع وصفان مانعان من اللحاق بالأصل أحدهما أنه يؤول إلى الفساد والكساد، والثاني عدم الانتفاع بذاته. 
والجواب -وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب-  أن بيتَي مراقي السعود نِطاح بين المجتهدين يؤول إلى الخلاف في أصل العلة، مثلا يرى الشافعي أن علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث - وهي البر والشعير والتمر والملح - الطعم، ويخالفه المالكي فيرى أن علة الربا في الأشياء الأربعة غير الملح الاقتيات والادخار، وفي الملح كونه مصلحا، فينصرفان عن هذه المسألة إلى ما يبنى عليها، فيقول الشافعي: التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، وهذا يبنيه على ما رآه علة في الأشياء الأربعة، وهو الطعم فقط لا الاقتيات والادخار، فيفرق المالكي بينهما فرقا يبنيه على ما رآه هو أيضا علة وهو الاقتيات والادخار، فيقول: إن في البر وصفا صالحا للتعليل وهو الاقتيات والادخار موجودا في الأصل دون الفرع الذي هو التفاح.
 والحاصل أن هذا يرجع إلى الاختلاف في العلة، فلا تنس تعليل الشافعي بالطعم فقط، ولا تنس قول المالكي: إن في البر وصفا صالحا للتعليل.
 والحاصل : أن الشافعي والمالكي اختلفا في علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الحديث وهي البر والتمر والشعير والملح، فرأى الشافعي أن العلة فيها مطلق الطعم فألحق بها كل مطعوم، ورأى المالكي أن العلة في الثلاثة غير الملح هي الاقتيات والادخار فألحق بها كل مقتات مدخر ورأى أن العلة في الملح هي الإصلاح فألحق به كل مصلح. 
	مالَتْ عليكَ جِبالُ غَورِ تِهامَةٍ

	
	وغَرِقتَ حيثُ تَناطَحَ البَحران



فهل هذا الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد صالحا للتعليل علل به أحد من الأئمة ربوية النقدين؟ أم ذلك الوصف الذي رآه المجتهدون الجدد مانعا من إلحاق العملات بالذهب علل أي من الأئمة ربوية النقدين بنقيضه؟ 
إن جعل هؤلاء المجتهدين الجدد هذا الوصف  الذي فرقوا به بين العملة والذهب والفضة - وهو النفاسة والقيمة الذاتية - علةً لربوية النقدين- فيه أكثر من قادح، ويكفيه من القوادح خرق الإجماع، فلم يعلل به أي من مجتهدي الأمة ربوية النقدين من أول الأمة إلى هذا العصر عصر المجتهدين الجدد. 
ومن قوادح العلة التي نص عليها الأصوليون: مخالفتُها الإجماعَ، قال الشوكاني في شروط العلة: «الرابع: أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص أو إجماع([footnoteRef:885]) ».انتهى  [885: () إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1173-1250هـ  دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان الطبعةالأولى 1423هـ2002م  ج2 ص 93 ] 

وقد صرح به غير واحد، ولا شك أن هذه العلة التي فرق بها هؤلاء المجتهدون الجدد بين العملات والنقدين وهي القيمة الذاتية، ومثلها كل علة يأتون بها غير الثمنية مطلقها أو غلبتها  أو الجنس والقدر أي الكيل والوزن خارجةٌ على الإجماع، فتعليل ربوية النقدين بغير هاتين العلتين لم يقل به قبلهم إنس ولا جان. 
وقد قال ابن القطان:« الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:886])». انتهى. [886: () الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان في كلامه على الإجماع ج 1 ص 135- 136 طبعة دار القلم. ] 

ولو سلمنا لهؤلاء المجتهدين الجدد أن لهم أن يخرقوا الإجماع وإن كان ليس لمجتهد غيرهم أن يخرقه، ولذلك شرطوا في الاجتهاد معرفة الإجماعيات، واكتفوا في معرفتها بكون المجتهد يعرف أن المسألة التي سيجتهد فيها غير إجماعية، فالغرض من معرفتها أن يجتنب الاجتهاد في الإجماعيات، فلا يخرق الإجماع، واشترطوافيه أيضا معرفة الخلافيات خوف إحداث تفصيل أو قول ثالث لو سلمنا لهم ذلك وسلكنا مسلك السبر والتقسيم لظهر اعتلال عللهم وبطلانها.
السبر والتقسيم:
 والسبر والتقسيم هو أحد مسالك العلة، ولنعرفه لغةً واصطلاحا ليكون القارئ على صلة بالموضوع، فالسبر لغة الاختبار ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سِبارا ككتاب ومسبارا كمفتاح، تقول العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل أي يختبر، والتقسيم لغة الافتراق، ولهذا عبر بعض الأصوليين عن التقسيم بالافتراق، وأما في اصطلاح الأصوليين فالسبر اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها والتقسيم حصر جميع الأوصاف ليسبر الصالح منها وغير الصالح، والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل السبر ضرورة، وأخروه عنه في التسمية لأن السبر أهم والعادة تقديم الأهم، أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب.
والخلاصة: أن السبر والتقسيم هو أن يحصر السابر والمقسم الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل، ويكون الإبطال بطريق من طرق الإبطال المعروفة في القوادح، ومن أمثلته التي مثل بها الأصوليون أن يحصر أوصاف البر مثلا في قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار، ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من أوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاضطراد وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات للعلية لربا الفضل([footnoteRef:887])، وفي هذا القادح الذي هو السبر والتقسيم يقول في المراقي:  [887: () ارجع إلى نشر البنود ] 

	والسبر والتقسيم قسم رابع

	
	أن يحصر الأوصاف فيه جامع


	ويبطل الذي لها لا يصلح

	
	فما بقي تعيينه متضح



قال في نثر الورود: «ومثاله أن يقول المستدل: علة الربا إما أن يكون الاقتيات والادخار أو الطعم أو الكيل أو المالية، فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي أنه العلة، فإذا أبطل غيره تعين للعلة وهو معنى قوله: 
	............................................................
	
	فما بقي تعيينه متضح



وحاصل التعليل بهذا المسلك: أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره، وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب كونه علة بهذه القواعد([footnoteRef:888])». انتهى.  [888: () نثر الورود الطبعة السابقة، ص 485-486. ] 

إذا تقرر هذا فعلة هؤلاء المجتهدين الجدد المعللين بما لم يعلل به قبلهم أحد من مجتهدي الأمة باطلة بمخالفتها الإجماع، وباطلة بالسبر والتقسيم. 
وبيان ذلك: أن النقدين علة الربا فيهما إما الثمنية وإما النفاسة وإما المالية مثلا، ولا يماري من له أي إلمام بالأصول أن من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف كون الوصف طردا أو طرديا، أي علم من الشارع إلغاؤه، وعدم نوط الأحكام به، ولو ناسب ويسمى حينئذٍ غريبا وهو الذي أشار إليه في المراقي بقوله: 
	........... والغريب 

	
	ألغى اعتباره العلي الرقيب 



يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره فهو المسمى بالغريب، ومثلوا له بما لو جامع الملك في نهار رمضان فالوصف المناسب أن يُلزم بخصوص الصوم في الكفارة لأن ألمَ الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بَذْل المال في العتق والإطعام على الملك في شهوة فرجه، لكن الشارع أهدر هذا فجعل الناس سواءً في العتق والإطعام والصوم لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. 
هذا ويعلم إلغاء الشرع للوصف وعدم نوط الأحكام به باستقراء موارد الشرع، وإليه يشير في المراقي بقوله في السبر والتقسيم: 
	أبطل لما طردا يرى....... 

	
	.........................................................



وبقوله في القوادح: 
	والوصف إن يعدم له تأثير

	
	فذاك لانتقاضه يصير


	خص بذي العلة بائتلاف

	
	وذات الاستنباط والخلاف


	يجيء في الطردي حيث عللا

	
	به............................ 



قال الشوكاني: «الشروط المعتبرة في العلة: 
ولها شروط أربعة وعشرون: 
الأول: أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. 
هكذا قال جماعة من أهل الأصول. ومرادهم بالتأثير: المناسبة، قال القاضي في "التقريب": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم: هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها. 
وقيل معناه: أنها جالبة للحكم ومقتضية له([footnoteRef:889])». انتهى.  [889: () ج2 ص 111من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى 1250هـ) المحقق الشيخ أحمد عزو عنايه دمشق – كفر بطنا، قدم له الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ. 1999م.] 

فهل هؤلاء المجتهدون الجدد يدعون الاجتهاد؟ 
سلمنا لهم الاجتهاد. 
ولكن القوادح لهم بالمرصاد. 
إذا تقرر هذا فإننا استقرأنا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالنفاسة ولا بعدم الكساد ولا بغير ذلك من الأوصاف التي حصرنا للنقدين، ولا يهمنا منها إلا محل النزاع الذي يدعي الخصم أنه علة الربا في النقدين وهو النفاسة وعدم الكساد والقيمة الذاتية التي لا تنفك، فإنا وجدنا الشرع لا ينوط به الربوية، ولذلك لم يكن غير النقدين من الأشياء النفيسة ربويا، فلم يكن الجوهر ربويا، ولم يكن الحرير ربويا، ولم يكن الحيوان بنوعيه الناطق وغيره ربويا. 
واستقرأنا أيضا موارد الشرع فوجدناه لا ينوط الربوية بالمالية، ولذلك كان كثير من الأموال غير ربوي. 
إذًا لم يبق مناسبا من الأوصاف التي حصرنا إلا الثمنية فبطل ما سواها، والذي يهمنا منه هو ما قدح به الخصم في إلحاق العملات بالنقدين وهو النفاسة الذاتية. 
وهذا الطريق من طرق الإبطال - وهو كون الوصف طردا - كاف في إبطال علة هؤلاء المجتهدين الجدد الذين باجتهادهم الجديد يوقعون الأمة في كارثة الربا،  لكن لا بأس بالتعكير عليهم أكثر ومطاردتهم أكثر، فهناك طريقة أخرى من طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر وهي تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محلَّه أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أكثر فائدة من القاصر، وفي هذا المعنى يقول في المراقي: 
	....................................................... 
	
	وبتعدي وصفه الذي اجتبى



وعليه ترجَّح العلة التي هي أكثر فروعا على التي هي أقل فروعا، لأن المدار على كثرة الفائدة، ولا شك أن الثمنية أكثر فروعا من النفاسة الذاتية فالنفاسة زيادة على كون الشرع لم ينط بها الربوية  غير متعدية إلى كل شيء بخلاف الثمنية فإنها متعدية إلى كل شيء صار ثمنا سواء كانت نفاسته ذاتية أو عرضية.
إذا تقرر هذا فقد بطل الوصف الذي يدعي المجتهدون الجدد أنه علة للربا في النقدين وهو النفاسة الذاتية، فإن ادعوا وصفا آخر - وهو ما لا يدعون - سلمنا لهم – جدلا- أن لهم أن يخرقوا الإجماع، وأحكمنا عليهم القبضة من وراء ذلك بالسبر والتقسيم. 
ولكن لا بأس بالمزيد من القوادح وإن كنا في غنى عنه، وإن كانت تؤول إلى شيء واحد فاختلاف العبارة يوضح العبارة، وفيها تعكير على أهل الربا، ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بكل موطإ نغيظ فيه المحاربين لله ورسوله، والذين يريدون أن يحولوا حرب الله ورسوله عليهم سلمًا، فلنختم هنا بقادح من القوادح وهو ما قد بدأنا به وهو ما يسميه الأصوليون "المطالبة بتصحيح العلة" ومثلوا له بأن يقول الحنفي مثلا: علة طعام الربا الكيل، فيقول المالكي والشافعي: لا نسلم أن الكيل هو علة الربا لوجود الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة، وقال الأصوليون: إن وجه الاعتراض بهذا القادح هو الخوف من أن يتمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يُعترض عليه بعدم العلية، وإلى هذا القادح يشير في المراقي بقوله: 
	ومنع علية ما يعلل

	
	به وقد حُه هو المعوّل



فنحن هنا نطالب هؤلاء المجتهدين الجدد بتصحيح كل علة يخرقون بها الإجماع، وننبه إلى أن كل من علل النقدين بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة أو بكونهما موزوني جنس فقد خرق الإجماع وخرج عن أقوال مجتهدي أمة محمد .
وبيان ذلك: أن الأمة افترقت في تعليل الربا في النقدين ثلاث فرق: فرقة لا تعلل أصلا وهم الظاهرية ومن سلك سبيلهم، وفرقة تعلل وهم أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، وهذه الفرقة - أعني المذاهب الأربعة وأتباعهم - فرقتان: المالكية والشافعية، والعلة عندهم في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقِيَم المتلفات، والحنفية وعلة الربا في النقدين عندهم كونهما موزوني جنس، أما الحنابلة فتارة عللوا بما علل به المالكية والشافعية، وتارة أخرى عللوا بما علل به الحنفية. 
نعم هناك من علل الربا لا في خصوص النقدين بل في الأشياء الستة بغير ما ذكرت  فقد قال الإمام القرافي في الفروق ملخصا بعد بسطٍ : « فهذه اثنا عشر مذهبا منها عشرة في علة الربا منع الربا مطلقا إلا في النساء منعه في النساء مع المنصوص عليه فهذان مذهبان لا تعليل فيهما والعشرة في التعليل هي تعليله بالجنس تعليله بكونه زكويا تعليله بكونه مكيلا أو موزونا تعليله بكونه مكيلا تعليله بكونه مطعوما تعليله بكونه مقتاتا تعليله بكونه مقتاتا مدخرا تعليله بالأكل والادخار مع اتحاد الجنس تعليله بالمالية تعليله بالاقتيات والادخار مع الغلبة ومن الأصحاب من علل البر بالقوت غالبا والشعير بالقوت عند الضرورة والتمر بالتفكه غالبا والملح بإصلاح القوت فيحصل في المذهب قولان هل العلة في الجميع واحدة أو متعددة ، واختلف الأصحاب أيضا هل اتحاد الجنس جزء علة للتوقف عليه أو شرط في اعتبار العلة لعروه عن المناسبة وهو الصحيح([footnoteRef:890])» انتهى الغرض منه. [890: () الفروق , الطبعة السابقة , ج: 3 , ص :261] 

وعلى كل حال فتعليل المجتهدين الجدد بالذهبية أوالفضية أو النفاسة الذاتية أو غير ذلك مما  لا سلف لهم فيه خارج على أقاويل السلف,
إذا تقرر هذا فالمجتهدون الجدد خرجوا في تعليل الربا في النقدين - الذي أباحوا به الربا في العملات - على مذهب الظاهرية لأنها لم تعلل أصلا، وخرجوا على مذهب المالكية والشافعية لأنهم لم يعللوا بغير الثمنية المطلقة أو الغالبة، وخرجوا على مذهب الحنفية لأنهم عللوا الربا في النقدين بكونهما موزوني جنس، وخرجوا على مذهب الحنابلة لأن مذهبهم يدور بين المذاهب الثلاثة  الراجعة إلى مذهبين.
كما خرجوا على مذهب من علل الربا  بالجنسية وعلى مذهب من علله بالزكوية وعلى مذهب من علله بالمالية.
 ونذكرهم - إن نفعت الذكرى - بقول ابن القطان: «الرسالة: وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم([footnoteRef:891])». انتهى.  [891: () الإقناع في مسائل الإجماع الطبعة السابقة، ج 1 ص 135- 136، ] 

 والخلاصة أن كل علة جاؤوا بها من عند أنفسهم فالإجماع والمطالبة بتصحيح العلة والسبر والتقسيم لها بالمرصاد. 
وننبه هؤلاء المجتهدين الجدد أنهم إذا جاؤوا بقادح في تعليل النقدين بالثمنية فإنهم إنما يقدحون في علة علل بها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، فليشفقوا على أنفسهم: 
	يا ناطح الجبل العالي ليكلمه

	
	أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل



 وبعبارة أخرى: من قدح  في علة أي من هؤلاء الأيمة الأربعة المجمع على إمامتهم - متوصلا بذلك إلى جعل العملات عروضا متوصلا بذلك إلى إباحة الربا فيها - وحُب الشيء يعمي ويصم – فقد سقطت مكالمته إلى يوم القيامة. 
وأعيد الكرة على شبه هؤلاء المجتهدين الجدد: 
يقول المجتهدون الجدد: أتجعلون العملات كالذهب والفضة؟
أتجعلون ما لا يتميز بخصائص الذهب والفضة كالذهب والفضة؟؟ 
الجواب:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أننا لم نجعل العملات كالذهب والفضة، وإنما قلنا: إن العملات يحرم فيها الربا – لا لوجود خصائص الذهب والفضة فيها- بل لوجود علة الربا في النقدين التي علل بها ربوية النقدين الإمام مالك والإمام الشافعي وهو أول من ألف في الأصول، والإمام أحمد بن حنبل في روايتين عنه، وهم أدرى بمسالك العلة من هؤلاء المجتهدين الجدد الذين لا يفهمون الأصول ولا يحسنون تصور الفروع، وقد نص الأصوليون على وجوب إلحاق الفرع بالأصل عند تحقق علته فيه، وأما كون العملات لا تتصف بخصائص الذهب والفضة فذلك لا يمنع من إلحاقها بهما في الربوية ما دامت تلك الخصائص التي في الذهب والفضة ليست علة لربويتهما، فقد ألحق الأئمة الأربعة وأتباعهم بالأشياء الستة ما لا يتصف بخصائصها، فقد ألحق الإمام الشافعي التفاح بالبر والشعير والتمر بجامع الطعم، فحرم فيه ربا الفضل وربا النساء، وألحقه بها الإمام مالك أيضا بجامع الأكل على سبيل التفكه والشهوة، فحرم فيه ربا النساء وألحق أبو حنيفة الجص بالبر بجامع الكيل والوزن، فالعلة عنده في البر أنه مكيل جنس فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولا كالجص والنورة، ونفاه عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا كالرمان والسفرجل، كما نص عليه الإمام الماوردي، والعلة عند محمد بن سيرين في البر والشعير الجنس، فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه، حتى التراب بالتراب، كما نص عليه الإمام الماوردي أيضا([footnoteRef:892]).  [892: ()  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الطبعة السابقة، ج5 ص 83] 

فهل التفاح يتميز بخصائص البر؟ أم هل الجص يتميز بخصائص التمر؟ أم هل التراب يتميز بخصائص الشعير؟ أم بخصائص الذهب والفضة؟ أم مجتهدو 1433هـ 2012م يطعنون في عقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين: 
	إذا عير الطائي بالبخل مادر

	
	وعير قُسا بالفهاهة باقل


	وطاولت الأرض السماء سفاهة

	
	وفاخرت الشهبَ الحصى والجنادل


	وقال السهى للشمس أنت ضئيلة

	
	وقال الدجى للصبح لونك حائل


	فيا موت زر إن الحياة ذميمة

	
	ويا نفس جدي إن دهرك هازل



 وههنا طلبت مني العملات أن أعطيها كلمة الختام فقلت لها: لا يد  لك عندي، توجب علي الاستجابة لطلبك، وليس هذا مقامك ألم تسمعي قول المراقي: 
	يندب للمفتي اطرا حه النظر

	
	إلى الحطام جاعل الرضا الوطر



ألم تطلعي على قوله في شرح البيت: يعني: أنه يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا بأن يكتفي بما في يده عما في أيدي الناس ويجعل وطره أي حاجته التي له فيها همٌّ وعنايةٌ: رضا الله تعالى بهداية العوام؟
فقالت: لكن بيني وبينك قاسم مشترك وهو إقامة الحجة على هؤلاء المجتهدين الجدد، كما أن بينك وبين المجتهدين الجدد قاسم مشترك وهو التسليم والإذعان لأن لي كلمة الفصل في الابتداء والختام، فلما أعطيتها كلمة الختام أنشدت: 
	ولست أبالي بعد إدراكي العلى

	
	أكان تراثا ما تناولت أم كسبا



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* * *

شبه الشيخ محمد محمود
وهذه جملة الملاحظات أما الشبه فهي تدور على ثلاث شبه كما تقدم:
الشبهة الأولى:  	
جاء في مجموعة ول البراء  ص: 4055 : «يقول محمد محمود بن الشيخ بن زيدان بن غالي لبوصادي " بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله الذي شرع لعباده مايأخذون وما [يذرون([footnoteRef:893])] الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بمشروع السنة والقرآن وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان , وبعد فإني لما رأيت أبناء الزمان صاروا يفتون بالرأي والاستحسان بلا مستند من حديث ولا قرآن ولا تابعين لأحد من الأئمة في منقوله ولا معقوله أردت أن أبين بطلان قول من قال بجريان الربا في كاغد العملة قياسًا على الذهب والفضة اغترارًا بتعليل الشافعية [أو المالكية([footnoteRef:894])] بالعلة القاصرة التي هي الثمنية أو غلبتها . فقلت: وبالله استعنت: إن الكاغد المتعامل به اليوم لا ربا فيه لأن الربا في النقدين حكم توقيفي ولأن الإمامين اللذين عللا بالثمنية قالا إنها علة قاصرة ولا معنى لكونها قاصرةً إلا أنها لا تعدى إلى ما اتصف بها من غير النقدين فإن العلة القاصرة عند أهل الأصول هي التي لا تصح تعديتها ولا يلحق بها فرع ولو وافقها في جميع الأوصاف» [893: () في الأصل [يدرون] بالدال المهملة.	]  [894: () كذا في الأصل والصواب الواو بدل أو .] 

وجاء في ص: 4069 – 4070 : «وأيضا فإن الإمامين مالكا والشافعي لا يريان القياس على علة الثمنية بل صرحا بأنه قاصرة, ولا معنى لكونها قاصرة إلا أنها لا يقاس عليها ........ وإذا كان مَن علل الربا في الذهب والفضة بالثمنية قال إنها علة قاصرة عليهما ورأى جواز التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , فانظر من أين ساغ إلحاق الفلوس وما جرى مجراها من العروض بالذهب والفضة في الحكم بجامع علية الثمنية مع أن مالكًا قال في الفلوس : "لاخير فيها وليس بحرام ولكني أكره التأخير فيها " وأجاز لمن باع فلوسا بذهب أو فضة بدلها إذا وجدها رديئةً. وقال في ثاني السلم : "إذا باع بها وكيل ضمن لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن " وفي الزكاة : "لا زكاة إلا الإدارة كالعرض " وقال : "ليس كالدنانير والدراهم العين في جميع الأشياء " .
جواب الشبهة الأولى:
هذه الشبهة رددت عليها في "موسوعة الفتك  بحجج محللي ربا البنك" حيث عزاها بعضهم للشيخ محمد محمود وتجنبت  ذكر اسمه
	..........................................................
	
	فأبت تغلب علي اعتزالي



 ودونك ما كتبت فيها بتصرف: 
«الشبهة العاشرة حول عدم ربوية العملات:
جاء في الصفحة 7 من فتوى الشيخ ما نصه: (إن الكاغد المتعامل به اليوم لا ربا فيه لأن الربا في النقدين حكم توقيفي، ولأن الإمامين مالكا والشافعي اللذين عللا الربا في الذهب والفضة بالثمنية قالا إن العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف، ......). 
جواب الشبهة العاشرة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: (لأن الربا في النقدين حكم توقيفي) فيه إجمال وإبهام ولذلك وجب عنه الاستفسار، إذ ما ثبت فيه الاستبهامْ صح عنه الاستفهامْ.  وقد قال جماعة من الجدليين والأصولين إن أول ما تبدأ به الاعتراضات الاستفسار، قال في جمع الجوامع: «ومُقدّمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال». انتهى الغرض منه 
فالاستفسار- وإن كان بعض من الأصوليين جعله من غير الاعتراضات بل جعله طليعة جيشها لأن الاعتراضات عبارة عما يُخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل – فلابد من تقدمه على الاعتراضات لكونها فرعا عن فهم معنى اللفظ. 
إذا تقرر هذا فأقول مستفسرا: 
ما هو قصده بكون الربا في النقدين حكما توقيفيا؟
فإن كان يعني أن علة تحريم الربا في النقدين غير معقولة المعنى كعدد الركعات فلا دخل للقياس ولا للرأي ولا للعقل فيها فهذا ممنوع؛ لأن أئمة المذاهب الأربعة أجمعوا على أن علة الأشياء الستة المذكورة في الحديث معقولة المعنى، وأجمعوا على أنه ليس المقصود بهذه الأشياء خصوصها وإن اختلفوا في المعاني المقصودة بها هذه الاشياء الستة، وقد مر بيان ذلك مستوفى. 
أما إن كان قصده أن تحريم الربا في النقدين من حيث هو حكم توقيفي - والظاهر أن هذا هو قصده - فهو مسلمٌ ولكنه لا ينفعه، فالأحكام الشرعية كلها توقيفية بمعنى أنه لا دخل لغير الشرع - كالعقل - في التحريم والتحليل قال في المراقي: 
	والحكــم مــــا به يجــــــيء الشرع

	 
	........................... إلــــــــــــخ


وقال أيضًا: 
	مـا ربنا لـم ينـه عنـه حسن 
-----------------------
	
	وغيــــره القبــيح والمستهجن. 



هذا مهيع أهل السنة. 
لكن القياس المستوفي الشروط والأركان من الشرع قال في المراقي: 
	وهـو معدود مـــن الأصـــول 

	
	وشـــــــــــــرعة الإله والرسول 



وقال قبل ذلك:
	وهو مفروض إذا لم يكن   

	
	للحكم من نص عليه ينبني 



إذًا فالأحكام من حيث هي توقيفية لا تعلم إلا من عند الله تعالى ولا دخل للعقول ولا للآراء فيها، قال تعالى: ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ  ﲟ ﲠ ﱠ [سورة يونس آية 59]، وقال تعالى: ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﱠ[سورة الشورى آية 19]، وقال تعالى: ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﱠ [سورة الأنعام آية 58]، وقال تعالى: ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ  ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ  ﱠ [سورة المائدة آية 51-52].
لكن أحكام الله تعالى - أو متعلقاتها - قسمها الراسخون في العلم إلى ما هو معقول المعنى - أي العلة أي معروفها - كتحريم الخمر مثلا، وما هو غير معقول المعنى كأعداد الركعات ومقادير النصب والكفارات ونحو ذلك ثم قسموا معقول العلة إلى ما علته قاصرة وما علته متعدية، ثم شرطوا في القياس على حكم الأصل أن تكون علته معقولة ومتعدية. قال في المراقي: 
	وليس حكم الأصل بالأساس
 

	
	متى يحد عن سنن القياس 


	لكونه معناه ليس يعقل 

	
	أو التعدي فيه ليس يحصل 



إذا تقرر هذا فعلة تحريم الربا معقولة متعدية كما عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن سلك سبيلهم، وقد بينت تعدي علة الربا في النقدين في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية»، وقد سيرت به الركاب إلى علماء هذه الأرض المشهورين فسلموه كله كلهم فمن مسلم بالكتابة ومن مسلم بالقول: فـ ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [سورة الأعراف آية 42]، ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ [سورة الأنفال آية 24]. 
وأما قوله: إن الإمامين مالكا والشافعي - اللذين عللا الربا في الذهب والفضة بالثمنية - قالا: إن العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف ........... ) إلخ. 
فالجواب عنه - وما توفيقي إلا بالله عليه وتوكلت وإليه أنيب -: أن نسبة هذا للإمامين مالك والشافعي غيرُ صحيحة فليس في كتبهما ولا في كتب أتباعهما ولا في كتب أتباع أتباعهما ومن كابر في ذلك فليضع عليه الإصبع (وإن لم يفعل([footnoteRef:895])ولن يفعل (فإنا نضع له الإصبع على نقيضه : قال الإمام ابن العربي في العارضة:  « وقد ذكر الناس عن أصحابهم وذكر علماؤنا عن مالك أن علة الربا في النقدين كونهما قيم الأشياء المتلفة، وأنها علة قاصرة، لا تتعدى. [895: () ما بين القوسين زدته على الموسوعة.] 

وقال مالك: إنها تتعدى إلى ما يتخذه الناس ثمنا للأشياء، حتى لو اتخذ الناس الجلود بينهم أثمانا للأشياء، لجرى فيها الربا».
وقال قبيل ذلك : «فإذا ثبت أن غير هذه الأعيان يجري فيها الربا، كما يجري فيها([footnoteRef:896])، فلا يخلو أن تكون العلة الطعم. وذلك ضعيف؛ فإن جهة الطعم فيها واحدة، فأي فائدة في التكرار، وكذلك جهة الكيل، بل هو أبعد، وأيضا فإن الكيل مخلص من الربا، فكيف يكون هو العلة؟! [896:  () أي الأعيان.] 

فلم يبق إلا القوت؛ نبه بالبر على ما يقتات في حال الاختيار، وبالشعير على ما يقتات في حال الاضطرار، وبالتمر على القوت الذي يتحلى به كالزبيب والعسل، ونبه بالملح على ما يصلح الأقوات من التوابل للطعام والأكل، ونبه بالذهب والفضة على ما يتخذ أثمانا للأشياء، وقيما للمتلفات كالفلوس ونحوها. وهذه حكم ما غاص على جوهرها إلا مالك، وقد بيناها في مسائل الخلاف على التمام، فلتنظر هنالك، إن شاء الله. ([footnoteRef:897])». انتهى كلام الإمام ابن العربي.  [897: () عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي المتوفى 543هـ ضبط وتوثيق وترقيم صدقي جميل العطار- طبعة دار الفكر1415هـ – 1995م – المجلد : 5 , ص:309 - 310 , أبواب البيوع : باب الحنطة مثلا بمثل.
	تنبيه : قد اعتمدتُ في تصحيح بعض أخطاء هذه الطبعة على طبعة دار الكتب العلمية والتي يبدو أنها أقل أخطاءً , وبالله تعالى التوفيق.] 

ولا أدل على بطلان هذا الزعم  من أنهم اختلفوا في علة الربا في النقدين هل هي غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية؟ وجعلوا ثمرة الخلاف هي ربوية الفلوس وعدمَ ربويتها، فمن قال إنها مطلق الثمنية جعل الفلوس ربويةً ومن قال غلبة الثمنية جعل الفلوس غير  ربوية بل جعلها عروضا لأن الفلوس آنذاك ثمنيتها نادرة وإنما الغلبة للنقدين، قال في تكميل المنهج: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	في الثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس

	
	نقود او عرض فحقق الأسوس



فلا أدل من هذا على بطلان كون مالك والشافعي قالا: إن الثمنية - التي هي عندهما علة الربا - لا تتعدى النقدين إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما إلى آخر كلام الشيخ. 
أوَ لم تتعدّهما إلى الفلوس على شطر هذا الخلاف دون أن يقدح أي واحد من أتباع المذهبين في تعديته إلى الفلوس بأن العلة لا تتعدى النقدين إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما؟؟؟ 
هذا وقد استوفيت بيان تعدي علة الثمنية في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» فلا معنى للإطالة به هنا لا سيما والكتب كلها من «الفتك» إلى «الأدلة الجلية» إلى «الأدلة القطعية» إلى هذا الرد المسمى «قاذفات الحقْ على باطل أهل السَّيْبَه في دين الملك الحقْ» سأطبعها إن شاء الله - تعالى - في مجلد واحد تحت عنوان: «موسوعة الفتك بحجج مُحـللي ربا البنك». 
إذاً فما جلبه الشيخ في هذه الشبهة غير صحيح العزو إلا أنه متهافت، لكنه من الفقه والأصول.
	................................................................ 

	
	مناطَ الثريا رامها المتناولُ



أما عدم صحة العزو فقد تبين لك، وأما تهافته وتناقضه وبعده عن أصول الفقه وعن الفقه فبيانه أنه يقول: (الثمنية  مقصورة على النقدين لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية)
فهذا والله  تهافت واضح!
كيف تكون الثمنية مقصورة عليهما ومع ذلك تتعداهما إلى غيرهما؟؟!
أضف إلى ذلك أن العلة القاصرة قد عرفها الأصوليون بأنها هي المقصورة على محل النص لا تتعداه إلى غيره لأنها إما محل الحكم أو جزؤه الخاص به أو وصفه اللازم فهي كما نقول بالحسانية: "أَسْمْهَ حَاظِيهَ" أو "أَسْمْهَ احْظَاهَ" فالقاصرة من القصر والقصر لغة الحبس، ومنه: ﱡﳏ  ﳐ ﱠكما أسلفت،» انتهى من موسوعة الفتك([footnoteRef:898]) بحذف في الشبهة والجواب.  [898: () موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك من ص: 312 إلى ص:315.] 

هذا وبالمقارنة بين الشبهة المردودة في موسوعة الفتك وفتوى الشيخ محمد محمود تعلم ما في تلك الشبهة من عدم دقة العزو أيضًا فقد عزتْ للشيخ أنه قال إن مالكا والشافعي «قالا إن العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف» والذي في فتوى الشيخ «ولأن الإمامين اللذين عللا بالثمنية قالا إنها علة قاصرة ولا معنى لكونها قاصرةً إلا أنها لا تعدى إلى ما اتصف بها من غير النقدين» فظاهر العزو نسبة (لا تتعداهما إلى ما اتصف بالثمنية من غيرهما ولو وافقهما في جميع الأوصاف) إلى مالك والشافعي  أما الفتوى فصريحة في أن ذلك تفسير من الشيخ لمعنى القاصرة وفرقٌ بين القضيتين فرقٌ بين أن تكون  المسألة قالها مالك والشافعي فنُلزَم بها وأن تكون مجرد تفسير من الشيخ للعلة القاصرة فنتحاكم معه إلى حد الأصوليين للعلة القاصرة كما قال الإمام القرافي في الفرق الحادي والخمسين: «وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود». 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الشبهة الثانية والثالثة: 
قال متصلا بكلامه المتقدم :«وذلك كما إذا كانت العلة محل الحكم أو جزأه الخاص أي بأن لا يوجد في غيره أو  وصفه اللازم له. ومحل الحكم هو ما وضع اللفظ له كتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرًا  وكتعليل جريان الربا في النقدين بالفضية والذهبية . ومثال التعليل بالجزء الخاص كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج [منهما ([footnoteRef:899])] فإن الخروج جزء معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج. والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به  كالثمنية أو غلبتها للنقدين  في أكثر البلاد فإنها وصف ملازم لهما لا ينفك عنهما في رأي الإمامين ولأجل ظنهما ملازمة وصف الثمنية أناطا العلة بوصف الثمنية ولو كانا يجوزان انفكاك وصف الثمنية عنهما لما عللا به لمنع التعليل بالوصف المفارق. والمراد بالثمنية أن يكون الذهب والفضة بحال يقدر بهما مالية الأشياء . وقد روي عن مالك أن علة الربا فيهما النقدية أي كونهما ذهبا وفضة والتعليل بالنقدية من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية كما تقدم . ولو شهد مالك والشافعي ما وقع اليوم من مفارقة وصف الثمنية للنقدين لما عللا به حكم الربا فيهما لعدم صلاحيته لعلة الربا فيهما لما يلزم على ذلك من عدم جريان الربا فيهما اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا  و حكم الربا باقٍ في الذهب والفضة إلى يوم القيامة لا يمكن لأحد أن يخالف في ذلك كما لا يمكن لأحد اليوم أن يخالف في مفارقة وصف الثمنية لهما واتصاف كاغد العملة  بوصف الثمنية , وذلك لأن تغيير حكم النص بالرأي باطل  لأن الرأي لا يعارض النص ولا ينسخه فكيف يصبح مغيرًا لحكمه ؟ ومن قال إن المؤثر في استدعاء الحكم الوصف أي العلة فإنما يعني أن الشرع جعله دليلاً وأمارةً على الحكم في هذا المحل فقط أي إن كانت العلة قاصرة عنده على ذلك المحل أو حيثما وجد الوصف إن كانت العلة متعدية عنده لِتُمكنه التعدية فمتى وجد الحكم الذي هو حرمة الربا في النقدين مثلاً  بدون وصف الثمنية تبين أن وصف الثمنية ليس أمارةً ولا دليلاً على الحكم شرعًا فمن قال إنه هو علة الربا في النقدين مع وجود حرمة الربا فيهما عند عروهما من الاتصاف كمن يقول هو دليل وأمارة على الحكم شرعًا وليس بدليل ولا أمارة . وهذا تناقض» وقال في ص: 4057 – 4058 من المجموعة: «هذا وقد اتضح مما تقدم: أن ن تعليل حكم الربا في النقدين بالثمنية أو غلبتها ليس هو العلة لوجود الحكم الذي هو الربا في النقدين اليوم مع مفارقة الوصف المعلل به الذي هو الثمنية أو غلبتها عند الشافعي ومالك على إحدى الروايتين عنه ولا غرابة في ذلك لأنه إذا جاز الخطأ على المجتهد في دليل موجود خفي عليه فلأن يجوز انتقاض علته بما كشف عنه الغيب أحرى إذ ما لنا إلا أن نطرد العلة ونترك النص وننقل حكم الربا في الذهب والفضة إلى الكاغد المتعامل به اليوم لاتصافه بالعلة وعدم اتصاف النقدين بها اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما أو ننقض العلة بالنص كما هو المتعين لأن العلة لم تجعل في مقابل النص بل تحت مقابله وفحواه ومن المعلوم أن النص لا ينسخ بالقياس وأحرى إذا كان خفيا وأصله مستنبط ومختلف  أيضا في علته»  وقال في ص: 4061- 4062-4063-4064: «وإذا نزلنا المعدوم منزلة الموجود وسلمنا تسليمًا جدليا جواز القياس على العلة القاصرة  لما ساغ قياس الكاغد على النقدين بجامع علة الثمنية أيضًا لما يلزم على ذلك من إبطال حكم الربا في الأصل الذي هو الذهب والفضة لانتقال وصف الثمنية اليوم عنه إلى الكاغد  ولا يسوغ لأحد أن يبطل حكما ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع بالقياس إذ من المعلوم عند أهل الأصول أن القياس لا يعارض النص وأن الحكم ثابت بالنص لا بالعلة ومتى بطل الأصل بطل الفرع ولهذا فإنه يشترط في صحة القياس أن لا ترجع العلة على أصلها بالإبطال لحكمه وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بشطر البيت الأخير من قوله : [899: () ليست في الأصل ولا بد منها .] 

	وقد تخصص وقد تعمم

	
	لأصلها لكنها لا تخرم






قال في نشر البنود : يعنى أن العلة يجوز تخصيصها للأصل الذي استنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهبنا على ما قاله حلولو وللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله في نقض الوضوء [بمس([footnoteRef:900])] المحارم قال مرة : ينقض نظرًا إلى عموم قوله تعالى : ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ  [النساء: 43] ومرة [قال([footnoteRef:901])] : لا ينقض لأن اللمس مظنة الاستمتاع أي الالتذاذ المثير للشهوة وعليه فقد عادت على الأصل المستنبطة منه الذي هو آية ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ  بالتخصيص إذ يخرج منها النساء المحارم والقولان في نقض الوضوء بمس النساء المحارم منصوصان في مذهب مالك, والفرق بين هذا وبين قوله [أي صاحب المراقي([footnoteRef:902])]: [900: () كذا في المجموعة والذي في نشر البنود [بلمس]]  [901: () ليست في نشر البنود.]  [902: () ففيه خروج عن مقتضى الظاهر إذ مقتضاه أن يقول: قولي.] 

	وفي ثبوت الحكم عند الانتفا      

	
	...............................






أن الكلام هناك فيما إذا وجدت العلة دون حكمتها كما نص عليه السبكي والمحلي فإن العلة هي السفر وقد وجدت قطعًا لكن انتفت [حكمتها([footnoteRef:903])] التي هي المشقة  بخلاف ما هنا فإن العلة المستنبطة التي هي مظنة الاستمتاع والتلذذ لم توجد في المحارم إذ ليسوا مظنة لذلك فأين إحداهما من الأخرى ؟ وإن اشتبها على ناصر الدين اللقاني وشهاب الدين عميرة قال في الآيات البينات :ومنشأ الغلط والاشتباه التعبير بالمظنة هنا وهناك وهو عجيب فإنها ذكرت هناك على أنها وصف العلة وهنا على أنها نفس العلة . وقوله: "وقد تعمم لأصلها  " يعني أن العلة يجوز أن تعود على أصلها الذي استنبطت منه بالتعميم أي تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب [قوله:] "لكنها لا تَخرم" بفتح التاء وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء يعني أنه يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أي تبطل أصلها الذي استنبطت منه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه إبطال لما استنبطت منه وهو قوله  : (في أربعين شاةً شاةٌ) وأجيب من جهة الحنفية بأن هذا ليس عودًا بالإبطال وإنما يكون عودًا به لو أدى إلى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع للوجوب أي تعميم له والمراد بالإبطال هنا ما ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلته بهما في كلام الأئمة وأيضا فإن الإبطال بالمعنى المقابل لهما لا يتصور إلا أن يكون إبطالا له.([footnoteRef:904]) . [903: () كذا في المجموعة والذي في نشر البنود [حكمته]	]  [904: () انتهى هنا كلام سيد عبد الله.] 

وبهذا تعلم أن هذه العلة التي [في([footnoteRef:905])] وصف الثمنية  إن اطردت وانعكست أي دار الحكم معها وجودًا وعدمًا بطل الحكم الذي هو حرمة الربا في الذهب والفضة لأن الحكم  يدور مع علته وجودًا وعدمًا وإن لم تطرد وتنعكس ظهر أنها غير علة أو أنها جزء علة لأن اطراد العلة وانعكاسها واجب عند جل أهل الأصول وقال بعض لا يلزم انعكاسها لاحتمال أن تكون بعض علة وحينئذ لا تصلح تعديتها بدون حصول البعض الآخر كما إذا قلنا : العلة الثمنية أو غلبتها في الذهب والفضة أي فقد تركبت العلة من الوصف الذي هو الثمنية ومحله الذي هو الذهب والفضة وسكوت المعلل عن ذكر المحل لا يستلزم قصر العلة على الوصف المذكور لأن المعلل إنما علل بها في هذا المحل فإذا وجد الوصف في غير المحل الذي علله الإمام بوصف الثمنية وقلنا بتخلف الحكم فيه لعدم مصادفة العلة محلها لا يكون ذلك قدحا في العلة  بل لعدم مصادفتها محلها فكما لا يلزم المجتهد المعلل أن يذكر شرط العلة ولا أهلها لا يلزمه أن يذكر محلها فإنهم يعللون القطع في السرقة بدون ذكر شرطه وأهله ومحله ولم يبطل هذا التعليل بسرقة ما دون النصاب ولا بسرق الصبي ولا بالسرقة من غير حرز ويعللون صحة انتقال الملك إلى المشتري بالبيع ولا يرد على هذا التعريف بيع الخيار أو بيع الموقوف أو المرهون أو أم الولد , قال الغزالي فهذا الجنس  لا يلتفت إليه المجتهد لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوبه أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر لأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون وإليهم وضعها كيف شاؤوا وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام وذلك بأن يقول بيع صدر من أهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه فيفيد القطع. [905: () كذا في المجموعة ولعله [هي] اللهم إلا أن يكون تجريدا وهو بعيد.] 

فتحصل مما تقدم: أن العلة إما الذهبية  والفضية وهذا من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية [أو([footnoteRef:906])] الذهبية والفضية والثمنية معا فتكون الثمنية جزء العلة ومعلوم أن جزء العلة لا تصح به التعدية دون باقي الأجزاء والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية ويؤيد ذلك أن غير المسكوك منهما أكثر وأيضًا فهو الموافق لما ورد في النص من قوله عليه الصلاة والسلام "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" الحديث ولم يقل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ففي نص الحديث دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية ومن المعلوم أن دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الملاءمة المستنبطة التي هي وصف الثمنية , وإذا لم يكن التعليل بالنقدية استقلالا أولى فلا أقل من أن يكون جزأ العلة وإلا كان وجود الحكم في غير المسكوك ناقضا لعلة الثمنية  لأن من لم ير وجود الحكم دون العلة نقضًا إنما يحتج بجواز أن يكون الحكم ثابتًا بعلة أخرى لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتًا بعلة أخرى قال ألا ترى أن الحكم يجوز أن يثبت بشهادة شاهدين ويجوز أن يثبت بشهادة أربعة حتى إذا رجع اثنان قبْل القضاء بقي القضاء واجبا بشهادة الباقيَين فكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولاً بعلتين» [906: () في المجموعة [أي]] 

وقال في ص: 4072 : « وبالجملة فالمسألة إن كانت اجتهادية فقد بينا ما فيها بالأدلة المعتبرة في أصول الفقه وإلا فيطلب لها نص من الكتاب أو السنة إذ لا سبيل إلى إثبات شرع إلا بنص من كتاب أو سنة أو قياس مقبول جار على سنن القياس.
 واعلم أن مقصد الشارع في منع الربا في الذهب والفضة غائب عنا ولم نجد ما يعرفنا به وليس ذلك إلا بصريح نص من الكتاب أو السنة ولا يعرف ذلك من تتبع المعاني والأسرار والحكم والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة إذ لا يعول عليها في القطع على مراد الله تعالى لأنها خرص وأوهام أما على القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على كل حال فظاهر , وأما على القول بمنع وجوب مراعاة المصالح وإن وقعت فوجهها غير معقول المعنى لنا على التمام والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يتعدى بها محالها ما لم يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصب الشارع دليلا على وجوب التعدي دليلٌ على منع التعدي وجواز التعدي في الأحكام لا يصح دون معرفة العلة والتعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل وقد وضع الأصوليون للعلل مسالك معروفة منها الظني والقطعي والقاصر والمتعدي ولا يمكن لغير المجتهدين استنباط علل تلك المسالك ولا تجوز تعدية القاصر منها وإنما ذلك موكول إلى ما نقحه المجتهدون بأنظارهم السديدة من تقرير الحدود وأحكام الجزئيات التي هي مظان الاشتباه والتنازع بين ذوي الآراء فكأنهم واقفون للناس في اجتهاداتهم في خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم فهم يحققون للناس مناط الأحكام بحسب الوقائع الخاصة والنوازل الحادثة»
جواب الشبهتين الثانية والثالثة:	
الجواب وما توفيفي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أنه لابد من مقدمتين ممهدتين للدخول في هذا الموضوع والإفصاحِ عن كنه الحق فيه والذي هو كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" حيث قال «أن الإفصاح عن كنه الحق فيه يكاد يخالف ما سبق إليه الجماهيرْ وفِطام الخلق عن العادات ومألوفِ المذاهب عسيرْ وجناب الحق يجِل عن أن يكون مشرعًا لكل واردْ أو يتطلع إليه إلا واحدٌ بعد واحدْ ومهما عظم المطلوب قل المساعدْ ومن خالط الخلق جدير بأن يتحامى لكن من أبصر الحق عسر عليه أن يتعامى...([footnoteRef:907])» [907: () المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي , ضبطه وخرج آياته الشيخ أحمد قباني , طبعة دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان (بدون تأريخ) عدد الأجزاء: 1 , ص: 4.] 

المقدمة الأولى: تحقيق هل تحريم الربا في النقدين  لذاتهما أم لمعنى فيهما .
المقدمة الثانية: تحقيق هل قاعدة: "الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما" قاعدة مسلمة  أم لا؟ 
ومن لوازم تسليمها أن يكون دورانه مع علته غير إبطال ولا نسخ.

تحقيق المقدمة الأولى :
أما تحقيق المقدمة الأولى فقد قال الإمام النووي: «وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:908])»: لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها([footnoteRef:909]) » انتهى الغرض منه . [908: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ]  [909: () المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني, جـ  9 ص392. ] 

وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله  وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس  وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:910])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.([footnoteRef:911])» انتهى الغرض منه.  [910: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ]  [911: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقال الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه .....». انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:912]) . [912: () فتح العزيز بشرح الوجيز وهو (الشرح الكبير)  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى: 505هـ)، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر: ج -8 - ص 162-163.] 

وقال الإمام الفاكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام : « نص في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء: الذهب، والورق، والبر، والشعير, وفي بعض أحاديث "مسلم" زيادة: التمر، والملح.  
فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة ، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة .
ثم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة([footnoteRef:913])» انتهى الغرض منه. [913: () الكتاب: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام , المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدَقَة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني (المتوفى: 731ه) تحقيق ودراسة: نور الدين طالب, بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين , الناشر: دار النوادر، شركة دار النوادر الكويتية,  الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2010 م عدد الأجزاء: 5, ج: 4 , ص : 382-383.] 

وقال الإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم : «والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثَّمن  والمقتات قوله تعالى: ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ  . وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء -  - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء.
 وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصورٌ عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.؟
 فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها.
 وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.
وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلبوا لذلك معنى؛ فأمَّا مالك فإنه يعتقد أنها إنَّمَا حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثَمَنَيْنِ، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تُدَّخَر للقوت أو تُصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كلَّه مع تماثل الجنس.
وأمَّا الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.
وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.
فخرج من مضمون ذلك : أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزّبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهي عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.([footnoteRef:914])» انتهى الغرض من كلام الإمام المازري بلفظه   [914: () الكتاب: المُعْلم بفوائد مسلم , المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمَر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ),1141م المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي طبع : دار الغرب الإسلامي, - بيروت لبنان , الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)  1992. عدد الأجزاء: 3 , ج: 2, ص: 196-197 .	] 

	إذا قالت حذام فصدوقها
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وقوله :« ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها» نص في ما قررت في كتاب "الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية" من أن  تمثيل الأصوليين بالثمنية للعلة القاصرة ووصفهم إياها بأنها قاصرة إنما هو إخبار بالواقع وبيان للواقع في زمنهم. لا سيما وقد صرح بنفي قصور الثمنية في شرح التلقين فقال: قد قدمنا أن النبي  نص على تحريم الربا في ستة أنواع وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر الملح. 
فأما داود وغيره من أهل الظاهر فإنهم  قصروا التحريم على هذه الستة المذكورة في الحديث..... بناءً منهم على مذهبهم في نفي القياس بأنه ليس بدليل في أحكام الشرع وإنما أحكام الشرع مقصورة على ظواهر الكتاب والسنة....». إلى أن قال: «وأما من سواهم ممن يقول بالقياس - وهم أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار - فإنهم لا يقصرون تحريم الربا على هذه الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة واختلفوا في هذه العلة المستنبطة». انتهى الغرض من كلام الإمام المازري في شرح التلقين([footnoteRef:915]). فتأمل قوله: إن أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار: لا يقصرون تحريم الربا على هذه  الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة.  [915: () ص264 من  الجزء الذي عليه رقم 4 من شرح التلقين  للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الطبعة الأولى 2008م تحقيق سماحة الشيخ محمد المختار السلامي دار الغرب الإسلامي ـ تونس] 

بل ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي إلى أبعد من ذلك فحكم على القائل بقصر الربا على ما في حديث عبادة بن الصامت بأن حقه أن يقابل بالقتل وفي ذلك خير دليل على أن وصوفه الثمنية بالقصور إنما هو باعتبار الواقع فقد قال في العارضة في شرح الحديث : «اختلف الناس في جريان الربا في الأموال على أربعة أقوال:
الأول: أنه في جميع الأموال على اختلاف أصنافها، من مكيل، وموزون، ومعدود، ومما لا يدخله شيء من ذلك عادة، وإن تصور فيه.
أخبرني بذلك الطوسي الأكبر وغيره، عن أبي المعالي وذكره عن ابن الماجشون.
الثاني: يجري في كل مكيل وموزون.	
الثالث: يجري في كل مطعوم.
الرابع: يجري في كل مقتات.
ولما استقر الأمر في الشريعة على هذه الأقوال، أنشأت المشيئة - وجاء الوعد الصادق في ظهور البدع - قولا أن الربا مقصور على ما ذكره النبي   في حديث عبادة، لا يتعداه. فكان حقه أن يقابل بالقتل، فقوبل- لنفوذ المشيئة-  بالتناظر، حتى صارت قولة، وأخذ بها من نفذت بالبدعة عليه المشيئة.
وأما قول ابن الماجشون المذكور، فلا أعلم له وجها؛ فإن الصحابة كما احترزت عن الربا في غير الأعيان الستة التي ذكر النبي   كذلك استرسلت على ما ليس بمطعوم، ولا مقتات، ولا مكيل، ونص النبي   على منعه في الحيوان بوجه([footnoteRef:916])، فإن كان أراد ابن الماجشون ربا النسيئة، فهو عام في كل مال([footnoteRef:917])، ولعل أبا المعالي لم يفهم عنه. [916: () لعله يشير إلى حديث النهي بيع عن الحيوان بالحيوان نسيئةً. فقد أخرج الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله : "الحيوان اثنين بواحد، لا يصلح نسأ، ولا بأس به يدا بيد" ، انتهى. وقال: حديث حسن.
	وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام : «وعن سمرة بن جندب -  - - أن النبي -  - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن الجارود» انتهى من بولوغ المرام.
	 فيكون في قوله : «بوجه» إشارة إلى الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو,  قال في بلوغ المرام  : «وعن عبد الله بن عمرو --; - أن رسول -  - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة - رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات » انتهى من بلوغ المرام.
	 فلعل ذلك هو مراده, بدليل قوله في العارضة شارحًا حديثي سمرة وجابر: «اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
	الأول: أنه حرام. قاله سفيان وأحمد وأهل الرأي.
	الثاني: أنه مكروه. قاله عطاء.
	الثالث: قال مالك: إذا اختلفت الأجناس، جاز بيعه نسيئة، وإن تماثلت، لم يجز.
	الرابع: قال الشافعي: يجوز بكل حال. واحتج بحديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله  أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص من الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وعضد هذا بأن الحيوان ليس من أموال الربا، فيراعى فيه التفاضل أو النساء.
	واحتج من منع ذلك بحديث سمرة المتقدم، وقد صححه أحمد بن حنبل وقال به. واحتج من كره ذلك بأن قال: لما تعارض الحديثان، صارت شبهة، فكرهتْ، ولم تحرم.
	وجاء الناقد الجهبذ مالك فقال: إن الحديثين لما تعارضا، كان حكمهما عند التعارض أن يجمع بينهما إن أمكن، وإلا وقع الترجيح، والجمع بينهما ممكن بأن يكون حديث جابر محمولا على الجنس الواحد، وحديث عبد الله محمولا على الجنسين، وإذا أمكن الجمع، لم يكن تعارض، ولا وجب ترجيح...» انتهى الغرض الآن من العارضة ج:5 ص: 305-306.  والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.	]  [917: () يبدو أن ابن العربي هنا يميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في كون الجنس بانفراده يحرم النساء ويبدو ذلك جليا في قوله في الجمع بين حديثي جابر وعبد الله ابن عمرو -المتقدمين في الهامش المتقدم آنفا - : «وجاء الناقد الجهبذ مالك فقال: إن الحديثين لما تعارضا، كان حكمهما عند التعارض أن يجمع بينهما إن أمكن، وإلا وقع الترجيح، والجمع بينهما ممكن بأن يكون حديث جابر محمولا على الجنس الواحد، وحديث عبد الله محمولا على الجنسين، وإذا أمكن الجمع، لم يكن تعارض، ولا وجب ترجيح. ويعضد هذا قوله   في حديث عبادة: "فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد". فشرط عند اختلاف الجنس التقابض.
	فإن قيل: إنما شرط التقابض عند اختلاف الجنس فيما شرط فيه التماثل عند اتفاق الجنس والنقد.
	قلنا: هو مطلق في إعمال الجنس كله حيث كان، يؤكده أن الربا والنقدية إنما ركنها –(لعلها : ركنهما ) وصفان:
	القوت. والجنس.
	فإذا اجتمعا، كان التماثل والنقد، وإذا انفرد القوت، وجب النقد وحده. وكذلك إذا انفرد الجنس، يجب النقد وحده، وليس لهم على هذا كلام ينفع، وقد بيناه في موضعه من مسائل الخلاف. » انتهى ومحل الشاهد قوله : «وكذلك إذا انفرد الجنس، يجب النقد وحده» أما قوله : « فشرط عند اختلاف الجنس التقابض»فلم يتضح لي في مقام الجمع بين الحديثين بجواز النسيئة والتفاضل عند اختلاف الجنسين. اللهم إلا أن يكون لقوله : «فإن قيل.....»إلخ.
	والله سبحانه وتعالى أعلم. ] 

فإذا ثبت أن غير هذه الأعيان يجري فيها الربا، كما يجري فيها([footnoteRef:918])، فلا يخلو أن تكون العلة الطعم. وذلك ضعيف؛ فإن جهة الطعم فيها واحدة، فأي فائدة في التكرار، وكذلك جهة الكيل، بل هو أبعد، وأيضا فإن الكيل مخلص من الربا، فكيف يكون هو العلة؟! [918:  () أي الأعيان.	] 

فلم يبق إلا القوت؛ نبه بالبر على ما يقتات في حال الاختيار، وبالشعير على ما يقتات في حال الاضطرار، وبالتمر على القوت الذي يتحلى به كالزبيب والعسل، ونبه بالملح على ما يصلح الأقوات من التوابل للطعام والأكل، ونبه بالذهب والفضة على ما يتخذ أثمانا للأشياء، وقيما للمتلفات كالفلوس ونحوها. وهذه حكم ما غاص على جوهرها إلا مالك، وقد بيناها في مسائل الخلاف على التمام، فلتنظر هنالك، إن شاء الله.
 وقد وقع لمالك أن الربا يجري في كل مكيل وموزون من المطعومات، وإن كان أخضر.
وذلك عندي ـ والله أعلم ـ لأنه بلغه أن الفواكه في بعض البلدان تزبب وتدخر. وقد شاهدنا من ذلك كثيرا، فإذا كانت مدخرة؛ لتخلى كادخار البر وحبسه للقوت، التحقت بالتمر والعسل.
وقد ذكر الناس عن أصحابهم وذكر علماؤنا عن مالك أن علة الربا في النقدين كونهما قيم الأشياء المتلفة، وأنها علة قاصرة، لا تتعدى.
وقال مالك: إنها تتعدى إلى ما يتخذه الناس ثمنا للأشياء، حتى لو اتخذ الناس الجلود بينهم أثمانا للأشياء، لجرى فيها الربا.
وقد رأيت أهل بغداد يتجرون بالخبز، حتى أن الحمام به يدخل، وبه يبتاع كل إدام، فإذا اجتمع عندهم، أوردوه على الخباز بأردأ، وباعه بسعر آخر، حتى يفنى بالأكل، إذ لا يعاد ثانية إلى الشراء به. فصارت العلة عند مالك معنوية، وهو الصحيح. ([footnoteRef:919])» [919: () عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي المتوفى 543هـ ضبط وتوثيق وترقيم صدقي جميل العطار- طبعة دار الفكر1415هـ – 1995م – المجلد : 5 , ص:309 - 310 , أبواب البيوع : باب الحنطة مثلا بمثل.
	تنبيه : قد اعتمدتُ في تصحيح بعض أخطاء هذه الطبعة على طبعة دار الكتب العلمية والتي يبدو أنها أقل أخطاءً , وبالله تعالى التوفيق.] 

وقد نص زين الدين بن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كلامه على علة الربا: على أن الشافعي يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهي الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي مناط المصالح بها([footnoteRef:920]). [920: () البحر الرائق شرح كنزالدقائق (في فروع الحنفية) للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى 710 - والشرح «البحر الرائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 970هـ ومعه الحواشي المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) للعلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ ضبطه، وخرج آياته وأحاديثه، الشيخ زكريا عميرات منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان- الجزء 6 – ص 212. ] 

وقال البناني عند قول خليل في القراض: (القراض توكيل على تجر في نقد مضروب) قال: «وقول الزرقاني: ولو انفرد التعامل به كالودع إلخ، قال بعضهم: الظاهر في نحو هذا الجوازُ، لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل بها، بل هي مقصودة من حيث الثمنية» انتهى([footnoteRef:921]).  [921: () حاشية سيدي الشيخ محمد البناني مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج6 ص 213. دار الفكر 1398هـ/1978م. ] 

ومحل الشاهد قوله: إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها، بل من حيث الثمنية، فهذا الكلام فيه أمران في محل النزاع:
الأول أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها.
 الثاني: تعدي الثمنية. وقد سلمه الرهوني وكنون بالسكوت([footnoteRef:922]).  [922: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وبهامشها حاشية المدني علي كنون، دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج6 ص 321. ] 

ونقله الدسوقي أيضا مسلما له فقد قال: «قوله: (لا بعرض): أي ومنها الفلوس الجدد، وهذا محترز (بنقد) وما بعده محترز (مضروب)([footnoteRef:923]) وكان عليه أن يزيد: ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان، وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا، ولو كان يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها، لكن قال بعضهم كما في البناني إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به. انظره([footnoteRef:924])».  [923: () الذي في الأصل مضروبا والصواب ما أثبت. ]  [924: () حاشية الدسوقي الطبعة السابقة: ج3 ص 463.] 

ونقله العلامة محنض بابه مسلما له فقال عند قول خليل: (القراض توكيل على تجر في نقد): «أي بنقد لا غيره كعرض وفلوس وودع، ولو انفرد التعامل به إ ذ لا يكون رأسَ المال لقصر الرخصة على محلها، واستظهر بعضهم الجواز في نحو هذا لأن الدراهم والدنانير لم تقصد لِذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث انفرد  التعامل به، بل هي مقصودة من حيث الثمنية ذكره البناني([footnoteRef:925]) ».انتهى. [925: () ميسر الجليل الطبعة السابقة: ج3 ص 34.] 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن : « المسألة الرابعة : قوله : (دراهم معدودة) : وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عددا لا وزنا ، وأصل النقدين الوزن لقوله  : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى » .
ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» انتهى الغرض منه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا ؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها ؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت .([footnoteRef:926])» انتهى. [926: () مجموع الفتاوى (19/ 251، 252).] 

وقال الإمام ابن القيم : في كلامه على علة الربا في الذهب والفضة : «فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع» ولا بد من جلب كلامه على الدراهم والدنانير وإن كان فيه تطويل فقد قال :  «وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة العلة فيهما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة وطائفة قالت العلة فيهما الثمنية وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها لصارت متجرا أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات([footnoteRef:927])» [927: () الكتاب : إعلام الموقعين عن رب العالمين , المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية  الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973 تحقيق : طه عبد الرءوف سعد , عدد الأجزاء : 4, ج:2 , ص : 156-157.] 

وقال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: «قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم، وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة([footnoteRef:928]) »انتهى بحروفه، ومحل الشاهد جعله الفضة هنا عرضا بسبب كونها لا يقوم بها فقد جعل الإمام الشافعي نقدية الفضة تدور مع التقويم بها وجودًا وعدمًا فتأمل ذلك. وارجع إلى موسوعة الفك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:929]). [928: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ ولم أطلع على ما عزاه للأم في النسخة التي اطلعت عليها منها بل لم أجد من نقله   من الشافعية غيرالسيوطي. دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص 370. وهو جزء واحد. ]  [929: () موسوعة الفك بحجج محللي ربا البنك ص:161 -163- 164 - 165- 215-216 -247.] 

بل صرح الإمام ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد بأن المقصود من التبر والفضة أولا  المعاملة وقال إنه يعني بالمعاملة كونهما ثمنا , فقال: 
«وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء, أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن : الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان من الثمر التمر والزبيب وفي [الزيت([footnoteRef:930])] خلاف شاذ.  [930: () كذا في الأصل ولعل الصواب : [الزبيب] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

والذي اختلفوا فيه من الذهب هو الحلي فقط وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس.
 وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. 
والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال: ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة. ولاختلافهم أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك. وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله  ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي  وقالت: هما لله ولرسوله. والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة لا الانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة أعني الانتفاع بها لا المعاملة وأعني بالمعاملة كونها ثمنا [و([footnoteRef:931])]اختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة.([footnoteRef:932])»انتهى بلفظه. [931: () كذا في الأصل والصواب حذفه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [932: () بداية المجتهد- الطبعة السابقة, الجزء الأول  ص 182-183.			] 

وإذا علمت ذلك علمت بطلان واضمحلال قول الشيخ محمد محمود : «واعلم أن مقصد الشارع في منع الربا في الذهب والفضة غائب عنا ولم نجد ما يعرفنا به ... إلخ»
فمن أنتم الذين غاب عنكم مقصد الشارع ولم تجدوا ما يعرفكم به ؟ فإن كنت تشارك بضمير "نا" أيمة المذاهب الاربعة وأتباعهم فقد وهمتَ وإن كنت تعني نفسك أو تشارك مشاركيك في نفس الرأي فقد صدقتَ وإن ناقض نفسك بجعلك علة الربا في النقدين تارة الثمنية وتارة النقدية وتارة الثمنية والنقدية معا مصوبا رأي الإمام مالك والشافعي تارة ومخطئه تارة أخرى قاضيا على نفسك بقولك الذي ليس في قولك من الصواب غيره :« وقد وضع الأصوليون للعلل مسالك معروفة منها الظني والقطعي» وقولك  : « ولا يمكن لغير المجتهدين استنباط علل تلك المسالك » وقولك: «وإنما ذلك موكول إلى ما نقحه المجتهدون بأنظارهم السديدة» وقولك:  «فكأنهم واقفون للناس في اجتهاداتهم» إذا جعلنا "كأن" في قولك «فكأنهم» للتحقيق.
تتمة فائدة :
 قال الإمام القرافي في الفروق : «تنبيه القياس في الربويات اختلف فيه هل هو قياس شبه أو قياس علة فقياس العلة يكون الجامع فيه وصفا مناسبا كالإسكار بين الخمر والنبيذ فإن فساد العقل مناسب للتحريم لعظم المفسدة فيه وقياس الشبه إما في شبه الحكم كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لأنهما طهارتان والطهارة حكم شرعي أو الشبه في الصورة كقياس الخل على الدهن في منع إزالة النجاسة به أو في المقاصد كقياس الأرز على البر بجامع اتحادهما في المقصود منهما عادة وإن لم نطلع على أن ذلك المقصد يناسب منع الربا فإن ضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة أو درء مفسدة كترتيب تحريم الخمر على الإسكار لدرء مفسدة ذهاب العقل وإيجاب القصاص لتحصيل مصلحة حفظ النفس فهل المناسبة حاصلة من كون هذه الأعيان شريفة بالقوت أو رءوس الأموال وقيم المتلفات فناسب أن لا يبدل واحد منها باثنين ؟
 ويناسب أيضا تكثير الشروط كما تقدم بيانه [أو يقال هذا شبه([footnoteRef:933])] والأظهر أنه من باب قياس العلة لا من باب قياس الشبه. [933: () قوله : «أو يقال هذا شبه» الظاهر أن في الكلام سقطًا ويؤيده قول المهذِّب : « وقال الأصل والأظهر أنه من باب قياس العلة لا من باب قياس الشبه وذلك أن قياس الشبه إما في الحكم كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لأنهما طهارتان والطهارة حكم شرعي 
	 وإما في الصورة كقياس الخل على الدهن في منع إزالة النجاسة به أو في المقاصد كقياس الأرز على البر بجامع اتحادهما في المقصود منهما عادة وإن لم نطلع على أن ذلك المقصد يناسب منع الربا وقياس العلة لا يكون الجامع فيه إلا وصفا مناسبا وضابط المناسب ما يتوقع من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة أو درء مفسدة كترتيب تحريم الخمر على الإسكار لدرء مفسدة ذهاب العقل وكإيجاب القصاص لتحصيل مصلحة حفظ النفس أي المناسبة الحاصلة هنا من كون الأعيان شريفة بالقوت أو رءوس الأموال وقيم المتلفات كما تقدم هي أظهر في أن يتوقع من ترتيب منع الربا عليها حصول مصلحة صون الشريف عن الغبن بذهاب الزائد هدرا وتمييزه عن الخسيس بكثرة الشروط من أن يقال هذا شبه في مقصد لم نطلع أنه يناسب منع الربا فافهم هذا توضيح خلاف من ذهب إلى أن النهي المتعلق بأعيان هذه الستة المنصوص عليها من باب الخاص أريد به العام .
	 وأما من ذهب إلى أن النهي المتعلق بها من باب الخاص أريد به الخاص وقصروا الربا على الستة فقال ابن رشد في كتاب القواعد هم إما منكرو القياس أي استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية أو منكرو قياس الشبه خاصة وإن القياس في هذا الباب شبه فلم يقولوا به وهو القاضي أبو بكر الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط لأنه من باب قياس لا فارق وهو قياس المعنى وهو نوع آخر غير قياسي الشبه والعلة لأنه مثل إلحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير الحدود لأن قوله تعالى : {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [النساء: 25]لم يتناول الذكور فألحقوا بهن لعدم الفارق خاصة لا لحصول الجامع وكذلك ألحق بالعبد الأمة في التقويم في العتق لقوله  من أعتق شركا له في عبد إلخ لأنه لا فارق بينهما ولم يجر القاضي أبو بكر الباقلاني قياس المعنى إلا بين التمر والزبيب دون بقية الستة هذا خلاصة ما في الأصل من الفرق بين قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه وحكاية المذاهب في ذلك ومداركها وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية وغيرها ليحصل الاطلاع على جميع ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم» انتهى. بتصحيح بعض الأخطاء المطبعية من الفروق . الطبعة السابقة ج:3 , ص:260 -261. وقد جلبته بتمامه لما فيه من زيادة إيضاح تجعل القارئ في تمكن في الموضوع.
	ومحل الشاهد منه قوله : « أي المناسبة الحاصلة هنا من كون الأعيان شريفة بالقوت أو رءوس الأموال وقيم المتلفات كما تقدم هي أظهر في أن يتوقع من ترتيب منع الربا عليها حصول مصلحة صون الشريف عن الغبن بذهاب الزائد هدرا وتمييزه عن الخسيس بكثرة الشروط من أن يقال هذا شبه» فبان أن في كلام القرافي سقطًا من الناسخ أو الطابع وأن  (أو) قوله (أو يقال هذا شبه تصحيف (أن). والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ] 

 تنبيه: قال ابن رشد في كتاب القواعد الذين قصروا الربا على الستة إما منكرو القياس وهم الظاهرية أو منكرو قياس الشبه خاصة وأن القياس في هذا الباب شبه فلم يقولوا به وهو القاضي أبو بكر الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث إلا الزبيب فقط لأنه من باب لا فارق وهو قياس المعنى وهو غير قياس الشبه وقياس العلة لأنه مثل إلحاق الذكور بالإناث من الرقيق في تشطير الحدود». انتهى الغرض منه
وقوله : «ويناسب أيضا تكثير الشروط كما تقدم بيانه» يشير إلى قوله قبل ذلك: «حجتنا على الفِرق كلها أنه  جعل التحريم أصلا في الحديث إلا ما استثناه من المماثلة .
وليس المراد المماثلة في الجنس لاختلاف صفاته فتعين المقدار وهذه الأربعة هي أقواتهم بالحجاز فالبر للرفاهية فلو اقتصر عليه لقيل المراد قوت الرفاهية فذكر الشعير لينبه به على قوت الشدة ، وذكر التمر لينبه به على المقتات من الحلاوات كالزيت والعسل والسكر ، وذكر الملح لينبه به على مصلح الأقوات واشتركت كلها في الاقتيات والادخار والطعم وهي صفات شرف يناسب أن لا يبدل الكثير من موصوفها بالقليل منه صونا للشريف عن الغبن فيذهب الزائد هدرا ؛ ولأن الشرف يقتضي كثرة الشروط وتمييزه عن الخسيس كتمييز النكاح عن ملك اليمين بالشروط كالولي والشهود والصداق والإعلان ، وكذلك الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة فكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلا وشرعا وعادة وجاز التفاضل في الجنسين وإهدار الزائد لمكان الحاجة في تحصيل المفقود وامتنع النساء إظهارا لشرف الطعام ، فيكون للطعام مزية على غيره وللمقتات منه شرف على غير المقتات لعظم مصلحته في نوع الإنسان وغيره من الحيوان وهو سبب بقاء الأبنية الشريفة لطاعة الله مع طول الأزمان فناسب جميع ذلك الصون عن الضياع بأن لا يبدل كثيرها بقليلها فيضيع الزائد أيضا من غير عوض .
وهذا أيضا سبب تحريم الربا في النقدين ؛ لأنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات ، شرفا بذلك عن بذل الكثير في القليل فيضيع الزائد فشدد فيهما فشرط التساوي والحضور والتناجز في القبض([footnoteRef:934])» انتهى. [934: () الفروق , الطبعة السابقة, ج:2, ص: 262-263.] 

وقال الإمام المقري  في قواعده:  «شأن العظيم أن لا يحصل بالطرق السهلة ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ   [البقرة: 214] (حفت الجنة بالمكاره ) فإذا  شرُف الشيء في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في تحصيله كالنكاح لما كان سبيلا للإعفاف والتناسل والتواصل والتناسب وتذكرةً للَذة التمتع في دار الخلود إلى غير ذلك من فوائده - شرط فيه الصداق والولي والبينة في العقد أو الدخول والإشهار بخلاف البيع .
وكالنقدين لما كانا مناط الأعواض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات لم يبع واحد [منها ([footnoteRef:935])] نسيئة بجنسه ولا بالآخر, ولا الجنس بأكثر منه بخلاف العروض وكالطعام لما كان حافظا لجنس الحيوان وبه قوام بنية الإنسان المخلوق لعبادة الرحمن فبه يستقيم على العادة ويستعين على العبادة ويسعى في تحصيل أسباب السعادة – لم يبع قبل قبضه ولا بالطعام نسيئةً ولا بما كان أصلا في ذلك منه بجنسه متفاضلا([footnoteRef:936])»انتهى [935: () كذا في الأصل.]  [936: () قواعد الفقه الطبعة السابقة , القاعدة 853 ص:408-409.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.  

تحقيق المقدمة الثانية :
وأما تحقيق المقدمة الثانية  فلا خلاف في أن الحكم يدور مع العلة المتحدة وجودًا وعدما قال الإمام ابن رشد في المقدمات : «فلما كان حلول صفات الخمر في العصير علة في تحريمه وتنجيسه وجب إذا ارتفعت منها تلك الصفات التي هي العلة في التحريم والتنجيس أن يزول الحكم بزوال العلة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من القائسين أن الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال العلة ما لم تخلفه علة أخرى موجبة لمثل حكمها». 
وقال الإمام الغزالي: «مسألة: اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية , وهذا الخلاف لا معنى له بل لا بد من تفصيل , وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات فإذا جاز اجتماع دلالات :لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم.
لكنا نقول: إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لأن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها.([footnoteRef:937])» [937: () المستصفى من علم الأصول , الطبعة السابقة ج:2 ص: 344.] 

إذًا لا خلاف في دورانه معها وجودًا إلا ما كان من اختلافهم في النقض ولا خلاف في أنه يدور معها عدما إلا ما أسلفتُ الإشارة إليه من مقتضى مذهب الحنفية عدم تأتي العكس وإلا ما كان  ما كان من اختلافهم في تخلف الحكمة في التعليل بالمظنة وليس شيء من ذلك مما نحن فيه: أما بالنسبة للنقض فلأنه عبارة عما ثبت فيه تخلف الحكم عن علته المنصوصة أو المستنبطة فتخلف الحكم فيه عن الوصف واقع مسلم وعلية الوصف منصوصة أو مستنبطة, قال في المراقي:          
	منها وجود الوصف دون الحكم 

	
	سماه بالنقض وعاة العلم



	والاكثرون عندهم لا يقدح             

	
	بل هو تخصيص وذا مصحح 


	وقد روي عن مالك تخصيص 

	
	إن يك الاستنباط لا التنصيص 


	وعكس هذا قد رآه البعض         

	
	ومنتقى ذي الاختصار النقض 


	إن لم تكن منصوصة بظاهر         

	
	وليس في ما استنبطت بضائر 


	إن جا لفقد الشرط أو لما منع 
     
	
	والوفق في مثل العرايا قد وقع


	جوابه منع وجود الوصف أو

	
	منع انتفاء الحكم فيما قد رووا



إذًا فليس النقض مما  نحن بصدده  فلا يستطيع أحدٌ -ولو على القول بأنه قادح - أن يورد علينا صورة تخلف  فيها الحكم عن مطلق  الثمنية على التعليل به أو غلبتها على التعليل بها.
وأما الحنفية فلهم مذهبان مذهب أصولي ومذهب فرعي فمن تمسك بمذهبهم الأصولي-  فقط  - القاضي بأن الحكم ثابت بالنص-كما فعل الشيخ محمد محمود -   فليس بإمكانه القدح بعدم العكس ومن تمسك بمذهبهم الفرعي القاضي بأن علة الربا في النقدين القدر والجنس فقد خرج عن محل النزاع الذي هو الثمنية أو غلبتها.  
وأما التعليل بالحكمة - حيث يعلل بها  فالتعليل بها يجوز -على  اختلاف فيه- إذا كان الوصف غير منضبط – فليس مما نحن بصدده أيضا لأن التعليل بالثمنية تعليل بوصف منضبط.
هذا  والفرق بين الحكمة والوصف أن الحكمة عند جميع أهل الأصول : هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة. 
فالحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها .
وبعبارة أخرى: الحكمة : علة العلة. 
قال في المراقي    :
	ومن شروط الوصف الانضباط
             
	
	إلا فحكمة بها يناط 


	وهي التي من أجلها الوصف جرى       

	
	علة حكم عند كل من درى



وأشار إلى الخلاف في دوران الحكم معها عدما بقوله: 
	وفي ثبوت الحكم عند الانتفا

	
	للظن والنفي خلاف عرفا.






كما أشار إلى الخلاف في جواز التعليل بالوصف المشكوكة أو الموهومة حكمته بقوله: 
	ويحصل القصد بشرع الحكم              
             
	
	شكا وظنا وكذا بالجزم


	وقد يكون النفي فيه أرجحا         

	
	كآئس لقصد نسل نكحا 


	بالطرفين في الأصح عللوا                  

	
	فقصر مترف عليه يُنقل.



قال في نثر الورود: « وقوله: فقصر مترف إلخ يعني أن قصر المترفِّهِ بسفره ينبني جوازه الذي هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين فعلى الأصح يجوز له القصر مع أن انتفاء الحكمة مظنون ووجودها موهوم لأن الحكمة : رفع المشقة وسفر الترفه لا مشقة فيه غالبا وقد تكون فيه احتمالا , وإن قطع بنفي المشقة فقد تقدم في قوله : 
وفي ثبوت الحكم عند الانتفا    .....................إلخ
ومقابل الأصح هو القول بأنه لا يجوز التعليل بالأول لأن المقصود فيه الذي هو الحكمة مشكوك فيه  ولا بالرابع لرجحان عدمها فيه وعليه فلا يجوز قصر المترفه بسفره.([footnoteRef:938])» انتهى  [938: () نثر الورود على مراقي السعود شرح الشيخ محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي، "صاحب أضواء البيان" تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 1423هـ 2002م ص: 495] 

فإن قلت :  كيف يصح هذا الإجماع مع القاعدة الفقهية التي أشار إليها في المنهج بقوله:
	وهل بنفي علة يزول

	
	حكم..... 



قلت: الجواب من وجهين:
 الوجه الأول : أنا لو فرضنا أنها مسألة خلاف فهذا لا يقدح في الثمنية, فلتكن مسألة خلاف فقصارى ما في الأمر أن يقتضي الخلافَ في ربوية النقدين متى زالت الثمنية عنهما.
 الوجه الثاني: أن القواعد الفقهية لا تنهض لمعارضة القواعد الأصولية فالقواعد الفقهية أغلبها – وهو الكيات الشاملة لأصول الخلاف - مستمده من فروع الفقه فهي توجيهات وتحليلات للرأي والرأي الآخر والقاعدة المذكورة من هذا القسم.
 قال السجلماسي في شرح المنهج فاتح فصل الطهارة : « واعلم أن القواعد على قسمين : الأول : ما هو أصول لأمهات مسائل الخلاف , والثاني : ما هو أصول المسائل فيقصد بقواعده ذكر النظائر فقط  لا مع الإشارة إلى خلاف , وبدأ الناظم بالأول إلى الفصل الذي صدره : 
	إعطاء ما وجد حكم ما عدم

	
	.......................... 


البيتَ , وهذا في غالبهما.
 والقسم الأول هو مراد الإمام العلامة وحيد عصره أبي عبد الله المقري  في قواعده الفقهية بقوله : قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومأتي قاعدة هي الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والقريبة. قال: ونعني بالقاعدة : كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية [العامة([footnoteRef:939])] وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. انتهى. [939: () في الأصل : [والعامة]] 

يعني لا يقصد القواعد الأصولية العامة ككون الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس حجة, وكحُجِّية المفهوم والعموم وخبر الواحد وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك .ولا القواعد الفقهية الخاصة كقولنا : كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهورٌ, وكل طير مباحُ الأكل , وكل عبادة بنية , ونحو ذلك , وهي ما قصد الإمام ابن غازي في كلياته إلا أنه إنما تكلم على باب النكاح فما بعده.
 وإنما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف فهو أخص من الأول وأعم من الثاني.
قال الشارح : قلت : هذا هو الغالب من فعله وإلا فقد ذكر أيضا قواعد أصولية وقواعد فقهية تكميلاً للفائدة 	, ولذا قال في آخر قواعده : وقد أتيت على ما قصدت زائدًا على ما شرطت تكميلا تكميلاً للفائدة . انتهى».  انتهى
وقال ميارة في تكميل المنهج :   
	الحمد لله الذي أتقن ما 

	
	شرعه بضابط منه سما



قال في الشرح : « وفي وصف الضابط بأنه سما وظهر بما شرعه الله تعالى من الأحكام إشارة إلى أن هذه الضوابط والقواعد لم ترد عن الشارع صريحا وإنما استنبطها العلماء من الأحكام الواردة في الشرع وهو كذلك فقد صرح إمام هذا الفن الإمام أبو عبد الله المقري في قواعده بذلك في غير موضع حيث يذكر الخلاف في مسألة أو مسائل ثم يقول فتقوم لنا من من ههنا قاعدة وهي كذا([footnoteRef:940]) »   انتهى كلام ميارة . [940: () رسالة دكتوراه: الروض المبهج في شرح تكميل المنهج، في القواعد والضوابط الفقهية المالكية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشهير بميارة الفاسي المالكي المتوفى سنة 1072هـ دراسة وتحقيق الدكتور محند أوادير مشنان  , دار ابن حزم الطبعة الأولى 1432هـ/2011م ج:1 ص: 294] 

 وقوله : «فقد صرح إمام هذا الفن الإمام أبو عبد الله المقري في قواعده بذلك في غير موضع حيث يذكر الخلاف في مسألة أو مسائل ثم يقول: فتقوم لنا من من ههنا قاعدة وهي كذا» كقوله مثلاً  في القاعدة 75: «قاعدة نظر مالك ومحمد إلى الخلقة الحسية فرأيا داخل الفم والأنف من الباطن فلم يوجبا المضمضة ولا الاستنشاق , ونظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية فرآه قد جُعل من الظاهر في منع الفطر بوصول المفطر إليه ووجوب غسل النجاسة  منه ومنع الجنب القراءة فأوجبهما , فقام من ذلك أصل تعارض الخلقة والحكم». انتهى الغرض منه.
وكقوله في القاعدة 394- 395 : «قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب العبادات: كالبيض قيل فيه حكومة وقيل عشُر الجزاء وقيل فيه ما في الفرخ , فقامت من ههنا قاعدة أخرى وهي إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما » انتهى الغرض منه.
وكقوله في القاعدة 895: « الاصل قضاء ما في الذمة بمثله فإذا تعر أو تعسر رجع إلى القيمة , وهذا أصل مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة, أعني  التعر أو التعسر ... ». إلى أن قال : «فإن انقطع اعتباره : كالفلوس يترك التعامل بها , فمشهور مهبه القضاء بالمثل , والشاذ بالقيمة فتقوم منه : قاعدة : وهي إذا فقد المعنى المقصود مع وجود العين المحسوس فهل يجعل الحكم تابعا للمعنى : فيقدر بعدمه عدم العين , أو للعين , ووجود المعنى كعدمه قولان , ([footnoteRef:941])» انتهى الغرض منه. [941: () قواعد الفقه لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري , الطبعة السابقة, ص : 116 – 250 - 423-424.] 

قال جامعه عافاه الله في دنياه وأخراه :
ومن ذلك أيضا : قول الشيخ خليل في التوضيح : «فرع: فإن افتتح الصلاة متيقنا الطهارة، ثم شك في الصلاة وتمادى على صلاته ثم تبين له أنه متطهر، فقال مالك: صلاته تامة لحصول الشرط في نفس الأمر. وقال أشهب وسحنون: لا تصح لأنه غير عامل على قصد الصحة.
المازري: وكذلك اختلف إذا افتتح تكبيرة الإحرام ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل وتبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي، أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهوا، ثم تبين أنه واجب: هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا في إتمام الصلاة ثم تبين له بعد ذلك الكمال. انتهى.
وعلى هذا فيخرج لنا من هاهنا قاعدة، وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزئ الصلاة بدونه، ثم تبين الإتيان به: هل تجزئ الصلاة أم لا؟ والله أعلم. ([footnoteRef:942])» انتهى [942: () التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, الطبعة السابقة, ج: 1, ص : 162.	] 

ولولا خوف التطويل بما ليس في صلب الموضوع لتتبعت ذلك في كتب القواعد والفقه.
والحاصل: أن القواعد الفقهية متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية في الوجود الذهني ولواقعي لأنها في الغالب عبارة عن توجيهات للأقوال المتضاربة أو عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة ، وما كان كذلك فهو متأخر لا محالة في  الوجود الذهني عن الفروع الفقهية بخلاف القواعد الأصولية فهي سابقة للجزئيات والفروع الفقهية في الوجود الذهني والواقعي ؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه الأحكام منها.
وقد أشار بن عاصم إلى مستمدها  بقوله:
ومستمده من الكلام  ... والنحو واللغة والأحكام .
قال الولاتي في شرحه : « يعني أن علم أصول الفقه يستمد أي يتركب ويتوقف ويؤخذ من هذه العلوم الأربعة التي هي علم الكلام أي علم أصول الدين والمنطق, أما توقفه على أصول الدين فلتوقف ثبوت الأدلة الإجمالية على معرفة الباري وصدق المبلِّغ , وأما توقفه على علم المنطق فلتوقف معرفة كون الدليل دليلاً على معرفة الدلالة ما هي؟ ومعرفة أنواعها المبسوطة في المنطق. ثانيها وثالثها : علم النحو واللغة أي لغة العرب , أما توقفه عليهما فلأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة العربيين فمن لا علم له بهما لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة ورابعها : الأحكام الفرعية أي تصويرها ليتمكن الأصولي من إثباتها أو نفيها إذا أراد استخراجها من الكتاب والسنة لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. انتهى». انتهى من نيل السول على مرتقى الوصول([footnoteRef:943]). و بتوجيهه توقف الاجتهاد على علم الكلام بقوله : «أما توقفه على أصول الدين فلتوقف ثبوت الأدلة الإجمالية على معرفة الباري وصدق المبلِّغ» وتفسيره قوله : (والأحكام ) بقوله : «الأحكام الفرعية أي تصويرها ليتمكن الأصولي من إثباتها أو نفيها إذا أراد استخراجها من الكتاب والسنة لأن الحكم على الشيء فرع تصوره». يمكن الجمع بينه وبين قول المراقي :  [943: () الطبعة الأولى بالمطبعة المولوية بفاس سنة 1337, ص : 14.] 

	وليس الاجتهاد ممن قد جهل

	
	علم الفروع والكلام ينحظل.



والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
إذًا فلا يُحتج بالقواعد الفقهية على القواعد الأصولية بل لا يحتج بها أصلا ولا تؤخذ منها الأحكام 
قال في تهذيب الفروق : «( مقدمة ) في فائدتين : ( الأولى ) : اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين كما في الأصل .........». إلى أن قال : « "والقسم الثاني" : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل ، وإنما أتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال ، وقد وضع المحققون لتفصيله كتب القواعد مهتمين بتحصيله اهتمامهم بتحصيل الأصول بل هذه القواعد مهمة عظيمة النفع في الفقه بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ، ويظهر رونق الفقه بلا تمويه وتتضح مناهج الفتاوى وتنكشف ، ويحوز قصب السبق من بالبراعة فيها يتصف, نعم في حاشية الرهوني على شرح عبق على خليل أن صاحب الديباج عند ترجمة ابن بشير بن الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد قال ما نصه : وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ، وعلى هذا مشى في كتابة التنبيه وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أنها غير مخلصة ، والفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية ا هـ بلفظه فتنبه .([footnoteRef:944])» انتهى بلفظه. [944: () تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ حسين., طبعة دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تأريخ) وهذه الطبعة تجمع مع تهذيب الفروق , الفروقَ للإمام القرافي وحاشية الإمام ابن الشاط. ج:1,ص: 3-4-9-10.] 

قال جامعه عافاه الله في دنياه وأخراه :	
ومراده بقواعد أصول الفقه والقواعد الأصلية : القواعد الفقهية لا القواعد الأصولية الأمرين: 
الأول : أن صاحب التهذيب جاء بهذا الكلام في الكلام على القواعد الفقهية ولم يجئ به في الكلام على القواعد الأصولية فبعد ما ذكر أنها مهمة عظيمة النفع في الفقه عقب على ذلك بقوله: «نعم في حاشية الرهوني.». إلخ. فسياق كلامه يدل على أنه إنما فهم من كلام تقي الدين أن مراده القواعد الفقهية.
الأمر الثاني : 
أنه لا يمكن حمل كلامه على ظاهره القاضي بأن الأحكام لا تؤخذ من أصول الفقه لأن الأحكام لا تؤخذ إلا من أصول الفقه  لأنه لا غنى للمجتهد عنها في استنباط  الفروع لأن المجتهد – كما أسلفت - ينطلق في استنباطه الأحكام منها , ولذلك عدوا معرفتها من شروط الاجتهاد بخلاف معرفة الفروع أحرى معرفة ما تولد عن الفروع من القواعد الفقهية, قال في المراقي : 
	وليس الاجتهاد ممن قد جهل

	
	علم الفروع والكلام ينحظل.



والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.	
إذا تقرر هذا فليس في التعليل بالثمنية إبطال للأصل على جميع الأقوال المختلفة في تعريف الأصل والتي أشار إليها في المراقي بقوله:  
	والحكم أو محله أو ما يدل

	
	تاصيل كل واحد مما نقل.



أما إذا قلنا إن الأصل هو الحكم أي تحريم الربا في الذهب فليس فيه إبطال للحكم أيضًا وإنما فيه دوران للحكم مع علته وجودًا وعدمًا وهو من مسالك العلة لا من قوادحها فالحكم - وهو تحريم الربا - إنما كان لمعنى وقد زال فزال بزواله حالاًّ حيث حل ذلك المعنى كما يزول حكم تحريم الخمر بزوال علته حالاًّ حيث حلت ولا قائل بأن زواله بزوال علته إبطال للحكم.
 وأما على القول بأن الأصل دليل الحكم - أي حديث عبادة بن الصامت مثلا : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) - فلا إبطال فيه لدليل الحكم أيضا ولو أبطلناه لما أعملناه في ما حل محل النقدين, وأما عدم إعماله  في النقدين فلأن خصوص النقدين غير مراد للشارع بإجماع القائسين وهم أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلا من شذ من أتباعهم وإن اختلفوا في المراد, فكما أن الخمر لوحققنا زوال الإسكار عن جميع أفراده -ولا وجود له إلا ضمن أفراده – و حققنا وجود الإسكار في أفراد النبيذ أو بعضها لحلت أفراد الخمر التي زال منها الإسكار وحرمت أفراد النبيذ التي تحقق فيها الإسكار.  
وأما على القول بأن الأصل هو محل النص أي الذهب والفضة فلا يتصور فيه إبطال.
إذا تقرر هذا فالمسألة ليست من باب عود العلة على الأصل بالإبطال فليست من جزئيات قول العلامة سيد عبد الله :
....................................     ..... لكنها لا تخرم.
وإنما هي من جزئيات "الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدما" والتي كررها الشيخ محمد محمود مرارًا وهي حجة عليه لا له.
بل إن  المتعلقين بظواهر النص الخارجين على إجماع الأئمة  أقرب إلى إبطال النص وتعطيله .
 فإن قلت: النقدان ورد فيهما النص فكيف يعدل عنه إلى  علة ضعيفة لأنها مستنبطة ولم يجمع عليها بل لم يجمع على التعليل أصلا ؟ وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد محمود بقوله: «إذ ما لنا إلا أن نطرد العلة ونترك النص وننقل حكم الربا في الذهب والفضة إلى الكاغد المتعامل به اليوم لاتصافه بالعلة وعدم اتصاف النقدين بها اليوم لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما أو ننقض العلة بالنص كما هو المتعين لأن العلة لم تجعل في مقابل النص بل تحت مقابله وفحواه ومن المعلوم أن النص لا ينسخ بالقياس وأحرى إذا كان خفيا وأصله مستنبط ومختلف  أيضا في علته»  
فالجواب عن هذا - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – من وجوه:
الوجه الأول: 
أن الإجماع من مسالك العلة وهو أقواها لكن مسالك العلة لا تنحصر في الإجماع ولا في النص وقال في المراقي 
	........................................................

	
	      ولم ينط مناسب بالسمع
.




قال في نشر البنود : «يعني أن صلاحية الوصف المناسب لما يترتب عليه من الأحكام لا يتعلق إدراكها بالشرع بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع باعتبارها([footnoteRef:945])» انتهى الغرض منه.  [945: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص:396.] 

 إذًا فليس من قوادح العلة أن لا تكون مجمعا عليها أو منصوصة.
الوجه الثاني : 
أن الثمنية إذا كانت ضعيفة بسبب ما ذكر في الإيراد – والذي أتحفظ على قوله فيه : «وأصله مستنبط » لأنا لا نقيس على ربوية الفلوس وإنما نقيس على على ربوية النقدين - فعدم التعليل والتعلقُ بالنص أضعف منها لمخالفته إجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم,  والتعليل بالوزن والجنسية أو بالجنسية فقط أو بالمالية كل ذلك أضعف منها أيضا  فهي أقوى حلقة في ذلك الخلاف وهي الراجحة عندنا والعمل بالراجح واجب لا راجح. ورجحان الثمنية على غيرها من العلل لن نطيل به لخروجه عن محل النزاع وقد تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن العربي وابن القيم فليراجع في مطولات كتب الفقة. ومن ترجح عنده غيرُها فليصر إليه ولن يقبل منه ترجيح بلا مرجح أو إحداث تعليل خارق للإجماع لم يقل به قبله إنس ولا جان.
وأما قوله: « أو ننقض العلة بالنص كما هو المتعين لأن العلة لم تجعل في مقابل النص» فعجيب لأن محل نقض العلة بالنص حيث عارضته ولا يتصور التعارض بين العلة والمعلول فالمتعين أن يدور الحكم مع علته لا أن تنقض العلة بمعلولها اللذين لا يتصور بينهما تعارض. ومن زعم أن بين الثمنية والأصل - على جميع الأقوال في تعريفه – تعارضًا ليثبت بذلك أنها غير علة له فعليه أن يأتي بدليل على دعواه ولن يفعل.
 وأما قوله: « بل تحت مقابله وفحواه» فلم أفهمه
وأما قوله : «ومن المعلوم أن النص لا ينسخ بالقياس» فليس معلومًا إلا أنه مسألة خلاف يتعذر معه العلم لقوته لا سيما القول المفصل بين القطعي وغيره وقد أشار إلى أصل ذلك الخلاف في المراقي عادلا عن صوب جمع الجوامع -وعن عمد فعل - بقوله: 
	ومنع نسخ النص بالقياس

	
	      هو الذي ارتضاه جل الناس
.




وهب أن النسخ بالقياس من المعلوم وأنه مسألة إجماع  فمسألة النزاع ليست من النسخ بالقياس وهي الشبهة الثالثة.
ورجوعًا إلى كلام الشيخ محمد محمود تفصيلاً بعد الكلام عليه إجمالا:
 فقوله: «بطل الحكم الذي هو حرمة الربا في الذهب والفضة لأن الحكم  يدور مع علته وجودًا وعدمًا» يعني واللازم باطل لأن فيه عود العلة على أصلها بالإبطال, هذا هو مقتضى ما قدح به أكثر من مرة في علية الثمنية فإن كان يعني ذلك فقد مر في إبطال تلك الشبهة  أنه غير إبطال وإنما هو من جزئيات قاعدة "الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا" التي ما فتئ يرددها وهي حجة عليه لا له.
  وإن كان يعني : واللازم باطل لأن الربا باق في النقدين إلى يوم القيامة كما كرر أكثر من مرة أيضًا مدعيا أنه لا يمكن لأحد أن يخالف فيه.
  فنقول له: ما المانع من أن يزول الربا عن النقدين بزوال الثمنية عنهما ما دامت علة الربا فيهما الثمنية  ما دام الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ؟
 فمن أراد أن يقدح في ذلك فليأت البيوت من أبوابها فيقدح في علية الثمنية ولا مانع من ذلك, ولكن  بشرط أن يكون بقادح من القوادح المعتبرة , وليس من القوادح المعتبرة كون التعليل بها يؤدي إلى زوال حرمة الربا في النقدين اليوم لزوال الثمنية , لأن بقاء حرمة الربا فيهما بعد زوال الثمنية مجرد دعوى غير بينة ولا مبينة .
إذًا  فعليه أن يقدح في الثمنية أو يقدح  في دوران الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا, أو يقدح في التعليل من أصله ويتعلق بالنص.  
وأما قوله : «وإن لم تطرد وتنعكس ظهر أنها غير علة أو أنها جزء علة» فصحيح ولكن أين الدليل على انطباقه على محل النزاع؟ 
أين الدليل على عدم انعكاس الثمنية ؟ 
وبله التخمين والتمحل - بدون أدنى دليل - بحمل كلام الإمامين مالك والشافعي على التعليل بالثمنية بشرط كونها في النقدين فإنه يبطله نص الإمامين: يبطله قول الإمام مالك : "لو تعامل الناس بالجلود لكرهت أن تباع بالعين نظرة" ويبطله كلام الإمام الشافعي في الأم ونص الأم: 
«قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ولا فضة في فضة ولا ذهب في فضة ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشَبَهٍ([footnoteRef:946]) ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكولٍ أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى.  [946: () (والشَّبَهُ والشَّبَهانُ، محرَّكتينِ: النُّحاسُ الأصْفَرُ، ويُكْسَرُ) واقْتَصَرَ الجوْهرِيُّ على الأولى والأخيرَةِ، وقالَ: هو ضَرْبٌ من النّحاسِ، يقالُ: كُوزُ شَبَهٍ وشِبْهٍ بمعْنًى ؛ وأَنْشَدَ: 
 (ج أَشْباهٌ).  (وفي المُحْكَم: هو النُّحاسُ يُصْبَغُ فيَصْفَرُّ.  وفي التّهْذيبِ: ضَرْبٌ مِن النُّحاسِ يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفَرُّ.  قالَ ابنُ سِيدَه: سُمِّي به لأَنَّه إذا فُعِلَ به ذلكَ أَشْبَه الذَّهبَ بلَوْنِه. انتهى من  تاج العروس من جواهر القاموس. ] 

 قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة([footnoteRef:947])] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه......». إلى أن قال: «والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم.  [947: () كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:948]) جوازَ الدنانير والدراهم.  [948: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط. 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟! انتهى الغرض منه([footnoteRef:949])».  [949: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

فتدبر قول هذا الإمام المجمع على إمامته الذي هو أول من ألف في الأصول: وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء وتدبر قوله: فإن قال قائل قد يجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل في بعضها دون بعض وبشرط، وتدبر قوله: لو استهلك رجل لرجل قيمة درهم لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس تدبر ذلك كله يتضح لك أن الشافعي لم يأت الفلوس من جهة كونها ليست محلا لعلة الثمنية ولم يأتها من جهة كون علة الربا في النقدين مركبة من الثمنية وغيرها  ولم يتحقق فيها إلا جزء العلة  ولم يأتها من جهة كون علة الربا قاصرة على النقدين وإنما جاءها من جهة كون علة الربا التي هي الثمنية الغالبة غير متحققة في الفلوس ولا في الحنطة ولا في الخزف  وهو المطابق  لما قرره أئمة مذهبه الأئمة المحقون كالماوردي والسبكي والنووي من أن علة الربا في النقدين هي كونهما من جنس الأثمان غالبا أو كونهما محلا يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا ومعنى العبارتين واحد. فارجع إلى موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك وخصوصا الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية.
ولا تعترض علي بأن الشافعي لم يعلل عدم ربوية الفلوس بعدم غلبة ثمنيتها المطلقة فقط، بل عللها بعدم جريان الزكاة فيها أيضا فالعلة التي نفى بها الشافعي ربوية الفلوس مركبة من عدم الثمنية المطلقة وعدم جريان الزكاة فيها.
 لا تعترض علي بهذا فإن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة عند الشافعي هي الثمنية فقد قال في الرسالة وهي أول كتاب ظهر في الإسلام في علم الأصول: وفرض رسول الله  في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي  لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده. 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله  ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:950])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:951]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:952]).  [950: () كذا في الأصل. ]  [951: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [952: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جعل الشافعي : علة الزكاة في النقدين الجامعة بينهما هي الثمنية فألحق الذهب بالفضة لوجود العلة التي هي الثمنية ولم يلحق غيره لانتفائها.
إذًا فكل ذلك التخمين والتمحل والتأويل يبطله نص الإمامين مالك والشافعي كما تبطله نصوص  المذهبين الشافعي والمالكي ولا سيما جعلهما ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا.
 فكل ذلك يقضي على قول الشيخ محمد محمود  في ص:4063: « كما إذا قلنا : العلة الثمنية أو غلبتها في الذهب والفضة أي فقد تركبت العلة من الوصف الذي هو الثمنية ومحله الذي هو الذهب والفضة وسكوت المعلل عن ذكر المحل لا يستلزم قصر العلة على الوصف المذكور لأن المعلل إنما علل بها في هذا المحل فإذا وجد الوصف في غير المحل الذي علله الإمام بوصف الثمنية وقلنا بتخلف الحكم فيه لعدم مصادفة العلة محلها لا يكون ذلك قدحا في العلة  بل لعدم مصادفتها محلها فكما لا يلزم المجتهد المعلل أن يذكر شرط العلة ولا أهلها لا يلزمه أن يذكر محلها»  ويقضي على قوله: في ص: 4069: «فإن قلت: ما أوردتم من القوادح على علية الثمنية فيه رد على مالك والشافعي فيما رأيا من عليتها وذلك غير مقبول من مثلكم.
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن هذا النقض حائد عن صوب جريان العلة فإن تخلف الحكم عندنا لا لخلل في ركن العلة بل لعدم مصادفة محلها لأن المعلل عند مالك والشافعي بالثمنية الذهب والفضة لا النحاس والكاغد وما جرى مجراهما من غيرهما , ومن المعلوم أن تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها أو شرطها أو أهلها ليس قادحا في العلة فالسرقة مثلا علة للقطع وقد وجدت في السارق لما دون النصاب أو من غير حرز أو من صبي وتخلف حكمها في هذه المسائل لفقد المحل أو الأهل أو الشرط .
الثاني: مثل ما أجاب به الغزالي عن استشكالكم القدح في العلة المنصوصة للشارع بالتخلف بما نصه : "هو أنا نتبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءًا منها كقولنا: خارج فينقض الطهر أخذا من قول رسول الله : (الوضوء مما خرج)ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج"» ويقضي على قوله: في ص: 4061  «وحينئذ فقد ظهر للعيان اليوم أن وصف الثمنية الذي علل به الشافعي ومالك حرمة الربا في الذهب والفضة لظنهما أنه وصف لازم لهما قاصر عليهما أنه على خلاف ما ظنا لمفارقة وصف الثمنية لهما اليوم وانتقاله إلى كاغد العملة ولوكانا يجوزان مفارقته أو اتصاف غيرهما به لما عللا به » ويقضي على قوله: في ص:4063: «فتحصل مما تقدم أن العلة إما الذهبية  والفضية وهذا من التعليل بمحل الحكم - ولا تتأتى فيه التعدية - أو الذهبية والفضية والثمنية معا فتكون الثمنية جزء العلة ومعلوم أن جزء العلة لا تصح به التعدية دون باقي الأجزاء» ويقضي على قوله في ص : 4064: «وعلى هذا لا يتجه اعتراض المازري على اللخمي بقول أشهب إن الناس مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في العلة لأن اللخمي لا يريد نفي التعليل رأسًا وإنما يريد نفي التعليل بوصف زائد على محل الحكم فيكون في العبارة تسامح ».
 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.  
الشبهة الثالثة : شبهة النسخ بالقياس:
وجوابها- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب- أنه ليس  نسخا بالقياس لأن النسخ من شروطه التعارض ولا تعارض في مسألتنا  وزوال الحكم لزوال علته لا يسمى نسخًا بالاتفاق كما سنبينه بعد ما نصور نسخ النص بالقياس بصورته الصحيحة حتى يفهمه من لم يفهمه:
بيان النسخ بالقياس:
 أما بيان النسخ بالقياس  فقد قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه : «وإنما النسخ بالقياس: أن يُنسخ حكم الفرع بعد استقراره, بالقياس على أصل شُرع بعد استقراره» انتهى الغرض منه وسياتي قريبا في بيان أن زوال الحكم لزوال علته لا يسمى نسخا بالاتفاق. إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وقد مثلوا له بأن ينص الشارع على إباحة التفاضل في الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن بيع الأعيان الستة أو عن بيع الطعام مثلا بمثل ونحو ذلك, قال العلامة سيد عبد الله في شرح قوله : (ومنع نسخ النص بالقياس ... إلخ) : «كما لو ورد نص بإباحة التفاضل في الأرز ثم ورد نص آخرُ في تحريم التفاضل في البر, فالقياس منع التفاضل في الأرز لوجود الطعم فيه الذي هو علة الربا عند الشافعية([footnoteRef:953])» انتهى الغرض منه. [953: () نشر البنود شرح مراقي السعود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي تحقيق: محمد الامين بن محمد بيب ج2 ص: 729.] 

وقال في العدة في أصول الفقه 
«فصل: فأما القياس فلا يُنسخ؛ لأنه يستنبط من أصل، فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه، والأصل باق، فكان القياس باقياً ببقائه.
وإذا لم يصح نسخه لم يُنسَخ به أيضاً؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل، فإن عارضه أصل سقط في نفسه. فبطل أن يُنسخ الأصل به مثل أن يقول: علة الربا في البر: مكيل جنس، فإن وجد خبر عن النبي -  - في جواز التفاضل في الأرز، سقط القياس.([footnoteRef:954])» انتهى الغرض منه.  [954: () الكتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية, الناشر : بدون ناشر , الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م ,عدد الأجزاء : 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد, ص: 827.] 

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة : «وأما إن لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصا على علته ، لم يجز أن يكون ناسخا ولا منسوخا ; لأن العلة إذا لم تكن منصوصة ; فهي مستنبطة ، واستنباطها هو باجتهاد المجتهد ، واجتهاد المجتهد عرضة الخطإ ; فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي ، بخلاف النص على العلة ; فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطإ ; فهو يقوى على ذلك ، فإذا قسنا الذرة على البر والشعير ، في تحريم التفاضل ، بجامع الكيل ، بناء على أنه العلة فيهما ، ثم قال الشارع : أبحت التفاضل في السمسم ، لم يجز لنا أن نجعل الإباحة في السمسم ناسخة للتحريم في الذرة ، ولا التحريم في الذرة ناسخا للإباحة في السمسم ; لأن النسخ لا بد فيه من تضادي الناسخ والمنسوخ ، ونحن لا نعلم أن إباحة التفاضل في السمسم ، وتحريمها في الذرة متضادان ، لجواز عدم اختلاف العلة فيهما ، أو كون الحكم في أحدهما أو في البر والشعير غير معلل ; فينتفي التضادي ; فينتفي النسخ .([footnoteRef:955])» [955: () -   شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م عدد الأجزاء : 3- ج: 2, ص: 334.] 

زوال الحكم لزوال علته لا يسمى نسخا بالاتفاق:	
وأما كون زوال الحكم لزوال علته لا يسمى نسخا بالاتفاق فقد قال في العمدة في أصول الفقه: «فصل إذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعنى، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلك المعنى، ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع منسوخاً. وقال أصحاب أبي حنيفة: يبقى الحكم في جميع الفروع ، وذكروا ذلك في مسألتين:
إحداهما وضوء النبي -  - بالنبيذ الذي كان مع عبد الله بن مسعود. 
فقيل لهم: إنه كان نيئاً، ولا يجوز عندكم أن يتوضأ بالنبيذ النيء.
فقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء، لأنه تمرة طيبة وماء طهور، وجب جوازه بالمطبوخ، لأن هذا المعنى موجود فيه، وقد نسخ حكم النيء وبقي حكم المطبوخ.
والمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار، فرووا عن النبي -  - أنه بعث إلى أهل العوالي  يوم عاشوراء  أن من لم يأكل فليصم فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء، وبقي حكمه في غيره.
دليلنا:
أن ما ثبت تابعاً لغيره وجب أن يزول بزوال الموجِب, والمقتضي إذا زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.
واحتج المخالف:
بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع النص، وهذا لا يجوز بالإجماع.
والجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به، كما زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها، وإنما النسخ بالقياس: أن ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره، وهذا لا يجوز بالإجماع، فأما إزالته بنسخ أصله، فليس بنسخ بالقياس.([footnoteRef:956])» انتهى [956: () العدة في أصول الفقه تأليف : القاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ)
	حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية, الناشر : بدون ناشر , الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م ,عدد الأجزاء : 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد, ج:3, من ص: 820 إلى ص: 823.	] 

وقال ابن عقيل البغدادي في الواضح في أصول الفقه: «فصل:
إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة وقيس عليها، ثم نسخ الحكم في تلك العين التي هي الأصل المقيس عليها، بطل الحكم في الفروع التي قيست عليها، وصار حكم جميع تلك الفروع منسوخا به.
وبه قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي : لا يكون الحكم في الفروع منسوخا، وبينوا ذلك في مسألتين:
إحداهما: دعواهم أن النبي -  - توضأ بالنبيذ الذي كان مع عبد الله ابن مسعود.
فقيل لهم: إنه كان نيئا، وعندكم لا يجوز  أن يتوضأ إلا بالمطبوخ.
فقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء بما عمله -  -، وأنه تمرة طيبة وماء طهور، وجب جوازه بالمطبوخ؛ لأن العلة موجودةٌ فيه، فلما نسخ جواز الوضوء بالنيء، بقي جواز الوضوء بالمطبوخ.
والمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار؛ استدلوا بما روي عن النبي -  أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: "أن من لم يأكل فليصم" ؛ فأجاز صوم عاشوراء بنية من النهار، وكانت العلة فيه أنه صوم واجب مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، فلما نسخ صوم عاشوراء بقي حكمه في غيره. 
فصل في دلائلنا:
فمنها: أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع، ألا ترى أن الحكم إذا ثبت بالنص لما كان ثبوته لأجله، إذا نسخ الأصل، سقط الحكم.
ومنها: [أن ما ثبت [تابعا([footnoteRef:957])] لغيره، وجب أن يزول الموجَب والمقتضَى بزوال الموجِب والمقتضِي([footnoteRef:958])]، كالحكم مع علته إذا زالت العلة تبعها في الزوال حكمها، وإنما يتخلف الحكم أبدا عن علته إذا كان ثبوته بعلتين، فزالت إحداهما استقل بالأخرى المتخلفة، كالصوم والإحرام والحيض، وكل حكم ثبت بعلتين كان تخلفه جائزا، فأما ما اتحد موجبه فلا بقاء له مع زواله، كالحكم الثابت بالعلة الواحدة. [957: () في الأصل: [مانعا]	]  [958: () عبارة العدة  المتقدمة آنفًا أحسن وأقل تعقيدًا وأبعد من احتمال الفساد المطبعي : [أن ما ثبت تابعاً لغيره وجب أن يزول بزوال الموجِب, والمقتضي إذا زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.]] 

فصل في شبههم :
فمنها [ قالوا: لو أثبتنا النسخ في فروع ذلك([footnoteRef:959])] الأصل، لكان نسخا بالقياس [ وإثبات الحكم بالقياس ([footnoteRef:960])] يجوز، فأما النسخ بالقياس فلا يجوز.  [959: () محلها مطموس في الأصل, كما كتب المحقق.]  [960: () محلها مطموس في الأصل, كما كتب المحقق.] 

وبيان أنه يكون نسخا بالقياس: أننا لما رأينا الحكم ثبت في الفرع بالعلة التي ثبت الحكم بها في الأصل، نسخناه في الفرع حيث نسخ الحكم في الأصل، إلحاقا للفرع بالأصل في النسخ.
فيقال: لسنا قائسين للفرع على الأصل، بل ذلك أمر فرغنا منه في الأول حين أثبتنا الحكم لمشاركة الفرع الأصل في علة الحكم، فأما لما جاء النسخ لحكم الأصل زال حكم الفرع، لإخراج العلة [عن] أن تكون موجبة للحكم، فتعطل الحكم عن علته، فزال لزوالها، لا قياسا، ولو كان هذا نسخا بالقياس، لكان زوال الحكم بزوال علته نسخا بغير ناسخ، ولما كان ذاك زوالا لا نسخا ورفعا لارتفاع الموجب، [و([footnoteRef:961])] لا أنه نسخ بغير ناسخ، كذلك [ما([footnoteRef:962])] هنا لا يكون نسخا بالقياس. ([footnoteRef:963])». انتهى محل الحاجة منه. [961: () هي في الأصل هكذا بين معكوفين والصواب حذفها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.]  [962: () في الأصل[ها]]  [963: () الكتاب: الواضح في أصول الفقه ,المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513هـ) , المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي , الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ,الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م , عدد الأجزاء: 5 ج :4,من ص: 279 إلى ص: 282. ] 

وقال في التحبير شرح التحرير خاتمة هذا المبحث :« قال : وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله : المختار أن  نسخ حكم أصل القياس لا يبقي حكم الفرع ، فعبر بقوله: لا يبقي ولم  يعبر بالنسخ كما وقع في كلام بعضهم ، وليس بجيد ؛ لأن الحكم إذا زال  بزوال علته لا يقال إنه منسوخ .([footnoteRef:964])» انتهى . [964:  () التحبير شرح التحرير في أصول الفقه , تأليف العلامة  : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي , المتوفى سنة: 885 هـ رحمه الله تعالى. دراسة وتحقيق : د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , الناشر : مكتبة الرشد (بدون تأريخ) , مكان النشر : السعودية / الرياض , عدد الأجزاء : 8 , الجزء : 6 , ص : 3077.] 

وقال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: «واعلم أن التعبير في هذه المسألة بالرفع وقع في عبارات لسليم في التقريب وابن برهان في الأوسط وإمام الحرمين في التلخيص وهو أحسن من تعبير غيرهم كابن برهان والهندي وغيرهما بالنسخ لأن أصحابنا لا يقولون إن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل بل يزول [لزوال كون العلة معتبرة([footnoteRef:965])] والحكم إذا زال لزوال علته لا يقال إنه منسوخ قالوا : لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع لكان ذلك بالقياس على الأصل [إذْ([footnoteRef:966])] لم يرد ناسخ للفرع وأجيب بمنعه إذ لا جامع وهو لا يتم بدونه بل هو لزوال حكم الأصل إذ العلة مبنية عليه قال الهندي وهذا يبين أن محل النزاع في زوال الحكم لا من حيث إنه نسخ حقيقة إذ زوال الحكم لزوال علته ليس نسخا بالاتفاق ([footnoteRef:967])» انتهى لغرض منه [965: () ما بين المعكوفين لا يخلو من سقَط أو فساد ولكن المعنى العام واضح.]  [966: () في الأصل : [إ	ذا]	]  [967: () الكتاب : البحر المحيط في أصول الفقه , المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ـ سنة الوفاة 794هـ , تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر , الناشر : دار الكتب العلمية سنة النشر : 1421هـ - 2000م مكان النشر : لبنان/ بيروت , عدد الأجزاء : 4 , ج: 3, ص: 211.] 

وقال في نهاية الوصول في دراية الأصول :
«المسألة الثالثة		
في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟
المشهور من أصحابنا أنه نسخ له.
والمشهور من الحنفية أنه ليس بنسخ له. وقد تقدم ذكره.
والذي نزيده هنا هو أن الحنفية قالوا: إن هذا نسخ بالقياس، إذ لم يرد ناسخ للفرع، وإنما أثبتم ذلك بالقياس على الأصل.
أجاب المثبتون: أن هذا ليس نسخًا بالقياس، إذ ليس يحتاج فيه إلى معنى جامع هو علة النسخ، ولو كان قياسًا لاحتيج إليه بل هو زوال الحكم عن الفرع لزوال أصله، فإن الحكم في الفرع مبني على العلة، والعلة فرع الحكم في الأصل، لأنها مستنبطة من الأصل بحسب الحكم، فإذا بطل الحكم في الأصل بطلت العلة، فإذا بطلت العلة زال الحكم المبني عليها.
وعند هذا ظهر أن هذا النزاع ليس نزاعًا في أنه نسخ حقيقة، فإن زوال الحكم لزوال علته ليس بنسخ، إذ لا يجعل زوال التحريم عن الخمر لزوال الإسكار عنها نسخًا. بل هو نزاع في أنه هل يزول الحكم عن الفرع إذ ذاك أم لا؟
قالت الحنفية: قولكم: إذا بطلت العلة بطل الحكم المبني عليها حتى إذا كان الحكم مفتقرًا إليها دوامًا أم مطلقًا.
فالأول: مسلم، والثاني ممنوع.
وهذا لأن الباقي غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء عندنا وحينئذ لا نسلم أنه يلزم من زوال العلة زوال الحكم.
أجاب المثبتون: بأن زوال الحكم لزوال علته ثابت بالاستقراء في مسائل من غير نقض يوجد لذلك، وذلك يغلب على الظن أنه سبب لزوال الحكم ولو سلم وجود النقض، لكان أفراد الدائر أكثر وإلحاق الفرد بالأكثر أقوى.([footnoteRef:968])»  [968: () الكتاب: نهاية الوصول في دراية الأصول , المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (715 هـ) , المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح , أصل الكتاب: رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض , الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة , الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1996 م , عدد الأجزاء: 9 (في ترقيم واحد متسلسل) (الأخير فهارس) , ج:6 ص:2412.] 

وفي التقرير والتحبير في علم الأصول  شرح ابن أمير الحاج على تحرير ابن الهمام في علم الاصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية و الشافعية : ما نصه: 
« ( وكونه ) أي عدم بقاء حكم الفرع ( يسمى نسخا أو لا ) نزاع ( لفظي أو سهو المخالف) إذ لا نسخ حقيقة وإنما هو من زوال الحكم لزوال علته.([footnoteRef:969])» انتهى الغرض منه. [969: () التقرير والتحبير في علم الأصول  شرح ابن أمير الحاج على تحرير ابن الهمام في علم الاصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية و الشافعية المؤلف : ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد (المتوفى : 879هـ) الناشر : دار الفكر سنة النشر : 1417هـ - 1996م. مكان النشر : بيروت عدد الأجزاء : 3 ,ج: 3 , ص: 96.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب  ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
تحصيل:
والحاصل:  أن دوران حرمة الربا في النقدين مع الثمنية غير مستحيل بل واجب شرعا إذا كانت علة الربا فيهما الثمنية وكان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما .
فمن أراد أن يثبت الربا فيهما فليقدح في علية الثمنية بقادح من القوادح المعروفة المعتبرة  أما أن يقدح فيها بدعوى لا دليل عليها ويسلك مسلكا في الاستدلال هو أقرب إلى المصادرة فما هكذا يا سعد تورد الإبل
وبعبارة أخرى: من أراد أن يقدح في تعليل الإمامين وأتباعهما وأتباع أتباعهما بعدم العكس أي بوجود الربا في النقدين بعد زوال الثمنية فقد ارتقى مرتقى صعبا لا ينجيه فيه إلا أن يأتي بدليل على دعواه ولن يفعل.
 فإن قلت: أي جراءة في إباحة الربا في الذهب والفضة اللذين ورد النص الصحيح الصريح بربويتهما وأجمعت الأمة على مقتضاه والعدولِ عنه إلى قياس مختلف فيه؟!
قلت: أما الجراءة فمكره أخاكِ لا بطل فالجراءة قد يقتضيها المقام ومن مقاماتها ارتكاب أخف الضررين  وقد اقتضاها المقام هنا فنحن بين أمرين لا ثالث لهما إما أن نتعلق بالنص فنسد بذلك باب اقتحام ظواهر النصوص الصحيحة الصريحة ولكننا بسدنا ذلك الباب نفتح باب الربا على مصراعيه في العملات التي هي قطب رحى المعاملات اليوم فنقع في وحل المفاسد التي من أجلها حرم الربا.
وإما أن ننظر إلى مقصد الشارع في تحريم الربا في النقدين وهل حرم الربا فيهما لذاتهما أم لمعنى فيهما وإذا كان حرمه لمعنى فيهما فهل ذلك المعنى زال أم مازال؟.
إذًا نحن بين هذين الموقفين اللذين لا يمكن أن يَجمع بينهما الفِقْهُ نعم يمكن أن يجمع بينهما الورَع ولكن الناس إنما تسأل عن الفقه لا الورع ولا يمكن أن تُلزم بالورع, نعم يمكن للمرء أن يتّرع في خاصة نفسه ولكن لا يمكن له أن يفتي الناس إلا بالراجح في نظره بعيدا عن العواطف فلا يحكم بين الناس إلا بما أراه الله وإن رغم أنف أبي ذر.
إذًا فلا ينجينا أمام الله ولا أقول أمام الناس لأنه كما قال الغزالي « فِطام الخلق عن العادات ومألوفِ المذاهب عسير» أقول لا ينجينا أمام الله إلا أن نحكم في هذه القضية بما أرانا الله بعيدا عن هوى النفس والناس والشيطان, والذي أرانا الله :
1- أن الربا لم يحرم في النقدين لذاتهما وإنما حرم لمعنى فيهما كما حرمت الخمر لا لذاتها  بل لمعنى فيها ولم يجعل القول بحليتها عند زوال ذلك المعنى خروجًا على النص أو انتهاكا لحرمته.
2- أن العلة فيهما الثمنية لا القدر والجنس أو الجنس فقط أو المالية أو غير ذلك.
 3- أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص وأن الخلاف في ذلك حقيقي لا لفظي .
4- أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدما.
وجه الترجيح:	
أما وجه ترجيح كون الربا لم يحرم في النقدين لذاتهما وإنما حرم لمعنى فيهما فقد تقدم في جواب الشبهة الأولى فتذكر من ذلك مثلا قول الإمام  النووي :
«وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها» 
وقول البناية والهداية: «  (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله  وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا». 
وقول الإمام الرافعي: «وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه.....». 
و نصُّ زين الدين بن نجيم الحنفي: على أن الشافعي يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهي الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية لبقاء الأموال التي مناط المصالح بها.
وقول البناني ناقلا عن بعضهم مسلِّما ومسلَّما : «لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل بها، بل هي مقصودة من حيث الثمنية» 
وقول السيوطي : «قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم، وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة» إلى غير ذلك من نصوص علماء المذاهب الأربعة المتضافرة على أن  الربا لم يحرم في النقدين لذاتهما وإنما حرم لمعنى فيهما.
ولعل ذلك هو سر ما جاء في نوازل الشيخ عبد الله بن داداه فقد جاء فيها مانصه : «الجواب : هو أن الفضة البيضاء والذهب قال كثير من علماء العصر إنهما في هذه البلاد كالعروض فلا تجب فيهما الزكاة إذ لا يتعامل بهما. 
وقالوا : إن الورق تجب فيه الزكاة لأنه هو الذي يتعامل به. وما قالوه هو الذي يظهر لي([footnoteRef:970])» انتهى بحروفه. [970: () نُقَل وأنظام الشيخ عبد الله بن داداه تولاه الله وأمنه مما يخشاه – مرقوم, ص: 189.] 

ومحل الشاهد قوله : «قال كثير من علماء العصر إنهما في هذه البلاد كالعروض» حيث نقل ذلك عن كثير من علماء عصره . وأدنى مراتبه العدالة.
وحاصل التحصيل : أن الراجح عندنا والذي تطمئن إليه نفوسنا هو إجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم لا رأي الظاهرية المتعلقين بالنص.
وإذا تجاوزنا ذلك لم يبق إلا الترجيح بين العلل وثبوت الحكم بالعلة أو النص ودوران الحكم مع علته وجودا وعدما والراجح عندنا من ذلك أن العلة الثمنية ومحل ترجيحها في مطولات كتب الفقه وليس الترجيح بين العلل من موضوعنا  فليختر من شاء ما شاء منها مراعيا شروط الترجيح, وإنما موضوعنا أنه على التعليل بالثمنية فقد زالت فلْيزل الحكم تبعا للعلة.
وأما وجه ترجيح كون الحكم ثابتا بالعلة لا بالنص وكون الخلاف حقيقيا فقد تقدم , كما تقدم تحقيق قاعدة دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا.
هذا هو الراجح عندنا وتالله لا يأتي أحد بأرجح - منه من جهة النظر لا من جهة أخرى – إلا قبلناه وإن لم يفعل ولن يفعل فليتق الله في التوقيع عنه.
 تلخيص :
والخلاصة : أننا رغم ذلك كله لا نقطع على مراد الشارع في تحريم الربا في الذهب والفضة فلا نقطع بأنه معلل وإذا تجاوزنا كونه معللا فلا نقطع بأنه معلل بالثمنية , وإن كان التعليل بها له حظ من النظر.
 إنما نقطع أنه على فرض صحة كونه معللا بالثمنية - وهو مذهب المالكية والشافعية وهو ما لا يمكن أن يتجاهل أو ينكر ماله من القيمة وثقل الوزن  وسلامة المسلك والشهرة ولاسيما إذا انضمت إليه روايتان عن الإمام أحمد بالتعليل بالثمنية - فمقتضاه : أن يدور تحريم الربا مع  الثمنية فيهما وجودا وعدمًا كما يدور تحريم شرب الخمر ونجاستها مع الإسكار وجودًا وعدما.
ولكن مقتضى كوننا لا نقطع بمراد الشارع توقُّفنا نحن في خاصة أنفسنا عن الربا وما يحوم حول حماه تشديدًا على أنفسنا تورعًا وخروجًا من الخلاف وحمْلُنا أنفسَنا على ذلك  لا حملُنا الناس  عليه فما يكون لنا – مادمنا مجرد نقلة  لتفسير الراسخين وبيان المتفقهين مؤتمنين على ذلك من المستفتين - أن نقف في وجه مقلدي المالكية والشافعية ونحملهم على التورع عن الربا في الذهب والفضة  اليوم – أعني ربا الفضل والنسيئة رابوا بين الذهب والفضة أوبينهما وبين الأوراق النقدية بل ما يكون لنا إلا أن نبين لهم ما في المسألة من الخلاف ومقتضيات ولوازم الخلاف بين الراسخين في العلم ثم نبين لهم أن مقتضى مذهبيهم الشافعي والمالكي  جوازُ ذلك مطلقًا مرغبين  لهم في الورع  والبعد عن ما يؤدي إلى محاربة الله ورسوله ولو على أضعف احتمال.
أما إذا كنا مجتهدين - ولا مانع إذا توفرت الشروط ولا مانع - فعلينا أن نبين لهم أن ما نفتيهم به هو مذهبنا نحن لا مذهب المالكية والشافعية اللذين يقلدونهما ويأتمنوننا على النقل عنهما , وإذا سألْنا أحدهم قال لا نريد إلا مذهب مالك مثلا ولا شك أن مقلده ناج أمام الله ما لم يكن أهلا للاحتجاج وتقوم عليه الحجة , والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا تقوم الحجة على مذهب مالك والشافعي في تعليلهما بالثمنية حتى تزول السماوات والاض .
فإن قالوا: لسنا أهلاً  للاجتهاد فأتنا بنص صريح للمتقدمين في الذهب والفضة  يفرض فيهما زوال الثمنية  وإلا فما جئتنا ببية ؟ فمن نحن حتى نجتهد ؟ 
فالجواب أن من كانت هذه صفاته وهذه مرتبته فليعط العافية للإمامين مالك والشافعي وليُعدِّ عن تتبع (عثراتهما) وليعرف قدره وليجلس دونه, فمن أقر بهذه الصفات وهذه المرتبة فقد ألزم نفسه بالخضوع لربوية العملات والإمساك عن الخوض في ربوية الذهب والفضة حتى يجد نصا للمتقدمين يحكم عليهما بعد فرض زوال الثمنية عنهما كما حكم على الجلود بعد فرض الثمنية فيها, أو تقوم الساعة.
والحاصل : أن المرتبتين محرمتا جمع فليكن إما  في مرتبة مصاولة الأئمة المجتهدين وإما في مرتبة مطاوعة المأمومين المقلدين, أما أن يكون إماما في العملات مأمومًا في النقدين 
................................     فلا الكلى والعُجَى يُجْمَعْنَ في شُدُقِ([footnoteRef:971]). [971: () قال في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : (كلْوَه أُفرْسِنْ ما يجتمعُ في اشْدكْ) الكلوه: بمعنى الكلية. والفرسن: الظلف. و(ما يجتمعُ) أصله ما يجتمعون. واستغنى بالضمة عن الواو، ........ واشدكْ: بمعنى شدق. ونظم هذا محمذ بن السالم البوحسني، الذي
	تقدمت ترجمته في قوله:
ما حضرة الشيخ ملهى عاشق كلف        ولا الكلى والعجى يجمعن في شدق
	وقد جمع الكلى والعجى، وهما مفردان في أصل المثل والأمثال لا تغير. يضربونه في الجمع بين شيئين متناقضين.» انتهى من الوسيط  بحذف.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب  ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
وكتب العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه كان لهم ولأوليائهم الله تعالى.
وكان الفراغ من جمعه مساء الاثنين الثامن من محرم 1438ه الموافق : 10/10/2016م
فما يكن فيه من صواب فمن الله وما يكن من خطإ فمن أحمد بن اجَّاه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. 
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 
* * * 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
أما بعد فهذه توضيحات وتعليقات أردتُ بها الحدَّ مما يقيمه البعض([footnoteRef:972]) خصوصًا أهلَ البنوك والعاملين عليها من الدعاية والزخْم الإعلامي  وتغليظ الحُزْمَة برسالة العلامة الورع محمد مولود بن أحمد فال: (رسم المشهور والعمل بخلافه وبغير المذهب )  [972: ()  قال ابن هشام : في شرحه قطر الندى في باب البدل قال: إنما لم أقل: بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس اهـ] 

	توخّى بها مجرى سُهَيْلٍ وخلفه

	
	من الشام أعلام تطول وتقصر


	فلما رأى أن النِّطافَ تعذرت

	
	رأى أن ذا الكلبين لا يتعذر([footnoteRef:973])
 [973: ()  هذا لص طرد إبلاً فتوخى أي قصد بها مجرى سهيل، وهو اليمن، وترك الشام وأعلامه أي جباله خلفه تطول وتقصر في السراب فلما رأى أن النطاف أي المياه تعذرت في طريقه رأى أن ذا الكلبين أي سيفه، والكلبان مسماران في قائمه، لا يتعذر فينحر ويفتظ الكرش فيشرب ما فيه.] 



ولو علم العلامة الورع الزاهد محمد مولود أن فتواه ستجد من يقتعد غاربها نحو البنوك  لما ألفها أصلا, وكيف وهو من قال:
	..................................................... 
	
	........ومنعوا
  

	إفتاءَ مستفت تراه يغتزي
 
	
	به توصلا لغير جائز
  


وقال في شرحه: « كربا »؟. ([footnoteRef:974])» [974: ()   محارم اللسان طبعة ثانية , الناشر أحمد سالك بن محمد الأمين ابن ابوه ص: 25.] 

وعنوان الكتاب  كافٍ في تبرئته, لأن ربوية القرض بشرط النفع ليست قضية مشهور أو راجح مذهب  يقابله شاذ أو ضعيف , إن ربوية  القرض بشرط النفع قضية أجمع عليها العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم, قضية أجمع عليها الأولون والآخرون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا,ومن عاند أو ارتاب فالعرب بالباب وليس دونهم حجابْ, والعلامة محمد مولود ممن نقل ذلك  الإجماع نظما ونثرًا فقد قال في الكفاف: 
	والقرض إن كان لنفع من دفع

	
	فقط فبالإجماع منهم امتنع



وقال في شكر النعمة بنشر الرحمة : «وحرم قرض جر نفعا للدافع" فقط إجماعًا» انتهى ممزوجا بالنص([footnoteRef:975]). وانظر مفهوم انتفاع الدافع فقط في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:976]). [975: ()   كفاف المبتدي ورحمة ربي بشرحيهما للعلامة محمد مولود بن أحمد فال (آد) اليعقوبي الموسوي الشنقيطي موسوعة آد في الفقه المالكي، تقديم فضيلة الشيخ محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودود (عدود) تحقيق ونشر دار الرضوان لصاحبها: أحمد سالك  بن محمد الامين ابن ابوه ج1  ص491- 506]. ]  [976: ()  موسوعة الفتك  بحجج محللي ربا البنك, الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة الأولى, جواب الشبهة الثامنة - من ص: 32 إلى ص:39] 

وهذا وبالله تعالى  أصول وأجول أوان الشروع في المقول:
الفقرة الأولى من رسم المشهور:
«قال الشيخ محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمهما الله : أما بعد فقد سئلت عن رسم المشهور وجواز العمل بخلافه أو بغير المذهب فكتبت ما حضرني من ذلك :
[تعريف المشهور والراجح والضعيف والشاذ([footnoteRef:977])]: [977: ()  هذا العنوان ليس في الأصل وإنما وضعته دار الرضوان.] 

أما المشهور فاختلف هل ما قوي دليله ؟ أو ما كثر قائله بأن جاوز ثلاثة قدماء أو بين قديم ومتأخر لا متأخرين فقط؟ والقول الأول أصح.
وقيل : هو قول المدونة, قال في نور البصر: ولعله مثال له, لا قصر عليه لأنه يقتضي أن مشهورا لم تذكره لا يسمى مشهورًا .
وأما الراجح فهو ما قوي دليله , فهو مرادف للمشهورعلى القول الأول .
ويصح أن قوة الدليل تشمل كثرة القائل .
ثم مقابل المشهور شاذ, وكذا مقابل الأصح والأرجحِ والأظهرِ في غير قاعدة خليل, ومقابل الأشهر مشهور, والصحيحِ ضعيفٌ , والخلاف الجاري في تفسير المشهور جار في قولهم: "الجمهور على كذا", أو "الظاهر", أو "المذهب", أو "الأصح ", أو "الأصوب" كما في (بن) عند (وهل هي العزم على الوطء) ونقله في رفع العتاب وسلمه, قال: ويقال لمقابل الراجح والمشهورِ: شاذ وضعيف.وقال مرة: الشاذ هو القول الذي لم يصدر من جماعة . انتهى.
واعلم أن ما روى ابن القاسم عن مالك في المدونة مقدم على ما روى غيره فيها ثم قول ابن القاسم فيها ..([footnoteRef:978]).... فقول الأكثر الأورع  الأعلم, [وكذا قولان([footnoteRef:979])] والأعلم مقدم على الأورع فإن استويا فهل يؤخذ بقول الأعلم أو الأشد, أو مخير؟ أقوال.» انتهت الفقرة الأولى من رسم المشهور نشر دار الرضوان  لصاحبها أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابُّوه بادئة من ص: 25  إلى ص: 35. وهي كما رأيت لا تمت لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فليس فيها زائد على تعريف المشهور والراجح والصحيح و"الجمهور على كذا" والمذهب" و"الأصوب" و"الأصح" والشاذ والضعيف ليس فيها زائد على ذلك إلا الترجيح المذهبي باعتبار الراوي والترجيح باعتبار القائل, والناقل. [978: ()  بياض بالأصل.]  [979: ()  قوله: «وكذا قولان» كذا في الأصل وقد رجعت البصر كرتين ولم يتضح لي إلا أن ثم  خللاً بينًا ثم وقفتُ على معنى المادة في التسولي وابن الصلاح  ودونكها قال التسولي في باب القضاء وما يتعلق به عند قول ابن عاصم : 
ويستحب العلم فيه والورع      لكونه الحديثَ للفقه جمع.
قال: «وإنما استحب في المقلِّد ما ذكره الناظم لأنه يجب عليه أن لا يخرج عن مشهور قول مقلَّده بالفتح ، ولا يجوز له عند عدم وقوفه على ما شهره الشيوخ من الروايتين أو القولين أن يحكم بما شاء منهما بغير نظر في الترجيح فإن ذلك جهل كما مرّ عند ابن محرز ولا يتأتى له النظر إلا بالجمع بين ما ذكر فإن نظر ولم يظهر له دليل الترجيح أو لم يكن من أهله فقول مالك في المدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها, رواه عنه ابن القاسم أو غيره, لأنه الإمام الأعظم . وقول ابن القاسم فيها مقدم على قول غيره فيها وعلى رواية غيره [في غير ها] - (في الأصل : غير ما)  عن الإمام ، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها ، فإن فقد ذلك فليفزع في الترجيح إلى صفاتهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم.  فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة ، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم ، وكذا لو وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما ، والترجيح بالصفة جار في المذاهب الأربعة ، ومنه تقديم ابن رشد على ابن يونس وابن يونس على اللخمي قاله المشذالي . وهذا فيما عدا ما نبه الشيوخ على ضعف كلام ابن رشد فيه ، ولذا اقتصر ( خ ) في عدة مواضع على كلام اللخمي دون ابن رشد مع علمه به ونقلِه له في ضيح ، وهذا كله في قوليهما من عند أنفسهما لا في نقليهما عن المذهب فإنهما متساويان كما في الزرقاني عند قوله في الزكاة : كالتمر نوعاً أو نوعين . وتأمله فإنه لم يظهر لي وجهه لأنه إذا قدم ابن رشد لشدة حفظه وقوة فهمه فلا فرق بين ما قالاه عن أنفسهما أو نقلاه عن غيرهما ، إذ العلة التي هي شدة الحفظ والفهم والتثبت موجودة في الجميع ولم أقف على التفصيل المذكور لغيره والله أعلم . فإن تساوى القولان عنده من كل وجه وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر وغيره ؛ فليحكم بأيهما شاء ولا يجوز له ولا للمفتي أن يتساهل في الحكم أو الفتوى بأن يسرع في الحكم أو الفتوى قبل استيفاء حقهما من النظر والفكر ، أو تَحْمِلَه الأغراض الفاسدة على تتبع الحِيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشُّبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه من الجبابرة والقرابة ونحوهما . أو التغليظ على من يروم ضره ومن فعل مثل هذا وعرف به فلا يجوز أن يستفتى ، وقد هان عليه دينه نسأل الله تعالى العفو والعافية.» انتهى كلام التسولي . [البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي, وبهامشه شرح الإمام أبي محمد التاودي المسمى بحُلَى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم وهو شرح  على الأرجوزة المذكورة, دار الفكر, الطبعة الأولى 1418هـ = 1998م,   ص: 106 -107.
وقد جلبته بتمامه لفائدته  ومطابقته للمقام , ومحل الشاهد قوله: «فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة ، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم ، وكذا لو وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما» إلى قوله : «فإن تساوى القولان عنده من كل وجه وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر وغيره ؛ فليحكم بأيهما شاء ولا يجوز له ولا للمفتي أن يتساهل في الحكم أو الفتوى بأن يسرع في الحكم أو الفتوى قبل استيفاء حقهما من النظر والفكر» فبهذه المادة يتضح المعنى المقصود ويتأكد ما هو ظاهر من أن في النسخة التي اعتمدتْ عليها المطبعة  سقطًا. 
وقال ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي: «فرعان، أحدهما: إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع، وإذا اختص واحد منهم بصفة منها، والآخر بصفة أخرى، قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة. فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم، واعتبرنا ذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان للأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما وقائليهما» انتهى الغرض منه , مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الثانية - 1423هـ-2002م عدد الأجزاء: 1  (ص: 126)	] 

 وقضية ربوية القرض بشرط المنفعة ليست قضية مشهور  أو راجح أو ظاهر أو مذهب أو أصح أو أصوب  أو شاذ  أو ضعيف أو رواية مذهب أو قول أعلم أو أورع أو أشد.
إن قضية ربوية  القرض بشرط الزيادة مسألة من أشهر مسائل الإجماع لاتكاد تلتفت إلى ديوان من دواوين الإسلام إلا وجدتها فيه([footnoteRef:980]).  [980: ()  موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك, الطبعة السابقة,  من ص: 83 إلى ص: 108.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الفقرة الثانية من رسم المشهور
« [العمل بالمشهور والحض على التمسك به([footnoteRef:981])] [981: ()  العنوان من دار الرضوان.	] 

قال في رفع العتاب : الأشياخ عرفًا : ابن القاسم وأشهب وابن وهب . وفي المعيار : المشهور رعي المشهور, وتجوز الفتوى بغيره لضرر فادح , وأما العمل بغير المشهور – وهو شامل للشاذ والضعيف كما في نور البصر – فلا أحصي من حرموه إلا لضرر محقق, قال (بن) : ولذا تمنع الفتوى به لأنك لا تتحقق ضرر غيرك . انتهى. 
وأخذ منه الشيخ الأمير الجواز إن حققها ككونه صديقه لا يخفى عليه. نقله الدسوقي.
وفي نور البصر : أجمعوا على حرمة العمل بالمرجوح عند العامل أو مقلَّده .
وفي رفع العتاب: أنه إذا جرى عمل العوام بضعيف اختيارًا حرم أن تحضرهم وإن لم تعمل به لأن العمل الذي رَجّح المقابلَ هو ما صدر من قدوة فلا عبرة بعرف الناس في العبادات مطلقا ولا في معاملة ورد فيها نص , قال: ويجب أيضًا العمل بالأرجح والأشهر لقول الرهوني: إنهما مقدمان على مقابلهما وفي المعيار عن بعض الفاسيين أن العمل بالأرجح واجب . انتهى.» انتهت الفقرة الثانية من رسم المشهور, الطبعة السابقة, بادئة من ص: 36 إلى أوائل ص: 40. وهي كما رأيت لا تَمتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فليس فيها زائدٌ على العمل بالمشهور والحض على التمسك به  والفتوى بغيره لضرر فادح محقق والإجماع على حرمة العمل بالمرجوح عند العامل أو مقلَّده, وتعريف الأشياخ عرفا, وحرمة حضور مجالس العوام العاملين بالضعيف اختيارًا , وعدم اعتبار عرف الناس في العبادات مطلقا, و في معاملة ورد فيها نص.
 وقضية ربوية القرض بشرط الزيادة ليست قضية مشهور أو غير مشهور أو مرجوح أو ضعيف أو قضية أشياخ وليست عبادة أو معاملة لم يرد فيها نص .بل قضيته قضية إجماع كما تقدم.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 
الفقرة الثالثة من رسم المشهور:
«ويحرم أيضا تتبع الرخص وله صورتان: إحداهما تتبع ضعيف مدرك وهو ما خالف أحد القواطع الأربعة والثانية تتبع الأسهل من كل مذهب » انتهت الفقرة الثالثة من رسم المشهور الطبعة السابقة: ص :40.
وهي كما رأيت لا تَمُتُّ للقرض بشرط المنفعة بأي صلة فليس فيها زائدٌ  على تحريم تتبع الرخص بصورتيه اللتين أولاهما تتبع ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. والثانية تتبع الأسهل من كل مذهب
 ولا رخصَ في القرض بشرط الزيادة , ومن ارتابْ فالعرب بالبابْ وليس دونهم حجابْ. وعلى فرض ذلك – وهو من باب فرض المحال – فهذه الفقرة نص في تحريمه لأن الترخيص فيه على فرضه المحال خارق للإجماع القطعي كما هو مبين في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:982]) . [982: ()  سبقت الإحالة إليها.] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الفقرة الرابعة من رسم المشهور:
«تنبيهات :الأول: لا يجوز استفتاء متساهل في الفتوى ولا الأخذ عنه ولا يحل لأحد أن يأخذ مسألة علم إلا عن من عرف علمه ودينه ذكره المعيار.» انتهت الفقرة الرابعة من رسم المشهور الطبعة السابقة ص :40.
وهي كما رأيت لا تَمُتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة إلا تحريم استفتاء المتساهلين في الفتوى وتحريم الأخذِ عنهم وتحريم أخذ مسألة علم إلا عن من عرف علمه ودينه» فلا علاقة لها بالقرض بشرط المنفعة إلا من جهة تحريم استفتاء محلليه والأخذ عنهم.
 والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 	
الفقرة الخامسة من رسم المشهور:
«الثاني : قال في المراقي : 
	من لم يكن مجتهدًا فالعمل

	
	منه بمعنى النص مما يحظل





وقال :
	لا يحكم الولي بلا دليل

	
	من النصوص أو من التأويل



وقال: 
	وينبذ الإلهام بالعراء

	
	أعني به إلهام الاولياء



وقد نصوا أنا لا نصلي بقوله يوم الغيم :إن الشمس زالت, ولا يصلي هو بكشفه».
انتهت الفقرة الخامسة من رسم المشهور الطبعة السابقة, ص :40-41-42. وهي كما رأيت لا تَمُتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة.
فتحريم القرض بشرط الزياة ليس باستنباطِ غير مجتهد من الكتاب والسنة , ليس بحكم ولي بإلهام أو كشف بلا دليل من الأدلة الشرعية من نص صريح أو مؤول. 
إن تحريم القرض بشرط الزيادة أقره إجماع مجتهدي الأمة فدون زواله زوال السماوات والارض .
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم
الفقرة السادسة من رسم المشهور:
«الثالث :
	قدْ رجحوا بالدرء للمفاسد 

	
	وبالمصالح لكل كاسد


	وخصصوا الترجيح بالمصالح 

	
	وبالمفاسد بثبت صالح


	لكونه أهلا للاجتهاد

	
	قد أتقن الآلات بالسهاد


	فقيه نفس لم يكن مغفلا

	
	وبأصول الفقه قد تكفلا


	أحاط بالفروع والقواعد 

	
	فكان ساعيا لكل قاعد 


	هذا كلام العلماء الأُوَّل

	
	في صفة الثبت المرجِّح, ولي:


	أصل علوم الفقه كل أوضحه

	
	درء المفاسد وجلب المصلحه


	وفي تصادم المصالح طلب

	
	أنفعُها أو المفاسد جُلب


	أخفُّها وإن تعارض مفسده

	
	مصلحة تجلب ذي لا المفسده


	هذا الذي أفتى به المغيلي

	
	وكان في العلوم ليث غيل»



انتهت الفقرة الخامسة من رسم المشهور الطبعة السابقة, ص :42-43-44. وهي كما رأيت لا تَمُتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة.
فقد عقد العلامة النابغة ([footnoteRef:983])- رحمه الله تعالى - بهذه الأبيات قول نور البصر: «وثانيها أن الأمور التي توجب ترجيح غير المشهور: كونُه طريقًا لدرء مفسدة , وثالثها: كونه طريقًا لجلب مصلحة إذا عرضت واحتيج للدرء والجلب ولم يكن إلا بمقابل المشهور , ووجه ذلك أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح فضلا من الله تعالى ونعمة فإذا عرض توقفهما على مقابل المشهور غلب على الظن أن قائل المشهور لو أدرك هذا الزمان الذي توقف فيه جلب المصلحة أودفع المفسدة على مقابل قوله لم يقل إلا بالمقابل, ولكن الترجيح بهذين الأمرين لا يعم القادر  على الترجيح وغيرَه كما [عممها([footnoteRef:984])] الترجيح بالأول -أعني العرف كما تقدم – بل لا بد – هنا –من أهلية الترجيح بإتقان الآلات والقواعد إذ ليست كل مصلحة أو مفسدة تعتبر في نظر الشرع , فلا بد من نظرٍ في ذلك بملكة يميز بها بين المعتبر شرعا وغير المعتبر , ويعلم بها أن الكليات الخمس ترجِّح أعني الدين والنفس والنسب والعقل والمال , وهل هي ضرورية أو حاجية؟ أو تحسينة؟ أو ملحقة بشيء من ذلك؟ ليقدم ما يقدم ويؤخر ما يؤخر , وقد تُكفل بذلك في أصول الفقه, ومن القواعد التي هي أخص من قواعد الأصول وأعم من الكليات الفقهية, ولا بد مع ذلك من فطنة وفقاهة نفس([footnoteRef:985])» انتهى, [983: ()  نطم بوطليحيَّهْ وهو نطم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية للعلامة الشيخ محمد النابغة بن عمر القلاوي(ت1245هـ = 1828م, تحقيق ودراسة يحيى بن البرى, المكتبة العصرية , مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع,الطبعة الأولى , 1422هـ = 2—2م,  ص: 131 إلى ص: 134.]  [984: ()   كذا في الأصل .]  [985: ()   إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مقدمة مختصر خليل "وهو الكتاب المعروف بنور البصر في شرح مقدمة المختصر" تأليف أبي العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي المغربي المالكي المتوفى سنة 1175هـ , مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب , الطبعة الأولى 1434هـ - 2013م ص: 176.] 

فهذا لا يمت لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة لأن تحريم القرض بشرط الزيادة ليس مقابل مشهور  ولو فرضنا ذلك على سبيل فرض المحال  فليس الربا بمصلحة حتى ترجح مقابل المشهور ولو فرضنا ذلك على سبيل فرض المحال  فليس محللو القرض بشرط الزيادة أهلا للترجيح.
إن القرض بشرط الزيادة أقرب للضرر  منه للضرورة وتحليله أقرب للإلحاد منه للاجتهاد. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم
الفقرة السابعة من رسم المشهور :
«الرابع : اختلف فيمن قلد قولا بلزوم أمر هل يلزمه ويقضى عليه به أو إنما يقضى له بما رجح عنده وهو الراجح انظر الالتزامات([footnoteRef:986]) ح. [986: ()  كذا في طبعة دار الرضوان : [ الالتزامات]  وهي في الأصل غير واضحة, والظاهر أن الأصل [التزامات] بالتنكير لأن التعريف والإضافة لا يجتمعان. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

[الضعيف والشاذ وحكم العمل بهما لضرورة أو غيرها ] :
ورأيت معزوا للدرر في من نكح مؤبدةً مقلدًا الشاذ ثم [تخالعا] فطلبت رد المال لفساد نكاحها على الأصح,  لا سبيل لها إلى ذلك بعد تقليد الشاذ .انتهى.»
انتهت الفقرة السابعة من رسم المشهور الطبعة السابقة ص :45. وهي كما رأيت لا تَمُتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة.
وقبل أن أبين ذلك عندي ملاحظتان اثنتان:
الملاحظة الأولى: قوله : [تخالعا] الذي في طبعة دار الرضوان : [تخالفا]  من التخالف بالفاء, والكلمة غير واضحة في الأصل أعني  المخطوط الذي بمكتبة دار الرضوان بخط العلامة محمد يحيى فقد سقط بعضها ولكن الباقي منها يرجح أنها [تخالفا], وإن عارض ذلك الترجيحَ أنها لا معنى لها, إذ لا مال لها حتى تطلبه.
 وعلى كل حال فالصواب : [تخالعا] من التخالع بالعين المهملة فهي التي يقوم بها المعنى, وهي التي في "الدرر" كما يأتي قريبًا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
 وكان على المحققين بدار الرضوان أن يبينوا أن الكلمة غير واضحة في المخطوط الذي بأيديهم  .	
  بل كان – عليهم وقد أحالوا على الدرر بالصفحة في ص: 45 بالهامش السادس والثلاثين, ونص الهامش الذي أحالوا فيه على الدرر: «الدرر المكنونة في نوازل مازونة , مخطوط (مكتبة الشيخ انَّ بن الصفِّ), ص: 190.» كان عليهم والحالة هذه أن يقارنوا بين المعزُوِّ والمعزُوِّ إليه, لا سيما ومحمد مولود لم يطلع على ما في الدرر كما تقتضيه عبارته التي هي: "ورأيتُ معزوا للدرر"
 فيضعوا على الكلمة المتآكلة هامشا يبينوا فيه أمرها ثم يبينوا عدم دقة العزو , فبذلك يكملون النقص ويصلحون الخطأ ويكون لتحقيقهم معنًى.
الملاحظة الثانية:
 هذا العنوان: [الضعيف والشاذ وحكم العمل بهما لضرورة أو غيرها] ليس في كتاب رسم المشهور وإنما وضعه القائمون على التحقيق والإخراج بدار الرضوان ولم يضعوه في المكان المناسب فوضْعه حيث وضعوه فيه قطع لأوصال كلام محمد مولود  وإيهام للقارئ غير المتأني أن محمد مولود مقتصرٌ على ما في الدرر, وليس ذلك كذلك, فهاك كلام محمد مولود: «الرابع : اختلف فيمن قلد قولا بلزوم أمر هل يلزمه ويقضى عليه به أو إنما يقضى له بما رجح عنده وهو الراجح. انظر التزامت ح. ورأيت معزوا للدرر في من نكح مؤبدةً مقلدًا الشاذ ثم [تخالعا] فطلبت رد المال لفساد نكاحها على الأصح,  لا سبيل لها إلى ذلك بعد تقليد الشاذ .انتهى.»انتهى كلام محمد مولود.
 وبجمع شمله تعلم أنه صدَّر بالراجح من أنه إنما يلزم الراجحُ ولا عبرة بالتزام غيره ثم بعد ذلك قال : «  ورأيت معزوا للدرر» وكأنه لم يره إلا في الدرر ولم يره فيها أيضًا وإن غلب على ظنه أنه  فيها بالفعل ولكن هكذا الأمانة, هكذا التحري, هكذا الورع.
والحاصل: أن صنيع دار الرضوان يقتضي اقتصار محمد مولود على ما تحت العنوان  فالقارئ عندما يرى العنوان ينصرف ذهنه عما قبله لا سيما إذا ابتدأ به, فالعناوين محل ابتداء فإذا رأى ما بعد العنوان حكم به على العنوان  كما هو الشأن ودار الرضوان وضعت العنوان في غير محله, فأصبح القارئ البسيط – وهو الغالب -  يعتقد أن الحكم هو ما في الدرر من لزوم الشاذ من قلده وعدمِ جواز الانصراف عنه ولو خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي أوخالف كل ذلك, وكأن المكلف هو من يكلف نفسه فيلتزم ما رآه أسهل أو أقر ب إلى هواه فيبقى الوحي معلقا بل مبْطَلا لا محل له ولسان حال نابذيه وراء ظهورهم  - نعوذ بالله من حالهم - ينشد فيه قول جرير: 
ويقضى الأمر حين تغيب  تيم    ولا يستأمرون وهم شهود.
والحاصل: أن المحققين بدار الرضوان لم ينتبهوا لوضع العنوان  في غير محله ولا لعدم وضع الهامش في محله ولالما يترتب على هذا وذاك من الخلل والإخلال :
وقسمة الحظوظ فيها يدخل      فهم المسائل التي تنعقل
ومهما يك من شيئ فهذه الفقرة التي جعلتها المطبعة  فقرتين لا تمتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فليس فيها زائدٌ على أن من التزم غير الراجح لا يلزمه –على الراجح -إلا الراجحُ عنده ثم ذِكْرُ ما رآه معزوا للدرر.
.......... وما راءٍ كمن سمعا.
 فلم يطابق المعزوُّ المعزوَّ إليه.
 وقبل أن أبين ذلك جالبًا كلام الدرر فاعلم أن الشاذَّ المقابل للمشهور في مسألة المنكوحة في العدة ليس كأي شاذ فمسألة المنكوحة في العدة قد اختلف فيها أيمة المذاهب الأربعة وهي المراد في كلام محمد مولود.
 إذًا لا بد من بيان المراد بالمؤبدة هنا وبيان الخلاف فيها , لا سيما وقد رأيت بعضهم يحدث عن رسم المشهور قبل أن يُنشر عازيا له أن من قلدا الشاذ في المبتوتة فلا سبيل لها إلى الفسخ, أو كلاما في ذلك الاتجاه, المهم أنه فهم من كلام محمد مولود أن المؤبدة هنا المراد بها المبتوتة.
 فقلت له: لعله أراد المنكوحة في العدة فهي مسألة خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة.
 فكان الأمر كذلك.
و دونك نص الدرر المكنونة : «وسئل شيخنا وسيدنا أبو الفضل [العقباني([footnoteRef:987])] عمن تزوج امرأة بعد انقضاء عدتها من مطلقها فيما يظهر  ثم إنه ظهر بها حملٌ فاعتزلها فوضعت لأقل من ستة أشهر فسأل هذا الزوج بعض الفقهاء هل يباح له نكاحها أم لا ؟  [987: ()  في الأصل كلمة هي من عدم الوضوح بمكان, والذي ترجح عندي من خلال ملامح الكلمة ودلالة قوله: «شيخنا أبو الفضل»: أنها العقباني. كما أثبتُّ. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فأجابه: أن في المسألة قولين والمشهور منهما تأبيد التحريم , والشاذ عدم تأبيده وخيّرهما في الأخذ بأيهما شاآ فاختارا الأخذ بالأخف فتراجعا بنكاح جديد تقليدًا منه ومن الزوجة والولي لقول من قال من الأئمة بذلك فمكثت عنده نحوًا من ستة أعوام وولدت الأولاد فخالعها فقامت عليه بعد الخلع معترضة أنه نكاح لا يسوغ على مشهور المذهب.
 هل يجب على القاضي أن يعترض في هذا النكاح لو لم يقع فيه خلع أم لا ؟ وهل يرُدُّ الزوج ما أخذ فيه إن وقع لأنه نكاح مختلف فيه؟
فأجاب : الحمد لله , اعتراض القاضي على مامضى من تقليد الثلاثة : - الزوجِ والزوجة والولي - لا سبيل إليه , ورجوع المرأة بما أعطته على وجه الخلع لا تُمَكن منه . والله الموفق بفضله.» انتهى نص الدرر  وبه تعلم دقة و تحريَ وورعَ وأمانةَ وعدمَ تدليس محمد مولود حيث قال «ورأيت معزوا للدرر في من نكح مؤبدةً مقلدًا الشاذ ثم تخالعا فطلبت رد المال لفساد نكاحها على الأصح,  لا سبيل لها إلى ذلك بعد تقليد الشاذ.» فكان المعزو غير دقيق لأن السؤال في النازلة ليس عن تقليد الزوج فقط للشاذ فقط وإنما السؤال فيها عن تقليد الزوج والزوجة والولي لمن قال بذلك من الأئمة ونص السؤال: «فاختارا الأخذ بالأخف فتراجعا بنكاح جديد تقليدًا منه ومن الزوجة والولي لقول من قال من الأئمة بذلك» 
ونص الجواب: «اعتراض القاضي على مامضى من تقليد الثلاثة : الزوج والزوجة والولي لا سبيل إليه , ورجوع المرأة بما أعطته على وجه الخلع لا تُمَكن منه» 
وقضية المنكوحة في العدة ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي والأصل عدم التحريم حتى يقوم الدليل وقد اختلف فيها أئمة المذاهب الأربعة فمقابل مشهور المذهب فيها  ليس كأي شاذ.
ودونك بيان ذلك على وجه الإشارة فالمقام ليس مقام نقل بل مقام تبرئة من إفكٍ واللبيب تكفيه الإشارة  والإنكار بعد العدلين عار:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عدة أشهر.
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها فقال مالك والأوزاعي والليث: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق بينهما وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية.
وسبب اختلافهم: هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج([footnoteRef:988]) ثان وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخُطَّاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. [988: ()  قوله : " من زوج ثان" معمول قوله: "العدة" أي في الاعتداد من زوج ثان. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن.
وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا.
والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة.
وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها وكونِ المهر في بيت المال فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداق على الزوج ولم يقض بتحريمها عليه رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق.
وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف([footnoteRef:989])» [989: ()  بداية المجتهد ونهاية المقتصد – للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة 595هـ  – اعتنى به الشيخ هيثم خليفة طعيمي - طبعة المكتبة العصرية 1423هـ= 2002م   الجزء الثاني - ص: 45] 

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية - في الأنكحة المحرمة بعد ما ذكر المنكوحة في العدة من بين المؤبدات الخمس والعشرين - : «وأما الوطء في العدة فكل امرأة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح فلا يجوز نكاحها فإن أنكحت في عدتها تلك فرق بينهما اتفاقا ثم تحرم عليه على التأبيد خلافا لهما - (يعني الشافعي وأبا حنيفة) - [فأجازا([footnoteRef:990])] أن يتزوجها بعدُ وعلى المذهب تحرم عليه بالوطء واختلف في القبلة والمباشرة وفي العقد دون دخول هل يُحرَّم بها أم لا» انتهى. [990: ()  في الأصل [فأجاز]] 

إذا تقرر هذا فنازلة الدرر لا تمتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة  فالقرض بشرط المنفعة ليس مقابل مشهور ولم يقل به أي من أيمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم, وعلى فرض صحة لزوم الشاذ لمن قلده ولو خالف قاطعًا – وهو من فرض المحال والتلاعب بالدين والانحلال من ربقة التكليف - فتحريم القرض بشرط المنفعة ليس بشاذ حتى يلزم من التزمه أن لا يعمل بغيره.
إن القرض بشرط المنفعة  إجماع لا تفصي منه. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
 الفقرة الثامنة من رسم المشهور
«تنبيه :
وربما لم يؤثموا العامل بالضعيف دون قيد: "بضرورة" ففي التسولي في المغارسة في المعيار عن ابن لب: أنه لا يلزم العمل بمذهب ولا بمشهور من قول قائل. ونحوه قول الشيخ محمذن فال:
لا يلزم ارتباط عامل بما    عين أو مشهور قول العلما..لخ
وفي ابن زكري وغيره عن الحميدي وابن السراج : أن من قلد قول الأبهري بالاكتفاء بالتوبة في " الأيمان تلزمني " ناج . وهكذا من قلد قول الطرطوشي: تكفيه ثلاث كفارات . مع أن المشهور :بَتُّ من يملكه حيث لا نية ولا عرفَ , وإلا رعِيَا بلا خلاف. وممن ذكر ما يفيد عدم الإثم أيضا الشيخ ميارة......([footnoteRef:991]) انظره عند:  [991: ()  بياض بالأصل المخطوط.] 

وما عدا وجه وكف الحره           .............
وفي ح : أن العالم إن سلم ما نَقل فهو قائل به فميارة والبرزلي قائلان بما قال عز الدين , واختلف العلماء هل لا ينكر إلا مجمع عليه أو مثله المتفق عليه ؟ انظر فروعا ساقها بعد قول ابن عاشر: تعيد في الوقت المقر. وفي جسوس على الشمائل عن ابن عبد البر في خبر ما خير بين أمرين ..لخ جواز الأخذ برخص العلماء ما لم يكن ذلك القول خطأ بينًا أو يتتبعها بحيث يخرج عن التكليف.
 وفي الفلانية أنه اختلف في جواز تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ من كل الأهون وفي جواز العمل بالضعيف أو الخارج مطلقا أو إن اضطر أو بما لا ينقض حكم حاكم به .
 ونحوه في المراقي وذكروا أن عز الدين جوز العمل بضعيف لم يخالف قاطعا وعارضه الونشريسي, وعبد القادر الفاسي يمنع تتبع الرخص, وفي المعيار عن ابن لب : لا رخصة لناسخ القرآن دون طهر إلا بتقليد قول ابن مسلمة بندب الوضوء لمس المصحف . انتهى.
ولد الحاج: 
ولك أن تعمل سرا بسوى    مشهور ان لحاجة لا لهوى  »
انتهت الفقرة الثامنة من رسم المشهور الطبعة السابقة من ص:46 إلى أوائل ص: 54 وهي كما رأيت لا تَمُتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة, فليس فيها زائدٌ على على أن من المتأخرين من لم يحرج في العمل بالضعيف ولم يقيد ومنهم من لم يحرج فيه بقيد كونه لم يخالف قاطعا أو لم يكن خطأ بينا.
 ولا ريب في وجوب حمل المطلق على المقيد هنا.
 والحاصل : أن من قال: لا يلزم العمل بمشهور يعني فيما لا نص فيه كما صرح به بعضهم والظهور يدل على صحة التقدير.
فلابد من حمل الإطلاق في هذا المقام على التقييد .
ولو فرضنا وجود قول بجواز العمل بالضعيف المخالف للنص  وهو من باب فرض وجود المحال فذلك لا يمت لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فتحريم القرض بشرط المنفعة محل إجماع وليس مقابل راجح أو مشهور. ولا يتأتى العمل به سرا لأنه معاملة مع الغير. وأما قضية :"الأيمان تلزمني" فليست  كأي شاذ , فهي مسألة ليس لمالك ولا لأصحاب مالك فيها قول يؤثر، وإنما تكلم فيها المتأخرون ولم يتفقوا فيها على شيء  كما نص عليه الشيخ خليل في توضيحه  ودونك محل الحاجة منه : 
قال عند قول ابن الحاجب : «ولو قال: الأيمان تلزمه -ولا نية تخصص - فالجميع اتفاقا، وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان، ويلزمه عتق من يملك حين الحنث، والمشي إلى بيت الله، وصدقة ثلث المال، وكفارة يمين، [وكفارة([footnoteRef:992])] ظهار، وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها» [992: ()  في الأصل : [وكفرة]] 

قال الشيخ خليل: «الطرطوشي: ليس لمالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثر، وإنما تكلم فيها المتأخرون وفيها أربعة أقوال في المذهب:
نقل عن الأبهري أنه لا يلزمه إلا الاستغفار، وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي أن عليه ثلاث كفارات.
 الطرطوشي: ولا يدخل في يمينه طلاق ولا عتق إلا أن ينوي ذلك أو يكون العرف جاريا به، قال: ولا فرق بين أن يقول: [الأيمان([footnoteRef:993])] تلزمني، أو لازمة لي، أو جميع الأيمان أو الأيمان كلها تلزمني. وعن ابن عبد البر أن عليه كفارة يمين. وعلى هذا فالاتفاق الذي ذكره المصنف تبعا لابن بشير ليس بجيد.([footnoteRef:994])» انتهى الغرض من كلام الشيخ خليل في توضيحه. [993: ()  في الأصا :[اليمان]]  [994: ()  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب , تأليف الشيخ: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) , المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب, الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, الطبعة: الأولى، 1429هـ - 2008م
عدد الأجزاء: 8, - الأيمان والنذور -  ج:3 – ص: 295.] 

وقال ابن جزي في القوانين : « ( المسألة السابعة ) إذا حلف بالإيمان تلزمني ثم حنث فليس لمالك في ذلك ولا لأصحابه قول يؤثر وحكى ابن العربي عن أهل المذهب فيه خمسة أقوال...([footnoteRef:995])» انتهى الغرض منه [995: ()  الكتاب الثامن في الأيمان والنذور] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الفقرة التاسعة من رسم المشهور 
« [الانتقال من مذهب إلى مذهب أو الجمع بين مذهبين فأكثر ([footnoteRef:996])] أما الخروج عن المذهب فقد اختلف فيمن التزم مذهبًا بقوله: إنه عليه أو ملتزم له هل له الخروج عنه ؟ ثالثها يمنع في بعض المسائل ويحل في كلها . انظر نوازل محنض بابه. [996: ()  العنوان من دار الرضوان.] 

وفي نشر البنود: أن الأصح أن المقلد يلزمه مذهب معين , وقيل: له الأخذ بمذهب تارةً وبآخر تارةً وهكذا. انتهى القصد منه.
وفي صدر الإجارة عن المعيار عن قاضي الجماعة ابن سراج ما نصه: اختلف في جواز الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل , والصحيح من جهة النظر جوازه.انتهى.
وفي المعيار : أن السكوني أحد أئمة تونس أفتى بحل ثور كلت سكين ذابحه فقلبها والزمن مسغبة , لأن الأئمة الثلاثة جوزوا ما ذبح من القفا .
وذكر ناصر الدين اللقاني في المنار عن القرافي :أن الذي به الفتوى في المذهب منع خروج مالكي لمذهب الشافعي.
 وفي تنقيح القرافي عن الرياشي جوازه بثلاثة قيود:	
أحدها: أن يعتقد في مقلَّده الفضل بما بلغه من شأنه فلا يقلده رميًا في عَماية. 
الثاني : أن لا يتتبع رخص المذاهب.	
الثالث:أن لا يجمعها على وجه يخالف الإجماع, 
....كناكح بلا ولي     ............لخ
وفي العدوي: أنه يجوز تقليد مذهب الغير في بعض النوازل , ولوبعد الوقوع, قال: وهو مقدم على الضعيف. انتهى.
وفي رفع العتاب : أن مذهب الغير مقدم - عند الضرورة – على الشاذ. ذكره الصعيدي وعبد الصادق على ابن عاشر والدسوقي لأنه قوي.
وقال في المنار : والمذاهب كلها مسالك للجنة.
وفي ح عن العلماء منع العمل بأقوال الصحابة.
وفي رفع العتاب : أنهم اختلفوا هل مجتهدون كلهم؟ وعليه قول البوصيري :
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد     وصواب وكلهم أكفاء
قال بنيس: قوله: "وصواب" صوابه : وثواب, إذ المختلفان لا تصح إصابتهما [أو فيهم مقلدون. انتهى.
واختلف إن لم يجد نصًّا في المذهب هل يرجع للشافعي لأنه تلميذ مالك أو للحنفي لأنه لم يخالفه إلا في اثنين وثلاثين. انتهى.» انتهت الفقرة التاسعة والأخيرة من رسم المشهور الطبعة السابقة. بادئة من ص : 54 إلى ص: 60. وهي كما رأيت لا تمتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فليس فيها زائدٌ على أكثر من الخلاف في الانتقال من مذهب إلى مذهب والجمعِ بين المذاهب مالم يؤد إلى مخالفة الإجماع. 
وتحريم القرض بشرط المنفعة مسألة إجماع لا مسألة خلاف بين المذاهب.
هذا وقد أخل القائمون على التحقيق بهذه الفقرة من وجهين الوجه الأول أنهم وضعوا هامشًا على قوله: «قال بنيس: قوله: "وصواب" صوابه : وثواب, إذ المختلفان لا تصح إصابتهما أو فيهم مقلدون » وضعوه عند قوله «أو فيهم مقلدون» وأحالوا فيه على شرح بنيس ونص الهامش: «بنيس شرح الهمزية للبوصيري الذي بهامش جسوس على الشمائل , ج: 2 , ص:85. » [رسم المشهور, ص:60ط السابقة] ولم يتأملوا الصفحة التي أحالوا عليها حتى يقارنوا بين المحال والمحال عليه. ويتأكدوا من رضا المحال ومن عدم تنافرهما اللذين هما  شرط في الحوالة .
الخلل الثاني : هو أنهم لم يضعوا أمارة يبينوا فيها أن في الكلام جملةً معترضةً وهذا الخلل الثاني  مسبب عن سبب الخلل الأول وهو عدم التأمل حتى فهْمِ كلام محمد مولود والذي هو في الحقيقة محتاجٌ للتأمل.
والحاصل: أن وضعهم الهامش عند «أو فيهم مقلدون» من قول محمد مولود: «قال بنيس: قوله: "وصواب" صوابه : وثواب, إذ المختلفان لا تصح إصابتهما أو فيهم مقلدون» يجعل القارئ يظن بل يتيقن أن هذا الكلام لبنيس فيقف متحيرًا أمام قوله : « أو فيهم مقلدون»
ولن يجد له معنًى , وما كِدتُّ أهتدي لمعنىً صحيح أحمله عليه حتى فهَّمنيه الله تعالى من فضله.
وَلَرُبَّ نَازِلَة ٍ يَضِيـــــقُ لَهَا الْفَتَى	     ذرعاً، وعند الله منها المخرجُ
ضاقت فلمَّا استحكمت حلقاتها	     فرجت، وكنتُ أظنُّهالا تفرجُ
 ففهمتُ أن قوله : « أو فيهم مقلدون» عطف على قوله : قبلُ : «وفي رفع العتاب : أنهم اختلفوا هل مجتهدون كلهم؟» وأن قوله: «وعليه قول البوصيري :
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد     وصواب وكلهم أكفاء
قال بنيس: قوله: "وصواب" صوابه : وثواب, إذ المختلفان لا تصح إصابتهما» معترض فكان ينبغي للمحققين أن يجعلوه بين عارضتين ويضعوا الهامش في محله وهو قوله : «صوابه: "وثواب"» أما القول بأن في الصحابة مقلدون فليس في الصفحة التي أحال عليها المحققون من شرح بنيس للهمزية قطعًا بل ليس في شرح هذا البيت ذكر له قطعا وإنما فيه البحث في تعدد المصيب وعدمه ودونك شرح بنيس لهذا البيت كاملاً غير منقوص وهو ما أحال عليه محمد مولود وأحال عليه المحققون :قال في شرحه قولَ البوصيري:
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد     وصواب وكلهم أكفاء.
«الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء وشرعًا خطاب الله تعالى المتعلقُ بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير  وحكم الحاكم يُظهر ذلك , ويطلق أيضًا عند الأصوليين على النسب التامة المثبتة تارةً والمنفية أخرى , كما في قولهم: الفقه العلم بالأحكام([footnoteRef:997]) الشرعية وهو المراد هنا وذو اجتهاد أي صاحب بذل وسع في تحصيل الحكم لتوفر شروط الاجتهاد فيه, ولذلك لم يعرف عن أحد منهم أنه قلد غيره في مسألة من المسائل وكان الناس يستفتون من رأوا منهم فيفتيهم باجتهاده , ولا يعترض أحد منهم على  أحد إلا إن كان هناك نص صريح وخولف فيذكر له فمنهم من ير جع إليه ومنهم من يؤوله ويعارضه بمثله, وفي هذا رد على من اعتقد أن فيهم ذا هوى أو نفس أو حظ أو بُغض حاشاهم من ذلك بل لم يخترهم الله تعالى لصحبة نبيه ☻ إلا وهم على أكمل الأوصاف وأجلها. [997: ()  أي فالمراد بالأحكام في هذا الحد  - حد الفقه - : النسب التامة المثبتة تارةً والمنفية أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

وقوله:"وصواب" أي وذو صواب وهو ضد الخطإ , قال ابن حجر : وهذا إنما يأتي على القول أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تابع لظن المجتهد , وهو ضعيف , والأصح أن المصيب واحد وهو الذي وافق ما عند الله تعالى وله أجران والمخطئ واحد كما في الحديث , ولوقال :"و ثواب " لكان أولى , وعليه فعلي كرم الله وجهه هو المصيب فيما وقع بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما ومعاوية (رضي الله تعالى عنه) مخطئ في خروجه عليه وله أجر واحد ولعلي المصيب أجران وفي حديثٍ للمصيب عشرة أجور . والأكفاء جمع كفء أي مكافئون في أصل الصحبة والفضيلة والعلم والاجتهاد وإبراز الأحكام لا لحظ ولا لهوى وإنما يتفاوتون في الزيادة في ذلك, وحينئذ فلا ينافي ذلك قولُ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أبو بكر أعلمنا , ولا سؤال عمر لعلي رضي الله تعالى عنهم فيجيبه فيقول: "لا قدس الله تعالى أمة لست فيها يا أبا الحسن" ولا تقديم عمر لابن عباس على أكابر مشيخة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم لأنه كان يجد عنده من العلم - ببركة دعاء رسول الله ☻ له بقوله : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل – ماليس عندهم , ولا سؤال معاوية لعلي بالإرسال إليه في المشكلات فيجيبه رضي الله تعالى عنهما.
 ولقد قال له أحد بنيه : لِمَ تجيب عدوك ؟ 
فقال : أما يكفينا أنه احتاج إلينا وسألنا؟
والجمهور على أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وقيل أهل أحد([footnoteRef:998])» انتهى شرح العلامة بنيس للبيت بحروفه كاملا غير منقوص. بادئًا من آخر ص:84 إلى ص:85 التي أحال عليها محققو دار الرضوان إلى ص:86. وليس فيه أي إشارة لما أحال عليه المحققون من أن الصحابة -رضي الله عنهم - منهم مقلدون.   [998: () لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري , لسيدي محمد بن أحمد بنيس ج: من ص:84 إلى ص:86.] 

نعم هو في رفع العتاب كما قال محمد مولود فخلاصة ما في رفع العتاب: ثلاثة أقوال : 
قول بأنهم قسم واحد مجتهدون مصيبون. 
وقول بأنهم قسمان مجتهد مصيب له أجران, ومجتهد مخطئ له أجر.
وقول بأنهم ثلاثة أقسام: مقلد, ومجتهد مصيب, ومجتهد مخطئ فارجع إليه فالمقام مقام اختصار.([footnoteRef:999]). [999: ()  رفع العتاب والملام عمن قال : العمل بالضعيف اختيارًا حرام , ( صورة من مخطوط  ص:50)] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الفقرة العاشرة :
جاء في طبعة درا الرضوان لرسم المشهور في ص: 62 ما نصه: « ملحق: نص وثيقة أخرى مختصرة جدًّا بخط المؤلف محمد مولود بن أحمد فال (آد) رحمهما الله تعالى تتعلق برسم المشهور وحكم العمل بخلافه ضاع أولها والموجود منها يبدأ بالشطر الأخير من بيت محمذن فال ابن متالي وهذا نصها:
«.........      أو مشهور قول العلما
نقل التسولي في المغارسة مثله عن ابن لب أيضا, وفي جسوس على الشمائل عند خبر: " ما خير بين أمرين.." إلخ : أن أبا عمر جوز الأخذ برخص العلماء ما لم يك ذلك القول خطأ بينًا أو يتتبعها حتى يخرج عن التكليف.
وفي ميارة ابن عاصم : نحو ما مر عن ابن زكري .
وفي ميارة ابن عاشر عن البرزلي :أنه لا يجوز  الإنكار على مقلد لقول عالم انظره عند وما عدا وجه وكف الحرة.
 قلت وهذا إن لم يبحث فيه ويظهر بطله كما قاله ابن رحال عند:"ومن تكن يمينه باللازمة..إلخ... الأبيات. وذكر يحيى المغيلي في الدرر المكنونة في نوازل مازونة عن شيخه العلامة أبي الفضل العقباني إباحة العمل بالضعيف ولم يقيده بضرورة . ومن طالع سنن المهتدين وجد في نقوله عن أجلاء علماء المذهب كثيرًا ظاهره المزاحم للنص جوازه أيضًا.
وفي ح: أن من سلم كلامًا فهو قائل به.	
 أما نقل المنع دون ضرورة فلا أحصيه فمن لم يضطر له فعماد لدين الورع.» انتهى نص الوثيقة التي ألحقت دار الرضوان 
وهي أيضا لا تمتُّ لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فهي لم تخرج عن حدود ماهو موجود بخط العلامة محمد يحيى إلا أنها كانت لا غنى عنها, فبها تم عدد الفقرات عشرةً كاملةً.
 وبها - وقبل كل شيء - عرفنا رأي العلامة محمد مولود في الموضوع فبعد ما كان مقتصرًا على النقل فيما هو موجود بخط العلامة محمديحيى – وما عهدناه يقتصر على النقل ملتزما الحياد -  وجدناه - كما عهدناه - فيما هو موجود بخطه هو نفسه يبدي رأيه في الموضوع فيقول: «قلت وهذا إن لم يبحث فيه ويظهر بطله» ورأيه في وجوب الإنكار يجر ذيله على وجوب ترك العمل من باب أحرى فمن المعلوم الضروري أن الإنكار أعم محلاًّ من ترك العمل فكلما وجد الإنكار وجد الترك ولا عكس إذ قد يترك المرء ما لا يحمل غيرَه على تركه كما يفعل ما لا يحمل غيره على فعله.
أما الإنكار فلا يكون إلا مع الترك.
نعم كان لا غنى عنه فبه يطابق قوله في رسالته في الحسبة عادًّا  شروط وجوب تغيير المنكر : «ومنها كونه مجمعًا عليه أو مدرك القول بحله ضعيف([footnoteRef:1000])»  انتهى الغرض منه. [1000: ()  المجموعة الأولى, الناشر أحمد سالك بن محمد الامين ابن ابُّوه, ص: 36.] 

 نعم كان لا غنى عنه فبه تخسَر  حملةُ البنوك شعبيةَ  "رسم المشهور" وما فيه من الإطلاقات التي لا تنفعهم. أو يكون فهمهم لما في رسم المشهور أصوب من فهم محمد مولود لما في رسم المشهور .
 نعم يخسرون ما فيه من الإطلاقات وخصوصا قوله: في ما هو موجود بخط العلامة محمد يحيى : «وممن ذكر ما يفيد عدم الإثم أيضا الشيخ ميارة. انظره عند قوله: 
وما عدا وجه وكف الحره.... » 
ومن العجَب أن العلامة محمد يحيى ترك بياضا عند قول محمد مولود : «وممن ذكر ما يفيد عدم الإثم أيضا الشيخ ميارة» بل ترك بياضين بياضا من آخر السطر وبياضًا من أول السطر الموالي  لينبه أن ثم بياضا بالفعل وأن ثم سقَطًا بالفعل وهاهو السقط الذي نبه عليه يَسلَم فيما سلِم من خط العلامة محمد مولود وقد كان عرضةً للضياع ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور, وما ذلك بأول توفيق العلامة محمد مولود.
 ومَصَبُّ العجب : أن دار الرضوان لم تُنَبِّه على هذا البياض كما نبهتْ على بياض قبله قد نَبه عليه العلامة محمد يحيى بنفس الطريقة التي نبه بها على البياض هنا تاركا بياضين بياضا من آخر السطر وبياضًا من أول السطر الموالي نبه عليه عند قول العلامة محمد مولود: «واعلم أن ما روى ابن القاسم عن مالك في المدونة مقدم على ما روى غيره فيها ثم قول ابن القاسم فيها ...... فقول الأكثر الأورع  الأعلم,. »  نبه عليه بين قوله «ثم قول ابن القاسم فيها» وقوله: «فقول الأكثر الأورع » فقد نبهتْ دار الرضوان على ذلك بنقاط استرسال ولكنها لم تنبه على هذا البياض الأهم الذي هو في صلب الموضوع ولعل المحققين لم ينتبهوا لذلك .
فيحرم الذكي من فهم الجلي     إن لم يكن من حظه في الأزل.
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
تلخيص:
خرجنا من كتاب "رسم المشهور" وما ألحق به  بنتيجتين اثنتين:
النتيجة الأولى: رأي العلامة محمد مولود في الموضوع وهو: أن ما بحث فيه من الأقوال وظهر بطله وجب الإنكار على مقلديه.فهو موجود بخطه وموجودٌّ أيضًا في رسالته في الحسبة 
  النتيجة الثانية: أن من المتأخرين من لم يحرِّج في العمل بالضعيف ولم يقيد ومنهم من لم يحرج فيه بقيد كونه لم يخالف قاطعا أو لم يكن خطأ بينا, وهو ما قيد به العلامة محمد مولود بعض تلك الإطلاقات.
ولا يشك عاقل  يرضى بالوحي حجةً  ويحمل العلماء على الرضى بالوحي حجةً في وجوب حمل المطلق على المقيد هنا, ولنكن دقيقين فمن قال :  (لا يلزم العمل بمذهب ولا بمشهور من قول قائل) - بغض النظر عن صحة أو بطلان  قوله- لم يقل - ولا يستطيع أن يقول - :(لا يلزم العمل بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي) فمدلول هذه غير مدلول تلك باديَ الرأي,  بل بين العبارتين بون.
 والحاصل : أن من قال لا يلزم العمل بمشهور يعني فيما لا نص فيه كما صرح به بعضهم والظهور يدل على صحة التقدير.
  وإذا لم يجب العمل بالكتاب والسنة والإجماع  فمتى يجب ؟ 
 وما هو دَوْر الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذًا ؟
وأتحدى من يأتي ولو بقول شيطان رجيم يجيز العمل بماخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.
والحاصل : أنه لابد من حمل  الإطلاق في هذا المقام على التقييد .
ولو فرضنا وجود قول بجواز العمل بالضعيف المخالف للنص  وهو من باب فرض وجود المحال فذلك لا يمت لتحليل القرض بشرط المنفعة بأي صلة فتحريم القرض بشرط المنفعة محل إجماع وليس مقابل راجح أو مشهور.
 إن الإجماع على تحريم القرض بشرط المنفعة لا مرد له حتى على قول بعض الأصوليين المرجوحِ الذي يشترط إجماع العامة فقضيته قد استوى فيها العامة والخاصة فيخشى على منكريه أن يحشروا تحت راية إنكار ما علم من الدين ضرورة بل هي قضية يستوي فيها المسلم وغير المسلم فأنت ترى غير المسلمين يقولون : "بنوك إسلامية" للبنوك التي لا تتعامل بصريح القرض بشرط المنفعة, وإن كانت اسمًا على غير مسمى.
. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

* * *
	
 


تذنيب
قال الإمام القرافي في الفرق الثامن والسبعين: «تنبيه كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرعٍ حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاب عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به وقد قال النبي عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه, لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم وكذلك كان السلف رضي الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفا شديدا وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك يريد تثبتُ أهليته عند العلماء. 
 ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه فإذا كان مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا لأن التحنك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء حتى إن مالكا سئل عن الصلاة بغير تحنك فقال لا بأس بذلك وهو إشارة إلى تأكد التحنيك وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري فلا جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال. 
 الحالة الثالثة أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا ويُعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.([footnoteRef:1001])»انتهى كلام الإمام القرافي في الفروق . [1001: ()  الفروق-  طبعة دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تأريخ) وهذه الطبعة تجمع مع الفروق حاشية الإمام ابن الشاط وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ حسين. ج:2- ص:  109.] 

وقال البناني في حاشيته على الزرقاني  عند قول خليل في باب الحج : (وفي كره السراويل روايتان) : وخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله ☻ – وهو يخطب – يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» وقال مالك في الموطإ في السراويل : ولم يبلغني هذا.
قال ابن عبد السلام : وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه إذا قال أهل الصنعة إنها صحت فيجب على مقلِّد الإمام العمل بمقتضاها كهذا الحديث وحديث إذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق العيد الجمعة. انظر (ضيح) – يعني  التوضيح – و(غ) يعني ابن غازي.
قلت – القائل البناني- : ويؤيد ذلك ما قاله الإمام في رواية معن بن عيسى:ما وافق من رأيي الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف فاتركوه. وتقدم نقله أول الباب عند قول المصنف : (كإحرامه أوله.» انتهى كلام البناني 
وقال أيضا عند قول خليل: (كإحرامه أوله) : هنا نقل (ح) - يعني الحطاب – عن مناسك بن مسدي مانصه : روينا عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ما وافق من رأيي الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك فاتركوه .انتهى. قلت- القائل البناني-  ومثله لعياض في المدارك بلفظه. ثم قال: ومعن هذا هو ربيب مالك، قال ابن عبد البر: كان أشدَّ الناس ملازمة لمالك.
وقال الرازي: أوثق أصحاب مالك وأثبتهم : معن وهو أحب إلي من ابن نافع وابن وهب .
وقال الشافعي : قال لي الحميدي حدثني من لم تر عيناك مثله وهو معن ، وقد روى عنه الأئمة: أحمد وابن معين والحميدي وابن نمير وغيرهم وأخرج له البخاري ومسلم . انتهى([footnoteRef:1002]). وما في حاشية البناني مثله في شرح عليش أيضا عند قول خليل: (وفي كره السراويل روايتان). [1002: ()  حاشية البناني  طبعة دار الفكر بيروت. (بدون تأيخ) الجزء الثاني, ص: 253- 293.  ] 

وقال ابن القطان: «الإحكام: وأجمع أهل الإسلام كلهم إنْسُهم وجنهم في كل  زمان وبكل مكان أن السنة الثابتة واجبٌ اتباعها، وأجمعوا أنها سنة رسول  الله ☻  »([footnoteRef:1003]) انتهى.  [1003: () الإقناع في مسائل الإجماع المجلد 1 ص 131 دار القلم دمشق. ] 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما (أجمع)([footnoteRef:1004]) عليه فقط»([footnoteRef:1005]) انتهى. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع فقال فيما عزا للمراتب: «واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط»([footnoteRef:1006]).  [1004: () الذي في النسخ التي اطلعت عليها من المراتب كلمة: (اقتصر) بدل (أجمع) والصواب: (أجمع) فقد عبثت بها أيدي النسخة لأنها لا معنى لها، وقد صححتها من الإقناع في مسائل الإجماع. ]  [1005: () نقد مراتب الإجماع ص 175 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ]  [1006: () الإقناع في مسائل الإجماع ص 131 من المجلد الأول طبعة دار القلم دمشق. ] 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع أيضًا: «واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل»([footnoteRef:1007]). انتهى. [1007: () نقد مراتب الإجماع ص 175 ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ] 

وقال العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي في لوامع الدرر عازيا للهلالي : «واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة, ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح, فقد جهل وخرق الإجماع.
وحكى الباجي عمن يوثق به : أنه وقعت نازلة فأفتى فيها جماعة وهو غائب بما يضره فلما عاد سألهم , فقالوا : ما علمنا أنها لك, وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه.
وهذا حرام بالإجماع.
وإذا حرم هذا بالإجماع مع صحة نسبة القول إلى قائله , فكيف حال من يكتفي بكل ما يجده غير منسوب أو منسوبًا لمن لا يعرفه, أو لمن لا يعرف صحة نسبته إليه.([footnoteRef:1008])» انتهى. [1008: () لوامع الدرر في هتك أستار المختصر الطبعة السابقة, ج 1, ص 68] 

ودونك نص الإمام الهلالي :قال في نور البصر : «وليحذر الطالب كل الحذر من الفتوى بكل ما يجده في كتابْ من غير تمييز بين ما يكسبه عظيم الثوابْ وما يلحقه أليم العقابْ.
فقد قال ابن الصلاح: اعلم أن من يكتفي أن يكون في فتواه أو علمه موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة, يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح, فقد جهل وخرق الإجماع.
وحكى عن الباجي عمن يوثق به : أنه وقعت له نازلة فأفتى فيها جماعة وهو غائب بما يضره فلما قدم سألهم , فقالوا : ما علمنا أنها لك, وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه.
قال الباجي : وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز . انتهى باختصار, وقد نقله بطوله الشاطبي في الموافقات. 
وإذا كان هذا حرامًا بالإجماع مع صحة نسبة القول إلى قائله , فكيف من يكتفي بكل ما يجده في ورقة غير منسوب أو منسوبًا لمن لا يعرفه, أو لمن لا يعرف صحة نسبته إليه.([footnoteRef:1009])» انتهى. [1009: ()  إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مقدمة مختصر خليل "وهو الكتاب المعروف بنور البصر في شرح مقدمة المختصر" الطبعة السابقة. ص: 162.] 

ودونك كلام ابن الصلاح ففيه زيادة لا غنى بنا عنها في هذا المقام :
قال الإمام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي: «واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع، وسبيلُه سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه، أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة: أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
 وحكى عن من يثق به: أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها - وهو غائب - جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره، فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه.
 قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز.
قلت – القائل ابن الصلاح - : وقد قال إمامهم مالك رضي الله عنه في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: "مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد". 
وقال: "ليس كما قال ناس: فيه توسعة".
 قلت – القائل ابن الصلاح - : لا توسعة فيه بمعنى([footnoteRef:1010]) "أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح, وفيه توسعة" بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم، وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه.  والله أعلم([footnoteRef:1011])».انتهى كلام الإمام ابن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. [1010: ()  قوله :" بمعنى إلخ "تفسير للتوسعة لا لنفيها.]  [1011: ()   أدب المفتي والمستفتي المؤلف : الإمام: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ)
المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الثانية - 1423هـ-2002م
عدد الأجزاء: 1 – ص: 125- 126.] 

 وكثرة الأنقال  لا تسدأبواب الجدال ومن أراد مزيد بسط فليرجع إلى تأليفي المسمى "الصارم المشهور في رد محدثات الأمور".
وليرجع – ولابد - إلى موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:1012]).  [1012: ()- الطبعة السابقة, من ص 76 إلى ص: 81. ] 

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
كتبه أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه اليعقوبي الموسوي كان الله تعالى لهم ولأوليائهم، وكان الفراغ من جمعه وتصحيحه وتحقيقه قبيل فجر الجمعة  الثلاثين من صفر سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة الكريمة الموافق 11- 12- 2015م. الساعة الخامسة وأربعين دقيقةً بالتوقيت العالمي الموحد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 
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الملحق الأول
التزكيات
تزكية شيخنا العلامة محمدفال (اباه) بن عبد الله بن محمدفال (اباه) بن بابه ابن أحمد بَيْبَه العلوي – النباغية لأربع خلون من ربيع الأول  عام 1434 من الهجرة الشريفة الكريمة،  الموافق 15/1/2013م: 
الحمد لله، فإني صحبت السيد أحمد بن اجاه وألِفْته فوجدت فيه صلاحا للعلم يتمثل في صحة تصور المسائل تصورا صحيحا وتنبها للدقائق وملكة في ربط بعضها ببعض وما يرد عليها وما تشتمل عليه من فروق وجموع هذا كله في فهم جيد واستحضار لما تحتاج إليه والله يبارك فيه ويمتع به في عافية في دينه ودنياه.  
كتبه: محمد فال بن عبد الله. 
تزكية شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ابن أحمدُّ الخديم اليعقوبي الجوادي – التيسير لست خلون من ربيع الأول  عام 1434 من الهجرة الشريفة الكريمة،  
الموافق18/1/2013م: 
الحمد لله، ما وقع من صحبة الشيخ اباه بن عبد الله الأخ أحمد بن اجاه وقع لي أيضا ووجدت فيه كما وجد ولقد عرفت صحة قول النحويين "إن من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة" وهذا الأخ أذكرني ما كنت أسمع عن جده العلامة اباه (محمد عبد الله بن النُّونُّ) من نجابة، وصحة فهم، ودراية، وخبرة بأحكام النوازل، فأنا أتفرس فيه أنه خليفته، وما ذلك على الله بعزيز. فالله يحفظه آمين. 
محمد الحسن بن أحمدو الخديم. 
تزكية أخرى لشيخنا العلامة محمد الحسن بن أحمدو الخديم – التيسير – لتسع خلون من صفر عام 1435هـ الموافق 13-12-2013م:
الحمد لله	
الذي أُراه أن أخانا في الله - أعني أحمد بن اجاه – هو الذي يمثل اليوم الأسرة اليعقوبية الموسوية علْمًا وفهمًا، ولله الحمد: 
	فالله يبقيه لنا سالما


	
	برداه تبجيل وتعظيم



محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم.
تزكية أخرى لشيخنا العلامة محمد الحسن بن أحمدو الخديم: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن الأخ أحمد بن اجاه المرجوة إمامته في العلم – حقق الله تعالى ذلك – أملى عليَّ نظمه "اللؤلؤ المنثور في الجمع بين القطر والشذور" فاستحسنته غايةً وقد قلت له إنه إن لم يكن في الطبقة العليا في حسن النظم وجودته فإنه يعد بالخنصر من أول الثانية وإني أحمد الله على كون هذا الأخ أحمد ظهر في زمني بارك الله تعالى فيه ووقاه وأبقاه وأرقاه, وإن لسان حاله ينشد:
	فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا

	
	وجدت مقيلاً عندهم ومُعرَّسا


	فلا تنكروني إنني أنا ذاكم

	
	ليالي حل الحي غولاً فألعسا



ويظهر لي أن أهل سمة لام الألف (لَمَالِيفْ): (لا) مِن أصْلحهم لحمل العلم أخونا هذا أحمد بن اجاه .
 محمد الحسن بن أحمدو الخديم.
 تزكية شيخنا العلامة القاضي الشيخ المصطفى (ابَّيْنْ) ابن ببانَ عضو مجلس الفتوى والمظالم – انواكشوط -4-8-2014م:
الحمد لله والصلاة ولسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وبعدُ فإنّ الشيخ أحمد بن اجَّاه اليعقوبي الموسوي هو الجواد المضمر للرهان فنطلب منه الرَّد على المستطيلين على عقيدتنا وعلى المقدسات الإسلامية وعلى كل من أتى بما هو منكرٌ يريد أن يجعله غير منكر.
القاضي المصطفى ابن ببانَ .
يوم: 4-8-2014م
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تقاريظ العلماء والمشايخ
لكتاب 
«الفتك بحجج محلل ربا البنك»
تقريظ أحد أعرف وأعرق المراجع الشرعية الشنقيطية العلامة الحبر البحر شيخنا محمد فال "ابَّاه" بن عبد الله بن محمد فال "ابَّاه" بن بابه بن أحمد بيبه: 
الحمد لله: 
	إذا سلف  أمسى بزيد له حبك

	
	فذاك له في موبقات الربا سَلك


	قد انعقد الإجماع فيه ولم يكن
	


	
	لمعقوده حل نراه ولا بتك


	حِماه تحامته العنابس منعة

	
	وأسواره لا يستطاع لها هتك


	مضى سلف من بعده خلف بذا

	
	وكل له في قفو سابقه رتك


	و إن جاء صك يوهم الخلف صكه

	
	من اجماعهم من قبله ذلك الصك


	و إن صحيح النقل عن كل مذهب

	
	يفيد يقينا لا يساوره شك


	و إن بنود النص مرفوعة العرى

	
	ولا بند منها الدهر يخفضه بنك


	وكم فتكات للربى بين أهله

	
	فهذا به فتق وذاك به فتك


	وفي الغرب دارِ الشرك منه وقائع

	
	بها اجتمع الإفلاس في الغرب والشرك


	ومات لما قد فات بعض وبعضهم

	
	يذوق شجونا والدموع لها سفك


	يقلب كفي حسرة وتأفف

	
	وقد غره إفك كذا يفعل الإفك


	يروغ إلى الإسلام يرتاد مأمنا
	







	
	على رغمه إذ غيره حرِج ضنك


	فسبحان من لا يعلم الغيب غيره

	
	له الملك حقا لا سواه له الملك


	وما أحسن البحث المحرر سبرُه

	
	إذا كان بالنص الصريح له سبك


	وذلك ما أبداه أحمد مبدعا

	
	فأبحاثه تزهو وأنقاله تزكو


	وترسو رسوخَ الراسيات أصوله

	
	وأفنانه دون السماء لها سمك


	براهين كالشمس المنيرة في الضحى

	
	يلوح بها للناظر الأخذ والترك


	قد ابرأ من تبيينه الحق ذمة

	
	فليس عليه بعد تبيينه درك


	شناشن آباء له قد تقدموا

	
	فما هي إلا الحلم والعلم والنسك


	فلازال سر الفرع في الأصل ساريا

	
	ولازال ذاك الدر ينظمه سلك



تقريظ العالم المحرر المتحري المتثبت الذي لا تأخذه في الله لومة لائم شيخ المحظرة الموسوية شيخنا الشيخ أحمد مولود بن الشيخ محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن  الشيخ أحمد "تكرور": 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم: @347@
الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] [البقرة: 278-279]. 
والقائل: [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ] {المائدة:8}. 
والقائل: [ﭑ ﭒ   ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ] [العصر: 1-3]. 
والقائل: [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ] [الفرقان: 63-66] . 
وبعد فإن سلفا بزيادة حرمه الكتاب والسنة وإجماع العلماء الراسخين في العلم، فلم يفت عالم من علماء المسلمين من هنا إلى أندونسيا إلا بنقل الإجماع على تحريمه وذلك يتضمن تحريم معاملة البنك بالزيادة لأن البنك مؤسسة أسست على أن تجني أرباحها من الفوائد مع أن البنك يطوي كشحه على ربا الجاهلية وهو إما أن تقضيني ديني وإما أن تربي لي فيه وعلى ابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين، وغير وغير من الصفقات الحرام،  فإذا تقرر هذا فالواجب على العلماء أن يؤلفوا الكتب ضد هذا المنكر، فقد تعين، لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به الغير صار فرض عين كما هو معلوم، مع ما فيه من كثرة الأجر حتى أن الجويني وأبا إسحاق الاسفراييني فضلاه على فرض العين، وليكن ذلك على الفور لأن تغيير المنكر على الفور، وقد أخذ العلماء من قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] {آل عمران:187} ، وجوب التصانيف المفيدة، وممن قام بهذا الواجب  في هذه الأيام الشيخ أحمد بن اجاه أعاننا الله وإياه على رعاية ودائعه، بكتابه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فقد وضع فيه للبنك آرِيةً لا يقطعها المهر الأرِن، إذ جاء فيه بالحجج الصحيحة المعضدة بإجماع العلماء وكلام الفقهاء الراسخين وكان فيه يضع الهِناء مواضع النُّقب، فهو كتاب يستحق أن يكتب بماء الذهب على صفحات القلوب، فالواجب على من أراد النجاة في الآخرة أن يسلمه إذا رآه ويعمل بمضمونه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا وشفعينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته صلاة بعدد المخلوقات تفرج الكربات وتجيب الدعوات وإليك أبياتا تناولت فيها حرمة البنك وبعض مضاره الأخرى: 
	يا علماء الدين ردوا صوله

	
	للبنك تعثو وتجول جوله


	هبوا فلبوا لتردوا خطرا

	
	لفتنة ضررها لن يحصرا


	لفتنة في الدين عمت الورى

	
	وسوأة آن لها أن تسترا


	السنةَ السنة يا أقوامي

	
	لو كنتم في فكي الضرغام


	إن قمتم فسوف تنصرونا

	
	لا تهنوا فأنتم الأعلونا


	كونوا رعاة الشرع فوق الأرض

	
	لا تقبلوا زيادة في القرض


	أنتم أئمة مبرؤونا

	
	من تهمة تزري ومكرمونا


	بذاك تلقون حبورا وهنا

	
	وسكرا به ورزقا حسنا


	إن سكت العالم عن محرم

	
	يلعن ويقتاد إلى جهنم


	جند الربا صال على ذي الأرض

	
	منتشرا في طولها والعرض


	فالقرض مع زيادة مشروطه

	
	علامة الربا به منوطه


	ففيه من ربا النسا غوائل

	
	ومن رباء الفضل سهم قاتل


	ونجل منذر ونجل حزم

	
	ونجل قطان نجوم العلم


	والقرطبي وجميع العلما

	
	قد نقلوا الإجماع نقلا محكما


	بأن قرضا جر نفعا حرب

	
	والحرب مع رب الأنام صعب


	وابنا قدامة وعبد البر

	
	نقلهما له ضياء فجر


	والباجي أيضا نقله مشهور

	
	لا تقربوه إنه محظور


	وغيرهم ممن يضيق الصك

	
	عنه ويعيى بسماه الفك


	وقال في التوضيح في تجريمه

	
	لم أر خلفا قط في تحريمه


	وقال في الكفاف قولا حسنا

	
	أرهق هذا البنك حتى أثخنا


	والقرض إن كان لنفع من دفع

	
	فقط فبالإجماع منهم امتنع


	كيف يكون حل قرض ضمنا

	
	تربي أو تقضي أو أن تسجنا


	والزيد في الصك بحبر أحمر

	
	أو  أصفر يمتاز عين المنكر
 

	ذاك الربا المشهور عنه الزجر

	
	في الذكر فهو خيبة ووزر


	ذي صفقة خاسرة المقام

	
	ترفل في الآثام والحرام


	بل صفقة مطموسة الأنوار

	
	محفوفة بحفر من نار


	يا أمة الهادي اهربوا ذا البنك

	
	فما وراء البنك إلا الشرك


	كون الربا أخبث عيش وقعا

	
	في الجوف ذا عن مالك قد سمعا


	وفيه بعض العلماء أنشدا

	
	بيتا عزيزا نظمه فأرشدا


	(ولم يجئ في سائر الذنوب

	
	ما جاء في الربا من الحروب)


	وقال نجل (بُونَ) قولا مرعبا

	
	ينفر المؤمن من فعل الربا


	(وقد يخاف صاحب العصيان

	
	عند الممات سلَبَ الإيمان)


	من شؤمه يفوق في الجريمة

	
	لام زناً بالأم فوق الكعبة


	وذاك جاء في حديث المصطفى

	
	في زجره عن الرباء وكفى


	يا ربنا نسألك الحلالا

	
	والنصر والتوفيق والكمالا


	وعفة عن الحرام والتقى

	
	والفوز في الدنا وفي دار البقا


	يا رب من حفظ هذا النظما

	
	فاجعل له من كل خير سهما


	فتطمئن نفسه ويقسط

	
	في الحق لا يمسه تخبط


	ثم صلاة الله في الختام

	
	على النبي أفضل الأنام



أحمد مولود بن محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله اليعقوبي الموسوي الشنقيطي كان الله لهم ولأوليائهم وليا ونصيرا آمين. 

* * *


تقريظ العلامة الفهامة الدراكة الدراسة النظامة المجدد 
شيخنا الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم: 
	بحجة من يفتي بحل ربا البنك

	
	فتكت أيا ابن اجاه حُب بذا الفتك


	جلبت نصوصا زانها حسن سبكها

	
	فما ثم من عيب سوى جودة السبك


	فكم من محق رد أوهام مبطل

	
	كما رد أوهام ابن تيمية السبكي


	صدعت بحق لم تخف لوم لائم

	
	وصنت حريم الشرع إذ سيم   بالهتك


	لقد جئت بالحق المبين ولم تُبل

	
	فمن شاء فليضحك ومن شاء فليبك


	 إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة

	
	ولا يعتلى بل هو يعلو على الإفك


	أيا ابن الشيوخ الشم أدحضت باطلا

	
	بحق زرى بالدر ينظم في السلك


	وأذكرتنا أسلافك الغرر الألى

لافك الغرر   الألى
	
	تساموا وسادوا الناس بالعلم والنسك


	فجد كما جدوا لدرك شوارد

	
	أبت مِن سواكم أن تحاول بالدرك


	أتم وأبقى الله ذا الملك والعلى

	
	كما كان قدما إنه مالك الملك



محمد الحسن بن أحمد الخديم
---------------------------------
تقريظ العالم الألمعي اللوذعي الجهبذ العاقل الأستاذ حمدا بن التاه عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم  والأمين العام لرابطة علماء مورتانيا: 
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم: 
	جزى الإله العالم الحبر الكبير

	
	من ردَّنا إلى الطريق المستنير


	بين البيوع والربا قد فصّلا

	
	فزادها بعلمه بين الملا



الحمد لله، أما بعد: فقد طالعت بإمعانٍ وتأنٍ ما كتبه أخونا: أحمد بن اجاه بن محمد الأمين الموسوي من ردِّ ما صدر من فتاوى في جواز القروض التي  تجر نفعًا، وقد حقق المناطَ في الصغرى وأنزل الكبرى على الصغرى بعد استكمال شروط الإنتاج فكانت النتيجة هي ما وصل إليه وسلمه الجمُّ الكبيرُ من العلماء، وإن كان لا يحتاج إلى التسليم؛ لأنه من الضروريات المجمع عليها. 
فجزاه الله خيرًا عن الإسلام،،، 
والله ولي التوفيق
حمدًا ولد التاه 23-3-2012
---------------------------------
تقريظ الشريف الشريف العالم ابن العالم ابن العلماء العلامة محمد المختار بن العلامة امحمد ابن العلامة محمد المختار ابن العلامة امباله رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
فقد طالعت ما كتبه الأخ الفاضل الفقيه أحمد بن اجاه ابن ابوه في شأن تحريم القرض إذا جر منفعة للمقرض، فأعجبني بحثه وسعة اطلاعه، ودقة مناقشته للقضايا التي تعرض لنقاشها، وقد أطال النفس في نقل الإجماع على هذه القضية، وهو ما نعتقد صحته ونسلم به، ولا ينبغي أن تطرح للنقاش الآن، ولا أن يشكك في حكمها، فتحريم السلف بزيادة مما يعتقده العام والخاص، ويتفق عليه المتقدم والمتأخر وتعضده الأدلة، وينسجم مع مبدإ الإحسان الذي أقرته الشريعة الإسلامية عن طريق القرض وغيره من أنواع التبرعات الأخرى، فإذا فتح باب الزيادة في القرض سُد باب واسع من أبواب الإحسان والإرفاق التي يدعو اليها ديننا، وتستقيم بها حياتنا، وتتحقق بها العدالة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي. 
وفي الختام فإنني أعتبر هذا البحث بحثا جيدا ومؤصلا , وله قيمة علمية كبيرة، وقد أعجبني ما فيه من نصوص وأدلة ونقاشات غير أنني أتحفظ على بعض العبارات التي وردت في اثناء المناقشات، ولكل أسلوبه، والمشترك بيننا إنما هو القيمة العلمية وهي موجودة لاشك والله يوفقنا ويوفق صاحب هذا البحث ويسدد خطانا وخطاه. 
كتبه
عبيد ربه محمد المختار بن امباله
غفر الله لنا ولوالدينا وأشياخنا 
وجميع المسلمين آمين.
---------------------------------
تقريظ رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الرباني الداعي إلى الله: الشيخ محمد الحسن بن الددو: 
	أأحمد قد أحذيت من بحثك المسكا

	
	وأحييت فيه الحق إذ ألبس الشكا


	و أعملت في نصر الشريعة مقدما

	
	ردينيك المنكي  وصارمك الأنكا


	ونبلا مصيبا كنت بارئ قوسه

	
	فأتعبت إذ راميت في رميك الرِّشكا


	وأخرجت من بحر العلوم لآلئا

	
	فنظمتها عقدا وأحكمتها سلكا


	ورصعتها في السلك بالأدب الذي

	
	هو الذهب المسبوك تسبكه سبكا


	ولا عجب أن كنت فيها مجليا

	
	فأنت ابن قوم قانووا العلم والنسكا


	وأنت لآباء كرام أعزة

	
	لأبراج علم الدين قد رفعوا  السمكا


	وما قبلوا فيه الدنية مرة

	
	ولا نزلوا منه الحضيض ولا الدركا


	هجمت على مبنى الربا فتركته

	
	غبارا مثارا حين  أوسعته دكا


	وما قد رأى فيه المبيحون حجة

	
	من الشبه العوجا فتكت به فتكا


	وأظهرت فيه الحق صرفا مبينا

	
	وأزهقت منه الخلط والخبط والإفكا


	ولا يُنكر الفتك الذي قد فتكته

	
	فهذا زمان مَجد البطش والفتكا


	ولم يك تنبيه المشايخ ناقصا

	
	لتوقيرهم لا ريب في ذا ولاشكا


	فهم جلة لم يدعوا قط عصمة

	
	وكل اجتهاد يقبل الأخذ والتركا


	فلازلت تسمو للمعالي موفقا

	
	ولاحظي الأعدا بما طلبوا منكا


	وأزكى الصلاة والسلام على الذي

	
	له بارئ الأكوان من خلقه زكى


	وشرفه فوق البرية كلها

	
	وبوأه أعلى المنازل والأزكا



محمد الحسن بن الددو
---------------------------------
تقريظ الصالح الزاهد الناسك العلامة الشيخ محمدن بن الصالح الزاهد الناسك العلامة الشيخ أحمدو بن محمذفال شيخ محظرة تندغمادك: 
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، 
الحمد لله الذي جعل لشريعته رعاة يحمونها عن التحريف والتبديل، ويردون عنها شبه أهل الشبه، وتأخذهم الغيرة لله  إن سيم جانبها، لايخافون في ذلك لومة لائم، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين لملته. 
وبعد: فقد قرأت تأليف العالم الفقيه الشيخ أحمد بن محمدن "اجاه" بن محمد الامين  بن عبدالرحمن بن ابوه الذي سماه: «الفتك، بحجج محلل ربا البنك» فوجدته كتابا قيما أجاد فيه وأفاد، ونفى بشكل قاطع وجود أي خلاف في منع النفع للمقرض مع الشرط، وهذا هو الذي عندي، وهو الذي عليه إجماع الأمة الذي لا ينبغي العدول عنه. 
فجزاه الله أحسن جزائه وضاعف له الأجر وتقبل منه هذا العمل، فهو كتاب مسلم عندنا  كما سلمه العلماء العارفون بأحكام الله . 
أملاه العائذ بربه من شؤم ذنبه المرابط: 
الشيخ محمدن بن الشيخ أحمد بن محمذفال
بتاريخ 18 ربيع الثاني 1433هـ
الموافق: 11مارس 2012م
---------------------------------
تقريظ المفتي وإمام الجامع الكبير العلامة الفقيه الأصولي اللغوي المفسرالشيخ: أحمدو بن المرابط بن حبيب الرحمن: 
	قل لمبحاث اعلن استفهامه

	
	يستبين الدراكة الفهامه


	يبتغي فصل القول في شرط نفع

	
	رام ذو القرض أن يتيح مرامه


	ديننا عن ضرورة فيه يدرى

	
	منع نفع بالشرط ذو القرض رامه


	وسوى المعنوي دون اضطرار

	
	حاطه إجماع أقر حرامه


	وإذا الضر كان أو كان نفع

	
	معنوي فاستوضحن أقسامه


	وكخوف الضرورة الموتُ يا من

	
	رام من أجل ضره إقدامه


	فاتق الله في الربا لا تبحه

	
	إن فيه لسُخطه وانتقامه


	والذي في أقسامه من خلاف

	
	حظ ذاك الإجماع منه السلامه


	أيها الموسوي أحمد نجل اجـ

	
	جـاه لا زلت ذا هدى واستقامه


	نفي ذاك الإجماع واهمه سُقْـ

	
	ـتَ له ردا قد نفى أوهامه


	ناهجا في الردود أسلوب علم

	
	لأخ العلم قد أقر احترامه


	قل لمن وجه الملام إلى من

	
	قبل الحق إذ تجلى أمامه


	ليس من أخطأ الصواب بمخط

	
	إن يؤب لا ولا عليه ملامه


	وعلى خير الخلق والصحب طرا

	
	صلوات مع السلام مدامه



---------------------------------
تقريظ عالم المشرق العلامة المحقق المرابط الشيخ محمد الأمين بن الشيخ ابن فحف:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. أما بعد فقد قرأت جل تأليف أحمد بن اجاه ابن ابوه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فوجدته وافق اسمه مسماه وأتمم تقريظه بقول الشاعر: 
	لقد أسمعت لو ناديــــت حيا

	
	ولكن لا حياة لمن تنادي
  


وفي المثل الحساني "سابك أُ راي الدهريه" رزقنا الله وإياه - أي المؤلف - صلاح أمرنا وحسن الخاتمة والإخلاص في العمل وكتب محمد الأمين ولد الشيخ ولد فحف. 
---------------------------------
تقريظ العالم العامل الشيخ صفةً وعَلَما الشيخ ابن امو: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فقد ذهبت ذات مرة لزيارة أشياخي في محظرة أهل فحفُ «أتويمرات» أدامها الله صرحًا شامخًا وحصنا حصينا لعلوم الشريعة الإسلامية، ومتع أهلها بالاستقامة والعافية، وجازاهم الله خيرا عن الإسلام وأهله: 
فصادف قدومي قدوم بحث زميلي وأستاذي الفهامة العلامة، الذي لا تأخذه في الله ملامة. الشيخ/ أحمد ولد اجَّاه فأمرني شيخنا العلامة المحقق المرابط حدمين ابن فحف أن أقرأ عليه البحث فعرَّفته على الباحث، وانبعثت لقراءة البحث وكم من باعث فوجدته عند ظني به ولاحظت اهتمام شيخي به وإعجابه فتارة يقول: «الله إسَلْمُ»، وتارة: «هذ أفكراش» فسررت بذلك حتى بلغت الشبهة الثامنة عشرة، وذكرت له فضل الشيخ اليدالي (حفظه الله) وسمته وهديه ودله حسب علمي فسر بذلك وقال: «ذاك ينفعُه»، ودعا له وللباحث فأمَّنتُ واستشهد بأبيات (آدَّ) ؒ: 
	رد الأجلاء على الأجلا

	
	............................................... إلخ


وبعد ذلك أرسل الأستاذ/ أحمد نسخة من البحث على يدي للشيخ العلامة محمد العاقب ابن آدُّو في گرُو فقرأت بقية الكتاب، ورأيت تقاريظ مشايخي الأجلاء وزملائي الأعزاء. فأردت أن أركب في فلكهم وأنتظم في سلكهم لأحشر في زمرتهم فقلت كالمقرظ: 
	لقد فتكت بأهل البنك لله

	
	أبوك يا بطلا ما كنت باللاهي


	يا «أحمد» الناس مسعًى إذ تذبُّ عن الـدْ

	
	ـدِين الحنيف بنقل زاهرٍ زاه


	من الأحاديث والذكر الحكيم إلى

	
	إجماع الاُمة يابنَ اجَّاهِ ذا الجاهِ


	لا يستطيعُ لرد الفتك منك أولو

	
	بأس، فكيف ببنكٍ واهن واهِ


	ما حجة البنك بعد الفتك من علمٍ

	
	بالفقه أصلاً وفرعًا ماهرٍ؟ ما هي؟


	آهٍ على آكلٍ للبنك مفتقر

	
	بمنزلٍ موحِشٍ لا آهلٍ! آه!!


	وفي القيامة من أين اكتسبت وفيـ

	
	ـمَ كنت تنفق؟ يا للدَّاهم الداهي


	وفي الربا لعن الله –العياذُ به-

	
	ألآكلَ الموكِلَ الموَثِّق الشَّاهِــد


	يا قوم توبوا فإن تبتم فإن لكم

	
	رءوسَ أموالكم - توبوا إلى الله


	واستغفروه وصَلى الله جلَّ على

	
	خير البرايا الرسولِ الباهرِ الباهي


	والآل والصحب والداعي لطاعته

	
	وعن جميع المعاصي الناهرِ الناهي



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أحوج العبيد إلى الله تعالى
الشيخ بن محمد الأمين بن امَّوْ
غفر الله للجميع: 25/شعبان/ 1433هـ
تقريظ العلامة المفتوح له محمد العاقب بن آدو الجكني: 
		بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم 
الفتيا الصادرة من أحمد بن اجاه حفظه الله وحمد مسعاه في الرد على من أذن في السلف المجر نفعًا الذي انعقد إجماع الأئمة الأربعة على حرمته هذه الفتوى صحيحة مليحة، التأبي عنها مكابرة  ولو شئنا لنقلنا كلام الأئمة فيها فرعًا وأصلاً ومن المعلوم أن القولة الخارجة عنهم خارجة عن الحق لقوله: 
	والمجمع اليوم عليه الأربعه

	
	وقفوَ غيرها الجميع منعه



كتب محمد العاقب ءاد
---------------------------------
تقريظ شيخ الشيوخ العارف الرباني العالم المحقق الصالح ابن الصلحاء الولي ابن الأولياء الشيخ محمد فال بن شيخ الشيوخ الشيخ سيدي محمد: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم القائل: 
« فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »
هذا وإن القرض بمعنى السلف حكمه الندب قال تعالى: [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ] {الحج:77}، وقال : [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ] {التغابن:17}، وأخرج ابن ماجه في سننه عن أنس ◙ أن رسول الله ☻ قال: «رأيت ليلة أسري بي مكتوبًا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر... ». 
وهذا أصل في منع شرط المنفعة عليه عند التعاقد لأنه لا ينبغي أن يكون إلا لله فيحرم اشتراط المنفعة فيه فانظر أين هذا من قرض البنوك الحالية التي لا بد لها من اشتراط المنفعة والإرباء في الذمة قال تعالى: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {آل عمران:130}. 
فجزى الله أخانا الفاضل أحمد بن اجاه خيرًا على ما نقل وجمع من كلام العلماء وإجماعهم المبين للناس حرمة معاملة الأبناك على وجه يخالف الشرع فقد قام بواجب عيني وأنكر ما يجب إنكاره حسب طاقته في كتابه الذي سماه: «الفتك، بحجج محلل ربا البنك». 
هذا تقريظ لشيخنا الشيخ محمد فال ابن شيخنا الشيخ سيد محمد بتاريخ 8/3/2012م
---------------------------------
تقريظ العالم الصالح الفاضل الحاج أحمد بن المصطفى الملقب محمد يحيى ولد منجى: 
تقريظ المعترف بالعجز عن هذا الميدان إمام مسجد البلد الطيب وشيخ محظرته محمد يحي ولد منجى
بسم الله الرحمن الرحيم  وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه  
	ظهر الحق يالبيب فسلم

	
	إن تسليم الحق فيه سلامه


	ليس من أخطـأ الصواب بمخط     

	
	إن يؤب لا ولا عليه ملامه


	حسنات الرجوع تذهب عنه       

	
	سيئات الخطا وتنفي الملامه


	إنما المخطئ المسيء إذا ما       

	
	ظهر الحق لج يحمي كلامه



ولا عار في تبيين الحق فقد وقع في عصر الصحابة فقد أفتى أبو موسى الأشعري في مسألة وخالفه عبد الله بن مسعود فرجع لفتواه إذ تبين له أنه الحق وقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم وقال علامة زمانه محمد مولود 
	رد الأجلاء على الأجلا

	
	من الأبين والشيوخ دلا


	مع قبول غير واحد نبه

	
	له على جوازه أو طلبه


	رد على مالك ابن القاسم

	
	وابن ابن عاصم على ابن عاصم


	وابن ابن مالك على ابن مالك

	
	وسلم النقاد كل ذلك


	كذا الرهوني على رسوخه

	
	قد أكثر الرد على شيوخه


	وذاك عندي أن حق الحق

	
	مقدم على حقوق الخلق. 



---------------------------------
تقريظ الشيخ ابن مشايخ المشايخ شيخنا: المرابط محمدن الزائد ابن لمرابط محمد سالم ابن لمرابط المختار بن ألما: 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم
وبعد فإني لما طالعت ما كتبه أخونا أحمد بن اجاهْ حفظه الله تعالى ورعاهْ، بان لي أنه رد العزو إلى الكتب غير مقطوعْ، وأن لا مجاملة فيه ولا خضوعْ، ورد خطأ الخصم إلى الصوابْ، وبين اسم ومحل طباعة الكتابْ، وإنه لحر بإلقاء السمعْ، لأن مداره على تحريم القرض ذي النفعْ، فأطال فيه وأجادْ، ونقح نقله وأفادْ، إذ المقام يقتضي الطول غير المملْ، والنقل الصحيح غير المخلْ، فسلمته أرجو به التقرب إلى الله تعالى، وإن كنت لست أهلا لذلك:
	إن البنوك التي جاءت بها الكفره

	
	زَند الربا ههنا قد طايرت شرره


	وفي الربا حظر قد جاء مستطرا

	
	في النص شرعا فلا تعد الذي ذكره


	والقرض بالنفع عم المنع فيه فلا

	
	تصخ لمن قال غير المنع واغتفره


	وإن أتى بدليل لا يساعده

	
	إلا مقال على الأوراق قد نشره


	أتاه أحمد في جيش يعبئه

	
	ما إن يخاف الدجي كلا ولا القتره


	أتاه بالقول معزوا لمصدره

	
	ملازم الصدق فيه مخرجا درره


	فانظر تر الحق فيه ساطعا وإذا

	
	نظرته فانظر التحقيق فيه تره


	داني الجنى من قوي الكتب مقطفه

	
	إذ من صحيحات كتب القوم قد هصره


	لا زال يسطو على الأعدا بمُنصلت

	
	يهوى به حيثما الرحمن قد أمره


	ثم الصلاة على المختار من مضر

	
	تعم آلا وأصحابا له برره



---------------------------------
تقريظ العالم المدرس المصنف الكاتب شيخ محظرة (لفريوه) محمد يحظيه (اباه) ابن العلامة محمد عال (أبوه) ابن نعم العبد: 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قال جل وعلا: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {البقرة:275} ، وقال: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] [البقرة: 278-279] ، والقائل: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ] {آل عمران:130}. والصلاة والسلام على سيدنا محمد  القائل: يأتي آكل الربا يوم القيامة مخبلا يجر شقيه. والقائل ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة والقائل: لياتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره  وعلى آله وصحبه الذين بلغوا شريعته وحفظوا سنته وعلى التابعين والذين اهتدوا بهديه إلى يوم الدين. 
وبعد: فقد تصفحت كتاب أخينا الفاضل الأستاذ أحمد بن اجاه ولد ابوه المسمى بالفتك بحجج محلل ربا البنك الذي تناول فيه حكم القرض بمنفعة المقرض فإذا هو كتاب جليل يمتاز بسلاسة الألفاظ وجودة السبك وحسن الأداء وسعة الاطلاع ودقة العزو -بارك الله فيه-، وساق فيه الآثارَ المنقولة عن الصحابة والتابعين وأقوال العلماء المشهورين وإجماع أعلام الأمة والفتاوى الصحيحة العلمية وإن كان موضوع هذا البحث -الذي هو حرمة الربا وكون القرض الذي جر منفعة للمقرض من جزئيات الربا - نار على علم فكتب المذاهب مشحونة بالنصوص المحرمة لاشتراط المقرض على المقترض منه أن يرد عليه  أكثر مما أقرضه أوغير نوع ما أقرضه أوأن يقبل منه هدية أو عطية مكافأة على ما أقرضه قليلة كانت أو كثيرة. 
بل كل ما يؤدي إلى الربا من العقود المشبوهة "وإن كان ظاهرها الإباحة" يمنع عند الإمامين الجليلين مالك وأحمد  ¶ للتهمة والريبة تغليبا لجانبهما. 
فجزا الله المؤلف أحسن الجزاء وجعل هذا العمل في ميزان حسناته ووفقنا الله وإياه وسائر المسلمين للتمسك بكتاب الله والاهتداء بهدى رسول الله ☻ والعمل بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتب عبد ربه الفقير إليه الغني به عمن سواه الراجي عفوه ورضاه. اباه بن محمد عالي بن نعم كان الله لهم وليا ونصيرا.
---------------------------------
تقريظ العالم الرباني محمد عبد الله بن إسلمُ بن عبد الله: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ☻ وبعد فقد نظرت هذا الكتاب المسمى الفتك بحجج محلل ربا البنك فإذا هو في غاية الحسن وأنشدت فيه هذا المقول وإن لم أكن أهلا لذلك: 
	جواهر لا ترام من الجمال
                            
	
	يفوق جمالها حسن اللآلي


	كياقوت على نحر الغواني

	
	إذا برزت لدى سدف الليالي


	فتزري بالغزالة في ضحاء

	
	وتزري بالبدور لدى الكمال


	منادمها تعلله خمورا

	
	معتقة مسلمة الغوال


	تروم من الرجال وجود كفء

	
	وما كفء لها أمد الليالي


	محاسنها محاسن رائقات

	
	تروق لدى المعاني والمقال


	يغوص لها فتى شهم ذكي 
                           
	
	تطاوعه الصعاب لدى النزال


	تناجله فحول عن فحول

	
	معاليهم علت فوق المعالي


	ولا عجب إذا ما قد سما من

	
	بني يعقوب بدر في كمال


	صلاة الله يشفعها سلام
                                                    
	
	على قطب به ختم المقال


	وآل طاهرين من الخطايا

	
	وصحب أهلكوا حزب الضلال



وكتب أسير ذنبه محمد عبد الله ولد إسلم بن عبد الله الإديجبي منشأ الحاجي ثم الوتدي نسبا
---------------------------------
تقريظ العالم النابغة المفتوح له الموضوع له القبول الخطيب المفوه محمد عبد الرحمن بن أحمد الملقب (ول فتى): 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على محمد إمام المرسلين. 
وبعد: فإن الله جل وعلا لما أكمل هذا الدين، وأتم النعمة قبض نبيه لما أعد له في النعيم. 
وأبقى بعده الدين محفوظا بعلماء يقيضهم لحفظه قد جعلهم سيوف حق يقطعون رقاب الباطل لا يخافون في الله لومة لائم وبدور تم تضيء في حالك الظلمات. ومن هؤلاء نابغة زمانه وفريد عصره وأوانه أحمد بن اجاه حفظه الله ورعاه الذي نبغ في زمان بلغ فيه سيل الفتن  الزبى  وأكل أكثر الناس  فيه الربا. وأصيب أكثر الأفهام بالسقم. ومال أكثر الناس إلى الفلوس واللقم. فتقدم أبن اجاه للدفاع عن الحق بلسان قؤول وفهم مصيب. فوضع سيف الحق على عاتقه. وفتك بحجج أهل البنك أعظم فتك   فجزاه الله أحسن الجزاء وتعين الانخراط في سلكه وتسليم ما كتب:
	الحمد لله الذي قد قيضا

	
	للحق نجل اجاه ذا الفهم الرضى


	فهاجم الربا بمنهج سوي 
      
	
	بـ"فتكه" إذ  هو ليث  موسوي 
                                                     

	لله در ذا الفتى لقد أتى
           
	
	بما إليه غيره ما التفتا


	بثاقب الفهم ورائع الأدب

	
	قد غاص لاستخراج ماله انتدب


	فمن تمسك به فهو حري

	
	بالبعد من نار الربا المنتشر



محمد عبد الرحمن ولد احمد الملقب «ولد فتى» 6 جمادى الأولى 1433هـ
29 مار س 2012 م
	تقريظ العالم المحقق الشيخ ابن المشايخ الطالب أخيار ابن آية المغارب العلامة الشيخ ملعينين عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
وبعد: فإني تأملت ما كتبه الأستاذ الفاضل سليل أسرة العلم والقضاء السيد أحمد بن اجاه بن محمد الأمين بن عبد الرحمن بن ابوه اليعقوبي الموسوي في تأليفه المسمى: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» الذي ألفه في نقض فتوى صدرت عن الأستاذ اليدالي بن الحاج أحمد، تتعلق بسلف جر نفعا، فوجدته حز في المفصل بعد أن اطلع على مفاصل الحجج التي وردت في فتوى المبيح، فتتبعها جملة وتفصيلا ورد عليها بالأدلة الواضحة القاطعة لدابر حجج الترخص المصادمة للنص، حتى تبين الرشد من الغي. 
والظن بالأستاذ اليدالي أنه لم يصدر تلك الفتوى تهورا ولا محاباة، بل لعله لرأي رآه، وقد يرجع عنه ويعدل عن القول به، عندما يطلع على هذا الرد الذي قصد به كاتبه الذب عن حمى الشريعة. 
ويجب على من يتصدى للفتوى أن يحتاط ويبتعد عن مواطن الترخص، لأننا كما يقول عبد الله الغماري: "في زمان غلب شره على خيره، وزاد جهله على علمه، وأصبحت مائدة العلم يجلس عليها كل وارش، وذهب الورع وخشية الله من قلوب الناس". 
وفي المجموع للنووي: يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه([footnoteRef:1013]).  [1013: () النووي: المجموع ج1 ص 46 طبعة المكتبة السلفية المدينة المنورة. ] 

قال في مراقي السعود: 
	وليس في فتواه مفت يتبع

	
	إن لم يضف للدين والعلم الورع



وفي الختام فإن الأستاذ أحمد بن اجاه أولى بقول عبد الكريم الحنفي: 
	فرع نشا من دوحة المجد التي

	
	سقيت بماء الفضل والتبيان


	هو أحمد الحاوي لوزن الفضل مع

	
	علمية جمعت شريف معان



وقبل أن أنهي كلمتي هذه أنبه إلى أن الكلمة التي ذكرها الأستاذ أحمد في رده ونسبها للشيخ سعد أبيه وهي: "لا يأتيني خصم بدليل إلا غلبته بدليله" الصواب أنها لأخيه الشيخ ماء العينين كما هو مسطور في نعت البدايات ونصه: "ومما تفضل الله به علي أني ما جاءني أحد من أهل الظاهر بنص يجادلني به إلا وغلبته بنصه الذي جاءني به ولله الحمد والمنة"([footnoteRef:1014]).  [1014: () نعت البدايات الطبعة الجمالية بمصر 1331. ] 

كتبه المعتز بالله وحده الطالب أخيار بن الشيخ مامينا آل الشيخ ماء العينين
22 ربيع الأول 1433هـ 15 فبراير 2012م
تقريظ العلامة المدرس المؤلف المحقق المدقق الغيور لشرع الله تعالى  شيخنا الشيخ  محمد بن محفوظ بن المختار فال: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد أطلعني أخي في الله الشيخ أحمد بن اجاه على كتابه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك» الذي أبان فيه بوضوح حرمة اشتراط الزيادة في القرض التي يتعامل بها الناس الآن مع البنوك الربوية والتي قد حاول بعض الباحثين إثارة شُبَه على القول بها فإذا هو كتاب قيم يلأم خرق منكر قد اتسع ويفند شبه باطل قد استفحل واستبشع بما لا مزيد عليه بأدلة واضحة صريحة وحجج دامغة صحيحة، الأمر الذي سيجعله إن شاء الله تعالى سلاحا بيد مريد الحق في هذه المسألة تنكسر على صَفَا صُمِّ صخره زجاجات المموهين ومشعلا ينزاح بنور حقه حلك سواد شبه المحرفين جزى الله جامعه أحسن الجزاء وأمد في عمره للدفاع عن الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وكتب الفقير إلى عفو ربه محمد بن محفوظ بن المختار فال تيب عليهم آمين. 
---------------------------------
تقريظ العالم المحرر المتحري التقي النقي النزيه (خليل) زمانه شيخنا الشيخ محمد الأمين بن اباه: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل: [ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ   ] {التوبة:62} والقائل جل من قائل: [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ] {البقرة:159}، والقائل جل من قائل: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ] {البقرة:278} والقائل جل من قائل: [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ] {النور:51}، والسلامان الأتمان على حبيبنا المصطفى قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والقائل يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 
أما بعد: فقد اطعلت على ما كتبه أخونا في الله الفتى الغيور لدين الله السيد ابن السادة الكرماء أحمد بن اجاه اليعقوبي الموسوي في بيان تحريم ربا البنك وأنه مما لا مرية فيه ولاشك وأنه من المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، خصوصا السلف على شرط الانتفاع، الذي هو محل النزاع وليس محل نزاع، أقول اطعلت على المكتوب المذكور فطالعته عدة مرات وراجعته عدة مراجعات فاتضح لي وضوح النهار، الذي ليس فيه من غبار، أن الذي تضمنه هو الحق الذي لا غبار عليه وأنه يتعين المصير إليه فجزى الله تعالى جامعه وسامعه والعامل بمقتضاه كل خير، ووقانا وإياهم وسائر الأمة المحمدية كل ضير، وكتب من ليس له الحق في الدخول في هذا الميدان، إذ ليس له من قلم ولا لسان ولا سيف ولا سنان، وإنما حمله على هذا الخوف من الدخول في حرب الرحمن العبد الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد الأمين بن اباه لثلاث عشرة ليلة ان بقيت من ربيع النبوي عام 1433 هـ مضت من هجرة الحبيب المصطفى ☻. 
	وصلاة عليك يا خير هاد
 
	
	وســـلام مجــدد وثــناء



---------------------------------
تقريظ العالم المتصف بصفات العلماء (سيبويه) زمانه شيخي السفير بن محمد سعيد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
	أطالب حِلِّ المال إياك أُرشِدُ

	
	فنعم الذي نصحا أخاه يُعَودُ


	فهذا كتاب نافع جامع لما

	
	تروم من الأحكام بل فيه الازيد


	أزاح به عن مشكلات عقودنا

	
	ستورا كثافا نجلُ إجاهَ أحمدُ


	قد اودعه علما غزيرًا مفصلاً

	
	له من صريحات الأدلة معضَدُ


	فما احتاج للتوضيح وضحه به

	
	وما احتاج للتقييد فهو مُقَيَّدُ


	عليك به إن كنت تبغي سلامةً

	
	به سائلن أو ذاكرن فهو أرشدُ


	فما ألَّفوا من قبله من مثيله

	
	وكل الذي يأتي من احمد أوحَدُ


	فلا زلت عن دين الإله محاميا

	
	إذ الناس عنه اليوم سكرى وهُجَّدُ


	فقد كنت إن داع لمعضلة دعا

	
	حللت الذي فيها على الناس يعقد


	تطالعنا يومًا بيوم مباحثٌ

	
	له بين منقولٍ وعقل تردَّدُ


	فلا عدمت أرض أو تك ربوعها

	
	جدى كنت إياها بها تتعهد


	ولا زلت محفوفا بحفظ إلهنا

	
	ولا زلت بالنصر المبين تؤيَّدُ


	وكل الذي حدثته عن خليلنا

	
	فحق عليه اللهَ ربي أشهد


	وأحمدُ ربي الله حمدًا مجددًا

	
	دواما كما  آ لاؤه تتجددُ


	وأتبع حمدي بالصلاة على الذي

	
	إلى خيري الدارين قد كان يُرْشِدُ



---------------------------------
تقريظ أحد أبرز علماء الشمال: العالم الشيخ: أحمد محمود بن محمد الأمين ولد عبد الودود: 
الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ جاعل العلماء ورثة الأنبياء والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام القائل وهو الصادق الأمين، «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين».
وبعد: فقد أطلعني أخي في الله العالم الورع أحمد بن الجاه على تأليفه المسمى: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» وبعد تصفحه إذا ألفاظه أنوار ومعانيه ثمار هو الحق الذي لا غبار عليه فيجب على العلماء تسليمه والرجوع إليه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين ونعوذ بالله من بدعة لا موسوي لها فهم كما قيل: 
	لو قيل للمجد حد عنهم وخلهم

	
	بما احتكمت من الدنيا لما حادا  
  


وكتبه العبد الفقير المعترف بالجهل والتقصير 
أحمد محمود بن محمد الأمين
ولد عبد الودود
لخمس خلون من جمادى الأولى عام: 1433
---------------------------------
تقريظ لمرابط الشيخ محمد سالم بن لمرابط الشيخ اتاه بن لمرابط شيخ شيوخ المسلمين الشيخ يحظيه بن عبد الودود: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا الذي بلغ سيل إفساده الزبى، وسل على ممارسه بعد العلم بحرمته حد الظبى فقال: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] {البقرة:279}، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وبعد: فلا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض سواء كانت في القدر أو الصفة أو من مال آخر ولا خلاف أنها من قبيل الربا كما في (بدائع الصنائع ج7 ص 395)، و(كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ج2 ص 149) و(البهجة ج2 ص 287) و(القوانين الفقهية ص 293) و(الخرشي ج5 ص 232) و(الزرقاني على خليل ج5 ص 228) و(مواهب الجليل ج4 ص 546) و(أسنى المطالب ج2 ص 142) و(روضة الطالبين ج4 ص 34) و(فتح العزيزج9 ص 375-385) ونهاية المحتاج ج4 ص 225) وشرح منتهى الإرادات ج2 ص 227 و(كشاف القناع ج3 ص 304) وفي (الكافي في فقه أهل المدينة ج2 ص 395) قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط وفي (المغني لابن قدامة ج6 ص 436) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب وقد طالعت ما رد به الشيخ أحمد بن اجاه على جواب العلامة الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد فوجدته قد أجاد وأفاد وأسند النقول إلى الأمهات أصح الإسناد فرد شبهة بلغت الحلم في الفساد، فلذلك سلمته بهذه الأبيات وإن لم أكن من أهل ذلك: 
	تحية ود مثل نافحة المسك

	
	إلى أحمد بن اجاه ذي الجاه والنسك


	إلى حامل للدين راية نصرة

	
	يصول على الأعداء بالمكر والفتك


	وبعد فإن القرض قد شاع حِرْمه

	
	إذا جر ذاك العقد نفعا لذي الملك


	وما شاع في تحريمه أنه ربا

	
	بإجماع أهل العلم فالحزم في الترك


	وما قلت يا ابن اجاه فيه مسلم

	
	لدينا بلا شك وحق بلا شك
 

	جلبت من الإجماع ما يقنع النهى

	
	فأبرزت هذا الرد في أحسن السبك



كتبه أحمدو يسلم بن محمدو السالم
الملقب داد بإملاء من لمرابط محمد سالم بن اتاه
توقيع: لمرابط محمد سالم
---------------------------------
تقريظ الشيخ ابن مشايخ المشايخ لمرابط حيمده ابن لمرابط محمد سالم ابن لمرابط المختار بن ألما: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: 
	حمدا لمن للبيع قد أحلا

	
	ثم الربا حرم فاضمحلا


	ومن غدا محللا قد رده

	
	أحمدُ بالنص المبين عنده


	سليل إجاه أخي العلوم

	
	محرر المنطوق والمفهوم


	نص الكتاب والحديث الراقي

	
	ونص كتب الدين بالإطلاق


	ضرب حجْرا ما له من فك

	
	على المحلل بنص الفتك


	إذ أبطل الحجج من محلل

	
	بالخبر المثبت والأمر الجلي


	لا غرو إن جلا دجى الأحكام

	
	فهو الإمام ابن الإمام السامي


	الموسوي من ذووه قد علوا

	
	أرائك العلم وللفضل اقتنوا


	جزاه عن نصرٍ لدين الهادي

	
	خير جزاء خالق العباد


	بجاه من للانبياء ختما

	
	صلى عليه ربنا وسلما


	وآله والصحب والأزواج

	
	وكل من للحق ذو انتهاج. اهـ



الحمد لله وبعد فقد نظرت في تأليف السيد أحمد بن اجاه بن ابوه فإذا هو واف بالمقصود مستوف جميع المردود جزاه الله خيرا ووقاه ضيرا فسلمته وإن كنت غير أهل للتسليم. 
---------------------------------
تقريظ العالم المحقق المطلع: بدي بن محمد سالم بن القاضي:
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن الذي نعتقده وندين الله به أن القرض بشرط المنفعة من الربا الحرام بلا شك كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين، واتفق عليه أئمة الدين بل وقع عليه إجماع المسلمين كما حكاه ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم وحكى الباجي عليه الإتفاق ولم يحك ابن رشد فيه خلافا وعلل هو والباجي منع ربا الجاهلية بأنه يؤدي إليه  وقال ابن يونس: "هو من أربى الربا" كما حكاه النفراوي وهكذا استدل الشافعية والحنابلة على منعه بحديث عبد الله بن سلام الوارد في البخاري وقال في الفتح عليه الفقهاء وكذلك الشوكاني في الروضة الندية، وقال البغوي هو حرام، وقال: قال الأوزاعي: يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة، وقال في الزواجر: إنه من الكبائر، نقله عنه كنون، واستخلص مؤلف الفقه الإسلامي وأدلته بعد ذكر موقف المذاهب الأربعة منه أنه حرام اتفاقًا؛ للنهي عنه، وخروجه عن باب المعروف، ثم تكلم على البنوك وطبق عليها حكم القرض الممنوع اتفاقًا هذا، وقد أرسل إليَّ العالم الجليل والفاضل النبيل أخونا في الله الصالح أحمد بن اجاه كتابه الذي سماه: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فقرأته  فإذا هو كتاب حافل بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، مما ثبت عن أصحاب رسول الله ☻ وتابعيهم وأئمة المذاهب ومقلديهم وإجماع المسلمين: على تحريم القرض بالمنفعة المشترطة فاستفدت منه كثيرًا ورأيته بالتسليم جديرًا فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء، وأيد به الدين وأبقاه ذخرًا وفخرًا للإسلام والمسلمين. 
وكتبه بدي بن محمد سالم بن القاضي
كان الله لهم وليًّا ونصيرًا
---------------------------------
تقريظ الشريف الظريف ذي العلم التليد والطريف: حمود بن محفوظ بن الشيخ بن عبد القادر بن حمود بن اباه الشريف بن سيد محمد الشريف الصعيدي
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، 
وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
	ماذا أقول وقد رأيت كتابا

	
	دون الربا قد أوصد الأبوابا


	بنصوص وحي بينت تحريمه

	
	بل آذنت بالحرب من قد رابى


	وكفى حديث وارد في لعنه

	
	وشهوده والكاتبين كتابا


	مالي سوى تسليم قول إلهنا

	
	ونبينا والكف عما عابا


	ما أحسن الرد الذي ألفته

	
	يأبى الذي شرع المهيمن يابى


	تأبى فوائده «فوائد» بنكهم

	
	تبا لفائدة تجر عذابا


	يا أحمد بن اجاه دمت مدافعا

	
	عن دين ربك لا تخاف عتابا


	تركت نقول سقتها وأدلة

	
	حججا لغيرك كلّهن سرابا


	ونسبت ما قد سقته لأصوله

	
	وأريت من يبغي الصواب صوابا



بقلم: 
حمود بن محفوظ بن الشيخ بن عبد القادر 
ابن حمود بن اباه الشريف بن سيد محمد الشريف الصعيدي
---------------------------------
تقريظ العلامة الشيخ المختار بن بوب شيخ محظرة احْسَيْ المختار:  
بسم الله الرحمن الرحيم        
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
أما بعد: فقد وصل إلي  الكتاب المسمى بـ «الفتك بحجج محلل ربا البنك» للسيد العبقري اليعقوبي الموسوي الشنقيطي: أحمد بن اجاه بن محمد الأمين بن عبد الرحمن ابن ابُّوه، كان الله تعالى لنا ولهم في كل ما نحب وأحبوه، وقد وصل إلي لأنظر فيه فنظرت فيه نظرة مجملة لعجزي هذه الأيام لوجع في عيني عن تتبع مسائله مسألة مسألة ولكن حصل عندي مما رأيت من بعض أجوبته سلوكُه الطريق المستقيم، وسبيل أئمة الهدى القويم، بالنقل الملجم، والتحقيق المفحم، متع الله بجامعه المسلمين وزاد به العلماء العاملين، فيتعين  تلقيه بالاحترام، وتسليمه بالأقوال والأقلام، من متقي مهاوي المهالك والحرام، المجمع عليه بين أمة الإسلام، على نبيها أزكى الصلاة والسلام، من صرحت شريعته بوجوب قبول نقل الثقاة، ومنع الإصغاء في الدين لمنافي الضروريات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
كتبه من لم يسمح له الحال بنشر مناقب الكتاب، وإيضاح ما تبطنه من الصواب، المضطر لرحمته المختار بن بوب بن ببانه اليحيوي
تقريظ العالم المحق الصادع بالحق الذي لا تاخذه لومة لائم في الحق شيخنا العلامة الشيخ الحسن ابن بنيامين: 
		بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد ليعلم الناظر فيه أن الكتاب الذي ألفه احمد بن اجاه -جعله الله من حزب النبي ☻ - في منع سلف بزيادة مضمونه ومقصده أمر مجمع على تحريمه وهو سلف بزيادة فلا يخالف فيه إلا معاند للإجماع وذلك قال بعض العلماء بكفره. 
كتبه الحسن ابن بنيامين
---------------------------------
تقريظ العالم المحق الصريح الأديب اللبيب الشيخ محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني: 
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما.
أما بعد: فقد قرأت كتاب أخي الأستاذ أحمد بن اجاه بن ابوه المسمى: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فوجدته كاسمه فقد أجلب فيه المؤلف بخيله ورجله على موضوع شرعي معيش خطر قد تساهل الناس فيه حتى بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين ألا وهو سلف جر نفعاً الذي أصبح منتشرًا في المصارف حتى الموسومة بالإسلامية وتغلغل فيه البر والفاجر، ووصف بأنه مسألة خلاف، فأوضح المؤلف بقلمه السيال ولغته الثرة ومراجعه الواسعة وفهمه الثاقب ونقده البناء وأدبه الرائع مع المخالف أوضح حكمه الشرعي كتابا وسنة وإجماعا وفقها في المذاهب حتى أصبح المسلم على بينة واضحة من حكمه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة، وكان المؤلف في سير بحثه قويا في الحق غيورا على حرمات الله صريحا لم تأخذه في الله لومة لائم سن سنة حسنة للعلماء في الشجاعة وإظهار الحق ونصرته بالقلم واللسان والأسلوب فجزاه الله أحسن الجزاء وكثر من أمثاله وجعل هذا المؤلف في ميزان حسناته ونفع به المسلمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني
تقريظ العالم الرباني  الغيور لشرع الله تعالى الشيخ محمد يعقوب ابن شيخه العلامة المحقق أحمد فال بن إبراهيم بن امَّينْ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الجليل ذي العظمه. القائل: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {آل عمران:130} ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل فيما روى عنه الثقاتْ (اجتنبوا السبع الموبقاتْ) وعلى آله الغر السَّراةْ وأصحابه المهديين الهداة ْ. 
وبعد: فإني تصفحت ما جمعه أخونا الفاضلْ، سلالة الأفاضلْ الشيخ احمد بن اجاهْ، حفظنا الله وإياهْ، في كتابه الذي أسماهْ بـ: «الفتكْ بحجج محلل ربا البنكْ» فإذا هو اسم طابق مسماهْ، ووافقه في معناهْ، فريد في بابه ومعناهْ، قويم لفظه ومبناهْ، مليء بجواهر العلم المهذبهْ، المعزوة للأمهات والمتون وشروحها المعتمدهْ، أبرز به لآلئ الفقه من الأصدافْ، وأورد من الأدلة ما فيه كفاية لأهل الإنصافْ، فهو كتاب مهم جامعْ، وبرق صحته من خلاله لامعْ، تعم الورى بركاتهْ، وتجنى في هذه الاعصر ثمراتهْ: 
	عيانه  يغني عن البيان
               
	
	عاين فما الخبر كالعيان


	فكيف أطري نسجه وأمدح           

	
	واليد تلفي ماحواه القدح



فمن تمسك به نجا ومن اهتدى بهديه اهتدى
فما ذهب إليه المؤلف فيه من تحريم السلف بزيادة وتصريحه بإجماع الأمة على ذلك هو الحق الذي لا مرية فيهْ وما سواه مما ينافيه لا يلتفت إليهْ لخلوه من دليل يعول عليهْ
وقد سئلت مرارا عن مسألة البنوك هذه التي أجاب عنها المؤلفْ فأفتيت فيها بمضمون ما في هذا المؤَلف: 
	إنْ الحق لا يخفى على ذي بصيرة

	
	و إن هو لـم يعدم خلاف المعاند



فيجب على كل من يعتني بأمر دينه أن يحصلهْ ويدرسه ويعمل بما تضمنهْ ليسلم من هذه الداهيةالدهياء (معاملة البنوك) التي عم ضررها وتطاير شررها ولم يسلم منها إلا النزر القليل وذلك مصداق لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: (يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا  أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غباره) أعاذنا الله من موجبات سخطه فإياكم ثم إياكم أيها الإخوان من صفقات البنوك ومعاملاتها فإنها عين الربا الموجب للسخط والمحقْ وحرب الملك الحقْ: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] [البقرة: 278-279].
	ولم يجئ في سائر الذنوب

	
	ماجاء في الربا من الحروب


	ومن يطق حرب العزيز القاهر           

	
	مع رسوله الكريم الطاهر



نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المؤلف هذا العمل الجليل وأن يوفقنا وإياهْ والمسلمين لما يحبه ويرضاهْ، وأن يختم لنا ولهم بالحسنى وقول لا إله إلا اللهْ محمد رسول اللهْ ☻ إنه ولي ذلك والقادر عليه لا رب سواهْ.
كتبه عبد ربهْ الراجي منه جزيل فضلهْ
محمد يعقوب بن شيخه احمد فال بن إبراهيم بن امَّينْ
جعلهم الله من الأخيار المصطفَينْ. 
---------------------------------
تقريظ قامع البدعة ومحيي السنة العالم العامل الشيخ الدين بن محمد علي: 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فإني نظرت ما كتبه الأخ الشهم أحمد بن اجاه حفظه الله ورعاه، في شأن الطامة الكبرى، فتذكرت قول القائل: 
	إذا ما المشكلات دعت نزال

	
	وهاب لقاءها الشهم الجنانا


	تصدوا للطعان لها وكانوا

	
	بني من كان يوليها الطعانا



وقد قلت في شأن البنك: 	
	معاملة الأبناك حرم لذي غنى

	
	وللغير إن جازت فذا البنك مانع


	ومن فاه بالتحليل داهن إنما

	
	تقطع أعناق الرجال المطامع



وكتب المعترف بجهله: الدين بن محمد علي. 
---------------------------------
تقريظ عالم الأدباء وأديب العلماء الشيخ محمد فال ابن عبد اللطيف: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
فالذي ندين الله به أن تحريم القرض مع اشتراط الزيادة كاد أن يكون مما علم من الدين ضرورة وحكى عليه غير واحد ممن تكلم في الإجماعيات الإجماع ومعلوم أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل وأنه يحيل الدليل الظني إلى قطعي وأن مدعي الإجماع لا يطالب بدليل على قيامه بل على من يطعن فيه أن يثبت أن عالما ممن لا ينعقد الإجماع بدونه قائل بخلافه والذي فيه الخلاف من هذا الباب هو ما إذا تطوع المقترض بزيادة على أصل القرض ففي هذا الفرع بخصوصه خلاف ثابت بين مجيز ومانع وهذا الخلاف موجود حتى داخل المذهب المالكي ففي "رسالة القيرواني" ما نصه: «ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يك فيه شرط ولا وأي ولا عادة فقد أجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه»
وفي ما كتبه العلامة الذاب عن الشريعة وابن الذابين عنها أحمد بن اجاه اليعقوبي ثم الموسوي بهذا الصدد ردا على العلامة اليدالي بن الحاج احمد مقنع لا يجوز التعويل على خلافه: (لمن أراد الله والدار الآخرة) وليس له بمحاربة الله ورسوله يدان وأخرى أجمل واجل وهي ما نبه عليه المؤلف جزاه الله خيرا من عدم الوثوق ببعض الكتب المطبوعة طباعة محرفة خطأ أو عن غير قصد (لتتماشى مع مذاهب لا يرضاها غالب أهل السنة) فليكن العلماء على بال منها. 
ثم الظن بالشيخ اليدالي ابن الحاج احمد أنه ما أراد بما كتب إلا خدمة الحق -كما هو دأبه- ولكنه أخطأ في هذه ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة فمن ذا الذي لا يخطئ ولاشك سيرجع في هذه المسألة إلى الحق ولا ملامة عليه إذ ما هو من الذين يتمادون على الخطإ و"يلجون يحمون كلامهم" وقد كان الشافعي ؒ لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو على لسان خصمه وهذه هي طريقة العلماء الربانيين جعلنا الله منهم وستر عيوبنا وغفر ذنوبنا.
ولنا في هذه القصة قطعة: 
	إن كنت تحسن شعرا أنت شاعره

	
	أصخ لما أنا في ذا القول ناثره


	لا تقرض الشعر قرضا جر منفعة

	
	إلا لنصرة دين عز ناصره


	واذكر كتابا كبيرا حل مشكلة

	
	عمت وغمت فلا شيء يكابره


	كتابك "الفتك" يا ابن اجاه جاء بما

	
	يحنو مناظره له وناظره


	فتك يقيد بالإيمان باطنه

	
	فقه وفقه -لعمر الله- ظاهره


	فيه جواهر من كنز العلوم بدت

	
	فلا تفوتنكم منه جواهره


	معزز بنصوص العلم واضحة

	
	تصدرت في مراقيها مصادره


	أتى بنور أضاء الحق في زمن

	
	قد حار مذنبه فيه وعامره


	لاغرو فالشيخ ممن قد علمت لهم

	
	مؤسس المجد باديه وحاضره


	له وقائع في نصر الهدى انتظرت

	
	وهو ابن ورقاء لا تخشى بوادره



كتبه محمد فال بن عبد اللطيف بن الشيخ احمدُ
لطف الله بهم ورزقهم سعادة  الأبد. 
---------------------------------
تقريظ دكتور العلماء وعالم الدكاترة الشيخ محمدن بن سيد محمد بن حمينَّ: 
	فائدة بعض الهداة الجلة

	
	سأل أهل العلم للتثبت


	هل سلف إن جر نفعا مجمع

	
	عليه أم فيه خلاف يسمع


	والسائل الهمام أحمد سالك

	
	أدام عزه العزيز المالك


	فقال في جوابه من قد سما

	
	فقه السؤال لمسه لمس السما


	إذ قد حكى الإجماع قوم كثر

	
	وليس يخلو فيه منهم نثر


	وجاء في الحديث في المرفوع

	
	وجاء في الموقوف والمقطوع


	وجاء عن صحابة المختار

	
	في ذاك زمرة من الآثار


	في بعضها لين وبعضها حسن

	
	لغيره وهكذا تقوى السنن


	وما تصدى للسؤال واحد

	
	إلا اليدالي الهمام الماجد


	ألف للترويض لا للفتوى

	
	وربما ذكر غير الأقوى


	لكنما الحق إذا تعينا

	
	تبيينه وجب أن يبينا


	لذاك قام الندب نجل اجاه

	
	ابن الرضى الحبر حبيب الله


	فبين الحق وحز في محل 

	
	مفصله فنعم ما الفتى فعل


	وأثبت الإجماع في مسألة

	
	قرض إذا ما جر للمنفعة


	عن ابن منذر وعن أبي عمر

	
	ونجل حزم وعن اعلام أخر


	وأصلح المتن وصحح الأثر

	
	حتى أقال كل من فيه عثر


	فالله يجزيه على ما استوفى

	
	من خدمة الدين الجزاء الأوفى


	صلى على محمد والآل

	
	والصحب ذو الإكرام والجلال



وقد أمرني الوالد سيد محمد بأن أسلمه وأقرظه ففعلت امتثالا لأمره ومصادفة لقناعتي فالله تعالى يقول: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ] {فصلت:30} قال أهل الحق: لم يراوغوا روغان الثعالب، والله نسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، محمدن بن سيد محمد بن حمينَّ. 
تقريظ: الشيخ الأديب امحمد بن شماد بن العلامة الكبير امحمد بن أحمد يوره بن العلامة الكبير محمذن بن العلامة الكبير أحمد بن العاقل: 
قد أنشد لما اطلع على هذا الكتاب بيتين قالهما جده العلامة امحمد بن أحمد يوره في تأليف العلامة الشيخ الكبير محمد فال (ببها) بن العلامة محمذن بن العلامة أحمد بن العاقل: 
	هذي سطور من وراء ستورها

	
	حثو على ما ألف القدماء


	تبدو فتحسبها غديرا أولا

	
	وإذا تخاض فإنها الدأماء



أنشد هذين البيتين قائلا إنه مكتف بهذين البيتين في تقريظ هذا الكتاب إذ لا يجد ما يقول فيه أجزل منهما. 
---------------------------------
تقريظ الشيخ الفقيه شيخنا الشيخ محمد فال بن احبيب أحد مناهل المذهب المالكي: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فإني قرأت ما كتبه الأخ الهمام أحمد بن اجاه حفظنا الله وإياه في شأن حرمة السلف بزيادة، قرأته من أول حرف حتى بلغت صفحة ثمانين ولم أستطع قراءته كلا ولكن فيما قرأت منه الكفاية فإذا به أفاد وأجاد ووفى بالمراد، ولقد ضرب الأغوار والأنجاد حتى سد عن المسلمين باب الربا والفساد فلله دره فهو حرٍ بقول ابن مايابى: 
	وقد نحاه فارس الميدان

	
	غواص بحر درر المعاني


	فصاغ ما يطوق الرقابا

	
	فيه وأبدى العجب العجابا



فقد أثبت لنا أنه واسع الباع وأنه جيد الاطلاع فلا زال معنا ومعه من الله تعالى العون والدفاع ءامين: [ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ] {الحج:38} فقد بين ما وقع من التحريف والفساد والتصحيف وخصوصا في مادة الإجماع التي كانت سببا للخطإ لبعض المفتين فجزاه الله أحسن جزائه عن الدين الحنيف والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وكتب الأحرف إمام مسجد الفتح بحدائق السبخة محمد فال بن احبيب اهـ بانواكشوط. 
تقريظ الشيخ الداعي إلى الله الذي لا تأخذه في الله لومة لائم صاحب الصدع بكلمة الحق المشهور بذلك بين الخاصة والعامة محمد بن سيد يحيى: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد نظرت بعض ما كتبه أخونا الفاضل الباحث المدقق الأستاذ/ أحمد بن اجاه حفظه الله ورعاه وحمد مسعانا ومسعاه نظرت بعض ما كتبه في تأليفه القيم «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فوجدته مطابقا بكل ما تعنيه الكلمة لما أعرفه وأعتقده هذا مع اعترافي بالجهل والتقصير، وأختصر الكلام وأختمه بقول المولى جل وعلا: [ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ   ] {الحج:67}.
كتبه/ محمد بن سيد يحيى
---------------------------------
تقريظ مفتي مدينة (أطار) وإمام جامعها الشيخ: محمد سالم بن محمدو بن اسويدي: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه  الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد: فقد وصلني كتاب: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فقرأت معظمه ابتداء وتأملت حججه انتهاء فلله در مؤلفه فقد ذكرتني نقوله بقول الولي الصالح الشيخ محمد المامي: 
	فالموسويون فاقوا كل واعية

	
	من الخميس الذي قادته لمتون
  


كتبه محمد سالم بن محمدو بن اسويدي
إمام المسجد العتيق بأطار
---------------------------------

تقريظ الشيخ الفقيه محمد سعد بوه بن البار: 
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وكماله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد  وآله. أما بعد فقد تصفحت كتاب السيد المحقق أحمد بن اجاه اليعقوبي الموسوي حفظنا الله وإياه وسلك بنا وبه بحبوحة المنهج السوي. الذي سماه: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» بل تتبعته كلمة كلمة وجملة جملة، فإذا هو نتيجة فهم باهر وفتح من الله ظاهر قد جمع بأوجز تلخيص وأحسن سبك وتخليص ما لا مزيد عليه من الأدلة الصريحه والأنقال الصحيحة  فأقام به جامعه المحجه وأوضح المحجه فلذلك  سلمته وإن كنت دون ذلك المدى تطفلا على فضل الله ونصرة لدين الهدى فجزى الله جامعه خير ما يجزي به علماء السنة العاملين الغيورين عليها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
كتبه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه  محمد سعد بوه بن البار (الإيدكفودي) (الأبوبكي)
كان الله له ولوالديه وليا ونصيرا، آمين. 
---------------------------------
تقريظ العالم القارئ محمد عبد الله بن عبد الرحمن (خاديل)
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. 
أما بعد: فقد قرأت ما كتبه أخونا الفاضل أحمد بن اجاه في مسألة القرض إذا جر نفعا. فأعجبني بحثه وتأصيله وتوثيقه في كل مبحث وخاصة مبحث الإجماع، 
ولولا انتشار الفتن وتكلف الناس إباحة ما حرم في كل زمن. ما احتاج هذا الأمر إلى بحث إذ القرض بالنفع حرام بالإجماع. وفي القول بجوازه سد باب الإحسان والإرفاق وقطع الأعناق والأرزاق 
فسلمت المضمون, وأعجبت بالأسلوب, وتحفظت على بعض العبارات التي في ثنايا المكتوب مع أن لكل كاتب أسلوبه في النقاش. 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه
محمد عبد الله ولد محمد عبد الرحمن
الملقب "خاديل" 04/01/2012
---------------------------------
تقريظ الأستاذ الفقيه: محمد عبد الله بن المصطفى ابن محمود:
	إذا رأى (الفتك) أخو إنصافِ

	
	وجده بالحق ذا اتصافِ


	قد ردَّ فيه (أحمدٌ) كل الشبه

	
	ونصر الإجماع عالي المرتبه


	من رام تحليل الربا به فتك 

	
	ولرِدَا شبهه أيضًا هتك


	وبين الحكم هنا مستوفى

	
	فالله يجزيه الجزاء الأوفى



محمد عبد الله بن المصطفى بن محمود
---------------------------------
تقريظ العالم ابن العالم الشريف: البخاري بن محمد بن بده: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، 
أما بعد: فقد تتبعت أكثر ما كتبه أخونا في الله السيد أحمد بن اجاه الموسوي أطال الله عمره وأعلا أمره  ورفع قدره وأدام في سماء الفضائل بدره وأجرى في مشارق الأرض ومغاربها بحره في تأليفه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فألفيته من آيات رب العالمين، ومعجزات سيد المرسلين التي يظهرها الله على يد ورثته إلى يوم الدين. 
قد جمع فيه مؤلفه من الأدلة أصلبها ومن الفهوم أصوبها في ترتيب منهجي وأسلوب أدبي فجاء كما أسماه ووفق ما عناه. 
أسأل الله تعالى أن يجزيه عن الإسلام خير الجزاء وأن يعيننا وإياه على الثبات على الحجة البيضاء إنه سميع الدعاء. 
كتبه في الثاني من الرابع
من عام 1433من هجرته ☻.
البخاري بن شيخه محمد بن بده
---------------------------------
تقريظ شيخ محظرة النعيم العالم المتبحر الشيخ الفتى يعقوب بن ابِّيه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإني قد قرأت رد الزميل الحبيب والأديب القريب والباحث النجيب الشيخ أحمد بن اجاه، أدام الله له كل جاه، ومن كل مكروه نجاه، (الفتك بحجج محلل ربا البنك) فإذا هو بلغ به المقصود، وبين فيه الحق بلا جحود، فتحققت فيه خيرية هذه الأمة بالاقتباس من قوله تعالى: [ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ] {آل عمران:110} فوقف كالجبل المنيف، ليمنع العبيد من حرب ربنا اللطيف، فجزاه الله خير الجزاء، وحشره مع النبيئين والشهداء، وقد قرظته بهذه الأبيات، لأكون جنديا من جنود الفتك الحماة: 
	الله أكبر لا زالت بساحتنا

	
	حماة ذا الدين من حبر وقراء


	يحلو دليلك من همز إلى ياء

	
	تبارك الله إذ يدني لك النائي


	فأحمد المرتضى للجاه منتسب

	
	سيف الإله الذي يشفي من الداء


	دليله محكم ونقضه عجب

	
	فتاك ألوية من غير إبطاء


	فوفقن ربنا ذا الخل مع مدد

	
	من نصرك المبتغى من كل أنحاء



شيخ محظرة النعيم 
الشيخ يعقوب بن محمد عبد الله بن ابيه 
بتاريخ 18/02/2012م
---------------------------------
تقريظ العالم الشريف الشيخ: ياب ابن محمادِ:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد طالعت بإمعان (والحمد لله رب العالمين) مكتوب وبعبارة جيش الحق ميمنته وميسرته ومقدمته وقلبه وساقه وقواد كل فيلق ومعداته مما يدل على شراسة عدوه وإخلاص الجيش وقائده للفتك به فذكرني قول القائل: 
	إن تلق عمرا فقد لاقيت مدرعا

	
	وليس من همه إبل ولا شاء


	في جحفل لجب جم صواهله

	
	تسمع بالليل في حافاته آءُ



وبقول الآخر: 
	وجحفل كبهيم الليل منتجع

	
	أرض العدو ببؤس بعد إنعام


	جمعت من عامر فيها ومن أسد

	
	ومن تميم ومن "حاء" ومن "حام"


	وما رضيت لهم حتى رفدتهم

	
	من وائل رهط بسطام بأصرام


	فيه الرماح وفيه كل سابغة

	
	جدلاء مبهمة من نسج سلام


	وكل أجرد كالسرحان أترزه

	
	مسح الأكف وسقي بعد إطعام


	وكل شوهاء طوع غير آبية

	
	عند الصياح إذا هموا بإلجام


	مستحقبات رواياها جحافلها

	
	يسمو بها أشعري طرفه سام. 



فعلمت أن الحق حق وله أهل. 
كتبه ياب بن محمادِ  محب آل ألفغ موسى
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب اللبيب: الحمد بن أحمد بن المختار: 
بعد حمد من قال: [ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] {يونس:35} والصلاة على من بلغ ما أنزل من البينة والهدى، وآله وصحبه من اتبعوا النور الذي أنزل معه فزادهم هدى، فإن البنك أسس من أول يوم على ربا الجاهلية باسم جدولة الدين، وعلى قرض بنفع باسم الفائدة، ومن محارم اللسان تحسين ما قبحه الشرع قال محمد مولود بن أحمد فال (آد) في نظمه لمحارم اللسان: 
	تزيين ما الشارع قد شينه

	
	منها ومنها ذم ما زينه


	لذا مسمي الحرم باسم يوهم

	
	أن ليس حرما آثم وآثم.. إلخ



فانبرى العلامة السيد أحمد بن اجاه الموسوي اليعقوبي للفتك بتلك الحجج في بحث معنون بـ: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» صحيح المعنى سليم المبنى أفاد فيه وأجاد ناقلا كلام العلماء قديما وحديثا بأمانة فحصحص الحق وزهق الباطل وزال الشك، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل قال عمر بن الخطاب لأن يضعني الحق وقلما أحب إلي من أن يرفعني الباطل وقلما. 
ورحم الله الشيخ شيخنا نافع بن حبيب بن الزائد حيث يقول: 
	إياك والبنك فإن البنكا

	
	يحوي من المحذور شنك بنكا


	قرض بنفع حاطه الإجماع

	
	تركيب مزج بالربا ينماع


	تستك من سماعه الأسماع

	
	تمجه الآمال والأطماع


	وكل عالم أباح البنكا

	
	من الجنان الخالدات منكا


	فعرضه لألسن اللسن هني

	
	وهو حر بأن يعض بالهن


	فالويل ثم الويل أي ويل

	
	للعلما من فاسد التاويل


	وللثلاثة الذين ائتمروا

	
	بفاسد التأويل حد عمر


	بالانتهاك ضاعت الفتاوي

	
	ولم تجد حبرا إليه تاوي


	تقديم شهر برضى الموظف

	
	نقصا من التحريم لم ينظف


	إذ هو عين القرض بالزياده

	
	وضل من أعطى الغوي قياده


	وأجر ذاك الحكم في كل الشكوك

	
	منع الشكوك تنتفي عنه الشكوك. 



فلم يبق إلا التسليم فجزاه الله خيرا وبارك فيه ونفع بعلمه وحَفظَه فقد أصاب ووفق وحز على المفصل، ووضع الهناء مواضع النقب ولم يترك مقالا لقائل قيده عبد ربه وأسير ذنبه الحمد بن أحمد بن المختار الإخواوي المغفري خريج محظرة العلامة بداه بن البوصيري بتاريخ 16 ربيع الأول 1433هـ 9/2/2012م
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب الشاعر محمدن بن المختار الحسن: 
	حززت في المفصل يا ابن اجاه

	
	في رد داهم من الدواهي


	فالقرض بالنفع من المناهي

	
	لأنه يفضي لحرب الله


	فالله يجزيك بلا تناه

	
	بجاه خير آمر وناه



كتبه عبد ربه محمدن بن المختار الحسن 
أستاذ الفقه والأصول في مركز تكوين العلماء 
---------------------------------
تقريظ عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم العالم  الألمعي ابا بن الحسين: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولا أماني تدور مع الهوى ولكن تفصيلاً لكل شيء من تبيين الأحكام وتحريم الحرام ووضع الخطط الاقتصادية الشرعية المغنية عن الصفقات الربوية الموبقة الممحقة المحرقة. 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي جاء بالمحجة البيضاء والعروة الوثقى فأوضح أعلامها وأبان معالمها وحرم حرامها وحلل حلالها وبين مجملها وأمر باتقاء متشابهها فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وبذا صار ليلها كنهارها فلم يحد عنها من غِرَّةٍ سالك ولم يهلك على الله إلا هالك، وبعد فقد اطلعت على ما رد به (أحمد بن اجاه)  على ورقات أصدرها (اليدالي بن الحاج أحمد) إجابة لأسئلة وجهها (أحمد سالك ابن ابوه) إلى العلماء ليستنير برأيهم في معاملاته وينيروا له الطريق أمام تجارته ليكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فوجدته صحيحا في الجملة وهو الحق الذي عليه جميع الأمة من حرمة اشتراط جميع أنواع المنفعة في السلف إلا ما استثني للضرورة من انتفاعهما معا في السفتجة ورد السالم مكان المسوس أيام المسغبة كما أني اطلعت على ما كتبه الشيخ (اليدالي) في جواب هذه الأسئلة فوجدته سلك فيه سبيلا وعرا وطريقا شائكا أبدى فيه قدرته العلمية ورتبته الحديثية ودرجته الأصولية بيد أنه لم يوفق في الإجابة إلى الصواب فحاول تضعيف الإجماع ودون ذلك خَرْط  القتاد وقلب الحقيقة وتفرد عن الجماعة وإنما يأكل الذئب القاصية. 
وبيان قلبه للحقيقة أن حقيقة القرض دفع الشيء في مثله إلى أجل فإذا اشترطت الزيادة انتفت المثلية وبانتفاء المثلية تنتفي حقيقة القرض وتكون المعاملة سلما جائزا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وإلا كان من جزئيات ربا الجاهلية وجميع ما أتي به الشيخ اليدالي في ورقاته أقرب إلى الحِيلة منه إلى الحجة وفي بعض الأسطورات الحسانية أن (شرتات) قال لوالدته لما أراد افتراسها: (أماه أنت اليوم عينيك صبح يشابهُ العينين النعجة) فقالت له: سم الله، فقال: (وَيْلْهَ صَيّْحت).  أملاه العلامة ابا بن الحسين.
تقريظ العالم الأديب النجيب محمد عبد الله بن محمود: 
بسم الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعد فإن الأخ أحمد بن اجاه عرض علي أن أنظر كتابه هذا المسمى بالفتك وأكتب له ما بدا لي، فاعتذرت له لأني لست أهلا لأن أكتب مع هذا الجمع الغفير من العلماء الأجلاء، إلا أني لما نظرت الكتاب ورأيت وتذكرت أن الحق مقبول ولو من جاهل قلت: 
	الفتك سيف فكك البنوكا

	
	يطعنها مخلوجة وسبكا


	سيف كصمصامة عمرو باتر

	
	يرفعه ابن اجاه شهم ثائر


	يدفع كل بدعة شنيعه

	
	تمجها الأذواق والشريعه


	يحز في مفاصل الأحكام

	
	بالنثر والأسجاع والأنظام


	والفهم والقياس والسماع

	
	وبالدليلين وبالإجماع


	من رام تجويز الزيادة على

	
	قرض فقد عصى إذا تأولا


	إلا فحرب الله في الآيات

	
	ما لم يتب منه إلى الممات


	(وبعثُه في صورة الخنزير

	
	والكلب والقرد وكالمسعور)



وكتب 
محمد عبد الله بن محمد سالم بن محمود
16 ربيع الأول 1433هـ الموافق 9/2/2012م
---------------------------------
تقريظ الفقيه الأستاذ الألمعي محمد عبد الله بن المصطف مفتٍ بالإذاعة الوطنية وأستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وعضو برابطة العلماء الموريتانيين وهو الآن مدير التوجيه الإسلامي: 
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: [ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ   ] {الأنعام:57} والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين من تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك: 
	(وخلف صحبا واصلوا خط سيره

	
	بإذلال من ناوى وإرشاد من غوى


	قفت إثرهم من كل قرن عصابة

	
	تنشر ما قد كان طول المدى طوى)



وبعد فقد أطلعني السيد الباحث الفاضل سلالة الأكارم والأفاضل أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه اليعقوبي الموسوي كان الله لنا ولهم وليا ونصيرا على كتابه (الفتك بحجج محلل ربا البنك) فوجدته محققا معتنيا بسرد الأدلة وعزوها إلى مراجعها وأقول إنه لا أحد من العلماء يشكك في خطورة أكل الربا ويكفي أنه محاربة لله ورسوله وأن الله يمحقه: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ] {البقرة:275}: 
	فالحق بان والدليل لائح

	
	ومنهج الرشد جلي واضح




ولم أجد في ما وقفت عليه من تصانيف علماء الأمة سلفها وخلفها في القديم والحديث إلا منع السلف بمنفعة وتعابيرهم عن ذلك دائرة على عبارتين: 
1- الأولى: (أجمع علماء الأمة على منع القرض بمنفعة). 
2- والثانية: (لا خلاف في منع السلف بمنفعة). 
يقول العلامة عبد الله بن أحمد بن الحاج احماه الله (ت 1209هـ) في نظمه لرسالة بن أبي زيد القيرواني: (310-386) هـ: 
	وسلف يجر نفعا أو معا

	
	بيع إجارة كراء منعا



ويقول العلامة محمد مولود بن أحمد فال (ت 1323هـ) في الكفاف: 
	والقرض إن كان لنفع من دفع

	
	فقط فبالإجماع منهم امتنع



رحمهما الله تعالى وغيرهم من العلماء رحمة واسعة: 
	(ولا أظن واجد الشهادة

	
	من ذين محتاجا إلى زيادة


	هذا زمان كثرت فيه البدع

	
	واضطربت عليه أبواب الخدع


	وآثرت أهل الدعاوي الكاذبه

	
	وصارت البدعة فيهم غالبه


	وعودي الدين وأهله فخا

	
	طر امرؤ أرشد خلا أو أخا)



وكثير من القائمين على البنوك اليوم يدعون أنهم يعاملون الناس بالمعاملات الإسلامية: 
	(والدعاوي إن لم تقيموا عليها

	
	بينات أبناؤها أدعياء)



فحبذا لو كان ذلك كذلك: 
	فالملح للسكر لن ينقلبا

	
	إن لفظ سكر عليه كتبا



وحبذا لو وجد الخبير الإسلامي والاستراتيجيات الإسلامية فوجد البنك الإسلامي حقا لا ادعاء: 
	(فالبنك الاسلامي دون شك

	
	حاو لمنفعة كل بنك


	وفيه إغناء عن الأبناك

	
	من رأس مالي أو اشتراكي


	فلو إليه مال من قد مالوا

	
	عنه زكا لهم وطاب المال


	واللغط الدولي والشعبي لا

	
	يسمح بالسمع لصوت أصحلا)



ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هكذا ارتجلت كتابة هذه الكلمة المقتضبة من الذاكرة معتمدا فيها على ما حضرني من كلام العلماء وليس لي فيها إلا التنسيق والكتابة التي انتهيت منها الرابعة والنصف قبل فجر يوم السبت التاسع عشر من ربيع النبوي 1433هـ الموافق 11 فبراير 2012م فالله يجزيكم جميعا خير جزائه عن الإسلام والمسلمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. @391@
الفقير إلى رحمة ربه
محمد عبد الله ابن المصطف
---------------------------------
تقريظ الفقيه الشيخ محمد الامين (زائد) بن حماد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ] {آل عمران:130} والصلاة والسلام على رسول الله ☻ القائل: «ولدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» الحديث انظره بكامله، وبعد: فإنني تأملت وقرأت ما كتبه الشيخ أحمد بن اجاه بن محمد الامين وقاهم الله جميعا من عذابه في كتابه الفتك بحجج محلل ربا البنك فإذا هو أفاد فيه وأجاد وبين فيه الحق من الباطل فجزاه الله خيرا وسلمت ما فيه من المنطوق والمفهوم وكنت أريد تقريظه بقطعة شعر وإن لم أكن أهلا لذلك ولكن مضمونه يستحق أن يكتب بالذهب ولكن لم يساعدني الوقت على ذلك والسلام. 
كتبه الفقير إلى رحمة ربه 
محمد الامين بن حماد الملقب زائد
---------------------------------
تقريظ شيخ محظرة التقوى "باﮔـجوجت" الفقيه الشيخ ببكر بن أحمد بن الفالل: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
أما بعد: فقد نظرت في كتاب: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» فإذا به عذب المجتنى شهي المورد قد تلافى صفقات المسلمين من هاوية الفساد فبادرت إلى تقريظه لما فيه من موافقة الصوابْ فندعو الله القدير الوهابْ لمؤلفه أن يطيل بقاءه على الصحة والعافية وأن يكبت أعداءه وحاسديه ويرد كيدهم إلى نحورهم فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. 
	وفق للحق وللصواب

	
	أحمد نجل اجاه في ذا الباب


	عنيت باب القرض إن نفعا يجر

	
	وشبـهــه من صفــقــات فـــزجـــر


	لمسلم عن صفقات واهية

	
	فاعلها في قعر نار الهاوية


	ليس له في حرها من مصرخ

	
	فالمسلم الذي أرى وأنتخي


	أن ينتقي "الفتك" بهذي الصفقات

	
	والله أرجو أن يثيب الحسنات


	أحمد نجل اجاه ذا الخلال

	
	ثم على محمد والآل


	وصحبه أزكى صلاة وسلام

	
	كالمسك في بدء وفي كل ختام



ببكر بن أحمد بن الفالل
شيخ محظرة التقوى باﮔـجوجت
---------------------------------
تقريظ شيخ محظرة "سند" الشيخ أحمدو بن الشيخ محمدٍ بن الشيخ أحمدو بن أحمذي: 
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله،،،
الحمد لله الذي جعل العلماء، ورثة الأنبياء، ووسمهم بوسام الاجتباء والاصطفاء، وعلى آله وأصحابه الفضلاء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 
أما بعد: فإني لما رأيت ما كتبه فائق اقرانه، وسيد أوانه فريد عصره، ووحيد دهره، لازال ممدودا بعونه ونصره، الشيخ: أحمد بن اجاه، حفظه الله ورعاه، عالم الشريعة ومن علمائها، المعروفين بحمايتها ورعايتها، من إجماع أجلاء الفقهاء، وفطاحل العلماء، على حرمة القرض بالنماء، الذي نقله في كتابه المسمى: «الفتك، بحجج محلل ربا البنك» 
تبين لي أن محتواه عين الصواب، وأنه في المسألة لب اللباب، فقد أبدع في كتابه هذا وأجاد وأفاد، بالرائع الرائق الصحيح المستجاد، فجزاه الله خيرا ورفع رايته، وأنا له من كل خير غايته. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
كتبه أخوكم وصديقكم  أحمدو بن محمدٍ بن أحمدو بن أحمذي لست خلون من ربيع الثاني سنة 1433 من هجرته ☻.  
---------------------------------
تقاريظ آل العلامة امحمد بن أحمد يوره
بسم الله الرحمن الرحيم   صلى الله على نبيه الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تصفحت كتاب «الفتك» من أوله الى آخره فإذا هو يستحق ما تلقاه به العلماء من القبول وأكثر، فقد أجاد مؤلفه وأفاد ونبه العلماء الى ضرورة التأكد من صحة النقل بعد ما عبثت به أيدي المطابع وذب به عن هيبة الإجماع بعد تساهل علماء الوقت في خرقه فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ولا غرابة في ذلك فهو من: 
الموسويين الألى فد فصلوا حكم القضاء بك حكم فيصل "والشيء من مأتاه لا يستغرب"
كتبه ديدي بن محمد باب بأمر من والده وشيخه محمد باب بن 
سيدي باب بن امحمد بن أحمد يوره
---------------------------------
تقريظ العالم بن العلماء السراة الشعراء: ديدي بن الشيخ العابد الورع محمد باب  بن سيد باب بن  العلامة امحمد بن أحمد يوره: 
وفي المقلوب أبيات لي لخصت فيها ما أمرني الوالد بكتابته: 
	خضت ضد الرباء حربا ضروسا

	
	أنست الناس داحسا والبسوسا


	ومنعت البنوك من نفع قرض

	
	وضعوه على الفقير مكوسا


	ودعمت الإجماع بالمنع دعما

	
	لقن الطامعين فيه دروسا


	واستبنت التصحيف من طبعات

	
	أصبحت تقطع النصوص بموسى


	بترت كفُّها ذيول نصُوص

	
	ونصوصٌ منها أبانت رؤوسا


	يا سمي النبي أحمد هذا

	
	قول فصل شفيت فيه النفوسا


	فجزاك الإله خيرا وألقى

	
	من قبول على الكتاب لبوسا


	فبه وجه الحق صار بشوشا

	
	بعد ما كان قبل ذاك عبوسا


	ليس ذا "أُمّ بِكْر ِأُذْنٍ" قضاءٌ







	
	فيصلٌ في أبناء أشفغ موسى



	فهم كلما دهانا ظلام 
حفظ الله صرح عز بنوه

	
	ظهروا فيه بالدليل شموسا 
شامخ المجد لا يخاف الطموسا


	وصلاة على المشفع طه

	
	ما علت أقلام الصواب الطروسا


	مع سلام يعم آلا وصحبا

	
	قدموا دونه النفوس تروسا. 



---------------------------------
تقريظ العالم القارئ الشيخ محمد عبد الله ابن الشيخ سيد محمد ابن الدوله:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد: فقد قرأت تأليف الفتى الألمعي أحمد بن اجاه المسمى بـ (الفتك بحجج محلل ربا البنك). 
فإذا هو سبق أقرانه في حمل الراية في الحرب المعلنة من المولى جل جلاله على الربا وأهله, فقد شفى فيه الغليل واحتكم إلى الدليل عملا بقول الله تعالى: [ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ] {النساء:59} مع جودة العرض وسلاسة في الرد ووضوح في العبارة, جزاه الله أحسن الجزاء على ما بذل من العناء. 
وأشير إلى أني لم أقرأ بما يكفي كتاب المحدث اللامع الشيخ اليدالى الذي حاول فيه البحث عن مخرج ينفي فيه الحرج عن المتعاملين في هذا العصر الذي حجب فيه غبار الربا الرؤية عن الناس, فمن لم يأكل الربا أصابه من غباره. 
فالله يجزي الجميع على نياتهم ويشكر لهم سعيهم. 
  كتبه من لم يكن أهلا للتسليم: 
محمد عبد الله ابن الشيخ سيد محمد ابن الدوله.
---------------------------------
تقريظ العالم العامل الخامل محمدن بن محمد سالم بن الداه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي من على عباده المؤمنين بحفظ شرعه إلى يوم الدين قال تعالى: [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ] {الحجر:9} ، والصلاة والسلام على محمد القائل: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هلك، وعلى آله وصحبه الأخيار ومن اقتدى بهم على مر الدهور والأعصار،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أشياعه، أما بعد فلما اطلعت على كتاب: (الفتك بحجج محلل ربا البنك) قلت ما لفظه:
	أرى الملة البيضاء ينفح طيبها

	
	ويحلو على مر العصور رطيبها


	تجلت تري أبهى وأبهر طلعة

	
	من الشمس صحوا قد تراءى قشيبها


	فيا خجلة للروض غب سمائه

	
	أوان الصبا هبت وماس قضيبها


	ومن فوق غصن الأيك ساجعة ترى


	
	مرجعة شجوا وأخرى تجيبها


	وتبدو الزهور الضاحكات بكمها

	
	وماء الندى طورا بنضح يصيبها


	فبله الرياض المونقات وخصبها


	
	فإن رياض الشرع أغنى خصيبها


	ومتع بأبحاث لأحمد ناظرا
 
	
	سليل الأغر اجاه فهو طبيبها


	يطاعن عنها في خميس عرمرم

	
	فلول الربا للفتك عال نحيبها


	وأبدى لدى الميدان أي صرامة


	
	لإطفاء نيران تمادى لهيبها


	بفيض من الأنقال غذى فروعه

	
	أصول رواس لا يغيض قليبها


	فنص كتاب ثم إيضاح سنة

	
	وإجماع ملح لا ترى من يعيبها


	ومن جوهر الأبحاث أبدى حقيقة

	
	يروق لذي الألباب منها صويبها
  

	فحيث يجر القرض نفعا لربه

	
	بشرط فشمس الحل حان مغيبها


	وحيث يكون النفع محضا لآخذ

	
	فذي قربة تسمو وربي يثيبها


	وقد رافق الأنقال دقة نقلها 

	
	وتصحيح أخطاء يتيه لبيبها


	و لا عجب من ذا شناشن محتد

	
	بطبع يلبي مقتضاها نجيبها


	فبارك رب العرش فيه مأمنا

	
	يذب عن البيضاء صدقا خطيبها


	صلاة وتسليم  يطيب شذاهما

	
	مآلهما محيي القلوب حبيبها


	محمد من أُهدي إلى الناس رحمة

	
	كثير المزايا والأيادي رحيبها


	وآل وصحب ثم من قد تلاهم

	
	على ملة يقفو الخطا يستجيبها



كتبه مسلما لكتاب (الفتك بحجج محلل ربا البنك)، وإن كان غير أهل لذلك فقير ربه محمدن بن محمد سالم بن الداه.@396@
---------------------------------
تقريظ الفقيه الصالح ذي الورع والتحقيق الجامع بين الرواية والدراية محمد عبد القادر بن أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد قرئ علي تأليف العلامة الذَّابِّ عن الكتاب والسنة وهو الفتى أحمد بن اجَّاه المسمى (الفتك بحجج محلل ربا البنك) والذي مضمونه أن ما جرت به العوائد من اشتراط الزيادة في السلف من البنوك وغيرها فإنه من الربا الصريح ولو كانت الزيادة قبضة من علف، ولما تأملته وجدته محكم الربوطْ ومُجَصَّص الحيوطْ وبه الفتوى تنوطْ وحق يجب الانقياد لهْ ويحرم العناد فيه والمجادلهْ وقد رأيت وجوب تسليم العلماء له ليساهموا في الزجر عن العمل بربا البنوك والتُّجَّار الذي عمت به البلوى  وَوَرد فيه الوعيد الشديد حيث يقول النبي ☻: "الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجَهْ عن أبي هريرة. والله سبحانه وتعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"} الآية، وأي ذنب أعظم من حرب الإله ورسوله، لهذا كله فقد سلمت التأليف المتقدم ذكره تسليما يوافق فيه الجنان لما كتبت بالبنان خوفا من الدخول في الوعيد الوارد في كتم العلم، وقد جعلت مضمون هذه الفتوى في كتابي جواهر التدوين منذ أزيد من عشرين سنة راجيا من الله تعالى لي وللمؤلف ولمن ساهم فيه بتسليم أو غيره حسن الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وقد شفعت هذا التسليم النثري بهذه الأبيات ونصها:
	يا علماء العصر إنني نذير

	
	إليكم فامتثلوا أمر النذير


	فسلموا تأليف حبر الزمن

	
	من ظل بالعلوم خير معتن


	وهو الفتى أحمد من أيقظنا

	
	على ربا البنوك بعد نومنا


	تأليفه كانت له شهاده

	
	على ربا البنوك بالزياده


	فالعلماء منعوا في السلف

	
	زيادة لو قبضة من علف


	وهو الذي عليه دِين من سلف

	
	وفي اتباعه النجاة للخلف


	وكان نقله للاجماع استند

	
	وما له استند ليس ينتقد


	وقال في جواهر التدوين

	
	في خدمة العلم ونصر الدين


	وما جرى من عادة البنوك

	
	من سلف يكتب في الصكوك


	تأخذه الأنام بالزياده

	
	ومع تأخر القضا زياده


	ليس له في الشرع من مبيح

	
	لكونه من الربا الصريح


	فتركه يجب بالإطلاق

	
	فاترك لوجه الملك الخلاق


	وذا عليه العلماء أجمعوا

	
	نقلا عن النبي فاسمعوا وعوا


	وخرق الاجماع وعيده شديد

	
	وعن سبيل المؤمنين لا محيد


	ولعن آكل الربا قد كتبا

	
	وكاتب الربا وشاهد الربا


	سبعون حوبا والزنى بالأم

	
	أيسرها وقد كفى في الذم


	وهو أعظم الذنوب مطلقا

	
	لمن بدين الله قد تعلقا


	إذ هو حرب للإله والرسول

	
	كما أتى في البكر فافهم النقول


	وحاجة المسلم بحث الحق

	
	ليظهر الحق لوجه الحق


	جعلني الله من السباق

	
	للحق راضيا بحكم الباقي


	تأليفه قد جاء في أوانه

	
	طوبى لحبر كان من أعوانه


	تسليمه فرض على الأعلام

	
	لزجره عن الربا الحرام


	لذاك قد سلمت بالبنان

	
	كذاك باللسان والجنان


	وأسأل الله له حسن الجزا

	
	في هذه الدار وفي دار الجزا


	كذاك من قرظه ونصره

	
	أو الذي قرأه ونشره


	وأن يعم نفعه للمسلمين

	
	بجاه خير العالمين أجمعين


	صلى عليه ربنا وسلما

	
	والآل والصحب الهداة العلما



بقلم وإنشاء العبد الفقير إلى مولاه الغني به عما سواه محمد عبد القادر بن أحمد أحلهم الله تعالى نعيم الأبد.
بتاريخ 30 مايو 2013
---------------------------------
تقاريظ السادة القضاة 
تقريظ العلامة الفهامة الدراكة النظامة قاضي القضاة الشريف شيخنا المصطفى (ابين) ابن ببانَ عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: 
	اصدَعْ بقول الحقِّ لا تبال

	
	بالخلق إن رضِيَ عنك الوالي


	فَمَن سواه ما له من دَفْعِ

	
	ضرٍّ ولا جلب لأي نفع


	واذكر مثولك أوان العرض

	
	بين يدي باري السما والأرض


	ويسأل العالم يوم الفزع

	
	الاكبر عن أقواله فلْيجْزَع


	فذا الربا انتشر دون استحيا

	
	عم المناطق هنا والأحيا


	وشؤمه محقق خطير

	
	شرَرُه في الأُفْق مستطير


	روض الذي أنكره خصيب

	
	ويوم من حلله عصيب


	صاحبه معذب من حين

	
	موت إلى البعث ليوم الدين


	يسبح في بحر من النيران

	
	أعاذنا الله من الخسران


	وأهله في موقف الحساب

	
	مثلُ الخنازير وكالكلاب


	وكالمجانين وكالقرود

	
	بئس مصير المجرم المطرود


	والله قد آذنهم بالحرب

	
	منه علا أعظم به من كرب


	ورب بانٍ لقصور كالذهب

	
	من الربا قبل دخولها ذهب


	فورثت من بعده القصور

	
	وهْو بها معذب محصور


	ورب ذي مال وجاه اقدما

	
	على الربا مستكثرا فأعدما


	فصار بين قومه فقيرا

	
	صِفْرَ اليدين خاملا حقيرا


	والقرض مع شرط الزيادة جمع

	
	فيه الرضا بنُ اجاه مجموعا لمع


	وأحمد بنُ اجَّاهِ مُوسويُّ

	
	محقِّقٌ مَنْهَجُه سَوِيُّ


	في ضمن ما جمعه نصوصُ

	
	صريحةٌ بُنيانها مَرْصُوصُ


	دلت على التحريم بالإجماع

	
	دلالة قاطعة الأطماع


	ومن يجد في منعه اختلافا

	
	معتبرا فليظهر الخلافا


	ليسقط الإنكار في الذي اختلف

	
	في منعه وحله من قد سلف


	ومن يجد نصا يبيح الفتوى

	
	بحله من ذي النصوص أقوى


	لا تختشي مسالك التعليل

	
	منه مصال قادح الدليل


	فليبده للجلة الأعلام

	
	فهم حماة بيضة الإسلام


	فإن يسلم رأيه الأعلام

	
	فليس في الصدع به ملام


	فلتصدعوا يا علما بالحق

	
	وبينوا الحق لهذا الخلق


	لا يسع السكوت عن ذي المسأله

	
	ذوي الفتاوى العارفين الكمله


	هذا وإني جاهل معترف

	
	بالجهل أهرف بما لا أعرف


	أسأل رب العرش إصلاح الخلل

	
	لجملة الأمر وغفران الزلل


	ثم السلامان على الشفيع

	
	محمد ذي المنصب الرفيع


	خير الورى صفوة آل مضر

	
	والآل والصحب الكرام الغرر


	ما رفض الموفقون السوما

	
	في دينهم ولم يخافوا اللوما.




* * *

تقريظ العلامة النظامة القاضي ذي التآليف النافعة الشائعة الذائعة: محمذن (سيلوم) ابن المزروف: 
	اجز بأحسن الجزا بجاه
  
	
	خير الورى أحمد نجل اجاه


	من كان شهما حاذقا  مجربا

	
	يفتك فتك الليث في حرب الربا


	قد بين الحكم مع التأصيل

	
	لكل ما جلب بالتفصيل


	وأظهر الحق بواضح الحجج

	
	واستخرج الدر من اعماق اللجج


	فارجع إلى الحق فقد تعينا

	
	عليك ذلك إذا تبينا


	فالحق بالرجال ليس يعرف

	
	لكن به تعرف ذاك الأعرف


	والعود للحق أحق وهوا

	
	منهاج ذي التقوى مجافي الأهوا


	عود الفتى للحق هو القوةُ

	
	لا الضعف والنخوة والفتوةُ


	نصرت يا أحمد خير نصر

	
	للفتك بالربا بهذا العصر


	لا غرو إن نصرت في الحرب على

	
	من حاربوا الله تعلى وعلا


	لا غرو إن أجدت في مقول

	
	أو وضح التحرير في النقول


	لا غرو إن سار على النهج السوي

	
	فتى مصيب الفهم حبر موسوي


	فالموسويون قديما فيصل

	
	وبهم المشكل كان يفصل


	ولهم الخمسُ بذا يعترفون

	
	ومن بحور علمهم يغترفون


	لا زال ذاك السر فيهم ساريا

	
	ودام فيهم باقيا وجاريا



سيلوم بن المزروف

تقريظ  العالم الموضوع له القبول الأديب بما في الكلمة من معنى القاضي أحمد شيخنا بن محمدن ابن امّات: 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد فإني قرأت ما كتبه العلامة  اللوذعي  ذو الفهم الصحيح والرأي السليم في  شأن ما أجمعت عليه الأمة من تحريم "سلف جر نفعا" أحمد بن اجاه بن محمد الأمين بن عبد الرحمن بن ابوه أمد الله عمره وبارك فيه فوجدت ما كتبه في الموضوع الآنف الذكر وافيا كافيا شافيا فجزاه الله أحسن جزائه عن الإسلام وعن المسلمين ولعلي إذا أتممت  ما ذكرت بالأبيات التالية أكون أسهمت في هذا الموضوع فإني أقول: 
	حززت في مفصل الحق الصميم فما

	
	فتحت يا خل إلا بالصواب فما


	أدليت دلوك تمتاح الهدى فغدا

	
	غرباً يزيل عن الأكباد كل ظمى


	جزاك ربك عنا إذ نصحت لنا

	
	أن لا نعض على أكفافنا ندما


	يا نجل مجتمع الأعلام لا برحت

	
	فتواك تكشف عنا الرين والظلما


	يا معشر العلما هذي نصيحة ود

	
	د صادق سَلَم يا معشر العلما
ا

	إن تبتغوا للقاء الحق مغتنما

	
	أو تطلبوا لدفاع الغي معتصما


	وقد بدا لكم ما لا يسركم

	
	مما فشا وربا في عصرنا ونما


	في جلب منفعة للمقرضين فقد

	
	كفاكم "أحمد بن اجاه" ما دَهِـَـما


	أتاكم بكتاب لا نظير له

	
	هو الصواب ومن لم يقفه أثما


	الشرع مشرعه والأصل منبعه

	
	والحق يرفعه قدرا على الخصما


	أبان أن قوى الإجماع ما هزمت

	
	و أن جذم جدار الحق ما هدما


	لا تنبِسوا بسوى أقواله شفة

	
	أو  ترعفوا بسوى أنقاله قلما


	إن السلامة في أن لا تريق بكم

	
	أهل المصارف في حرب الإله دما



ثم أختم قولي داعيا الله جل جلاله مرة أخرى أن يجزي عنا العلامة النحرير: أحمد بن اجاه أحسن جزائه وأن يوفقنا ويوفقه وأن يجمعنا جميعا على كلمة الحق وأن يرشدنا إلى الصواب أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله 
القاضي أحمد شيخنا ابن أمات
07/03/2012
---------------------------------
تقريظ القاضي محمد عبد الله بن بَيْدّاهَ: 
	كتابك سيف الحق سمط من الـدر

	
	غدا حلية غراء في جيد ذا العصر


	قد أبديت نور الحق فيه لنا كمـــا

	
	تبدى بديجور الدجى صادق الفجر


	به ملة الإسلام قد عاد عيـــــدها

	
	فلاحت بثوب الزينة الطيب النشر


	نسفت به برهان من حلل الربا

	
	لمن هو خال من ضرورة مضطر


	بحملة مطعان برمح دلــــــــيله

	
	خبير بحز في المفاصل إذ يفري


	وصلت بصمصام بكف مشيــع

	
	بجمع من الإجماع في عسكر مجر


	له من كتاب الله درع حصــينة

	
	ومن سنة المختار في هالة البدر


	هنيئا لك المجد الذي قد بنيـــته

	
	أيا ابن بناة المجد بالعلم والبر


	رعاك الذي أعطاك فقها لدينـه

	
	ومـــدك بالتوفيق والفتح والنـــــصر


	وصلى على المختار ما هب بهمة


	
	يـــذود عن البيضاء بالبيض والسمر




---------------------------------
تقريظ العالم الممارس للنصوص الأديب الشاعر القاضي محمد يسلم بن الشيخ محمد الخضر بن الدَّمِّينْ: 
انواكشوط بتاريخ 10/03/ 1433هـ
الحمد لله وبعد فهذان تقريظان منظوم ومنثور للمؤلف المسمى: «الفتك بحجج محلل ربا البنك» لكاتبهما المنتمي آخره هذا نصهما: 
أولاً: التقريظ النظمي: 
	الحمد لله إذ أبقى من الرسل
  
	
	رسلا فكنا بهم خيرا من الملل


	الحافظين بوعد الله شرعته

	
	من كل ذي دخن فيها وذي دخل


	واليومَ مِصداقَ ذا أبدى لنا بفتى

	
	من سادة العصر في علم وفي عمل


	الشيخُ أحمدُ نجل اجاه سيد من

	
	للخمس ينمي ويبني مجدهم لعلي


	"الموسويون فاقوا كل واعية"

	
	وكان منهم مثالا أحسن المُثُل


	قد سلم الحكم في فصل القضاء لهم

	
	من قادة الخمس كل عالم وولي


	وفتك أقلامهم بالحكم أرهب من

	
	مدجج البهم في بيض وفي أُسل


	فكيف حجة من حول الحمى رتعت

	
	به الظنون على حمى الربى الحظل


	فالله يحفظنا طرا ويحفظهم

	
	في كل مشتبه الآرا من الخطل


	ثم الصلاة بتسليم السلام على 
 
	
	خير الأنام وقافي أقوم السبل. 
 


ثانيا التقريظ النثري: 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد مررت مرة على كتاب الفقيه الأديب اليعقوبي الموسوي الشيخ أحمد بن الجّاه الذي أسماه طبق مسماه: «الفتك بحجج محلل ربا البنك»، وأثبت فيه الاجماع بلا نزاع على حرمة شرط المقرض الانتفاع وأن ما يذكر من قول شاذ في هذا المجال يجب قصره على مسألة "السفتجة" وأخواتها في نص "خليل" وبالشروط التي ذكر شروحه فإذا هو عين الصواب المطابق للسنة والكتاب فلا يعتريه الارتياب ويجب إليه المتاب وقد كان من الضروري أو شبه الضروري عندنا ولم نجد فيما كنا وقفنا عليه من مراجعه غيره أما اليوم فقد كفانا المؤلف جزاه الله خيرا بجده واجتهاده الموفق في جمع ما وصل الى البلد من نصوص كتب الإجماع المعتمدة في هذا الباب بالنقول الصحيحة الصريحة المعززة بالنظر السديد الذي لم يشبْه تاويل بعيد ولم يصحبه تحريف ولاتصحيف والتي تواترت  كلها على اعتبار القرض من المعروف المحض وأن الربا فيه من أعظم أنواع الربا خطرا وحظرا وليس هو مما يسلك به مسلك البيع والسلم فالله يجزل لنا وله المثوبة ويلهمنا وإياه الرشد ويبلغنا القصد مع السلامة والعافية التامة إنه سميع مجيب قاله بلسانه.
وكتبه ببنانه
محمد يسلم بن الشيخ محمد الخضر بن الدمين.
---------------------------------
تقريظ العالم المخلص المحق الأديب النجيب الذي لا عيب فيه إلا الكرم والسخاء القاضي: محمد الأمين بن داداه: 
الحمد لله الذي جعل أقلام جهابذة الأعلام سراجا منيرا لبيان الحلال والحرام وجعلها سيوفا صوارم تزيل هام الباطل عن سكناته لنصرة الحق في كل مقام لذلك شرفوا شرفا عز كل سيد قمقام بإرثهم للأنبياء الكرام صفوة الأنام عليهم الصلاة والسلام. 
أحمده تعالى لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فاني طالعت ما كتب الشيخ أحمد بن اجاه في تأليفه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك».
كما طالعت بحث اليدالي ولد الحاج أحمد الذي تناول فيه بعض ما يتعلق بحكم القرض بمنفعة. 
ولقد لاح لي بعد قراءة البحثين بتأمل صحةُ ما كتبه أحمد بن اجاه إذ أفاد وأجاد في رده بنقول صحيحة صريحة وبراهين جليلة أسست على مقدمات يقينية لا يمتري فيها إلا مكابر ومن تأمل هذا التاليف من عاقل منصف أدرك ما لصاحبه من رسوخ القدم في العلم وعلو الكعب في الفهم فلله الحمد والمنة عليه وعلى أمثاله من علماء المسلمين. 
وإن هذا التاليف وإن اكتسى من غرر المعاني والبيان والبديع وطرز بنوادر الأدب فإن مادته العلمية قد استكملت أصولها وفروعها متميزة بحسن الأداء وجودة الترتيب وسلامة التركيب وقوة التاليف ومجانبة الضعيف فلا جرم أنه حري بالتسليم مع التبجيل والتكريم لذلك سلمته وإن كنت لست من أهل هذا الشان ولا من فرسان ذلك الميدان، فجزا الله مؤلفه خيرا عنا وعن جميع المسلمين. آمين
وكتب العبد الفقير الضعيف الذليل
القاضي محمد الأمين بن داداه
تيب عليه وعلى والديه
بتاريخ 26/02/2012
---------------------------------
تقريظ  العالم الأديب الكاتب الشاعر بن العلماء السراة الشعراء: القاضي أحمد الحسن بن العلامة  الشيخ محمدو حامد بن آلا: 
بسم الله الرحمن الرحيم    
 الحمد لله والصلاة والسلام على  خير الأنبياء، وعلى آله وصحبه الأصفياء, والتابعين لهم بإحسان الى يوم اللقاء. 
وبعد: فإن من الواجب علينا معاشر المسلمين أن نبقي الحق حقا ولا نقلب حقيقة الممنوع شرعا تحت وطأة الضرورة أو الحاجة، أو أي غرض آخر، بل إذا تعارض المنع والضرورة أبقينا المنع على حاله، ودخلنا من باب الضرورة إن كانت المسألة مما يفتح باب الضرورة له حتى إذا انتهت الضرورة رجعنا إلى المنع كما أبقيناه دون أن نخسره، ومن الحق الذي يجب أن يبقى حقا منع القرض بالزيادة. 
وقد أهداني في هذا الموضوع أخي الكريم - أحمد بن محمدٍن "اجاه" - حفظنا الله واياه- بن محمد الأمين بن عبد الرحمن بن محمد مختار "ابوه" - بيض الله وجوهنا ووجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه – رسالته المسماة: "الفتك، بحجج محلل ربا البنك، فقرأتها فوجدت الاسم دالا دلالة كاملة على المسمى فقد جمعت بين جزالة اللغة، وسلاسة الأسلوب، وغزارة المعلومات، وصحة الفقه، ودقة العزو، وسلامة الفهم، والحز في المفصل ووضوح الفكرة، وإصابة الغرض. 
1. نعم: لا يقرأ هذه الرسالة قارئ إلا علم علم اليقين  أن القرض بشرط الزيادة أو بشرط النفع للمقرض ربا محرم بنص الحديث الذي – وإن لم يصح سنده- صح معناه باتفاق العلماء، وبنصوص الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم- وبأقوال علماء المذاهب من أول هذه الأمة إلى آخرها، وبإجماع أعلام الأمة لا خلاف بينهم في ذلك وقد وضح مما ساقه المؤلف أن هذا الإجماع إجماع ممكن وواقع لا يمكن التشكيك في إمكانه ولا في وقوعه خلافا لمن يعتقد عدم إمكانه فضلا عن وقوعه. 
1. نعم. لا يقرأ هذه الرسالة قارئ ويلتبس عليه ما أجمع عليه العلماء من حرمة اشتراط الزيادة أو النفع في القرض والمسائل التي اختلفوا فيها مثل السفتجة -إن لم يعم الخوف- وسلف سائس وعفن ومبلول ورطب ليأخذ سالما جديدا يابسا - في حال المسغبة- ونحو ذلك مما يستلزم فيه القرض بطبيعته النفع المعنوي لا الزيادة للمقرض. 
1. نعم. لا أحد يقرأ هذه الرسالة ويخفى عليه معنى الكراهة الواردة في أقوال بعض علماء السلف في هذه المسألة، أو يشوش عليه ذلك، بل لايشك في أن الكراهة هنا معناها الحرمة خاصة ما روي عن الإمام أبي حنيفة لما يدعم هذا التفسير من اصطلاح الحنفية الكراهة للحرمة كثيرا ولتصريح أصحابه بالمنع في هذه المسألة مع عدم ذكرهم للخلاف في ذلك عن إمامهم. 
1. نعم. لا بد أن يستخلص من قرأ هذه الرسالة قاعدة عامة: "هي أن القرض فعل قربة متمحض للمعروف والإرفاق , وكل ما يخرجه عن هذا المعنى ربا محرم". 
1. نعم لقد كشف المؤلف الغامض، وجلا اللبس في هذه المسائل كلها، وجاء بما شفى وكفى في موضوع كادت تلتبس في مشتبهاته معالم مابين الحلال والحرام ومابين الحق والباطل، وما بين الضلال والهدى، حتى بقيت حقيقة القرض من البنوك جلية ناصعة لا يمتري ممتر في حرمتها إجماعا لأنها مبنية على شرط القرض بالزيادة في بدايتها وعلى ربا الجاهلية: «إما أن تقضي وإما أن تربي» في نهايتها فكأني بمن كان يظن أن في هذا الجبل الوعر- الذي استحال على المتأولين تسلقه [ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ   ] {الكهف:97} – مسالك يمكن أن يعبر منها سالكها إلى ما يظنه خلافا في هذه المسألة، كأني به يقرأ هذه الرسالة ويتضح له الحق ويقول لمؤلفها: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ] {يوسف:91}. 
فجزى الله المؤلف أحسن الجزاء وأثابه خير المثوبة ومتع به الإسلام والمسلمين وكثر في شبابنا من أمثاله، وأطال بقاءه وأدام عزه وارتقاءه بجاه رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
والحمد لله أولا وآخرا. 
أملاه فضيلة القاضي
الشيخ احمد الحسن بن الشيخ محمدو حامد بن آللا 
بتاريخ 12 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 05/ مارس/ 2012
---------------------------------
تقريظ القاضي العادل فاعل الخير وقائل الحق ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين: الشيخ أحمد أبي المعالي بن الشيخ أحمدُّو بن اتّاه بن حمَّيّنَّ اليدالي بتأريخ 1434/4/26هـ 2013/3/9م: 
	أيَا مَنْ بِحُسْنِ الْقَرْضِ تَخْتَارُ أَنْفَعَهْ

	
	وَتَعْدِلُ عَنْ قَرْضٍ إِذَا جَرَّ مَنْفَعَهْ


	لَقَدْ جِئْتَ مَا الْإِسْلَامُ وَافَقَ حَلَّهُ

	
	وَِللهِ  ذَاكَ الْحَلُّ مَا كَانَ أَنْجَعَهْ


	فَلَا تَشْتَرِطْ نَفْعًا إذَا كُنْتَ مُقْرِضًا
    

	
	فَمَا أَنْتَ يَاهَذَا مِنَ الْأَمْرِ فِي سَعَهْ
    

	وَإِنْ رُمْتَ أَنْ تُعْطَى الدَّليلَ مُفَصَّلاً

	
	علَى مَنْعِ جَرِّ النَّفْعِ فيِ الْقَرْضِ أنْصَعَهْ




	فَهَا هُوَ نَجْلُ اجَّاهِ أَحْمَدُ قَدْ أَتَى   

	 
	بِبَحْثٍ عَظِيمَ النّفْعِ قَدْ كَانَ أَوْدَعَهْ



	فَقَدْ جَاءَ بَحْثُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ شَافِيًا

	
	وَفِيهِ رُدُودٌ فِي الْحَقِيقَةِ مُقْنِعَهْ


	تَضَمَّنَ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ مُرْسَلٍ 


	
	وَمَا صَحَّ عَنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الَارْبَعَهْ  



	وَبَيَّنَ أنَّ الْقَرْضَ فِي النَّفْعِ بَاطِلٌ 

	
	وَذَاكَ عَلَيْهِ أُمَّةُ الدِّينِ مُجْمِعَهْ


	وَلَا غَرْوَ إنْ أبْدَى لَنَا الْحَقَّ أحْمَدٌ

	
	وَبَيَّنَهُ فَالْفَرْعُ يَتْبَعُ مَنْبَعَهْ


	فَلَا زِلْتَ يَا بْنَ اجَّاهِ بِالْحَقِّ صَادِعًا

	
	 سُيُوفُكَ فِي وَجْهِ الْمُرَابِينَ مُشْرَعَهْ





	وَكُلُّ الَّذِي يَبْغِي التَّحَايُلَ لِلرِّبَا

	
	 سَيَلْقَى بِهَذَا الْفَتْكِ لَا شَكَّ مِقْمَعَهْ



الشيخ أحمدْ أبو المعالي بن أحمدو ابن حمينَّ
1434/4/26هـ 2013/3/9م 
وقال أيضًا بالشعر الحساني- وقد لِيمَ على التقريظ -: 
	آنَ قَرَّظْتْ اكْتَابْ  

	
	وُلّْ اجَّاهْ الِّ جَابْ


	بِيَ عَنُّ صَوَابْ

	
	مَانِ كَابلْ رَفْضُ


	أُبِيَ تَقْرِيظَ اقْطَابْ

	
	فَاتْ اعْلِيهمْ عَرْضُ





	أُبِيهْ الْ كَايِلْ مَسْلَ

	
	حَدِّ اصَحَّحْ قَرْضُ


	وِاتَمِّ اعِسّْ اعْلَ

	
	دِينُ وُاعْلَ عِرْضُ. 




* * *

الملحق الثالث
تقاريظ العلماء والمشايخ لكُتُب «الأدلة القطعية» 
و«الأدلة الجلية»، و«قاذفات الحق» 
تقريظ شيخنا العلامة الحبر البحر محمد فال (اباه) بن عبد الله بن محمد فال (اباه) بن بابه بن أحمد بيبه: 
الحمد لله،،
وبعد فقد اطلعت على ما جمعه السيد أحمد بن اجاه حفظه الله ورعاه في إثبات إجماع المسلمين على تحريم سلف بزيادة بشرط وهو إجماع مشهور مسطور في كتب المسلمين لا نجد فيه خلافا هذا إذا كانت الزيادة بشرط وأما زيادة العدد والوزن دون شرط ولا عادة ولا وعد فمنعها ابن القاسم وأجازها أشهب على خلاف في النقل عنه هل تشترط يسارة الزيادة كالدرهم في المائة في الجواز أو تجوز مطلقا قَلّت أو كثرت كما اطلعت على بحثه في ربوية الأوراق وما قيل فيها منذ ظهرت وعرضه على الأدلة الأصولية ونصوص المذاهب الفقهية فسلمت ما فيه من عزو صحيح وبحث مستقيم جار على الجادة المعروفة عند أهل العلم في المسألتين فالأولى إجماعية والثانية ملحقة بأصلها عند من أثبت القياس. 
كتبه
محمد فال بن عبد الله

* * *

تقريظ شيخنا العلامة الفهامة الدراكة النظامة المجدد الشيخ محمد الحسن بن أحمدو الخديم:
الحمد لله،،،
إنما أقول كما قال وكتب العلامة فوقُ الشيخ اباه بن عبد الله فما كتبه الأخ أحمد بن اجاه -رحم الله السلف وبارك في الخلف- أُراه حقا  لا مرية فيه فلا يشك فيه إلا جاهل أو متجاهل. 
محمد الحسن بن أحمدو الخديم

* * *

الملحق الرابع
تقاريظ العلماء والمشايخ 
لكتاب (الأدلة الجلية على أن سلم العملات في بعض 
في مرمى نيران الأربعة والظاهرية) 
تقريظ العالم المحرر المتحري المتثبت الذي لا تأخذه في الله لومة لائم شيخ المحظرة الموسوية شيخنا الشيخ أحمد مولود بن محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد "تكرور": 
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم الحمد لله القائل في كتابه العزيز: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [البقرة: 275-276] وبعد فلما شن البنك غارته الأولى في بلاد شنقيط، على شريعة محمد ☻ يريد أن يجبرها على جواز القرض بالزيادة وكف الله بأسه عنها بجيش من العلماء زهاء خمسين، يتقدهم الشيخ أحمد بن اجاه بسلاحه المسمى «الفتك بحجج محلل ربا البنك»، أنبته نفس الربا على الهزيمة، فأنشدها: 
	أجاعلة أم الثوير خزاية

	
	علي فراري أن لقيت بني عبس


	لقيت أبا شأس وشأسا وخالدا

	
	وعوفا فجاشت من لقائهمُ نفسي


	لقونا فضموا جانبينا بصادق

	
	من الضرب فعل النار بالحطب اليبس



فلم ترض منه بذلك الاعتذار، فتحامل وكر كر المحامي عن الحقيقة، وجاء بسلاح جديد سمى فيه السلف بزيادة سلما، كأنه لم يسمع قول الله تعالى: [ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ   ] {المجادلة:21} وقول حسان بين يدي رسول الله ☻: 
	زعمت سخينة أن ستغلب ربها

	
	وليغلبن مغالب الغلاب



وإنما غير هذا البنك عقد ازدياده وبطاقة تعريفه، ليصرف العلماء أنظارهم عنه، فيبقى يمارس مهنته التي أسس من أول يوم عليها، وهو تحت ذلك لم يزل كما كان: 
	أنا أبو النجم وشعري شعري

	
	................................ 


إنا لله وإنا إليه راجعون، [ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ] {النور:15}.
	هي الشجاة التي خبرت منشبها

	
	خلف اللهى لم تسوغها البلاعيم



ثم لما ظن أن الشروط تمت، وأن الموانع انتفت، بدأ في رحلته إلى السلم: 
	على لاحب لا يهتدى بمناره

	
	.............................. 

	في مهمه مغبرة أرجاؤه

	
	.............................. 


ولم يشعر البنك أنه في هذه الرحلة أجدر بقول طرفة: 
	فلما رأى أن لا قرار يقره

	
	وأن هوى أسماء لا بد قاتله


	ترحل من أرض العراق مرقش

	
	على طرب تهوي سراعا رواحله


	إلى السرو أرض ساقه نحوها الردى

	
	ولم يدر أن الموت بالسرو غائله


	فغودر بالفردين أرض نطية

	
	مسيرة شهر دائب لا يواكله


	فيا لك من ذي حاجة حيل دونها

	
	وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله



ولم يكن في حساب البنك أن شريعة الله محروسة محفوظة، ولذلك كلما حاول محتال أن ينقض من سورها لبنة تصدى له العلماء المخلصون فأعادوها مكانها، وقطعوا يد من نقضها ورجله من خلاف. 
وممن تصدى لهذا العدوان الغاشم مرة أخرى الشيخ أحمد بن اجاه، أعاننا الله وإياه على الحق ونصرة دين الله والذب عنه، وتلك وظيفة علماء الآخرة، فنازل البنك في ميدان الشرف، فذفف عليه حتى شالت نعامته، بكتابه المسمى: «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهريه» وهو كتاب جليل قذف فيه بالحق على الباطل فأزهقه، فأوقف حمار البنك في العقبة، وأدخله في ورطة، تشبه "دعاية لمهينين" التي من قرأها دخل النار، ومن لم يقرأها دخل النار، فالبنك إذا ترك على اسمه الأول كان سلفا بالزيادة يربو في الذمة، فلم يزل بركة حرام، كما اتفق عليه علماء البدو والأمصار في جميع الأقطار، في كل الأعصار، وإذا غير عقد ازدياده وبطاقة تعريفه وسمي سلما دخل في مغارة من مغارات الربا أشد ظلاما وأخطر من التي حاول الخروج منها، لأنها مملوءة بأفاعي الربا وتنيناته، وسأذكر بعض هذه المهلكات إن شاء الله تعالى بعدما نحدد صورة النزاع، التي سماها البنك صناديق القرض والادخار مرة، وسماها سلما مرة: 
	................................ 
	
	إنها لا تهمنا الأسماء



 ولنحدد صورة النزاع، قال البنك معتمدا على سلاحه الجديد: سلم العملة في العملة جائز، قلت: هذه الصورة حرام عند الأئمة الأربعة وفي مذهب الظاهرية، لأن المالكية يمنعون سلم الشيء في جنسه بأكثر منه إن لم تختلف منفعته، قال الشيخ خليل في فصل السلم عاطفا على الممنوع: (ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية) قال الدسوقي: إلا أن تختلف المنفعة في أفراد الجنس الواحد فيصير كالجنسين، فيسلم البعض منه في أكثر كفاره الحمر جمع حمار أي سريع السير منها في الحمر الأعرابية وهي الضعيفة السير، وقد عرف العلماء اختلاف الجنس باختلاف الاسم الخاص، واختلاف المقصود، انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص 174، ولم يعرفوه بالقلة والكثرة، وعليه فالألف جنس المائة لا فرق بينهما، وقال المواق عند قول الشيخ خليل: (ولا نقدين) ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس. انتهى ص 523 دار الكتاب اللبناني، وقال الدسوقي هنا: واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين فلا يجوز سلم بعضها في بعض. ص 200 ج3 طبعة دار الفكر. ونصوص المالكية وعلى رأسها المدونة ألحقت الفلوس في باب السلم بالعين. 
وأما مذهب الشافعي فقد قال في الهداية لما تكلم على الربا في الأشياء الربوية المذكورة في الحديث قال: والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي : الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان، قال شارحها أبو محمد محمود العيني: أي العلة في الربا الطعم والثمنية، أي كونها ثمنا في الأثمان، وعدى هذا الحكم  إلى كل ما صار ثمنا في الاصطلاح، كالدراهم المنقوشة والفلوس الرائجة. المجلد السادس من البناية في شرح الهداية ص 528. 
وأما الحنفية فيحرمون ربا النساء فيما اتحد جنسه سواء كان ربويا كالنقدين والطعام، أو غير ربوي كالثياب. قال في الدر المختار على شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وكان يتكلم على ربا الفضل والنساء: فإن وجد أحدهما أي القدر وحده أو الجنس حل الفضل وحرم النساء ولو مع التساوي، حتى لو باع عبدا بعبدين إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية. ص 172 طبعة دار الفكر 1979. وقال في صفحة 170: فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين جاز لو يدا بيد لا لو نسيئة، لأن وجود الجنس فقط يحرم النساء. 
ومما يمنع سلم بعض العملة في بعضها أيضا عندهم كونها أثمانا والسلم لا يجوز في الأثمان عندهم، قال في الهداية بعد قوله: ورخص في السلم إلى أن قال: وهو جائز في المكيلات والموزونات لقوله ♠: »من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير، لأنها أثمان، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا، فلا يصح السلم فيهما. انتهى من الهداية مع شرح البناية المجلد السادس ص 609 طبعة دار الفكر 1401هـ. 
وأما الحنابلة فقال الإمام أحمد: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف، وقال في الإنصاف ج5 الطبعة الأولى 1956 ص 41 قال: في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إن لم تكن ثمنا، ولا يجوز إن كانت ثمنا. انتهى كلامه. 
قلت: وكل ما ذكر من حرمة الربا في الفلوس فهو يتناول العملة بفحوى الخطاب، لأن الفلوس أثمان المحقرات، والمبايعة فيها بما دون الدرهم عادة. انظر ج 6 من الهداية ص 719، والعملة تشترى بها القصور والطائرات والبواخر، وتبنى بها الأبناك، وهي أثمان المبيعات وقيم المتلفات. 
وأما الظاهرية فلا يجيزون السلم في غير المكيل والموزون كما نص عليه ابن حزم في المحلى مستدلين على ذلك بقوله ☻: »من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم«([footnoteRef:1015]). [1015: () المحلى شرح المجلى تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 456هـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1422هـ 2001م، ج10 ص 24.] 

فتبين من كلام الأئمة الأربعة والظاهرية أن سلم العملة في العملة: 
	تحامته أطراف الرماح تحاميا

	
	.............................. 


فهو الصورة التي شرط العلماء السلامة منها في مراعاة الخلاف. 
ومن أجل ذلك يجب على المسلم أن يتوقف عن البحث عن الحيل المحرمة لتحليل هذا البنك الحرام، فإن هذه الحيل محرمة، قال البعلي: والحيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين. انتهى من شرح الروض الندي في فقه الإمام أحمد، منشورات المؤسسة السعدية، الرياض، لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد، ص 225. 
قلت: وقد ذم الله الكفار على هذه الحيل بقوله تعالى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ] {البقرة:275} قال الشاطبي في كتاب الاعتصام بالسنة: فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ] {البقرة:275}. 
وهنا أقدم نصيحة للمتعاملين مع هذه البنوك، والذين يحمون حماها ويرمون بالمناكب من رماها، وهي أن يتوبوا إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليهم، وقبل أن يغلق باب التوبة بالغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها: 
	فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا

	
	وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري


	يا نائم الليل مسرورا بأوله

	
	إن الحوادث قد يطرقن أسحارا



وعند ذلك لا يبقى في حساباتهم إلا الندم: [ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ] {الأنعام:31}. 
	لقط شروط الشح في الرخاء

	
	وفي الأوان طلب الأشياء


	وعمل المرء رفيقه غدا

	
	قبل الطريق اطلب رفيقا جيدا



وليستشعر كل أحد خطر الربا، ففي حديث ابن مسعود المشهور عنه أن رسول الله ☻ لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له. رواه أحمد في مسنده في مرويات علي بن أبي طالب، وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود ◙ أن النبي ☻ قال: «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله». وقال تعالى: [ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ] {الأعراف:99}. 
وقد وصف الله حقيقة الدنيا بقوله في كتابه العزيز: [ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ] {الحديد:20} ، وفي بعض خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ◙ في وصف الدنيا وأهلها: "واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا، وأشد منكم بطشا، وأعمر ديارا، وأبعد آثارا، فأصبحت أصواتهم هامدة خامده، من بعد طول تقلبها، وأجسادهم باليه، وديارهم على عروشها خاويه، وآثارهم عافيه، واستبدلوا بالقصور المشيدة، والسرر والنمارق الممهدة، الصخور والأحجار المسندة في القبور، اللاطئة الملحدة، فمحلها مقترب وساكنها مغترب، بين أهل عمارة موحشين، وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون بالعمران، ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان، على ما بينهم من قرب المكان والجوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى، وأكلتهم الجنادل والثرى، وأصبحوا بعد الحياة أمواتا، وبعد نضارة العيش رفاتا، وفجع بهم الأحباب، وسكنوا تحت التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات، [ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] {المؤمنون:100}، فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع، وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو عاينتم الأمور، وبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور، وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار، هنالك تجزى كل نفس بما كسبت، إن الله  يقول: [ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] {النجم:31} ، وقال تعالى: [ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] {الكهف:49} ، جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه، متبعين لأوليائه، حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله، إنه حميد مجيد. انتهى. 
فيا أهل الأبناك، ويا أساة الأبناك، أترضون أن تكونوا في الورد الموجه إلى النار، عندما تنكشف حقيقة قول الله تعالى: [ﭰ ﭱ ﭲ ] {الروم:43}  أي يتفرق أهل النار وأهل الجنة، [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ] [مريم: 85-86] أترضون أن تجعلوا دينكم خلف  ظهوركم إيثارا للحطام الفاني، فيصدق عليكم ما أخبر الله به عن النصارى إذ قال: [ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] {الأعراف:169}  أي شهواتهم من الدنيا حراما كان أو حلالا، وقد قال تعالى: [ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {الرحمن:46}، [ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ] {إبراهيم:14}، أترضون أن تكونوا في هذه الفتن ممن يصدق عليه قول رسول الله ☻: »يصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا«. 
يا سماسرة الآخرة من العلماء كونوا على نهج الرعيل الأول، ولا تتركوا شريعة الله التي أنتم حراسها وحماتها بل هي حارسكم وحاميكم، لا تتركوها تمسخ وتذبح بسكاكين الباطل أمامكم وأنتم ترون وكأنكم لا ترون، ألم تروا البنك يفترسها افتراس الذئب للشاة، تنشد فيكم قول الخنساء: 
	أحاميكم ورافدكم تركتم

	
	لدى غبراء منهدم رجاها



أنقذوا الشريعة يرحمكم الله تفوزوا بقصور في الجنة، بنيانها لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، وكيف تتأخرون عن هذا الأمر مع ما فيه من كثرة الأجر، وهو لا يتطلب منكم حركة جسم ينشأ عنها تعب، ولا بذل مال، وإنما هي أحرف يكتبها الكاتب متكئا على وسادته، ربما جعله الله بها يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا: 
	إذا المرء لم يحتل وقد جد جده

	
	أضاع وقاسى أمره وهو مدبر


	ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا

	
	به الخطب إلا وهو للخطب مبصر



واعلموا أن من لم يهتم بهذا الأمر ولم يرفع به رأسا، تخشى عليه اللعنة والعياذ بالله، لقوله ☻: »إذا سكت العالم عن البدعة فعليه لعنة الله«، وتحليل الربا من أشد المنكر وأفظعه، مع أنه يمكن أن يؤدي إلى بداية تساهل في الفتاوي، فانتبهوا إلى ذلك وكونوا يقظين وسدوا هذا الباب، وليعلم من قرأ هذه الأحرف أني ما كتبتها تعريضا بأحد، ولا بحثا عن إثارة حفيظة أحد، ولكن انتصارا لشرع الله، واتباعا لأوامره، فمن حرد علي أو سرت إلي عقاربه فسيكون له جوابي إن شاء الله تعالى: قول الله تعالى: [ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ] {المائدة:28}. 
والحمد لله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه
أحمد مولود بن محمد المصطفى 
ابن الشيخ محمد عبد الله بن تكرور تيب عليهم.
وإليك أبياتا نظمتها تتعلق بسلم العملة بالعملة مصحوبة بموعظة أعظ بها نفسي: 
	الحمد لله الذي قد أنذرا

	
	كل الورى من حربه وحذرا


	وبين الدين لنا وأعذرا

	
	على لسان الرسل خيرة الورى


	وبعد فالحرام ذو أنواع

	
	أشدها الربا بلا نزاع


	والبنك أسس من اول زمن

	
	عليه واستقر فيه واطمأن


	من يستخفه فهو هالك

	
	وليله إن سار فيه حالك


	فسلم العملة في العملة لا

	
	يجوز عند العلما وأسجلا


	لأن الاربعة يمنعونا

	
	من فعله إذ هم يحرمونا


	فأصبح البنك بكل حال

	
	أقوى وأقفر من الحلال


	فالمالكية لديهم السلم

	
	مع اتحاد الجنس إن زاد حرم


	لأنه قرض وذا لا يختلف

	
	فيه جميعهم ومذهب ألف


	والثمنية التي يعللون

	
	بها استحال حله من المجون


	والشافعي عندما تروج

	
	هذي الفلوس في الربا تموج


	فمنعه السلم في الفلوس

	
	برائج الفلوس في الطروس


	فالثمنية التي يعلل

	
	بها يعدي حكمها إلى الفلو(س)


	والحنفية اتحاد الجنس قد

	
	رأوه يمنع النسا فيما اتحد


	لو كان غير ربوي فانظر

	
	كتبهم وطالعن وحرر


	ويمنع السلم في الأثمان

	
	مذهب حبر السنة النعمان


	وحبر شيبان يقول لا أرى

	
	في ذي الفلوس سلما بين الورى


	لشبهه الصرف وفي الإنصاف

	
	ذلك مرسوم وهذا كاف


	في منع إسلام قليل في كثير

	
	من عملة يرجو نماءها مدير


	والظاهرية لديهم السلم

	
	فيما سوى الكيل أو الوزن حرم


	فطالعن كتب ابن حزم

	
	وكن إذا طالعتها ذا حزم


	هذا الربا فانزجروا وأقلعوا

	
	من قبل أن يأتي يوم مفظع


	يوم ترى الولدان فيه شيبا

	
	والروع فيه أذهل الحبيبا


	وانتبهوا من سنة الحياة

	
	لهاذم اللذات إذ قد ياتي


	فبينما الدنا صفاء وزلال

	
	إذ حل دمع الحزن في دمع الدلال


	وبينما الفتى على استواء

	
	إذ هو رهن الخرق البيضاء


	يحمله الأصحاب نحو حفرة

	
	مجهولة المصير رهن الوحشة


	منتنة سماؤها حصا التراب

	
	عذابها قد لا يكون في الحساب


	والدار منه قد خلت واستبدلا

	
	من الأرائك الصديد والبلى


	واعتاض من مركبه الرفيه

	
	نعشا غدا ملقى يموج فيه


	يعافه البعيد والقريب

	
	مجلسه ليس به عريب


	تخشى المبيت حوله الزوجات

	
	يرهبه البنون والبنات


	يا ربنا صل على خير البشر

	
	والآل والصحب الأكابر الغرر


	نسألك اللهم بالشفيع

	
	رضاك في محشرك الفظيع


	واللطف في الدنا وفي نزول

	
	رمسي لا أكون في ذهول



---------------------------------
تقريظ العالم المحقق الصادع بالحق الذي لا تأخذه لومة لائم في الحق شيخنا العلامة الشيخ الحسن ابن بنيامين: 
هذا التأليف المسمى: «الأدلة الجلية» لا يحتاج إلى تسليم، لوضوح أحكام منع الربا، حفظنا الله وحفظ مؤلفه. 
كتبه الحسن بن بنيامين 
---------------------------------
تقريظ العالم المحرر المتحري التقي النقي النزيه (خليل) زمانه شيخنا الشيخ محمد الأمين بن اباه: 
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
الحمد الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فإني طالعت ما كتبه السيد الندس الأبي. أحمد بن اجاه بن محمد الأمين بن عبد الرحمن بن ابوه اليعقوبي الموسوي من تحريرات وردود ومناقشات في بحثه الذي سماه  الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية ردا على ما كتبه السيد الدراكة اليلمعي. أحمدو بن أتاه بن حمينَّ  اليدالي  في فتياه التي أجاز فيها سلم بعض العملات في بعض وادعى أن الجواز في ذلك قريب من الإجماع وحاول أن يجري الخلاف الذي في قضاء القرض بزيادة في العدد من دون شرط ولا وأي ولا عادة في القرض بشرط المنفعة المجمع على تحريمه. وجعل السلم والقرض إنما يختلفان بحسب قصد الدافع فإن قصد تحصيل الربح فذاك سلم وإن قصد التبرع والإرفاق فذاك سلف, فاجتهد ولكنه وواأسفا لم يصب فله أجر اجتهاده إن شاء الله تعالى وفي الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة وقد قال لمرابط محمذ فال بن متال ؒ: 
	ويحرم الذكي من فهم الجلي  

	
	إن لم يكن من حظه في الأزل
  


فتصدى أحمد بن اجاه حمد الله مسعانا ومسعاه. لبيان الحق والصواب في تلك المسائل فأتى بنصوص واضحة وأدلة قويمة صالحه. أمده الله بالنصر والتوفيق. ووقانا وإياه شر كل عدو وصديق. فلما اطلعت على ما كتبه السيدان الكريمان تمثلت بقول العلامة محمد سالم ابن عدود: 
	ومالي على ذاك المقام تسلط

	
	فإني من القرمين أخفض مستوى
  


لكن الحق أحق أن يتبع وظني بكل محق منصف ضالته الحق إذا رأى النصوص الصريحة الواضحة أنه سوف يرجع إلى الحق اقتداء بسيدنا عمر بن الخطاب ◙ أمير المؤمنين لما عارضته المرأة في تحديد الصداق في قوله: أصابت امرأة وأخطأ عمر وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر وفي أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ كما في القرطبي (جزء 5 ص44). واقتداء بالعلامة الأصيلي فإنه كان يقول: لا أريد أن أخطئ فإذا أخطأت فلا أريد أن أتمادى على الخطإ فأخطئ مرتين كما في المعيار (جزء 1 ص221) هذا وإني لست من أهل الرد ولا التسليم ,لجهلي ولقلة اشتغالي بالعلوم ولكنه "إذا صوح النبت رعي الهشيم" وأختم بما ختم به العلامة ﮔراي بن أحمد يوره عليه رحمة الله تعالى قصيدته المشهورة: 
	هذي سبيلي ولست الدهر منتصرا

	
	إلا لسنة طه خير من عصما


	عليه  من  صلوات  الله   أكملـــــــها

	
	والآل ما فاه يوما بالصلاة فما
  


وكتبه العبيد الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد الأمين بن محمد الحسن بن اباه لليلة بقيت من رجب الفرد عام ثلاثة وثلاثين وأربع مائة وألف مضت من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
---------------------------------
تقريظ العالم المحق الصريح الأديب اللبيب الشيخ محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليمًا. 
أما بعد: 
فإن الشجاعة في الحق والذب عنه والغيرة عليه وحمايته بالسيف والقلم من ناحية وأدب البحث والمناظرة والإنصاف من ناحية أخرى، هذه كلها ظواهر وأخلاق لم تزل بصماتها بارزة جلية في تاريخ هذه الأمة المحمدية من لدن الصحابة والتابعين وهلم جرا، وهذا مصداق قوله ☻: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله». 
وقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... » الحديث. 
وأخونا الفاضل الغيور على شرع الله الأستاذ أحمد بن اجاه في (أدلته الجلية) يمثل هذا المنهج، ولله دره فارسا في ميدان البحث والتعامل مع النصوص واستخدام أساليب اللغة العربية وبيانها، ولا حق لي في التسليم لضعف معلوماتي، ولكن إعجابي كان كبيرا بهذه الأدلة، بوصفي قارئا يتذوق ما يقرأ، وحبذا لو جلس علماؤنا أجمعون على طاولة البحث في كل الأحكام التي اختلفت فيها أفهامهم، محكمين كتاب الله وسنة نبيه ☻ ثم نصوص الأئمة فيما شجر بينهم، منطلقين من مبدإ قوله تعالى: [ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {آل عمران:159}، وقوله تعالى:  [ﮞ ﮟ ﮠ ] {الشورى:38}، وقوله تعالى: [ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ   ] {النساء:59}. متأسين بسلف هذه الأمة في ذلك، كما كان يفعل أبو بكر وعمر وغيرهما حتى يصلوا إلى الصواب فيصدروه إلى أمتهم فيعبدوا الله على بصيرة، فجزى الله أخانا أحمد الجزاء الأوفى على غيرته على هذا الشرع ووفقه وحفظه، ووفق علماءنا جميعا للحق والقول به دون خشية لومة لائم، أو هوى عارم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني 
---------------------------------
تقريظ العالم المدرس المصنف الكاتب شيخ محظرة (لفريوه): محمد يحظيه (اباه) ابن العلامة محمد عال (ابوه) ابن نعم العبد: 
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
الحمد لله رب العالمين القائل جل وعلا: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] [البقرة: 278-279]. 
والقائل سبحانه وتعالى: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ      ] [آل عمران: 130-132].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد  القائل. فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي  يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه والقائل: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. والقائل: يأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن  اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فقد عرض علي الأستاذ الفاضل الغيور على حرمات الله الصادع بالحق دون مجاملة الأخ أحمد بن اجاه  وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه  كتابه المسمى «الأدلة الجلية»، وطلب مني أن أكتب عليه فتصفحته فإذا هو كتاب قيم أفاد فيه وأجاد ذكر فيه من مسائل العلم والفقه مالا غنى عنه لطالب العلم  فهو تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي مشتمل على حجج جليه وأدلة قطعيه وأصول غنيه وفروع ذات أهميه معزوة إلى متون وشروح معتمدة في المذاهب الأربعة وغيرها 
تحدث فيه عن مسألة بالغة الأهمية تهم المسلم في هذه الأزمنة لاحتياجه  إلى معرفة حكم الله فيها والوقوف على دليل شرعي يهتدي به للخروج من شررها وخطرها,ألا وهي مسألة التعامل مع البنوك الكفرية الربوية بالسلف بالزيادة ومن المعلوم أن المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح من الكتاب والسنة يتعين على أهل العلم والمعرفة البحث فيها لإظهار الحكم الشرعي فيها حتى يتبين الصواب وقد يكون ثواب ذلك مشتركا بين من ظهر الحق على لسانه ومن تسبب في ذلك فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر بشرط صدق النية وقد كان العلماء العاملون لا يبالون ظهر الحق على ألسنتهم أو على ألسنة خصومهم وهو من التنافس المحمود لأن العلم هو أهم ما تتنافس فيه  الهمم لا سيما ما كان من ذلك في مجال إظهار الحلال من الحرام في الأمور المشتبهات بينهما التي لا يعلمهن كثير من الناس  ورد الأجلاء في ذلك على الأجلاء جائز أو مطلوب والأولى أن يكون في حدود نقاش إيجابي مع حسن الظن بالمسلمين ولاسيما أهل العلم والدين بعيدا عن التجريح والتصريح بل لمجرد نصرة الحق مع احترام  الخلق والحرص على ما يعزز وحدة الجماعة والبعد عما يجر إلى الفرقة واختلاف الكلمة لكن لكل أسلوبه في الرد حسب نظره والمهم حقيقة هو تبيين الأحكام الشرعية لوجه خالق البرية نسأل الله أن يجازي هؤلاء العلماء الأجلاء أحسن الجزاء ويجازي كل من ساهم في إبراز هذه الأحكام الشرعية في هذه المعاملات  المشتبهة أما فيما يتعلق بهذه النازلة فإن المعاملات الربوية أشد حظرا وأعظم خطرا  من العقود  الفاسدة غير الربوية لأن هذه الأخيرة قد تكون من المسائل  الخلافية في سائر المذاهب أما المعاملات الربوية وما يمت إليها بأي وسيلة فالمطلوب البعد عنها  وعما يجر إلى الترخيص فيها هربا من حومة ساحة الحرب مع الله ورسوله وحذرا من الوعيد الوارد فيها ولعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له 
فنصوص المذاهب طافحة بربوية القرض إذا جر منفعة للمقرض والسلف بشرط الزيادة ونظرا لكون هذه العملات العصرية جرى بها التعامل في هذا العصر حتى صارت أثمان المبيعات وقيم المتلفات ودية الجنايات ومعدة للنماء ووسيطا في البيع والشراء كان إخراجها من دائرة الربا من أصعب الأشياء. 
وأدلة تحريم الربا الصريحة من الكتاب والسنة لا تتعقب بأقوال وآراء العلماء التي لا ترقى أدلتها إلى درجة تحريم الربا بل الأقوال التي تتعارض مع  نصوص الوحي أوصى أصحابها بأن يضرب بها عرض الحائط فالواجب هو البعد ثم البعد عن ذلك النوع من المعاملات حتى يوجد الدليل الذي يرقى على الأقل إلى درجة الراجح أو المشهور والشأن الاحتياط في أمور الدين والخائف من العقوبة المراقب لرضا الله يبعد كل البعد عن محارم الله خشية الوقوع فيها 
ولقد أحسن من قال: 
	إن السلامـة في أن لا تريـق بكـــــم

	
	أهل المصارف في حرب الإله دما



وقدما قيل:   
	إن السلامة من سلمى وجـــــــارتها

	
	أن لا تـــمر بـــواد حــــــــــــول واديها



ومع هذا فما أحسن أن نجد أدلة شرعية ترفع الحرج عن المسلمين في هذه المعاملات العصرية التي تعذر الاحتراز منها وتسوغ لهم مخرجا منها بعيدة عن التأويلات غير المقبولة والحيل المكشوفة. 
نسأل الله تعالى التوفيق للسنة والعض عليها عند فساد الأمة إنه ولي ذلك                               والقادر عليه. 
قيده المعترف بجهله وقصوره
العائذ بربه من شؤم ذنبه
اباه بن محمد عال بن نعم
كان الله لهم بمنه وكرمه وليا ونصيرا
---------------------------------
تقريظ المفتي وإمام الجامع الكبير العلامة الفقيه الأصولي اللغوي المفسرالشيخ  أحمدو بن المرابط ابن حبيب الرحمن: 
بسم الله الرحمن الرحيم
	نقول  ميزتها  الأوضحيه

	
	مبينة  المراجع  أصبحيه


	لها ابن اجاه ألف من حوى ما

	
	حوى من محمدات موسوية


	تحرم شرط ذي قرض مزيدا

	
	بوفق من حماة الأحمدية


	أبانت أن زيدا دون شرط

	
	مع المشروط لم يك ذا سويه


	فزيد دون شرط فيه خلف

	
	شهير المنع عند المالكيه


	وأما منع زيد ذي إشتراط

	
	فإن عليه أجمعت البريه


	سوى مايقتضيه الضر أو ما

	
	تراد به منافع معنويه


	ومن عرْضية العملات يحجو

	
	وللسلم استحل بلا تئِيه


	جلا ابن جلا لنا ردا عليه

	
	بتأليف  "أدلته  جليه"


	جزاك الله يا بن اجاه خيرا

	
	فقد حققت في بحث القضيه


	أحبائي نصيحة ذي اطلاع

	
	لكم يرجو النجاة الأخرويه


	ونيل الخلد في جنات عدن

	
	ونجحا في الأمور الدنيويه


	هبوا العملات كالنقدين حكما

	
	فحكمهما به تلكم حريه


	إذ الثمنية استولت عليها

	
	ومالقصورها من قادحيه


	وفيما ساقه ابن اجاه فيها

	
	كفاية منصف ذي أريحيه


	وبسط القول والإمعان فيه

	
	لغير المنصفين من البليه


	على الهادي مع التسليم تترى

	
	صلاة بالغداة وبالعشيه


	تعم الآل والأصحاب طرا

	
	ومن أخذوا بسنته السنيه.  



---------------------------------
تقريظ العلامة الألمعي الأديب الشاعر  خريج محظرة النباغية الجامعة لشتى فنون العلم -لا زالت كذلك-  الأستاذ المدرس بمحظرة النباغية  وأستاذ النحو وأصول الفقه بجامعة شنقيط العصرية، شيخي الشيخ: محمد بن بتار: 
	تجلّت في سنا المعنى أدلّـــه

	
	على شرف من المبنى مطله


	تَحلَّت من نُضار الفهم حليا

	
	وزانتها من التحقيق حُلَّه


	شروح لم تُمِلَّ قصير بــــاع

	
	بتطويل ولم تك بالمُخِلّه


	وفَلَّتْ من حسام مُحِلِّ فضل

	
	بجند صد جحفله وفَلَّه


	إذا قال المهيمن: ذا حـرامٌ

	
	فأنَّى لابن آدم أن يُحِله


	وفي ما قد أحل لمن تحــــلى

	
	بتقوى الله جناتٌ مُغِلَّه


	وللعملات في النقدين أصل

	
	وللثمنية اجتمعا بعِلَّه


	وقد خلعا شعارهما علــيها

	
	فصارت بالتعامل مستقله


	وليس يصح في الاذهان شيئ
  
	
	اذ احتاج النهار الى الادلة


	ولكنَّ الربا عَمَّ البرايــــــا

	
	وقد ألفوه إلف المرء ظِلَّه


	قليل ماهم المفتون فـــــيه

	
	بما يرضى وأهل الحق قِلَّه


	كتابك أحمدُ بنَ اجاه فتح

	
	أثاب الله سعيك ما أَجَلَّه


	نهضتَ لأُمة فيما أفاضت

	
	أظلتها من المثُلات ظُلَّه


	فدمتَ "ربيعة" الحرمات تحمي

	
	حِماها في المَتاهات المُضِلَّه


	ولا ترضى الدنية في شؤون

	
	لأفضل أُمّة في خير ملّه


	وإن قالوا لعل أخاك ياتي



	
	بعذر ترتضيه فقل: لَعلَّه





---------------------------------
تقريظ العالم النابغة المفتوح له الموضوع له القبول الخطيب المفوه محمد عبد الرحمن بن أحمد الملقب (ول فتى): 
	يا صاحب الأدلة  الجليه

	
	والحجج القويمة القويه


	والغيرة الهادفة السريعة

	
	إن تتخذ إلى الربا ذريعه


	مخاطبا  بلغة   بديعه
                          
	
	"إنك لاق دونها ربيعه"


	ومن دعا إلى الهدى إذ أجلبا

	
	على الورى بالخيل والرجل الربا


	وبين الحق الجلي وأفصحا

	
	عنه بما من الدليل اتضحا


	واحتل قلعة الربا بجحفل

	
	لم يك في أفراده من اعزل


	إليك من محبكم تحيه

	
	طيبة صافية نقيه


	تفيد تسليما لما كتبتا

	
	أصبت في تدوين ما دونتا


	لله در ذا الفتى لقد أتى  

	
	بعجب عنه ونى كل فتى



---------------------------------
تقريظ العالم القارئ الشيخ  محمد عبد الله بن الشيخ سيد محمد بن الدوله: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد: 
فقد قرأت تأليف الأخ الفاضل أحمد بن اجاه المسمى بالأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية فوجدته وافيا بالمطلوب حسن الأسلوب أبان فيه المؤلف عن براعة نادرة في سرد الأدلة والرد على الحجج المخالفة والذي تنصره الأدلة وتطمئن إليه النفس في مسألة اشتراط أخذ الفائدة على القرض هو ما ذهب إليه المؤلف جزاه الله خيرا من المنع ولكن إذا اتقى المتعاملون ربهم فلن يعدموا طريقة تجنبهم خطر الوقوع في المخالفة: [ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ] {الطلاق:2}.
وكتبه
محمد عبد الله بن الشيخ سيد محمد بن الدول
تقريظ العلامة المحقق المدقق الغيور لشرع الله تعالى شيخنا الشيخ: محمد بن محفوظ ابن المختار فال: 
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد: 
فقد أطلعني الأخ في الله أحمد بن اجاه حفظه الله ورعاه على كتابه المسمى الأدلة الجلية فإذا هو قد أفاد فيه وأجاد بتبيين ما أشكل من كلام أولي العلم على بعض المفتين  وإيضاح ما التبس على بعض المعاصرين بما لا مزيد عليه في حسن ترتيب وكمال تهذيب واستقامة تصويب فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتب الفقير إلى عفو ربه
محمد بن محفوظ ابن المختار فال
تيب عليهم آمين،،،
---------------------------------
تقريظ عالم (أهل بارك الل)  وابن حاتمهم وحاتمهم: الباحث المحرر الشيخ عبد الرحمن ابن حمد بن أحمد يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن ابن عمر: 
قرضا حسنا: 
	لم ينكِ قلبي ادكار ذي سلـــم
                  
	
	بل قول بعض في بنوك ذي سلم


	إذ قدم ابن اجاه قرضا حســنا
   
	
	يبين قرضــا لمن ألقى الوســـــنا


	ولم يــجئ صـــندوقه مدخـــــرا

	
	ومـــــــا تبلد ومــــا تأخــــــــــرا


	وكله منــفـــــــــــــــعة علميه
                
	
	ونـــــزعة للفصل موســـــــويـــه


	أقـــــرض أحمد به  الرحمانا
                
	
	وجـــــــــدد الإســــــلام والإيمانا


	وذكر الفقـــــــــــــه لنا زمانا



	
	من شيـــخنا يــــــهدي لنا الرمانا


	أعنـــي به محمدا وســـــالما 
  
	
	مــــــــــن كان للأمة جمعا سالما


	نجــل الأبـي عابـــــد الودود

	
	لا زال يرقـــــــــــى جنة الودود
 


بقلم الفقير إلى ربه المنان 
عبد الرحمن بن حمد بن أحمد يعقوب 
ابن عبد الرحمن بن محمد بن ابن عمر
---------------------------------
تقريظ أحد أبرز علماء الشمال: العالم الشيخ: أحمد محمود ولد محمد الأمين ولد عبد الودود: 
الحمد لله رب العالمين جاعل العلماء حماة الدين والسلامان على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 
	ما حاد مبتدع عن النهج السوي

	
	وما ذب عن السنة الغراء موسوي



وبعد: فقد أطلعني أخي وصديقي في الله العالم العلامة الدراكة الفهامة: أحمد بن اجاه دام له العز والجاه على تأليفه المسمى: (الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية). 
فإذا به كشف عن المعمى وطابق الاسم المسمى فهو الحق الذي لا غبار عليه فيجب على العلماء تسليمه والرجوع إليه                           
وكتبه 
أحمد محمود ولد محمد الأمين ولد عبد الودود
لسبع خلون من شعبان من عام  1433
---------------------------------
تقريظ شيخ محظرة التقوى "باﮔـجوجت" الفقيه الشيخ ببكر بن أحمد بن الفالل: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإني نظرت في كتاب الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية. 
فوجدته عذبا سلسا نقض الشبه وردها بالحجج الدامغة ولله در مؤلفه   فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فقلت: 
	تكلم ابن اجاه في كتاب

	
	فيه كفاف لذوي الألباب


	أبطل بالأدلة الجليه 
                      
	
	بحجج دامغة جليه


	كلام من سن إلى الربا طريق
                         
	
	ضلالة من بعد ما كاد يحيق


	عذاب ذي البطش والانتقام

	
	بسكت ما في العصر من أعلام


	أيده الله بنصر  مولوي

	
	شنشنة عهدتها من موسوي


	فنحمد الله على وجود

	
	شيخ الشيوخ احمد مولود


	قد قطع الطريق في اتجاه

	
	نقد الكتابين لنجل اجاه
  

	جزاهما الله عن الإسلام

	
	بجاه سيد الورى الختام
   

	صلى وسلم عليه الله

	
	والآل والصحب ومن تلاه                                                  



ببكر بن أحمد بن الفالل
شيخ محظرة التقوى باﮔـجوجت
---------------------------------
تقريظ العالم الشريف الشيخ: ياب ابن محماد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت  وإليه أنيب أما بعد فقد تأملت مكتوب السيد ابن السادة الحبر بن الأحبار: 
	........................
	
	وما قلت إلا بالذي علمت سعد



أحمد بن اجاه بن محمد الأمين ابن عبد الرحمن بن ابوه المسمى بالأدلة الجلية فإذا هو فيما أراني الله امتثالا لما جاء به رسول الله ☻ من تحريم الربا الصراح وما أراه إلا على الجادة التي عليها نفاة الزيغ والضلال وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين لما فيه مرضاة الله تبارك وتعالى ومرضاة رسوله ☻ ونصرنا وإياه بالحق وباتباعه. 
كتبه المعترف بجهله ياب بن محماد
"محب آل ألفغ موسى"
---------------------------------
تقريظ العالم الرباني ابن العالم الرباني الشيخ: محمد بن يعقوب بن شيخه أحمد فال بن إبراهيم بن امَّينْ:
الحمد لله رب العالمين. القائل في محكم كتابه المبين: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ] والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة القائل «لعن الله آكل الربا، وموكله وشاهديه وكاتبه» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
وبعد: فإني تصفحت ما جمعه أخونا الفاضل الأديب الألمعي الأريب الشيخ أحمد بن اجاه أعاننا الله وإياه على رعاية ودائعه وحفظ ما أودع من شرائعه في كتابه الذي أسماه بالأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية
فإذا هو صحيح المعاني قويم المباني. نصوصه معزوة صحيحه. وأدلته قطعية صريحه أفاد فيه مؤلفه وأجاد وكفى غيره مؤنة الاستدلال والاستشهاد. 
فما ذهب إليه المؤلف من تحريم سلم بعض العملات في بعض هو عين الصواب في المسألة وهو الحق الذي لاشك فيه ولا مريه. 
كما تواطأت على ذلك دواوين الأئمة المؤلفين من أهل المذهب وغيرهم من المحققين. 
ولا ينبغي بل لا يجوز أن يشوش على الناس اليوم بذكر الخلاف المقرر في كتب الفروع والمشار إليه بقول صاحب المنهج: 
	الثمنية وقيل الغلبه

	
	للثمنية فحقق مذهبه


	علة ذا الربا عليهما الفلوس           

	
	نقود أو عرض فحقق الأسوس  
  


... إلخ. 
لأن سبب الخلاف هو عدم غلبة الثمنية بالفلوس في الزمن الأول لأنها كانت ثمنا للمحقرات فقط أما الآن فقد حصلت بها غلبة الثمنية وبما ألحق بها من العملات. فانتفي الخلاف في ربويتها ,هذا هو الحق الناصع الذي درج عليه علماؤنا وأفتى به مشايخنا فيتعين على الكافة اتباعه ويلزم  أهل العلم تسليمه وإفشاؤه. 
طبقا لما أمرهم الله سبحانه به من بيان الأحكام. والنصيحة لأهل الإسلام, قال جل من قائل: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] {آل عمران:187} ، وقال: [ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] {المائدة:2}.
وقال: [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ] [البقرة: 159-160].
وقال ☻: «الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم») رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري ◙ ثم إني أقول: لا تحل الفتوى في دين الله إلا بالراجح أو المشهور الذي مضى عليه الجمهور. 
كما  لا يجوز تساهل في الفتيا. ففي الرهوني عند قول خليل (وفي متاع البيت) ما نصه ولا يترك صريح الفقه ومنصوصه المقرور في دواوين الأئمة وعلماء الملة وقادة الأمة المقروءة على الجهابذة النقاد مع تطاول الأعصار والآماد إلى فتوى لايعرف لها أصل ولا مستند إلا بمجرد موافقة مألوف الناس ومجرد عوائدهم ولا تحل الفتوى في دين الله إلا بالمشهور وما يخال أنه حق ومن الفساد الاستناد في الاحكام والفتوى إلى أغراض الناس واتباع أهوائهم  من غير دليل شرعي فإنه حل لعرى الشريعة ومناقضة لحكمها وتسليط للناس في مألوفاتهم وأهوائهم وقد قال أبو اسحاق الشاطبي: إن مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله تعالى وعقد ذلك مصباح الفقيه بقوله: 
	الشرع موضوع لإخراج العبيد          

	
	عن اختيارهم لما اختار المجيد
  


ومثله للهلالي في نور البصر قائلا لا تجوز الفتيا ولا الحكم بالمرجوح وهو شامل  للشاذ والضعيف بالاجماع اهـ. 
وعقد ذلك النابغة القلاوي بقوله: 
	ولم يجز تساهل في الفتوى 
     
	
	بل تحرم الفتوى بغير الأقوى


	وكل عالم بذاك عرفا

	
	عن  الفتاوى  والقضاء  صرفا


	إذ كل من لم يعتبر ترجيحا

	
	فعلمه   ودينه   أجيحا


	لذاك قال ذو النظام الفاسي

	
	في العمليات فهو فاسـي


	حكم قضاة  الوقت بالشذوذ

	
	ينقض لا يتم بالنفوذ  



وهنا أقول يتعين على كل عاقل يؤمن بلقاء الله  أن يستشعر خطورة الربا ويصغي بآذان قلبه لما ورد في كتاب الله  وسنة نبيه ☻ من التحذير والزجر عن الوقوع في شبكة الربا والتهديد بالوعيد الشديد لمرتكبي هذه الجريمة قال الله تعالى: [ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ] [البقرة: 278-279].
وقال أيضا: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] {البقرة:275} الآية، وقال: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ] [آل عمران: 130-131] وفي الصحيحين وغيرهما أن الربا من الموبقات أي المهلكات. 
وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله ◙ أن رسول الله ☻ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. 
وفي رواية للإمام أحمد أنه لعن آكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له. 
وأخرج الحاكم وصححه مرفوعا: أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. 
وفي التوراة: من لم يبال من أين مطعمه لم يبال الله من أي أبواب النار أدخله. 
وأخرج البيهقي مرفوعًا: الربا سبعون بابًا أدناها كالذي يقع على أمه. 
وأخرج الطبراني في الكبير مرفوعا: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام. فلينظر العاقل الموقن بلقاء الله  أين هو من هذا كله مع ما هو أكثر منه وأشد. وليحذر العاقل الموقن بلقاء الله  من التحيل للتوسل للحرام بما ظاهره الإباحة. فالجامع للحطام لشدة حرصه على تحصيل الفوائد يفعل أفعالا جائزة في الظاهر يتوصل بها إلى باطل ممنوع خوفا من الانكار عليه فليحذر العاقل الموقن بلقاء الله  من فعل ذلك إذ قد ورد كما في الزواجر لابن حجر أن أَكَلَةَ الرِّبَا يُحْشَرُونَ فِي صُورِ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ مِنْ أَجْلِ حِيَلِهِمْ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا كَمَا مُسِخَ أَصْحَابُ السَّبْتِ حِينَ تَحَيَّلُوا عَلَى اصْطِيَادِ الْحِيتَانِ الَّتِي نَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ اصْطِيَادِهَا يَوْمَ السَّبْتِ، فَحَفَرُوا لَهَا حِيَاضًا تَقَعُ فِيهَا يَوْمَ السَّبْتِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا يَوْمَ الْأَحَدِ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ مَسَخَهُمْ اللَّهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، وَهَكَذَا الَّذِينَ يَتَحَيَّلُونَ عَلَى الرِّبَا بِأَنْوَاعِ الْحِيَلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا تخْفَى عَلَيْهِ حِيَلُ الْمُحْتَالِينَ. 
قال أبو أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون آدميا ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم وقال أيضا ابن حجر: اعتياد الربا والتورط فيه علامة على سوء الخاتمة، إذ من حارب الله ورسوله كيف يختم له مع ذلك بخير؟ وهل محاربة الله ورسوله  إلا كناية عن إبعاده عن مواطن رحمته وإحلاله في دركات شقاوته. ثم قال وفي قوله تعالى: [ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ] عقب قوله: ﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ الآية إشارة إلى أن من لم يترك الربا لا يحصل له شيء من الفلاح , وسببه ما مر في تلك الآية من أن الله حاربه هو ورسوله ☻، ومن حاربه الله ورسوله كيف يتصور له فلاح؟ ففي هذه الآية أيضا إيماء إلى سوء خاتمته ودوام عقوبته. 
ومن ثم قال تعالى عقبها: [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] {آل عمران:131} قال ففيها إشارة إلى أن من بقي على الربا يكون مع الكفار في تلك النار التي أعدت لهم لما تقرر من تلك المحاربة التي حصلت وأدت به إلى سوء الخاتمة: [ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ] {النور:63}. 
قال ناظم بيوع بن جماعة: 
	ولم يجئ  في  سائر  الذنوب

	
	ما جاء في الربا من الحروب


	ومن يطق حرب العزيز القاهر

	
	مع  رسوله  الكريم  الطاهر



إلى أن قال:                           
	...................................................... 

	
	فابعد من الربا وحقق النظر


	فإنه يذهب أنوار الفكر

	
	حتى يصير القلب أقسى من حجر



قال العلامة بن خجو في شرحه أي فابعد عن أكل الربا وعن معاملته وعن الجلوس في أسواقه وعن الجلوس والمشي مع أهله لأن قلوبهم  فسدت من أكل الحرام فيخاف على فساد قلبك بمخالطة من فسد قلبه وعصى ربه وخسر دنياه وآخرته قال تعالى: [ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] {الزمر:22} لأن المرابي وآكل الربا غير ذاكرين لأمر الله ونهيه، وقوله: (وحقق النظر) أي وحقق النظر تجد نفسك عاصيًا بمخالطة الحرام وأهله وحقق النظر تجد نفسك في سكرات الموت وحقق النظر تجد نفسك حاضرة في القبر مع الملكين ومع عملها القبيح والحسن وحقق النظر تجد نفسك في وسط عساكر الموتى رهينة بعملها وحقق النظر تجد نفسك خارجة من القبور يوم البعث والنشور وحقق النظر تجد نفسك موقفة بين يدي الله لعرض جميع أقوالها وأفعالها ولحسابها وحقق النظر تجد نفسك في الجنة أو في النار فإن حققت النظر أيحسن بك أن تعصي من خلقك ورزقك وقامت أحوالك به إلى أبد الأبد إذ كل آت آت. قوله فإنه أي الربا أو مطلق الحرام إذ من أكل الحرام  ذهبت الأنوار من قلبه وغمه الظلام وجف قلبه من الخير وقسا حتى يصير أشد قسوة من الحجارة  هـ.
وفي حديث الترمذي وغيره: «إن أبعد الناس من الله القلب القاسي» اهـ. نقلا من حاشية كنون على الرهوني. 
وقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الربا بقوله: [ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ   ] {البقرة:281} ، وهي آخر آية نزلت من كتاب الله عاش بعدها النبي ☻ تسعَ ليال ثم انتقل للرفيق الأعلى، وفي هذه الآية الكريمة تذكير بالوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين. 
وبها تأسيا بكتاب الله نختم. سائلين اللهَ سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المؤلف هذا العمل الجليل وأن يسبل علينا وعليه الستر الجميل وأن يجعلنا وإياه والمسلمين ممن طال عمرهم وحسن عملهم وختم لهم بخير. كما نسأله  أن يجنبنا جميع الشرور وأن يجمعنا في دار الكرامة والحبور إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه عبد ربه الراجي منه جزيل فضله محمد يعقوب بن أحمد فال الملقب "افال" بن ابراهيم بن امين مساء الخميس لأربع عشرة خلت من شعبان عام 1433
موافق 5 يونيو 2012م
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب النجيب محمد عبد الله بن محمود: 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، 
وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد: 
فقد قرأت كتاب الحبر ابن الحبر ابن الحبر إلى منتهى الإسلام، أحمد بن اجاه بن محمد الأمين بن عبد الرحمن بن ابوه كتاب: "الأدلة الجلية" فإذا هو كتاب صحيح المباني، حصيف المعاني، مفرعة أصوله ومؤصلة فروعه، كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاها، كما أني قرأت تسليم شيخنا العلامة ابن العلامة إلى هلم جرا، الشيخ أحمد مولود بن العلامة محمد المصطفى، فإذا هو تلخيص له، فيه من الآيات والأحاديث والمواعظ، ما فيه مزدجر للكيس. 
وكما لا يخفى فإن فصل الأوارق النقدية عن أصليها الذهب والفضة، بل وجعلها عروضا ينشأ عنه من إسقاط حقوق فقراء المسلمين في زكوات المحسنين، وفيه من إساغة الربا بين المسلمين ما لا يخفى خطره، وقد قلت منوها بهذا الكتاب: 
	 قرأت بحمد الله ألتمس النفعا

	
	به يوم تجزى كل نفس بما تسعى


	قرأت كتاب الحبر أحمد نجل من 

	
	حماه عويصات العلوم لها مرعى


	فجاء كتابا كالسبائك نسجه

	
	حصيف صحيح في مقاصده شرعا


	فرد ردودا لا يقاوم مثلها 

	
	وحز الدعاوي في مفاصلها قطعا


	فشنف آذان العلوم بعلمه

	
	وغادر حراس البنوك بها صرعى



انتهى بقلم قائله:
محمد عبد الله ولد محمود 3 /6/2012 م.
---------------------------------
تقريظ الشيخ الفقيه شيخنا الشيخ محمد فال بن احبيب أحد مناهل المذهب المالكي: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أولي الهدى والفضل والتسليم, عليه توكلت وإليه أنيب. 
وبعد فإني أقول أولا: وما توفيقي إلا بالله ثم أقول إني نظرت إلى الأسطر التي كتبها الأخ الهمام أحمد بن اجاه حفظنا الله وإياه وأرضانا وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه فإذا بها الحق الذي لا غبار عليه وأعني بذاك ماكتبه في شأن حرمة السلف بمنفعة والرد على ابن اتَّاه فيما ادعاه، فلله دره فهو جدير بما قال ابن دريد في مدح الشافعي : ونص كلامه: 
	إذا المفظعات المشكلات تشابهت

	
	سما منه نور في دجاهن لامع


	أبى الله إلارفعه وعلوه

	
	وليس لما يعليه ذو العرش واضع



إلى أن قال: 
	ولاذ بآثار الرسول فحكمه

	
	لحكم  رسول الله في الناس تابع



والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
محمد فال بن احبيب
تقريظ شيخنا العلامة الدراكة الفهامة النظامة قاضي القضاة المصطفى (ابين) ابن بَبانَ: 
الحمد لله،،،
القرض بشرط الزيادة ممنوع إجماعا، والقرض هو الشيء في مثله، سواء كان عملة، أو ذهبا، أو فضة، أو عرضا. وفق الله أحمد بن اجاه.
المصطفى بن ببان
---------------------------------
تقريظ الأستاذ الأديب اللبيب الحمد بن أحمدُّ بن المختار: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لمن قال: [ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] {يونس:35}. والصلاة والسلام على من جاءنا ببيان من الفرقان والهدى، وعلى آله وصحبه ومن بهم اقتدى واهتدى. 
وبعد: 
فقد تتبعت (الأدلة الجلية)، المنتقاة من كلام الموقعين عن رب البرية، على عدم جواز سلم العملات بعضها في بعض، للفاضل العالم ابن العلماء أخينا في الله أحمد بن اجاه، اليعقوبي الموسوي حفظه الله ورعاه، وكفاني من حزها في المفصل – والمعطى كفافا يكتفي – قول شيخنا العلامة الورع محمد سالم ابن المحبوبي اليدالي في بعض فتاويه: (الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إسلام الورق في الفضة يتعذر إخراجه من دائرة الربا، وذلك لأن من تكلم على هذا الورق من المالكية ألحقه بالفلوس، والفلوس في السلم نصوا على أنها كالعين، معللين الربوية بأغلبية الثمنية أو بمطلقها، وهذا الورق بالنسبة لبلدنا هذا لا شك في كونه هو الثمن فلا محيد عن ربوية هذا الكاغد على هذا الأساس). انتهى بلفظه ص 80 من فتاواه بتحقيق ابنه أحمد بن محمد سالم لنيل شهادة المتريز 2008-2009. 
ويكفي في خطورة تعاطي الربا نهي الله ورسوله عنه، قال تعالى: [ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ] {الحشر:7} ، وقال ☻: «ما نهيتكم عنه فدعوه»، رواه البخاري ورواية مسلم: «فاجتنبوه». 
عبد ربه الفقير إليه: الحمد بن أحمد بن المختار الأخواوي المغفري إمام جامع وعميد محظرة السبطين بسوق ول الحسن، ومؤلف الدين اليسر الحائز على جائزة شنقيط، كان الله له وليًّا ونصيرًا.
انواكشوط: 13/06/2012م
23 رجب 1433هـ
---------------------------------
تقريظ العلامة المختار بن بوبه شيخ محظرة احسي المختار:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيئين وعلى آله الطيبين وصحبه المرضيين. 
أما بعد: فقد قال عز من قائل: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] {النساء:135} ، وقال جل من قائل: [ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] {البقرة:140} ، وقال: [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] {النساء:85}، ثم إنه من المتعين عندي تسليم منع سلم العملة في العملة بزيادة ما، أي قرضها فيها بأي زيادة تنفع دافع القرض ولا يزيل منعه تسميته سلما ما دامت المعاملة هي نفس دفع شيء في مثله متأخرا عنه زمنا وزائدا عليه لمنع رسول الله ☻ بيع مد التمر الجيد المسمى بالجنيب في مدين من التمر الرديء المسمى بالجمع مع اختلاف أسمائهما كما في حديث الصحيحين، فالمتماثلات بينها لا يغير حكمها الشرعي مجرد تخالف الألقاب، ولا أرى الأمر إلا محل وفاق والأمر بيد الله تعالى، وقد أوضح ذلك الأخ أحمد بن اجاه في كتابه: «الأدلة الجلية»، والحمد لله وحده، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، قيده المضطر لرحمة ربه المختار بن بوبه، تاب الله تعالى عليهما وعلى سائر المسلمين.
---------------------------------
تقريظ الشيخ الفقيه محمد الأمين بن حمادي شيخ محظرة الفوز والفلاح: 
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقد طالعت تأليف الفتى المحقق والفهامة المدقق، أخينا وصديقنا الخالص أحمد بن اجاه المسمى: «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية» فإذا هو بديع محكم المباني رائق المعاني، أوضح فيه مؤلفه الحق وأبطل الباطل، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، فسملت مضمونة لفظا ومعنى، وكتبت هذه الكلمات رجاء من الله بها تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات، وردا للمنكر ومن قال به، وتأييدا للحق ومن قال به. 
كتبه العبد الفقير محمد الأمين بن حمادي الملقب زايد، إمام مسجد التقوى، وشيخ محظرة الفلاح. 
---------------------------------
تقريظ القاضي العالم القاضي العابد القاضي "لمْسكَّمْ" القاضي الذي لا ينتفع من أهل ولايته، لا يأكل من موائدهم،  لا يدخل دورهم، لا يركب سياراتهم:  
القاضي محمد عبد الله بن محمد بن بيدَّاهَ: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن اتبع سبيله، 
أما بعد: فقد قرأت ما تيسر من تأليف الحبر العبقري البحاثة اللوذعي الفهامة أحمد بن اجاه الموسوي، تأليفه المسوم بـ: «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية» فإذا هو تأليف مفيد واف بالمقصود، موفق سديد محكم الفتل صحيح النقل، يَشهد لمصنفه بطول الباع وكثرة الاطلاع وغزارة العلم، وصدق الفهم، ويشهد له بتسخير مواهبه الممتازة للدفاع عن الشريعة المحمدية، لاسيما في موضوع تأليفه هذا. 
ذلك أن من المُسَلَّمِ به: الإجماع على تحريم الربا، وعلى أنه معدود من الكبائر الموبقات، وأن مزاوله موذن بحرب من الله ورسوله ☻، وأن السلف المشروط بالزيادة مجمع على حظره، وعلى أنه من ربا الجاهلية المتفق على شمول لفظ الربا له في كتاب الله وأن ربا الفضل وربا النساء محرم كل منهما – بنص السنة – في بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق، وأن ربا النساء محرم في بيع كل منهما بالآخر، وأن الأئمةَ الأربعةَ ومن يأتم بهم من علماء الأمة متفقون على أن ذلك التحريم معلل وأن علته عند غير أبي حنيفة ومن هو على مذهبه هي كونهما أثمان الأشياء وقيم المتلفات أو غلبة كونهما كذلك، وأن من الضروري المحسوس المسلم به أن هذه العلة موجودة في العملات في هذه الحقبة الزمنية الحالية، وبذلك تتم أركان قياسها عليهما وإعطائها أحكامهما عند أئمة المسلمين المتمسكين بأن القياس أحد الأدلة الشرعية، وأنها قياسها عليها مانع من إلحاقها بالعروض في أحكامها، وجاعل سلم بعضها في بعض من غير المقبول شرعًا. 
ونظرا إلى أن هذا التأليف يدافع عن هذه الثوابت الشرعية، ويصاول كل من يحاول هدم بعض هذه القواعد الأساسية، ويدمغ أدلته بالأدلة النقلية الصريحة والبراهين العقلية الصحيحة، ونظرا إلى أن التأليف في مثل هذا الموضوع في هذا العصر مهم جدا لكون سيل الربا قد بلغ الزبا، وعم على العباد في جميع البلاد، وأسست له المؤسسات على مرْأى ومسمع من العلماء وسكوتهم عن إنكار هذا المنكر – إلا من رحم ربك – حتى ظن العامة أن مزاولة الربا ليست منكرا، وليس استكثار الأموال به ذنبا عظيما. 
لهذا يكون على المسلمين أن يستكبروا مزية هذا التأليف ويستكثروا فائدته، ويشكروا لمصنفه جهوده. 
وإني أهيب بعلماء الأمة وبأمثالي من عامتهم أن يسبحوا في فَلَكِهِ، ويركبوا في فُلْكِهِ، لعلهم أن ينقذوا أنفسهم وأهليهم ومن يسمع أقوالهم من أمواج الربا الطاغية وريحه العاتية، ويصلوا إلى بر الأمان من حرب الملك الديان. 
وأسأل الله لي ولمؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن لا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه. 
وأختم بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الكرام. 
كتبه المعترف بجهله القاضي: 
محمد عبد الله ولد محمد ولد بيداه
لليلة بقيت من شعبان من سنة 1433هـ
الموافق: 19 من تموز عام 1412م. 
---------------------------------
تقريظ العالم الداعي إلى الله الصادع بالحق، الذي لا يخاف لومة لائم، المعروف بذلك بين العامة والخاصة، الشيخ محمد بن سيد يحيى: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد: فقد نظرت على عجل بداية تأليف الأستاذ الفاضل والأخ الكريم أحمد بن اجاه، والذي عنونه بـ: «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية»، والحق أن العنوان مثير وباعث على تصفح وتتبع ما في المحتوى، لكن المشاغل حالت دون ذلك. 
ونظرا إلى ما عرفته عن بحوث المؤلف وأنقاله فإني لا أشك في قيمة هذا الكتاب، وأنه سيكون جيدا في بابه إن لم يكن وحيدا في ذلك، وقد استقر عند أهل العلم القاعدة المشهورة: «العادة محكمة». 
والله أسأل أن يفقهنا في دينه، ويلهمنا الرشد والسداد، آمين. 
كتبه محمد بن سيد يحيى. 
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب الجكني الذي جاب محاظر الگبله فقطف ثمرة علومها وهو يافع ولسان حاله: 
	لولا العلى لم تَجُب بي ما أجوب بها 
 
	
	وجناء حرف ولا جرداء قيدود 
  


الشيخ سدات بن أحمدُّو بن أحمد دگن: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لقد قرأتُ بحث أخي وصديقي الفقيه الباحث والأصولي النظار أحمد بن اجاه المعنون بـ" الأدلة الجلية" قرأته من أوله إلى آخره بتأنٍّ ورويةٍ وأعدتُ النظر وأمعنتُه في بعض مباحثه الدقيقة والجليلة فلم أجد ما أنتقده إلا بعض الأخطاء المطبعية البسيطة والتي لا تعكر على القارئ العادي, وقد أعجبت بالنقول الضافية التي أتى بها المؤلف نقلاً عن أئمة المذاهب المعتبرة عند أهل السنة, فقد كانت هذه النقول حازَّةً في المَفصِل وقد لا حظتُ قدرة الباحث الفائقةَ على توظيف القواعد الفقهية والأصولية واستثمارها لصالح بحثه فقد تضمن تحقيقاتٍ نفيسةً ومباحثَ شريفةً تدل على مهارة المؤلف وحذقه في علم أصول الفقه.
ومما يحسب للمؤلف: تأنِّيه وتريُّثه حتى يحيط علمًا بالمصادر والمراجع التي استقى منها الخصوم مادَّةَ أنقالهم وأبحاثهم ليكون بذلك على بينة من مدى دقة أنقالهم ومدى صحة أفهامهم, ولقد قرأتُ ما كتبه الشيخ أحمدُّو بن اتَّاه ابن حمَّيّنَّ في المسألة المبحوثة فلاحظتُ أن فتياه تروم مرامًا صعبًا, فلو غيره رام ذلك.
لكن ما أطربني وأثار إعجابي حقًّا هو الأسلوب الأدبي الذي يطبع البحث  والذي يَنم عن حسٍّ مُرْهَفٍ وذوق جمالي أدبي رفيع, هذا الأسلوب الجذاب يفرض على القارئ مواصلة القراءة وينقله من أجواء الجدل الفقهي الصاخب إلى عالم الأدب الجميل والممتع,  أُكبِرُ في الباحث ما يتمتع به من أريحية واعتزاز - بنفسه ولله العزة ولرسوله وللمومنين – تعجبني تلك النشوة والهِزة التي تعروه عندما يحس أنه حز في المفصل وألقم الخصم الحجر وسد عليه كل ثنية وقعد له كل مرصد فأخذه فلم يفلته 
	وتأخذه عند المكارم هزة 
 
	
	كما اهتز تحت البارح الفنن الرطب 
  


وذلك أنه أخذ السيف بحقه
	وقال من يأخذ هذا السيفا 
 
	
	بحقه فناله واستوفا 
  

	أبو دجانه وخال إذ مشى

	
	ومشيُه من بغضه جل حشا



هذا البحث ليس بدعًا من مؤلفات الزميل الباحث بل إن له مؤلفاتٍ أخرى تتسم بنفس الميسم وتطبع بنفس الطابع تشي بذوق رفيع وسعة اطلاع وطول نفس في البحث والتفتيش وملكة فقيه تترسخ وتنم قبل ذلك عن غضب عارم وغيرة على حرمات الشرع أن تنتهك فلسان حاله يُنشد دومًا:
	خل سبيل الحرة المنيعه 
 
	
	إنك لاقٍ دونها ربيعه

 
  


وقد تبين من هذا البحث وغيره من أبحاث المؤلف أنه
	.............................................
	
	مهند من سيوف الله مسلول 
  


على المرابين والمتأولين وأنه من النقدة العدول الذين يقيضهم الله لنفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وأنه جندي من جنود الله في الحرب الدائرة رحاها على المرابين والمتأولين 
	وهل رضيت ليلى بأني عبدها 
 
	
	فإن ترضني عبدًا فذلك من عتق 
  


فطوبى له.

* * *

  


الملحق الخامس 
تقاريظ العلماء والمشايخ لكتاب 
(قاذفات الحق على باطل أهل «السيبه» في دين الملك الحق)
تقريظ العلامة المحقق المدقق شيخنا الشيخ محمد بن محفوظ بن المختار فال: 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد أطلعني الأخ الحب في الله الشيخ أحمد بن اجاه على كتابه الذي أسماه «قاذفات الحق» في الرد على نقول زعم فيها جامعها عدم ربوية الأوراق المتعامل بها الآن عالميا في كافة المجالات فبنى على ذلك جواز القرض فيها بزيادة وشرط ولو نسيئةً بحجج واهية داحضة وشُبَه سخيفة ساقطة، فتتبع الشيخ تلك النقول فأحسن الكر بما يمنع على خصمه الفَرَّ فأبطل الشبهة وأزال الريبة بلا مزيد عليه من حجج واضحة وأنقال صحيحة كما هي عادته [ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {الأنفال:42}  جزاه الله خيرا وأمد في عمره للإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتب الفقير إلى عفو ربه
محمد بن محفوظ بن المختار فال.
---------------------------------
تقريظ شيخنا العلامة الدراكة الفهامة النظامة قاضي القضاة المصطفى (ابين) ابن بَبانَ: 
الحمد لله،،،
القرض بشرط الزيادة ممنوع إجماعا، والقرض هو الشيء في مثله، سواء كان عملة أو ذهبا أو فضة أو عرضا. وفق الله أحمد بن اجاه. 
المصطفى بن ببان. 
تقريظ العالم المحق الصادع بالحق الذي لا تاخذه لومة لائم في الحق شيخنا العلامة الشيخ الحسن ابن بنيامين: 
مافي هذا التأليف المسمى قاذفات الحق مسلم عندي حفظ الله ونصر مؤلفه.
كتبه الحسن ابن بنيامين. 
---------------------------------
تقريظ العالم المحرر المتحري المتثبت الذي لا تأخذه في الله لومة لائم شيخ المحظرة الموسوية شيخنا الشيخ أحمد مولود ابن الشيخ محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد "تكرور": 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وعلى سائر إخوانه من النبيئين والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وعلى سائر أيمة الدين والحمد لله القائل في كتابه العزيز: [ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ   ] {النساء:59} ، والقائل: [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ   ] {النور:51}.
أما بعد: فقد فوق البنك سهمه إلى شريعة الله في هذا الزمن الفاسد المظلم الذي بلغ فيه سيل الكبائر وأنواع المنكر الزبى ومات العلماء المخلصون المخبتون صماصرة الآخرة واستفحل أمر الشر حتى أنك أصبحت قلما ترى بين الناس من يقول كلمة حق أو ينكر منكرا لأن الناس دبت في مفاصلهم حميا حب المال والجري خلف مصادر الرزق يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار.
ولنرجع إلى ما كنا بصدده من أمر البنك وسهمه الذي فوق إلى الشريعة فمن المعلوم أن البنك مؤسسة ربوية أول من أسسها اليهود عليهم لعنة الله وأن ربحها مؤسس على مبدإ الزيادة المشروطة في القرض التي أجمعت الأمة على حرمتها فلا يقبل صاحب بنك أن يقرض درهما واحدا إلا على فائدة محددة مع الزبون مسبقا بأجل معلوم تقل هذه الفائدة مع قصره وتكثر مع طوله مع ما فيه من ابتداء الدين بالدين وبيع الدين بالدين وضمان بجعل وكونه يربو في الذمة جهارا إذا كان البنك لا يدعي أنه إسلامي.
أما البنك الذي يدعي أنه إسلامي فيأخذ من الزبون ربحا مسبقا على القرض مقابل الربا في الذمة مع أن ربا البنك لا يقتصر على معاملة الزبون فقط لأنه يربي في معاملته مع الأبناك الأخرى التي يقترض منها فكل بنك يقرض بزيادة مشروطة ويقترض بزيادة مشروطة فهو يجتر الربا مع الزبون ومع الأبناك الأخرى والعياذ بالله تعالى.
هذا، وإن البنك ألقى في هذه الأيام حباله وعصيه المتمثلة في كتب تحاول أن تكسو ثوب الربا الذي يلبسه البنك صبغة الحلال حتى يصبح أنيق المنظر لا تنبو عنه عين المسلم الذي يخاف الله والدار الآخرة ولما ظهرت هذه الكتب تلقاها العلماء بالاستنكار والنبذ فعاملوها بمضمون بيت العراقي في ألفيته لما تكلم على الأحاديث الموضوعة الذي يقول فيه: 
	فقيض الله لها نقادها
 
	
	فبينوا بنقدهم فسادها
  


وكان ممن تصدى لهذه الكتب الشيخ أحمد بن اجاه حفظنا الله وإياه من السوء والمكروه فرد على كتاب البنك الأول بكتابه المسمى (الفتك بحجج محلل ربا البنك) وقد قرظ كتاب الفتك هذا وارتضاه جم غفير من العلماء زهاء خمسين ثم جاء البنك بمحاولة أخرى تمثلت في كتابين فتصدى لهما الشيخ أحمد بن اجاه أيضا بكتابه المسمى (الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية) ثم قام البنك بمحاولة ثالثة تمثلت في كتاب رابع يدعي  أن هذا الورق لا يدخله الربا وأن الزيادة المشروطة لا تحرم فيه 
	ألا هيما مما لقيت وهيما
 
	
	...................................................... 
  


وإذا استغرب القارئ هذا الكلام فليقرأ كتاب البنك يجده فيه كما قلت إن شاء الله فلما ظهر هذا الكتاب الغريب تصدى له الشيخ أحمد بن اجاه أيضا بكتابه المسمى (قاذفات الحق على باطل أهل "السيبه" في دين الملك الحق)  فرد عليه بالأدلة وكلام العلماء الراسخين فجزاه الله خيرا على ما قام به عن المسلمين فإنه من أعظم الحسنات قال العلامة المختار بن بونه: 
	إن كنت عن أفضل خير سائلا
 
	
	فأيد الحق وأوه الباطلا
  


ومعلوم أن من فعل فرض الكفاية بنية القيام به عن المسلمين ينل من الأجر مثل أجورهم لو فعلوه كلهم وقد فضل الأستاذ الاسفراييني والجويني فرض الكفاية على فرض العين
هذا وإني أحذر جميع المسلمين من كتب البنك هذه ففيها ما فيها وقد نص القرافي على حرمة العمل والفتوى بالكتب المجهولة وقال في مراقي السعود: 
	وليس في فتواه مفت يتبع
 
	
	إن لم يضف للدين والعلم الورع
  


وقال أيضًا: 
	من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر

	
	وحَصَل القطعُ فالاستفتا انحظر
  


لاسيما والكتب التي نتحدث عنها مشحونة بما يحتاج للتصحيح انظر كلام الشيخ أحمد بن اجاه عليها تَرَ حقيقة ما فيها بعبارة أوضح من عبارتي مع أن مصدرها البنك فهي داخلة في قول محمد مولود بن أحمد فال في محارم اللسان عاطفا على الحرام  
	إفتاء مستفت تراه يغتزي
 
	
	به توصلا لغير جائز
  


قال في الشرح: كربا وهنا أنبه البنك أننا لو سلمنا تسليما جدليا أن الأوراق لا يدخلها الربا فذلك لا ينهض حجة لمجيز القرض بالزيادة المشروطة التي هي ربع عزة البنك لأن حرمتها مطردة في الربوي وغيره كما أجمع عليه العلماء وهذا يكاد أن يكون مما علم من الدين ضرورة كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد مولود بن محمد المصطفى بن الشيخ محمد عبد الله بن تكرور غُفر لهم بجاه محمد ☻.
---------------------------------
تقريظ العالم المحق الصريح الأديب اللبيب الشيخ الإمام محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني: 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 
أما بعد: فقد طالعت في كتاب أخينا الفاضل أحمد بن اجاه المسمى (قاذفات الحق) فخرجت منه معجبا بالملاحظات التالية: 
-أولا: شدة غيرته على الإسلام، والدفاع عن أحكامه بكل ما أوتي. 
-ثانيا: سعة اطلاعه على أسرار اللغة العربية: مفرداتها، وقواعدها، وأمثالها، وآدابها، وأساليبها. 
-ثالثا: دقة ملاحظاته وتمكنه من تحليل النصوص. 
-رابعا: اطلاعه الواسع على مذاهب الفقهاء وحسن التعامل معها. 
-خامسا: ثروة المعلومات بصورة عامة. 
-سادسا: محاولة الإنصاف من خصومه والالتزام بآداب البحث والمناظرة ولو إلى حين، وحبذا لو وسع هذه الدائرة إذا سمح الفقه. 
فبارك الله فيه وفي علمائنا، ومشايخنا، ومجتهدينا مصيبهم ومخطئهم، وياليتهم كانوا مصيبين جميعاكما يرى البعض، وأنشد هنا قول العلامة محمد مولود: 
	رد الأجلاء على الأجلا

	
	من الأبين والشيوخ دلا


	مع قبول غير واحد نبه

	
	له على جوازه أو طلبه


	رد على مالك ابن القاسم

	
	وابن ابن عاصم على ابن عاصم


	وابن ابن مالك على ابن مالك

	
	وسلم النقاد كل ذلك


	كذا الرهوني على رسوخه

	
	قد أكثر الرد على شيوخه


	وذاك عندي أن حق الحق

	
	مقدم على حقوق الخلق



محمد محمود بن أحمد يوره بن الرباني
بتأريخ 26/3/1434هـ.
وقال أيضًا أعني  الإمام محمد محمود بن الرباني بتأريخ 23 رجب 1435ه الموافق 5-23-2014م:
بسم الله الرحمن الرحيم
	ألا يا أحمد ابن اجاه تابعْ    

	
	كتابتك البديعة في الشريعه


	أمانات تقلدت احتسابا 

	
	وديعتها فأديت الوديعه


	تعانق فقهها والنحوُ ضمًّا  

	
	ومِن علم الخلاف دنت مطيعه


	وأيد أصلُها فرعًا دقيقا

	
	فلم يك قطُّ  بينهما قطيعه


	ومن جدل بمنطقه أضيفت

	
	فوائدُ قبل ذا كانت منيعه


	لِتَهْنَأْ يا سمير الحق وافرح



	
	ببشـرى من مصورنا سريعه



	فمن ينصره ينصره ويُثبتْ 
س
	
	ركائزه ويمنحْه الصنيعه 


	وصلِّ وسلمنَّ على رسول

	
	وصحب أيدوه بلا خديعه.



---------------------------------
تقريظ العالم النابغة المفتوح له  الموضوع له القبول الخطيب المفوه الشيخ محمد عبد الرحمن بن أحمد الملقب (ول فتى): 
	إثبات إجماع هداة السلف
 
	
	إن تشترط زيادة في السلف
  

	أبانه ابن اجاه حتى أصبحا

	
	مشتهرا مسطرا متضحا
  

	بعزوه الصحيح والبحث القويم

	
	إذ قد جرى على الصراط المستقيم
  

	وبين الخلف إذا لم تشترط
 
	
	كما جرى بين هداة من فرط
  

	كالعتقي المهتدي وأشهب
 
	
	وغير ذين من فحول المذهب
  

	مع اختلاف نقلهم عن الأخير
 
	
	في شرط أن الزيد في الشيء اليسير
  

	كدرهم في مائة أو مطلقا
 
	
	أبان ذاك كله وحققا


	بعرضه على الأدلة التي
 
	
	قد حققت لفقهاء الملة
  

	سلَّمه كل إمام مرتضى
 
	
	ممن على الربا حسام منتضى
  


محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب «ولد فتى»
---------------------------------
تقريظ المفتي وإمام الجامع الكبير العلامة الفقيه الأصولي اللغوي المفسر الشيخ: أحمدو بن المرابط  ابن حبيب الرحمن: 
	ألفيت أجدى مبحث شامل
 
	
	للموسوي العالم العامل
  

	أحمد نجل اجاه أبدى به
 
	
	لسائل وغير ما سائل
  

	أن الربا في عُمل ثابت
 
	
	وفق السبيل الأقوم السابل
  

	وإذ رأيت البحث أسلوبه
 
	
	أسلوب ذي الحماسة الباسل
  

	قلت لِمَ الأسلوب ذا  قال لي
 
	
	نقذف بالحق على الباطل
  

	قلت الأساليب أفانينها
 
	
	فيها المجال الرحب للقائل
  

	وإنما الأهم ما سقته
 
	
	من حجج للمنصف العاقل
  

	قد أثبتت في العملات الربا
 
	
	فلم يكن للنفي بالقابل
  

	وفقت يا ابن اجاه لا زلت في
 
	
	أحسن حال ليس بالزائل
  

	ثم صلاة وسلام على
 
	
	من جاءنا بديننا الكامل
  


---------------------------------
تقريظ عالم (أهل بارك الل) وابن حاتمهم وحاتمهم: الباحث المحرر الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن أحمد يعقوب ابن عبد الرحمن بن محمد بن ابن عمر: 
	من كان ينتاب البنوك على جوى
 
	
	فليتئد من قبل فتح حسابه
  

	وليستشر في ذا الأخ ابن اجاه من
 
	
	قد ضم أحسابا إلى أحسابه
  

	فالقاذفات لأحمد استصحبتها
 
	
	فغدا يفيض الشعر من منسابه
  

	والبنك بين قرضه وطريقه

	
	والأصل والموهوم في أنسابه


	وسؤال أحمدو الإمامِ طريفه

	
	وجوابه الإعجاب لا ينسى به



عبد الرحمن بن حمدِ بن أحمدُ يعقوب
ابن عبد الرحمن بن محمد بن بن عمر.
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب اللبيب: الحمد بن أحمد بن المختار: 
بسم الله الرحمن الرحيم، 
الحمد لله، اللهم صلِّ على محمد وآله وسلم، 
أخانا في الله أحمد بن اجاه حفظكم الله السلام عليكم، وبعد فقد تأملت بتمعُّن بعض الأجوبة التي أجبتم بها على الشبهة الواردة في نص الكتاب فإذا هي حازة على المفصل بأسلوب محكم وبراهين ناصعة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة. 
وكتب عبد ربه الفقير إليه الحمد بن أحمد بن المختار الإخواوي المغفري إمام جامع وعميد محظرة السبطين بسوق ول الحسن، وخريج محظرة بداه بن البوصري والمختار بن ابلول بتأريخ 26 صفر 1434هـ 9 يناير 2013م.@451@
---------------------------------
تقريظ العالم الأديب الجكني الذي جاب محاظر الگبله فقطف ثمرة علومها وهو يافع ولسان حاله: 
	لولا العلى لم تَجُب بي ما أجوب بها 
 
	
	وجناء حرف ولا جرداء قيدود 
  


الشيخ سدات بن أحمدُّو بن أحمد دگن: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده ،،،
	 رأيت عرابة الأوسي يسمو 
 
	
	إلى الخيرات منقطع القرين 
  

	إذا ما راية رفعت لمجد 
 
	
	تلقاها عرابة باليمين
  


هذان البيتان - حسب اعتقادي - يصدقان على صديقي المفضال الطموح التواق إلى معالي الأمور أحمد بن اجاه والذي قدم لي بحثه المعنون بـــ(قاذفات الحق على باطل أهل "السيبه" في دين الملك الحق) قدم لي هذا البحث لأسلمه - كذا زعم - وهذا أمر مشكل إذما يغني تسليمي له وقد حظي بالتسليم بل بالإشادة والتقريظ من قبل الجلة من علمائنا ومشايخنا الأبرار
	وابن اللبون إذا ما لز في قرن
 
	
	لم يستطع صولة البزل القناعيس 
  


لكن صديقي العزيز أراد لي أن ألحق بالركب وأنتظم في سلك هذه الثلة المهيبة وإني بذلك لفرح فخور وإني إليهم بالأشواق  
	أكاد إليك من فرح وشوق
 
	
	أطير لو ان إنسانا يطير 
  

	أسرب القطا هل من يعير جناحه
 
	
	لعلي إلى من قد هويت أطير 
  


عشت مع صديقي أحمد برهة من الزمن في المحظرة تدارسنا معا سلم الأخضري وكررنا أبوابا من ألفية السيوطي في البلاغة وإضاءة الدجنة 	
	زمن كالربيع حل وزالا
 
	
	ليت أيامه خلقن طوالا
  

	يابني الدرس من تمنى ليال

	
	كلياليكم تمنى المحالا


	ليلة بعد ليلة بعد أخرى

	
	وليالي الهنا تمر عجالا


	ليست لياليك من خاخ بعائدة

	
	كما عهدت ولا أيام ذي سلم



يحمل أخي أحمد بين جنبيه نفسا حرة أبية لا تقيم على الضيم إلا ريثما تتحول نفس لاتطيق المداهنة  ولا تحتمل المجاملة في أمر من أمور الدين تغضب لله وتغار على الدين  أن تنتهك حرماته أو أن تستباح مقدساته 
	فليس إذا يسام الدين خسفا
	
	
	بخوار وليس بِهَيَّبانِ


	وللمتخمِّط العرِّيض منه

	
	زَواجر من جَسورٍ تَيَّحان



ويكفي أخي أحمد أن شهد له المصطفون الأخيار من علماء البلد ومشايخه شهاداتٍ عظيمةً يغبطه عليها كل من يدرك قيمة مثل هذ الشهادات،   	
وناهيك بشهادة شيخنا العلامة اباه بن عبد الله أطال الله بقاءه: (صحبت السيد أحمد بن اجاه وألفته فوجدت فيه صلاحا للعلم يتمثل في صحة تصور المسائل تصورا صحيحا وتنبها للدقائق وملكة في ربط بعضها ببعض وما يرد عليها وما تشتمل عليه من فروق وجموع هذا كله في فهم جيد واستحضار لما تحتاج إليه والله يبارك فيه ويمتع به في عافية في دينه ودنياه).
	تلك الكارم لا قعبان من لبن
  
	
	شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
  


يكفي أحمد شرفا وفخرا وذخرا أن صرخته المدوية في وجه الربا قد رجع صداها الثلة الباقية من علمائنا الأجلاء
يكفي أحمد شرفا أنه جعلهم يقفون صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص في وجه الفتاوي التي خرقت الإجماع، 
إن القسوة والشدة التي نلمسهما أحيانا في عبارة المؤلف إنما هي شدة وقسوة على القول لا على قائله، وإن هذه القسوة لتخفي وراءها نفسا سمحة سهلة العريكة موطَّأة الأكناف تألف وتؤلف  وعلاوة على ذلك فهي سريعة الرجوع إلى الحق، 
	هَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ ذوو كرم
 
	
	سُواسُ مكرمة أبناء أخيار
  

	لنا جانب منه دميث وجانب 

	
	إذا رامه الأعداء ممتنع صعب
  


أما عن موضوع  البحث فلا أجد أصدق دلالة فيه من قول آد: 
	هذا كلام أمناءِ الرسل

	
	وراثِهم حملةِ المسائلِ


	أهلِ الفنون والقرون الأول

	
	فليقبل الناقد أو لا يقبل([footnoteRef:1016])
 [1016: () البيتان للعلامة النظامة محمد مولود بن العلامة النظامة أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. ] 



وظني بالمشايخ المخالفين  أنهم أول من سيفرح بهذا البحث وينزله منزلته فالحق أحق أن يتبع وشعار العلماء دوما هو قولة الشافعي (ما جادلت رجلا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه) وميزة العلماء هي الشجاعة المتمثلة في قبول الحق وسرعة الرجوع  إليه وقد قال تعالى: [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ] {الأعراف:201}. 
والله أسأل أن يوفقنا في القول والعمل وأن يجزي الأخ أحمد الجزاء الأوفى وأن يجعلنا وإياه من أيمة المتقين إنه قريب مجيب. كتبه سدات بن أحمدو بن أحمد دگن كان الله لهم ولأوليائهم.
---------------------------------
تقريظ العالم المحقق المدقق بن العلماء المحققين المدققين عبد الرحمن بن البحر بن محمد عال بن عدود:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
أما بعد: فقد قرأت كتاب أخي وحفيد شيخ مشائخي العالم المحرر أحمد بن اجاه، فاستفدت به أكثر مما أفدته ولا معنى لتزكيتي له لأنها قد كتبها من هو أعلم وأدق فهما وتعبيرا ولكن لأذكر مع هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليس، أسلم ما سلموا وفقني الله وإياهم. 
وكتب عبد الرحمن بن البحر بن محمد علي بن عبد الودود، مساعد شيخ محظرة آل عدود، بأم القرى لثلاث خلون من شهر ربيع الثاني سنة 1434هـ. 
---------------------------------
تقريظ شاعر العلماء وعالم الشعراء  الشيخ محمد سعد بوه (الوالد) بن محمد ماء العينين بن أبَّاتْنَ   آل الشيخ محمد فاضل:
بسم الله الرحمن الرحيم, قال كاتبه محمد سعد بوه "الوالد" بن محمد ماء العينين بن أباتن مقرظًا لكتابي الفتك والردة أعاذنا الله منها للعلامة المحِق الشيخ أحمد بن اجَّاه ابن أبُّوهْ الموسوي أطال الله حياته في طاعته وعافيته: 
	عليَّ لنجل اجَّاه في كل ما يُبدي

ُ
بدي
	
	من الحق حقًا أن أسلمه جَـُهدي


	سواء أتى ردًّا على آكل الربا

	
 
	ومُوكله أم جاء ردًّا لمُرْتدِّ


	مَواقفُ في دين العلي عُمريَّة

	
	تساوى بها ذو القرب منه وذو البُعد


	إذا سِيمَ شرعُ اللهِ خَسْفًا بجَنبه

	
	ترى سَيفَهُ في الله بان عن الغِمْدِ


	فلا زال من نصر الإله وحفظه

	 
	وطاعته في حالي الشكر والحمد


	بجاه رسول الله صلى مسلمًا

	
	عليه العلي ما رُدَّ غاوٍ إلى الرشد



أيضًا:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وأيد جنده , وهزم الأحزاب وحده.
وبعد فإني قد طالعت "موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك" المشتملة على أربعة كتب هي " الفتك بحجج محلل ربا البنك «الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية» «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» «قاذفات الحقْ على باطل أهل السَّيْبَه في دين الملك الحقْ» لأخي وخالي العلامة الفاضل ابن العلماء الأفاضل إلى هلم جرا الشيخ أحمد ابن العلامة الورع القوي في الله تعالى الشيخ اجَّاهْ أناله الله في الدارين مبتغاهْ فسرني وأعجبتُ به أشدَّ إعجاب لما لاحظت فيه من قوة الحجة ووضوح العبارة وثراء المادة وطرافة الأسلوب وتحري الصحة وتوثيق الإحالة وعدم الاغترار بما تزل به عن القصد أقلام الناسخين وتنبو به عن الصواب أنامل الطابعين بارك الله فيه وحفظه ورعاه فحمدت الله تعالى أن لم يُخل الديار من أمثاله وعلى أن آل ألفغ موسى الحاملين لمعنى هذا الاسم ما زالوا موجودين, وحمدته كذلك إذ جعل الأخ أحمد بمنأًى وفي مأمن من دعوة ابن عمه العلامة آدَّ رحمه الله تعالى إذيقول: 
من لم تكن همته التعلم   والاتباعُ من بني ألفغ مو ... إلخ.
وقد قيل : "المرء يلد عمله" فعلم الوالد اجَّاه وزهده وورعه وصدعه بالحق لا يخاف في الله لومة لائم وعزته في الله أمام أهل الدنيا كل ذلك ما كان ليذهب سدى.
أسأل الله تعالى أن يرحم الوالد وأن يتقبل من الابن وأن يبارك فيه وفي علمه وأن يكلأه بحفظه ورعايته وأن يؤتيه من الخير ما يسر الصديق ويغيظ الحاسد.
وقد هاتفته بعد مطالعتي الكتاب فقلت له ممازحًا بالحسانية : (انت حرّْشتْ لعْيارَ امْعَ الْگَوْمْ اكْلامَكْ اكْلامْ فقيهْ متْمَحْصَرْ) فوسع عبارتي حلمُه وتلقاها بالقبول فهمُه فرد عليَّ بعبارات الثناء التي لا أستحقها فجزاه الله عني أحسن ما جُزي أخٌ عن إخوته وخالٌ عن بني أخته.
ثم إني أغتنم هذه الفرصة لأطلب من أسرة أهل اجّاه الكريمة رجالاً ونساءً أن يُحيوا بئر "تنيفيل" المباركة بما كان يحييها به الوالد اجَّاه رحمه الله فالعلم يؤتى ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا وإني قرأتُ تزكيات العلماء للمؤلف وتقاريظهم لموسوعته فحصل عندي أن ما في هذا الكتاب له من القوة والمصداقية ما لكتب الإجماعيات المعتمدة فلا يسع من رآه إلا أن يقطع بصحة ما فيه ويسلمه. 
وظني بطلاب العلم وعلماء الشريعة حسنٌ ورجائي لهم من الله أن يوحدوا كلمتهم في الذب عن حرمة الدين ويعود المخطئ منهم عن رأيه إلى رأي المصيب عند الاختلاف عملاً بقول الله عز وجل: [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ] [النور:51]  وقوله: [ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ   ] [الزمر:18] وأن لا يكونوا ممن قال فيه: [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ] [البقرة:206] وأن لا يفوتوا فرصة الحياة وإذا كانت لديهم حجة واضحة يقبلها الشرع والعقل فليأتوا بها فالحق أحق أن يتبع والرجوع إلى الحق حق أي واجب كما أطلب من رجال الأعمال المسلمين أن يتبوا إلى الله من أكل الربا والاستكثار من الدنيا قال عز وجل: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ] [القصص:77] وقال : [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ] [البقرة:279] وأن يستفتوا أهل العلم المحقين المتبعين أهل الخبرة بالحكم الشرعي عن حكم الله في ما لديهم من أموال وما يتعاملون به من معاملات ويعملون بمقتضى ما سيفتونهم به ويعلموا أن من حاربه الله فهو المهزوم ومن عصمه فهو المعصوم.
ولا شك أني لست أهلاً للكلام في هذا الموضوع فبضاعتي من الفقه مزجاة وليس على ما قاله المؤلف والعلماء مزيد لكنني أقول ما أقول متطفلاً على موائد هؤلاء السادة الكرام الأجلة الأعلام وللشعر من ذلك نصيبه:
	نُفوس طلاب دين الحق ترتاحُ

	
	إن جَدَّ للحق تبيين وإيضاحُ


	وكان في ما سليل اجَّاه سَطَّره  

	 ليس 
	عن كل غامضة كشفٌ وإفصاحُ


	ندبٌ أديبٌ أريبٌ عالمٌ فطنٌ 

	
	عدلٌ رضًى صادعٌ بالحق جَحْجاحُ


	في ضمن موسوعة بالبنك قد فتكت 

	
	إذ لم ينله من الرحمن إسجاحُ


	قد امتطت من جياد الشرع أفرهَها

	
	منها متونٌ أمدَّتها وشراحُ


	من مُضَّغ الشيح والقيصوم سلَّمَها 

	
	أجلَّةٌ من حُماة الدين أقحاحُ


	فكان فيها لمن بالذكر آذنهم  

	
	بالحرب منه علا غل وإقماحُ


ذهان

	يابُؤسَ  حال أناسٍ في بطونهم  

	
	قد أقصدت من جُنود الله أرماحُ


	يقودُها قِبَل الأبناك أحمد في 

	
	عرمرم فيه للأعداء إتراحُ




	لا زال في طاعة المولى ونعمته

	
	به لكل ثأًى في الدين إصلاح


	يزيد في القرض للمولى الكريم فكم

	
	في قرضه جنيتْ بالضعف أرباحُ


	صلى الإله على الهادي وعترته

	
	ما إن تعاقب إمساءٌ وإصباحُ



كتبه عبد ربه الغني به محمد سعد بوه (الوالد) بن محمد ماء العينين بن أبَّاتْنَ آل الشيخ محمد فاضل كان الله لهم وليًّا ونصيرًا ومن مكاره الدارين مُجيرًا بجاه من بعثه للحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
بتاريخ: 1436/5/10هـ= 2015/3/1م.

*   *   *
	


الملحق السادس
تقاريظ العلماء والمشايخ
لكتاب 
«صولات وجولات في حجج محللي الربا في العملات»
تقريظ أحد أعرف وأعرق المراجع الشرعية الشنقيطية العلامة الحبر البحر شيخنا محمد فال "ابَّاه" بن عبد الله بن محمد فال "ابَّاه" بن بابه بن أحمد بيبه: 
الحمد لله, تأملتُ أدلَّة السّيد أحمد بن اجَّاهْ حفظه الله تعالى ورعاه التي جلب على ربوية الأوراق التي بها التعامل في هذه الأزمنة بل انفرد بها شراءً وتقويمًا وقامت مقام النقدين وحلت محلهما لما ألغي التعامل بهما فصارتْ الوسيط في التعامل حتى غلب عليها اسمُ الفضة على ألسنة العامة فلا يتبادر عند الناس من الفضة غيرها  عرفًا وبما ذكر من انفراد التعامل بها باينت الفلوس القديمة التي لم يغلب التعامل بها قط غلبةً عامةً وإنما يتعامل بها في الأشياء اليسيرة شراءً أو ردًّا على هامش أحد النقدين غالبًا , ولهذا اختلف العلماء في ربويتها كما هو معلوم.
وعلى كل حال فقد حقق السيد أحمد المناط في ربويتها وما يترتب على ذلك  ناقلا وباحثًا وجامعًا وفارقًا وهي مسألةٌ لم يزل البحث فيها جاريًا منذ ظهرت كشأن غيرها من المسائل الحادثة التي تتعارض الأفهام في تصورها أوّلاً لأنه إذا كان التعريف تامًّا لا يصعب بعد ذلك إدراجها في عموم أو إدخالها تحت قاعدة أو إلحاقها بأصل , والله تعالى الموفق.كتبه محمد فال بن عبد الله.
تقريظ الشيخ ابن الشيوخ الكملة والمفتي وإمام الجامع الكبير العلامة أحمدو بن المرابط بن الشيخ محمدو بن حبيب الرحمن :
	من أمعن النظَرَ السَّديد مراجعا

	
	ومن الأصول قد استطاب مراجعا


	وبما يقول الشافعيُّ ومالك  

	 ليس 
	في علة النقدين أصبح قانعا


	منْعُ الربا في عملة لا يمتري 

	
	فيه ويصبح للمبيح مقاطعا


	ومتى يقلْ إن الفلوس رواجها

	
	معه الربا فيها يباح مدافعا


	فبضعفه فيها وقوة ماجرى

	
	في عملة للقول يلفى دافعا


	وإذا ادعى ثمنية خِلْقِيَّةً

	
	للنقد عن دعواه سَدَّ مسامعا


	إذ ما لها في السمع يورد سامع

	
	ومتى تُردْ للرد بسطا قامعا


ذهان

	فاعكف على الصولات والجولات في  

	
	حجج المحلل إن فيه قوامعا 


	تأليفِ نجل اجَّاه أحمدَ من به 

	
	فينا غدا سعدُ الشريعة طالعا




	لا زال بالمرصاد مهمى  قال  في الـ 

	
	ـعمل المحلل للربا :لا مانعا


	أزكى صلاة معْ سلام شامل 

	
	خيرَ الورى وصِحابَه والتابعا




* * *


الملحق السابع:
تقريظ المفتي وإمام الجامع الكبير العلامة الفقيه الأصولي اللغوي المفسرالشيخ  أحمدو بن المرابط ابن حبيب الرحمن لكتاب "الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات" :
بسم الله الرحمن الرحيم

	جلا ابنُ اجَّاه آياتٍ بَهِيَّهْ

	
	يَرُدُّ بها على حُجَجٍ وَهِيَّهْ


	ولازمُ هذه الحُجَجِ احْتِيالٌ 

	
	على منعِ الرِّبا ربُّ البريّهْ


	وفي تسليم ذي الآيات يكفي

	
	مقالي في "أدلته الجليه"


	(أحبائي نصيحة ذي اطلاع

	
	لكم يرجو النجاة الأخرويه


	ونيلَ الخلد في جنات عدن

	
	ونجحا في الأمور الدنيويه


	هَبوا العملات كالنقدين حكمًا

	
	فحكمهما به تلكم حريه


	إذ الثمنية استولت عليها

	
	ومالقصورها من قادحيه


	وفيما ساقه ابن اجاه فيها

	
	كفاية منصف ذي أريحيه


	وبسط القول والإمعان فيه

	
	لغير المنصفين من البليه


	على الهادي مع التسليم تترى

	
	صلاة بالغداة وبالعشيه


	تعم الآل والأصحاب طرا

	
	ومن أخذوا بسنته السنيه.)  




تقريظ العلامة المدرس المؤلف المحقق المدقق الغيور لشرع الله تعالى  شيخنا الشيخ  محمد بن محفوظ بن المختار فال لكتاب "الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات" :
الحمد  لله رب العالمين القائل : {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9] والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل : (من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ) وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد فقد طالعتُ جملاً كثيرة من جمع أخي في الله الشيخ أحمد بن اجَّاه اليعقوبي الموسوي المسمى " الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات " فإذا هو  قد أفاد فيه وأجاد بما جمعه فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على صحة القول بربوية الأوراق المتعامل بها الآن عالميا لحلولها محل النقدين في كافة المجالات والدالة كذلك على بطلان القول بعدم ربويتها لضعف مستنده كما بينه الشيخ بما لا مزيد عليه .
ولا غرو فهو فارس هذا الميدان وأبو  عُذْرة ذلك الشان فجزاه الله أحسن الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه محمد بن محفوظ بن المختار فال.
		* * *


تقريظ الشيخ ابن الشيوخ الكملة والمفتي وإمام الجامع الكبير العلامة أحمدو بن المرابط (محمدو) بن الشيخ أحمدو بن الشيخ  محمدو بن حبيب الرحمن  لكتاب "تبرئة رسم المشهور من إِفْك تحليل ربا القرض المحظور":
	قل لمستفت منصف أريحي

	
	رسمُ مشهور المذهب المالكي


	وتفادي سواه إلا لضر  

	 
	وخروج عن مذهب المذهبي


	ساق فيها لنا محمد مولو 

	
	د أقاويل المعشر المالكي


	والمبيح اشتراطَِ ذي القرض نفعا

	
	ما له فيما ساقه أي شي


	إذ على منعه قد انعقد الإجـ

	
	ماع من كل عيلم ألمعي


	لم يبحه مقابل لشهير 

	
	أبدا أو مقابل لقوي


	ولقد برأ الذي ساق مما

	
	حاول البعض مبحثُ الموسوي


ذهان

	أحمدَ بنِ اجَّاه الذي قد عهدنا  

	
	شَجْبَه للتعامل الربوي 


	وصلاة مع السلام على خيـ 

	
	ر الورى والصحبي والتابعي.







تقريظ العالم الأديب والشاعر الكبيرْ اللوذعي الألمعي  العبقري الشهيرْ محمد محمود بن عبد الله  (مَمُّودْ بن بلْ باللهْ) علما لـ"موسوعوعة الفتك" : 
تتشرف بالوصول إلى العالم الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم ألا وهو أحمد بن اجَّاه أعطاه الله مناه آمين:
بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.
أما بعد فلما وصلني كتابك الجليل المفيد البديع الصحيح النقل والعزو الذي لم يؤلف مثله في هذا العصر وذلك لما تضمنه من تحقيق وتتبع لأقوال العلماء الأجلاء من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى علماء العصور الوسطى ولِما تجلى فيه من تحقيق الحق وإبطال الباطل ولما تضمنه من التوكل على الله جل وعلا في كل فقرة من فقراته ثم  ولتسليمه من علماء البلد الأجلاء نظما ونثرا فلما رأيته تحركت خطراتي فتذكرت قوله تعالى : [ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ] [الروم:47] صدق الله العظيم , هؤلاء المؤمنون الغرباء المحقون المتوجهون إلى الله عز وجل قولا وفعلا , ولا غرو فأنت ابن الجَّاه العالم العامل الولي الصالح الشجاع في دين الله سلسلة العلماء الأولياء القضاة الصالحين إلى هلم جرا .
من هنا لم أتمالك إلا أن أكتب أبياتًا أعرضها عليكم لتقبلوها في نصر الحق , قال تعالى : [ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] [يونس:35] فقلت انتصارًا للحق ونصرا لأهله قال تعالى : [ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ] [التوبة:119] صدق الله العظيم .
ملاحظة:	
لم أنتظر الطباعة والورق لأهمية الأمر عندي , فالمعذرة.
	لقد حقق الرحمن جَل مطالبي

	
	بنيل كتاب لم يكن بالمكاتب


	كتاب جليل جامع عز مثلُه

	 ليس 
	نتيجة فهم صائب القول ثاقب 


	قد اهداه نجل الجّاه أحمدُ من سمت 

	
	به دوحة الأعلام أعلى الذوائب


	من "الفغ موسى" أصلها وفروعها 

	
	قضاة الورى ما إنْ لهم من مغالب 


	إذا نطقوا في العلم لا ديك صارخ

	
	وليس يُرى من ناعق فيه ناعب 


	سلاسل حل المشكلات وفصْلها 

	
	بحكم رضًا في الدين غيرِ موارب 


	توُرِّثن من عهد " اعْلِ شَنْظُورَ" ترتقي 

	
	إلى اليوم قد جُربن كل التجارِب


ذهان

	أأحمد سرْ لله درك مقدما

	
	حثيثا على نهج من الدين لاحب


	أمامك في حرب الربا ربنا العلي 

	
	وطه فلا أمي سواه ولا أب




	هجمت بسيف في النوازل مصلَتٍ 

	
	تليدٍ قويِّ المتن ماضي المضارب


	فأنت لعمري - بارك الله - مالك 

	 ليس 
	إذا ما التقت في العلم خضرُ الكتائب 


	فعلمتنا أحكام كل قضية 

	
	ولا غرو إن كنتم دعاة المحارب


	قذفت بحق دامغ يُزهق العدا 

	
	على باطل القول المرابي المحارب


	دفاعا لوجه الله عن حكم شرعه 

	
	ليظهر لا بحثا لنيل المراتب 


	وإني لكم يا أسرة العلم ناصرٌ

	
	محب لأهل (الجّاه) حق الأقارب


	ولست من اهل العلم إلا بخالقي

	
	(فلا علم إلا حسن ظن بصاحبي)


ذهان

	ولكن مدح الأكرمين سجيتي 

	
	ذرى الآل أنتم من لؤي بن غالب


	مساحب أقلام على الورق النقي 

	
	تُيمم آل ابُّوهِ أهل المناقب




	فدمتم كما كنتم سراة الدفاع عن 
 
	
	شريعة طه في المكان المناسب 


	على المصطفى والآل والصحب لم تزل 

	 ليس 
	تُرِبُّ صلاةُ الله سَحَّ السَّحائب.
 


محمد محمود بن محمد عبد الله عمِّي (مَمُّودْ بن بلْ باللهْ)
* * *
[bookmark: _Toc355270970]فصل في أهل ابُّوه بن حبيب الله
ابن آب بن المختار بن ألفغ موسى
[bookmark: _Toc355270971]تقاريظ صفوة أهل ابوه 
1- تقاريظ الأديب الأريب اللبيب النجيب المهيب الحسيب النسيب: محمد الأمين (اشبيه) بن العلامة اشبيه بن العلامة القاضي محمد سالم بن ابوه (ولربما حذف الذي لم يجهل): 
تقريظه للفتك: 
	فتكت بالبدعة يا موهوب

	
	فتكا به فرحت القلوب


	قد كنت فيه البطل المقراعا

	
	كبش الكتيبة ولا نزاعا


	كسرت فيه صنم الأغراض

	
	لا زال عنك الله دوما راض


	فإن حرب الله في الرباء

	
	مفتوحة لذاهب وجاء


	ودهرها من أفظع الدهور

	
	حميتها حمي الفتى الغيور


	فامض لها يصحبك التأييد

	
	أنت المجيد الفارس الفريد


	فاصدع بما تؤمر حسبك العلي

	
	فكن عليه صاحب التوكل


	فإنه يحميك من زلات

	
	فُتيا خرافات وترهات


	تاتي بضد مقتضى الطروس

	
	فهي المكابرة في المحسوس


	وربنا أعلم بالصواب

	
	ويعلم الفاسق والمرابي


	أحمد مالِكٌ زمام الأجوبه

	
	وردع كل بدعة مخببه


	ولتعلموا أن الطوائف التي

	
	جاءت بأولى بدعة قد شلت


	فالجعد كان غارقا في البدع

	
	كأنها من قبله لم تسمع


	أذاقه الله عذاب الهون

	
	وصار خزيه مدى القرون


	إياكم والبدعة الشنيعه

	
	فإنها مهزلة فظيعه


	تمسكوا بسنة المختار

	
	فهي عماد السادة الأبرار


	صلى عليه الله ما لاحت بروق

	
	وما تعاقب أصيل وشروق



---------------------------------
2- اشبيه بن اشبيه. 
تقريظه للأدلة الجلية: 
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. 
أما بعد: 
فقد تصفحت كتاب العالم ابن العالم ابن العالم ابن العالم... إلى سبعة جدود. التقي النقي: أحمد بن اجاه في القرض والسلم فوجدته رد فيه ردًّا بليغًا شافيًا كافيًا، فقلت: 
	نظرت كتاب الراسخ الشامخ العلم

	
	لما قيل في قرض وما قيل في سلم


	كتاب بليغ جاء من فيض ربنا

	
	شريفًا عفيفًا فائقا قمة القمم. 



اشبيه بن اشبيه 
تقريظه لقاذفات الحق: 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، وبعد هذا الانحطاط في العلم وترك الشريعة المطهرة، وسبب ذاك هو القانون الوضعي وتتبعات مكائد يهود العالم في محاولات طمسها آثار الحق باكتساب المادة التي زينها الله للناس من بين مازين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله متاع الحياة الدنيا، وأول ذلك هو البنك الوضيع والتاليف الخليع، واختلاط الحابل والنابل والتكالبْ على دنيا المعايبْ وبيع الدين بالدنيا وغمط الحق وتشجيع الباطل حتى صارت الدنيا مرحاض الشيطان لعنه الله يسرح فيها ويمرح يبيض فيها ويصفر وينقر ما شاء أن ينقر حين خلا له جوها البائس، وصارت المساجد تحت إمرة الكنائس، فقد حاربت رب العالمين بالربا وصار هذا زمنا طويلا لايتكلم فيه متكلم إلى أن أقال الله عثرتها بابنها الأبر أحمد بن اجاه وقاه الله مالا يرضاه يفند أكاذيب المدعين، لقد قام بنهضة علمية بين فيها الحق من الباطل وجاء بالسمين ولا غث جاءبه، 
وأرجو من جميع المسلمين الرجوع إلى التفكر في لا إله إلا الله محمد رسول الله ☻ فإنها لها قشر ولب ولب لب وهي مصدر المعرفة بالله ورسوله وما جاء عن الله  على لسان رسوله ☻، 
وقد جاء عن رسول الله ☻ فيما يرويه عن ربه جل جلاله وعز كماله: يابن آدم خلقتك للعبادة فلاتلعب، وضمنت لك رزقك فلاتتعب، فإن قل فلا تجزع، وإن كثر فلا تطمع، إن أنت رضيت بهذا أرحت نفسك وبدنك وصرت عندي محمودا، وإلا فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش في البر، ولا ينالك منها إلا ما قدر لك، 
كذلك يقال: المؤمن مرآة أخيه يذكره إذا نسي ويعلمه إذا جهل ويرشده إذا زاغ ويحاول هدايته إذا ضل، وذلك كله من حق المؤمن على المؤمن، 
قد قرأت كتاب أحمد بن اجاه فإذا هو كما قال القائل: 
	هذا الكتاب قرأته وسبرته

	
	فإذا به بحر خضم قد طما


	ماإن يكذب بالذي في طيه

	
	إلا الجهول أخو الضلالة والعمى. 



اشبيه بن اشبيه.  
تقريظ العالم العامل الشاب الناشئ في طاعة الله تعالى محمدن بن ملاي الحسن بن محمد عثمان بن محمدن ابن محيي الدين بن ابوه: 
الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى والصلاة والسلام الأتمان على من بعث للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] {الشورى:10} ، [ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ   ] {الأنعام:162}.
أما بعد: فإن كاتبه قد سلم ما أطلعه عليه شيخه وخاله الشيخ بن المشايخ أحمد بن اجاه ابن ابوه ألا وهو موسوعته الفاتكة بحجج محللي ربا البنك، فجزى الله الشيخ عن الشريعة والإسلام والمسلمين، ولله در العلامة محنض بابه حيث يقول: 
	ظهر الحق يالبيب فسلم

	
	إن تسليم الحق فيه سلامه


	ليس من أخطـأ الصواب بمخط     

	
	إن يؤب لا ولا عليه ملامه


	حسنات الرجوع تذهب عنه       

	
	سيئات الخطا وتنفي الملامه


	إنما المخطئ المسي من إذا ما       

	
	وضح الحق لج يحمي كلامه



وكتب العبد الفقير إلى عفو ربه محمدن بن ملاي الحسن بن محمد عثمان بن محمدن بن محيي الدين بن ابوه الثاني من جمادى الآخرة 1434 من هجرة خير البرية صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 
---------------------------------
تقريظ  سديد النظرة قويم الحجة قوي العارضة العالم العامل عبد الرحمن بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه (ولا ينبئك مثل خبير): 
الحمد لله القائل: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ      ] [البقرة: 275-276]:
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العالمين وإمام المرسلين القائل: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ» متفق عليه. 
وروى مسلم في صحيحه: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ☻ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. 
أما بعد:
فإن  كتاب: (الفتك بحجج محلل ربا البنك)، وكتاب: (الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية), تأليفي الأخ (أحمد بن اجاه) في غاية  الحسن لما امتازا به من غزارة النقول مع صحة العزو  وقوة الحجج الدامغة فالحمد لله الذي وفقه لذلك وجعله من الخلف العدول الذين يحملون العلم، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين فجزاه الله خيرًا على نصره الحق، ورده الباطل، وبارك في علمه وعمله،  وأطال عمره في طاعته، فما كتب في الكتابين هو الحق الذي لا محيد عنه لمن يريد الله والدار الآخرة. 
وفي الأخير أذكر الشيخين الكريمين الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد، والشيخ أحمدو بن التاه بن حمين - والذكرى تنفع المؤمنين- أذكرهما بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ◙ في رسالته الشهيرة في القضاء التي أرسل إلى أبي موسى الأشعري يقول له فيها: «ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شىء ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل». 
ولكما أسوة في القاضي الفقيه الثقة عبيد الله بن الحسن العنبري وهو من رجال صحيح مسلم,
قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: "قال ابن مهدي كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت له أصلحك الله أتقول فيه كذا وكذا فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: " إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إليَّ من أن أكون رأسا في الباطل". 
كتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن اجاه، تاب الله عليهما
---------------------------------
5- تقاريظ العالم الأديب الذكي النجيب: محمد عبد الله (ببيه) بن سيد محمد بن محمد عبد الله (ببيه) بن عبد الكريم  (آبيه) بن عبد الرحمن بن (محمد مختار) ابوه: 
تقريظه للفتك: 
	بالفتك قد فتكت بالرماء

	
	لوجه رب الأرض والسماء


	حملت فيه راية الحرب على

	
	من رام حرب الله جل وعلا


	وسقت فيه حججا سنيه

	
	صحيحة صريحة جليه


	فالقرض إن جر لنفع قد كفى

	
	فيه الذي نظم صاحب الكفا


	(والقرض إن كان لنفع من دفع

	
	فقط فبالإجماع منهم امتنع)


	ونجل حزم شنف الأسماعا

	
	لما حكى في منعه الإجماعا


	وقد حكاه نجل قطان الإمام

	
	والفحل نجل منذر الحبر الهمام


	وابن جزي قمر الدياجي

	
	حكاه وابن حجر والباجي


	وابن قدامة كذلك الحفيد

	
	ونجل عاصم إمامنا المجيد


	والقرطبي وغيرهم من علما

	
	تنقل الاجماع على منع الرما


	لم يبق للعاقل إلا أن يقول

	
	سمعا وطاعة لهذه النقول. 




وله أيضًا  في الشعر الحساني: 
	لَيْنْ اتْشُوفْ "الفتكِ" اﮔـرّظْ

	
	للْخصم اتّـﮕـراظْ الْعاتنْ


	فَرْظْ اعْلِيكْ اتْـﮕـومْ اتْقَرّظْ

	
	بالشعْرُ اُ بالتِّـيفلْواتنْ



تقريظه للأدلة الجلية والأدلة القطعية: 
	الحمد لله الذي لنا أبا

	
	ح البيع والربا لنا عنه أبى


	وقال فأذنوا بحرب في كتا

	
	به وذلك أشد ما أتى


	وبعد فالبنك به الربا ألم 

	
	ولا يغيره إذا قلت سلم 


	فاحذره لا تكن له مؤولا

	
	بل كن له محرما مهولا


	إياك والقرض بشرط المنفعه

	
	فهو الربا عند الهداة الأربعه


	وغيرهم وسلم العملة لا 

	
	يجوز في العملة عند هؤلا


	وبين ابن اجاه كل ذلك 

	
	بحجج آمنة المسالك


	وجاء بـ(الأدلة الجلية) 

	
	عليه و(الأدلة القطعية)


	واقرأ إذا أردت ما قد سطره

	
	مختصرا تقريظ قطب المهره


	أحمد مولود  الذي في الحق 

	
	قام ولا يخاف غير الحق 


	لا زال يحمي بيضة الإسلام 

	
	يسقي معين العلم كل ظام



تقريظه لقاذفات الحق: 
	بينت حكم الربا للناس في الورق


	
	تبيين ذي جرأة علامة لبق


	بينت أن الإمام النجم علته


	
	في النقد الاثمان والأثمان في الورق


	بينت أن الإمام الشافعي يرى

    

	
	في النقد رأي الإمام النجم كالفلق
    

	والوزن علة ذا عند الإمام أبي     

	
	حنيفة المرتضى العلامة الذلق




	لكنه عنده منع النسا أبدا    

	
	في الجنس والبنك ذا يدعوه للقلق
 


	لا زلت تقذف بالحق المبين على
    
	
	كل الضلال فيمسي وهو في نفق
	


	حتى نرى الحق يعلو بيننا ونرى
    
	
	كل الضلال وكل الزيغ في فرَق



تقريظه تقاريظَ موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك: 
	نظرت تقاريظ الأدلة والفتك
    
	
	مع القاذفات، الحقُّ يعلو على الإفك


	فقلت الذي قد قال حَشّنُ([footnoteRef:1017]) من قبلي
     [1017: () هو العلامة الأوحد المتصف بصفات العلماء الذين صانوه فصانهم وعظموه في القلوب فعظمهم هو العلامة الذي لايوجد على أبواب الملوك: 
ومن يكون غير شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن بن أحمدو الخديم حفظنا الله تعالى وإياه ورعانا الله تعالى ورعاه. ] 

	
	(فمن شاء فليضحك ومن شاء فليبك)
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الرد المكتمل
على
شبه ألقاها ضل ابن ضل[footnoteRef:1018] ليضل بها ويُضل. [1018:  القاموس: ((وهو ضل بن ضل بكسرهما وضمهما : منهمك في الضلال أو لا يعرف أبوه أو لا خير فيه.)). انتهى بحروفه.] 

تأليف
العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به أحمد ابن اجاه.


بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله على الإنعام

	
	بالعقل والإدراك والإفهام


	ثم الصلاة مع سلام ثان

	
	على الذي أيَّد بالبرهان


	محمد والآل والأصحاب

	
	المثبتين منتجَ الصواب


	وأستمد ربنا سبحانه

	
	من مدد التوفيق والإعانه



أما بعد فقد وصلني عبر وسائل التواصل شُبَه وملاحظات لا تحمل اسما ولا رقما إلا أن صاحبها يزعم أنه شافعي المذهب والواسطة بيني وبين صاحبها لم يذكر لي اسمه أو يعرفني عليه ولم أطلب منه ذلك ولا أطلبه  على أني إن آخذ قلمي لأبين الحق فسيان عندي من عرفت ومن لم أعرف بل لا أعرف حينها إلا ما أراني الله تعالى 
والانتساب للمذهب مشكك تتفاوت أفراده من العامي الأصغر إلى مجتهد المذهب الأكبر 
وللمرء أن ينتسب لمذهب من شاء ويتمذهب بمذهب من شاء ولو كان عاميا ما لم يخرج عن ضوابط ذلك المعروفة في محلها.
أما أن ينصب المرء نفسه أويحكم لنفسه بدون بينة أو يقدم نفسه بدون تقديم وصيا على مذهب معين أو ممثلا رسميا لمذهب معين  يحجره ويحظره على من شاء بحجة أن النقلة عنه من المذاهب الآخرى عامة فيه رغم أنه هو أيضا ليس بزائد على النظر فيما في بطون كتب المذهب الذي يزعم الانتساب إليه.
 بل قد يكون ما وقف هو عليه لم يقف عليه قبل أولئك النقلة بل منهم يستفيد ويجحد.
	وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا

	
	لمن بات في نعمائه يتقلب




 بل يحجر على صريح ونصوص عبارات كبار متقدمي أئمة ذلك المذهب - وعلى رأسهم إمام المذهب الأعظم- بعبارةِ مقرر أو محش في القرن الثالث عشر في مقام تقرير متن تلقفها من محش أو من في شيخ في مقام تقرير درس ترجع عند سبر غورها – بعد ما ملأ بها الفضاء وحجر بها على متقدمي أئمة المذهب وإمامهم- إلى تأويل نص وصرفه عن ظاهره بمقتضى استشكال غير واردٍ, واردٍ عن فهم غير صحيح بعبارة: "كما قال شيخنا...." أو بعبارة: "عبارة فلان كذا" في مقام تقييدات وضعت على هامش  في القرن الثالث عشر أو أواخر الثاني عشر على أحسن تقدير وضعت على هامش مِن في شيخ في مقام مجلس إقراء يقرر فيه  عبارة متن يورد عليها ويصدر
فيطرح بها في الوراء صريح كلام كبار متقدمي أئمة المذهب الشافعي وينبزه بأنه مسطورات معلومة في مذهب الشافعي لا يشك عاقل أن ذلك المحشي عالم بها ومطلع عليها.
	إذا  محاسني اللاتي أدل بها

	
	كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر


	علي نحت المعاني من معادنها

	
	وما علي إذا لم تفهم البقر



نعم ومَن رَدَّها عليه أو أبدى عدم اهتمامه بها-  بعدما وجد في طلعة شمس كبار  متقدمي أئمة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي ما يغنيه عن زحل[footnoteRef:1019] حاشية أو حاشيتين تُكَرِّرُ أو تُذَكر إحداهما الأخرى  [1019:  فيه تلميح لقول أبي الطيب المتنبي: 
] 

	لأنهم قد قلدوا ما قاله

	
	شيخهم ونقلوا أنقاله





	أخذنا بآفاق السماء عليكم 

	
	لنا قمراها والنجوم الطوالع







نعم ومَن رَدَّها عليه أو أبدى عدم اهتمامه بها بعد ذلك أورد بملء فيه, فيه 
	..............................................................
	
	ما هكذا يا سعد تورد الإبل





ليظل يلقي بتلك الوساوس تشويشًا على صريح صحيح النقل عن كل مذهب متقنعا بالمذهب الشافعي  ما دام يجد فيه مقنعا ولو في آخِر آخِر  حاشية أو تقرير في غير مقام تحرير وإلا أغدف قناعا حنفيا أو مالكيا كما فعل في شَبه الشُّبه التي جاء بها في خلق الثمنية في النقدين وقصور العلة في ذين ولكن
	إن تغدفي دوني القناع فإنني

	
	طب بأخذ الفارس المستلئم



 
فجواب "أما" أتركه للقارئ ليذهب كل مذهب.
ويرحم الله النابغة الغلاوي الشنقيطي حيث يقول في نظمه المسمى "بوطْلَيْحِيَّة"فيما اعتمد من الكتب والأقول:
	وكل ما قيد مما يُستمد

	
	في زمن الإقراء غير معتمد


	وهو المسمى عندهم بالطره 

	
	قالوا ولا يفتي به ابن الحره


	لأنه يَهدي وليس يُعتمد

	
	عليه وحده مخافة الفند


	كطرة الجزولي وابن عمرا

	
	على رسالة أمير الأمرا



	بل أوجبوا تأديب من أفتى بها

	
	ما لم يكن حاز المقام النابها



إلى قوله:
	قلت ورب جاهل التقاضي

	
	يفتي الورى بطرة ابن القاضي


	وطرة ابن رارَ والخطاطِ

	
	فكان في غاية الانحطاط


	عن رتبة التصحيح والتمريض

	
	رِضًا ببيت جاء في قريض


	أم الحليس لعجوز شهربه

	
	ترضى من اللحم بعظم الرقبه



ولي - إن شاء الله تعالى -كرة على الموضوع في جواب الشبهة التاسعة عند الرد على ما تشبث به هذ "الشافعي" وأقام به القيامة ليرجع عند سبر غوره إلى تصويب للعلة بالحكمة تلقاه الشيخ البجيرمي من تقرير شيخه الشيخ العشماوي وحاشية الشيخ القليوبي رحم الله الجميع.
وأول خطوة أخطوها قبل الرد على شَبَهِ الشُّبَه هي التنبيه على ما قد يغفل عنه الغافل أو يغتر به غير الفطن من الملاحظات على ما أورده هذا "الشافعي"  ملتزما المناقشة فيما نقلتُه عن الشافعية –وهو ما لم يلزم-  موعدا في طي ذلك الالتزام بجولة أخرى إيعادا ربما يَقْعُد وعدا بالنسبة لي
	ورب مريد ضره ضر نفسه

	
	وهادٍ إليه الجيش أهدى وما هدى.



هذا وأعلم أن تلك الوسوسة لن تنقطع وأن الوسواس الذي يوسوس بها لن يقتنع ولكن ما انقطاعها أردت ولا إقناعه قصدت  فما علي أن تنقطع أو يقتنع وإنما 
	علي نحت المعاني من معادنها

	
	...............................................................



	ومن البلية عذل من لا يرعوي 

	
	عن غيه وخطاب من لا يفهم




وقد أشار إليَّ بعض علمائنا الأجلاء وأنا أطوّف عليهم رسائل الموسوعة قبل جمعها فقال لي: ((اجمع هذه الردود واطبعها "ؤُحَد اتْكَلَّمْ الرَّدْ اعْليهْ أَراهُ فَمْ")).
ولكن العلم ملكة لا تقهر أو تؤخذ غلابا بل يؤتيها الله من يشاء ويصرفها عمن يشاء. ونور يقذفه الله في صدور من شاء من عباده 
	............................................................
	
	والعلم بالصلاح فيما قد ذهب


	فالكل من أهل المناحي الأربعه

	
	يقول لا أدري فكن متبعه



ويرحم الله الإمام الشافعي فمما يروى عنه: ((ناظرت مائة عالم فغلبتهم وناظرني جاهل واحد فغلبني)).
فكان لسان حال الإمام رحمه الله تعالى:
	قد ضيّع الله ما جمّعتُ من أدب

	
	بين الحمير وبين الشاء والبقرِ






الملاحظة الأولى:
على قول هذا "الشافعي" -هداه الله وسدد خطاه- : (لي ملاحظات ....إلخ) فإنه لما رأى إقعاص[footnoteRef:1020] شبهه  [1020:  هو القتل السريع.] 

	.......................................................
	
	ولا سبيل إلى عقل ولا قود



وأدرك عجزه عن السباحة في لجَّهْ, تتبع الحجج حجة حجة ومقابلة الحجة بالحجهْ ورأى فرائص الشبه  تُرعد من شكْ مِدرى موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنكْ
	.......................................................
	
	طعنَ المبيطر إذ يشفي من العضد


	كأنه[footnoteRef:1021] خارجا[footnoteRef:1022] من جنب [صفحتها[footnoteRef:1023]]
 [1021:  أي المدرى أي القرن.]  [1022:  أي ظاهرا.]  [1023:  الصفحة العنق وأصلها الجانب.] 

	
	سَفُّودُ[footnoteRef:1024] شَرْبٍ[footnoteRef:1025] نسُوه[footnoteRef:1026] عند مُفتَأَد[footnoteRef:1027]
 [1024:  كتَنُّور حديدة يشتوى بها.]  [1025:  جماعة يشربون الخمر.]  [1026:  تركوه.]  [1027:  مكان إيقاد النار, يقال افتأد اللحم شواه كفأده.] 


	قالت له النفس إني لا أرى طمعًا 

	
	وإن مولاك لم يسلم ولم يصد




أجابها 
	ألا إن لم تكن[footnoteRef:1028] إبل فمعزى
 [1028:  تحصل.] 

	
	كأن قرون جلتها[footnoteRef:1029] العُـِـصـي
 [1029:  جمع جليلة وهي العظيمة المسنة.] 


	وجاد[footnoteRef:1030] لها الربيع[footnoteRef:1031] بواقصات[footnoteRef:1032]
 [1030:  صب.	]  [1031:  المطر زمن الربيع.]  [1032:  موضع.] 

	
	فآرام[footnoteRef:1033] وجاد لها الولي[footnoteRef:1034]
 [1033:  علامات في الطريق يريد مواضع فيها علامات.]  [1034:  المطر الذي يلي الوسمي.] 


	إذا مُشَّت[footnoteRef:1035] حوالبها[footnoteRef:1036] أرنت[footnoteRef:1037]
 [1035:  مُسحت مشه مسحه ومنه سمي المنديل المَشُوش قال امرؤ القيس نفسه:
والمضهب الذي لم يبالغ في إنضاجه على النار وهو أصح للجسم.]  [1036:  جمع حالب عروق اللبن.	]  [1037:  صوتت.] 

	
	كأن الحي صبحهم[footnoteRef:1038] نعي[footnoteRef:1039]
 [1038:  أتاهم صباحا.]  [1039:  النعي والناعي المخبر بالموت.] 


	تروح كأنها مما أصابت[footnoteRef:1040]
 [1040:  صادفت وأكلت من المرعى.] 

	
	معلقةٌ بأحقِيها[footnoteRef:1041] الدُِّلي[footnoteRef:1042]
 [1041:  جمع حقو للخاصرة.]  [1042:  جمع دلو.] 


	فتوسع[footnoteRef:1043] أهلها أقِطًا[footnoteRef:1044] وسَمنا[footnoteRef:1045]
 [1043:  تكفي.]  [1044:  ما يتخذ من المخيض على هيئة الجبس.]  [1045:  دهنا.] 

	
	وحسبك[footnoteRef:1046] من غنى[footnoteRef:1047] شبع ورَِي
 [1046:  يكفيك.	]  [1047:  ضد فقر.] 



فرضِي من إيراد إبل الردود بإيراد معزى الملاحظات لأنه "عرف كيف تورد الإبل" 
ولكنه لم يعرف كيف تورد المعز  فأورد ثلاث ملاحظات فقط كأن قصده بها الوفاء بإيعاده: (لي ملاحظات..) فاقتصر على أقل الجمع على "مذهبه" والنكتة من وراء عدوله إلى الملاحظات عن الردود هي أن يخيل إعلاميا إلى القارئ  البسيط  من سحر سفاسطه أنها ردود, وليست بردود, فلله دره ما أذكاه وأدراه بأفانين الحيل والروغان كما سترى إن شاء الله تعالى في أكثر من مكان !
 هذا عن الإيراد كمًّا أما كيْفًا فقد جاء بنسجٍ هل رأيت نسج العنكبوت قط؟
من سره أن يرى نسج العنكبوت فلينظر قوله: ((الملاحظة الأولى : أن كل أهل مذهب أدرى بما هو مدون في مسطورات كتبهم وأعلم بمقاصد علمائهم، ولا سيما البجيري المشهود له بالتبحر والإتقان ، وهذا طرف من الترجمة لمن لا يعرفه ففي حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ما نصه : ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺤﺪﺙ اﻟﻨﺒﻴﻪ، ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻭﻋﻤﺪﺓ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ، ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻒ، ﻭﻧﺨﺒﺔ اﻟﺨﻠﻒ، ﻭﻛﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭﻣﺮﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻦ ﻃﺎﺭ ﻓﻲ اﻵﻓﺎﻕ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺝ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺗﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺎﺿﻞ.
فكان الأجدر هو مقابلة كلامه بكلام نظرائه وهذا ما خلا منه رد أخينا حفظه الله فقد جاء بمسطورات معلومة في مذهب الشافعي لا يشك عاقل أن البحيرمي عالم بها ومطلع عليها.)). 
فانظر هل يرضى بهذا النوع من الاحتجاج من يحترم عقله أو عقول الآخرين؟!
وتالله إنْ كدت لأحلف بزيارة بيت الله رجلان وأزيد (حافيا) لو كانت تلزم, لا أعلق على هذه 


الملاحظة ببنت شفة غير قول الشاعر:
	ما كل قولي مشـروح لكم فخذوا

	
	ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا



إلا أن لكل مقام مقالا وترك اللظائف قد يكون من اللظائف.   
أما كون كل أهل مذهب أدرى بما هو مدون في مسطورات كتبهم وأعلم بمقاصد علمائهم ... إلخ فليس فيه حجة زائدة على تقليد الشيخ البجيرمي في القرن الثالث عشر وضرب عرض الحائط بكلام كبار متقدمي أئمة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي في الأم كما سيأتي بسط بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما قوله: ((ولا سيما البجيري المشهود له بالتبحر والإتقان ، وهذا طرف من الترجمة لمن لا يعرفه..إلخ)) فخارج عن محل النزاع ففضل وعلم الشيخ البجيرمي  ليس فيه البحث على أنا سنقابله إن شاء الله بأفضلية وأعلمية وأكثرية وأقدمية وأرجحية من خالفه من كبار متقدمي ومتأخري أئمة الشافعية برئاسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
وأما قوله: ((وبهذا يتضح لك أخانا حفظك الله أن تحرير مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يكون بمجرد نقل النصوص ، بل تحريرها بفهم تلك النصوص، ولهذا حذورا من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم مقاصد العلماء ، ولا شك أن البجيرمي خاتمة المحققين أدرى بقواعد مذهب الشافعي وأصوله وأعلم بمقاصد العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأعرف بمقتضيات ألفاظهم)) وما فيه من التعريض بعدم فهم نصوص الشافعية والتعرُّض للتحذير من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم معناها وكأن هذا "الشافعي" يأخذ عن البجيرمي مشافهة وههنا أسأله:
من شيخك الذي أخذت عنه مذهب الشافعية مشافهة؟
أرنا شيخك الذي أخذت عنه مذهب الشافعية مشافهة وارض بحوالتنا عليه فإنا راضون بالحوالة.
أما إن إن كان شيخك هو ما ينتجه لك عقلك من الاعتماد على ما في بطون متأخرات الحواشي من كل ما يمت للشذوذ عن السواد الأعظم لعلماء المسلمين وإن لم يسلم من القوادح دلالة واستدلالا فإنه
	كدعواكِ كل يدعي صحة العقل

	
	.............................................................


  ولستَ الحكم في ذلك وقد صنَّفت وألَّفت ومن صنف فقد استهدف, ومن ألف فقد أبدى صفحة عقله, وبين عن مقدار علمه وجهله.
بل الحكم بيننا العلماء فهم الحكم الترضى حكومته في تقويم فهم كلام العلماء ومقاصدهم وهم أهل الأصالة والرأي والجدل.


الملاحظة الثانية:	
 على قول هذا "الشافعي" –هدانا الله وإياه وسدد خطانا وخطاه- : (( كان الأجدر هو مقابلته بكلام نظرائه وهذا ما خلا منه كلام أخينا)) فإني قلت فيما كنت كتبت: إن الشيخ البجيرمي إن كان قال ما قال من عند نفسه فقد خرج فيه عن مذهب أئمة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي في الأم والإمامان الماوردي والرافعي اللذين استدل هذا "الشافعي"  بكلامهما بل خرج عن مذهب سائر العلماء .....إلخ


الملاحظة الثالثة:
على (( الملاحظة الثالثة أن قول أخينا حفظه الله تعالى أنا لم أطلع على كلام البجيرمي .
	..........................................................
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فشأن المحرر المدقق أن لا يستعجل وأن لا يسوء ظنه بل يتأنى ويتثبت  ويتحرى فهذا طالب علم  في مذهب الشافعي نقل مسألة وطالب العلم يقتبس من العلماء وقد قالوا: العلماء مصدقون في أنقالهم مبحوث معهم في أقوالهم  فهلا فتشت وبحثت حتى تقف عليه وتكون على بينة وبصيرة مما نقل لك..
وما ذكرته من قلة اهتمامك بالرجوع إلى ما ذكره البجيرمي هو أمر غريب فمن يريد تحرير الأقوال وتهذيب الأنقال لا ينبغي أن يهمل النظر فيما يقوله أهل التحقيق والتدقيق والدراية من أهل المذاهب ))
أما قوله: (فشأن المحرر المدقق أن لا يستعجل... بل يتأنى ويتثبت ويتحرى.. فهلا فتشت وبحثت..) فجوابه أني ما قلت ماقلت إلا بعد التأني والتحري والتثبت والتفتيش والبحث وعدم الاستعجال وإتيان المذاهب من أبوابها وعند الموسوعة الخبر اليقين فقد بينت فيها مذهب الشافعية ببيان الإمام الشافعي نفسه وكبار أئمة مذهبه من الماوردي إلى النووي  إلى الرافعي إلى السبكي إلى السيوطي.  فإنما أعتمد في تحرير مذهبهم على إمامهم وكبار أئمتهم المتقدمين وكبار أئمة المذاهب الذين نقلوا مذهبهم طبقا لما سطره إمامهم وكبار أئمة مذهبه. ومن شاء فليرجع للموسوعة 
فكيف بعد ذلك كله يوقف هذا "الشافعي"  التحرير والتثبت والتأني على الرجوع لكل قول نقل بالمعنى عن كل حاشية متأخرة؟!
إن متأخري المحشين لن يزيدوا على تقرير المتن وحل مشكله وبيان غريبه إلا نقل أقوال المتقدمين والترجيح بينها وهذا هو السر في عدم اهتمامي بما نقله هذا "الشافعي" بالمعنى عن البجيرمي ولأمر مّا نقله بالمعنى ولأمر مّا تهرب من نقله باللفظ ثانية في دفاعه  ثانيا ولأمر مّا تهرب من نقله باللفظ ثالثة فيما كتب ثالثا ولأمر مّا جدع أنفه حين اضطرَّه الواسطة بيني وبينه لأن ينقله له باللفظ فنقله مجدوعا كما يأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
نعم أكرر - وكم من داع للإطناب - إن متأخري المحشين لن يزيدوا على تقرير المتن وحل مشكله وبيان غريبه إلا نقل أقوال المتقدمين والترجيح بينها وهذا هو السر في عدم اهتمامي بما نقله هذا "الشافعي" بالمعنى عن البجيرمي وليس تقليلا من شأن البجيرمي أو تحقيقه الذي لن يبلغ به مهما بلغ به أن يقدم على الإمام الشافعي وكبار أئمة مذهبه المتصدرين فيضرب بنصوص كلامهم عرض الحائط بحجة أن البجيرمي أدرى بمقاصدهم فيلزم أن يضرب بكلا م البجيرمي أيضا عرض الحائط إذا خالفه شافعي بعده بنفس الحجة وهكذا نظل في تسلسل لا نهاية له نحجر بكل متأخر على كل متقدم حتى تقوم الساعة.
إن التنقيب في متأخرات حواشي المختصرات  في مقام التحرير  وبيان أقوال الأئمة وأدلتها -ولا أقول في مقام تقرير وشرح مفردات المتون اللذين وضعت لهما الحواشي- بعد ما نطقت أمهات المذاهب بالحق ليس إلا مفسدة للوقت, فكيف يورد من يوردها على الأمهات 
	..........................................................
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رمتني بدائها وانسلت.[footnoteRef:1048] [1048:  مثل مشهور.] 

إذًا فقوله هذا "الشافعي"–هدانا الله وإياه وسدد خطانا وخطاه-: ((ومن يريد تحرير الأقوال وتهذيب الأنقال لا ينبغي أن يهمل النظر فيما يقوله أهل التحقيق والتدقيق والدراية من أهل المذاهب)) نقول بموجبه فللإمام الشافعي التحقيق والتدقيق والدراية ولكبار أئمة مذهب الشافعي الذين قرروا وحرروا مذهبه ولكبار أئمة المذاهب الثلاثة الذين حرروا وقرروا مذهب الشافعي طبقا لما قرره الشافعي وكبار أئمة مذهبه
وأما كون بعض أصحاب الشافعي خالفوا الشافعي بل خالفوا مشهور مذهبه فلا يقتضي جعل قولهم مذهبا للشافعية في مقام التحرير والتدقيق والتثبت وعدم الاستعجال.
وكيف يعد مذهبا للشافعي وقد خالف الشافعيَّ نفسَه وخالف مشهور مذهبه؟!
وأما قوله: ( .. وأن لا يسوء ظنه) فنعم قد ساء ولكن ما خاب سوءه فيه فما كان دقيقا في العزو ولا أمينا في الإحالة كما يأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
أما كونك طالب علم شافعي فما ذلك بملزم لنا بتقليد فهمك في مذهب الشافعي لا سيما وقد قضى عليه مذهب الشافعي بالبطلان.
ثم إنك لم تصب حتى في استدلالك بأن العلماء مصدقون في أنقالهم مبحوث معهم في أقوالهم على إلزامنا بقبول نقولك فإن سلمنا لك أنك طالب علم تقتبس من العلماء أو عالم من العلماء فإن حجتك حجة عليك لأنك ما نقلت مانقلت إلا بالمعنى والنقل بالمعنى العمدة فيه على الفهم فهو للأقوال أقرب منه للأنقال.



الملاحظة الرابعة: 
على قوله: ((فأما أقواله فمنها- يعنى النقدين- : فثمنيتهما لم ينزل بها وحي إلخ " 
الجواب : هذا مقابل بمثله فهل نزل وحي في تحريم الربا في غير النقدين ؟ فهلا اقتصر أخونا أحمد على موضع الوحي . وترك القياس ، ولم يجر حكم الربا في غير النقدين))  
فقد قطَعها من سياقها وحرفها عن موضعها وكان ذكيا في أسلوبه حيث اضطر لشرح مرجع الضمير لأنه لو لم يفرق بين الضمير ومرجعه ويقطع الجملة من سياقها لبقيت الجملة في مكانها ومكانتها فلا يبقى للرد عليها مكان ولا مكانة- فقال بالحرف: (فأما أقواله فمنها يعني النقدين...إلأخ)
وكأني أنا هو المناقِش في علية الثمنية أو التبستُ عليه بنفسه هو ليلزمني بلازم غير مذهبي بالاقتصار على موضع الوحي في الربا.!
 ليرد عليَّ  بأن غير النقدين أيضا لم ينزل وحي بتحريم الربا فيه  -وهو ما أقول بموجبه لكن لا أبني عليه-  فيقول متبجحا مجيبا عن ما تخيل له – وكأنه جاء بشيء أو يحسب أن لم يره أحد - : ((الجواب : هذا مقابل بمثله فهل نزل وحي في تحريم الربا في غير النقدين ؟ فهلا اقتصر أخونا أحمد على موضع الوحي . وترك القياس ، ولم يجر حكم الربا في غير النقدين.))
ودونك كلامي فقد قلت بالحرف: ((وبينت أن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلْقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
وبينت أن وضْع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الخصم  لا له)). 
فانظر أين هذا من قوله هو: ((فأما أقواله فمنها- يعنى النقدين- : فثمنيتهما لم ينزل بها وحي إلخ)). وانظر كيف حرفه بقطعه من سياقه! ثم انظر كيف يستقيم رده عليه بعد جعله في سياقه انظر هل يمكن أن يجاب عن قولي: ((وبينت أن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلْقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
وبينت أن وضْع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الخصم  لا له)). بقوله هو: ((الجواب : هذا مقابل بمثله فهل نزل وحي في تحريم الربا في غير النقدين ؟ فهلا اقتصر أخونا أحمد على موضع الوحي . وترك القياس ، ولم يجر حكم الربا في غير النقدين.)).
إن حاصل ما قلتُ هو إبطال خلقية الثمنية لأنها لم ينزل بها وحي ولم تقترن بالخلق لأن خلقها مقدم على ثمنيتها بالطبع. وحاصل جوابِه أن غير النقدين لم ينزل وحي في تحريم الربا فيه. 
	أقول له: بكرٌ فيسمع خالدًا  

	
	ويكتبه زيدا ويقرؤه عمرا







الملاحظة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة: 
على قوله: ((ومن أقوال أخينا أحمد كذلك : ومن ادعى أن الله خلقهما أثمانا فعليه أن يثبته بالدليل ولن يثبته 	
الجواب : إثبات ذلك هو من نفس الطريق الذي أثبت بها أخونا أحمد حفظه الله جريان الربا في غير النقدين فإنه لم ينقل في إثباته كتابا ولا سنة، وإنما نقل عن العلماء فإن كان يرى النقل عنهم دليل إثبات قابلناه بمثله ، وإن كان لا يراه دليل إثبات فهو معترف بإبطال نقوله ، ولظني أن المقابلة أيسر الأمرين وأسلم الخيارين عنده فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط : ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺛﻤﻦ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺳﻮاء.
ومن ذلك قول ابن نجيم في البحر الرائق : ﻗﻮﻟﻪ (ﻭاﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ) ﺃﻱ ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﺲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻔﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ اﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ، 
ثم قال : ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺛﻤﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ، ﻭﻗﺪ اﺻﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺒﻄﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ
 ومن ذلك قول ابن عابدين في حاشية الدر المختارﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺩ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﻐﺶ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ ﻻ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ " 
فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما )).
الملاحظة الخامسة:
أما الملاحظة الخامسة فإن هذا الجواب قد ذكّرني بجواب من سئل: ما فعل أبوك بحماره؟
فقال: باعِه – بجر الفعل.
قال ابن هشام في معني اللبيب: ((وحكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم ما فعل أبوك بحماره؟
 فقال باعِه.
 فقيل له لم قلت: باعِه؟!
 قال فلم قلت أنت بحماره؟!
 فقال أنا جررته بالباء.
 فقال: فلم تجر باؤك وبائي لا تجر؟! .)). انتهى.
إن الطريق الذي أثبتتُّ أنا به جريان الربا في غير النقدين طريق القياس وهي اجتهادية غير توقيفية فللرأي فيها مجال فلا أحتاج أن أنقل في إثباته كتابا ولا سنة، وإنما أحتاج لأن أنقل فيه عن العلماء وقد لا أحتاج قال في المراقي معرفا العلة:
	معرف الحكم بوضع الشارع

	
	والحكم ثابت بها فاتبع




قال في شرح الشطر الأخير: ((يعني أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم: بالنص لأنه المفيد للحكم.
 قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له العلة إذ هي منشأ التعدية المحقِّقة للقياس.
 قولنا: بقيد كون محله أصلا يقاس عليه معناه أنها تعرف كون الحكم منوطا بها حتى إذا وجدت بمحل آخر ثبت الحكم فيه أيضا, والنص يعرف الحكم دون نظر إلى ذلك فليسا معرفين لشيء واحد من جهة واحدة.
 وقد يقال: معناه أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جديد للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه فمجموع ذلك الالتفات الجديد للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه مستفاد من العلة فإفادتها لذلك المجموع على هذا الوجه هو مرادهم بقولهم: إنما تفيد حكم الأصل بقيد كون محله أصلا يقاس عليه.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1049] [1049:  نشر البنود على مراقي السعود تأليف العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي (المتوفى1233هـ) مراجعة وتقديم العلامة محمد فال (اباه) بن عبد الله شيخ محظرة النباغية,ج:2, ص: 141-142.] 

وهو أيضا مذهب الشافعي: قال في جمع الجوامع: ((وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية)) قال الزركشي: ((وحكم الأصل أي المعلل ثابت بالعلة المشتركة بينه وبين الفرع عند أصحابنا، وقالت الحنفية بالنص.)) انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1050] [1050:  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ)
دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر
الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية
الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1998 م	
عدد الأجزاء: 4
 ج:3 ص: 203.
] 

وقال ابن العراقي في الغيث الهامع: ((ثم حكى المصنف خلافا في أن حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص، وبالأول قال أصحابنا، وبالثاني قال الحنفية.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1051] [1051:  الغيث الهامع تأليف ولي لدين أبي زرعة أحمد العراقي, (المتوفي: 826)  تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, ج: 3, ص: 670.
] 

وقال المحلي: (( "خلافا للحنفية" في قولهم: بالنص ; لأنه المفيد للحكم.
 قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه, والكلام في ذلك, والمفيد له هو العلة؛ إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1052] [1052:  شرح المحلي مع حاشية العطار, ج:2, ص: 273.] 

وقال في المراقي ايضا:
	وقس عليه دون شرط نص 

	
	يجيزه بالنوع أو بالشخص



وقال في المراقي أيضا: 
	.........................................................................
	
	.... ولم يُنط مناسب بالسمع






أما الطريق التي سلكت أنت إلى إثبات خلق الله تعالى الثمنية في النقدين فغير موصلة إليه
	إذا سلكت للغور من بطن عالج 

	
	فقولا لها ليس الطريق هنالك




 إن خلْق الله تعالى لما لا يتوصل إلى إدراك خلقه  بالعقل طريقه طريق النقل لا طريق العقل والرأي والاجتهاد فلا يقبل فيه قال فلان خلق الله كذا في كذا أو خلق الله كذا من كذا ما لم يكن بدليل عقلي أو نقلي أو يكن القائل صحابيا فلقوله حكم الرفع فيحمل على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسينا للظن بالصحابة وتنزيها لهم عن القول على الله بغير علم.
إذًا فأنا إنما أرى النقل عن العلماء  دليل إثبات فيما للرأي والاجتهاد فيه مجال بشرط صحة وأمانة الناقل وحزه في المفاصل.
على أننا لا نسلم لك إثبات ما تدعيه من خلق الله الثمنية في النقدين بالطريق الذي أثبتنا بها جريان الربا في غير ذين كما سنبين في إبطال تلك الشبهة فلا تستعجل لها, فإن لها - إن شاءالله تعالى- ذَنونوبًا مثل ذنوب صواحبها.


الملاحظة السادسة:	
وأما الملاحة السادسة فعلى قوله: ((ولظني أن المقابلة أيسر الأمرين وأسلم الخيارين عنده فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط.. إلخ)).
 فنلاحظ أنه  هنا هوَّل ونفخ العنوان – وكذلك يفعل- (سأنقل كلام جمع من العلماء) ولكنه راغ عن الشافعية الذين يتكلم باسمهم بعد ما حصر ما يوثر فيه المناقشة فيما نقلتُه عنهم راغ عنهم إلى الأحناف ولكنه لم يميز غثا من سمين حتى يأتي بسمين فجاء بنقل كلام ثلاثة منهم فقط وهي أقل الجمع الذي أوعد أو وعد به على أنا قبل رد استدلاله بكلامهم سننازعه في الثالث لعله يروغ عن الشافعية أيضا إلى المالكية ليحتفظ بأقل الجمع الذي أوعد أو وعد بكلامه:
	أقل معنى الجمع في المشتهر

	
	الاثنان في رأي الإمام الحميري



خلاف للإمام لشافعي الذي راغ عنه والإمام أبي حنيفة الذي راغ إليه فلم يبق أمامه إلى روغان إلى مذهب الإمام مالك ليحتفظ – ولو لبعض الوقت قبل الفتك بحججه في النقلَين الباقيين- بأقل الجمع.
ومن هنا نلج إلى الملاحظة السابعة: 


الملاحظة السابعة: 	
ومحلها عدم دقة فذلكة هذا "الشافعي" الحنفي  حيث قال: ((فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما)) وكلام ابن عابدين ما زال بين شفتيه فقد شاء الله أن يكون آخر ما ينقل وليس فيما نقل من كلام ابن عابدين أي ذكر لثمنية النقدين وإنما فيه أن ماليتهما بالخلقة لا بلاصطلاح والمالية أعم من الثمنية فكان دليله هنا أعم من دعواه. 
فكان عليه أن يختار من كلام ابن عابدين ما يطابق الدعوى
إذًا فتلك ملاحظة من حيث عدم الدقة فقط بغض النظر عن معنى أو مبنى كلام ابن عابدين الذي احتج به هذا "الشافعي" على إثبات أن ثمنية النقدين  بأصل الخلقة لا بالاصطلاح. 
أما كلام ابن عابدين وغيره فالكلام عليه في رد تلك الشبهة إن شاء الله تعالى. 


الملاحظة الثامنة:
تهافت هذا "الشافعي"
قال : ((وأما استدلالات أخينا أحمد حفظه الله فمنها ما نقله عن السبكي من قوله : بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " 
الجواب : في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها ولو تأمل أخونا أحمد أول كلام السبكي تبين له ذلك فإنه قال : فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " فهذا واضح منه أنه أراد بيان أن الثمنية غير منعكسة لأن الحكم يتخلف في بعض أفراد هذه العلة فإن الحلي لم توجد فيه الثمنية لأنه لا يتعامل به عادة ومع ذلك يجري فيه حكم الربا فوجد الحكم دون الوصف ، فتحقق عدم الانعكاس.)).
وقال أيضًا: ((وأما قول أحمد حفظه الله : "ومن أنكر صلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس" هذا مجرد تهويل لأن معنى الصلاحية للثمنية هو أن يكون الشيء قابلا لأن يتخذ ثمنا وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والثمنية هي كون الشيء يتعامل به عادة كما قرره السبكي في الكلام السابق الذي نقل عنه أحمد ، وحكم الربا منوط بوصف الصلاحية ، لا بوصف الثمنة ولأجل هذا لم يفرق الشافعية في حرمة الربا بين المضروب والتبر والحلي لتحقق الصلاحية فيها جميعا ،وإن كانت الثمنية لم توجد بالفعل إلا في المضروب.))
وقال أيضًا: ((وقد نقلت سابقا توضيح السبكي لمعنى الجوهرية بعبارة جامعة فإنه قال في تكملة المجموع : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فتأمل قوله جوهر يطبع منها قيم الأشياء فإن فيه توضيح معنى الصلاحية إذ معناه أن النقدين صالحان لأن تطبع منهما قيم الأشياء وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد))	
وقال أيضًا محتجا على أن الله تعالى خلق النقدين ثمنا بما اقتطع من كلام السرخسي من بين ما احتج به  من كلام بعض الأحناف : ((ومن أقوال أخينا أحمد كذلك : ومن ادعى أن الله خلقهما أثمانا فعليه أن يثبته بالدليل ولن يثبته 
الجواب : إثبات ذلك هو من نفس الطريق الذي أثبت بها أخونا أحمد حفظه الله جريان الربا في غير النقدين ....)) إلى قوله: ((فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط : ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺛﻤﻦ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺳﻮاء.
ومن ذلك قول ابن نجيم في البحر الرائق : .......  ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ....)) إلى قوله: ((فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما )).
 فكلام السبكي وما عقبه هو به وما استند فيه إليه  يناقض دعواه أن الثمنية صفة خلقية في النقدين لا تفارقهما .
 يناقض  استدلاله بما اقتطع من كلام السرخسي أعني قوله: ((فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط : ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺛﻤﻦ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺳﻮاء.))
يناقض احتجاجه  بقول ابن نجيم في البحر الرائق : ((ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ)). 
أما كلام ابن عابدين في الدر المختار فلم يحسن منه الاختيار فلم يات منه بالثمنية وإنما جاء منه بالمالية وهي أعم فكان دليله أعم من دعواه.
 ولكنه – أعني كلام السبكي- يقضي على  فذلكته تلك بعد ما نقل ما نقل عن الأحناف أعني قوله: ((فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما ))
والحاصل أن هذ "الشافعي"  هنا قد احتطب بليل فجاء بحطب لا تتراءى نيرانه.





الملاحظة التاسعة: 
على قوله: ((الملاحظة الثانية : أن أخانا حفظه الله غفل عن نصوص الشافعية الواضحة في عدم الإلحاق بالنقدين )). انتهى.
	....................................................................
	
	أنا الذي نام إن نبهت يقظانا







ومحل الملاحظة قوله: ((نصوص الشافعية الواضحة في عدم الإلحاق بالنقدين ))  حيث تحيل بحذف المتعلق متعلقِ الإلحاق وهو الفلوس ليفيد العموم ولكن وشى الاستدلال بالاحتيال فكان أخص من الدعوى فما استدل به من كلام الشافعية ليس فيه إلا عدم إلحاق الفلوس في زمامنهم  بالنقدين وتعليلهم ذلك نصا بندرة ثمنيتها حينئذ.
 


 الملاحظة العاشرة:
على قوله: ((وكنت أعتقد أن فهم المتأخرين من الشافعية المحققين للنقل عن المتقدمين منهم كاف في تحرير مذهبهم ولا سيما إن كانت المباحثة مع ناقلين لم يتقدم لهم اشتغال بمذهب الشافعي)) فهذه مراوغةُ تمويه يوهم بها أنه قدم نقلا من متأخري الشافعية عن متقدميهم حيث يتبادر منها قبل التأمل أنه أتى بنقل عن متأخري الشافعية عن متقدميهم يمت إلى شبهه بأي صلة.
فإن سبق ذلك إلى ذهن القارئ فذلك ما كان يبغي وإلا فعبارات المراوغة فيها مخرج.
 والواقع أنه إنما استند للبجيرمي والبجيرمي صحيح أنه من متأخري الشافعية ولكن إنما نقل ما نقل مما سأناقشه - إن شاء الله تعالى -  عن شيخه العشماوي وهو يأخذ عنه مشافهة وعن حاشية القليوبي وهو ما رمز له بـ(ق ل).


	
الملاحظة الحادية عشرة: 
أن هذا "الشافعي" لم يطالع كتب الشافعية قبل أن يجيء عارضا رمحه[footnoteRef:1053] مقدما نفسه بدون تقديم وصيا على مذهب الشافعية  فيحتج بحجج أجاب عنها الشافعية في مشاهير  مشاهير كتبهم كاحتجاجه على عدم علية الثمنية بورود قادحي النقض والعكس كما يأتي  بيانه إن شاء الله تعالى [1053:  فيه تلميح لقول الشاعر: 
] 

وكأنه ليس هو القائل معرضا –بالعبد الضعيف - : ((ولا سيما إن كانت المباحثة مع ناقلين لم يتقدم لهم اشتغال بمذهب الشافعي)).
	


الملاحظة الثانية عشرة :
أن هذا "الشافعي" لا يميز بين أسماء كتب الشافعية فضلا عن مسمياتها فقد اختلط عليه وجيزها بعزيزها اختلاط الحابل بالنابل حتى قال: في شبهته التي أسس عليها بنيانه من أول يوم: ((وفي الوجيز للرافعي : ﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻮﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ اﻣﺎ اﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ (ﻓﺎﻣﺎ) ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻭﻟﻲ ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻭﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻻ اﻟﺤﻠﻮ ﻭﻻ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﻻﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﻒ)).
 ثم كرر ذلك فقال في دفاعه عن تلك الشبهة التي أسس عليها: ((وفي الوجيز للرافعي : ﻭأﻣﺎ اﻟﻨﻘﺪاﻥ ﻓﻌﻦ ﺑﻌﺾ الأﺻﺤﺎﺏ أﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ أﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺡ الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭإﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ الأﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺤﻠﻰ ﻭاﻻﻭاﻧﻰ اﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻯ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻌﻨﻲ الثمنية ﻭالأﺻﺢ ﺧﻼﻓﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎء الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)) " 
وتلك إحدى القرائن على أن هذا "الشافعي" مجرد ناقل من الشاملة أو جوجل مستخدما محركات البحث. وقد نسخت ما كتبه كما وصلني فتأمله يتضح لك أنه نسخه منها بحاله ما غير ولا بدل حتى التقويس وعدم الهمز.
ولا ضير في النسخ من الشاملة أو غيرها فقد أصبح من الوسائل الضرورية ولكن لا بد أن يكون مقابَلا على نسخة صحيحة على الأقل إلا أن تحصل الثقة به من غير مقابلة بأن يكون كلاما منتظما والناسخ خبير فطن لا تخفى عليه مواضع الإسقاط والتغيير. 
إذًا هذا "الشافعي" لا يميز بين أسماء كتب الشافعية وكأنه ليس هو القائل معرضا –بالعبد المسكين- : ((ولا سيما إن كانت المباحثة مع ناقلين لم يتقدم لهم اشتغال بمذهب الشافعي)).
فسبحان الله العظيم	
يا أيها (الشافعي) الوجيز ليس للرافعي الوجيز لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي أما شرح الرافعي له فسماه العزيز لا الوجيز قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: ((وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوجيز[footnoteRef:1054])).  [1054:  طبقات الشافعية الكبرى للإمام / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي.
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي, د.عبد الفتاح محمد الحلو, دار النشر : هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ الطبعة : الثانية, عدد الأجزاء / 10, ج: 2 ص: 281.
] 

	ولا تُمَوِّهن على الجهال     

	
	بوصف حال أنت عنها خال[footnoteRef:1055]
	 [1055:  البيت للعلامة النظامة محنض بابه بن امين حفظه الله تعالى.من نظمه سلم الضعاف المرتقين إلى درجات التائبين المتقين.
 ومازالت في أذني ترجمة شيخنا العلامة الشيخ محمد سالم ابن عدود في حلقة الدرس مسشهدا بقوله:
قالوا افترى بل افتروا أفترى   كل الورى قد عجزوا عن مفترى.
ومن عادة الشيخ أن لا يمر ببيت شاهد أو مثال إلا عرف بصاحبه رغم ضيق وقته وازدحام طلبته فلما أنشد بيت الشيخ محنض بابه قال: عالم معاصر.
رحم الله الشيخ محمد سالم ابن عدود وأطال عمر الشيخ محنض بابه ومتع به في عافية في دينه ودنياه.] 







الملاحظة الثالثة عشرة:
على قوله: ((لأن إثارة نقاشها انتشار للبحث وتشتيت للذهن)) 
	وما جبنت خيلي ولكن تذكرتْ

	
	مرابطها في بربعيصَ وميسـرا



من ارتقى هذا المرتقى فليلبس له لامة ذهن لا يخاف التشتيت ولا التشتت أو يدع الميدان لفرسان الميدان فهو مرتقى  
	...........................
	
	..... صعب وعزيز سلمه


	إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه


      

	
	زلت به إلى الحضيض قدمه





بل إلى الجحيم  {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ } [النحل: 25].
الملاحظة الرابعة عشرة:
على قوله: ((والجولة هذه المرة إنما هي مقابلة فهم بفهم ، لا مقابلة نقل بنقل لأن كل ما نقله أخونا أحمد عن النووي والرافعي وغيرهما إما نقلته بلفظه أونقلت مثله فيما سبق، فلم يبق إلا النزاع في فهمه وحمله على محمله)) 
فإنه لم يقابل شيئًا.
 وما نقَل ليس فيه حجة إلا عليه كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى.
أما قوله: (وغيرهما) فتعبيره بـ"غير" المتوغلة في الإبهام تحايلٌ منه ذكي على ما نقلته عن الماوردي الذي لم يطلع عليه قبل نقلي له ردا على استدلاله على أن مراد الشافعية بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، بأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض وقادح العكس ولو اطلع على كلام الماوردي المجيب عن ورود القادحَين لما استدل بورودهما على أن ليس مرادهم ذلك.
إذا فنكتة تعبيره بـ"غير" هي التحايل على القارئ ليسبق إلى فهمه أنه نقل كلام الماوردي - ولم ينقله من قبل ومقتضى حسن الظن به فهما وأمانة أنه لم يطلع عليه من قبل أيضًا-
فإن سبق إلى فهم القارئ ذلك فذلك وإلا فتعبيره بغير يتسع معه تأتي الحجد إن يحتج له.


الملاحظة الخامسة عشرة:	
على قوله: ((فأما أقواله فمنها- يعنى النقدين- : فثمنيتهما لم ينزل بها وحي إلخ " 

الجواب : هذا مقابل بمثله فهل نزل وحي في تحريم الربا في غير النقدين ؟ فهلا اقتصر أخونا أحمد على موضع الوحي . وترك القياس ، ولم يجر حكم الربا في غير النقدين ، وهذا الاقتصار وإن كان ظاهريا فله حظ من النظر إذ هو موافق من جهة الحكم دون التعبد لرواية عبد الرحيم عن مالك ، وموافق من جهة التعبد والحكم لأحد الوجوه عن الشافعية. 
قال ابن رشد في البيان : ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ: ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺮاﺽ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ - ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ اﻟﻔﻠﻮﺱ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻮﺭﻕ، ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﻦ ﻟﻷﺷﻴﺎء ﻭﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻔﺎﺕ، ﻓﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫا ﺻﺎﺭﺕ ﺳﻜﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺭﺁﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﺔ ﻭاقفة ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻮﺭﻕ، ﻭﻟﻜﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ، " )). 
 فإن هذا "الشافعي" قد راغ هنا إلى مذهب مالك كما راغ هناك إلى مذهب أبي حنيفة رغم أنه هو القائل: ((ولا سيما إن كانت المباحثة بين ناقلين لم يتقدم لهما اشتغال بمذهب الشافعي ، وقد ذكروا أن الفقيه في مذهب إذا انتقل إلى مذهب آخر فإنه يرجع عاميا في المذهب المنتقل إليه)).
وعلى كل حال فما جاء به من كلام ابن رشد حجة عليه فقول ابن رشد: ((ﻓﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺻﺎﺭﺕ ﺳﻜﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﺑﻬﺎ)) حجة على قوله: ((ومقتضى هذه الألفاظ أن هذا شيء تقرر للنقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، ولهذا صرحوا بعدم التعدي في الفلوس ولو راجت)). وحجة على قوله: ((فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين.)).
 ومعلوم أن المالكية والشافعية متفقون في علة النقدين.
 وكلام ابن رشد هذا قدجئت به في الموسوعة محتجا به على أن وصفهم العلة في النقدين بالقصور إنما يعنون به القوصور في الواقع أي عدم تحقق تلك العلة في غير النقدين من بين حجج وبراهين في الموسوعة على ذلك منها قول المازري: ((ويرى – (يعني مالكا)- أن العلة الثمنية لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهي عن التفاضل فيها.([footnoteRef:1056]))). [1056: () الكتاب: المُعْلم بفوائد مسلم , المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمَر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ),1141م المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي طبع : دار الغرب الإسلامي, - بيروت لبنان , الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)  1992. عدد الأجزاء: 3 , ج: 2, ص: 196-197 .	] 

 فقلت: ((هذا وينصر أيضا ما قررت من أن مرادهم بالقصور إنما هو القصور في الواقع أي عدم تحقق تلك العلة في غير النقدين  قول الإمام أبي الوليد بن رشد في البيان والتحصيل: وإنما كره مالك ؒ في المشهور عنه التأخير في صرف الفلوس، لأن العلة عندهم في الربا في العين من الذهب والورق هو أنه ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، فرأى على هذا القول هذه العلة علة متعدية إلى الفلوس، لما كانت موجودة فيها إذ([footnoteRef:1057]) صارت سكة تجري بين الناس يتبايعون بها ويقومون كثيرا من المتلفات بها، ورآها على رواية عبد الرحيم عنه علة واقعة([footnoteRef:1058]) لا تتعدى إلى ما سوى الذهب والورق، ولكلا القولين وجه من النظر، وبالله التوفيق([footnoteRef:1059]). انتهى كلامه.  [1057: () الذي في الاصل إذا صارت والصواب ما أثبته. ]  [1058: ()كذا في الأصل، والصواب : [واقفة] أي قاصرة . والله سبحانه وتعالى أعى وأعلم.]  [1059: () البيان والتحصيل ج7 ص 24 دار الغرب الإسلامي 1408هـ 1988م. 	] 

ومحل الشاهد فيه هو قوله: لما كانت موجودة فيها إذ جعل كون علة الربا في النقدين متعدية له حظ من النظر في ذلك الزمن الذي لم تحل فيه محل النقدين من كل وجه تماما كما هو حال العملات اليوم بدليل قوله: يقومون كثيرا من المتلفات بها. فالفلوس في ذلك الزمن مضرب المثل في الحقارة، ولذلك كان اشتقاق الفلَس منها، فقيل للمفلس مفلس لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، 
فالفلوس في ذلك الزمن حقيرة لا يتعامل بها إلا في المحقرات فليست أثمانا للمبيعات مطلقا ولا قيما للمتلفات، ولا تدفع بها المهور ولا تباع بها أموال اليتامى ولا يباع بها مال الغير ولذلك قال في المدونة في ثاني السلم كما في الرهوني: "إن باع بها وكيل ضمن لأنها كالعروض إلا في سلعة يسيرة الثمن"([footnoteRef:1060]). وقال السيوطي في الأشباه والنظائر في سرد الأحكام التي اختص بها الذهب والفضة: واختص المضروب منهما بكونهما([footnoteRef:1061]) قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما انتهى الغرض منه([footnoteRef:1062]). فانظر أي هذه الخصائص يتخلف في العملات اليوم؟ وعلى الذين يريدون أن يطبقوا كل نص للأقدمين في الفلوس على العملات أن يطبقوا عليها نص الإمام مالك في المدونة فيضمنوا الوكيل إذا باع بالعملات، ولا يفرضوا منها المهور ولا يجبروا على تقويم المتلفات بها، وإلا فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ووالله الذي لا إله إلا هو لو بعث ابن رشد ومالك والشافعي وكل من يرى العلة في النقدين الثمنية لأقر ما قررت من تعديتها اليوم، ولو بعث الأصوليون عن بكرة أبيهم لما وسعهم اليوم التمثيل بها للعة القاصرة ولأنكروا على من تشبث بالألفاظ ولم يعمل بمقتضى علمه وفهمه.  [1060: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني علي كنون المجلد الخامس ص 92 دار الفكر. ]  [1061: () كذا في  الأصل ولعل الصواب [بكونه] اللهم إلا أن يكون التفتَ ذهنه إلى المضروب من كلٍّ فَثَنّاه باعتبار ذلك.]  [1062: () الأشباه والنظائر- الطبعة السابقة ص 370. 	] 

وقد ألحق المالكيون الفلوس بالعين في باب السلم فحكموا بعدم جواز سلم بعضها في بعض وعللوا ذلك بربا النساء  وبأنه صرف مؤخر ولولا أنهم عدوا علة الربا في النقدين إليها لما حرموا فيها الربا، ودونك نصوصهم: 
 قال الدسوقي عند قول خليل في السلم: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين: واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين لا يجوز سلم بعضها في بعض" انتهى بحروفه([footnoteRef:1063]). وقال الخرشي عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": وحكم الفلوس هنا حكم العين لأنه صرف انتهى بحروفه([footnoteRef:1064])، وقال العلامة محنض بابه عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد، فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة لأنه صرف مؤخر كذا في سع([footnoteRef:1065]). انتهى بحروفه. وقال المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان في النصيحة عند قول خليل: "ولا نقدين": لخوف ربا النساء في الأمرين وحكم الفلوس هنا حكم العين([footnoteRef:1066])، وقال المرابط أحمد بن محمد عينين في مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر عند قول خليل: "ولا نقدين": والفلوس هنا كالنقد فلا يسلم فيها ذهب ولا فضة، كما في عق انتهى بحروفه([footnoteRef:1067])، وعق يشير به للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كما ذكر في مصطلحه في الصفحة 1 من كتاب المغني، كما أن محنض بابه يشير بسع لسالم السنهوري وعبد الباقي كما ذكر في مقدمته وما عزا هذان الشيخان في المسير والمغني لعبد الباقي ليس في النسخة المطبوعة منه في هذا المحل ولا عند قوله: "وبيع وصرف إلخ... " ولا عند قوله: "ونحاس بتور لا فلوس" ولعلهما اطلعا عليه في محل آخر أو لعل النسخة التي نقلا منها تشتمل على ما لا تشتمل عليه المطبوعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.  [1063: () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3 ص 180 المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر. ]  [1064: () الخرشي على مختصر سيدي خليل، الطبعة السابقة، المجلد الثالث ص 206 طبعة دار الفكر. ]  [1065: () ميسر الجليل الطبعة السابقة - ج3 ص 133. ]  [1066: () نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ج4 ص 159 الطبعة الأولى 1413هـ/1993م. ]  [1067: () كتاب مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر شرح مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي، للعلامة لمرابط أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي المتوفى سنة 1321هـ 1903م مخطوط. ] 

وقال الأمير عند قول خليل: "وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين": للنسيئة والفلوس كالنقد انتهى بحروفه([footnoteRef:1068]).  [1068: () الإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي لشيخ المالكية بمصر العلامة محمد بن محمد الأمير المغربي الأصل المصري المولد (ت 1232هـ) تحقيق ودراسة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي خادم المذهب المالكي، ج2 ص 120 دار الفضيلة. ] 

وما قرره هؤلاء المالكية ما كان حديثا يفترى على الإمام مالك، ففي المدونة في كتاب السلم الأول ما نصه: قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك، قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم: لا يصلح عند مالك، قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل ودنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف([footnoteRef:1069]).  [1069: () المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى (179هـ) رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة (240هـ) عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفي سنة (191هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حققها وراجعها وقدم لها المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم (1422هـ)  ج6 ص 278. ] 

وفيها أيضا في كتاب السلم الأول: قال ابن وهب: قال الليث: كتب إلي ربيعة: الصفر والحديد عرض من العروض يباع بعضه ببعض عاجلا كله حلال بينه فضل، وبيع الصفر بعضه ببعض لا يصلح أن يكون إلى أجل بينه فضل، والحديد بعضه ببعض إلى أجل بينه فضل لا يصلح والصفر والحديد بينه فضل عاجل وآجل لا بأس به، والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجري مجراهما فيما يحل ويحرم. 
ابن وهب، عن يونس، عن ربيعة أنه قال: كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض، ويحرم منه ما يحرم من العروض إلا تبر الذهب والورق، فإذا ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب فإنما هي عرض من العروض([footnoteRef:1070]). انتهى من المدونة.  [1070: () المدونة الطبعة السابقة ج6 ص 281] 

وفي التاج والإكليل عند قول خليل: "ولا نقدين" ما نصه: ومن المدونة: لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس انتهى بحروفه([footnoteRef:1071]).)) انتهى ما كنت كتبت في الموسوعة بعد استدلالي بكلام ابن ارشد المالكي الذي استدل به هذا "الشافعي" أو المناسب منه للمقام.[footnoteRef:1072] . [1071: () التاج والإكليل الطبعة السابقة. ج4 ص 524]  [1072:  موسوعة الفتك بحج محللي ربا البنك, وتحتوي على: الفتك بحجج محلل ربا البنك, الأدلة الجلية على أن سلم بعض العملات في بعض في مرمى نيران الأربعة والظاهرية, الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية, قاذفات الحق على باطل أهل "السيبه" في دين الملك الحق, صولات وجولات في حجج محللي الربا في العملات, الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات, تبرئة "رسم المشهور" من إفك تحليل ربا القرض المحظور, تأليف العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه: أحمد بن اجَّاهْ بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابُّوهْ الشنقيطي الشمشوي اليعقوبي الموسوي كان الله تعالى لهم, طبعة دار الصالح الطبعة الأولى 1439هـ218م بادئا: من ص: 248.] 

وعلى كل حال فالقصور والتعدي مرجعهما إلى العقل لا إلى النقل فهما قضيتان عقليتان
	وحكمنا العقلِي قضية بلا
 

	
	وقف على عادة أو وضع جلا
 



وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
وبالله تعالى التوفيق.
الملاحظة السادسة عشرة:
أن هذا "الشافعي" قال: ((والذي أوثر المناقشة فيه الآن هو ما نقله عن الشافعية لأنه موضوع بحثنا الجاري ، وما سوى ذلك من المذاهب فله وقت آخر غير هذا الوقت)) ولكنه  عند النزول لميدان المناقشة لم يناقش من تلك النقول إلا ما نقلتُه عن السبكي فقط
 بل وقف حمار الشيخ في العقبة عقبة ما نقلته عن الشافعية برئاسة الإمام الشافعي 


نعم وقف حماره في عقبة ما نقلته من صميم مذهب الشافعي بعد ما جمح حماره عن عقبات المذاهب الأخرى إلى جولة أخرى في وقت آخر 
اليوم خمر وغدا أمر[footnoteRef:1073] [1073:  لما بلغ امرأ القيس أن بني أسد قتلوا حجراً - وكان ذلك اليوم يشرب - قال: اليوم خمر وغداً أمر فأرسلها مثلاً.] 

	فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبَّةُ فِيهِمِ

	
	طَمَعًا  لَهمُ بِعقَابِ يَوْمٍ مُرْصِدِ




على كل حال قد أنصف القارة من راماها.[footnoteRef:1074] [1074:    يضرب مثلا لمساواة الرجل صاحبه فيما يدعوه إليه 
 والقارة قبيلة من الهون بن خريمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر , قيل: إن أصل المثل كان في حرب وقعت بين قريش وبكر بن عبد مناة بن كنانة وكانت القارة مع قريش فلما التقى الفريقان رماهم الآخرون فقيل قد أنصفوكم إذ قاتلوكم بما تقاتلون به. 
وقيل: إن رجلاً من جهينة رمى رجلاً من القارة  فقتله فرمى رجل من القارة رجلاً من جهينة، وكان القارة فيما يذكرون أرمى حي في العرب، فقال قائلهم: قد انصف القارة من راماها فأرسلها مثلاً. 
وقيل: إن رجلين التقيا أحدهما قاري والآخر من حي غيرهم فقال القاري : إن شئت صارعتك وإن شئت سابقتك وإن شئت راميتك فقال الآخر : قد اخترت المراماة فقال القاري : وأبيك لقد أنصفتني ثم أنشأ يقول: 
ثم انتزع القاري بسهم فشك فؤاده وكانوا رماة الحدق.] 

	وقد علمت بنو عبس بأني

	
	أهَشُّ إذا دُعيتُ إلى الطعان



	
نعم وقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: قال الإمام النووي:« وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها» 
ووقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: فانظر كلام النووي فيها من أوله إل آخره وتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة)، 
ووقف حمار الشيخ في عقبة قولي: وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية: (ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)
ووقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: وقال الإمام الرافعي: «وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه.»  
وقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: وتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه)
ووقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس.
ووقف حمار الشيخ  في عقبة قولي: وتأمل قوله: (والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) حيث لم يقدح في إعطاء الفلوس حكمَ الذهب والفضة بقصور علة الربا فيهما بل قدح فيه بعدم وجود علة الربا في النقدين في الفلوس وهي غلبة الثمنية.
ودونك كلام الإمام الرافعي كاملا  فقد كنت اكتفيت بالإحالة عليه وأزيدك معه كلام ابن حجر الهيتمي فانظر قولي في الموسوعة : ((وقال الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الاربعة والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه، فأما الأشياء الأربعة فللشافعي ◙ قولان في علة الربا فيها: (الجديد): أن العلة الطعم لما روى معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله ☻ يقول: («الطعام بالطعام مثلا بمثل») علق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني (والقديم): أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، واحتجوا له بما روي أن النبي ☻ قال: («الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل»)... إلى أن قال: وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:1075])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:1076])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني المتخذة منهما وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معنى [الثمنية([footnoteRef:1077])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:1078])] الغالبة، وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة فيهما الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن. انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:1079]). [1075: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1076: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1077: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [1078: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1079: () فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو (الشرح الكبير) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى505هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر ـ ج 8  ـ ص 162 ــ163. ] 

فتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه).
وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس وتأمل قوله:)والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) .
وفي الفتاوي الكبرى الفقهية لأحمد ابن حجر الهيتمي - بالتاء المثناة من فوق-  الشافعي ما نقتصر منه على محل الحاجة وهو قوله: ((الثالث قولهم يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقةً ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة ولا مجازا. ([footnoteRef:1080]).)) انتهى كلام الإمام ابن حجر الهيتمي [1080: () الفتاوي الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي  للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 هـ  جمعها ودونها ورتبها تلميذ الإمام ابن حجر الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي المتوفى سنة 982هـ الناشر دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان – الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م] 

نعم ووقف حمار الشيخ في عقبة قولي: وانظر كلام الإمام الماوري في ص 235 علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس تأمل ذلك لتعلم صحة ما قررت من أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورها في الواقع لا في نفس الأمر. 
ودونك نص كلام الإمام الماوردي الذي أحلت عليه في الموسوعة: « فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها  غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، ....)) إلى أن قال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:1081])». انتهى [1081: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

ووقف حمار الشيخ في عقبة قولي محيلا إلى ما نقلته في الموسوعة عن الإمام الشافعي – وما أدراك ما العقبة-  وعقبة قولي مستدلا بثمرة الخلاف في المذهبين الشافعي والمالكي اللذين هما أهل التعليل بالثمنية فكانا أحق بها وأهلها.
 وقف حمار الشيخ في عقبة قولي مشيرا ومحيلا لذلك كله: جوابه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -:  أنني بينت في «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» - بعد ما نقلت كلام الإمام الشافعي وكلام الأئمة الشافعيين - أن من تأمل كلامهم اتضح له بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية - وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا - فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست فيها الزكاة([footnoteRef:1082]).  [1082: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع ت: 2623840 القاهرة الناشر: دار الغد العربي – الإدارة: 3 شارع دانش باشا العباسية (عبده باشا) القاهرة ج. م. ع تليفون: 824329 الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

وبينت أن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلْقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
وبينت أن وضْع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الخصم  لا له، وبينت أن من تأمل كلام الشافعي أيضا يتضح له بطلان قول من قال إن علة الربا في النقدين عند من علله بالثمنية وهو الشافعي ومالك، هي كونهما أثمانا للأشياء في الأصل وذلك مختص بهما قاصر عليهما، يتضح له بطلان ذلك، فإن الشافعي ◙ لم يطعن في ربوية الفلوس بكون ثمنيتها عارضة وإنما طعن في ربويتها بأنها ثمن في بعض البلدان دون بعض وأنها ليست قيما للمتلفات([footnoteRef:1083])، ولو كانت العلة عنده في النقدين أصالة الثمنية فيهما أو أصالتهما في الثمنية لطعن في الفلوس بعدم الأصالة واستراح من الإيراد والإصدار، فالتعليل بأصالة الثمنية أو خلقها في النقدين يبطله كلام الشافعي نفسه كما يبطله جعل المذهبين الشافعي والمالكي ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا فالفلوس ليست الثمنية فيها أصلا ولم تخلق أثمانا كما أقر به الخصم وجعل ثمرة الخلاف كونها عروضا أو نقودا نص صريح في إبطال دعواه، ثم إن أصالة الثمنية كخلقها ليست معقولة ولا منقولة، لأن الذهب والفضة قبل أن يصطلح الناس على ثمنيتهما لم يكن لهما أصالة في الثمنية، واستمرار الناس على التعامل بهما في جميع البلدان لو أثبت لهما أصالة الثمنية لأثبتها للعملة فتكون العلة متعدية فيكون ذلك على الخصم  لا له.  [1083: () المصدر السابق آنفا. ] 

نعم وقف ههنا حمار الشيخ في العقبة فلم يناقش منها أي نقل أو عقل 
نعم وقف حمار الشيخ في العقبة لينزل منها بمناقشة جملتين اثنتين فقط من خضم موج تلك الأدلة العقلية والنقلية : جملةٍ قطَعها من سياقها وحرفها عن موضعها كما سبق في الملاحظة الرابعة
الجملة الثانية هي ما أشار إليها بقوله: ((ومن أقوال أخينا أحمد كذلك : ومن ادعى أن الله خلقهما أثمانا فعليه أن يثبته بالدليل ولن يثبته " 
	
الجواب : إثبات ذلك هو من نفس الطريق الذي أثبت بها أخونا أحمد حفظه الله جريان الربا في غير النقدين فإنه لم ينقل في إثباته كتابا ولا سنة، وإنما نقل عن العلماء فإن كان يرى النقل عنهم دليل إثبات قابلناه بمثله ، وإن كان لا يراه دليل إثبات فهو معترف بإبطال نقوله ، ولظني أن المقابلة أيسر الأمرين وأسلم الخيارين عنده فإني سأنقل كلام جمع من العلماء......)) إلى آخر ه وقد تقدم في الملاحظة الخامسة.
 ولم يناقش من أقوالي إلا هذين القولين كما لم يناقش من استدلالاتي إلا استدلالا واحدًا وهو استدلالي بكلام السبكي وقد أدرك هو نفسه ذلك فكان محافظا على التعبير بـ"من" التبعيضية حيث عبر في المناقشة الأولى بعبارة: "فأما أقواله فمنها" وفي المناقشة الثانية بعبارة "من أقوال أخينا" فلما وصل الاستدلالات قال: ((وأما استدلالات أخينا أحمد حفظه الله فمنها ما نقله عن السبكي من قوله : بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا)) بل بعَّض  قبل ذلك حيث قال: ((بل أريد مناقشته في بعض أقواله واستدلالاته التي أحال فيها على كتابه ، فإنه ذكر مرات "وانظر قولي" .... )) إلى قوله: ((الجواب في هذا الاستدلال نظر...)) فخصص بعد ما عمم حيث قال أوَّلا- وهو يضع العناوين لما هي أكبر منه -وكذلك يفعل- : ((والذي أوثر المناقشة فيه الآن هو ما نقله عن الشافعية لأنه موضوع بحثنا الجاري)). فلم يجد بدا من التنزل بعد ما أدرك أن صفواء التعميم تزل به 
	........................................................................
.....................................................
	
	من شامخ عال إلى خفض



حتى نزل لحضيض المناقشة الذي وصل إليه وهي مناقشة ظاهر عني عارها سأناقشها كلا لا بعضا إن شاء الله تعالى ولكن قبل أن أناقشها أسأله  أين مناقشته هو  بقية الأقوال والاستدلالات؟
	ولم تفترق عنه الأسنة رحمة  

	
	ولم يترك الشام الأعادي له حبا



	
ولكن هل وفى بمناقشة ما ناقش؟
  الجواب ما سترى إن شاء اللله تعالى.
  نعم وقف حمار الشيخ في عقبة بقية الأقوال والأنقال والاستدلال وقف في عقبة نقلي عن الإمام الشافعي وما أدراك ما العقبة عقبة النقل عن الإمام الشافعي الذي أحلتُ فيه على الأم في الورقات وعلى الموسوعة فقلت في الموسوعة بادئا من الصفحة 235  من طبعة دار الصالح والصفحة 243 من طبعة نجيبويه: ((ويؤيد ما قال الماوردي في الفلوس الرائجة وينصر ما قررت: من أن مرادهم بالقصور القصور في الواقع في زمنهم لا في نفس الأمر: كلام الإمام الشافعي في الأم وهو أول من ألف في الأصول ولا تلتبس عليه العلة القاصرة بالمتعدية ونص الأم: 
قال الشافعي: ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ولا فضة في فضة ولا ذهب في فضة ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشَبَهٍ([footnoteRef:1084]) ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكولٍ أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى،  [1084: () (والشَّبَهُ والشَّبَهانُ، محرَّكتينِ: النُّحاسُ الأصْفَرُ، ويُكْسَرُ) واقْتَصَرَ الجوْهرِيُّ على الأولى والأخيرَةِ، وقالَ: هو ضَرْبٌ من النّحاسِ، يقالُ: كُوزُ شَبَهٍ وشِبْهٍ بمعْنًى ؛ وأَنْشَدَ: 
 (ج أَشْباهٌ).  (وفي المُحْكَم: هو النُّحاسُ يُصْبَغُ فيَصْفَرُّ.  وفي التّهْذيبِ: ضَرْبٌ مِن النُّحاسِ يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفَرُّ.  قالَ ابنُ سِيدَه: سُمِّي به لأَنَّه إذا فُعِلَ به ذلكَ أَشْبَه الذَّهبَ بلَوْنِه. انتهى من  تاج العروس من جواهر القاموس. ] 

 قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه  
وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة[footnoteRef:1085]] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه....... إلى أن قال: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم،  [1085: () كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:1086]) جوازَ الدنانير والدراهم،  [1086: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط، 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟! انتهى الغرض منه([footnoteRef:1087]).  [1087: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

فتدبر قول هذا الإمام المجمع على إمامته الذي هو أول من ألف في الأصول: وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء وتدبر قوله: فإن قال قائل قد يجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل في بعضها دون بعض وبشرط، وتدبر قوله: لو استهلك رجل لرجل قيمة درهم لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس تدبر ذلك كله يتضح لك أن الشافعي لم يأت الفلوس من جهة كون علة الربا قاصرة على النقدين وإنما جاءها من جهة كونها غير متحققة في الفلوس ولا في الحنطة ولا في الخزف تدبر ذلك يتضح لك مطابقة مذهب الإمام الشافعي لما قرره أئمة مذهبه الأئمة المحقون كالماوردي والسبكي والنووي من أن علة الربا في النقدين هي كونهما من جنس الأثمان غالبا أو كونهما محلا يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا ومعنى العبارتين واحد. 
ولا تعترض علي بأن الشافعي لم يعلل عدم ربوية الفلوس بعدم غلبة ثمنيتها المطلقة فقط، بل عللها بعدم جريان الزكاة فيها أيضا فالعلة التي نفى بها الشافعي ربوية الفلوس مركبة من عدم الثمنية المطلقة وعدم جريان الزكاة فيها لا تعترض علي بهذا فإن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة عند الشافعي هي الثمنية فقد قال في الرسالة وهي أول كتاب ظهر في الإسلام في علم الأصول: وفرض رسول الله ☻ في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي ☻ لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده، 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ☻ ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:1088])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:1089]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:1090]).  [1088: () كذا في الأصل. 	]  [1089: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [1090: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جعل الشافعي : علة الزكاة في النقدين الجامعة بينهما هي الثمنية فألحق الذهب بالفضة لوجود العلة التي هي الثمنية ولم يلحق غيره لانتفائها، 
وقد نقل الإمام الماوردي في الحاوي  محل الحاجة من كلام الإمام الشافعي في الأم فقال: ((مسألة: قال الشافعي ؒ ...: ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر غير أن من الناس من كره أن يسلم دينار أو درهم في فلوس وهو عندنا جائز لأنه لا زكاة فيها ولا في تبرها وأنها ليست بثمن للأشياء المتلفة وإنما أنظر في التبر إلى أصله والنحاس مما لا ربا فيه.)) انتهى الغرض منه بحذف أوله وليس من محل الحاجة([footnoteRef:1091]).  [1091:  () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني، تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ -1999م ج5 ص 82.] 

فالنقدية والعرضية في فهم الإمام الشافعي تدور مع كون الشيء ثمنا للمبيعات وقيما للمتلفات وجودا وعدما كما يدل عليه كلامه الذي بين يديك دلالة قاطعة ويدل عليه ما عزاه له السيوطي في الأشباه والنظائر في الأم ودونك نصه: قال: ((قاعدة:
 الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم، 
 وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة([footnoteRef:1092]).)) انتهى بحروفه، ومحل الشاهد جعله الفضة هنا عرضا بسبب كونها لا يقوم بها فتأمل ذلك. [1092: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ ولم أطلع على ما عزاه للأم في النسخة التي اطلعت عليها منها بل لم أجد من نقله           من الشافعية غيرالسيوطي. دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص 370. وهو جزء واحد. ] 

ومن تأمل كلام الإمام الشافعي هذا وكلام هؤلاء الأئمة الشافعيين أيضا اتضح له  بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا، فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست   فيها الزكاة....... إلى آخر كلامي المتقدم آنفا ثم قلت 
 بعده: ((ودونك من مذهب إمامنا مالك ما يؤيد ما قررت من أن وصف علمائنا الثمنية بالقصور إنما هو بيان للواقع في زمنهم. 
وهو متطابق مع مذهب الشافعي شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال الإمام ابن عبد البر: وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق إلى هلم جرا ومن قبلهم من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك([footnoteRef:1093]) أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ولا شيء غيرهما كذلك، فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء. انتهى الغرض منه([footnoteRef:1094]).  [1093: () (عن ذلك) متعلقة بـ(العبارات. )]  [1094: () التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى 463هـ طبعة محققة ومقابلة على أصول خطية، حققه وضبطه شهاب الدين أبو عمر - دار الفكر -  الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002م  - باب الميم - ج 3   ص 288] 

فتأمل قوله: فارتفع القياس عنهما لارتفاع العلة، إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء، فهو مرادهم بقولهم: قاصرة، والحاصل أنهم يعبرون تارة بقاصرة، وتارة يعبرون بعبارة كهذه العبارة تبين مقصودهم بقولهم: (قاصرة). 
وقال أيضا: وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير إلا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق([footnoteRef:1095]). )) انتهى الغرض من الموسوعة [1095: () التمهيد الطبعة السابقة   - باب الزاي - شرح الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم – ج 2   ص 302 – 303. ] 

والرد على أمثال هذه الشبه في الموسوعة لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
  وقد لاحظ عليَّ الأخ حفظه الله تعالى كثرة الإحالات على الموسوعة حيث قال : ((فإنه ذكر مرات "وانظر قولي")) 
	وعيرها الواشون أني أحبها

	
	وتلك شكاةٌ زائل عنكِ عارها



(مَغْلاكْ اعْلِيَّ يا عَيْبَه) كما قال الشاعر الحساني 
نعم  كررت ولن أبرح أكرر "انظر قولي في الموسوعة" ولا مصادرة في ذلك فقد هشمتُ فيها قطب رحى الشبه الذي تدور عليه فرَدُّ الشبه بعد ها:
	حديثٌ معادٌ فيه تحصيلُ حاصلٍ   

	
	ومَخْضُ مياهٍ لا يُحصِّلُ غيرَ ما





 والآن آن بيان الشبه ونقضها عروة عروة شبهة شبهة 
الشبهة الأولى:
قال: ((وأما استدلالات أخينا أحمد حفظه الله فمنها ما نقله عن السبكي من قوله : بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " 
الجواب : في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها ولو تأمل أخونا أحمد أول كلام السبكي تبين له ذلك فإنه قال : فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " 	
فهذا واضح منه أنه أراد بيان أن الثمنية غير منعكسة لأن الحكم يتخلف في بعض أفراد هذه العلة فإن الحلي لم توجد فيه الثمنية لأنه لا يتعامل به عادة ومع ذلك يجري فيه حكم الربا فوجد الحكم دون الوصف ، فتحقق عدم الانعكاس ، وهذا بخلاف التعليل بالجوهرية فإن هذه العلة منعكسة ،وبيان الانعكاس أن الجوهرية لازمة لماهية النقدين[footnoteRef:1096] فلهذا يعم الحكم كل فرد من أفرادها ولو كان حليا لأن الحلي إما ذهب أو فضة ، وكل واحد من الذهب والفضة صالح لأن يتخذ ثمنا ، فتبين من هذا أن التعليل بالجوهرية لم يتخلف فيه الوصف عن الحكم)). [1096:  أما قوله: لازمة إلخ فغير صحيح] 

جواب الشبهة الأولى:	
أما قوله: ((في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها ولو تأمل أخونا أحمد أول كلام السبكي تبين له ذلك)) فجوابه أنه لو تأمل هو أول كلامي أنا الذي أحلتُ عليه في الموسوعة لفهمه بل لوتدبر كلامي الذي علقت به في الورقات على كلام السبكي لفهمه أيضا ولكنه لم يتأمله ولم ينقله في رده ليتأمله القارئ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه  ورب حامل فقه ليس بفقيه فكان من الأمانة أن ينقل كلام المردود عليه كاملا غير منقوص وغير محرف من سياقه وقد جلبت كلام السبكي في الموسوعة في موضعين أولهما في الأدلة القطية وقد أحلت عليه والثاني في القاذفات وقد ذكرته في الورقات أما في الأدلة فقلت بعد ما احتججت على عدم قصور علة الثمنية بحد الأصوليين للعلة القاصرة ذاكرا قول الإمام القرافي في الفروق في الفرق الحادي والخمسين: ((وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود.))  قلت: ((إذا تقرر هذا فلا ينكر تعدي الثمنية في النقدين إلا متعد، ولا يدعي قصورها إلا قاصر، فما هي بمحل الحكم، ولا بجزئه الخاص، ولا بوصفه اللازم. 
ويدل لصحة ما قلت قول تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب: والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق، والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة ◙.
قال: والأكثر على صحتها وإن كانت علتها معروفة بغيرهما أي بغير النص والإجماع وهو رأي الشافعي ومالك وأحمد والقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والإمامين والآمدي وغيرهم، وذلك كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى[footnoteRef:1097] والصواب اختلافهما.  [1097:  لم يفهما منها الاختصاص إذا.] 

فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم([footnoteRef:1098]) بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:1099]) انتهى كلامه.  [1098: () الذي في الأصل «مجازي»، ولايخفى فسادها.]  [1099: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183] 

فتدبر قوله: معرفا الثمنية بأنها كون المحل يتعامل به عادة وقولَه: وهذه العادة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم فتدبر قوله: لقصرت لتعلم صحة ما قررت من أن وصف الأصوليين للثمنية بالقصور وصف باعتبار الواقع لا في نفس الأمر. 
وتدبر قوله: بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا تدبر قوله: كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا لتعلم صحة ما قررت من كون علة الربا في الذهب والفضة غير قاصرة. )) انتهى استدلالي بكلام السبكي في الأدلة القطيعة 
فمن تأمل كلامي من أوله إلى آخره – و لا يحتاج إلى تأمل- علم أني استدللتُ بشقين من كلام السبكي الشق الأول قوله: (فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم) وقد استدللت بهذا الشق على ما قررت من أن وصف الأصوليين للثمنية بالقصور وصف باعتبار الواقع لا في نفس الأمر. 
وما كنت أظن أن وجه دلالته على ذلك تحتاج لبيان أما وقد احتاجت له الآن فدلالته على ذلك من وجهين الوجه الأول قوله: (فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة) فإن كون المحل يتعامل به عادة ليس بمقصور على محل النص الذي هو النقدان لا يتعداه إذ ليس محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له بأن لا يتصف غير المحل به ومن أنكر ذلك أنكر الواقع وكابر في محسوس. 
الوجه الثاني: قوله: (وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم) فإن العلة القاصرة هي المقصورة أي المحبوسة على محل النص لا تتعداه لكونها إما محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له بأن لا يتصف غير المحل به ولو كانت الثمنية كذلك بالنسبة للنقدين لما فارقت الحلي يومئذ بل لما فارقت مطلق النقدين اليوم  ومن أنكر ذلك أنكر الواقع وكابر في محسوس أيضًا.
أما الشق الثاني من كلام السبكي فهو قوله: (بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا ) فقد استدللت بقوله: (كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا) على صحة ما قررت من كون علة الربا في الذهب والفضة غير قاصرة.  وقلت: (علة الربا بدل قولي أولا الثمنية) وإن كان مآل الكلمتين إلى الثمنية الغالبة, ووجه الدلالة أن "كل" من ألفاظ العموم بل لواكتفى بالصلاحية دون لفظ "كل" فصلاحية المحل لأن يتخذ ثمنا عن القصور بمعزل لو حكّمنا الحدود فأي الاستدلالين تنكرون؟
انظر الموسوعة من الصفحة 234 من طبعة دار الصالح والصفحة 238 من طبعة نجيبويه.
هذا والاستدلال على أن الثمنية من حيث هي هي غير قاصرة صرحت به في الموسوعة في ص 247 من طبعة دار الصالح  وص 252 من طبعة نجيبويه حيث قلت: ((وقال ابن شأس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها فتكون العلة بسبب ذلك قاصرة عليهما أو المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما؟ في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق. انتهى بحروفه([footnoteRef:1100]).  [1100: ()ج2 ص 630-631 دار الغرب الإسلامي تحقيق الدكتور حميد بن محمد الحمره، جامع سيد محمد 
ابن عبد لله، فاس. ] 

فتدبر يتضح لك أن الثمنية من حيث هي هي غير قاصرة، وأما قصور علتها على النقدين فإنما هو واقع كان في القرون الأولى وتغير الحال. 
وغلبة الثمنية لا يسع عاقلا أن يجعلها قاصرة على الذهب والفضة أبد الآباد إلا مكابرا في محسوس.)). انتهى من الموسوعة.
وأما قوله: ((الجواب : في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها)) فغير صحيح بل أراد بيان انعكاسها واطرادها وإنما الوارد علي التعليل بالثمنية تخلف العكس فتكلم على الوجه المشكل فقط  بدليل أن عدم الاطراد -وهو تخلف الحكم عن العلة- قادح عند الشافعية أو جلهم بقيادة الإمام الشافعي وهو المسمى عند الأصوليين بـ"النقض" أي نقض العلة فالقدح به هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من المتكلمين وقد أشار إليه في المراقي بقوله:
منها وجود الوصف دون الحكم    سماه بالنقض وعاة العلم	
والمراد بالوصف العلة، ووجه القدح في العلة  بـ"النقض": أن العلة تستلزم الحكم فلا بد أن يثبت معها في كل صورة فإذا وجد الوصف وحده دون الحكم علمنا أنه ليس علة له.  
وقد قال الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي: « فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، ....)) إلى أن قال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:1101])». انتهى [1101: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

وقال الإمام النووي في المجموع: ((وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.))  انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي([footnoteRef:1102])  [1102: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني. ] 



الشبهة الثانية:
وأما قوله: ((وأما قول أحمد حفظه الله : "ومن أنكر صلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس" هذا مجرد تهويل لأن معنى الصلاحية للثمنية هو أن يكون الشيء قابلا لأن يتخذ ثمنا وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والثمنية هي كون الشيء يتعامل به عادة كما قرره السبكي في الكلام السابق الذي نقل عنه أحمد ، وحكم الربا منوط بوصف الصلاحية ، لا بوصف الثمنة ولأجل هذا لم يفرق الشافعية في حرمة الربا بين المضروب والتبر والحلي لتحقق الصلاحية فيها جميعا ،وإن كانت الثمنية لم توجد بالفعل إلا في المضروب ، فإن كان أخونا أحمد يدعي أن العملات على هذا النحو وأن وصف الصلاحية موجود فيها بمعنى أنها قابلة لأن تتخذ ثمنا غالبا فيلزمه أن يقول بحرمة الربا فيها على الإطلاق ، ولو فيما بطل التعامل به لأن حكم الربا منوط بوصف الصلاحية وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والعملة وإن بطل التعامل فيها بالحال فهي صالحة لأن يعود التعامل بها مرة أخرى ، بل يلزمه أن يقول بحرمة الربا في الورق أو النحاس الذي تضرب منهما العملات .ولو لم توجد فيهما الثمنية بالفعل لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة ، وإن كان يدعي أن الثمنية موجودة فيها بالفعل فهذا مسلم لكن ليس هذا هو معنى الصلاحية الذي علق عليه الشافعية حكم الربا في النقدين بل معنى الصلاحية هو ما قدمته وقد نقلت سابقا توضيح السبكي لمعنى الجوهرية بعبارة جامعة فإنه قال في تكملة المجموع : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 

فتأمل قوله جوهر يطبع منها قيم الأشياء فإن فيه توضيح معنى الصلاحية إذ معناه أن النقدين صالحان لأن تطبع منهما قيم الأشياء وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد.)). انتهى آخر ماكتب في المناقشة المناقشة.

جواب الشبهة الثانية:
أما قوله: (هذا مجرد تهويل) فهذا مجرد قصاص من قولي ردا على وصفه البجيرمي المتأخر بأنه خاتمة المحققين: ((أما وصفه البجيرمي المتأخر بكونه خاتمة المحققين من الشافعية فلا يأتي بجديد زائد على التهويل......)) فليس في قوله: (هذا مجرد تهويل) معنى زائد على "كلمتي كلمتك" فعن أي تهويل يتحدث؟ 
وأي  توهويل في قولي: (( ومن أنكر صلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس))؟؟
لكن الحمد لله على (بيانه) هو لذلك (التهويل) حيث قال: ((هذا مجرد تهويل لأن معنى الصلاحية للثمنية هو أن يكون الشيء قابلا لأن يتخذ ثمنا وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والثمنية هي كون الشيء يتعامل به عادة كما قرره السبكي في الكلام السابق الذي نقل عنه أحمد ، وحكم الربا منوط بوصف الصلاحية ، لا بوصف الثمنة ولأجل هذا لم يفرق الشافعية في حرمة الربا بين المضروب والتبر والحلي لتحقق الصلاحية فيها جميعا ،وإن كانت الثمنية لم توجد بالفعل إلا في المضروب) فهذا البيان صاحبه في سنة بل في نوم ثقيل يحلُم بأن يفتح للناس باب الربا على مصراعيه في العملات التي هي قطب رحى المعاملات اليوم فتقع في وحل المفاسد التي من أجلها حرم الربا.
	ومن دون ذلك خرط القتاد

	
	وطعن وضرب يُقر العيونا




من دون ذلك الحلم يقظة العلماء الذائدين الحامين الذمار المدركين أن الربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه.
نعم هذا كلام نائم فإن الصلاحية للثمنية أعم محلا من الثمنية فكل محل للثمنية بالفعل محل للثمنية بالقوة والصلاحية وليس كل محل للثمنية بالقوة والصلاحية محلا للثمنية بالفعل فكيف ينكر يقظان صلاحية العملات اليوم للثمنية وهو يعترف بثمنيتها بالفعل؟ 
فسبحان الله العظيم كيف يقول: ((لأن معنى الصلاحية للثمنية هو أن يكون الشيء قابلا لأن يتخذ ثمنا وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد)) ثم يقول: (( وإن كان يدعي أن الثمنية موجودة فيها بالفعل فهذا مسلم لكن ليس هذا هو معنى الصلاحية الذي علق عليه الشافعية حكم الربا في النقدين بل معنى الصلاحية هو ما قدمته)).
فسبحان الله العظيم! قابلية الشيء لاتخاذه ثمنا علة للربا توجب الحكم أما اتخاذه ثمنا بالفعل فليس علة لأنه ليس هو معنى الصلاحية الذي قدم!
 وكأنه سها أو نام عن قوله في معنى الصلاحية الذي قدم: ((وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد)) إلى  قوله بعد ذلك مباشرة: ((وقد نقلت سابقا توضيح السبكي لمعنى الجوهرية بعبارة جامعة فإنه قال في تكملة المجموع : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فتأمل قوله جوهر يطبع منها قيم الأشياء فإن فيه توضيح معنى الصلاحية إذ معناه أن النقدين صالحان لأن تطبع منهما قيم الأشياء وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد))
نعم سها أو نام عن قوله: (( وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد))
فإذا كان يعني الصلاحية بالخلقة وهو ما صرح به في ملاحظاته السابقة قبل أن يطلع على إبطاله في الإحالات على موسوعة الفتك ولذلك هاب التصريح  به هنا مذهبا للشافعي  فلم ينبس فيه ببنت شفة إلا قوله:  ((لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة)) وإلا فيما نقله عن الأحناف وسندخل عليه الباب من رد هذه الشبهة إن شاء الله تعالى فيكون أراده هنا بقوله: ((بل معنى الصلاحية هو ما قدمته)) فتكون نكتة تعبيره بالموصول هي هيبة التصريح بالاسم فلله ما أذكاه وأدراه بروغان الثعالب نعم إن كان ذلك مراده كان في إبطاله أيسر الخطب وكان السر في تعجبي من ذلك الكلام هو عدم تصريح صاحبه بما في نفسه فهو كما نقول في المثل الحساني "حلم الابكم" لا هو يقوله ولا الناس تعرفه  
 وقد ذكرني بنقوله التي نقل عن الشافعية والتي هي حجة عليه, ذكرتني الطعن وكنتُ نا سيا[footnoteRef:1103] [1103:  أصل هذا المثل أن رجلا حمل ليقتل رجلا، وكان بيد المحمول عليه رمح، فأنساه الدهش والجزع ما في يده، فقال له الحامل: ألق الرمح فقال: فإن رمحي لمعي! ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، ثم كر على صاحبه فهزمه أو قتله. ] 

 فأقول له: أخبرني عن الصلاحية بالخلقة؟
 أخبرني عن أماراتها؟  فإني أسألك ولكن قد لا أصدقك
 أخبرني من أين جئت بها علةً ؟
 ولم تأت بها قطعا من مذهب الشافعي الذي تتكلم باسمه وتزعم الانتساب إليه
ولا من مذهب مالك قطعا وهما أهل التعليل بالثمنية ولم تأت بها من مذهب غيرهما على أنها علة للثمنية.
نعم لم تأت بها من مذهب أي منهما علة منصوصة وفهمك لها من مذهب الشافعي غير مستقيم ولا يلزم غير ابن أمك ولا أظنه إلا تغيَّر لهيبتك التصريح بها في مناقشاتك الأخيرة.
 على كل حال تغير أو لم يتغير  أقول لك قبل بيان عدم صحة فهمك - من نصوص الشافعية التي جلبت - أن الثمنية ثبتت للنقدين بأصل الخلقة.
 أقول لك قبل ذلك: أخبرني عن الصلاحية بالخلقة ما معناها؟
فإن قلت معناها خلْق الله تعالى الشيء صالحا للثمنية.
قلت لك: أخبرني عن أماراتها.
 فإن قلت القابلية أي أن كل ما خلقه الله تعالى وفيه قابلية للثمنية فهو صالح لها بالخلقة وكل ما خَلق الله تعالى وليس فيه قابلية للثمنية فهو غير صالح لها بالخلقة
قلت لك وفي أي الكفتين تجعل العملات؟
 فإن قلت في الكفة الثانية كذَّبتُك بل كذبك الواقع الذي أنكرت مكابِرا  في محسوس.
وإن قلت في الكفة الأولى كذَّبتَ نفسك وكفيتنا نفسك بنفسك فباءت عرارها بكحلها.  
مس أي أذنيك أقرب
فإن قلت: أردت الصلاحية الشرعية الأخص من العادية ولم أرد العادية الأعم
قلت لك: وهل ذلك شيء خص الله تعالى به النقدين دون سواهما؟
فإن قلت: نعم بمعنى أن غير النقدين خلقه الله غير صالح للثمنية شرعا كذّبك الشرع
فإن الشرع لم يوجب  التعامل بخصوصهما ولم يحرم التعامل بغيرهما كما لم يمنع استعمالهما في غير التعامل مطلقا بل أباح  اكتنازهما واقتناءهما ولبسهما لهن مطلقا وإن حرمهما على ذكور الأمة إلا ما استثني كما حرم عليهم الحرير . 
وإن قلت: لا  كذّبتَ نفسك وقضيت عليها بأن الصلاحية متعدية إلى غير النقدين.
والحاصل أن الثمنية الخلقية ترهة لا مستند لها من شرع أو عقل ويأتي تمام الكلام عليها 
إن شاء الله تعالى.
وإلى نصوص الشافعية التي ذكر هذا "الشافعي" وهي حجة عليه لا له فقد قال في ملاحظاته السابقة وهي الشبهة الثالثة.


الشبهة الثالثة: 
قال: ((الملاحظة الثانية : أن أخانا حفظه الله غفل عن نصوص الشافعية الواضحة في عدم الإلحاق بالنقدين )).
والجواب كما أسلفت في قول المتنبي: 
	....................................................................
	
	أنا الذي نام إن نبهت يقظانا








ثم قال متصلا به: ((قال أبو الحسين الشافعي في البيان : ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ: ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻨﺲ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻗﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣﺄ ﻓﻲ " اﻟﻔﺮﻭﻉ " ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ: ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺛﻤﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻭﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ البلاد ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭ)) 
وجوابه من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا "الشافعي" قطع رأس كلام  الإمام أبي الحسين 
	....................................................................
	
	ليس الكريم على القنا بمحرم






قطع رأسه الرئيس الذي هو حجة عليه.
 الوجه الثاني: أنه حتى الجثة التي ترك حجة عليه ومحل الحجة عليه قوله: ((ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭ)) بعد قوله: ((ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ: ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻨﺲ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ)) فإنه إنما جاء الفلوس من جهة عدم تحقق العلة فيها وهي جنسية الأثمان غالبا ومن شروط إلحاق الفرع بالأصل وجود الوصف الذي في الأصل – وهو الجامع والعلة- في الفرع بتمامه أو بزيادة كقياس النبيذ على الخمر, وقياس الضرب على التأفيف بجامع الإسكار والإيذاء, فالإيذا أشد في الفرع قال في المراقي: 
	وجود جامع به متمما 

	
	شرط...................................................



نعم ولم يأت الفلوس من جهة أن صلاحيتها للثمنية ليست بأصل الخلقة ولا من جهة أن العلة في النقدين قاصرة وإنما جاءها من جهة أن علة الربا في النقدين التي هي جنسية الأثمان غالبا لم تتحقق فيها فتدبر  قوله: ((ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭ)). 
وعبارة الخطيب الشربيني في الإقناع صريحة في ذلك وإن لم يقنع هذا "الشافعي" بل عدل عنه إلى الحاشية فقد قال: ((وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضاً بجوهرية الأثمان غالباً وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. واحترز بغالباً عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مرّ )). انتهى بحروفه. [footnoteRef:1104] [1104:  حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفى سنة 1221هـ المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني المتوفى سنة 977هـ طبعة دار الكتب العلمية, ج: 3, ص: 300.] 

ودونك كلام أبي الحسين بحروفه كاملا غير منقوص فقد قال: ((مسألةٌ: الأصناف الربوية	
والأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح.
والدليل عليه: ما روى عبادة بن الصامت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُر بالبُر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح، كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»
إذا ثبت هذا: فإن هذه الستة الأشياء، لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى فيها، فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها.. حرم فيها الربا. هذا قول عامة العلماء، إلا داود ونفاة القياس، فإنهم قالوا: (إنما نص عليها لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها) .
ودليلنا: أن القياس عندنا حجة، ورد الشرع بالتعبد به، فوجب العمل به، وموضع الكلام في ذلك أصول الفقه.
وأيضًا: فإن الله تعالى قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] 
و (الربا) : هو الزيادة، فيقتضي عموم الآية تحريم كل بيع فيه زيادة، إلا ما دلّ الدليل على تخصيصه وجوازه.
فإذا ثبت هذا: فإن هذه الأعيان معللة، فالعلة عندنا في الذهب والفضة: أنهما جنس الأثمان غالبًا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرهما، وقد أومأ في " الفروع " إلى وجه آخر: أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد. وليس بشيء؛ لأن ذلك نادر.)). انتهى بحروفه. ([footnoteRef:1105]) [1105: () البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب طبعة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع, ص: 163-163. ] 

نعم وعبارة الماوردي أصرح من عبارة الشربيني وقد نقلتها في الموسوعة فقد قال: ((«وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر)). انتهى.
وكذلك ما نقله من كلام الإمام النووي في الروضة حجة عليه لا له فقد قال: ((وفي الروضة للنووي: ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻻ ﻟﻌﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ، ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ، ﻭاﻟﺤﻠﻲ، ﻭاﻷﻭاﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻱ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﻭﺟﻪ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ))
ومحل الحجة عليه قوله: ((ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.))  بعد قوله: ((ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ.)) فإنه إنما جاء الفلوس من جهة عدم تحقق العلة فيها وهي ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وهو معنى الجوهرية كما يدل عليه قوله وإن شئت ...إلخ ويدل عليه أيضا قوله: ((ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)) بعد ما خير بين العبارتين بل صرح السبكي بأن ذلك هو معنى الجوهرية كما تقدم حيث قال: ((بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا)) 
نعم إنما جاء الفلوس من جهة عدم تحقق العلة فيها وهي ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ولم ياتها من جهة أن صلاحيتها للثمنية ليست بأصل الخلقة ولا من جهة أن العلة في النقدين قاصرة, فإنه لم يقل: (والصحيح أنه لا ربا فيها لعدم تعدي العلة واختصاصها  بالنقدين) بل قال: ((ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)).
والحاصل أن المختلفين في الفلوس متفقون على تعدي العلة وإنما يختلفون في العلة فمن قال العلة مطلق الثمنية وهم مقابلو الجمهور حكم بربوية الفلوس لوجود الجامع بينها وبين النقدين ومن قال: العلة غلبة الثمية حكم بعرضية الفلوس وعدم ربويتها لا لقصور علة الثمنية بل لعدم وجودها في الفلوس ولذلك كان غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها ربوي قولا واحدا كما قال في الروضة في بقية كلامه الذي لم ينقله هذا "الشافعي" فقد قال متصلا بما نقل هذا "الشافعي": ((ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص قطعًا.)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1106]   [1106:  روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي , إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1412هـ 1991م  باب الربا ج:3, ص:379- 380.] 

وعبارة الإمام النووي نفسِه في المجموع أصرح منها في الروضة وإن كانت في الروضة صريحة أيضا ولعل ذلك هو سر روغان هذا "الشافعي" إلى الروضة ولقد أحسنت الروغان في مواطن كثيرة لولم تُبتَل بي 
	ولقد سددت عليك كل ثنية     
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ولكن ليهنئك أنا لو فرضنا اختلاف الروضة والمجموع وهو من باب فرض غير الواقع فإن المجموع مقدم على الروضة عند اختلافهما كما نصوا عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.  
نعم عبارة المجموع أصرح وإن كانت عبارة الروضة صريحة فقد قال الإمام النووي الذي احتججت من كلامه في الروضة  بما ليس فيه حجة إلا عليك قال في المجموع: ((وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاساني وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:1107]): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها (فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما....)) إلى أن قال ذاكرا بعض ما قدح به الخصم في علتهم: ((قالوا: ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلة وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي  [1107: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ] 

(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيها فإن حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالاصل غيره (والوجه الثاني) أن القاصرة صحيحة ولكن المتعدية أولى قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص، قالوا: ولأن علتكم قد توجد ولا حكم وقد يوجد الحكم ولا علة كالفلوس بخراسان وغيرها فإنها أثمان ولا ربا فيها عندكم والثاني كأواني الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا 
واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير والدراهم في الدنانير ولأن أبا حنيفة جوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز (فإن قالوا) خرجت بالضرب عن كونها موزونة (قلنا) لا نسلم... )) إلى أن قال مجيبا عما قدح به الخصم في علتنا  وعلتهم (الثمنية): ((وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة....... إلى أن قال: 
ثم لغير المتعدية فائدتان: 
(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس. 
(والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.)). انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي([footnoteRef:1108]) [1108: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني. ] 

فتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة).
 وتأمل قوله: «فأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما). تأمل قوله: (إذ لا توجد في غيرهما)  
وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية: (ثم لغير المتعدية فائدتان: إحداهما: أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به) تأمل ذلك كله لتعلم أنه حجة على هذا "الشافعي" لا له ولا يحتاج إلى تأمل. 
وكذلك ما احتج به هذا "الشافعي" من كلام الإمام الرافعي  حيث قال محتجا منه بما ليس فيه حجة إلا عليه: ((وفي الوجيز للرافعي : ﻭأﻣﺎ اﻟﻨﻘﺪاﻥ ﻓﻌﻦ ﺑﻌﺾ الأﺻﺤﺎﺏ أﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ أﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺡ الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭإﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ الأﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺤﻠﻰ ﻭاﻻﻭاﻧﻰ اﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻯ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻌﻨﻲ الثمنية ﻭالأﺻﺢ ﺧﻼﻓﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎء الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)) " 
والقول فيه كالقول في ما احتج به من كلام الإمام النووي إلى آخر حرف منه
وقد نقلته في الموسوعة محتجا به وبينت وجه الاحتجاج به وبغيره من كلام أئمة الشافعية – وعلى رأسهم الإمام- وهو واضح وضوح  النهار. 
	وليس يصح في الأذهان شيء

	
	إذا احتاج النهار إلى دليل



إذا علمت هذا علمت ما في قول هذا "الشافعي": ((نصوص الشافعية الواضحة في عدم الإلحاق بالنقدين))  حيث حذف المتعلق متعلقَ الإلحاق وهو الفلوس ليفيد العموم فكان دليله أخص من دعواه فإن ما استدل به من كلام الشافعية ليس فيه إلا عدم إلحاق الفلوس يومئذ بالنقدين وإلا تعليلُهم ذلك نصا بندرة ثمنيتها حينئذ.
والحاصل أن جميع عباراتهم عن علة الربا في النقدين عندهم متعاقبة على معنى واحد وهو جنس الأثمان غالبا وهي منتفية في الفلوس في زمنهم  كما صرحوا به.
وأتحدى هذا "الشافعي" أن يأتي بعبارة لمن يعتد به غير عبارة صريحة في ذلك أو محتملة يجب حملها عليه لتتماشى مع صريح عبارات الأئمة الأعلام الذين لهم صدر الكلام في مذهب الإمام .
 قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه 
تنبيه:
 لولا التعليل بغلبة ثمنية الجنس لانتقضت العلة حتى في الدراهم والدنانير المضروبة فليس بالضرورة غلبة الشخص فيها بل ربما يصير الدرهم المصروب 
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ولا ينفي ذلك ربويته قطعا ولو كانت العلة غلبة ثمنية الشخص لكانت غير منعكسة إذًا, إذًا  فغلبة ثمية الشخص لا غنى عن التعليل بها مطلقا في التبر والمضروب مطلقا.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.  
الشبهةالرابعة:
كتب هذا "الشافعي" بعد ما نقل من نصوص الشافعية حجةً عليه كما تقدم بيانه: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية وبهذا يتضح لك أخانا حفظك الله أن تحرير مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يكون بمجرد نقل النصوص ، بل تحريرها بفهم تلك النصوص، ولهذا حذورا من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم مقاصد العلماء ، ولا شك أن البجيرمي خاتمة المحققين أدرى بقواعد مذهب الشافعي وأصوله وأعلم بمقاصد العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأعرف بمقتضيات ألفاظهم ، ومن تأمل مقتضيات ألفاظ علماء الشافعية أدرك مقاصدهم وعلم صحة ما قاله البجيرمي فهم عبروا بثلاثة ألفاظ : الجنسية وهي عبارة أبي الحسين والصلاحية للثمنية وهي عبارة الرافعي والنووي ، والجوهرية وهي عبارة النووي، وكل هذه الألفاظ مذكورة في النصوص السابقة ، ومقتضى هذه الألفاظ أن هذا شيء تقرر للنقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، ولهذا صرحوا بعدم التعدي في الفلوس ولو راجت ، وهو دليل واضح أن مرادهم بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ، وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض ، والنقض عند الأصوليين هو تخلف الحكم عن العلة أي وجود الوصف المدعى مع تخلف الحكم كما أشار إليه سيدي عبد الله في المراقي بقوله ؛ 
منها وجود الوصف دون الحكم     سماه بالنقض وعاة العلم 
وكذلك يرد عليها أيضا قادح العكس وهو وجود الحكم مع تخلف الوصف فإن الأواني من النقدين يحرم فيها الربا مع تخلف الوصف وهو الثمنية ، ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة أي نفس المعنى المناسب وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالبة 
وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق)).
جواب الشبهة الرابعة:
أما قوله: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية)) فغير دقيق من وجهين
الوجه الأول: 
أن البجيرمي مجرد ناقل لا فاهم وإنما الفهم فهم شيخه العشماوي والقليوبي اللذين نقل عنهما.
الوجه الثاني:
 أنهما لم يبنيا ما فهماه على نصوص الشافعية التي جلب هذا "الشافعي" قطعا وأما غيرها التي ذكر في قوله: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي..إلخ)) فنؤخر الكلام على (غير) المتوغلة في الإبهام -التي من عادة هذا "الشافعي" أن يعبر بها تحيلا منه -حتى يزيل  إبهامها.
نعم لم يبنياه على نصوص الشافعية التي ذكر هذا "الشافعي" قطعا وإنما بنياه على منافاة التعليل للتعبد وعدم اطراد الثمنية في غير النقدين وسيأتي الجواب عن كليهما إن شاء الله تعالى.
وأما قوله: ((ومن تأمل مقتضيات ألفاظ علماء الشافعية أدرك مقاصدهم وعلم صحة ما قاله البجيرمي فهم عبروا بثلاثة ألفاظ : الجنسية وهي عبارة أبي الحسين والصلاحية للثمنية وهي عبارة الرافعي والنووي ، والجوهرية وهي عبارة النووي ، وكل هذه الألفاظ مذكورة في النصوص السابقة ، ومقتضى هذه الألفاظ أن هذا شيء تقرر للنقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح)) فنوم ثقيل, بل من تأمل مقتضيات ألفاظ الشافعية حتى التي نقل هذا "الشافعي" علم أنها عبارات متعاقبة على معنى واحد وهو جنسية الأثمان غالبا أو صلاحية الثمنية الغالبة ومعناهما واحد فتأمل قول النووي الذي نقل هذا "الشافعي"  عن الروضة: ((ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻻ ﻟﻌﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ، ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ، ﻭاﻟﺤﻠﻲ، ﻭاﻷﻭاﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻱ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﻭﺟﻪ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. )) فإنه خير بين العبارتين صلاحية الثمنية الغالبة وجوهرية الأثمان غالبا ثم قال في الفلوس: ((ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)) بعد قوله: ((ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ.)) فإنه إنما جاء الفلوس من جهة عدم تحقق العلة فيها وهي ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وهو معنى الجوهرية كما يدل عليه قوله وإن شئت ...إلخ ويدل عليه أيضا قوله: ((ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ.)) بعد ما خير بين العبارتين.
 وتأمل قول الإمام الرافعي –وقد احتج به هذا "الشافعي" وهو حجة عليه- : ((وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:1109])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:1110])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معني [الثمنية([footnoteRef:1111])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:1112])] الغالبة. )).انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:1113]). [1109: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1110: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1111: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [1112: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1113: () فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو (الشرح الكبير) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى505هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر ـ ج 8  ـ ص 162 ــ163. ] 

إذًا فقد اتفق الشيخان على التخيير بين صلاحية الثمنية الغالبة وجوهرية الأثمان غالبا وأعلى الصحيح في مذهب الشافعي ما عليه اتفقا فالنووي فردا ينتقى فالرافعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أن العبارتين متعاقبتان على معنى واحد بل صرح السبكي بأن ذلك هو معنى الجوهرية كما تقدم حيث قال: ((بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا)) 
بل عبارة الخطيب الشربيني في الإقناع - الذي لم يقتنع هذا "الشافعي" إلا بمحشيه البجيرمي وغض الطرف عن المحشَّى! – صريحة في أن الجنسية الغالبة و الجوهرية بمعنى حيث جزم بأن الأولى يعبر عنها بالأخرى فقال بالحرف: ((وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض .
واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1114] [1114:   حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفى سنة 1221هـ المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني المتوفى سنة 977هـ طبعة دار الكتب العلمية, ج: 3, ص: 300.
. 
] 

وأما قوله: ((ولهذا صرحوا بعدم التعدي في الفلوس ولو راجت ، وهو دليل واضح أن مرادهم بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم.)) فجوابه: أني كتبت في الموسوعة ما نصه: ((من  إجابة الإمام الماوردي الشافعي-  أعني إجابته عن كون الفلوس إذا راجت في بعض البلدان لا يحرم فيها الربا - يتضح مراد من قال من الشافعية: إنها إذا راجت رواج النقود لم يحرم الربا فيها على الصحيح، فالماوردي أدرى بمذهب الشافعية ومقاصدهم، وقد أورد هذا الجواب في سياق الرد عما أورده الحنفية على مذهبهم ولم يورده مذهبا له هو خاصا به فهذا هو مراد النووي بقوله في المجموع: ((فرع: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون.)) فذلك هو مراده بدليل أنه قال في الفرع الذي قبله: ((فرع: ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا، قال أصحابنا وقولنا: غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأواني والتبر وغير ذلك، فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص الشافعي قال الماوردي: ومن أصحابنا من يقول: العلة كونهما قيم المتلفات قال: ومن أصحابنا من جمعهما قال: ولكنه قريب([footnoteRef:1115]).)) انتهى بحروفه، فتدبر ذلك.  [1115: () المجموع: ج9 ص 395. ] 

وهو مراد السيوطي أيضًا في الأشباه والنظائر في الأحكام التي اختص بها الذهب والفضة حيث قال: (( القول في أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكام: 
الأول: لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما، 
الثاني: يحرم استعمال أوانيهما للحديث، والمعنى([footnoteRef:1116]) فيه: الخيلاء أو تضييق النقود؟ قولان، أصحهما الأول.  [1116: () يعني: العلة. ] 

الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجل إلا ما يستثنى. 
الرابع: اختصا بوجوب الزكاة. 
الخامس: (وهو محل الشاهد) وبجريان الربا، فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح. 
واختص المضروب منهما [بكونهما([footnoteRef:1117])] قيم الأشياء فلا تقوم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما([footnoteRef:1118]).)) انتهى الغرض منه، فما أراد إلا ذلك بدليل أنه قبل ذلك جعل الخلاف في الفلوس الرائجة من جزئيات قاعدة: هل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه؟ فقال: (( القاعدة الثامنة عشرة "النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ : [1117: () كذا في الأصل ولعل الصواب [بكونه] اللهم إلا أن يكون التفت ذهنه إلى المضروب من كلٍّ فَثَنّاه باعتبار ذلك. 
والحاصل: أنه لا يبعد أن يكون خطأ مطبعيا والصواب هو ما علمت، كما لا يبعد أن يكون غير خطإ والتوجيه هو ماعلمت. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. جامعه عافاه الله في دنياه وأخراه. ]  [1118: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ - دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص369 – 370. وهو جزء واحد. ] 

فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع، 
فمنها: مس الذكر المبان فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا، 
ومنها: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان: أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة، 
ومنها: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان: أصحهما التحريم، ووجه مقابله: ندور كونه محل فتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر، 
ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة،  ففيه وجهان: أصحهما عند النووي: عدم الحنث ويجريان فيما لوأكل ما لا يؤكل كذئب وحمار..... 
إلى أن قال: 
ومنها: في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود: وجهان أصحهما: لا.)) انتهى الغرض منه([footnoteRef:1119]).  [1119: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ - دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص183 – 184. وهو  جزء واحد. ] 

قلت: فإذا كان وجه القول بجواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية ندور كونه محل فتنة فكذلك القول بعدم جريان الربا في الفلوس الرائجة وجهه هو ندور كونها محلا للثمنية ففتش وتدبر. 
ولاحظ معي التقارب بين المذهب المالكي والشافعي في هذا الباب فهذه القاعدة أيضا من قواعد المذهب المالكي نص عليها علي بن قاسم بن محمد التجيبي اليمني في نظمه المسمى المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب حيث قال: 
	وهل لما ندر حكم ما غلب

	
	أم حكم نفس كالفلوس والرطب



وسيتبين لك فيما يأتي مطابقة مذهب الإمام مالك وأصحابه لمذهب الشافعية إن شاء الله سبحانه وتعالى. )) انتهى ما كنت كتبت في الموسوعة بحروفه وبعد أن كتبته بأعوام بل بعد ما شرعت في هذه الردود المباركة - والله يعلم- وعدم إضافته للموسوعة شاهد عرفي (مزغوبَه صرَّه عاكبَه الصَّيْف)- وقفت على قول إمام الحرمين في كتاب القراض من نهاية المطلب في دراية المذهب: ((ولم يسمح أحد من الأصحاب بإيراد القراض على الفلوس. وإن عمّ جريانُها في بعض الأقطار، وكذلك القول في الغِطْرِيفية  فيما وراء النهر، والسبب فيه أن الفلوس لا يعم جريانها في البلاد الكبيرة، وإنما يتواطأ عليها أهل ناحيةٍ، ثم تكون عرضةً للكساد، ولو كسدت وركدت أسواقها، لتفاوتت تفاوتاً عظيماً. 
والذي جوزه الأصحاب في الدراهم المغشوشة فيه إذا كانت قيمتُها قريبةً من مبلغ النقرة، وقيمة النحاس، ومؤن الطبّاعين.
 وأمثال هذه الدراهم لو فرض في جريانها ركودٌ، لقلّ المقدار الذي يفرض فواتُه، وإن كانت الدراهم المغشوشة جاريةً على مبلغٍ من القيمة لا يدنو مما فيه من النقرة، والغش، ومؤن العَمَلة، فهي على التحقيق جاريةٌ جريان الفلوس، فلا جواز لإيراد القراض عليها. على أن من جوّز إيراد القراض على الدراهم المغشوشة فهم الأقلون من المتأخرين، والمذهب المبتوت ما قدمناه.)) انتهى بحروفه فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
أما قوله: (( لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ...إلخ)) فهو الشبهة الخامسة


الشبهة الخامسة: 
وأما قوله: (( لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ، وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض ، والنقض عند الأصوليين هو تخلف الحكم عن العلة أي وجود الوصف المدعى مع تخلف الحكم كما أشار إليه سيدي عبد الله في المراقي بقوله:
منها وجود الوصف دون الحكم     سماه بالنقض وعاة العلم 
وكذلك يرد عليها أيضا قادح العكس وهو وجود الحكم مع تخلف الوصف فإن الأواني من النقدين يحرم فيها الربا مع تخلف الوصف وهو الثمنية))
فجوابه أن هذا «الشافعي» لا يخلو من أحد أمرين أحلاهما مر :
الأمر الأول:
 فهو إما أن يكون اطلع على ما أجاب به علماء الشافعية عن نقض علتهم طردا وعكسا بالفلوس والأواني فيكون  تجاهله وأورده على التعليل بالثمنية متشبعا به ليوهم أنه أعطيه هو  وقال به هو من عند نفسه.
الأمر الثاني:
وإما أن لا يكون هذا «الشافعي» اطلع على ما أجاب به علماء الشافعية عن نقض علتهم طردا وعكسا وهذه أكبر من أختها فكان على هذا «الشافعي» أن لا يعجل –كما أرشدنا عند ما استغنينا في تحقيق مذهب الشافعي بكبار متقدمي أئمة مذهبه عن الرجوع لحاشية البجيرمي التي اضطرَّنا للرجوع عليها بالإبطال كما سترى إن شاء الله تعالى فكان عليه هو -وقد استغنى في تحقيق مذهب الشافعي بحاشية البجيرمي- أن لا يستعجل 
	واجتنب أخلاق من لم ترضه

	
	لا تعبه ثم تقفو في الأثر 





	وهناك يُسمع ما تقول، ويُقتدى

	
	بالفعل منك، ويَنفعُ التعليمُ



ولكن لا بد أن نلتمس له أحسن المخارج تحسينا للظن بطلبة العلم؛
قال في مطهرة القلوب:
	والظن بعض منه لا يباح 

	
	كالسو بمن ظاهره الصلاح


	أي عقد قلبك وحكمه عليه 

	
	بذاك من غير دليل يقتضيه


	لا إثم في الشك ولا ما استندا

	
	لسبب فلم يكن مجردا


	فظننا بفاسق نظير ما 

	
	يظهر منه لم يكن محرما



فكان على هذا "الشافعي" أن لا يتعجل  عن مطالعة مشاهير  مشاهير  كتب الشافعية قبل أن يقدم نفسه بدون تقديم وصيا على مذهب الشافعية ودونك جواب الشافعية عما أورده هذا "الشافعي" على علتهم:
قال الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي: « فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، ....)) إلى أن قال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر؛ فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني؛ لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:1120])». انتهى [1120: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

وقال الإمام النووي في المجموع: ((وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الاثمان غالبا.))  انتهى الغرض من كلام الإمام  النووي([footnoteRef:1121])  [1121: () جـ  9 من ص392 ــ إلى ص394 من المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني. ] 

وقال الإمام الرافعي: ((وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:1122])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:1123])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معني [الثمنية([footnoteRef:1124])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:1125])] الغالبة. )).انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:1126]). [1122: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1123: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1124: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [1125: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1126: () فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو (الشرح الكبير) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى505هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر ـ ج 8  ـ ص 162 ــ163. ] 

ففي كل ذلك أجوبة عن عدم اطراد علتهم في النقدين كما صرح به الإمام الماوردي وإن كان الجواب عنه قد يكون مقصودا بالذات وقد ياتي تبعا.
وقد أخذوا ذلك كله من قول الإمام الشافعي في الأم مجيبا عن ورود النقض على علة الربا في الذهب والفضة على مذهبه حيث قال: ((قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء 
كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا 	
للأشياء [المتلفة [footnoteRef:1127]] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة  [1127: () في الأصل: [ المسلفة] وقد صححتها من بحر لمذهب.] 

وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه....... إلى أن قال: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم، 
فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:1128]) جوازَ الدنانير والدراهم،  [1128: () أي يروج أي يتعامل به. 	] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط، 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟! )). انتهى.
ولا شك أن من تخطى في تحقيق مذهب الشافعية الإمام الماوردي والإمام النووي والإمام الرافعي بل تخطى الإمام الشافعي لحقيق على أن لا يقول على الشافعية الحق.
وجواب ثان من وجه ثان:
وهو أن قول هذا الشافعي: ((وهو دليل واضح أن مرادهم بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ، وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض)). معارض بما يقتضي نقيضه أو ضده -له الاختيار في المقابلة- إذ نقول له لو لم يكن مرادهم بالثمنية العلة بل كان مرادهم بها الحكمة كما زعمت لما ورد عليهم قادح النقض والعكس 
	ومقتضـي الضد أو النقيض

	
	للحكم في الفرع كوقع البيض



فالحكمة لا يلزم اطرادها ولا انعكاسها على الراجح وقد أو رد خصوم الشافعية على الثمنية عدم الاطراد والانعكاس وأجابوا عن ذلك بما تقدم آنفا فلو كانت حكمة لما كانت محلا لما تقدم من الإيراد والإصدار , إذًا فكونها علة يشهد له الإيراد والإصدار وغير ذلك من وجوه الجواب التي أذكرها هنا وهنا ومن هنا.
أما راجحية عدم لزوم اطراد الحكمة  فقد قال المحلي بعد ما شرح الكسر كما عرفه السبكي – وهو إسقاط وصف من العلة أي بيان أنه ملغى - أي غير مؤثر في الحكم – بوجود الحكم عند انتفائه- قال : (( وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي الكسر بعدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه, وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقض المكسور وعرفا الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم, ويعبر عنه بنقض المعنى أي الحكمة. والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح لاعتراضه المقصود مثاله: أن يقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص له كغير العاصي لحكمة المشقة. فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فإنه لا يترخص له.)) انتهى بحروفه [footnoteRef:1129] [1129:  حاشية البناني على المحلي ج:2 ص: 304-305.	] 

وقال في الغيث الهامع: ((واختار القدح به الإمام والآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه النقض المكسور، وجعلا الكسر اسما لتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه، ونقلا عن الأكثرين أنه غير قادح واختاراه.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1130]. [1130:  الغيث الهامع تأليف ولي لدين أبي زرعة أحمد العراقي, (المتوفي: 826)  تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, ج: 3, ص: 751] 

وقال الإسنوي في نهاية السول في شرح منهاج الوصول: ((وقد اختار الآمدي أن الكسر يقدح كما اختاره المصنف، ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور، وفسر الكسر بتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه، ونقل عن الأكثرين أنه لا يقدح واختاره, ومثل له بأن يقول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص كالمطيع في سفره, ويبين مناسبة السفر للترخيص بما فيه من المشقة، فيقال: ما ذكرته من الحكمة قد وجدت في الحضر في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم الترخيص، واختار ابن الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي.)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1131] [1131:  نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول, تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ( 704- 772هـ) وهو شرح منهاج الوصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي  (المتوفى 685هـ) ط دار ابن حزم, ط الأولى 1420÷ 1999م ج:2, ص:895] 

وقال ابن إمام الكاملية في مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول[footnoteRef:1132]: ((وممن رجح القدح به – (يعني الكسر)- الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور. [1132:  قال في مقدمته: وبعد: فقد يسر الله الكريم الرؤوف الرحيم، بإتمام «تيسير الوصول إلى منهاج الأصول» فجاء بحمد الله كنزًا مدفونًا ينفق من تبره، وبحرًا مشحونًا يستغنى بفرائد دره. لكنه مبسوط لكثرة تحقيقاته، وإيضاح منهاجه، وحل مشكلاته، فأردت اختصاره على طريقة متوسطة، حاوية لنفائسه المستنبطه ترتفع عن الإقلال المخل، وتنحط عن الإطناب الممل، وافية ببسط عبارة المتن المشكلة، وتفصيل إشاراته المجملة، وذكر المحتاج إليه من القيود والأمثلة، وإظهار الضمائر والمتعلقات المعضلة، ومِن الله الكريم أستمد الصواب والتوفيق إلى ما به يحصل جزيل الثواب وهو حسبي ونعم الوكيل.)] 

وعرفا الكسر: بوجود حكمة العلة، بدون العلة والحكم, ويعبر عنه بنقض المعنى، أي: الحكمة.
والراجح أنه لا يقدح، لأنه لم يرد على العلة.)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1133] [1133:  تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»
المؤلف: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ «ابن إمام الكاملية» (المتوفى: 874 هـ)
دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا
الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة.
الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م
عدد الأجزاء: 6, ج: 5, ص:378-379.] 

وقال الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"  في مختصره في الأصول المسمى "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول "  قال : (( فصل الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يُبطل العلةَ عند أصحابنا، والأكثرِ، كقول حنفي في عاصٍ بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيُعترض بمَن صنعته شاقة حضرًا لا يترخص إجماعًا.)). انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1134] [1134:   تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885 هـ)
تحقيق: عبد الله هاشم، د. هشام العربي
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
الطبعة: الأولى، 1434 هـ - 2013 م
عدد الأجزاء: 1 ص: 277.
] 

وعبارة سيف الدين الآمدي الشافعي[footnoteRef:1135]: (( المسألة التاسعة اختلفوا في الكسر وهو تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة وهو الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة أو لا وصورته ما لو قال الحنفي في مسألة العاصي بسفره مسافر فوجب أن يترخص في سفره كغير العاصي في سفره وبين مسافة السفر بما فيه من المشقة فقال المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة فإنها موجودة في حق الحمال وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر ومع ذلك فإنه لا رخصة والأكثرون على أن ذلك غير مبطل للعل.  [1135:  قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (8/ 306): ((علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم, ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير بمدينة آمد وقرأ بها القرآن وحفظ كتابا في مذهب أحمد بن حنبل ثم قدم بغداد فقرأ بها القراءات أيضا وتفقه على أبي الفتح ابن المنى الحنبلي وسمع الحديث من أبي الفتح بن شاتيل ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصحب أبا القاسم بن فضلان وبرع عليه في الخلاف وأحكم طريقة الشريف وطريقة أسعد الميهني وتفنن في علم النظر وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات وأكثر من ذلك
ثم دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة ثم وقع التعصب عليه فخرج من القاهرة مستخفيا وقدم إلى حماة فأقام بها ثم قدم دمشق ودرس بالمدرسة العزيزية ثم أخذت منه وبدمشق توفي.
ويقال إنه حفظ الوسيط وحمل عنه الأذكياء العلم أصولا وكلاما وخلافا
وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين والإحكام في أصول الفقه والمنتهى ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة في الخلاف وتعليقة حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنيفا كلها منقحة حسنة
ويحكى أن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام قال ما سمعت أحدا يلقي الدرس أحسن منه كأنه يخاطب وإذا غير لفظا من الوسيط كان لفظه أمس بالمعنى من لفظ صاحبه وأنه قال ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي وأنه قال لو ورد على الإسلام متزندق يشكك ما تعين لمناظرته غير الآمدي لاجتماع أهلية ذلك فيه
ويحكى أن الآمدي رأى في منامه حجة الإسلام الغزالي في تابوت وكشف عن وجهه وقبله فلما انتبه أراد أن يحفظ شيئا من كلامه فحفظ المستصفى في أيام يسيرة وكان يعقد مجلسا للمناظرة)). انتهى ] 

 والوجه فيه أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منطبطة بنفسها بل بضابطها وعند ذلك فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام على ما قال تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وعلى هذا فيمتنع التعليل بها دون ضابطها 
 وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها.)). انتهى الغرض منه[footnoteRef:1136]. [1136:  الإحكام في أصول الأحكام تأليف الإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي, علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط دار الصميعي للنشر والتوزيع ط الأولى 1424هـ 2003م ج:3 ص: 288.] 

وقال الإمام القرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول: ((المسألة الخامسة في الكسر
قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال.والصحيح أنه غير لازم؛ فإن العلة هي الوصف لا ذلك المعنى، ولو علل بذلك المعنى أو جعل علة لعلية الوصف، فهو بخصوص ذلك المعنى المضبوط بالوصف قدرا وجنسا، فكيف ينقض بغيره؟ وإنما يطلق عند ذكر رابطة التعليل؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة.
قال سيف الدين: الكسر تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة، وهي الحكمة المقصودة من الحكم، واختلفوا هل تبطل العلة أم لا؟. مثال: العاصي بسفره مسافر، فيترخص كغير العاصي في سفره؛ لأن السفر مشقة مناسبة للترخص، فينقضه السائل بالحمال، وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر.
والأكثرون على أنه غير مبطل للعلة؛ لأن هذه حكمة غير منضبطة أقام الشرع مظنتها مقامها، فيمتنع التعليل بها دون ضابطها، فلا يرد النقض عليها؛ لأنها في نفسها ليست علة.)).
قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياه وأخراه:
وظاهر قوله: (والأكثرون على أنه غير مبطل للعلة؛ لأن هذه حكمة غير منضبطة ) وقول الآمدي المتقدم آنفا- وإن كان هو ناقلا عنه ولكن يبدو أنه نقل بالمعنى-: ((والوجه فيه أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منطبطة بنفسها بل بضابطها.)) ظاهرهما: ورود النقض على الحكمة المنضبطة وهو مِن حجة مَن منع من التعليل بالحكمة مطلقا انضبطت أم لا كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى أي فاطرادها لا يلزم مطلقا وإذا لم تطرد لزم التعليلَ بها النقضُ.  وكلام القرافي الآتي صريح في ذلك أعني قوله: ((ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه ؛ لأن جزأها صار جزأه, ولم يقل به أحد ولو وُجد إنسان يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغارا ويأتي بهم كبارا بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط الأنساب ، ولم يقل به أحد وأن من ضيع المال بالغصب والعدوان أن يجب عليه حد السرقة ولم يقل به أحد ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور بالتعليل بالمظنة)) والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وعبارة ابن الحاجب: ((وفي الكسر ، وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم المختار : لا يبطل ؛ كقول الحنفي في العاصي بسفره : مسافر فيترخص
كغير العاصي ، ثم يبين المناسبة بالمشقة ، فيعترض بصنعة شاقة في الحضر .		
لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.
قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعا، فالنقض وارد.
قلنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون، ولعله لمعارض والعلة موجودة في الأصل قطعا، فلا يعارض الظنُّ القطعَ حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا، وإن بعُد أبطل، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها، كما لو علل القطع بحكمة الزجر، فيعترض بالقتل العمد العدوان، فإن الحكمة أزيد لو قطع.
فيقول: ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة، وهو القتل)). انتهى الغرض منه.
قال الأصبهاني في بيان المختصر: ((اختلف الأصوليون في الكسر  وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنه.
والمختار : أنه لا يبطل العلة, والفرق بينه وبين النقض هو تخلف الحكم عن الووصف الضابط للحكمة والكسر تخلفه عن حكمة الحكم, مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر وهو الذي يكون سفره معصية كالعاق: مسافر فيترخص برخص السفر كغير العاصي بالسفر ، ثم يبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر على المشقة ، فيعترض الشافعي بصنعة شاقة في غير السفر  مثل صنعة الحدادين فإن المشقة متحققة ثمة مع تخلف رخص المسافر عنها.
واحتج المصنف على المختار بأن العلة في الوصف الضابط للحكمة لا الحكمة لعسر انضباطها فإن المشقة مختلفة باختلاف الأشخاص والأزمان والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ما هو علة.)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1137] [1137:  بيان المختصر وهو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه تأليف أبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني  دراسة أ.د علي جمعة محمد أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, الطبعة الأولى 1424ه 2004م ج: 2, ص:705] 

وقال الرهوني في شرح مختصر ابن الحاجب "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول" : ((أقول: الشرط السابع عند بعضهم أن تكون الحكمة مطردة أي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم، فإذا وجدت في محل بدون الحكم سمي كسرا.
والمختار: أنه لا يبطل العلية مثاله: ما لو قال الحنفي في المسافر العاصي بسفره: "مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي" ثم بين مناسبة السفر للترخص بما فيه المشقة المقتضية للترخص. فيُعترض: بصنعة شاقة في الحضر.
لنا: أن العلة السفر ولم يرد النقض عليه، فوجب العمل بمقتضى العلة.
بيان أن العلة السفر: أنه وإن كان المقصود المشقة، لكن يعسر ضبطها وليس كل قدر منها يوجب الترخص,  وإلا لسقطت العبادات، وتعيين القدر الموجب لذلك متعذر، فضبط بوصف ظاهر منضبط هو السفر، فجعل أمارة لها، ولا معنى للعلة إلا ذلك.
قالوا: الحكمة هي المعتبرة بالذات، واعتبار الوصف إنما هو بالتبعية فالنقض وارد على العلة؛ لأنه إذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم، علم أن تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتعينها، فإن المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر.
الجواب: أن قدر الحكمة -كالمشقة في مثالنا- يختلف، ولابد في ورود النقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لحكمة الأصل فإنّ عدَم اعتبار الأضعف لا يوجب عدَم اعتبار الأقوى وذلك غير متيقن، ولعله أقل حكمة، ولعله معارض، ومع المعارض ينقض قدر الحكمة أو يبطل فلذلك لم يعتبره الشارع، والعلة موجودة في الأصل قطعا، ولا يصلح التخلف الظني معارضا للقطعي، نعم لو علم وجود قدر الحكمة أو أكثر، -وإن بعُد تحققه -لعسر الاطلاع على قدر الحكمة- أبطل العلية لأن القاطع إذا عارض قاطعا تساقطا.
ومن هنا تعلم أن قوله: (وهو وجود الحكمة) أي جنسها لا قدرها، أو وجود قدرها ظنا، وقوله: (وإن بعُد) [موافق[footnoteRef:1138]] لقوله: (ولو أمكن اعتبارها جاز). [1138:  في الأصل[موافقا]] 

وقوله: (أبطل) معناه: إذا لم يكن مانع أو عدم شرط يدل عليه قوله: (ولعله لمعارض)، وإلا فهو نقض، والنقض عنده إنما يبطل إذا لم يكن مانع ولا عدم شرط، لكن إنما يبطل إذا لم يثبت حكم آخر في محل النقض أليق بالحكمة من الحكم المتخلف، كما لو علل قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر، فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان، فإن الحكمة فيه أزيد لو قطع، ومع ذلك لا يقطع، فيقول المعلل: ثبت حكم أليق بحكمة الزجر تحصل حكمة الزجر بذلك وزيادة، فإن القتل يحصل به إبطال اليد وغيرها.[footnoteRef:1139])) انتهى بحروفه بتمامه وقد استغنيت به عن بقية بيان الأصبهاني. [1139:  الكتاب: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول, المؤلف: أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني (المتوفى: 773 هـ), المحقق: جـ 1، 2/ الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي جـ 3، 4/ يوسف الأخضر القيم,
 الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الإمارات
الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م, ج: 4, بادئا من ص: 48.] 

هذا ومن قول الآمدي: ((وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها.)).
وقول ابن الحاجب: ((لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.)).
وقول الأصبهاني موضحا له: ((والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ما هو علة.))
وقول ابن إمام الكاملية: ((والراجح أنه لا يقدح، لأنه لم يرد على العلة.))
وقول المحلي: ((والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة)). نفهم قول الإمام القرافي -في الفروق في الفرق الثامن والتسعين: ((ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه ؛ لأن جزأها صار جزأه, ولم يقل به أحد ولو وُجد إنسان يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغارا ويأتي بهم كبارا بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط الأنساب ، ولم يقل به أحد وأن من ضيع المال بالغصب والعدوان أن يجب عليه حد السرقة ولم يقل به أحد ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور بالتعليل بالمظنة)) انتهى. بحروفه
ونفهم قوله في شرح تنقيح الفصول -مبينا حجة منع التعليل بالحكمة-: (( ولأنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم تخلُّف الحكم عن علته وهو خلاف الأصل.
بيانه: أن وصف الرضاع سبب حرمة النكاح ، وحكمتُه : أن جُزْء المرأة صار جزءاً للرضيع ؛ لأن لبنها جزؤها، وقد صار لَحْماً للجنين، فأشْبَه مَنِيَّها الذي صار جزءاً للجنين، فكما أن ولد الصُّلْب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه الصلاة والسلام: (( الرضاع لُحمة كلُحمة النسب)) إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل جَنينٌ[footnoteRef:1140] قطعةً من لحم امرأة فقد صار جزؤها جزأه، فكان يلزم التحريم وهو لم يقل به أحد. [1140:  الصواب: صبي كما في الفروق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

 وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا هي اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صِبْياناً، وفرَّقهم إلى حيث لم يرهم آباؤهم، حتى صاروا رجالاً ولم يعرفْهم آباؤهم، فاختلطت أنسابهم حينئذٍ، فينبغي أن يجب عليه حدُّ الزنا لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض وهو خلاف الأصل، فلا يجوز التعليل بالحكمة، وهو المطلوب.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1141] [1141:  شرح تنقيح الأصول في اختصار المحصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (المتوفى 684هـ) باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر, ص: 316- 317.] 

فيا أيها "الشافعي" اسمع قوله: (للزم النقض) إن كنت على مذهب الشافعية وأنت القائل: ((وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض.)).
نعم وقد تبعه  الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب حرفا بحرف فقال: (( حجة القول بمنع التعليل بالحكمة وجهان .... الوجه الثاني: أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض، وهو تخلف الحكم عن علته، وذلك خلاف الأصل، لأن النقض من مبطلات العلة، كما تقدم في بيان النقض. 
وبيان ذلك مثلًا: أن وصف الرضاع  سبب التحريم، وحكمته أن جزء المرأة وهو لبنها صار جزءًا من الرضيع، لأنه قد صار لحمًا للرضيع، فأشبه لبنها منيها الذي صار جزءًا للرضيع، فكما أن ولد الصلب  حرام، فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه السلام: "الرضاع لحمة كلحمة النسب"، إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل رضيع قطعة من لحم امرأة فقد  صار  جزؤها جزءه، فكان يلزم التحريم، ولم يقل به أحد، فقد وجدت العلة وتخلف حكمها، [فبطلت[footnoteRef:1142]] العلة. [1142:  في الأصل: [انبطلت].] 

وكذلك وصف الزنا حكمته اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صبيانًا صغارًا وغيبهم عن آبائهم حتى صاروا رجالًا ولم يعرفهم آباؤهم فاختلطت أنسابهم، فكان ينبغي أن يجب عليه الحد أي حد الزنا، لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فقد وجدت العلة هاهنا أيضًا وتخلف حكمها فبطلت العلة.
فلو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض بهذه الصور، فلا يجوز التعليل بها إذًا، وهو المطلوب.)).
انتهى بحروفه.[footnoteRef:1143] [1143:   رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, تأليف أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (المتوفى: 899هـ)
بحث أعده لشهادة الماجستير في أصول الفقه الطالب عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين, إشراف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين الأستاذ المشارك بالقسم سنة 1407ه
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م ج: 2, بادئا من ص: 905.] 

فيا أيها «الشافعي» اختر لنفسك أي المذهبين شئت فإنك إما أن تختار مذهب الأكثر  الراجح  وإما أن تختار مذهب الأقل المرجوح.
فإن اخترت مذهب الأكثر الراجح بطل قولك وبطل متشبث قولك.
 وإن اخترت مذهب الأقل المرجوح بطل قولك وبطل متشبث قولك. 
أما بيان وجه بطلان قولك: (إن الثمنية حكمة) على مذهب الأكثر الأرجح فلأن الحكمة عند الأكثر لا يلزم اطرادها وقد اتفق الشافعية وخصومهم على صحة إيراد النقض على الثمنية وإن أجاب عنه الشافعية فلو كانت حكمة لما ورد عليها قادح النقض لأن الحكمة لا يلزم اطرادها على قول الأكثر الأرجح. 
وأما بيان وجه بطلان قولك على مذهب الأقل المرجوح فلأن مذهب الأقل أن الحكمة يجب اطرادها كالعلة فالمستجير بها من النقض
	..................................
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وهذا هو بيان وجه بطلان متشبث قولك الذي هو حاشية البجيرمي؛ فإن ما فيها من تأويل العلة بالحكمة إنما دعا إليه الفرار من قادح النقض  فتأمل قوله: (ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ) ولا مناص من قادح النقض على التعليل بالحكمة الذي هو مقابل قول الأكثر  الأرجح ولذا كان من حجة المانعين – وهم الأكثرون – أن التعليل بالحكمة يلزمه النقض وتقدم قول ابن الحاجب في المختصر: ((حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا، وإن بعُد أبطل، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها)) فإن سلمنا له – ولا نسلم - أن الشافعية كالمالكية والإمام أحمد في رواية عنه خالفوا قول الأكثر الأرحج وسلمنا صحة تصور الأكثر دونهم-ولا نسلم- فعللوا بالحكمة وهي الثمنية – ولا نسلم أنها حكمة- فلا مفر من ورود قادح النقض على التعليل إذًا,  فالجمع بين  التعليل بالحكمة وعدمِ اطرادها تلفيق بين مذهبين متباينين فالذين يقولون: لا يلزم اطرادها – وهم الأكثرون- لا يجيزون التعليل بها ومن حجتهم على منع التعليل بها عدم اطرادها فعدم اطرادها بنوه على عدم عليتها فتأمل قول الإمام الآمدي: ((وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها.)).
وقول: الإمام ابن الحاجب: ((لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.)).
وقول الإمام الأصبهاني موضحا له: ((والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ما هو علة.))
وقول الإمام المحلي: ((والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة)). تأمل وناد من يتأمل فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.
وأما وجه بطلانه على قول الأقلين الذين يقولون إن الحكمة يجب اطرادها فواضح؛ لأن مذهبهم أن الحكمة يجب اطرادها كالعلة فالمستجير بها من النقض كما أسلفت 
	..................................
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فلا يستقيم عليه قوله: (ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ).
وجواب ثالث من وجه ثالث:
وهو أن التعليل بالحكمة المجردة محل خلاف والأكثر ون على منع التعليل بها والأقلون هم المجوزون للتعليل بها.
فكيف يعقل أن يتواطأ المالكية والشافعية على التعليل بها ويوافقهم في ذلك الإمام أحمد في روايتين عنه من غير أن يخطر لهم أو يخطر لخصومهم ببال ما يرد على التعليل بالحكمة!!
قال الإمام الآمدي في الإحكام: ((المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط وجوزه الأقلون.)). انتهى محل الشاهد منه وهو كون الأكثيرن على منع التعليل بالحكمة.
وقال في جمع الجوامع ذاكرا بعض شروط الإلحاق بالعلة : ((وأن تكون ضابطا لحكمة)) فظاهره منع التعليل بالحكمة موافقة للأكثرين ولذا قال المحلي: ((... لا نفس الحكمة)). وقال حلولو شارحا له: ((الثاني أن يكون الوصف [معللا[footnoteRef:1144]] به ضابطا لحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم لا حكمة مجردة..)) انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1145] [1144:  كذا في الأصل ولعل الأصل التعريف وإن كان التنكير غير بعيد كل البعد.]  [1145:  الضياء اللامعج: 2, ص:323.	] 

  فيا أيها "الشافعي" هذا كلام الإمام تاج الدين السبكي الشافعي  الذي قال في رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب – ونقلته في الموسوعة-: ((...كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى[footnoteRef:1146] والصواب اختلافهما.  [1146:  لم يفهما منها الاختصاص إذا.	] 

فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم([footnoteRef:1147]) بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:1148]) )).انتهى كلامه.  [1147: () الذي في الأصل «مجازي»، ولايخفى فسادها.]  [1148: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183] 

وقد بلغ بك التهافت إلى أن قلت في (جواب) احتجاجي به : ((الجواب : في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها)) ونسيت أن تقول: (لأن السبكي أراد بيان انعكاس الحكمة) فكان في جوابِك جوابُك.
اللهم إلا أن تكون تحل كونها علة عاما وتحرمه عاما!
 نعم يا أيها «الشافعي» وهذا الإمام المحلي الشافعي الذي قال في شرح  جمع الجوامع: ((ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء.)).
نعم ثم أشار في جمع الجوامع - بعدما صدر  باشتراط كون العلة وصفا ضابطا لحكمة - إلى الخلاف في التعليل بالحكمة المجردة فقال متصلا بكلامه المتقدم آنفًا: (( وقيل يجوز كونها نفس الحكمة وقيل إن انضبطت)) انتهى بحروفه.
وبعد أن كتبت هذا وقفت على قول السبكي نفسه في الأشباه والنظائر : ((مسألة : 
الصحيح أنه يشترط كون العلة ضابطًا لحكمة وقيل :  يجوز كونها نفس الحكمة ،  وقيل إن انضبطت كانت هي العلة أو علة العلة ؛  فهذا القول خارج عن محل النزاع.)). انتهى الغرض منه[footnoteRef:1149]  [1149:  الأشباه والنظائر تأليف الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى سنة 771) تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد عوض, ط دار الكتب العلمية, ج:2, ص: 166.] 

	إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة

	
	وإن هو لم يعدم خلاف المعاند



وجواب رابع  من وجه رابع:	
وهو أن الأقلين المجوزين للتعليل بالحكمة هم الأقلون القائلون بأن العلة بمعنى الباعث ودونك مستند ذلك: قال الشيخ عبد الرحمن  الشربيني الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع وشرح المحلي : ((واعلم أن من قال إن العلة بمعنى الباعث هم المجوزون للتعليل بالحكمة المجردة لأنها الباعث بل العلة عنده هي الحكمة وإن كان المعلل به في الظاهر الوصف كالسفر , ولذا اشترط بعض القائلين بهذا القول في الوصف أن تكون حكمته مطردة منعكسة أي كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى, وبعضهم قال إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة والمصنف لما نفى كونها باعثا بالمعنى الأول استغى عن هذا كله وقال إن العلة بمعنى المعرف وهي الوصف كالسفر وأما الحكمة التي اشتمل عليها فهي إنما تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا أي دليلا للمكلف على أن الله [تعالى] علق وجوب القصاص مثلا بعلة لعلمه أن الشارع أفعاله لا تخلو عن مصلحة مناسبة فيلحق القتل بمثقل بالقتل بمحدد فليتأمل.)) انتهى بحروفه.
وقد جعل تاج الدين السبكي الشافعي في جمع الجوامع قولهم مقابلا لقول أهل الحق فقال: ((الرابع العلة قال أهل الحق: المعرف, وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية, وقيل المؤثر بذاته, وقال الغزالي بإذن الله [تعالى] وقال الآمدي الباعث عليه)) وقال -كما نقل عنه المحلي في شرح جمع الجوامع والسيوطي في شرح الكوكب: ((ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على من فسرها بذلك ; لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال نبه عليه أبي رحمه الله تعالى)) . هكذا نقلا عنه وعبارته في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ((وعلى هذا جرى المصنف ، وقال : إنما عنت الشافعية أنها بمعنى الباعث ، ونحن - معاشر الشافعية – لا نفسر العلة بـ' الباعث ' أبدا ، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك ، وإنما نفسرها بـ ' المعرف ' )). انتهى الغرض منه.
 فالشافعية داخلون في أهل الحق في قوله: ((قال أهل الحق: المعرف)) بدليل الصفة: (أهل الحق) والواصف السبكي فمن غير المعقول أن يخرجهم من أهل الحق ما لم ينص على ذلك نصا لا يقبل التأويل وبدليل قوله: ((وإنما نفسرها بـ ' المعرف ' )) وليسوا داخلين في من يفسر العلة بالباعث بدليل المقابلة وبدليل الصفة وبدليل قوله: ((ونحن - معاشر الشافعية – لا نفسر العلة بـ' الباعث ' أبدا ، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك ، وإنما نفسرها بـ ' المعرف ' )).
فاسمع ذلك يا أيها «الشافعي». 
وقال الإمام ابن العراقي الشافعي في الغيث الهامع: ((وفي تعريفها أقوال: أحدها ـ وبه قال أهل السنة أنها المعرفة للحكم أي تدل على وجوده، ولا تؤثر فيه، لأن المؤثر هو الله تعالى.
ثم حكى المصنف خلافا في أن حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص، وبالأول قال أصحابنا، وبالثاني قال الحنفية.
ووجه ذكره هذه المسألة بعد هذا التعريف التنبيه على خطأ ابن الحاجب في قوله: إن أصحابنا بنوا قولهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة تفسيرها بالباعث، فأشار المصنف إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة بالعرف، ووجه توهم ابن الحاجب ذلك أنه جعل العلة فرعا للأصل أصلا للفرع خوفا من لزوم الدور فإنها مستنبطة من النص فلو كانت معرفة له ـ وهي إنما عرفت به ـ لزوم الدور.
والحق تفسيرها بالمعرف يعني أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب أمارة المطر.
وقد يتخلف، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا يخرجها عن كونها أمارة، فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع ولا يلزم الدور.)). انتهى بحروفه. 
فاسمع ذلك يأيها «الشافعي» وأضف إلى ذلك قولي المتقدم آنفًا: وقال في جمع الجوامع ذاكرا بعض شروط الإلحاق بالعلة : ((وأن تكون ضابطا لحكمة)) فظاهره منع التعليل بالحكمة موافقة للأكثرين ولذا قال المحلي: ((... لا نفس الحكمة)). وقال حلولو شارحا له: ((الثاني أن يكون الوصف [معللا[footnoteRef:1150]] به ضابطا لحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم لا حكمة مجردة..)) انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1151] [1150:  كذا في الأصل ولعل الأصل التعريف وإن كان التنكير غير بعيد كل البعد.]  [1151:  الضياء اللامعج: 2, ص:323.	] 

  فيا أيها «الشافعي» هذا كلام الإمام تاج الدين السبكي الشافعي  الذي قال في رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب – ونقلته في الموسوعة-: ((...كتعليل الشافعية الربا في النقدين ....)). 
إلى قولي:  وهذا الإمام المحلي الشافعي الذي قال في شرح  جمع الجوامع: ((ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء.)).
نعم ثم أشار في جمع الجوامع - بعدما صدر  باشتراط كون العلة وصفا ضابطا لحكمة - إلى الخلاف في التعليل بالحكمة المجردة فقال متصلا بكلامه المتقدم آنفًا: (( وقيل يجوز كونها نفس الحكمة وقيل إن انضبطت)) انتهى بحروفه. فكيف يعقل أن يُصَدِّر بخلاف الشافعية ويجعلهم مقابلين للأكثرين من غير أن يبين ذلك ولاسيما إن انضم إليهم المالكية وروايتان في مذهب الإمام أحمد
أم أنك يا "شافعي" ترى الشافعية والمالكي هم الأقلون المقابلين لأهل الحق وأهل السنة؟ 
وكأني بهم الآن يهمسون في أذني ردا عليك: 
	..........................................
	
	فإن قومي لم تأكلهم الضبع



فإن أبيت إلا ذلك - وجعلتهم داخلين في القائلين بأن العلة بمعنى الباعث وجعلتهم من مجيزي التعليل بالحكمة لتتوصل بذلك إلى جواز التعليل بالحكمة لتتوصل بذلك إلى جواز التعليل بالثمنية على أنها حكمة كما زعمت سلمناها لك مجاراةً تبكيتًا وتسكيتًا وما كنا لنسلمها  ولكن لنلزمك باختيار أحد مذهبي القائلين بأن العلة بمعنى الباعث اللذين قسم إليهما الشربيني القائلين بذلك فإن اخترت قول من اشترط منهم أن تكون حكمة الوصف المعلل به مطردة منعكسة وزعمت بلا بدليل أنه هو قول الشافعية منهم بطل قولك.
 وإن اخترت قول من قال إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة وزعمت بلا ليل أنه هو قول الشافعية منهم بطل قولك.
 أما وجه بطلان قولك على اختيار مذهب القسم الأول فواضح لأن مذهبه أن الحكمة يجب اطرادها كانعكاسها كالعلة فالمستجير بها من النقض أو العكس أو منهما معا
	..................................
	
	كالمستجير من الرمضاء بالنار



ومن هنا يبطل  متشبث قولك أيضًا الذي هو حاشية البجيرمي؛ فإن ما فيها من تأويل العلة بالحكمة إنما دعا إليه الفرار من قادح النقض  فتأمل قوله: (ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ) بل لا  مناص – كما أسلفت- من قادح النقض على التعليل بالحكمة الذي هو مقابل قول الأكثر  الأرجح ولذا كان من حجة المانعين – وهم الأكثرون – أن التعليل بالحكمة يلزمه النقض, وتقدم  قول ابن الحاجب في المختصر: ((حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا، وإن بعُد أبطل، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها)).
 وأما وجه بطلان قولك على مذهب القسم الثاني فلأن المفهوم مما عزاه الشربيني لهم أنهم إنما يجيزون التعليل بالحكمة إن انضبطت وإلا ناطوا الحكم بمظنتها فيوافقون الأكثرين في حال عدم انضباطها فلا فرق بين مذهبهم ومذهب الأكثرين في حالة عدم الانضباط فتأمل قوله: ((وبعضهم قال إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة.)) فمذهبهم في هذه الحالة حالة عدم الانضباط أنه لا يجوز التعليل بالحكمة ولا يلزم انعكاسها أي ولا اطرادها وإنما تكلم على الانعكاس لأنه هو المتوهم أما الاطراد فمن باب أولى وإلا لأناطوا الحكم بالمشقة ولو في الحضر  وهو ما لم يقل به إنس ولا جان.
 إذًا ومفهوم ذلك أنهم يجيزون التعليل بالحكمة في حالة الانضباط ولا معنى للتعليل بها دون اشتراط انعكاسها واطرادها – ولذلك كان من حجة الأكثرين المانعين من التعليل بالحكمة المجردة مطلقا لزوم النقض.
فلا معنى للتعليل بها دون اشتراط انعكاسها واطرادها ولا سيما إن كان المعلل بها هم الشافعية  إن زعمت إن كنت أنت القائل: ((وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض.)). إذا فلن ينفعكم الفرار إن فررتم من النقض أو العكس فأين تذهبون؟
هذا عن راجحية عدم لزوم  اطراد الحكمة وأما راجحية عدم لزوم انعكاسها فدليله هو دليل راجحية عدم لزوم اطرادها نفسُه في مثال الحكمة التي مثلوا بها نفسِه أعني قول الإمام الآمدي: ((وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها.)).
وقول: الإمام ابن الحاجب: ((لنا : أن العلة السفر ؛ لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه.)).
وقول الأصبهاني موضحا له: ((والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ما هو علة.))
وقول المحلي: ((والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة)).
إذًا فالعكس أيضا لا يرد على العلة كما لا يرد النقض عليها.
وقال في المراقي: 
	بالطرفين في الأصح عللوا

	
	فقصر مترف عليه يحصل




يعني في قوله قبل البيت: 
	ويحصل القصد بشرع الحكم 
	
	شكا وظنا وكذا بالجزم


	وقد يكون النفي فيه أرجحا

	
	كآيس لقصد نسل نكحا



ونحوه في جمع الجوامع حرفا بحرف 
وقال  السبكي الشافعي في جمع الجوامع: ((ويجوز التعليل بما لا يُطلع على حكمته فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم للمظنة, وقال الجدليون: لا.)).
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في مختصره المسمى بـ ( لب الأصول) الذي اختصر فيه جمع الجوامع: ((ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح))
 قال في غاية الوصول في شرح لب الأصول  وهو شرح لمختصره  المذكور قال ممزوجا نصه بشرحه: 
(("ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته" كتعليل الربوي بالطعم أو غيره. "ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح" لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة، وقيل لا يثبت، وعليه الجدليون إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة، وعلى الأوّل يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر، فيما ذكر فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة أو للقطع بجواز الإلحاق.
 ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا، بل تنتفي خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي.)).انتهى بحروفه.
وقال المحلي الشافعي ممزوجا بجمع الجوامع الشافعي: (("فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي و" صاحبه محمد "ابن يحيى  (الشافعيان) يثبت الحكم" فيها "للمظنة, وقال الجدليون: لا" يثبت إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا..)). انتهى بتمامه بحروفه.
قال حسن بن محمد العطار، الشافعي: (( "قوله : يجوز له القصر في سفره هذا" أي على رأي الغزالي وابن يحيى الموافق للمعروف عندنا ومثله استبراء الصغيرة إذ حكمة وجوب الاستبراء تحقق براءة الرحم به وهي منتفية فيها ؛ لأن البراءة متحققة فيها بدون استبراء.
 وليس ثبوت الحكم في ذلك مطردا بل قد يرجح فيه انتفاؤه كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده ولا يكره له غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا خلافا لإمام الحرمين
 وعلى رأي الغزالي من ثبوت الحكم فيما ذكر يجوز الإلحاق كإلحاق الفطر بالقصر للمظنة فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط للقطع بجواز الإلحاق.)). انتهى بحروفه بتمامه.
و قال العبادي في الآيات البينات: ((قوله:قوله: "مثاله: من مسكنه البحر" هذا ترجيح لقول الغزالي وصاحبه ويؤيده أيضًا اعتبار الفقهاء المظنة في مواضع كثيرة كما في نقض الوضوء بالنوم لأنه مظنة لخروج الخارج, ولا ينافيه أنهم أعرضوا عن المظنة في مواضع لجواز خروجها لمدارك مخصوصة اقتضت إلغاء المظنة فيها.)). انتهى بتمامه بحروفه.
تأمل قوله: (ولا ينافيه أنهم أعرضوا عن المظنة في مواضع لجواز خروجها لمدارك مخصوصة اقتضت إلغاء المظنة فيها.) ففيه توضيح لقول شيخ الإسلام: (ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا، بل تنتفي خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي.) وكلام شيخ الإسلام صريح في ذلك فإنه ذكره مقابل الراجح الذي صدر به  وصرح بترجيحه بصيغة "قد" وذكر في الفرع الذي مثل به خلاف إمام الحرمين. 
وبعد أن كتبت هذا – أعني قولي: (وأما راجحية عدم لزوم انعكاسها فدليله هو دليل راجحية عدم لزوم اطرادها نفسُه في مثال الحكمة التي مثلوا بها نفسِه) إلى قولي: (إذًا فالعكس أيضا لا يرد على العلة كما لا يرد النقض عليها.)   إذا به يؤيده قول الشربيني معلقا على قول جمع الجوامع: (فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي ومحمد بن يحيى يثبت الحكم للمظنة ..إلخ) حيث قال: ((وهذا مبني على أن المظنة لا يعتبر اطرادها بمعنى إذا وجدت وجدت حكمتها ولا انعكاسها بمعنى إذا انتفت انتفت, وقال الجدليون: لا؛ بناءً على وجوب الاطراد والانعكاس.)).
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وقد تقدم قوله: ((واعلم أن من قال إن العلة بمعنى الباعث هم المجوزون للتعليل بالحكمة المجردة لأنها الباعث بل العلة عنده هي الحكمة وإن كان المعلل به في الظاهر الوصف كالسفر , ولذا اشترط بعض القائلين بهذا القول في الوصف أن تكون حكمته مطردة منعكسة أي كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى, وبعضهم قال إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة)).
هذا وقال في جمع الجوامع أيضًا: ((والمناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا وقال أبوزيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا سواءً كحد الخمر أو نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه فإن كان فائتا قطعا فقالت الحفية يعتبر والأصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس)).
قال الزركشـي – شارحا قوله: (فإن كان فائتا قطعا...إلخ) - : ((لو كان القصد من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور النادرة  مع حصوله في غالب الصور كلحوق نسب المشـرقي بتزويج مغربية توكيلا فأتت بولد مع القطع بأن الولد ليس منه، وإن كان لحوق الولد بالزوج ظاهرا فيما عدا هذه الصورة كذلك صورة الاستبراء فإنا نعلم قطعا عدم العلوق منه في الأولى وبراءة الرحم في الثانية فلا وجه لاعتباره لأن شرع الحكم مع انتفاء الحكمة لا يكون مفيدا وإنما أوجب أصحابنا الاستبراء، والحالة هذه بمجرد نقل الملك على ما عرف في الفقهيات، وهو يؤول إلى ضرب من التعبد، فلهذا غاير المصنف بينه وبين الأولى، وليُستحضـر قوله في شرائط العلة، فإن قطع بانتفائها إلى آخره، وتحقيقه مع هذا. )).  انتهى بتمامه بحروفه.[footnoteRef:1152] [1152:  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
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وقد حاول المحشون الجمع بينهما بما ليس هذا مقام الإطالة به فمن شاء فليراجعه
وقال القرافي ناقلا عن الإحكام – وقد وقفت عليه في الإحكام ولكن أكتفي بنقل القرافي وما ذكره بعده كالتعقيب- في نفائس الأصول في شرح المحصول: ((المسألة الخامسة في الكسر
قال القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال.
والصحيح أنه غير لازم؛ فإن العلة هي الوصف لا ذلك المعنى، ولو علل بذلك المعنى أو جعل علة لعلية الوصف فهو بخصوص ذلك المعنى المضبوط بالوصف قدرا وجنسا، فكيف ينقض بغيره؟ وإنما يطلق عند ذكر رابطة التعليل؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة.
قال سيف الدين: الكسر تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة، وهي الحكمة المقصودة من الحكم، واختلفوا هل [يبطل]  العلة أم لا؟.مثاله: العاصي بسفره مسافر، فيترخص كغير العاصي في سفره؛ لأن السفر مشقة مناسبة للترخص، فينقضه السائل بالحمال، وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر.
والأكثرون على أنه غير مبطل للعلة؛ لأن هذه حكمة غير منضبطة أقام الشرع مظنتها مقامها، فيمتنع التعليل بها دون ضابطها، فلا يرد النقض عليها؛ لأنها في نفسها ليست علة.
قال: فإن قيل: المقصود من شرع الأحكام إنما هو الحكمة دون ضابطها، فيحتمل أن [يكون مقدار  الحكمة] في صورة النقض مساويا لصورة التعليل [ويحتمل أن يكون أزيد]، فيثبت الحكم في صورة النقض، أو أنقص، فلا يلزم الثبوت، غير أن وقوع تقديرين أغلب على الظن من وقوع تقدير واحد.
قلنا: الحكمة وإن كانت هي المقصودة من الأحكام، لكن على وجه تكون منضبطة، وغير المنضبط لا يعتبره الشارع؛ نفيا للحرج عن الخلق.
قال: فإن قيل: إذا فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا، فما المختار فيه؟ قال: قلنا: ذلك مما يمتنع وقوعه، وبتقدير وقوعه، قال بعض أصحابنا: لا يلتفت إليه؛ لأن معرفتها في آحاد الصور حرج، فأسقط الشرع اعتبارها نظرا لجنسها، ويعتمد على الضوابط الكلية.
قال: ولقائل أن يقول: ذلك وإن كان حرجا، غير أن المقصود الأصلي هو الحكمة، فإذا لم يثبت حكمها، فحيث قطعنا بوجودها، ولم نقل بالتعليل بها لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا، وذلك ممتنع كما امتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة، وكذلك لو لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها مع تيقنها، يلزم إثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا.ومعلوم أن محذور إثبات حكم الحكمة الملغاة، أو نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا، أعظم من محذور البحث عن الحكمة في آحاد الصور..
 فائدة:		
سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم.
وأشكل بهذا قول علي: (إذا سكر هذى وإذا هذى افترى)، فيقيم الحد على من يقطع بأنه لم يقذف، فهو إثبات الحكم حيث قطعنا بانتفاء الحكمة، وكان يستشكل هذا الأثر لهذه القاعدة.
وكلام سيف الدين- هاهنا- يشعر بالاتفاق على نفي الحكم عند القطع بعدم الحكمة.
ورأيت الغزالي في (شفاء الغليل) قال- بعد ذكره لهذا المثال-: إن قلت: ليس كل من سكر يقذف، فإيجاب حد جريمة على من لم يجرم غريب، لا يشهد له نظير.
قال: قلنا: ليس كذلك؛ لأنهم امتنعوا أولا أن يعاقبوه عقوبة لم تعهد، ولو كان الأمر كما قلتم لما افتقروا إلى الشبه بحد مشروع، ثم لم يوجبوا حد جريمة على من لم يجرمها، وطلبوا مناسبة بين جريمتين، وقد عهدوا في الشرع إقامة المظان مقام المظنون المقصود في إفادة الحكم، كما أقيم النوم مقام خروج الحدث، وإن لم يخرج الحدث، ومغيب الحشفة مقام الإنزال وإن لم يوجد، والبلوغ مقام العقل، وإن لم يتزيد عنده [عقل] (في الأصل عقلي) ونظير الأثر الوارد في الشرب قولنا: من غيب الحشفة أنزل، ومن أنزل اغتسل.[footnoteRef:1153])). انتهى بحروفه وما بين المعكوفين مما قبل الفائدة تصحيح من الإحكام. [1153:  نفائس الأصول في شرح المحصول ط مكتبة نزار مصطفى الباز , الطبعة الأولى 1416هـ 1995م,ج: 8 بادئا من ص: 3421] 

 ولكنه جزم في الفروق بعدم اطراد الحكمة وانعكاسها مفرقا بينها وبين المظنة  بفروق منها أن القطع بعدم الحكمة لا يقدح والقطع بعدم مظنون المظنة يقدح مبرهنا على ذلك بأمثلة برهانها في نفسها فقال في الفروق في  الفرق الثامن والتسعين بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء الجمعات وقصر الصلوات وبين قاعدة الأزمان لم تجعل المظان منها معتبرة في رؤية الأهلة ولا دخول أوقات العبادات وترتيب أحكامها  قال: ((وبين الحكمة والمظنة فرق من وجه آخر ، وذلك أن الحكمة إذا قطعنا بعدمها لا يقدح ذلك في ترتب الحكم كما إذا قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنا بأن تحيض المرأة ، ويظهر عدم حملها ومع ذلك نقيم الحد ونأخذ المال المسروق من السارق ، ونجزم بعدم ضياع المال ، ومع ذلك نقيم حد السـرقة .)). انتهى بحروفه.
وقال أيضًا كما تقدم نقله:  ((ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه ؛ لأن جزأها صار جزأه, ولم يقل به أحد ولو وُجد إنسان يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغارا ويأتي بهم كبارا بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط الأنساب ، ولم يقل به أحد وأن من ضيع المال بالغصب والعدوان أن يجب عليه حد السرقة ولم يقل به أحد ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور بالتعليل بالمظنة)). انتهى بحروفه.
وحاصله: أن الحكمة لا يلزم اطرادها ولا انعكاسها.
ودونك الفرق بتمامه فهو وإن كان فيه تطويل ففيه ما لا غنى بك عنه  وقد قال فيه: ((وينبغي أن يتفطن لهذه القاعدة وهذه التفاصيل فهي وإن انبنى عليها بيان هذا الفرق فهي يحتاج إليها الفقهاء رحمهم الله كثيرا في موارد الفقه والترجيح والتعليل.)).
قال رحمه الله تعالى: ((الفرق الثامن والتسعون بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء الجمعات وقصر الصلوات وبين قاعدة الأزمان لم تجعل المظان منها معتبرة في رؤية الأهلة ولا دخول أوقات العبادات وترتيب أحكامها: 
 اعلم أن الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة وهي أن الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره كتعليل التحريم في الخمر بالسكر والربا بالقوت وغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في الأحكام وإن كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه وعدم الانضباط إما لاختلاف مقاديره في رتبه كالمشقة لما كانت سببا للقصر وهي غير منضبطة المقادير فليس مشاق الناس سواء في ذلك وقد يدرك ظاهرا وقد يدرك خفيا 
 ومثل هذا يعسر ضبطه في محاله حتى تضاف إليه الأحكام فأقيمت مظنته مقامه وهي أربعة برد فإنها تظن عندها المشقة وكالإنزال لما كان غير منضبط في الناس بسبب أن من الناس من لا ينزل إلا بالدفق والإحساس باللذة الكبرى ومنهم من ينزل تقطيرا من غير اندفاق في أول الأمر ثم يندفق بعد ذلك كثيرا ولذلك يحصل الولد مع العزل والإنسان يعتقد أنه ما أنزل وهو قد أنزل على سبيل السيلان من غير دفق فيحصل الولد من ذلك وهو لا يشعر ولما كان الإنزال مختلفا في الناس أقيمت مظنته مقامه وهو التقاء الختانين فإن قلت مجرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال فكيف جعل مظنة الإنزال وهو لا يظن عنده ومن شرط المظنة أن يظن عندها الوصف المطلوب لتعليق الحكم عليه.
 قلت: لا نسلم أنه لا يظن فمن الناس من ينزل بمجرد الملاقاة ومنهم من ينزل بالفكر ومنهم من ينزل بالنظر فقط فالتقاء الختانين أقوى من ذلك فجعل مظنة ومن ذلك العقل الذي هو مناط التكليف يختلف في الناس بسبب اعتدال المزاج وانحرافه فرب صبي لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه وذلك يختلف في الرجال والصبيان جدا فجعل البلوغ مظنته لأن البلوغ منضبط وهو غير منضبط هذا فيما لا ينضبط لاختلاف رتبه في مقاديره 
 أما ما ينضبط في مقاديره لكنه خفي لا يطلع عليه فذلك كالرضا في انتقال الأملاك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)) والرضا أمر خفي فجعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة قائمة مقامه لأنه يظن عندها وألغي الرضا إذا انفرد حتى لو اعترف بأنه رضي بانتقال الملك في الزمن الماضي من غير أن يكون صدر منه قول أو فعل لم يلزمه انتقال الملك وكذلك لو حصلت مشقة السفر بدون مسافة القصر لم ترتب عليها رخص المشقة من القصر والإفطار فإذا أقام الشرع مظنة الوصف مقامه أعرض عن اعتباره في نفسه نعم لا بد أن يكون متوقعا مع المظنة فلو قطعنا بعدمه عند المظنة فالقاعدة أنه لا يترتب على المظنة حكم كما لو قطعنا بعدم الرضا مع الإكراه على صدور الصيغة أو الفعل غير أن هذا المعنى مع أنه الأصل خولف في التقاء الختانين فإنا لو قطعنا بعدم الإنزال وجب الغسل وخولف أيضا في قولهم في شارب الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري فأقيم الشرب الذي هو مظنة القذف مقامه ونحن مع ذلك نقيم الحد في الشرب على من نقطع بأنه لم يقذف. 
 وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يستشكل الأثر الوارد في الشرب في هذا المعنى بهذه العبارة ويقول كيف تقام المظنة مقام القذف ونحن نقطع بعدم القذف في حق بعض الناس لكن يمكن أن يجاب عن الأثر بما شهد له بالاعتبار من التقاء الختانين فإنه ورد فيه الحديث النبوي. 
 وهذا قد نقطع فيه بعدم المظنون عند وجود مظنته في بعض الصور.
 فإن قلت: ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها وما الفرق بين الثلاثة الوصف والمظنة والحكمة؟
 قلت: الحكمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا اعتمد عليه من غير مظنة تقام مقامه وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه فالحكمة في الرتبة الأولى والوصف في الرتبة الثانية والمظنة في الرتبة الثالثة ومثال الثلاثة في [المبيع[footnoteRef:1154]] أن حاجة المكلف إلى ما في يده من الثمن أو المثمن هو المصلحة الموجبة لاعتبار الرضا وهي المصيرة له سببا للانتقال ومظنة الإيجاب والقبول فالحاجة هي في الرتبة الأولى لأنها هي الموجبة لاعتبار الرضا فاعتبار الرضا فرعها  [1154:  كذا في الأصله ولعلها: [البيع] ] 

 واعتبار الإيجاب والقبول فرع اعتبار الرضا ومثال الثلاثة أيضا في السفر أن مصلحة المكلف في راحته وصلاح جسمه يوجب أن المشقة إذا عرضت توجب عنه تخفيف العبادة لئلا تعظم المشقة فتضيع مصالحه بإضعاف جسمه وإهلاك قوته فحفظ صحة الجسم وتوفير قوته هو المصلحة والحكمة الموجبة لاعتبار وصف المشقة بسبب الترخص فالمشقة في الرتبة الثانية منها لأن الأثر فرع المؤثر والمظنة المشقة واعتبارها فرع اعتبار المشقة فهي في الرتبة الثالثة ومثال الحكمة والوصف من غير مظنة فيما هو منضبط الرضاع وصف موجب للتحريم وحكمته أنه يصير جزء المرأة الذي هو اللبن جزء الصبي الرضاعُ فناسب التحريم بذلك لمشابهته للنسب لأن منيها وطمثها جزء الصبي فلما كان الرضاع كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) فالجزئية هي الحكمة وهي في الرتبة الأولى والرضاع الذي هو الوصف في الرتبة الثانية ووصف الزنا موجب للحد وحكمته الموجبة لكونه كذلك اختلاط الأنساب فاختلاط الأنساب في الرتبة الأولى وهي الحكمة ووصف الزنا في الرتبة الثانية وكذلك ضياع المال هو الموجب لكون وصف السرقة سبب القطع فضياع المال في الرتبة الأولى ووصف السرقة في الرتبة الثانية ولما كان وصف الرضاع والزنا والسرقة منضبطا لم يحتج إلى مظنة تقوم مقام هذه الأوصاف فلم يحتج للمرتبة الثانية.
 ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو أكل صبي من لحم امرأة قطعة أن تحرم عليه لأن جزأها صار جزأه ولم يقل به أحد.
 ولو وجد إنسان يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغارا ويأتي بهم كبارا بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط الأنساب ولم يقل به أحد.
 وأن من ضيع المال بالغصب والعدوان أن يجب عليه حد السرقة ولم يقل به أحد.
 ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور بالتعليل بالمظنة.
 فقد ظهر الفرق بين المظنة والوصف والحكمة من هذا الوجه.
 وبين الحكمة والمظنة فرق من وجه آخر وذلك أن الحكمة إذا قطعنا بعدمها لا يقدح ذلك في ترتب الحكم كما إذا قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنا بأن تحيض المرأة ويظهر عدم حملها ومع ذلك نقيم الحد, ونأخذ المال المسروق من السارق ونجزم بعدم ضياع المال ومع ذلك نقيم حد السرقة 
 وأما المظنة إذا قطعنا فيها بعدم المظنون فالغالب في في موارد الشريعة عدم اعتبار المظنة وذلك فيمن أكره على الكفر أو العقود الناقلة للأملاك أو الموجبة للطلاق والعتاق وغير ذلك فإن تلك المظان يسقط اعتبارها بالإكراه ولا يترتب عليها شيء ألبتة مما شأنه أن يترتب عليه عدم الإكراه.
 فهذا فرق آخر بين المظنة والحكمة من جهة أن القطع بعدم الحكمة لا يقدح والقطع بعدم مظنون المظنة يقدح.
 وينبغي أن يتفطن لهذه القاعدة وهذه التفاصيل فهي وإن انبنى عليها بيان هذا الفرق فهي يحتاج إليها الفقهاء رحمهم الله كثيرا في موارد الفقه والترجيح والتعليل.
 إذا تقررت هذه القاعدة  فنقول إنما اعتبرت البقاع في الجمعات وهي ثلاثة أميال في الإتيان إليها لأنها مظنة أذانها وسماعه من تلك المسافة إذا هدأت الأصوات وانتفت الموانع لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الجمعة على من سمع النداء)) فجعل مظنة السماع مقام السماع ولذلك جعلت البقاع التي في مسافة القصر معتبرة في قصر الصلوات لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص .
 وأما أهلة شهور العبادات كرمضان وشوال وذي الحجة ونحوها فلا حاجة فيها إلى مظنة من جهة الزمان بسبب أن القطع بحصولها موجود من جهة الرؤية أو إكمال العدة فيحصل القطع بالمعنى المقصود فلا حاجة إلى مظنة من جهة أن الزمان يقوم مقامه فإن المظنة إنما تعتبر عند عدم الانضباط أما معه فلا فإذا ظننا أن الهلال يطلع في هذه الليلة بسبب قرائن تقدمت إما من توالي تمام الشهور فنظن نقص هذا الشهر أو من جهة توالي النقص فنظن تمام هذا الشهر أو من جهة طلوع القمر ليلة البدر قبل غروب الشمس فنظن تمام هذا الشهر أو من جهة تأخره في الطلوع عند غروب الشمس فنظن نقصان هذا الشهر وغير ذلك من الأمارات الدالة عند أرباب المواقيت على رؤية الأهلة ويوجب أن هذه الليلة هي مظنة رؤية الهلال فإنا لا نعتبر شيئا من ذلك ولا نقيم المظنة مقام الرؤية لأن لنا طريقا للوصول إلى الوصف المطلوب إما بالرؤية أو بكمال العدة والقاعدة أنه لا يعدل إلى المظنة إلا عند عدم انضباط الوصف دائما أو في الأغلب وهاهنا ليس كذلك فلذلك سقط اعتبار المظان من الأزمنة وكذلك أوقات الصلوات لما كانت منضبطة في نفسها لحصول القطع بها في أكثر صورها لم تقم مظانها في الصور مقامها وبهذا ظهر الفرق بين قاعدة البقاع أقيمت مظانها مقامها وبين الأزمنة لم يقم مظانها في الصور المذكورة وسره ما تقدم من القاعدة الكلية التي تقدم تقريرها قبل[footnoteRef:1155])) انتهى بحروفه. وسكت ابن الشاط. [1155:  الفروق ط دار المعرفة بيروت لبنان ج: 2 ص: 165.] 

ولا يخلو بعض عبارات المطبوع من قلق لعله من المطبعة لكن لا تأثير له على المعنى العام وخصوصا محل الشواهد فيه.
تتمة:
قال جامعه عافاه الله تعالى في دنياهأخراه:
قول الإمام القرافي في نفائس الأصول: (وكلام سيف الدين- هاهنا- يشعر بالاتفاق على نفي الحكم عند القطع بعدم الحكمة.) فيه أنه يشعر أيضا بالاتفاق على إثبات الحكم عند القطع بوجود الحكمة فتأمل قوله: ((ولقائل أن يقول: ذلك وإن كان حرجا، غير أن المقصود الأصلي هو الحكمة، فإذا لم يثبت حكمها، فحيث قطعنا بوجودها، ولم نقل بالتعليل بها لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا، وذلك ممتنع كما امتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة، وكذلك لو لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها مع تيقنها، يلزم إثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا.ومعلوم أن محذور إثبات حكم الحكمة الملغاة، أو نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا، أعظم من محذور البحث عن الحكمة في آحاد الصور)).
فإذا كان كلام السيف هاهنا- كما قال القرافي - يشعر بالاتفاق على نفي الحكم عند القطع بعدم الحكمة الذي هو انعكاسها فإنه يشعر كذلك بالاتفاق على ثبوت الحكم عند القطع بوجود الحكمة الذي هو اطرادها الذي قال هو نفسه – أعني السيف-: إنه خلاف قول الأكثرين فتأمل قوله: (غير أن المقصود الأصلي هو الحكمة، فإذا لم يثبت حكمها، فحيث قطعنا بوجودها، ولم نقل بالتعليل بها لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا، وذلك ممتنع) فما الفرق بينه وبين قوله: ( كما امتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة) وتأمل قوله: ( وكذلك لو لم نقل بإلغائها عند تخلف الحكم عنها مع تيقنها، يلزم إثبات الحكم بها مع الضابط مع كونها ملغاة قطعا.) وتأمل قوله: (ومعلوم أن محذور إثبات حكم الحكمة الملغاة، أو نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا، أعظم من محذور البحث عن الحكمة في آحاد الصور).
فظاهر كلام السيف ههنا المشعر بالاتفاق على انعكاس الحكمة كما قال الإمام القرافي وعلى اطرادها كما أُلزمه به مشكل مع قوله إن الأكثرين على أن عدم اطرادها غير مبطل للعلة أي فلا يلزم.
والذي أراه  - ولا رأي لي- أن الاتفاق الذي نقل الإمام القرافي عن الإمام عز الدين وهمٌ؛ لأن الخلاف منصوص فتذكر قول الإمام السبكي في جمع الجوامع: ((فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم للمظنة, وقال الجدليون: لا.)).
 وأما كلام الآمدي الذي قال الإمام القرافي إنه مشعر بالاتفاق فلا يمكن حمله على ظاهره فالذي أراه – ولا رأي لي-: أنه مجرد مناقشات واردة على مذهب الأكثرين الذين لا يرون لزوم اطراد الحكمة فهي مجرد مناقشات لا تشعر باتفاق بالضرورة ومن تأمل ذلك وجده كذلك فإن السيف لما عرف الكسر بتخلف الحكم المعلل عن الحكمة المقصودة منه، ونقل عن الأكثرين أنه غير قادح واختاره وعلل عدم القدح به بأنه لم يرد على العلة جعل يورد على قول الأكثرين ويصدر فقال مبينا وجه عدم القدح به: ((والوجه فيه أن الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي ليست منطبطة بنفسها بل بضابطها وعند ذلك فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام على ما قال تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وعلى هذا فيمتنع التعليل بها دون ضابطها وإذا لم تكن علة فلا معنى لإيراد النقض عليها)) ثم دخل في مناقشات واردة على مذهب الأكثرين فقال: ((فإن قيل المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها وعند ذلك فيحتمل أن يكون مقدار الحكمة في صورة النقض مساويا لمقدارها في صورة التعليل ويحتمل أن يكون أزيد ويحتمل أن يكون أنقص, وعلى تقدير المساواة والزيادة فقد وجد في صورة النقض ما كان موجودا في صورة التعليل وإنما لا يكون موجودا بتقدير أن يكون أنقص ولا يخفى أن ما يتم على تقديرين أغلب على الظن مما لا يتم إلا على تقدير واحد  ومع ذلك فيظهر إلغاء ما ظن أن الحكم معلل به!. 
 قلنا: الحكمة وإن كانت هي المقصودة من شرع الحكم لكن على وجه تكون مضبوطة إما بنفسها أو بضابطها لما ذكرناه. 
 وما فرض من الحكمة في صورة النقض مجردة عن ضابطها فامتنع كونها مقصودة وبتقدير كونها مقصودة فالنقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل كونها معللا بها.
 وعلى هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال التعليل بالحكمة مرجوح بالنظر إلى دليل التعليل بها وذلك لأنه من المحتمل أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقص لمعارض 
 ومع هذا الاحتمال فتخلف الحكم عنها لا يدل على إبطالها. 
 فإن قيل: بحثنا وسبرنا فلم نطلع على ما يصلح معارضا في صورة النقص فيظهر أن انتفاءه لانتفاء العلة.
 فهو[footnoteRef:1156] معارض بقول المستدل بحثت في محل التعليل فلم أطلع على ما يصلح للتعليل سوى ما ذكرته فدل على التعليل به.)) إلى أن قال: ((فإن قيل فلو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما المختار فيه قلنا ذلك مما يمتنع وقوعه  [1156:  قوله: (فهو) جواب قوله: (فإن قيل).] 

 وبتقدير وقوعه فقد قال بعض أصحابنا إنه لا الفتات إليه مصيرا منه إلى أن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور بخفائه وندرته مما يلزم منه نوع عسر وحرج ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الكلية
 فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحكم في الغالب 
 ولقائل أن يقول البحث عن الحكمة في آحاد الصور هل هي موجودة قطعا وإن كان يفضـي إلى العسر والحرج إلا أنا نعلم أن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام ونفيها إنما هو الحكم والمقاصد 
 فعلى تقدير وجود الحكمة في بعض الصور مماثلة لها في محل التعليل قطعا لو لم نقل بوجوب التعليل بها في غير محل التعليل لزم منه انتفاء الحكم مع وجود حكمته قطعا وذلك ممتنع كما يمتنع إثبات الحكم مع انتفاء حكمته قطعا فيما عدا الصورة النادرة.....إلخ
 فلا يخفى أن ما ذكر بعد ما صدر به واختاره  من قول الأكثر ونقله عنه الإمام القرافي إنما هو مناقاشات واردة على قول الأكثر لا تشعر باتفاق ولا باختلاف وكيف وهي واردة على قول الأكثر؟! أم كيف تثبت الاتفاق على ما صرح غير واحد على أن الأصح  أو الأرجح الذي عليه الأكثر على خلافه؟
بل الظاهر: أن تلك المناقشات التي ختم بها المسألة التاسعة من وادي ما ذكره بعدُ في المسألة الرابعة عشرة والخامسة عشرة حيث قال: ((المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث كما قررناه فشرطها أن تكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من إثبات الحكم أو نفيه بحيث لا يلزم منه إثبات الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة وإلا كان فيه إثبات الحكم مع انتفاء الحكمة المطلوبة منه يقينا وهو ممتنع ومثاله ما لو قيل بأن حكمة القصاص إنما هي صيانة النفس المعصومة عن الفوات فمن ضبط صيانة النفس عن الفوات بالجرح لا غير كما يقوله أبو حنيفة فيلزمه شرع القصاص في حق من جرح ميتا ضرورة وجود الضابط مع تيقن انتفاء الحكمة أو نفي الحكم مع وجود علته وهو ممتنع.)) ثم قال بعد مناقشة: 
 ((المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا 
 بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه مصيرا منهم إلى أنه لو كان كذلك فلا يخلو إما أن يثبت الحكم في الصورة التي وجدت فيها الحكمة دون ذلك الضابط أو لا يثبت فإن كان الأول فيلزم مه إدارة الحكم على الحكمة دون ضابطها وهو ممتنع لما فيه من الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه 
 وإن كان الثاني فيلزم منه إهمال الحكمة مع العلم بأن الحكم لم يثبت إلا بها وهو ممتنع وصورة ذلك ضبط الحنفي العمدية باستعمال الجارح حيث إنه يلزم منه إهمال العمدية مع تيقن وجودها فيما إذا أدار حجر البزارة على رأسه أو ألقاه في بحر مغرق أو نار محرقة. 
 ولقائل أن يقول ما ذكر من المحذور إنما يلزم أن لو امتنع تعليل الحكم في صورتين بعلتين وهو باطل لما سبق 
 ومع جواز تعليل الحكم في صورتين بعلتين لا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ولها في كل صورة ضابط بحسب تلك الصورة وذلك لا يجر إلى إهمال الحكمة ولا إلى إلغاء الضابط.)). انتهى 
وقد نقله القرافي في نفائس الأصول مختصرا فقال: ((الفائدة الثانية: قال سيف الدين: إذا كانت العلة في القياس بمعنى الباعث، فشرطها أن تكون ضابط الحكمة، بحيث لا يلزم منه إثبات الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة؛ فإن ثبوت الحكم بدون الحكمة خلاف القواعد، كما يقال: حكمة القصاص صيانة النفس المعصومة عن الفوات، فمن جعل الضابط بالجرح لا غير، دون المثقل كما يقول أبو حنيفة، يلزمه شرع القصاص في حق من جرح ميتة؛ لوجود الضابط، مع أنا نقطع بانتفاء الحكمة حينئذ.
أو نفي الحكم مع وجود علته، وهو ممتنع.
الفائدة الثالثة:
قال سيف الدين: قال جماعة: شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا، بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه؛ لأنه إن ثبت الحكم في تلك الصورة لزم استقلال الحكمة دون الضابط، وهو ممنوع.
وإن لم يثبت الحكم لزم إهمال الحكمة.
مثاله: ضابط الحنفي العمد باستعمال الجارح، يلزم إلغاء العمدية إذا ألقاه في البحر، أو رض رأسه بحجر عظيم.
قال: ولقائل أن يقول: يجوز تعليل الحكم بعلتين في صورتين.)). انتهى بحروفه بتمامه
وعند قول السيف – وهو من القائلين بأن العلة بمعنى الباعث -: (( إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث كما قررناه فشرطها أن تكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من إثبات الحكم أو نفيه بحيث لا يلزم منه إثبات الحكم مع تيقن انتفاء الحكمة في صورة وإلا كان فيه إثبات الحكم مع انتفاء الحكمة المطلوبة منه يقينا وهو ممتنع.)) نلتفت قليلا - أو نلحظ على الأقل – إلى قول الشربيني المتقدم: ((واعلم أن من قال إن العلة بمعنى الباعث هم المجوزون للتعليل بالحكمة المجردة لأنها الباعث بل العلة عنده هي الحكمة وإن كان المعلل به في الظاهر الوصف كالسفر , ولذا اشترط بعض القائلين بهذا القول في الوصف أن تكون حكمته مطردة منعكسة أي كلما وجدت وجد الحكم وكلما انتفت انتفى, وبعضهم قال إنه وإن كان المقصود هو الحكمة كالمشقة لكن لما تعذر ضبطها أنيط الحكم بالوصف وإن تخلفت الحكمة)).
وانظر ما فائدة أو نكتة قوله: ((ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا 
 بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه.)) إذا لم يكن مشعرا بخلاف على الأقل إن لم يشعر بقلة المخالفين أيضًا كما يقتضيه التنكير: (جماعة). 
والحاصل أن المناقشات التي ختم بها السيف المسألة التاسعة بعد ما بين فيها مذهب الأكثرين واختاره هي من وادي المسألتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة جاء بها مباشرة بعد قوله: ((فإن قيل فلو فرض وجود الحكمة في صورة النقض قطعا فما المختار فيه قلنا ذلك مما يمتنع وقوعه 
 وبتقدير وقوعه فقد قال بعض أصحابنا إنه لا الفتات إليه مصيرا منه إلى أن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور بخفائه وندرته مما يلزم منه نوع عسر وحرج ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس إلى الضوابط الكلية المشتملة على احتمال الحكم في الغالب)) فهو إيراد على قوله: ((قال بعض أصحابنا إنه لا الفتات إليه مصيرا منه إلى أن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور بخفائه وندرته مما يلزم منه نوع عسر وحرج ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية فكان من المناسب حط هذه الكلفة عن المجتهد ورد الناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحِكم في الغالب)) 
وحاصل الإيراد أن البحث عن الحِكمة في آحاد الصور  - وإن كان يلازمه نوع عسر وحرج فلا بد منه للمجتهد على كل حال فمحذور إثبات الحكم لحكمة ألغاها الشارع أو نفي الحكم مع وجود حكمته يقينا أعظم من محذور الحرج اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصور على ما لا يخفى ولكل مقام مقال وكما نقول بالحسانية: (كل علْبْ واكْلامُ). والعلم عند الله تعالى.
تلخيص:
والخلاصة – بعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف في اطراد أو انعكس الحِكم أو فيهما معا أن هذا "الشافعي" قوله باطل على جميع الاحتمالات.
 فإن اختار عدم الاطراد أو الانعكاس بطل قوله.
 وإن اختار الاطراد أو الانعكاس بطل قوله.
 وإن اختار أنها مسألة خلاف مشهورة قد بنيت عليها مسائل فقهية مشهورة بطل قوله.
 فلا يتوقف إبطال قوله على راجحية عدم الاطراد والانعكاس ولا مرجوحتهما.
 فإن سلمنا  له أن الحكمة متفق على انعكاسها سددنا  عليه باب الفرار  إليها من قادح العكس.
 وإن سلمنا له أن لحكمة متفق على اطرادها سددنا عليه باب الفرار إليها من قادح النقض.
 وإ قلنا  إنها مسألة خلاف مشهورة سددنا عليه البابين.
 على أن الظاهر أن محل الخلاف حيث لم يعلل بها بدليل أن من حجة المانعين بها ورود النقض عليها كما تقدم وتقدم أيضًا أنه يشهد له قول ابن الحاجب في المختصر: ((حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا، وإن بعُد أبطل، إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها)).
وجواب خامس من وجه خامس: 
وهو أن الشافعية والمالكية الذين هم أهل التعليل بالثمنية وعامةَ العلماء علماء الأصول والفروع الذين تكلموا في الخلاف أجمعوا على أن الثمنية علة  – ولم يقل أي منهم أنها حكمة باستثناء ما في بعض حواشي المتأخين تأويلاً كالبجيرمي وذلك من أوجُه الجواب عنه وردِّه كما سيأتي في رد الشبهة التسعة إن شاء الله تعالى.
نعم وأجمعوا على أن العلة – ولم يقولوا: الحكمة- عند مالك والشافعي تدور في بحبوحة الثمنية مطلقها أو غلبتها أو جنسيتها غالبا أو صلاحيتها الغالبة أو جوهريتها غالبا وكلها – باستثناء مطلقها- عبارات متعاقبة على معنى واحد كما أسلفت. 
وجواب سادس من وجه سادس: 	 
وهو أنهم مثلوا للتعليل بما لا يطلع على حكمته بتعليل الربويات وهو ما يفند جعل أي من عِللها حكمة.
قال في جمع الجوامع: ((ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته)). 
قال المحلي: ((كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره.)). 
قال العطار: ((قوله: "أو غيره" أي كالثمنية في الأثمان.)). [footnoteRef:1157]. [1157:  حاشية  العلامة الشيخ حسن العطار على شرح الجلال المحلي على  جمع الجوامع للإمام ابن السبكي وبهامشه تقرير العلامة عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع وشرح المحلي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج: 2 ص: 282.] 

ولا تتمحل بأن العطار قال عند قوله : (والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه) قال: (( قوله : والأصح جواز التعليل إلخ ) قضيته جواز التعليل بالحكمة ومحله إذا انضبطت بقرينة قوله قبل فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط إلخ ، وإن كان مخالفا لما اقتضاه كلامه في أوائل شروط العلة ويؤخذ من ذلك مع ما مر أن الحكمة إذا علل بها يكون لها حكمه ا هـ .شيخ الإسلام.
وقال النجاري المقصود المتساوي الحصول معنى ، الثالث والمقصود المرجوح الحصول معنى الرابع وإن كانت العلة هي الوصف المناسب نظرا إلى أن المقصود بالتعليل هو ذلك المقصود : وإيضاح ذلك أنه إذا كان التعليل بالوصف المناسب من حيث اشتماله على حكمة جاز أن يسند التعليل إلى نفس الحكمة من حيث اشتمال الوصف عليها ويحتمل أن يكون المعنى والأصح جواز التعليل بما اشتمل على الثالث والرابع من الوصف المناسب وكذا القول في الأول والثاني ا هـ .)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1158] [1158:  حاشية العطار الطبعة السابقة, ج:2, ص:320.] 

فلا تتمحل به ففي أوجه الأجوبة الأخرى ما يرده ردا ولا سيما الجواب الموالي.
وجواب سابع من وجه سابع:
وهو أن الثمنية لا يمكمن أن ينطبق عليها حد الحكمة وقد قال الإمام القرافي في الفروق في الفرق الحادي والخمسين: ((وقد قال الفضلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود.)).
وتسمية العلة حكمة أو العكس لا يغير من الأمر شيئا فالحكمة تبقى حكمة كما تبقى العلة علة فكان على هذا الأخ "الشافعي"  أن يتعرض أولا للفرق بين العلة والحكمة محكّما في ذلك الحدود حدود أهل الاختصاص الذين هم الأصوليون فبذلك يتضح في أي الحدين تندرج الثمنية أفي حد الحكمة أم في حد العلة فتلك هي أولى خطوات التحقيق أما أن يقعد خلاف كافة العلماء الأولين والآخيرين محتجا بأن بعض حواشي المتأخرين ذكر أن الثمية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها - فذلك من صوب التحقيق
	.............................. 

	
	مناط الثريا رامها المتناول



###
	فالملح للسكر لن ينقلبا

	
	إن لفظ سكر عليه كتبا[footnoteRef:1159]
 [1159:  البيت للعلامة محمنض بابه بن امين حفظه الله ورعاه.] 




	والدعاوي إن لم تقيموا عليها

	
	بينات أبناؤها أدعياء




وإذ لم يفعل فلنفعل قال الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: ((والفرق بين الوصف والحكمة: أن الوصف عبارة عما شرع الحكم عنده للحكمة، والحكمة عبارة عما شرع الحكم لأجله.
مثال ذلك: اختلاط الأنساب، فإنه الحكمة في جعل الزنا سببًا لوجوب الحد، وكذلك ضياع المال، فهو الحكمة في جعل وصف السرقة سبب القطع، وكذلك ذهاب العقل هو الحكمة في جعل الإسكار علة لوجوب الحد، وغير ذلك.)). انتهى[footnoteRef:1160] . [1160:  رفع النقاب الطبعة السابقة, ج: 2, ص:904.] 

وفي "التقرير والتحبير" ممزوجا بالنص: (("فصل في العلة" هي "ما" أي وصف "شرع الحكم عنده" أي عند وجوده لا به "لحصول الحكمة جلب مصلحة" أي ما يكون لذة أو وسيلة إليها "أو تكميلها أو دفع مفسدة" أي ما يكون ألما أو وسيلة إليه "أو تقليلها" سواء كان ذلك نفسيا أو بدنيا دنيويا أو أخرويا.
 وحاصله: ما يكون مقصودا للعقلاء إذ العاقل إذا خير اختار حصول المصلحة ودفع المفسدة وما هو كذلك يصلح مقصودا قطعا. [footnoteRef:1161])) انتهى الغرض منها بحروفهما. [1161:  التقرير والتحرير شرح العلامة المحقق ابن أمير الحاج (879ه) على تحرير الإمام الكمال ابن الهمام (المتوفى 861هـ) في علم الأصول الجامع بين اصلاحي الحنفية والشافعية, طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج:3, ص:141.] 

قال جامعه عافاه الله تعالى فيدنياه وأخراه:
 ولا شك أنه لا ينطبق على الثمنية من الحدين إلا حد العلة فلا يمكن أن يقال: إن الربا حرم  لأجل الثمنية أو القدر والجنس أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو الكيل أو الوزن مثلا وإنما يمكن أن يقال حرم عند الثمية أو غيرها من العلل المذكورة أما الحكمة في جعلها سببا لتحريم الربا فالله أعلم بها فقد صرحوا بأنهم لم يطلعوا على حكمتها كما مر.
وإلى تعريف الحكمة أشار في المراقي بقوله: 
	وهي التي من أجلها الوصف جرى
      
	
	علة حكم عند كل من درى




قال في نشر البنود: ((والحكمة عند جميع أهل الأصول هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة والحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها.)) انتهى بحروفه[footnoteRef:1162] [1162:  نشر البنود الطبعة السابقة, ج: 2, ص:145.] 

وقد تقدم قول القرافي: ((فإن قلت: ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها وما الفرق بين الثلاثة الوصف والمظنة والحكمة؟
 قلت: الحكمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا اعتمد عليه من غير مظنة تقام مقامه وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه فالحكمة في الرتبة الأولى والوصف في الرتبة الثانية والمظنة في الرتبة الثالثة.)).
 وأما قول "هذا الشافعي" : ((ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة أي نفس المعنى المناسب وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالب.)) فعن أي شافعية يتكلم أعن إمام المذهب الشافعي؟ أم عن كبار أئمة مذهبه وعلى رأسهم إماما المذهب النووي والرافعي؟ 
على كل حال لقد كان ذكيا حين حذف المفعول الذي يزعم أن الشافعية عدلوا عنه تحيلا منه – وكذلك يفعل- ليشغل عنه القارئ بتعريف الحكمة بما هو أعم  منها فلما أدرك –إن كان أدرك- أن المعرِّف الذي جاء به للحكمة غير مطرد وأنه غير مانع إذ يعم الوصف المناسب الذي تضمن ترتبُ الحكم عليه حكمةً  -بغض النظر عن الخلاف هل العلة معرف أو باعث- كالإسكار مثلا فيلزمه أن يكون حكمة لا علة أيضا كالثمنية والحكمةُ لا يلزم اطرادها فلا يلزم اطراد الإسكار أيضا كالثمنية نعم لما أدرك ذلك إن كان أدركه –ولا أظن-جعل يلهي القارئ ويشغله تحيلا بتفسير الحكمة فقال: ((وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالب))  دون أن يكلف نفسه عناء جلب المعرِّف المطرد المنعكس الجامع المانع بعبارة أخرى أو عناء التفرقة بين الحكمة والعلة  أو يقوده التحقيق إلى ذلك ليبني عليه تحكيم الحدود الذي أوصى به الفضلاء عند الاختلاف في الحقائق 
بل اقتصر على تعريف الحكمة بالمعنى المناسب ثم عرف المعنى المناسب بقوله: ((وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالب.)) ونسي أن يزيد غلبة الثمنية التي نقل عن البجيرمي أنها حكمة لا علة ليجمع بين صلاح الثمنية أو جنسيتها أو جوهريتها التي يزعم أنها مختصة بالنقدين لا تتجاوزهما وبين غلبة الثمنية التي يقر في "مذهبه القديم"  بعدم اختصاصها بالنقدين ولكنه يقول إنها لا يلزم اطرادها وإن وجدت في غيرهما لأنها حكمة والحكمة لا يلزم اطرادها رغم أن الداعيه لجعل الجوهرية والجنسية وصلاح الثمنية المختصة بالنقدين حكمةً لاعلة  هو خشية أن يلزم اطرادها إن وجدت في غير النقدين وهذا من تهافت أدلته واستدلالاته التي كلما قام منها جانب سقط جانب كما أشرت إليه في الملاحظة الثامنة, فقارن بين كلامه هنا وبين ما أسس عليه بنيانه من أول يوم أعني قوله: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النساء لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنهما لا تجب فيهما قاعدة التماثل ولاالحلول ولا التقابض.)). ثم قارن بين ما نقله عن البجيرمي وبين قوله -بعد ما نقل كلام السبكي الذي لا يلتقي مع نقول البجيرمي إلا بضرب من التأويل فكأنه أدرك ذلك فأول نقول البجيرمي وهو "شافعي" متأخر عالم بمقاصد علماء الشافعية فيجب أن نحجر به على البجيرمي أيضا  وكما تدين تدان - : ((وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
	
فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق.)).
ثم قارن بين قوله: أولا: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية)) 
وبين قوله ثانيا: ((ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق.)). ليتضح لك الفرق بينهما
ثم قارن بين قوله ثانيا: (قال البجيرمي....إلخ) وبين عبارة البجيرمي وهي: ((قوله: "ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ" ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ (ق ﻟ): ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺄﻣﻞ.)). وكأنه جُبل على عدم الأمانة أو عدم الدقة وليسا محرمتي جمع وليس في نقول البجيرمي ذكر للخلق فانظر كيف ابتعد فيما كتب ثانيا عن عبارة البجيرمي فراضها على هواه
	......................................................................
	
	فذلت صعبةً أيَّ إذلال




فجاء بها ممسوخة بين مِطرقة التأويل  وسَندان الإدراج, ومع ذلك يريد أن يلزمنا بتصديق أقواله ويقول: ((ولو رجعت إلى ما نقلت عن البجيرمي لو وجدته على حاله [من غير تحرير] ولا تبديل والرجوع إليه يسير غير عسير )) وقد شاء أن يكتب [من غير تحريف] ولكن شاء الله أن تكون [من غير تحرير] كما هو الواقع {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [الإنسان: 30] 
نعم ولأمر مّا فعل ما فعل بكلام الشيخ البجيرمي ؛ فإن قول البجيرمي: ((ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ.)) صريح في أن غلبة الثمنية التي هي العلة أي الحكمة على التأويل الفاسد غير مختصة بالنقدين ومعنى كلامه أنها لو كانت علة للزم أن يوجد الحكم عند وجودها في غير النقدين ولا معنى لذلك إلاأنها غير مختصة بالنقدين أما إذا كانت حكمة فلا يلزم ذلك من ذلك لأن الحكمة لا يلزم اطرادها ولا معنى لذلك أيضًا إلا أنها غير مختصة بالنقدين في الحالتين سواء أجعلناها علة أم جعلناها حكمة.
وكذا القول في عبارة القليوبي التي نقل البجيرمي وهي: (ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ)
إذًا فحاصل ما توصل إليه هذا "الشافعي"  في غير "مذهبه القديم" بعد تأويله بعض "أدلته" التي استدل بها"  أن الجوهرية أو الجنسية أو صلاح الثمنية "حكمة بأصل الخلقة".
أما إذا جنحنا لذكر نكة الحذف في كلام هذا "الشافعي" البليغ  فإن النكتة في حذف المفعول المعدول عنه في قوله: ((ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة )) وهو (العلة) هي خوف شهادة نصوص أئمة الشافعية وغيرهم بكذبه الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار
ولولا خوف الإطالة لجلبت من تلك النصوص ما يحويه المتاح من كتب الشافعية وغيرهم ولكن فيما جلبت منها ههنا وفي الموسوعة كفاية وكثرة الأنقال لا تسد أبواب الجدال وفي المثل الحساني (إلّ ما شاف اسَّمَ لا تنعْتُولُ[footnoteRef:1163]). [1163:  (إلِّ) موصول أصله (ألْ) أي: الذي. ولم يراعوا فيه شروط صلته ومعنى (ما شاف) ما رأى. ومعنى (اسّْمَ): السماء، ومعنى (لا تنعتولُ): لا تُرِهِ إياه. يضربونه في أن من لم يعرف الواضح الذي لا يجهل، لا ينبغي أن يعلم به؛ لأنه لا يكون إلا غبيا أو متغابيا.
] 

فإن كان هذا "الشافعي" يعني بالشافعية تأويل العشماوي وتصويب القليوبي خلافا لأئمة الشافعية المتقدمين والمتأخرين كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ففي كلامه إذًا – إن التمسنا له أحسن المخارج- مجاز لا يمتاز عن الكذب بشيء. وبالله تعالى التوفيق.	


الشبهة السادسة:
أما قوله: ((وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق)).
ثم قوله بعدُ: ((وقد نقلت سابقا توضيح السبكي لمعنى الجوهرية بعبارة جامعة فإنه قال في تكملة المجموع : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فتأمل قوله جوهر يطبع منها قيم الأشياء فإن فيه توضيح معنى الصلاحية إذ معناه أن النقدين صالحان لأن تطبع منهما قيم الأشياء وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد))
جواب الشبهة السادسة:
قد أخرت كلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الذي احتج به - أخرته إلى هنا جمعا للنظائر-  ولم يأت في احتجاجه به بجديد فما دعا لتأمله وجاء به كأنه جاء بشيء هو نص عبارة السبكي الابن التي نقلت في الموسوعة مستدلا بها على تعدي علة الثمنية  أعني قوله: ((بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:1164]))) وقد تقدم الجواب عن اعتراض هذا "الشافعي" على استدلالي بها فلا تحتاج لأن يستنبطها من كلام السبكي الأب  	 [1164: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183] 

إذًا فلنناقش عبارة السبكي فقد تعلق هذا "الشافعي"  منها بقوله: (جوهر ... إلخ وإن لم يصرح بذلك ومن ضروب روغانه أنه قد لا يصرح بما في نفسه بل يكتفي بالإشارة والإجمال والإبهام والتعميم ليتأتى له متسع ومخرج إن يحتج له ولكن ذلك  هو متعلَّقه كما لا يخفى وإلا فلا متعلق له فيه. وعلى كل حال فالجواب عليه من وجهين:
الوجه الأول:	
أن الجوهر لا يختص بالنقدين فيلزمه التعدي  إلى بقية الجواهر  وهو المطلوب وبذلك ننتزع من كلتا يديه ما تمسكتا به من القصور وتلك مرحلة تنجاوز بها شبهة الخلق قال في القاموس: ((والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به )) قال في التاج:  ((وهو فارسي معرب ، كما صرح به الأكثرون )). انتهى.
وقال ابن سيده: ((ذكر المعدنيات 
صاحب العين : الجوهر - كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به وقيل الجوهر فارسي معرب وفلز الأرض - جواهرها والمهل - اسم يجمع الجواهر نحو الذهب والفضة والحديد . ..... والمعدن - منبت الجواهر من الذهب والفضة والحديد ونحو ذلك من فلز الأرض )) انتهى الغرض منه. بحذف.
وقال في التاج: ((الفلز ، بكسر الفاء واللام وشد الزاي ، هذه اللغة المشهورة ، ولو قال : كطمر ، كان أجود في الاختصار ، فيه لغتان أخريان : الفلز والفلز ، كهجف وعتل ، الأخيرة عن ثعلب ، ورواه ابن الأعرابي بالقاف كما سيأتي : نحاس أبيض ، تجعل منه القدور العظام المفرغة والهاوونات ، قاله الليث ، أو هو خبث ما أذيب من الذهب والفضة والحديد . الفلز : الحجارة . أو هو جواهر الأرض كلها من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها . أو هو ما ينفيه الكير من كل ما يذاب منها ، أي من جواهر الأرض .)) انتهى.
وفي صحيح مسلم: ((عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لي ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل[footnoteRef:1165] )). [1165:  صحيح مسلم بشرح النووي طبعة دار الفجر المجلد السادس الصفحة :18.] 

وفي حاشية القليوبي الذي هو عمدة البجيرمي بعد شيخه  فيما أسست عليه شبهك من أول يوم من أن الثمنية حكمة لا علة في حاشيته على المحلي عند قول المحلي أول كتاب الزكاة: (هي أنواع) ما نصه: ((قوله : "هي أنواع " أي تتعلق بأنواع , ولو قال : بأجناس لكان أولى . وهذه الأنواع في الحقيقة ثلاثة : حيوان ونبات وجوهر وعدها بعضهم خمسة فجعل الحيوان ثلاثة والنبات والنقد , وبعضهم سبعة بجعل النبات ثلاثة حبا وعنبا ونخلا والنقد واحدا , و بعضهم عدها ثمانية بجعل النقد ذهبا وفضة , وهذا أنسب بقولهم : تؤخذ الزكاة من ثمانية وتدفع لثمانية وكل واحد منها داخل في عموم جنس وهي حيوان , واختصت بالنعم منه لكثرة نفعه . ونبات واختصت بالمقتات منه لأن به قوام البدن , وجوهر واختصت بالنقد منه لكثرة فوائده . وثمر واختصت بالنخل والعنب منه للاغتناء بهما عن القوت .)) انتهى الغرض منه.
ومحل الشاهد قوله: (وجوهر واختصت بالنقد منه).
 وفي حاشية الشيخ عميرة عليه – إذا كنت لا تثق إلا في متأخرات الحواشي- ما نصه: ((ثم هي نوعان زكاة بدن وزكاة مال ، والثاني ضربان متعلق بالقيمة ، وهو زكاة التجارة ومتعلق بالعين ، وهو ثلاثة : حيوان وجوهر ونبات ، واختصت من الحيوان بالنعم لكثرة النفع به في المأكل وغيره ، مع كثرتها في نفسها ومن الجواهر بالنقدين ، لكونهما قيم الأشياء ، وتنشأ عنهما الفوائد كالحيوان ومن النبات بالقوت ، لأن به قوام البدن وسد الضرورات ، فتعلقت به لسد ضرورة الفقراء)) انتهى بحروفه. [footnoteRef:1166] [1166:  حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الديل المحلي على منهاج الطالبين للنووي ج:2,ص:2..] 

ومحل الشاهد قوله: (ومن الجواهر بالنقدين)
الوجه الثاني:
 أنه ملغى لا تأثير له في الحكم فلا مدخل له فيه ولا تعلق له به ولذلك عدل عبد الوهاب السبكي الابن عن عبارة والده  التي عدلتَ إليها أنت تعلقا بقوله: (جوهر) عدل عن عبارة والده وهو أدرى منك بمقاصد والده وبمقاصد الشافعية فعدل عنها إلى الجوهرية وفسرها بأنها  عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا,  فعمت الجوهر وغير الجوهر فكان ما تعلقت به من قول علي بن عبد الكافي السبكي : (جوهر) طرديا لا أثر له في الأصل ولا في الفرع فلا تأثير له في الحكم بدليل نصوص الشافعية وعلى رأسهم تاج الدين[footnoteRef:1167]  [1167:  فيه تورية.] 

والحاصل أن خصوص كونهما جواهر ملغى لا أثر له فلم يبق الا الوصف العام وهو كونهما يطبع منهما قيم الأشياء فإن نقضته لزمك الكسر  وإن سلمته لزمك "عدم التأثير" 
إذً فاستدلالك وتعلقه بعبارة التقي السبكي إما أن تؤثر فيه أسِنَّة "عدم التأثير" أو تكْسره أسنة "الكسر" فاختر أي الأسنة ستركب, فليس لك غير الأسنة مركبا
	إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا

	
	فلا رأي للمضطر إلا ركوبها



	
قال في المراقي: 
	والوصف إن يعدم له تأثير

	
	فذاك لانتقاضه يصير



ثم قال:
	وقد يجي في الحكم وهو أضرب

	
	فمنه ما ليس لفيد يجلب


	وما لفيد عن ضرورة ذكر

	
	أو لا وفي العفو خلاف قد سطر



قال في نشر البنود: ((هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير وهو القدح بعدم تأثير الوصف المعلل به في الحكم ووجه تسميته بذلك أنه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به وهذا القسم ثلاثة أقسام: 
قسم منها أن لا يكون الوصف المشتمل عليه العلة مجلوبًا أي مذكورًا لفيد بفتح الفاء أي فائدة كقول الحنفي في المرتدين: مشركون أتلفوا ما لا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسًا على الحربي ودار الحرب عندهم طردي أي لا أثر له في الأصل ولا في الفرع إذ من نفى الضمان منهم نفاه وإن لم يكن في دار الحرب فلا فائدة لذكره فيرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به.
 (وما لفيد عن ضرورة ذكر) بالبناء للمفعول يعني أن القسم الثاني من القسم الثالث هو أن يكون الوصف الذي اشتملت عليه العلة مذكورًا لفائدة ضرورية أي لابد منها كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار ونحوها: عبادة متعلقة بالأحجار ونحوها لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمار .فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد (أولًا وفي العفو خلاف قد سطر) أي كتب في كتب الفن.
 قوله: (أوْ لاَ) قسيم قوله (عن ضرورة) أي أو يكون مذكورًا لفائدة ليست بضرورية وفي العفو بهاتين الفائدتين أي العفو عن الوصف غير المؤثر بسببهما وعدمه خلاف .))
ثم قال: ((وما ذكر لفائدة غير ضرورية هو القسم الثالث من القسم الثالث مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف مما علل به لم ينتقص الباقي منه بشيء لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه به من غيره.)) انتهى بحروفه.
وقال في المراقي أيضا في قادح الكسر: 
	ومنه إبطال لجزء والحيل

	
	ضاقت عليه في المجيء بالبدل



وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه مُلغى لوجود الحكم عند انتفائه.
وقال في  جمع الجوامع: «ومنها الكسر قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إما مع إبداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن، فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض، أو لا يبدل فلا يبقى علة إلا يجب قضاؤها, وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض». قال المحلي: «(ومنها) أي من القوادح (الكسر) هو (قادح على الصحيح ; لأنه نقض المعنى) أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال (وهو إسقاط وصف من العلة) أي بأن يبين أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه، ومقابل الصحيح يقول: إن ذلك غير قادح» ثم قال: (( وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي الكسر بعدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر وهو منطبق على ما تقدم بصورتيه, وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقض المكسور وعرفا الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم, ويعبر عنه بنقض المعنى أي الحكمة. والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح لاعتراضه المقصود مثاله: أن يقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص له كغير العاصي لحكمة المشقة. فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فإنه لا يترخص له.)) انتهى بحروفه [footnoteRef:1168]. [1168:  حاشية البناني على المحلي ج:2 ص: 304-305.	] 

وقال في  مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول: ((المبطل الثالث للعلة: الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونقض الجزء الآخر، فلا يرد إلا على الوصف المركب من جزأين، يكون أحدهما ملغي والآخر منقوضًا.
فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير، وفي جزأيها بالنقض، قاله في المحصول.
وذلك كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعًا، فيجب أداؤها كصلاة الأمن.
فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، فإذا قال ذلك.
قيل له: خصوصية الصلاة، وهو القيد الأول ملغى لا أثر له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، فضلًا عن الوجوب.
لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.
وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.
وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور....)). إلى آخر كلامه[footnoteRef:1169] المتقدم. [1169:  تيسير الوصول الطبعة السابقة ج:5من ص:378.] 

ولكن ما عرفه به تاج الدين السبكي  في جمع الجوامع  قال في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: إن عليه الأكثرين من الأصولين والجدليين وإن كان قال في الإبهاج في شرح المنهاج: ((وعبر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنقض المكسور وجعل الكسر قسما آخر وهو تعبير حسن)) انتهى من الابهاج[footnoteRef:1170] [1170:  الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي المتوفى 685هـ تأليف شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى 756 وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى 771. طبعة دار الفكر ج: 3, ص: 125.
قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة والده ذاكرا عددمصنفاته: (10/ 307): ((الإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه عمل منه قطعة يسيرة فانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب ثم أعرض عنه فأكملته أنا.
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب بدأ فيه فعمل قليلا من أوله وأنا لم أقف على هذه القطعة ولكن بلغني أنها نحو كراسة واحدة وقد وسمت أنا شرحي على المختصر بهذا الاسم تبركا بصنع الوالد رضي الله عنه.)).] 

نعم فقد فقد قال في رفع الحاجب: «وقال الأكثرون من الأصوليين والجدليين : الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار .
وقال الشيخ أبو إسحاق في ' الملخص ' : وهو سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه ، وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته ، وإفساد العلة به.
ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه ، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين .
وللكسر صورتان :
إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ، ثم ينقضه عليه .
والثانية : أن لا يفعل ذلك ، بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية ، ويذكر صورة النقض ، وله أمثلة :
منها : أن يقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها ، كصلاة الأمن .
فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له ؛ لأن الحج كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة ، وينقضه ، فهذا كسر ، ثم هو بالخيرة بين أمرين :
إما أن يأتي بكسره على الصورة الأولى ، فيلزمه التعليل بكونه عبادة ، ويقول : كأنك قد قلت: عبادة ، إلى آخر ما ذكرت ، ويلزمك صوم الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها ، بل يحرم .
وأما على الصورة الثانية ، فنقول : إذا سقط وصف الصلاة الذي هو أحد أوصاف علتك ، فلم يبق إلا قولك : يجب قضاؤها . . إلخ ، وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الحائض .([footnoteRef:1171])» انتهى الغرض منه.  [1171: () الكتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , المؤلف : تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
	دار النشر : عالم الكتب - لبنان / بيروت - 1999 م - 1419 هـ , الطبعة : الأولى, عدد الأجزاء / 4 , تحقيق : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود,  ج:4 ص :213-214] 

تذنيب:
ثم إن جوهرية الأثمان التي تعلقت بها قد فسرها بجيرميك وجرت رياح تفسيره بما لا تشتهي سفنك فقد قال في نفس حاشيته التي تشبثت بها "تحفة الحبيب على شرح الخطيب": (( قوله : "بجوهرية الأثمان" أي أعلاها )) انتهى بحروفه. [footnoteRef:1172]  [1172:  حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفى سنة 1221هـ المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني المتوفى سنة 977هـ طبعة دار الكتب العلمية, ج: 3, ص: 300.] 

ثم إنه قد ورد في عباراتهم "جوهرية الأثمان غالبا"  فقد تقدم قول الإمام الرافعي: ((وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:1173])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:1174])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلى والأوانى المتخذة منهما وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معني [الثمنية([footnoteRef:1175])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:1176])] الغالبة. )).انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:1177]). [1173: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1174: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1175: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [1176: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1177: () فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو (الشرح الكبير) للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى505هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر ـ ج 8  ـ ص 162 ــ163. ] 

وتقدم قول الخطيب الشربيني في الإقناع: ((وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضاً بجوهرية الأثمان غالباً وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. واحترز بغالباً عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مرّ )). انتهى بحروفه.
وتقدم قول الشيخ زكريا في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" ممزوجا بالنص: (("إنما يحرم" الربا "في نقد" أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت وذلك لعلة الثمنية الغالبة ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض)) انتهى كلام الشيخ زكريا بحروفه. 
وهي نفس عبارته في  أسنى المطالب في شرح روض الطالب.  حيث قال فيها: ((إنما يحرم الربا في الذهب والفضة ولو حليا وإناء وتبرا لا في الفلوس وإن راجت وإنما حرم فيهما لعلة الثمنية الغالبة التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1178] [1178:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب
المؤلف : شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري [هو شرح لكتاب روض الطالب لابن المقري اليمني إسماعيل بن أبي بكر (المتوفى : 837 هـ)]
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1422 ه - 2000
الطبعة : الأولى ،	
تحقيق : د . محمد محمد تامر
عدد الأجزاء / 4	
ج:2, ص:22	] 

وقال الإمامان ابنا قدامة  في المغني والشرح الكبير: ((والرواية الثانية: أن العلة في الاثمان الثمنيه وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها.
قال أبو بكر روى ذلك عن أحمد جماعة، ونحو ذلك قول الشافعي فإنه قال: العلة الطعم والجنس شرط, والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبا فيختص بالذهب والفضة لما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل رواه مسلم، ولان الطعم وصف شرف إذبه قوام الابدان، والثمنية وصف شرف إذ بها قوام الاموال فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الاثمان الوزن لم يجز اسلامهما في الموزونات لان أحد وصفي علة الربا يكفي في تحريم النساء)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1179] [1179:  الشرح الكبير توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية وهي طبعة تضم المقنع والشرح الكبير والإنصاف ج:12, ص:12
	] 

وذلك خير دليل على أن الجوهرية غير مختصة بالذهب أو الفضة إذ لو كانت الجوهرية شيئا مختصا بالذهب أو الفضة لما صح قولهم: "غالبا" وإنما قلت أو الفضة ولم أقل والفضة لأن اختصاصه بهما معا لا يصح إلا لمعنى متعد من كل منهما وإلا لما شاركه فيه الآخر لاختلاف حقيقتهما.
وفي موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك النسخة الأخيرة  في الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات ما نصه: ((وعلى كل حال فالقصور والتعدي مرجعهما إلى العقل لا إلى النقل فهما قضيتان عقليتان
	وحكمنا العقلِي قضية بلا
 

	
	وقف على عادة أو وضع جلا
 




ولا دخل لهما أيضًا في مسالك العلة اللهم إلا عند الأحناف المشترطين التعدي في العلة. 
فالمهم أن الإمامين  مالكا والشافعي عللا بالثمنية, أما كونها قاصرة أو متعدية فذلك أمر عقلي لا يتحاكم فيه إلا إلى العقل وقد حكم العقل كالنقل بتعديها وعدم قصورها أما حكم العقل فضروري وأما النقل فارجع إلى موسوعة الفتك وخصوصًا الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية. 
هذا وقد خطر لي ولله الحمد وأنا في أثناء هذه الردود ما لم يخطر لي من قبل في أي من الردود السابقة حتى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية وهو أن كون حقيقة الذهب غير حقيقة الفضة مما لا تمكن المكابرة فيه وإذا كان الأمر كذلك فالعلة الجامعة بينهما - مهما كانت وبأي تفسير فسرت - متعدية ضرورة تعديها من كل منهما إلى كل منهما فلا يمكن أن تكون جزأ أحدهما الخاص به وهي جزء الآخر الخاص به أيضا ولا يمكن أن تكون محل الحكم في أحدهما في نفس الوقت الذي هي فيه محل الحكم في الآخر مادام المحلان متباينين, فلا يمكن أن تكون العلة الجامعة بينهما الفضية ولا الذهبية ولا يمكن أن تكون العلة الجامعة بينهما أيضًا وصف الذهب الخاص به ولا وصف الفضة الخاص بها فاختصاص الوصف بأحدهما يمنع من اتصاف الآخر به. 
وقد عرف الأصوليون العلة القاصرة بأنها هي المقصورة على محل النص التي لا تتعداه لكونها أي العلة إما محل الحكم أو جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له بأن لا يتصف غير المحل به.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.))[footnoteRef:1180]  [1180:   الموسوعة طبعة دار الصالح, ص:490. ] 

	وقد قال الإمام الشافعي في الأم: ((وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقةً وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقةً إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به  في البلدان قبل الإسلام وبعده، 
وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاةً تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان [على([footnoteRef:1181])] غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه([footnoteRef:1182]) انتهى الغرض منه([footnoteRef:1183]). [1181: () كذا في الأصل. 	]  [1182: () كذا في الأصل ولعلها (فلا زكاة فيه). ]  [1183: ()  الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (150ـــ 204) عن أصل بخط الربيع بن سليمان بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان  ج 1 من ص 192 إلى ص194 عدد الأجزاء: 1.] 

فتدبر كيف جوّز أن يكون الذهب ألحق بالفضة قياسا بجامع الثمنية العامة وذلك يقتضي تعدي العلة وعدم اختصاصها بالفضة وعدم اختصاصها بالذهب أيضا وهما حقيقتان متباينتان. وبالله تعالى التوفيق.
نعم وفي  ما استدل به هذا "الشافعي"  أيضا من نصوص الشافعية (الواضحة) قادح قلب الدليل وهو – كما عرفه السبكي في جمع الجوامع: دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح.
قال في الغيث الهامع: ((الخامس: القلب، وعرفه المصنف بأنه دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في تلك المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح، كاستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام: ((الخال وارث من لا وارث له)) فأثبت إرثه عند عدم إرث غيره، فيعترض بأن هذا عليه لا له؛ لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: إن الخال لا يرث كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة.
وخرج بقولنا في تلك المسألة أن يدعي المعترض أن ما استدل به هو عليه في مسألة أخرى لا في تلك المسألة بعينها. 
وبقولنا: (على ذلك الوجه) أن يكون في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه، كأن يكون استدلال المستدل بذلك الدليل من جهة الحقيقة واستدلال المعترض به من جهة المجاز.
قلت: وكان ينبغي تأخير قوله: (في تلك المسألة على ذلك الوجه) عن قوله (عليه)؛لأن المقصود تقييد كونه عليه بتلك المسألة، وبذلك الطريق في الاستدلال، وليس المراد تقييد استدلال المستدل، والله أعلم.
قال الشارح: وكان ينبغي إسقاط قوله: (لا له) ولهذا قال الآمدي: قلب الدليل هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه (لا له)، أو يدل عليه (وله)، قال: والأول قلما يتفق له مثال في الأقيسة، ومثله من النصوص بحديث: ((الخال وارث من لا وارث له)) كما تقدم.)). وقول المصنف: (إن صح) أي: على تقدير الترك، ولهذا يمكن مع القلب تسليم صحة الدليل وهو معنى قول المصنف، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته.)) انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1184] [1184:  الغيث الهامع الطبعة السابقة ج: 3, من ص: 758.] 

	فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها

	
	ويا حاطبا في حبل غيرك تحطب








وأما قول هذا "الشافعي" بعد ما جلب من نصوص الشافعية حجةً عليه: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية)) فلي عليه كرة في رد شبهة تعلقه بكلام البجيرمي -إن شاء الله تعالى- فهي من متعلقاته.

إذًا فقول هذا "الشافعي" بعد ما جلب ما جلب من نصوص الشافعية الصريحة الحجية عليه لا له: ((وبهذا يتضح لك أخانا حفظك الله أن تحرير مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يكون بمجرد نقل النصوص ، بل تحريرها بفهم تلك النصوص، ولهذا حذورا من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم مقاصد العلماء.))  جوابه – وقد اتضح لي ذلك- في قول الشاعر الأديب الظريف المختار بن حامدٌ رحمهما الله تعالى:
	إذا يومًا عليك فتى تَخَوْما

	
	وظل بحرف "لا" ينفيك أو "ما"


	ورامك أو أشمك ريح عجب

	
	فلا تمنعه إشمامًا وروما


	ودع تقويم قدركما لقوم

	
	أجانب إن للتقويم قوما



ولكن – ولله الحمد قد قوم الموسوعة  وفهْم صاحب الموسوعة من القوم من يستحيل تواطؤهم على الباطل عادة وقد يكون من بينهم من يرجع هذا "الشافعي" إلى علمه ويحتاج إلى فهمه إن كان طالب علم حقا فلا أبالي بعدها بذم 
	..................................................
	
	........ من ذمُّه حمْدُ



فمن ذلك ما كتبه لي  شيخنا العلامة محمدفال (اباه) بن عبد الله بن محمدفال (اباه) بن بابه ابن أحمد بَيْبَه العلوي – النباغية لأربع خلون من ربيع الأول  عام 1434 من الهجرة الشريفة الكريمة،  الموافق 15/1/2013م: 
((الحمد لله، فإني صحبت السيد أحمد بن اجاه وألِفْته فوجدت فيه صلاحا للعلم يتمثل في صحة تصور المسائل تصورا صحيحا وتنبها للدقائق وملكة في ربط بعضها ببعض وما يرد عليها وما تشتمل عليه من فروق وجموع هذا كله في فهم جيد واستحضار لما تحتاج إليه والله يبارك فيه ويمتع به في عافية في دينه ودنياه.  
		كتبه: محمد فال بن عبد الله.)) .
وهو القائل في تقريظ الفتك بحجج محلل ربا البنك: 
	وما أحسن البحث المحرر سبرُه

	
	إذا كان بالنص الصـريح له سبك


	وذلك ما أبداه أحمد مبدعا

	
	فأبحاثه تزهو وأنقاله تزكو


	وترسو رسوخَ الراسيات أصوله

	
	وأفنانه دون السماء لها سمك


	براهين كالشمس المنيرة في الضحى

	
	يلوح بها للناظر الأخذ والترك


	قد ابرأ من تبيينه الحق ذمة

	
	فليس عليه بعد تبيينه درك


	شناشن آباء له قد تقدموا

	
	فما هي إلا الحلم والعلم والنسك


	فلازال سر الفرع في الأصل ساريا

	
	ولازال ذاك الدر ينظمه سلك




ومن ذلك أيضًا ما كتبه لي شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ابن أحمدُّ الخديم اليعقوبي الجوادي – التيسير لست خلون من ربيع الأول  عام 1434 من الهجرة الشريفة الكريمة،  
الموافق18/1/2013م: 
((الحمد لله، ما وقع من صحبة الشيخ اباه بن عبد الله الأخ أحمد بن اجاه وقع لي أيضا ووجدت فيه كما وجد ولقد عرفت صحة قول النحويين "إن من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة" وهذا الأخ أذكرني ما كنت أسمع عن جده العلامة اباه (محمد عبد الله بن النُّونُّ) من نجابة، وصحة فهم، ودراية، وخبرة بأحكام النوازل، فأنا أتفرس فيه أنه خليفته، وما ذلك على الله بعزيز. فالله يحفظه آمين. 
			محمد الحسن بن أحمدو الخديم.))
وما كتبه أيضًا:  – التيسير – لتسع خلون من صفر عام 1435هـ الموافق 13-12-2013م:
((الحمد لله	
الذي أُراه أن أخانا في الله - أعني أحمد بن اجاه – هو الذي يمثل اليوم الأسرة اليعقوبية الموسوية علْمًا وفهمًا، ولله الحمد: 
	فالله يبقيه لنا سالما


	
	برداه تبجيل وتعظيم



محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم.))
وماكتبه أيضا في تزكية أخرى: ((... وإني أحمد الله على كون هذا الأخ أحمد ظهر في زمني بارك الله تعالى فيه ووقاه وأبقاه وأرقاه, وإن لسان حاله ينشد:
	فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا

	
	وجدت مقيلاً عندهم ومُعرَّسا


	فلا تنكروني إنني أنا ذاكم

	
	ليالي حل الحي غولاً فألعسا



ويظهر لي أن أهل سمة لام الألف (لَمَالِيفْ): (لا) مِن أصْلحهم لحمل العلم أخونا هذا أحمد بن اجاه .
 محمد الحسن بن أحمدو الخديم.)).
وهو القائل في تقريظ الفتك بحجج محلل ربا البنك: 
	أيا ابن الشيوخ الشم أدحضت باطلا

	
	بحق زرى بالدر ينظم في السلك


	وأذكرتنا أسلافك الغرر الألى

لافك الغرر   الألى
	
	تساموا وسادوا الناس بالعلم والنسك


	فجد كما جدوا لدرك شوارد

	
	أبت مِن سواكم أن تحاول بالدرك


	أتم وأبقى الله ذا الملك والعلى

	
	كما كان قدما إنه مالك الملك




 ومن ذلك أيضًا ما كتبه  لي شيخنا العلامة القاضي الشريف  الشيخ المصطفى (ابَّيْنْ) ابن ببانَ– انواكشوط -4-8-2014م: ((الحمد لله والصلاة ولسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وبعدُ فإنّ الشيخ أحمد بن اجَّاه اليعقوبي الموسوي هو الجواد المضمر للرهان فنطلب منه الرَّد على المستطيلين على عقيدتنا وعلى المقدسات الإسلامية وعلى كل من أتى بما هو منكرٌ يريد أن يجعله غير منكر.
القاضي المصطفى ابن ببانَ .
يوم: 4-8-2014م.)).
وهو القائل في تقريظ الفتك بحجج محلل ربا البنك: 
	وأحمد بنُ اجَّاهِ مُوسويُّ

	
	محقِّقٌ مَنْهَجُه سَوِيُّ


	في ضمن ما جمعه نصوصُ

	
	صريحةٌ بُنيانها مَرْصُوصُ


	دلت على التحريم بالإجماع

	
	دلالة قاطعة الأطماع



وهو القائل في تقريظ تقريب المدى بنظم قطر الندا دعاءً مستتبعًا ثناءً:
	فلا يزال رافلا في حلل

	
	نـصر وعز ظافرا بالأمل


	مقتنصا شوارد العلوم

	
	بدره المنثور والمنظوم


	معلما ومرشدا وعلما

	
	مقدما بين كبار العلما



بعد قوله:
	إلا فريد العصـر من نباهي

	
	به الهمام أحمد بن اجَّاهِ




	فلا تنكروني إنني أنا ذاكم

	
	ليالي حل الحي غَولاً فألعسا






الشبهة السابعة: 
قال هذا "الشافعي" : ((ومن أقوال أخينا أحمد كذلك : ومن ادعى أن الله خلقهما أثمانا فعليه أن يثبته بالدليل ولن يثبته 
الجواب : إثبات ذلك هو من نفس الطريق الذي أثبت بها أخونا أحمد حفظه الله جريان الربا في غير النقدين فإنه لم ينقل في إثباته كتابا ولا سنة، وإنما نقل عن العلماء فإن كان يرى النقل عنهم دليل إثبات قابلناه بمثله ، وإن كان لا يراه دليل إثبات فهو معترف بإبطال نقوله ، ولظني أن المقابلة أيسر الأمرين وأسلم الخيارين عنده فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط : ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺛﻤﻦ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺳﻮاء.
ومن ذلك قول ابن نجيم في البحر الرائق : ﻗﻮﻟﻪ (ﻭاﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ) ﺃﻱ ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﺲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻔﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ اﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ، 
ثم قال : ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺛﻤﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ، ﻭﻗﺪ اﺻﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺒﻄﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ
 ومن ذلك قول ابن عابدين في حاشية الدر المختارﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺩ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﻐﺶ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ ﻻ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ " 
فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما ))
جواب الشبهة السابعة:
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه كل وجه منها يكفي جوابا مستقلا 
الوجه الأول:
 أنه قتل كلام السرخسي قتل الحية فقطع ذنبه ورأسه معا ليأمن سمه فهو حجة عليه ولذلك جاء به مبتورا مقطوعًا من سياقه أما قطع ذنَبه فقد حذف ما قيد به السرخسي كلامه الذي جاء هو به محتجا به وهو حجة عليه فقد قال : ((لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء)) فاقتصر هذا "الشافعي" على غرضه من كلام الإمام الحنفي وقطع ذنبه الذي قيد به وإحالتَه على بيانه في كتاب الشركة  وهو قوله متصلا بما اقتطع هذا "الشافعي": ((وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة)) وأما قطع رأسه وقطعه من سياقه فإنه ما جاء منه إلا بعلة: (لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء ) ولو جاء بالمعلول لتبين المُحْتبِل من المحبول ودونك كلام الإمام السرخسي لتعلم كيف عبثت به يدا هذا "الشافعي" هداه الله   فقد قال في المبسوط في كتاب الصرف : ((الصرف اسم لنوع بيع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض.
 والأموال أنواع ثلاثة:
 نوع منها في العقد ثمن على كل حال وهو الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لم يصحبها سواء كان ما يقابلها من جنسها أو من غير جنسها.
 ونوع منها ما هو مبيع على كل حال وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض كالثياب والدواب والمماليك.
 ونوع هو ثمن من وجه مبيع من وجه كالمكيل والموزون فإنها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعه وإن لم تكن معينة فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمن وإن لم يصحبها حرف الباء وقابلها ثمن فهي مبيعة.
 وهذا لأن الثمن ما يثبت دينا في الذمة قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف:20] قال الفراء في معناه: الثمن عند العرب ما يثبت دينا في الذمة.
والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في الذمة ولهذا قلنا إنها لا تتعين [بالتعيين فكانت ثمنا[footnoteRef:1185]] [1185:  في الأصل: [بالتعين وكان ثمنها].] 

على كل حال.
 والعروض لا تستحق بالعقد إلا عينا فكانت مبيعة والسلم في بعضها رخصة شرعية لا تخرج به من أن تكون مبيعة.
 والمكيل والموزون يستحق عينا بالعقد تارة ودينا أخرى فيكون ثمنا في حال مبيعا في حال.
 والثمن في العرف ما هو المعقود به وهو ما يصحبه حرف الباء فإذا صحبه حرف الباء وكان دينا في الذمة وقابله مبيع عرفنا أنه ثمن وإذا كان عينا قابله ثمن كان مبيعا لأنه يجوز أن يكون مبيعا بحال بخلاف ما هو ثمن بكل حال.
 ومن حكم الثمن أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد وإنما يشترط ذلك في المبيع وكذلك فوات التسليم فيما هو ثمن لا يبطل العقد بخلاف المبيع والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبيع الإبل بالبقيع فربما أبيعه بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم أو على عكس ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل" وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد لأن في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد وبهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط لأن اشتراط الملك عند العقد إما لتمليك العين والثمنُ دين في الذمة أو للقدرة على التسليم ولا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد.
 والحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع وجوب قبض البدلين في المجلس وأنه لا يكون فيه شرط خيار أو أجل ، وذلك ثابت بالحديث الذي رويناه فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل } أي مطالبة بالتسليم ؛ لوجود القبض قبل الافتراق ولأن هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه ذلك الاسم ، وليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما لملك صاحبه ؛ لأن البدل من الجانبين يجب ابتداء بهذا العقد لا أن يكون مملوكا لكل واحد منهما قبله ولأن ذلك ثابت في سائر البيوع عرفنا أنه يسمى صرفا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى يد صاحبه ، ولم يسم به لوجوب التسليم مطلقا لأن ذلك يثبت في سائر البيوع عرفنا أنه إنما سمي به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس ، ولأن هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة والدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ فما يحصل به التعيين وهو القبض لا بد منه في هذا العقد وكان ينبغي أن يشترط مقرونا بالعقد لأن حالة المجلس تقام مقام حالة العقد شرعا للتيسير وإذا وجد التعيين بالقبض في المجلس يجعل ذلك كالموجود عند العقد وليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الآخر فشرطنا القبض فيهما لهذا المعنى..........)) إلى أن قال: ((وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز لأن كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد وذمته صالحة للالتزام فصح العقد ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجد
قال: ولا يشبه هذا العروض والحيوان وحقيقة المعنى في الفرق أن السلع مستحقة بالعقد مبيعا وحكم البيع في المبيع وجوب الملك والتسليم فما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه واضافة السبب إلى محل لا يفيد حكمه لا يجوز وأما النقود فمستحقة بالعقد [ثمنا] وحكم العقد في الثمن وجوبه ووجوده به معا وذلك متحقق بالذمة الصالحة للالتزام وإن لم يكن موجودا في ملكه عينا فلهذا كان العقد صحيحا.
 قال: وليس هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده لأن الدراهم والدنانير ثمن وهو إشارة إلى ما بينا وفيه بيان أيضا أن المنهى عنه بيع ما ليس عند الإنسان فالبيع محله المبيع وذلك في السلع دون الإثمان فلذلك جوزنا الشراء بثمن ليس عنده وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة وكذلك شراء تبر الذهب بتبر الفضة أو تبر الفضة بتبر الذهب وليس ذلك عند واحد منهما ثم استقرضه كل واحد منهما ودفعه إلى صاحبه فهو جائز لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة
 ولو اشترى إناء مصوغا أو قلب فضة بذهب أو بفضةٍ تبرٍ ثم استحق الإناء أو القلب بطل البيع وإن كانا في المجلس بخلاف الدراهم والدنانير فإنها إذا استحقت قبل الفرقة فعليه أن يعطي مشتريها مثلها ولا يبطل الصرف لأن القلب يتعين بالتعيين والدراهم والدنانير لا تتعين فباستحقاق المقبوض من الدراهم والدنانير ينعدم القبض وترك القبض إلى آخر المجلس لا يضر أما استحقاق القبض فينعدم بتسليم المعقود عليه وذلك مبطل للعقد ألا ترى أن حكم العقد في القلب وجوب الملك ولهذا يشترط وجوده في ملك العاقد عند العقد وقدرته على التسليم فعرفنا أنه مبيع فباستحقاقه يبطل البيع بخلاف النقود على ما نبينه وهذا إذا لم يجز المستحق العقد أما إذا أجازه جاز العقد لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.[footnoteRef:1186])) انتهى الغرض منه. وفي بعض العبارات قلق لعله من الطبع لكن لا تأثير له على المعنى العام. [1186:  المبسوط دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى 1422هـ 2—2م الجز الرابع عشر في المجلد الذي عليه رقم 5 وهو يضم الجز ء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  الصفحة: 5-6 -15-16.] 

فانظر رحمك الله كيف بتر هذا "الشافعي"  كلام هذا الإمام الحنفي وقطعه من سياقه وحرفه عن موضعه فإن الإمام السرخسي بعد ما قرر أن الأثمان لا تقبل تعيينا فلا تستحق بالعقد إلا في الذمة دينا قال مفرعا على ذلك :  ((وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز لأن كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد وذمته صالحة للالتزام فصح العقد ثم الشرط التقابض قبل الإفتراق وقد وجد )) ثم ثم قال: ((وكذلك شراء تبر الذهب بتبر الفضة أو تبر الفضة بتبر الذهب وليس ذلك عند واحد منهما ثم استقرضه كل واحد منهما ودفعه إلى صاحبه فهو جائز لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة)). فقيد جواز ذلك في التبرين برواجهما بين الناس رواج النقود لتتحقق فيهما الثمنية فيكون وجودهما  في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد كفوات تسليمهما فلا يقبلان التعيين فلا يستحقان بالعقد إلا دينا في الذمة ولولا القيد لكانا مبيعين لا ثمنين فيشترط وجودهما في ملك العاقدين وقدرتهما على تسليمهما  فيقبلان التعيين كالإناء والقلب فلا يستحقان بالعقد  إلا عينا فيكونان مبيعين  لا ثمنين.
وقد أوضح ذلك في كتاب الشركة الذي أحال عليه فقال: ((قال : ( ولا تصح الشركة بالعروض ) واعلم بأن الشركة بالنقود من الدراهم والدنانير جائزة ، ولا تجوز الشركة بالتبر في ظاهر المذهب 
وقد ذكر في كتاب الصرف أن من اشترى بتبر بعينه شيئا ، فهلك قبل القبض لا يبطل العقد .
فقد جعل التبر كالنقود ، حتى قال : لا يتعين بالتعيين .
فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف العرف في كل موضع .
فإن كانت المبايعات بين الناس في بلدة بالتبر؛ فهو كالنقود لا يتعين بالتعيين ، ويجوز الشركة به ، وإن لم يكن في ذلك عرف ظاهر ؛ فهو كالعروض لا تجوز الشركة به فإن كان التعيين مفيدا فيه ، فهو معتبر ، وإن لم يكن مفيدا لا يعتبر ،.[footnoteRef:1187])) انتهى الغرض منه.  [1187:  المبسوط الطبعة السابقة , المجلد الذي عليه رقم 4 وهو يضم الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر, الجزء الحادي عشر الصفحة: 150.] 

ومن هذا الوجه ندخل الباب على الوجه الثاني:
الوجه الثاني: 
أن قوله: (( لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء.)) لايمكن حمله على ظاهره الذي يريد منه هذا "الشافعي"  وهو أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما لا يمكن حمله على ظاهره بدليل قوله بعده مباشرة مقيدا له: ((وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة)) وبدليل قوله أيضًا بعد ذلك: ((ولو اشترى إناء مصوغا أو قلب فضة بذهب أو بفضة تبر ثم استحق الإناء أو القلب بطل البيع وإن كانا في المجلس بخلاف الدراهم والدنانير فإنها إذا استحقت قبل الفرقة فعليه أن يعطي مشتريها مثلها ولا يبطل الصرف لأن القلب يتعين بالتعيين والدراهم والدنانير لا تتعين .......))إلخ
 فلو كانت الثمنية في النقدية جبلية أو خلقية أو بأصل الخلقة لا بالاصطلاح والألفاظ على حقائقها لمَا كانت تدور مع الرواج وجودا وعدما ولكان التبر والمصوغ والمضروب في الثمنية سواء بلا قيد أو شرط لأن الثمنية حينذ تكون  صفة ملازمة للنقدين لا يمكن انفكاكها عنهما جبلية خلقية لا تزول ولا تحول  وانفكاك الثمنية عن التبر واضح من كلام الإمام السرخسي وقد نص عليه غير واحد من علماء الحنفية فهل صدق على هذا الشافعي  وصف العامي حين انتقل إلى مذهب الحنفية كما قال: إنهم ذكروا أن العامي إن انتقل إلى غير مذهبه يرجع عاميا؟ 
قال أكمل الدين في العناية شرح الهداية ممزوجا بالنص: ((قال: ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا [أن يتعامل الناس بها كالتبر[footnoteRef:1188]]  والنقرة فتصح الشركة بهما ، هكذا ذكر في الكتاب وفي الجامع الصغير : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ومراده التبر ، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في المضاربات والشركات . [1188:  في الأصل [إلا أن يتعامل الناس بالتبر] وقد صححتها من فتح القدير.] 

وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد [بهلاكها[footnoteRef:1189]] قبل التسليم ، فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما ، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل ، إلا أن الأول أصح ؛ لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ؛ لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالهما ثمنا. فنزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال )). انتهى. وارجع  لشرح الهداية لابن الهمام المسمى فتح القدرير للعاجز الفقير  [footnoteRef:1190] [1189:  في الأص: [بهلاكه] وقد صححتها من فتح القدير.]  [1190:  عنوان المطبوع الخارجي شرح فتح القدير للعاجز الفقير تأليف الشيخ الإمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد دار إحياء التراث العربي وهي في الحقيقة –كما أشاروا إليه في الغلاف الداخلي تضم ثلاثة شروح وحاشيتين من بينها شرح فتح القدير المذكور لابن الهمام والعناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (المتوفى : 786هـ) وهو شرح لكتاب الهداية للمرغياني (المتوفى 593 هـ)  ج:5  بادئا من ص: 391.] 

نعم فقد صرح به غير واحد من علماء الحنفية الذين راغ هذا "الشافعي" إليهم وهو واضح من كلام أئمة الشافعية وخصومهم من الحنفية أيضًا فقد اعترض عليهم خصومهم بنقض علتهم في العكس بغير المضروب كالأواني والحلي فإنها ليست أثمانا وفيها الربا وأجاب الشافعية عن ذلك بأنهم قالو: جنس الأثمان، والأواني  (مثلا) من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فاتفق الخصمان على ارتفاع الثمنية عن غير المضروب.
 فلو كانت ثمنية النقدين جبلية بأصل الخلقة لا بالاصطلاح العارض لما دارت يومئذ مع الاصطلاح العارض وجودا وعدما في صورتي المضروب وغير المضروب وفي صورة التبر  كما صرح به السرخسي وصرح به السبكي أيضًا حيث قال -  في عبارته التي احججتُ بها على عدم انطباق حد القاصرة على الثمنية والتي لم يفهم هذا "الشافعي" وجه احتجاجي بها فعاب القول الصحيح زاعمًا أني لم أفهم كلام السبكي الصريح..
نعم صرح به السبكي أيضًا حيث قال في عبارته تلك ((فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم([footnoteRef:1191]) بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:1192]))). انتهى كلامه.  [1191: () الذي في الأصل «مجازي»، ولايخفى فسادها.]  [1192: () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183] 

 فعبارة السرخسي الحنفي الذي احتج به هذا "الشافعي" صريحة في ذلك عزيزة عنقها على اللي ولكن عبارات الشافعية في ذلك شمس الصحو في رابعة النهار .
فلما لازمت الثمنية الاصطلاح الحادث وجودا وعدما علمنا أن ملازم الحادث حادث.
على أن المراد بلزوم الصفة في تعريف العلة القاصرة عدم اتصاف غير المحل بها لا عدم انفكاكها عن المحل فإن ذلك لا ينافي التعدية وإنما ينافيها عدم اتصاف غير المحل بها.
ونحن لا ننكر إمكان كون النقدين خلقا ثمنا بالمعنى اللائق بكونهما خلقا ثمنا وذلك ما يحتاج إلى تحقيق وسنعيد عليه الكرة إن شاء الله تعالى 
ولكن  ننكر عدم إمكان اتصاف غير النقدين بذلك وهما –أعني النقدين- غيران وجنسان وحقيقتان مختلفتان فلو كان لا يمكن اتصاف غير الذهب بذلك لما اتصفت به الفضة ولو كان لا يمكن اتصاف غير الفضة به لما اتصف به الذهب. 
نعم فليس بالمستحيل في حق الله تعالى أن يكون خلقهما ثمنا كما لا يستحيل في حقه تعالى أن يكون  خلق أوسيخلق غيرهما ثمنا بالمعنى اللائق بالثمنية الخلقية .
	في حقه يجوز فعل الممكنات    

	
	بأسرها وتركها في العدمات



	

ولكن  إمكان الكون لا يقتضي الكون في الماضي فلا بد لزاعمه من دليل ولن يقوم عليه دليل حتى تقوم الساعة  كما أنه لا يقتضي عدم الكون  في المستقبل أيضا فلا بد لزاعمه من دليل أيضا .
وعلى كل حال واحتمال فصفة الثمنية الخلقية إن صحت في النقدين بمعناها اللائق بصحتها فلا مانع من اتصاف غيرهما بها وخير دليل على ذلك اتصاف كل منهما بها إن صح 
وأرأيتك ما معنى أو  فائدة الثمنية الخلقية إذا كانت تدور مع الرواج وجودا وعدما وما لفرق بينها وبين العارضة إذا حملنا الألفاظ على حقائقها؟ 
وهل خلقا رائجين 
بل ما معنى خلق الثمنية أصلا في النقدين – وقد فسرها السبكي الشافعي بأنها عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة ؟!
أليست العادة على تفسير السبكي الشافعي مقدمة على الثمنية بالطبع؟ 
ليجب على ذلك هذا "الشافعي" قبل أن يضطر لإدامة الروغان بين المذهبين فيتمسك بالجوهرية أو الجنسية التي أجاب بها محققو الشافعية فيسقط احتجاجه بكلام الحنفية الذين راغ إليهم فإنهم لم يذكروا غير الثمنية وحكموا عليها بعدم الملازمة للذهبية والفضية .
  إذا تقرر ذلك فلا بد من محمل صحيح للثمنية بأصل الخلقة الدائرة مع الرواج وجودا وعدما في كلام الإمام السرخسي وإذا وجدناه أغنانا عن الجواب عن وروده في كلام ابن عابدين وغيره فلا يحملن هذا "الشافعي" نفسه عناء البحث عنه بعدها.
وهو  - أعني المحمل الصحيح- ما نجده في كلام الإمام السرخسي نفسه الذي بتَره هذا "الشافعي" إلا أنه قطعه من سياقه محتطبا بليل قاطعا كل ما وقعت عليه يده بدون تمييز أو فكر .
فقد قال الإمام السرخسي نفسه في كتاب البيوع إضافة إلى ما تقدم عنه : ((فأما إذا باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما [يجوز([footnoteRef:1193])] في قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله ولا يجوز في قول محمد وهذا ينبني على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين ما دامت رائجةً عند محمد وعلى قولهما تتعين بالتعين إذا قوبلت بجنسها حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد عندهما ومحمد - رحمه الله - يقول الفلوس الرائجة ثمن والأثمان لا تتعين في العقود بالتعيين كالدراهم والدنانير ألا ترى أنها لو قوبلت بخلاف جنسها لم تتعين حتى لو اشترى بفلوس معينة شيئا فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد ولو اشترى بها جاز فكذلك إذا قوبلت بجنسها لأن ما يتعين بالتعيين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالمكيلات والموزونات وما لا [تتعين([footnoteRef:1194])] فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالذهب والفضة وهما يقولان الفلوس عددي والعددي يتعين بالتعيين فيجوز بيع الواحد منه بالمثنى كما لو باع جوزة بجوزتين بأعيانهما. [1193: () كذا في الأصل.	]  [1194: () كذا في الأصل.] 

 وتحقيقه: أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفة لازمة ولا هو ثابت بأصل الخلقة بل بعارض اصطلاح الناس [والعاقد إن قصد[footnoteRef:1195]] تصحيح العقد - ولا وجه لتصحيح العقد إلا بأن تتعين الفلوس وتخرج من أن تكون رائجة ثمنا في حقهما - فيجعل كأنهما أعرضا عن ذلك الاصطلاح. [1195:  كذا في الأصل وانظر هل الصواب: [والعاقدان قفصدا]] 

والدليل على أن معنى الثمنية في الفلوس بالاصطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس وأنه يروج [في([footnoteRef:1196])] بعض الأشياء دون البعض ويروج في بعض المواضع دون البعض بخلاف الذهب والفضة.([footnoteRef:1197]))).انتهى الغرض منه.  [1196: () سقطت من الأصل.]  [1197: ()المبسوط الطبعة السابقة , ج:12 المجلد الذي عليه رقم 4 وهو يضم الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر ص: 178 – 179.] 

فهذا صريح في أن العارضية التي يعني هي الاصطلاح الخاص الضعيف الغير الثابت والخلقية التي  يعني هي الاصطلاح العام الذي أصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربه كالاصطلاح على ثمنية النقدين يومئذ  فذلك هو مراده بدليل المقابلة في الاستدلال فتأمل قوله: «وتحقيقه: أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفة لازمة» مع قوله: «بل بعارض اصطلاح الناس» مع قوله: «والدليل على أن معنى الثمنية في الفلوس بالاصطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس وأنه يروج في بعض الأشياء دون البعض ويروج في بعض المواضع دون البعض بخلاف الذهب والفضة.» وقد كرر ذلك في المبسوط فأكتفي بنقل ما ذكر هنا.فتأمله مع قوله المتقدم: ((لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود)). وقوله: ((فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف العرف في كل موضع .فإن كانت المبايعات بين الناسفي بلدة بالتبر؛ فهو كالنقود لا يتعين بالتعيين ، ويجوز الشركة به ، وإن لم يكن في ذلك عرف ظاهر ؛ فهو كالعروض لا تجوز الشركة به فإن كان التعيين مفيدا فيه ، فهو معتبر ، وإن لم يكن مفيدا لا يعتبر ))
فذلك هو أقرب محمل يحمل عليه كلامه إن شاء الله تعالى.
ثم أسأل هذا "الشافعي"  أي الوصفين يومئذ ينطبق على العملة اليوم؟ أ وصف النقود أم وصف الفلوس؟
فإن قال وصف الفلوس فقد سقطت مكالمته.
 وإن قال وصف النقود فقد سقطت احتجاجاته 
والخلاصة: أن ثمنية الفلوس في العهد الأول ضعيفة فقد كانت لاتصلح ثمنا إلا للحقير الخسيس الذي لا يبلغ درهمًا صونًا للدراهم من التكسير  فمن نظر إلى مطلق الثمنية ألحقها بالأثمان ومن نظر إلى غلبة ولزوم الثمنية ألغى ثمنيتها لأنها ليست بغالبة ولا بلازمة وهما نظران لم يخل منهما مذهب من المذاهب الأربعة .
 وإلحاق العملات - التي انفردت اليوم بالثمنية عن النقدين -  بالفلوس برهان رده في نفسه.



الوجه الثالث:
أن الأحناف لا يعللون بالثمنية أصلا .
فهبم أثبتوا خلقها في  النقدين صريحا صحيحا  - ولم يفعلوا ولن يفعلوا - فهل عللوا به أو علل به غيرهم؟
فإن أجبت بنعم يُكذبْك تعليل الأحناف بالجنسية والوزن أي بكونهما موزوني جنس ولكن يفندك جعْل المذهبين المالكي والشافعي -اللذين هما أهل التعليل بالثمنية- ثمرة الخلاف - هل العلة غلبتها أو مطلقها - ربوية الفلوس وعدمها.
 وإن أجبت بلا خرجت عن ميدان النزاع إلى غير رجعة.

وأذكر هنا بقولي في الموسوعة: « ثم إن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول...إلخ» 
الوجه الرابع
والخامس
والسادس 
في الملاحظة الخامسة والسادسة والسابعة.
تلخيص:
خلاصة القول في شبهة الخلق خلق الثمنية في النقدين:
1 أنا لا نسلمه 
2 إن سلمناه جدلا –ولا نسلمه- فلا نسلم عليته.
3 إن سلمناها جدلا –ولا نسلمها- فلا نسلم قصورها لأن قصور الصفة معناه عدم إمكان اتصاف غير المحل بها لا عدم انفكاكها عن المحل. 
	جادل بحق ليس يبرح ذا بَها

	
	حقا كهو وباطلا قد شابها[footnoteRef:1198]
 [1198:  هذا مطلع القصيدة الميزابية للبحر الطامي الشيخ محمد المامي بن البخاري بن حبيب الله بن بارك اللَّ بن أحمد بزيْد بن يعقوب بن أبي يعلى (أبيال) بن عامر بن أبي يعلى (أبيال) بن أبي هندام (أبهنضام) وهو خامس الخمسة المعروفين بـ"تشمشه". انظر الصفحة الأولى من القصيدة بخط الشيخ محمد المامي ص:334 من رشف الرضاب من ذات الميزاب لابن عم المؤلف وحفيده الشيخ الباحث عبد الرحمن بن حمدي بن ابن عمر  رحم الله  سلفهم وبارك في خلفهم.] 


	وبباطل يبني عليه مجادل

	
	غُرفا يجيد بكفه إخرابها[footnoteRef:1199]
 [1199:  كتب عليه المؤلف: ((يجيد: أجاده: أتقنه. إخرابها: أي تكون حجته إذًا حجة عليه لما احتججنا له بحجته الباطلة.)). انظر الميزابية وشرحها في مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد المامي, الناشر: زاوية الشيخ محمد المامي ص: 648.] 


	ما ضر أن كان القطاةَ مُجادلٌ

	
	في جو مشكلة وكنت عُقابها


	إجماعُ الامة في الجدال[footnoteRef:1200] مسلم
 [1200:  كتب عليه المؤلف: (("في" بمعنى "على" نحو: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71].)). نفس المصدر السابق بالصفحة.] 

	
	تبني عليه ذهابا وإيابها




وبالله تعالى التوفيق.



الشبهة الثامنة: 
قال: ((فإن كان أخونا أحمد يدعي أن العملات على هذا النحو وأن وصف الصلاحية موجود فيها بمعنى أنها قابلة لأن تتخذ ثمنا غالبا فليزمه أن يقول بحرمة الربا فيها على الإطلاق ، ولو فيما بطل التعامل به لأن حكم الربا منوط بوصف الصلاحية وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والعملة وإن بطل التعامل فيها بالحال فهي صالحة لأن يعود التعامل بها مرة أخرى بل يلزمه أن يقول بحرمة الربا في الورق أو النحاس الذي تضرب منهما العملات ولو لم توجد فيهما الثمنية بالفعل لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة)).
جواب الشبهة الثامنة:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - أنك لم تفهم معنى الصلاحية بل 
	سارت مُشَـرِّقةً وسرت مغرِّبًا

	
	شتان بين مُشَـرِّقٍ ومُغَرِّبِ



بل تعلقت منها بالسطح الظاهري ولكن لم تحسن التعلق ولو أحسنته لأوردت كل شيء يصلح لأن يتعامل به ولم تورد خصوص ما بطل التعامل به من العملات مبرهنا على ذلك بما تراه فقط لا ما لا ترى لتتوغل في الظاهرية والسطحية أكثر.
إن الصلاحية التي يعنون هي صلاحية الجنس للثمنية الغالبة الموجودة في بعض أفراده بالفعل وهو ما يعبرون عنه بجنس الأثمان أو جنسية الأثمان غالبا لا مطلق الصلاحية بل بشرط وجودها بالفعل في بعض الأفراد غالبا فغلبتها في بعض أفراد الجنس هو معنى صلاحية الجنس التي يعنون فذلك ما قضت به قرائن أقوالهم وأحوالهم وإلالبقيت الفلوس واردة عليهم بل ورد عليهم  كل شيء يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا وهو كل شيء فكل شيء يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا إلا النادر القليل.
فلا بد للصلاحية في كلامهم من تأويل على كل حال فإن كنت أنت تأولها بالصلاحية بالخلقة كما أشرت إليه على استحياء وخجل بعد ما كنت تصرح بها قبل أن ترى إبطالها في النقول المُحيلة على الموسوعة فأصبحت تكتفي بالإشارة  في قولك: (لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة) – ومن أين لك أنت أنها بالخلقة؟ -   فما تأويلك أنت الذي لم تستند فيه لأي دليل بأحق من تأويلنا نحن الذي استندنا فيه لأقوى القرائن القاضية بصحته وأستغفر الله من تسمية تأويلك تأويلا -وإن كان لتسميته نظائر في كلام العلماء في البيع والنكاح – فإنه إلى اللعب أقرب منه إلى التأويل. 
وعلى كل حال فقد تقدم إبطال شبهة الخلق في الشبهة الثالثة والسابعة.
وأما قولك: ((بل يلزمه أن يقول بحرمة الربا في الورق أو النحاس الذي تضرب منهما العملات ولو لم توجد فيهما الثمنية بالفعل لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة)).
	فنقبل ما ألزمتمونا ونلتقي 

	
	على موعد للبحث في موضع سوى[footnoteRef:1201]
 [1201:  البيت لشيخنا لمرابط محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى من قصيدته المشهورة في الصلاة في الطائرة وفيه تلميح لآية {فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى} [طه: 58].
 و"مكانا" منصوب بنزع الخافض (في) و "سوى" بكسر أوله وضمه أي وسطا تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. تفسير الجلالالين.] 



 فما المانع من تعدي علة الربا إلى ذلك وما المانع من حرمة الربا في ذلك شرعا أو عقلا؟
وبأي صفة تنفيه فيه؟
 أبصفتك متكلما باسم الشرع القويم؟ 
أم بصفتك متكلما بمنطق العقل السليم؟
وإن قلنا بها فليست (أمَّ بِكْرِ أُذْنٍ) ولست بدعا من القائلين بها  فقد قال بربوية الفلوس في العهد الأول بعض الشافعية والمالكية ففي ربويتها خلاف في كلا المذهبين اللذين هما أهل التعليل بالثمنية  فيلزمهم ما ألزمتني ولم يلزمهم أو يعترض عليهم به كبار محققي الشافعية الذين احتججت بكلامهم حجةً عليك وإنما اعترضوا القول بربويتها بعدم غلبة ثمنيتها في عهدهم, بعبارة أخرى: بعدم وجود علة الربا فيها التي هي الثمنية الغالبة.
نعم وقد فرض إمامنا  مالك بن أنس الثمنية  في غير النقدين فقال : « ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة». 
وقال الإمام المازري في المعلم بفوائد مسلم والقاضي عياض في إكمال المعلم: ((ويرى (أي مالك) أن العلة الثمنيةَ لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهي عن التفاضل فيها.[footnoteRef:1202])). [1202:  المُعْلم بفوائد مسلم , المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمَر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ1141م) المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي طبع : دار الغرب الإسلامي, - بيروت لبنان , الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)  1992. عدد الأجزاء: 3 , ج: 2, ص: 196-197 .] 

وقد أولتْ الكراهة في كلام الإمام  بالتحريم  وعلى ذلك فهمها إمام المذهب ابن القاسم ودونك نص المدونة: « التأخير في صرف الفلوس:
قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد, قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق, ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.
قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين, ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة.([footnoteRef:1203])» انتهى منها بلفظهاـ فاستدلال ابن القاسم على الفساد وعدم الصحة بقوله: «قال لي مالك..». إلخ . نص لا يقبل التأويل  في أنه إنما فهم من الكراهة التحريم إذ لو كانت للتنزيه لم يكن لاستدلاله بها على الفساد وعدم الصحة معنى, وهو أدرى بمقاصد الإمام وكيف لا وقد أخذ عنه مشافهة ولازمه أكثر من عشرين حجة.؟  [1203: () المدونة الكبرى ج:3 ص:5.
إكمال المعلم بفوائد مسلم  دار الكتب العلمية الجزء الخامس باب الربا ص 270.] 

وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : «واختلف في الفلوس هل حكمها حكم العين في ربا الفضل والنساء [أوذلك([footnoteRef:1204])] جائز أو مكروه على ثلاثة أقوال، وأخذ التحريم والكراهة من قول المدونة وليست بحرام بين ولذا كره التأخير فيها، ومنهم من تأول الكراهة فيها على التحريم فردها إلى قول واحد وبه أقول ومثله منعه في السلم الثالث من المدونة بيعها جزافا كالعين، ويعارض ذلك قول زكاتها لا تزكي إلا في الإدارة كالعروض وقولها في سلمها الثاني إذا باع بها وكيل ضمن لأنها كالعروض إلا سلعة يسيرة إلى غير ذلك من النظائر([footnoteRef:1205])». فلتلزم من حرم الربا في الفلوس من المذهبين بما ألزمتني به. [1204: () في الأصل : [وذلك]]  [1205: () شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق المتوفى : 899, مع شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي المتوفى 837, على متن الرسالة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفى :386, -  شررح زروق بأعلى الصفحة مفصولا بجدول والرسالة بالهامش, طبعة دار الفكر 1402ه – 1982م , ج: 2 , ص:104.	] 

ولا يذهب عليك أن ذلك في الفلوس التي لم تغلب ثمنيتها حينئذ.
	..............................................................

	
	فاركب مطايا البحث واعرف سيرها




نعم وقد أثبت الحنفية الربا  في كل شيء قوبل بجنسه حتى حرموا قبضة من التراب بقبضة منه نسيئة بل أثبت معهم الحنبلية الربا فيما بيع بجنسه من الحديد والنحاس الذي تتبجح بإيراده علي وكأنك ألزمتني بمحال عقلا أو شرعا فالعلة عند الحنفية الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس فإن وجدت بتمامها حرم الفضل والنساء وإن وجد جزؤها فقط – كالكيل فقط أو الوزن فقط أو الجنس قط- حرم النساء فقط 
قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاوس وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:1206])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.  [1206: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ] 

(لكن العلة عندنا ما ذكرناه) وهو قوله: القدر مع الجنس، وعدَّوْا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن.)). انتهى
وقال الشلبي في تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق: (( قوله في المتن: "وعلته " قال في الهداية فالعلة الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس قال رضي الله عنه : ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل.انتهى.
 قال الكمال وقد يقال بدل الكيل والوزن القدر وهو أشمل وأخصر، لكنه يشمل ما ليس بصحيح إذ يشمل الذرع والعد وليسا من أحوال الربا. انتهى.
وكتب ما نصه: ثم اعلم أن الخبر المروي عن أبي سعيد وعبادة معلول أم لا قال القائسون بأجمعهم : إنه معلول ، لكنهم اختلفوا في العلة فقال أصحابنا : العلة القدر مع الجنس وعدوا هذا الحكم إلى كل مكيل أو موزون قوبل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوهما لوجود الكيل وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن .)). ثم قال: (( قوله: "وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده" إلخ  قال الاتقاني: رحمه الله : ثم فائدة الخلاف في الفضل على ما قال في التحفة تظهر في موضعين : أحدهما في بيع مطعوم بجنس غير مقدر كبيع الحفنة بالحفنتين والسفرجلة بالسفرجلتين ونحوهما يجوز عندنا لعدم القدر ولا يجوز عنده لوجود العلة وهي الطعم والثاني في بيع مقدر غير مطعوم كبيع قفيز جص بقفيزي جص أو منِّ[footnoteRef:1207]حديد بمنوي حديد لا يجوز عندنا في الجص لوجود علة ربا الفضل وهي الكيل والجنس وعنده يجوز لعدم العلة وهي الطعم وفي الحديد لا يجوز عندنا لوجود الجنس والوزن وعنده يجوز لعدم الثمنية والطعم.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1208] [1207:  المنّ بتشديد النون لغة في المنا وهي لغة بني تميم.	]  [1208:   الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبِي (المتوفى: 1021 هـ)
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
الطبعة: الأولى، 1313 هـ	
(ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ط2). ج:4 ص: 85.
 ومنه طبعة أخرى مكتوب عليها: (الناشر مركز أهل سنت بركات رضا إمام أحمد رضارود فور بندر غجرات, الهند) وهو منها في ج4 بادئا من ص: 447.] 

وأما الحنابلة فصحيح مذهب الإمام أحمد الذي عليه جماهير أصحابه هو أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث كونهن مكيلات جنس هذا الصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه وعليه يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم كالحديد والنحاس قال في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ((قوله: "فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون".
هذا الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا المذهب.
قال الشارح هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب.
قال القاضي اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا.
قال الزركشي هي الاشهر عنه ومختار عامة أصحابه.
قال في الفائق اختاره الأكثرون.
فعليها علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب....)) ثم قال: ((تنبيه فعلى هذه الرواية يجرى الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم كالحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والحناء والكتان والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك .))[footnoteRef:1209] [1209:  الإنصاف توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية وهي طبعة تضم المقنع والشرح الكبير والإنصاف ج 12 بادئا من ص8 ] 

نعم والعلة عند محمد بن سيرين في البر والشعير الجنس، فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه، حتى التراب بالتراب، كما نص عليه الإمام الماوردي الشافعي([footnoteRef:1210]). [1210: ()  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 83.] 

وقال الإمام القرافي في الفروق في الفرق التسعين والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله: ((وقال ابن سيرين: الجنس الواحد هو الضابطُ والعلةُ في منع الربا فلا يجوز التفاضل في جنس على الإطلاق كان طعاما أو غيره....)) إلى أن قال: ((وخصصه أبو حنيفة بما يكال أو يوزن من الجنس الواحد ولو كان ترابا...))  إلى أن قال: ((وقال أبو الطاهر : وعن عبد الملك التعليل بالمالية)) ثم قال ملخصا بعد بسطٍ : ((فهذه اثنا عشر مذهبا منها عشرة في علة الربا .....)) ثم قال: ((والعشرة في التعليل هي تعليله بالجنس تعليله بكونه زكويا تعليله بكونه مكيلا أو موزونا تعليله بكونه مكيلا تعليله بكونه مطعوما تعليله بكونه مقتاتا تعليله بكونه مقتاتا مدخرا تعليله بالأكل والادخار مع اتحاد الجنس تعليله بالمالية تعليله بالاقتيات والادخار مع الغلبة ومن الأصحاب من علل البر بالقوت غالبا والشعير بالقوت عند الضرورة والتمر بالتفكه غالبا والملح بإصلاح القوت فيحصل في المذهب قولان هل العلة في الجميع واحدة أو متعددة ، واختلف الأصحاب أيضا هل اتحاد الجنس جزء علة للتوقف عليه أو شرط في اعتبار العلة لعروه عن المناسبة وهو الصحيح» انتهى الغرض منه. [footnoteRef:1211]. وسكت ابن الشاط [1211:   الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للإمام ابي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفى سنة 684هـ  ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام أبي القاسم قاسم بن عبد الله بن الشاط المتوفى سنة 723هـ وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي طبعة دار الكتب العلمية – بيروت –لبنان الطبعة الأولى 1418هـ 1998م  الجز الثالث الصفحة 413 – 414 – 415 – 416. الفرق التسعون والمائة بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله.] 

وهناك رواية عن الإمام أحمد فيما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان، وهذه الرواية يحرم فيها النساء في كل مال يباع بمال آخر، سواء كان من جنسه أم لا، مستندا في ذلك لما رواه سمرة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله ☻ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، قال الترمذي: حديث صحيح، ولم يفرق بين الجنس والجنسين ولأنه بيع عرض بعرض فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا فتكون علة النساء بينهما المالية على هذه الرواية قاله عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، وذكرها الموفق في المغني([footnoteRef:1212]).  [1212: () المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة المتوفى سنة 630هـ - ويليه الشرح الكبير  تأليف الشيخ الإمام بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682هـ الجزء 4 ص 164 من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وهذه الطبعة تجمع الكتابين.  وهناك طبعة أخرى للمغني وحده عنوانها: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1405هـ  - 1985م والكلام في ج4 ص 31. منها.   	] 

فما ألزمتني به غير محال شرعا ولا عقلا إلا أن قولك أو النحاس –وإن كان لا مانع منه – فيه عدم دقة في الإيراد فإن النحاس الذي تضرب منه العملات هو النحاس بعينه الذي كانت تضرب منه الفلوس في العهد الأول وما زال  ما يضرب منه ثمنا للمحقرات وليس بثمن للمبيعات أو قيمة للمقومات أو المتلفات ولا تحدد منه المهور أو تدفع منه الأجور فلم تحالف في إيراده الصواب ولم تأت البيوت من الأبواب بل أوردتها وأنت مشتمل وكأنك لست القائل بمل فيك: ما هكذا يا سعد تورد الإبل .
أما الورق -إن سلمنا أن المتعامل به هو الورق وسلمنا أن التصنيع ليس بناقل له عن جنسه- فلا ما نع من تعدي علة الربا إليه وجريان الربا فيه على مذهب الشافعية وبأي كتاب أم بأية سنة أم بأي فرع أم بأي أصل ترى ربويته عارا علي وتحسب؟!
وقد كنت قلت في الموسوعة: ((أن الظاهر والله أعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وأرقام وحروف تقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك لو طمست هذه الأرقام لا تجد من يتلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب))



 وأقول الآن إنه لا مانع من أن يكون المتعامل به هو الأوراق والأرقام معا والشيء مع غيره غيرهما فيعكر ذلك على جعلك الورق جنسا للعملات.
وعلى كل حال فلنسلم جدلا - ولا نسلم - أن المتعامل به هو الأوراق فقط  من غير اعتبار الحروف والأرقام والتوقيعات وأن ما دخله من الصنعة ليس بناقل له فلا مانع من ربوية جنسها مطلقا لا شرعا ولا عقلا فلتكن ربوية مطلقا ولن تقع السما على الأرض.
لكن من دون ذلك تحقيق المتعامل به ثم تحقيق أن ما دخله من التصنيع غير ناقل.
ثم النظر فيما يترتب على ذلك أما ربا النساء فلست بدعا من القائلين به فقد سبقني إلى القول به من الأئمة ما فيه إلجامك عن إلزامك لنا به وأما ربا الفضل فما من شأن العقلاء تعاطيه في الأوراق وعلى كل حال فلا مانع من تعدي علة الربا إليه شرعا ولا عقلا.
ولو سلمت لك -ولا نسلم- ما أوردت علي فلا يرد علي أنا وإنما يرد على الشافعية والمالكية  الذين عللوا بالثمنية وأجابوا عن عدم انعكاسها.
  والحاصل: أن الثمنية علل بها الإمام مالك وأتباعه والإمام الشافعي وأتباعه , وهم أدرى بمسالك العلة, وإلى الآن لم يأت  المجتهدون الجدد -الذين أداهم اجتهادهم إلى إباحة الربا- بقادح  فيها من القوادح المعتبرة ولم يأتوا بعلة سالمة من قوادح العلية. ولن يأتو بهذا ولا ذاك حتى يؤوب القارظان ويعود اللبن في الضرع  ويشيب الغراب. 



تذنيب:
 قال ابن نجيم الذي جعلت كلامه -الذي لم تفهم- بينةَ المدعي على الله تعالى أنه خلق النقدين ثمنا قال: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ((والحكم معلول بإجماع القايسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه ، وعند الشافعي الطعم في المطعومات ، والثمنية في الأثمان )) ثم قال: ((فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة ، وهو الطعم لبقاء الإنسان ، والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها.)). انتهى.[footnoteRef:1213] [1213:  البحر الرائق شرح كنزالدقائق (في فروع الحنفية) للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى 710 - والشرح «البحر الرائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 970هـ ومعه الحواشي المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) للعلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252هـ ضبطه، وخرج آياته وأحاديثه، الشيخ زكريا عميرات منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان- الجزء 6 – ص 212.] 

وقال الشلبي في تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق: ((وكتب ما نصه: ثم اعلم أن الخبر المروي عن أبي سعيد وعبادة معلول أم لا قال القائسون بأجمعهم : إنه معلول ، لكنهم اختلفوا في العلة.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1214] وبالله تعالى التوفيق. [1214:   الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبِي (المتوفى: 1021 هـ)
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
الطبعة: الأولى، 1313 هـ	
(ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ط2). ج:4 ص: 85.
 ومنه طبعة أخرى مكتوب عليها: (الناشر مركز أهل سنت بركات رضا إمام أحمد رضارود فور بندر غجرات, الهند) وهو منها في ج4 بادئا من ص: 447.] 

وفي أجوبة هذه الشبه ما يغني عن جواب ما أسس عليه هذا "الشافعي" بنيانه من أول يوم مما في حاشية الشيخ البجيرمي ولكن لا بد من زيادة بسط في الجواب عنه يكون هو المقصود بها بالذات وهو الشبهة التاسعة.	
الشبهة التاسعة:
 كتب أولا: ((بسم الله الرحمن الرحيم البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النساء لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنهما لا تجب فيهما قاعدة التماثل ولاالحلول ولا التقابض.
قال الماوردي في الحاوي : ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﻔﺮ ﻭاﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺁﺟﻼ، ﻭﻣﺘﻔﺎﺿﻼ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﺜﻮﺑﻴﻦ ﻭﻋﺒﺪا ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﻴﺮا ﺑﺒﻌﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺪا ﻭﻧﺴﺎء." 
وفي الوجيز للرافعي : ﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻮﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ اﻣﺎ اﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ (ﻓﺎﻣﺎ) ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻭﻟﻲ ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻭﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻻ اﻟﺤﻠﻮ ﻭﻻ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﻻﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﻒ)).
ثم كتب فيما كتب ثانيا بعد ما نقل من نصوص الشافعية حجة عليه كما تقدم بيانه: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية وبهذا يتضح لك أخانا حفظك الله أن تحرير مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يكون بمجرد نقل النصوص ، بل تحريرها بفهم تلك النصوص، ولهذا حذورا من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم مقاصد العلماء ، ولا شك أن البجيرمي خاتمة المحققين أدرى بقواعد مذهب الشافعي وأصوله وأعلم بمقاصد العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأعرف بمقتضيات ألفاظهم ، ومن تأمل مقتضيات ألفاظ علماء الشافعية أدرك مقاصدهم وعلم صحة ما قاله البجيرمي فهم عبروا بثلاثة ألفاظ : الجنسية وهي عبارة أبي الحسين والصلاحية للثمنية وهي عبارة الرافعي والنووي ، والجوهرية وهي عبارة النووي ، وكل هذه الألفاظ مذكورة في النصوص السابقة ، ومقتضى هذه الألفاظ أن هذا شيء تقرر للنقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، ولهذا صرحوا بعدم التعدي في الفلوس ولو راجت ، وهو دليل واضح أن مرادهم بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ، وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض ، والنقض عند الأصوليين هو تخلف الحكم عن العلة أي وجود الوصف المدعى مع تخلف الحكم كما أشار إليه سيدي عبد الله في المراقي بقوله ؛ 
منها وجود الوصف دون الحكم     سماه بالنقض وعاة العلم 
وكذلك يرد عليها أيضا قادح العكس وهو وجود الحكم مع تخلف الوصف فإن الأواني من النقدين يحرم فيها الربا مع تخلف الوصف وهو الثمنية ، ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة أي نفس المعنى المناسب وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالبة 
وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق)).


جواب الشبهة التاسعة: 
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
 الوجه الأول والثاني يتعلقان بعدم دقة هذا "الشافعي" أو عدم أمانته –وجهان يحتملهما- فيما نسبه إلى الشيخ البجيرمي أكثر من مرة كما سبقت الإشارة إليه  وعدم أمانته حين اضطر إلى نقل ما نسب إليه أما الوجوه الباقية فتتعلق بنقول الشيخ البجيرمي نفسها
الوجه الأول:
عدم دقته فيما نسب للبجيرمي حيث نسبه إليه وهو ليس له وهو أقرب إلى ما كنت ظننت به وهو ظن عرَّض حينها بسوئه لكن لم يخب فيه سوؤه فإنه ليس للشيخ البجيرمي فيما نسب إليه هذا "الشافعي"  إلا نقله  بحروف عبارته أو توجيهه إن لم يكن لشيخه أيضًا 
فقوله: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر)) ثم قوله:  ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية)) غير دقيق  من وجهين:
الوجه الأول: 
أن الشيخ البجيرمي مجرد ناقل لا فاهم وإنما الفهم فهم شيخه العشماوي والقليوبي اللذين نقل عنهما.


الوجه الثاني: 
أنهما لم يبنيا ما فهماه على نصوص الشافعية التي جلب هذ "الشافعي" قطعا وأما غيرها التي ذكر في قوله: ((فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي..إلخ)) فنؤخر الكلام على "غير" المتوغلة في الإبهام التي من عادة هذا "الشافعي" البليغ أن يعبر بها –ولنكتة مّا يعبر بها-  حتى يزيل إبهامها.
نعم لم يبنياه على نصوص الشافعية التي ذكر قطعا وإنما بنياه على منافاة التعليل للتعبد وعدم اطراد الثمنية في غير النقدين وذلك – أعني عدم الاطراد- بناه من بناه على ما رآه من عدم اطرادها في الفلوس وتصريح الشافعية بأنه لا ربا فيها ولو راجحت وقد تقدم الجواب عنه وأما منافاة التعليل للتعبد فيساتي الجواب عنه في الوجه الأول من وجوه الجواب عن نقول الشيخ البجيرمي  إن شاء الله تعالى.
ودونك نص كلام البجيرمي : (( قوله:ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ق ﻟ: ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺄﻣﻞ.)).
الوجه الثاني: 
قد بينته في جواب الشبهة الخامسة حيث قلت: فقارن بين كلامه هنا – أعني قوله: ((ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة أي نفس المعنى المناسب وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالب.)) - وبين ما أسس عليه بنيانه من أول يوم أعني قوله: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النساء لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنهما لا تجب فيهما قاعدة التماثل ولاالحلول ولا التقابض.)). ثم قارن بين ما نقله عن البجيرمي وبين قوله -بعد ما نقل كلام السبكي الذي لا يلتقي مع نقول البجيرمي إلا بضرب من التأويل فكأنه أدرك ذلك فأول نقول البجيرمي وهو "شافعي" متأخر عالم بمقاصد علماء الشافعية فيجب أن نحجر به على البجيرمي أيضا  وكما تدين تدان - : ((وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
	
فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق.)).
ثم قارن بين قوله: أولا: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية)) 
وبين قوله ثانيا: ((ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق.)). ليتضح لك الفرق بينهما
ثم قارن بين قوله ثانيا: (قال البجيرمي....إلخ) وبين عبارة البجيرمي وهي: ((قوله: "ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ" ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ (ق ﻟ): ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺄﻣﻞ.)). وكأنه جُبل على عدم الأمانة أو عدم الدقة وليسا محرمتي جمع وليس في نقول البجيرمي ذكر للخلق فانظر كيف ابتعد فيما كتب ثانيا عن عبارة البجيرمي فراضها على هواه
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	فذلت صعبةً أيَّ إذلال



	
فجاء بها ممسوخة بين مِطرقة التأويل  وسَندان الإدراج, ومع ذلك يريد أن يلزمنا بتصديق أقواله ويقول: ((ولو رجعت إلى ما نقلت عن البجيرمي لو وجدته على حاله [من غير تحرير] ولا تبديل والرجوع إليه يسير غير عسير )) وقد شاء أن يكتب [من غير تحريف] ولكن شاء الله أن تكون [من غير تحرير] كما هو الواقع {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [الإنسان: 30] 
نعم ولأمر مّا فعل ما فعل بكلام الشيخ البجيرمي ؛ فإن قول البجيرمي: ((ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ.)) صريح في أن غلبة الثمنية التي هي العلة أي الحكمة على التأويل الفاسد غير مختصة بالنقدين ومعنى كلامه أنها لو كانت علة للزم أن يوجد الحكم عند وجودها في غير النقدين ولا معنى لذلك إلاأنها غير مختصة بالنقدين أما إذا كانت حكمة فلا يلزم ذلك من ذلك لأن الحكمة لا يلزم اطرادها ولا معنى لذلك أيضًا إلا أنها غير مختصة بالنقدين في الحالتين سواء أجعلناها علة أم جعلناها حكمة.
وكذا القول في عبارة القليوبي التي نقل البجيرمي وهي: (ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ).
الوجه الثالث:
عدم أمانته حين اضطررناه لنقل كلام البجيرمي فأحاله بعد لأيٍ للواسطة بيني وبينه قاطعا رأسه وفي ذلك القطع إلى كل حيلة إيماء فأحال بعد ما احتال ما نصه: ((ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩا ﻭﻋﺪﻣﺎ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻃﺮاﺩﻫﺎ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ق ﻟ: ﻟﻮ ﻗﺎﻝ " ﻭﺣﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎ " ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻗﻮﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺒﺖ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺄﻣﻞ.)). 
فحال المحال بعد البجيرمي فأصبح هكذا: [(ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ.] 
بعد ما كان في عهد البجيرمي هكذا: [( قوله:ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺣﻜﻤﺘﻪ.] 
فلو انبعث البجيرمي لأنشد:
	لئن كان إياه لقد حال بعدنا
بعدنا    
	
	عن العهد والإنسان قد يتغير.




وأحاجيك ما السر في حذف قوله (قوله)؟
إن السر في ذلك غير سر  إنه لبْس التأويل بالتفسير فلو كان ترك كلام المحشي على حاله لتبين للقارئ بادي الرأي أنه ما بين مجرد تأويلْ لتعليل تواتر عليه كبار متقدمي أئمة الشافعية والمالكية وغيرهم جيلا بعد جليلْ  أو مجرد تصويب لعبارة الشارحْ التي ليس فيها عن كبار متقدي أئمته وعلى رأسهم الشافعي بنازحْ وشتان ما بين التأويل والتفسيرْ  فجرم حذف قوله: (قوله) غير صغيرْ.
وانظر رحمك الله ما الفرق بين قول هذا "الشافعي" هداه الله: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر ولو غلبت فيه الثمنية)) ثم ترتيبه على ذلك قاعدة الشافعية حيث قال: (( فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النساء لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنهما لا تجب فيهما قاعدة التماثل ولاالحلول ولا التقابض.)) ثم استدلاله على ذلك بكلام الإمامين الماوردي والرافعي ضاربا بصريح كلامهما القاضي بالتعليل بالثمنية وتعديتها عرض الحائط -وسياتي كلامهما في علة الربا في النقدين وسائر الستة على مذهب الشافعي إن شاء الله تعالى- حيث قال: ((قال الماوردي في الحاوي : ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﻔﺮ ﻭاﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺁﺟﻼ، ﻭﻣﺘﻔﺎﺿﻼ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﺜﻮﺑﻴﻦ ﻭﻋﺒﺪا ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﻴﺮا ﺑﺒﻌﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺪا ﻭﻧﺴﺎء." 
وفي الوجيز للرافعي : ﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻮﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ اﻣﺎ اﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ (ﻓﺎﻣﺎ) ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻭﻟﻲ ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻭﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻻ اﻟﺤﻠﻮ ﻭﻻ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﻻﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﻒ)). انظر رحمك الله ما الفرق بين هذه السفسطة وبين الواقع وهو أن البجيرمي رحمه الله تعالى نقل عن شيخه العشماوي وحاشية القليوبي تأويل العلة -التي تضافر عليها كبارأئمة الشافعية والمالكية وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة- بالحكمة فرارا من فهم غير صحيح قاض بمنافاة التعليل لكون حرمة الربا من الأمور التعبدية أو فهما لذلك – فهما غير مستقيم أيضا – من كون الفلوس لا ربا فيها فيجعل العلة حكمة فرارا من القدح فيها بعدم الاطراد ولو كان رجع لكبار أئمة الشافعية لأجابوه عن ذلك وقد تقدم وسياتي إن شاء الله تعالى جوابهم عن ذلك.
 أو فهما لذلك من قول من قال من الشافعية كابن حجر الهيتمي:  ((وتحريمه تعبدي وما أبدي له إنما يصلح حكمة لا علة)) وتلك وجوه تتعلق بنقول الشيخ البجيرمي لا بنقول هذا "الشافعي" وإحالاته. فانظر رحمك الله تعالى كم بين ذلك من بون.
وقد كنت كتبت ردا عليه قبل أن أرجع إلى كلام الشيخ البجيرمي وما زلت لا أرى في الرجوع له فائدة بعد ما أتيت القضية من أبوابها فقتلتها  بحثا - ولا سيما في مذهب الشافعي - حتى نضجت واحترقت ومن عاند أو ارتاب فالعرب بالباب وليس دونهم حجاب.
	متى ما أتيت الأمر من غير بابه

	
	ضللت وإن تدخل من الباب تهتد




نعم كنت كتبت في الرد على هذه السفسطة أعني قوله: ((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر آخر ولو غلبت فيه الثمنية فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النسيئة أيضا لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنه لا تجب فيهما رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض.....)) إلخ
كتبت ردا عليها قبل أن أرجع إلى كلام الشيخ البجيرمي ما نصه: ((قاعدة الشافعية؟ أم قاعدة البجيرمي؟
أم حل لنا من بين قوليهما الخمرُ؟
 هذا تلفيق بين مشهور مذهب ومقابله لا ينتج قاعدة الشافعية
وإنما ينتج قاعدة البجيرمي إن كان لا يخالف الشافعية في قاعدتهم كما خالفهم في معلولية الربا في النقدين
نعم إنما ينتج قاعدة الشافعية ما بني على مشهور مذهبهم الذي تركهم عليه إمامهم  وأسس لهم أساسه في الأم وبنى عليه من بعده كبار أئمتهم كالإمام النووي والإمام الماوردي والإمام الرافعي وغيرهم

أما وصف البجيرمي المتأخر بكونه خاتمة المحققين من الشافعية فلا يأتي بجديد زائد على التهويل.
فهل ما ذكر البجيرمي ذكره على أنه مذهب له هو نفسه ؟
 أم ذكره على أنه مذهب للشافعية؟
أم ذكره على أنه مذهب لبعضهم مخالف لمشهور مذهبهم؟
لا يخلو من أحد الثلاثة.
 فإن كان الأول فقد خرج فيه عن  مذهب  أئمة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي في الأم والإمامين الماوري والرافعي  اللذين استدل المستدل بكلامهما  انظر الموسوعة من ص ١٥٧ إلى ١٦٠ ومن وسط ص ٢٣٩ إلى ٢٤١
فأنى ينتج مذهبه قاعدتهما أو قاعدة الشافعي أو الشافعية؟!!
بل خرج عن مذهب سائر العلماء غير داود الظاهر وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاساني وسائر نفاة القياس و غير ما حكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي الذين لا يرون الربا في غير الأعيان الستة المنصوص عليها ولا خصوص للنقدين عندهم دون الأربعة كما نص عليه الإمام النووي في المجموع انظر الموسوعة ص ١٥٨-١٥٩.
وعبارة الرافعي : (( وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهي النقدان والمطعومات الأربعة والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه...)) انظر الموسوعة ص ١٥٩.
وعبارة بدر الدين العيني من الحنفية في البناية شرح الهداية ممزوجين :(( والحكم وهو حرمة الفضل معلول بإجماع القائسين وهم الأئمة أربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصها بالذكر وهو أيضا منقول عن طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبي سليمان....)) انظر الموسوعة ص١٦١.
وإن كان الثاني  أي إن كان البجيرمي ذكره على أنه مذهب للشافعية فذلك غير صحيح وكفى بكلام أئمة الشافعية -وعلى رأسهم الإمام الشافعي -شهيدا. انظر الموسوعة من الصفحات المتقدمة
وأنا - وإن لم أطلع على كلام البجيرمي - أرجح الثالث وأرى أنا لو اقتصصنا نسعه للوتد لوجدناه غير دقيق ولوجدنا  البجيرمي ذاكرا له على أنه قول داخل في مذهب الشافعية مقابل لمشهور مذهبهم مخالف لإمامهم وسوادهم الأعظم بل سواد علماء المسلمين 
وهو خلاف معروف داخل مذهبهم قال الإمام الرافعي: (( وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة والمشهور أن العلة فيهما صلاح الثمنية الغالبة...)).
 انظر الموسوعة ص ٤٤٩ - ٤٥٠ 
إذًا فليس في قوله: ( البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر...) زائد على التهويل 
والتلفيق..
وسأرجع لكلام البجيرمي على تأخره وقلة اهتمامي به بعد ما  حققت مذهب الشافعية وعلى رأسهم الإمام وكبار أئمة مذهبه وغيرهم من كبار أئمة المذاهب الأربعة وما رجعت له بعد ولن يخيب فيه ظني فيه وإن خاب فـ( الباسْ الا فيه) والخلاصة أنه لا يقول بنفي العلية وقصر الربا على الستة إلا الظاهرية والشيعة ونفاة القياس ومن وافقهم ممن شذ عن السواد الأعظم ومن دون تقليدهم خرط قتاد الشذوذ عن سواد المسلمين الأعظم ثم خرط قتاد  تحرير مذاهب الشذاذ  في الصورة المذكورة التي لا تستلزم بالضرورة إنتاج قاعدة الشافعية فقد يحرمونها من جهة أخرى كالظاهرية المحرمين السلم في غير الكيل والوزن المعلومين.؟
ملاحظة:
هذا إن لم يتذرع بمذهب الشذاذ لحيل القرض بالزيادة وإلا فتلك أكبر من أختها
فاتباع غير سبيل المحققين في العملات لا يبيح قرض بعضها في بعض أكثر منه فإن الإجماع قد قضى بأن حرمة اشتراط النفع في القرض لا تختص بالربوي  وقضى بأن القرض معروف بحت سواء في ذلك قرض الذهب وقرض الخزف فعلة المنع منوطة بالقرض لا بالمقرَض قال ابن حزم صاحب أصح الإجماعات : (( مسألة والربا لا يكون في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط في التمر والقمح والشهير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره....))
ولا يفت عليك قوله: ( ولا من نوع آخر)
وقال أبو عمر بن عبد البر: ((والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها.)) انظر الموسوعة ص٨١ وص ٢٧٠)). انتهى ما كنت كتبت قبل أن أطلع على نقول البجيرمي.
 

أما وقد اطلعت على نقوله فالجواب- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – على نقوله من وجوه تقدمت منها وجوه في جواب الشبهة الخامسة بل في جل تلك الوجوه أجوبة ولنذكر ههنا وجوها تأسيسا وتأكيدا:
لوجه الأول:
 أن  قوله: (ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ) تفريع على نفي العلية. ومفهومُه منافاة العلية للتعبدية وهو ما حمل القليوبي والعشماوي على تصويب العبارة أو تأويلها وصرفها عن ظاهرها كما هو واضح  
ولا داعي فإننا لو سلمنا –وليس بالضرورة أن نسلم- أن حرمة الربا تعبدية - فلا منافاة ولذلك قال الشيخ سليمان الجمل عند قول الشيخ زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" - وهو شرح مختصر  لمنهج الطلاب الذي اختصر فيه  منهاج الطلالبين للإمام النووي – ممزوجا بالنص: (("إنما يحرم" الربا "في نقد" أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت وذلك لعلة الثمنية الغالبة ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض)) انتهى كلام الشيخ زكريا بحروفه. 
قال الشيخ سليمان الجمل: ((( قوله وذلك ) أي اختصاص الربا بالنقد وهذا لا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية وكأن شيخنا كحج فهما أن هذا ينافي ذلك فقالا وما ذكر فهو حكمة لا علة فيكون قول الشارح لعلة إلخ المراد بها الحكمة تأمل ا هـ .ح ل.)). انتهى الغرض من كلام الشيخ سليمان الجمل.
أما قوله- أعني الشيخ سليمان الجمل- (( قوله: "لعلة الثمنية" الإضافة بيانية والعلة معناها الحكمة فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية.انته.شيخنا.)).فهو كلام شيخه المبني على المنافاة الذي أشار إليه نافيا لها.
وقال أيضا عند عند قول الشيخ زكريا: ((..والمقصود منهما (يعني البر والشعير) التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالفول والأرز والذرة...)) قال:(( قوله: "فألحق بهما إلخ" إن قيل قد تقرر عندهم أن تحريم الربا تعبدي والأمور التعبدية لا يدخلها القياس أجيب بأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده كما قيل في نواقض الوضوء ا هـ .شرح الروض)) انتهى بحروفه. 
وقال في مقدمته: ((والتزمت فيها أيضا تقرير شيخنا الشيخ عطية الأجهوري وكثيرا من تقرير أستاذنا الشمس الحفناوي هذا وما رأيته معزوا لواحد من أصحاب التآليف المذكورة فأمره ظاهر وما قلت فيه: انتهى شيخنا فالمراد به شيخنا الشيخ عطية الأجهوري وأما ما كان لأستاذنا الحفني فأقيده بذكر اسمه. [footnoteRef:1215])). انتهى بحروفه. [1215:  حاشية الجمل على شرح المنهج للعالم العلامة الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري  طبعتا دار إحيا التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان ودار الفكر متفقتين حتى في لون الصفحة وكأن إحداهما صورة الأخرى  ج: 3 ص: 45-46- 48. و ج 1 ص: 3.] 

وأما (حج) فيشيرون بها لابن حجر الهيتمي.
نعم وقال الشيخ الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب: ((وتحريمه تعبدي لا يعقل معناه وما أبدي له إنما يصلح حكمة لا علة والحكم بأنه تعبدي إنما هو بالنسبة للأجناس الكلية فلا يقاس على جنس النقد والمطعومات جنس ثالث وأما بالنسبة لبعض الأفراد فقد يوجد لثبوت الربا فيه معنى فيقاس عليه غيره كما سياتي في قوله: "فألحق به ما في معناه إلخ.كما قيل بمثل ذلك في نواقض الوضوء وبهذا يسقط ما يتوهم من أن القياس لا يدخل الأمور التعبدية)) انتهى بحروفه.
 وقال أيضًا عند قول الشيخ زكريا: ((..والمقصود منهما (يعني البر والشعير) التقوت وألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة...)) قال أعني الشرقاوي:((قوله: "وألحق بهما إلخ" أي قيس وكان الأولى التعبير بالفاء كما في شرح المنهج, وكذا يقال فيما بعده.
 وتقدم أن هذا لا ينافي أن الحصر في النوعين تعبدي لأنه قياس على جزئياتهما لا عليهما.)) انتهى بحروفه. [footnoteRef:1216] [1216:  حاشية الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير في الشرقاوي(1150-ـ1226ه) على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري(826-925ه) مع تقرير السيد مصطفى بن حنفي الذهبي المصري على حاشية الشيخ الشرقاوي, شركة مكتبة  ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1360هـ - 1941م, ج 2 ص: 30- 34.		] 

 والحاصل: أن اختصاص الربا بالنقد علته الثمنية وذلك لا ينافي أن أصل تحريم الربا تعبدي ولو نافاه لنافي التعليل في سائر الستة المطعومات وهو الوجه الثاني من وجوه الجواب ومن هنا نفتح إليه الباب.
وقبل ذلك نعرج قليلا على قول الشيخ سلمان الجمل: (وكأن شيخنا كحج فهما أن هذا ينافي ذلك فقالا وما ذكر فهو حكمة لا علة) أما شيخه فلم ينقل كلامه وأما ابن حجر فلعله فهم من قوله في التحفة: ((وتحريمه تعبدي وما أبدي له إنما يصلح حكمة لا علة))  أنه فهم  أن اختصاص الربا بالنقد ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية وإن كان كذلك فليس كما فهم فابن حجر هنا يتكلم عن أصل تحريم لربا لا عن اختصاصه بالأشياء الستة وكذلك الرملي الذي تبعه حرفا بحرف ولذلك ذكرا بعدُ علةَ الربا في الستة ولم يجعلاها منافية لكون تحريم الربا تعبديا.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.	
الوجه الثاني:
 أن ما تشبث به هذا "الشافعي" من تقييدات الشيخ البجيرمي  من جعل أصل التعبدية مناف لمعلولية الاختصاص  بالنقدين والذي حمل بعض متأخري المشايخ على جعل علة الربا في النقدين حكمة لا علة يقتضي نقيض "مذهبه" في المطعومات الأربعة بل يقتضي نقيض المذاهب الأربعة وغيرهم من مذاهب المعللين القائسين وهو تعليل الربا في الأربعة المطعومة والقياس عليها بجامع الطعم أو الاقتيات والادخار أو الكيل والجنسية أو مطلق الجنسية أو المالية مثلا فليجعل كُلا من الطعم والاقتيات والادخار والكيل والجنس مثلا حكمة لا علة أيضا فلا يلزم اطرادها فيكون لا ربا في غيرها وإن وجد فيه الطعم أو الاقتيات والادخار أو الكيل والجنس مثلا  لا حصرا فيخرجَ من مذهبه تارة أخرى بل يخرج على إجماع المذاهب الأربعة  وغيرهم من المعللين القائسين أو يردَّها ظاهريةً أو يتحكم فيعلل اختصاص الربا  بالمطعومات ويُلحق بها ما شاركها في العلة دون النقدين تحكما.
 فكون حرمة الربا من الأمور التعبدية –إن سلم- لا يختص بالنقدين عن سائر الستة كما سنبينه إن شاء الله تعالى  فهو بين أمْرَين أَمَرّين إما أن يوافق على منافاة التعبدية  لتعليل اختصاص الربا بسائر الستة كالنقدين فينقض مذهبه في المطعومات الأربعة أو يوافق على تعليل اختصاص حرمته بالأربعة المطعومة وإلحاقِ ما شاركها في العلة وعدم منافاة ذلك لكون تحريم الربا أصلا تعبديا فتجب عليه المساواة بين الحكمين لاستوائهما في العلة التي منع بها العلية في النقدين وهي كون تحريم الربا من الأمور التعبدية فيكون له قادح قلب المساواة بالمرصاد.


الوجه الثالث:
أنا لا أسلم كون حرمة الربا من الأمور التعبدية وأظن أن أول من قال به الإمام ابن حجر الهيتمي ثم قال بها تدريجيا فقد قال في الزواجر: إن بعضه تعبدي وظاهره أنه مخالف في ذلك من تقدمه من العلماء ثم أطلق في تحفة المحتاج  فقد قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر : ((وأبدوا لتحريم الربا أمورا غير مطردة في كل أنواعه ، ومن ثم قلت فيما مر إن بعضه تعبدي : منها : أنه إذا باع درهما بدرهمين نقدا أو نسيئة أخذ في الأول زيادة من غير عوض ، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه وكذا في الثاني لأن انتفاع الأخذ بالدرهم الزائد أمر موهوم ، فمقابلة هذا الانتفاع الموهوم بدرهم زائد فيه ضرر أي ضرر .
ومنها : أنه لو حل ربا الفضل لبطلت المكاسب والتجارات إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة وببطلانهما تنقطع مصالح الخلق ، إذ مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والعمارات والحرف والصناعات .
ومنها : أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله .
ومنها : أن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض ، فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير ولم يلق برحمة الرحمن الرحيم .)). انتهى بحروفه.
فقوله (وأبدوا لتحريم الربا أمورا غير مطردة في كل أنواعه) ثم قوله: (ومن ثم قلت فيما مر إن بعضه تعبدي) يوحي بأنه بِدْع من القائلين بتعبدية حرمته وأنه ليس بقائل بها على الإطلاق وإن أطلق في التحفة وهي بعد الزواجر فيكون قد استقر رأيه على الإطلاق ووافقه الرملي على ذلك.
نعم وقوله: (ومن ثم قلت فيما مر إن بعضه تعبدي)  يعني قوله: ((وكل من هذه الأنواع الأربعة -(يعني ربا الفضل وربا اليد وربا النسا وربا القرض)- حرام بالإجماع بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية ، وكل ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة ، نعم بعضها معقول المعنى وبعضها تعبدي.))
وقال في تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ((وتحريمه تعبدي وما أبدي له إنما يصلح حكمة لا علة، وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن، أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، أو ربا نساء بأن يُشرط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها [footnoteRef:1217])) انتهى. [1217:  تحفة المحتاج وحاشة العبادي عليها ط السابقة ج: 5, ص: 471.] 

وتبعه الإمام الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فنقله بحروفه ([footnoteRef:1218])  . ثم تواطأ على نقله متأخرو المحشين مرددين له كما يردد الصدى الصوت فعليه اعتماد من بعده من متأخر ي الشافعية في ذلك أو كثير منهم. [1218: () نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، ج3 ص 364-365. ] 

ولم أر له – أعني ابن حجر - سلفا في ذلك من متقدمي علماء الشافعية ولا من علماء المذاهب الأربعة أو غيرهم بل كلامهم كلهم جميعا – حتى متقدمي أئمة الشافعية- قاض بأن حرمة الربا في الأشياء الستتة غير تعبدية بل معقولة المعنى وأن الربا ثبت فيها لمعنى وأنه يلحق بها ما شاركها في ذلك المعنى كما يأتي في الوجه الرابع  من وجوه الجواب وسياتي فيه – من باب عطف الخاص على العام- قول الشيخ خليل في التوضيح: (وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة) إن شاء الله تعالى.
وإن كان تعليل الاختصاص لا ينافي أن أصل تحريم الربا تعبدي كما أسلفت.
وقد تعقب الإمامُ ابن القاسم العبادي في حاشيته على التحفة كلامَ الإمام ابن حجر فقال معلقا على قوله: ((وتحريمه تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة.)). قال: ((قوله: (إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا)) انتهى بحروفه.[footnoteRef:1219]. [1219:  تحفة المحتاج وحاشة العبادي عليها ط السابقة ج: 5, ص: 471.] 

وقد حاول الشيخ الشبراملسي القاهري المتوفى سنة 1087هـ في حاشيته على نهاية المحتاج الإجابة عن ذلك النظر فلم يأت رحمه الله بما فيه مقنع فقال: ((قوله:"وما أبدي له" أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه. قوله: " إنما يصلح حكمة"  يفيد أن مجرد الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا .انتهى.سم.
 أقول-القول للشبراملسي-: قوله: "نظرا ظاهرا" أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى.
 وقد يجاب عن كلام الشارح بأنهم قد يطلقون التعبدي على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة .)) انتهى بحروفه. [footnoteRef:1220] [1220:  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحاشيتا ألشبراملسي والرشيدي عليها, طبعة دار إحياء التراث العربي , مؤسسة التاريخ العربي- بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1413هـ 1992م ج:3, ص:424.] 

وقد تواطأ على نقل جوابه هذا بعض المحشين من بعده  ولم يزيدوا عليه غير العزو له مكتفين بنقل عبارته بالحرف.
و(سم) يشيرون بها للإمام أحمد بن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج  في شرح المنهاج للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. و أما (ع ش) فيشيرون بها للشيخ علي بن علي الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير. لم أجدهم بينوا مصطلحهم في ذلك ولكن علمته بالمقارنة والاستقراء. وبالله تعالى التوفيق. 
ثم بعد أن كتبت هذا وقفت عليه في مقدمة إثمد العينين كما يأتي إن شاء الله تعالى.
فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
نعم وحتى الشيخ البجيرمي نفسه الذي هو حجة هذا "الشافعي" بحجة أنه خاتمة المحققين وأدرى بمقاصد المتقدين قد نقل تعقب ابن قاسم لكلام ابن حجر فقال في حاشيته على المنهج "التجريد لنفع العبيد"  : ((قال ح ل : وظاهر كثير من الأخبار ربما يفيد أن الربا أعظم إثما من الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر لكن أفتى والد شيخنا بخلافه قال شيخنا : وتحريمه تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وفيه أن علم الحكمة ربما يخرجه عن كونه تعبديا.)).  انتهى بحروفه..[footnoteRef:1221] [1221:  حاشية البجيرمي على المنهج المسماة التجريد لنفع العبيد  لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي على شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الطبعة الأخيرة 1369هـ - 1950م,  شركة مكتبة  ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ج: 2, ص: 188..] 

وقال أيضًا البجيرمي نفسه في نفس حاشيته التي تشبث بها هذا "الشافعي"  "تحفة الحبيب على شرح الخطيب": ((وقوله " حِكَم " هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن كونه تعبديا ، فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا .ا هـ .سم وع ش [على م ر [footnoteRef:1222]].)). انتهى بحروفه. [footnoteRef:1223]. [1222:  في الأصل عليه.]  [1223:  في الأصل عليه.	] 

وقال في حاشيته على المنهج  أيضا: ((وحرمته تعبدية ، وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلى التضييق ونحوه حكم لا علل ، وقوله : حكم هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا سم وع ش على م ر .)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1224] [1224:  حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفى سنة 1221هـ المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني المتوفى سنة 977هـ طبعة دار الكتب العلمية, ج: 3, ص: 297.] 

إذا علمت ذلك علمت أن حاشية الشيخ البجيرمي التي اعتمد عليها هذا "الشافعي" لا تناسب مستوى البجيرمي العلمي وإنما هي تقييدات كان كتبها-ومنها ما كتب في زمن الدرس من تقرير بعض المشايخ مشافهة – ومنه تصويب شيخه العشماوي للعلة بالحكمة فرارا من تنافي المعلولية مع التعبدية- ناقلا فيها ما تولاه فجاءت جامعة بين الضب والنون وقد جاء في مقدمتها: ((وبعد : فيقول العبد الفقير منكسر الخاطر لقلة العمل والتقوى عثمان ابن العلامة الشيخ سليمان السويفي الشافعي وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل : إني اطلعت على شرح الخطيب على أبي شجاع بخط شيخنا العلامة الشيخ سليمان البجيرمي ، فرأيت عليه حواشي رقيقة ونكات دقيقة وتحريرات شريفة مما نقله من الحواشي المعتمدة وتلقاه عن أشياخه الفضلاء .
ثم إن شيخنا المذكور وكثيراً من الإخوان المخلصين والأعزاء المصلحين ، طلبوا مني تجريد ذلك ليكون حاشية مستقلة ، فيعم بها الانتفاع لما رأوا مني من الإخلاص في العمل والاشتغال بالعلم مع الانقطاع ، فأجبتهم إلى ذلك قاصداً به الأجر والثواب ، وليكون ذخيرة لي ولشيخنا المذكور يوم المآب ، وسميتها :( تحفة الحبيب على شرح الخطيب )	
وقد كنت جردت له قبل ذلك ما على نسخة المنهج ، وزدته كثيراً من الحواشي ، فتلقاه الناس بالقبول جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم ، وسبباً للفوز بجنات النعيم.))انتهى.
 فإنما هي طرر كان يكتبها على نسخته منها ما نقله من تقرير بعض المشايخ مشافهة ومنها ما نقله من بعض الحواشي فأنى لمثها أن تعتمد في الفتوى والتوقيع عن الله عز وجل ولاسيما إذا صادمت أمهات المذهب بل أمهات المذاهب الأربعة؟! وقد صادمتها كما يأتي في الوجه الأخير من وجوه الجواب إن شاء الله تعالى.
وقد قال العلامة الشيخ زروق في مقدمة شرحه للرسالة بعد بين منهجه في الكتب التي اعتمد عليها: ((فأما الجزولي وابن عمر ومن في معناهما فليس ما ينسب إليهم بتأليف وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائهم فهو يهدي ولا يعتمد وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب. والله أعلم)).
وإلى ذلك أشار العلامة النابغة الغلاوي بقوله:
	وكل ما قيد مما يُستمد

	
	في زمن الإقراء غير معتمد


	وهو المسمى عندهم بالطره 

	
	قالوا ولا يفتي به ابن الحره


	لأنه يَهدي وليس يُعتمد

	
	عليه وحده مخافة الفند


	كطرة الجزولي وابن عمرا

	
	على رسالة أمير الأمرا



	بل أوجبوا تأديب من أفتى بها

	
	ما لم يكن حاز المقام النابها



 
فإن قلت : قد حملها الحطاب على التقاييد المخالفة لنصوص المذهب أو قواعده كما نقل الهلالي والدسوقي فقد قال الهلالي في نور البصر بعد ما نقل كلام الشيخ زروق: ((فقال الحطاب: يريد والله -[تعالى] أعلم-فيما إذا كان نقلا بخلاف نصوص المذهب أو قواعده فيعتمد عليها[footnoteRef:1225])). انتهى.  [1225:  إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مقدمة مختصر خليل وهو الكتاب المعروف بـ"نور البصر" في شرح مقدمة المختصر تتأليف أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الرشيد الهلالي (المتوفى 1175هـ).تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الطبعة الأولى 1434هـ 2013م, ص: 164.] 

وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: ((وفيه (يعني الحطاب)أيضا عن زروق قد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد فإنه يؤدب واستظهر الحطاب حمله على التقاييد المخالفة للنصوص أو القواعد ؛ لأنه لا يعول عليها ، وأما التقاييد المنقولة من الشراح والنصوص فيجوز الإفتاء منها قطعا ، فإن جهل حال تلك التقاييد فقال في عج الظاهر أنها لا تعد نقلا عند جهل الحال.)) انتهى.
فالجواب أن ذلك خير حجة على أنها لا يعتمد عليها وحدها مخافة الفند وإنما تعرض على نصوص المذهب وقواعده فإن وافقت فالعمدة حينئذ نصوص المذهب أو قواعده وإن صادمت نبذت بالعراء وإن جهل حالها فلا تعد نقلا. فهو حجة عليك لا لك.
وفي حاشية الشيخ أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المشهور بـ"البكري" (المتوفى : بعد 1302هـ) - على فتح "المعين" ناقلا من فتاوي الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: ((وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها.
وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها.
وليس كما قال.)). انتهى بحروفه. [footnoteRef:1226] وسياتي قريبا في الوجه الرابع إن شاء الله تعالى. [1226:  حاشية إعانة الطالبين (1/ 27)] 

وقال الشيخ علي بن أحمد بن سعيد المعروف بـ"باصبرين" (المتوفى  1304 هـ) قال في "إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين": ((والحواشي غالباً موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعوّل عليهم، [وأعمد[footnoteRef:1227]] أهل الحواشي (زي)، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اهـ، والأمر ليس كذلك اهـ كردي))  انتهى وسيأتي قريبا في الوجه الرابع إن شاء الله تعالى. [1227:  قد صححتها من نقول غيره. وبالله تعالى التوفيق.] 

و(ق ل) هذا هو نفس (ق ل) الذي نقل الشيخ البجيرمي عبارته مصوِّبا العلة بالحكمة.
ويرمزون به للشيخ القليوبي قال في مقدمة إثمد العينين : ((واعلم أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له، ومتى قيل عند (م ر) فـ: (حج) مخالف له، وأما نحو قال (ف) نحو التحفة فلا يفهم منه أن غيرها مخالف أو موافق لها، والمراد برمز (حج) : الشيخ أحمد بن حجر. و (م ر) : الشيخ محمد الرملي. و (ع ش) : الشيخ علي الشبراملسي و سم: ابن قاسم. (وزي): الزيادي. (وخط) : الخطيب. (وق ل) : القليوبي.)). انتهى الغرض منه.
وقد خالف بل صادم ما نقله الشيخ البجيرمي عن شيخه وعن حاشية القليوبي والذي اعتمد عليه هذا "الشافعي"  وتخِذه دليلا واتخذ كبار متقدمي أئمة الشافعية  - وعلى رأسهم الإمام الشافعي والشيخان النووي والرافعي- وراءه ظِهريا! 
	توخّى بها مجرى سُهَيْلٍ وخلفه

	
	من الشام أعلام تطول وتقصـر


	فلما رأى أن النِّطافَ تعذرت

	
	رأى أن ذا الكلبين لا يتعذر([footnoteRef:1228])
 [1228: ()  هذا لص طرد إبلاً فتوخى أي قصد بها مجرى سهيل، وهو اليمن، وترك الشام وأعلامه أي جباله خلفه تطول وتقصر في السراب فلما رأى أن النطاف أي المياه تعذرت في طريقه رأى أن ذا الكلبين أي سيفه، والكلبان مسماران في قائمه، لا يتعذر فينحر ويفتظ الكرش فيشرب ما فيه.] 





صادم نصوص أئمة الشافعية وغيرهم من المذاهب الأربعة وهو الوجه الرابع من وجوه الجواب 
وإليه نفتح الباب.
الوجه الرابع :
 أنه مصادم لكلام كبار أئمة الشافعية فهو مصادم لكلام إمامي المذهب الشافعي – كما وصفهما الإمام الرملي (الشافعي الصغير) في مقدمة نهاية المحتاج[footnoteRef:1229] أعني الإمامين الرافعي والشافعي- [1229:   قال في المقدمة: ((فحيث أقول فيه قالا أو رجحا فمرادي به إماما المذهب الرافعي والمصنف تغمدهما الله بعفوه ومنه ، وأمطر على قبرهما شآبيب رحمته وفضله)) انتهى بحروفه : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, ط دار إحيا التراث,  ج: 1 ص: 12.] 

فهو مصادم لقول الإمام الرافعي الذي قال تاج الدين السبكي في ترجمته ((وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين كأنما كان الفقه ميتا فأحياه وأنشره وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره)) [footnoteRef:1230]. نعم مصادم لقول الإمام الرافعي: «وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه.»   [1230:  قال في طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281): ((عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني الإمام الجليل أبو القاسم الرافعي
صاحب الشرح الكبير المسمى بـ"العزيز" وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوجيز والشرح الصغير والمحرر وشرح مسند الشافعي والتذنيب والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة وهو ثلاثون مجلسا أملاها أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها وقد وقفنا على هذه التصانيف كلها.
وله كتاب الإيجاز في أخطار الحجاز ذكر أنه أوراق يسيرة ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج وكان الصواب أن يقول خطرات أو خواطر الحجاز ولعله قال ذلك والخطأ من الناقل كتاب المحمود في الفقه لم يتمه ذكر لي أنه في غاية البسط وأنه وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان مجلدات
قلت –القائل السبكي- وقد أشار إليه الرافعي في الشرح الكبير في باب الحيض أظنه عند الكلام في المتحيرة وكفاه بالفتح العزيز شرفا فلقد علا به عنان السماء مقدارا وما اكتفى فإنه الذي لم يصنف مثله في مذهب من المذاهب ولم يشرق على الأمة كضيائه في ظلام الغياهب.
كان الإمام الرافعي متضلعا من علوم الشريعة تفسيرا وحديثا وأصولا مترفعا على أبناء جنسه في زمانه نقلا وبحثا وإرشادا وتحصيلا وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وأستاذ المصنفين كأنما كان الفقه ميتا فأحياه وأنشره وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره كان فيه بدرا يتوارى عنه البدر إذا دارت به دائرته والشمس إذا ضمها أوجها وجوادا لا يلحقه الجواد إذا سلك طرقا ينقل فيها أقوالا ويخرج أوجها فكأنما عناه البحتري بقوله:

وكان رحمه الله ورعا زاهدا تقيا نقيا طاهر الذيل مراقبا لله له السيرة الرضية المرضية والطريقة الزكية والكرامات الباهرة
سمع الحديث من جماعة منهم أبوه وأبو حامد عبد الله بن أبي الفتوح بن عثمان العمراني والخطيب أبو نصر حامد بن محمود الماوراء النهري والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني ومحمد بن عبد الباقي بن البطي والإمام أبو سليمان أحمد بن حسنويه وغيرهم وحدث بالإجازة عن أبي زرعة المقدسي وغيره
روى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري وغيره
قال ابن الصلاح أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله
قلت لا شك في ذلك.
وقال النووي الرافعي من الصالحين المتمكنين كانت له كرامات كثيرة
وقال أبو عبد الله محمد بن محمد الإسفرايني هو شيخنا إمام الدين وناصر السنة كان أوحد عصره في العلوم الدينية أوصلا وفروعا مجتهد زمانه في المذهب فريد وقته في التفسير كان له مجلس بقزوين للتفسير ولتسميع الحديث
ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي نقلت من خط الحافظ علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي نقلت من خط الشيخ الإمام تاج الدين بن الفركاح أن القاضي شمس الدين بن خلكان حدثه أن الإمام الرافعي توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة وأن خوارزم شاه يعني جلال الدين غزا الكرج بتفليس في هذه السنة وقتل فيهم بنفسه حتى جمد الدم على يده فلما مر بقزوين خرج إليه الرافعي فلما دخل إليه أكرمه إكراما عظيما فقال له الرافعي سمعت أنك قاتلت الكفار حتى جمد الدم على يدك فأحب أن تخرج إلي يدك لأقبلها فقال له السلطان بل أنا أحب أن أقبل يدك فقبل السلطان يده وتحادثا ثم خرج الشيخ وركب دابته وسار قليلا فعثرت به الدابة فوقع فتأذت يده التي قبلها السلطان فقال الشيخ سبحان الله لقد قبل هذا السلطان يدي فحصل في نفسي شيء من العظمة فعوقبت في الوقت بهذه العقوبة
سمعت شيخنا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب يحكى أن الرافعي فقد في بعض الليالي ما يسرجه عليه وقت التصنيف فأضاءت له شجرة في بيته)) انتهى الغرض منه.
] 

ومصادم لقول الإمام الرافعي أيضًا: ((وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة، والمشهور أن العلة [فيهما([footnoteRef:1231])] صلاح [الثمنية([footnoteRef:1232])] الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني المتخذة منهما وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه لحصول معنى [الثمنية([footnoteRef:1233])] والأصح خلافه لانتفاء  [الثمنية([footnoteRef:1234])] الغالبة)). [1231: () الذي في الأصل [فيها]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1232: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ]  [1233: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. 	]  [1234: () الذي في الأصل [التمنية]، والصواب هو ما أثبته إن شاء الله تعالى. ] 

ومصادم لقول – إمام المذهب كما وصفه الرملي ومحرر المذهب بلا دفاع كما وصفه ابن حجر في تحفة المحتاج[footnoteRef:1235]- الإمام النووي: (( وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها»  [1235:  قال في المقدمة: ((وبعد فإنه طالما يخطر لي أن أتبرك بخدمة شيء من كتب الفقه للقطب الرباني والعالم الصمداني ولي الله بلا نزاع, ومحرر المذهب بلا دفاع أبي زكريا يحيى النواوي قدس الله روحه ونور ضريحه)). تحفة المحتاج بشرح المنهاج ومعها حواشي ابن القاسم العبادي والشرواني, مكتبة دار الباز, عباس بن أحمد الباز- مكة المكرمة, ج: 1, ص: 6] 

ومصادم لقول الإمام النووي أيضا: ((ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)). وقد نصوا على أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان النووي والرافعي, فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم والاورع فهما إذًا مقدمان في المذهب الشافعي على الأكثر وعلى الأعلم وعلى الأورع لا سيما وقد انضم إليهما الأكثر الأعلم الأورع
قال الشيخ زين الدين ابن الشيخ عبد العزيز ابن العلامة الشيخ زين الدين ابن الشيخ علي ابن الشيخ أحمد المعبري المليباري الفناني الشافعي (المتوفى : 987 هـ)  في "فتح المعين" وهوشرح لكتابه "قرة العين بمهمات الدين" قال: ((تنبيه ثان: اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم فالاورع.
قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا، وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالافتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به.
وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الاكثرين خلافه)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1236]. [1236:  (4/ 267):		] 

وفي فتاوي الإمام شهاب الدين الرملي(4/262) ما نصه: ((من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد ولهذا كانت عنايات العلماء العاملين ، وإشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلى تحقيق ما عليه الشيخان والأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤدين ذلك بالدلائل والبرهان ، فإذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي: المذهبُ وما ذاك إلا لحسن النية ، وإخلاص الطوية)) انتهى.
وقال أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المشهور بـ"البكري" (المتوفى : بعد 1302هـ) في حاشيته على فتح "المعين" المذكور آنفا قال معلقا عليه: ((واعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الاسلام وتلامذته - فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي، خصوصا في نهايته، لانها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها.
وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخالفوا أصول المذهب.
كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت.)) انتهى بحروفه
وقال في خطبة الكتاب كما أشار إليه: ((واعلم أنه سيذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم والاورع.
ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ الاسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا؟ وهل يجوز الاخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا ؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها ؟ وهل يجوز العلم بالقول الضعيف والافتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الاصح، أو خلاف الاوجه، أو خلاف المتجه، أو لا ؟ الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه -: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والاخذ في العمل للنفس يجوز بالكل.
وأما الافتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له ففتى بالراجح.
ثم بعد ذلك شيخ الاسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة.
فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الامداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل.
وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها.
وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها.
وليس كما قال.)). انتهى بحروفه.[footnoteRef:1237]. [1237:  حاشية إعانة الطالبين (1/ 27)] 

 وقال الشيخ علي بن أحمد بن سعيد المعروف بـ"باصبرين" (المتوفى  1304 هـ) قال "إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين" في مقدمته في الكلام على ما به يفتى في مذهب الإمام الشافعي قال: ((مقدمة: اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر و م ر إذا اتفقا، فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر) والمقدم في الفتوى به من كتب حج التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ر النهاية، ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي على غيرهما، ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما أو من أحدهما وأتى بذلك، فإن اختلفا فيقدم النووي، والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أوّل تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه، ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اهـ، ووافق (حج و م ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. (ويفتي) بكلام شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به،ثم قال الكردي: وفتح الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالباً موافقان لـ (م ر) والحواشي غالباً موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعوّل عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اهـ، والأمر ليس كذلك اهـ كردي)). انتهى الغرض منه بحروفه.
وليس مصادما لهما وحدهما بل مصادم لغيرهما من كبار أئمة الشافعية 
	ويُرهب ناب الليث والليث وحده

	
	فكيف إذا كان الليوث له صحبا




فهو مصادم أيضًا لقول الإمام الماوردي  الذي وصفه الإمام تاج الدين السبكي بأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في  سائر العلوم [footnoteRef:1238]-: (( أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها ، وأجمع المسلمون عليها وهي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح . [1238:  قال في طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267): ((علي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدر الرفيع الشان أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي والإقناع في الفقه وأدب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك... وتفقه بالبصرة على الصيمري ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني ببغداد
وكان إماما جليلا رفيع الشأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم.
قال الشيخ أبو إسحاق درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب وكان حافظا للمذهب. انتهى
وقال الخطيب كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك قال وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة.
وقال ابن خيرون كان رجلا عظيم القدر مقدما عند السلطان أحد الأئمة له التصانيف الحسان في كل فن من العلم بينه وبين القاضي أبي الطيب في الوفاة أحد عشر يوما.
وقيل إنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته وجمعها في موضع فلما دنت وفاته قال لمن يثق به الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة فإذا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية
قال ذلك الشخص فلما قاربت الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي فعلمت أنها علامة القبول فأظهرت كتبه بعده.
ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب الدين والدنيا فقال ومما أنذرك به من حالي أني صنفت في البيوع كتابا جمعته ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أني أشد الناس اطلاعا بعلمه حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل ولم أعرف لشيء منها جوابا فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا فقالا: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا فقالا إيها لك.
وانصرفا ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه.
إلى أن قال: فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب.
قال الخطيب كان ثقة مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب.
قال وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة))... إلى أن قال: ((شرحُ حال الفتيا الواقعة في زمان الماوردي فيمن لقب بشاهنشاه
وهي من محاسن الماوردي وقد ساقها الشيخ محمد بن الشيخ أبي الفضل عبد الملك
ابن إبراهيم الهمذاني في ذيله الذي ذيله على تاريخ أبي شجاع محمد بن الحسين الوزير العالم وأبو شجاع أيضا مذيل على تاريخ متقدم
وحاصلها أنه في سنة تسع وعشرين وأربعمائة في شهر رمضان أمر الخليفة أن يزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بويه شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وخطب له بذلك فأفتى بعض الفقهاء بالمنع وأنه لا يقال ملك الملوك إلا لله وتبعهم العوام ورموا الخطباء بالآجر
وكتب إلى الفقهاء في ذلك فكتب الصيمري الحنفي أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية
وكتب القاضي أبو الطيب الطبري بأن إطلاق ملك الملوك جائز ومعناه ملك ملوك الأرض قال وإذا جاز أن يقال قاضي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك
ووافقه التميمي من الحنابلة
وأفتى الماوردي بالمنع وشدد في ذلك وكان الماوردي من خواص جلال الدولة فلما أفتى بالمنع انقطع عنه فطلبه جلال الدولة فمضى إليه على وجل شديد فلما دخل قال له أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتني لما بيني وبينك وما حملك إلا الدين فزاد بذلك محلك عندي
قلت وما ذكره القاضي أبو الطيب هو قياس الفقه إلا أن كلام الماوردي يدل له حديث ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( أخنع اسم عند الله تعالى يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك ) رواه الإمام أحمد
وقال سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال أوضع
والحديث في صحيح البخاري.
وفي حديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( اشتد غضب الله على من قتل نفسه واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الملوك لا ملك إلا الله تعالى )
قلت ولم تمكث دولة بني بويه بعد هذا اللقب إلا قليلا ثم زالت كأن لم تكن ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهرا يسيرة ثم ولي الملك الرحيم منهم وبه انقرضت دولتهم)) انتهى الغرض منها.] 

 واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها .
 فحكي عن طاوس ، وقتادة ، ومسروق ، والشعبي وعثمان البتي ، وداود بن علي الظاهري ، ونفاة القياس بأسرهم ، أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها ، فلا يجوز التخطي عنها إلى ما سواها تمسكا بالنص ، ونفيا للقياس ، واطراحا للمعاني .
 وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه .
 وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما : من جهة إثبات القياس ، فإذا ثبت كونه حجة ، ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من الأشياء الستة)) انتهى الغرض بحروفه.
ومصادم لقول الماوردي أيضًا: «فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، وقال أبو حنيفة: العلة فيهما أنه موزون جنس، فجعل علة الذهب والفضة الوزنَ كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا، واحتج لذلك بثلاثة أشياء .................. »
ومحل الشاهد من تلك الأشياء الثلاثة التي ناقش فيها الماوردي أبا حنيفة هو الثالث منها فقد قال: 
«والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس......» 
ثم قال الماوردي مجيبا عن هذا الإبطال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:1239])» انتهى. [1239: () الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو شرح مختصر المزني تصنيف  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الناشر دار الكتب العلمية 1419هـ - 1999م ج5 ص 91 – 93.] 

ومصادم لقول الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الذي قال تاج الدين السبكي في ترجمته: ((أحد أئمة المذهب)) وقال فيه أيضًا: ((كان يلقب فخر الإسلام وله الجاه العريض في تلك الديار والعلم الغزير والدين المتين والمصنفات السائرة في الآفاق والشهرة بحفظ المذهب يضرب المثل باسمه في ذلك حتى يحكى أنه قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي
قلت – القائل السبكي- ولا يعني بكتبه منصوصاته فقط بل منصوصاته وكتب أصحابه هذا هو الذي يراد عند إطلاق كتب الشافعي)).[footnoteRef:1240] [1240:  قال في طبقات الشافعية الكبرى (7/ 194): ((أبو المحاسن الروياني صاحب البحر أحد أئمة المذهب ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة 
وتفقه على أبيه وجده ببلده وعلى ناصر المروزي بنيسابور ومحمد بن بيان الكازروني بميافارقين
وسمع عبد الله بن جعفر الخبازي وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد المطهري وأبا حفص بن مسرور ومحمد بن بيان الكازروني شيخه وأبا غانم أحمد ابن علي الكراعي وأبا عثمان الصابوني وجده أبا العباس الروياني وأبا منصور محمد ابن عبد الرحمن الطبري وغيرهم بآمل ونيسابور وبخارى وغزنة ومرو وغيرها
روى عنه زاهر الشحامى وابو الفتوح الطائي وابو رشيد إسماعيل بن غانم وأبو طاهر السلفي وإسماعيل بن محمد التيمي الحافظ وخلق كثيرون.
وكان يلقب فخر الإسلام وله الجاه العريض في تلك الديار والعلم الغزيز والدين المتين والمصنفات السائرة في الآفاق, والشهرة بحفظ المذهب يضرب المثل باسمه في ذلك حتى يحكى أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.
قلت –القائل السبكي - ولا يعني بكتبه منصوصاته فقط بل منصوصاته وكتب أصحابه هذا هو الذي يراد عند إطلاق كتب الشافعي
وكان نظام الملك كثير التعظيم له
قال فيه القاضي أبو محمد الجرجاني نادرة العصر إمام في الفقه
وقال ابن السمعاني كان من رءوس الأئمة والأفاضل لسانا وبيانا له الجاه العريض والقبول التام في تلك الديار وحميد المساعي والآثار والتصلب في المذهب والصيت في البلاد المشهورة والإفضال على المنتابين والقاصدين إليه
وقال العماد محمد بن أبي سعد وهو صدر الرَّي في زمانه أبو المحاسن الروياني شافعي عصره
قلت ولي القاضي أبو المحاسن قضاء طبرستان ورويان من قراها وهي بضم الراء وسكون الواو والفقهاء يهمزون الروياني والمعروف أنه بغير همز وكان القاضي فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان ثم انتقل إلى آمل وهي وطن أهله فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين وخمسمائة فقتلته الملاحدة حسدا ومات شهيدا بعد فراغه من الإملاء وهو ممن دخل بغداد وذكره ابن السمعاني في الذيل وأخل به ابن النجار
ومن تصانيفه البحر وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن حاوي الماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل أخر فهو أكثر من الحاوي فروعا وإن كان الحاوي أحسن ترتيبا وأوضح تهذيبا
ومن تصانيفه أيضا الفروق والحلية والتجربة والمبتدي وحقيقة القولين ومناصيص الشافعي والكافي وغير ذلك.)) انتهى الغرض منه.] 

نعم مصادم لقوله في "بحر المذهب" ناقلا كلام الإمام الماوردي مسلما له: ((قال الماوردي: أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها. فحكي عن طاوس، وقتادة، ومسروق، والشعبي وعثمان البتي، وداود بن علي الظاهري.
ونفاة القياس بأسرهم انه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي عنها إلى ما سواها تمسكاً بالنص، ونفياً للقياس، واطراحاً للمعاني.
وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى ان الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه. وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهيىن: أحدهما: من جهة إثبات القياس، فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من الأشياء الستة)).
إلى قوله: ((قال الماوردي: إذا ثبت أن الربا يتجاوز المنصوص عليه لمعنى فيه، وعلته مستنبطة منه. فالعلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح. فأما العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب شتى...)).
 إلى قوله: «فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب، وقال أبو حنيفة: العلة فيهما أنه موزون جنس، فجعل علة الذهب والفضة الوزنَ كما جعل علة البر والشعير الكيل ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا، واحتج لذلك بثلاثة أشياء .................. »
إلى قوله:«والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس......» 
إلى قوله: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس([footnoteRef:1241])» انتهى. [1241: ()  بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي, تأليف الإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني المتوفى سنة 502هـ .
حققه وعلق عليه أحمد عز وعناية الدمشقي, ج:6, ص:80-81-82-93.] 

ومصادم لقول شيخ الشافعية باليمن كما وصفه تاج الدين السبكي وابن قاضي شبهة  [footnoteRef:1242] أبي الحسن يحيى بن أبي الخير  في البيان: ((مسألةٌ: الأصناف الربوية  [1242:  قال في طبقات الشافعية الكبرى (7/ 336): ((يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني اليماني الشيخ الجليل أبو الحسين
شيخ الشافعيين بإقليم اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة
ساق ابن سمرة في تاريخ اليمنيين نسبه إلى آدم عليه السلام
ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة	
تفقه على جماعات منهم خالة الإمام أبو الفتوح بن عثمان العمراني ومنهم الإمام زيد ابن عبد الله اليفاعي وسمع الحديث من جماعة من أهل اليمن
وكان إماما زاهدا ورعا عالما خيرا مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحو أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي الفقه والأصول والخلاف يحفظ المهذب عن ظهر قلب وقيل كان يقرؤه في ليلة واحدة
قال ابن سمرة وكان ورده في الليلة أكثر من مائة ركعة بسبع من القرآن العظيم.
وانتقل إلى ذي أشرق في سنة سبع عشرة وخمسمائة وتزوج بها أم ولده القاضي طاهر وابتدأ بتصنيف البيان في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وفرغ من تصنيفه سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة وابتدأ بتصنيف الزوائد في سنة سبع عشرة وخمسمائة فمكث فيها أربع سنين إلا قليلا وكان ذلك منه بإشارة شيخه زيد اليفاعي وحج من ذي أشرق وناظر بمكة الشريف محمد بن أحمد العثماني في مسائل من علمي الفقه والكلام ثم زار قبر النبي  صلى الله عليه وسلم  ثم عاد إلى اليمن
وهذا الشريف العثماني نقل عنه في (البيان) في مواضع وهي غريبة
وأقام بذي أشرق يدرس المذهب وينشر العلم إلى سنة تسع وأربعين وخمسمائة
وكان من أحسن العلماء تعليما قيل كان يقرر للطالب الفصل من المهذب ثم يعيده هو على الطالب حفظا ثم ينبهه على خلاف مالك وأبي حنيفة خاصة وقد يذكر معهما غيرهما ثم يذكر احترازات المهذب ثم يذكر الأدلة ويقرر الأقيسة بأوضح عبارة ويكررها بعبارات مختلفة إلى أن ترسخ في ذهن الطالب
ثم في أخر سنة تسع وأربعين تعذر سكناه بالبلدة التي كان فيها أظن أن اسمها سير لفتن وحروب اتفقت هناك وانتقل إلى ذي السفال ثم إلى ذي أشرق فأقام بذي أشرق سبع سنين
قال ابن سمرة فجرى في السنة الرابعة من هذه السبع بين الفقهاء تباغض وتحاسد وتكفير من فقهاء ذي أشرق لفقهاء زبيد حكى ابن سمرة بعضها ثم ذكر أن صاحب البيان انتقل إلى ذي السفال فمات بها مبطونا شهيدا في ربيع الآخر قبل الفجر من ليلة الأحد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ولم يترك صلاة في مرض موته وكان نزعه ليلتين ويوما بينهما يسأل عن كل وقت صلاة ويصلي بالإيماء
وفيه يقول بعضهم
	
ومن تصانيفه البيان والزوائد والاحترازات وغرائب الوسيط ومختصر الإحياء وله في علم الكلام كتاب الانتصار في الرد على القدرية)) انتهى بحروفه.
وقال ابن قاضي شبهة في طبقات الشافعية (1/ 327): ((يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني اليماني صاحب البيان ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة تفقه على جماعات منهم زيد اليفاعي كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن وكان إماما زاهدا ورعا عالماخيرا مشهور الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه وأصوله والكلام والنحو من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف يحفظ المهذب عن ظهر قلب وقيل إنه كان يقرأه في كل ليلة واحدة وكان ورده في كل ليلة أكثر من مائة ركعة بسبع من القرآن العظيم رحل إليه الطلبة من البلاد قال النووي في التنقيح إنه يحكي طريقة العراقيين وفي بعض الأماكن ينقل الطريقتين توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ومن تصانيفه البيان في نحو عشر مجلدات واصطلاحه أن يعبر بـ"المسألة" عما في المهذب وبـ"الفرع" عما زاد عليه وكتاب الزوائد له جزءان جمع فيه فروعا زائدة على المهذب من كتب معدودة وكتاب السؤال عما في المهذب من الإشكال وهو مختصر والفتاوى مختصر أيضا وغرائب الوسيط ومختصر الإحياء وله في علم الكلام كتاب الانتصار في الرد على القدرية وابتدأ تصنيف الزوائد في سنة سبع عشرة فمكث فيها أربع سنين إلا قليلا وكان ذلك منه بإشارة شيخه زيد اليفاعي وابتدأ تصنيف البيان سنة ثمان وعشرين وفرغ منه سنة ثلاث وثلاثين ونقل الرافعي عنه في أول النجاسات انه حكى وجها أن النبيذ طاهر ثم في الوضوء ثم في الاستنجاء ثم في نواقض الوضوء ثم في الحيض ثم كرر النقل عنه.)).

] 

		
والأعيان التي ورد النص بتحريم الربا فيها، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فيها ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح.
والدليل عليه: ما روى عبادة بن الصامت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُر بالبُر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والبر بالشعير، والتمر بالملح، كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»
إذا ثبت هذا: فإن هذه الستة الأشياء، لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى فيها، فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها.. حرم فيها الربا. هذا قول عامة العلماء، إلا داود ونفاة القياس، فإنهم قالوا: (إنما نص عليها لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها) .
ودليلنا: أن القياس عندنا حجة، ورد الشرع بالتعبد به، فوجب العمل به، وموضع الكلام في ذلك أصول الفقه.
وأيضًا: فإن الله تعالى قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] 
و (الربا) : هو الزيادة، فيقتضي عموم الآية تحريم كل بيع فيه زيادة، إلا ما دلّ الدليل على تخصيصه وجوازه.
فإذا ثبت هذا: فإن هذه الأعيان معللة، فالعلة عندنا في الذهب والفضة: أنهما جنس الأثمان غالبًا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرهما، وقد أومأ في " الفروع " إلى وجه آخر: أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن الأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد. وليس بشيء؛ لأن ذلك نادر.)). انتهى بحروفه. ([footnoteRef:1243]) [1243: () البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب طبعة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع, ص: 163-163. ] 

بل مصادم لقول الإمام الشافعي في الأم – فإن كلام هؤلاء الأئمة ما كان حديثا يفرى على الإمام الشافعي ولكن بسطا وتوضيحا لكلامه فقد قال في الأم: ((ولا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب ولا فضة في فضة ولا ذهب في فضة ولا فضة في ذهب ويجوز أن يسلم كل واحد منهما في كل شيء خلافهما من نحاس وفلوس وشَبَهٍ ورصاص وحديد وموزون ومكيل مأكولٍ أو مشروب وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى، 
 قال الشافعي: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء [المسلفة[footnoteRef:1244]] فإن في الدنانير والدراهم الزكاةَ وليس في الفلوس زكاة وإنما أنظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه....... إلى أن قال: والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس والله تعالى أعلم،  [1244: () كذا في الأصل ولعلها: [ المتلفة] والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.] 

فإن قال قائل: فقد يجوز في البلدان([footnoteRef:1245]) جوازَ الدنانير والدراهم،  [1245: () أي يروج أي يتعامل به. ] 

قيل: في بعضها دون بعض وبشرط، 
وكذلك الحنطة: تجوز بالحجاز التي بها سُنّت السننُ جوازَ الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس، 
فإن قال: الحنطة ليست بثمن لما استهلك. 
 قيل: وكذلك الفلوس، ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يُحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس، فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة لأنها ثمن  باليمن.
فإن قال قائل: إنما تكون ثمنا بشرط. 
فكذلك الفلوس: لا تكون ثمنا إلا بشرط. 
ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة. 
 وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خَزَفًا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس، أفيجوز أن يقال: يكره السلف في الخزف؟! انتهى الغرض منه([footnoteRef:1246]).)) [1246: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة الناشر: دار الغد العربي الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

بل مصادم لكلام أئمة المذاهب الأربعة وعلى رأسهم الشافعية فقد تواتر علماء أئمة الأربعة على  أن تحريم الربا في الستة الواردة ليس لذاتها  بل لمعنى فيها وأنه حيثما وجد ذلك المعنى الذي هو علة التحريم وجد التحريم
وتقدم قول ا الإمام النووي: «وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس([footnoteRef:1247])»: لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها([footnoteRef:1248]) » انتهى الغرض منه . [1247: () الذي في طبعة دار الفكر، وطبعة دار عالم الكتب: (ثقاة الناس) والصواب هو ماأثبته فـ(ثقاة) تصحيف (نفاة) إذ بينهما جناس في الخط فلو نزعت نقاطهما لاتحدا خَطًّا، و(الناس) تصحيف (القياس) وكأن قافها قد سقط وتحولت نقطته إلى الياء التي سقطت نقطتاها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ]  [1248: () المجموع شرح المهذب للإمام النووي  دار الفكر للطباعة والنشر، وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيزوهو الشرح الكبير للإمام الرافعي ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسقلاني, جـ  9 ص392. ] 

وقول الإمام الرافعي: وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه .....». انتهى الغرض من كلام الإمام الرافعي([footnoteRef:1249]) . [1249: () فتح العزيز بشرح الوجيز وهو (الشرح الكبير)  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى: 623هـ) وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للإمام أبي حامد الغزالي (المتوفى: 505هـ)، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني المتوفي  852هـ  طبعة دار الفكر: ج -8 - ص 162-163.] 

وقول الإمام الماوردي والإمام الروياني ناقلا عنه: ((وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه .
 وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما : من جهة إثبات القياس ، فإذا ثبت كونه حجة ، ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من الأشياء الستة)) وقول الإمام أبي الحسين: ((إذا ثبت هذا: فإن هذه الستة الأشياء، لم ينص عليها في تحريم الربا لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى فيها، فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها.. حرم فيها الربا. هذا قول عامة العلماء، إلا داود ونفاة القياس.)) انتهى الغرض منه. ([footnoteRef:1250]) [1250: () البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب طبعة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع, ص: -163. ] 

وقال الإمام المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: فوائد:
الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة، قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة. 
قال في الانتصار ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا، قال في التمهيد: من فوائدها: ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة انتهى الغرض منه([footnoteRef:1251]).  [1251: () الإنصاف الطبعة السابقة ج5 ص 12.] 

فتدبر قوله: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها إن فيها الربا، وقوله: من فوائدها يعني العلة القاصرة هنا التي هي الثمنية أي من فوائد التعليل بها أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة، ولاحظ معي أنه لم يقل: فلا تكون تلك علة لتعلم أن القصور ليس على بابه وإنما هو قصور نسبي. 
وانظر كيف التقى مع كلام الإمامين الماوردي والنووي  انظر قوله: ((ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة.)) وقول الإمام الماوردي: ((«والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس: هي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب  والفضة: ليست أثمانا وفيها الربا، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس......» 
ثم قوله مجيبا عن هذا الإبطال: «وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد وأما العكس فلا ينتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا: جنس الأثمان، والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس» انتهى 
وانظر قوله: ((قال في التمهيد: من فوائدها: ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة)). وانظر قول النووي: ((ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به))
وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان) قال مازجا الشرح بالنص: (("والحكم" وهو حرمة الفضل "معلول بإجماع القائسين" وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله  وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس  وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة([footnoteRef:1252])، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.([footnoteRef:1253]))). انتهى الغرض منه.  [1252: () الذي في الأصل (فالعلة) والصواب ما أثبت. ]  [1253: () البناية شرح الهداية تأليف محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي المتوفى 855هـ تحقيق أيمن صالح شعبان المجلد الثامن ص 264 منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. ] 

وقال الإمام الفاكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام : « نص في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء: الذهب، والورق، والبر، والشعير, وفي بعض أحاديث "مسلم" زيادة: التمر، والملح.  
فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة ، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة .
ثم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة([footnoteRef:1254])» انتهى الغرض منه. [1254: () الكتاب: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام , المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدَقَة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني (المتوفى: 731ه) تحقيق ودراسة: نور الدين طالب, بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين , الناشر: دار النوادر، شركة دار النوادر الكويتية,  الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2010 م عدد الأجزاء: 5, ج: 4 , ص : 382-383.] 

وقال الإمام المازري فقال في المعلم بفوائد مسلم : «والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثَّمن  والمقتات قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275].
وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء -  - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء.
 وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصورٌ عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.؟
 فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها.
 وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.
وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلبوا لذلك معنى؛ فأمَّا مالك فإنه يعتقد أنها إنَّمَا حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثَمَنَيْنِ، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تُدَّخَر للقوت أو تُصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كلَّه مع تماثل الجنس.
وأمَّا الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.
وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.
فخرج من مضمون ذلك : أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزّبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهي عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.([footnoteRef:1255])» انتهى الغرض من كلام الإمام المازري بلفظه   [1255: () الكتاب: المُعْلم بفوائد مسلم , المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمَر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ),1141م المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي طبع : دار الغرب الإسلامي, - بيروت لبنان , الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)  1992. عدد الأجزاء: 3 , ج: 2, ص: 196-197 .	] 
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وقوله :« ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودُها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها» نص في ما قررتح في كتاب "الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية" من أن  تمثيل الأصوليين بالثمنية للعلة القاصرة ووصفهم إياها بأنها قاصرة إنما هو إخبار بالواقع وبيان للواقع في زمنهم. لا سيما وقد صرح بنفي قصور الثمنية في شرح التلقين فقال: ((قد قدمنا أن النبي  نص على تحريم الربا في ستة أنواع وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر الملح. 
فأما داود وغيره من أهل الظاهر فإنهم  قصروا التحريم على هذه الستة المذكورة في الحديث..... بناءً منهم على مذهبهم في نفي القياس بأنه ليس بدليل في أحكام الشرع وإنما أحكام الشرع مقصورة على ظواهر الكتاب والسنة....». إلى أن قال: «وأما من سواهم ممن يقول بالقياس - وهم أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار - فإنهم لا يقصرون تحريم الربا على هذه الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة واختلفوا في هذه العلة المستنبطة». انتهى الغرض من كلام الإمام المازري في شرح التلقين([footnoteRef:1256]). فتأمل قوله: إن أيمة الأعصار وفقهاء الأمصار: لا يقصرون تحريم الربا على هذه  الستة المنصوص عليها في الحديث بل يستنبطون من هذه الستة علة ويقيسون عليها ما سوى الستة مما يشاركها في هذه العلة المستنبطة.). [1256: () ص264 من  الجزء الذي عليه رقم 4 من شرح التلقين  للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الطبعة الأولى 2008م تحقيق سماحة الشيخ محمد المختار السلامي دار الغرب الإسلامي ـ تونس] 

 وقال القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: ((والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله عز وجل : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ! إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) .
والدليل على جواز التفاضل فيما سوى الثمن والمقتات ، قوله تعالى : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] وأيضا فإنه لو كان التفاضل فى سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هذه
الستة بتحريم التفاضل معنى ، ولقال : التفاضل حرام عليكم فى كل شىء ، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام فى سائر الأشياء.
 وإنما يبقى النظر فى هذه الستة ، هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى ، أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة ؟
 فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها ، وأباحوا التفاضل فى سائر الأشياء سواها ، وهذا بناء منهم على فاسد أصلهم فى نفى القول بالقياس ، والرد عليهم مذكور فى أصول الفقه .
 فأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلبوا لذلك معنى .
 وأما مالك فإنه يعتقد  أنه إنما حرم التفاضل فيها لأمرين : أما الذهب والفضة فلكونهما ثمينين ، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت ، وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل الجنس .
وأما الشافعى فوافقه على العلة فى الذهب والفضة وخالفه فى الأربعة ، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة .
وأما أبو حنيفة فخالفهما فى الجميع ، واعتقد أن العلة فى الذهب والفضة الوزن ، وفى الأربعة الكيل.
 فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته ، فحرم التفاضل فى الزبيب ؛ لأنه كالتمر فى الاقتيات ، وحرم التفاضل فى القطنية ؛ لأنها فى معنى القمح والشعير فى الاقتيات ، ويرى أن العلة الثمينةَ لم يتفق وجودها إلا فى الذهب والفضة ولو اتفق اْن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها.))انتهى الغرض منه.[footnoteRef:1257]  [1257:  إكمال المعلم بفوائد مسلم  دار الكتب العلمية الجزء الخامس باب الربا ص 270] 

وقال الإمام الأبي في إكمال إكمال المعلم بعد ما نقل كلام عياض: ((قلت: اختلف في الستة هل الحكم متعلق بأسمائها وهو قول أهل الظاهر كما ذكر أو بمعانيها وهو مذهب الجمهور .)) انتهى الغرض منه بحروفه.[footnoteRef:1258] [1258:   شرح صحيح مسلم للإمام أبي عبد الله الأبي المتوفى 827هـ المسمى "إكمال إكمال المعلم" ومعه مكمل إكمال إكمال المعلم للسنوسي المتوفى سنة 892, مكتبة طبرية- الرياض,ج: 4, ص: 269] 

بل ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي إلى أبعد من ذلك فحكم على القائل بقصر الربا على ما في حديث عبادة بن الصامت بأن حقه أن يقابل بالقتل وفي ذلك خير دليل على أن وصوفه الثمنية بالقصور إنما هو باعتبار الواقع فقد قال في العارضة في شرح الحديث : «اختلف الناس في جريان الربا في الأموال على أربعة أقوال:
الأول: أنه في جميع الأموال على اختلاف أصنافها، من مكيل، وموزون، ومعدود، ومما لا يدخله شيء من ذلك عادة، وإن تصور فيه.
أخبرني بذلك الطوسي الأكبر وغيره، عن أبي المعالي وذكره عن ابن الماجشون.
الثاني: يجري في كل مكيل وموزون.	
الثالث: يجري في كل مطعوم.
الرابع: يجري في كل مقتات.
ولما استقر الأمر في الشريعة على هذه الأقوال، أنشأت المشيئة - وجاء الوعد الصادق في ظهور البدع - قولا أن الربا مقصور على ما ذكره النبي   في حديث عبادة، لا يتعداه. فكان حقه أن يقابل بالقتل، فقوبل- لنفوذ المشيئة-  بالتناظر، حتى صارت قولة، وأخذ بها من نفذت بالبدعة عليه المشيئة.
وأما قول ابن الماجشون المذكور، فلا أعلم له وجها؛ فإن الصحابة كما احترزت عن الربا في غير الأعيان الستة التي ذكر النبي   كذلك استرسلت على ما ليس بمطعوم، ولا مقتات، ولا مكيل، ونص النبي   على منعه في الحيوان بوجه([footnoteRef:1259])، فإن كان أراد ابن الماجشون ربا النسيئة، فهو عام في كل مال([footnoteRef:1260])، ولعل أبا المعالي لم يفهم عنه. [1259: () لعله يشير إلى حديث النهي بيع عن الحيوان بالحيوان نسيئةً. فقد أخرج الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله : "الحيوان اثنين بواحد، لا يصلح نسأ، ولا بأس به يدا بيد" ، انتهى. وقال: حديث حسن.
	وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام : «وعن سمرة بن جندب -  - - أن النبي -  - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن الجارود» انتهى من بولوغ المرام.
	 فيكون في قوله : «بوجه» إشارة إلى الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو,  قال في بلوغ المرام  : «وعن عبد الله بن عمرو --; - أن رسول -  - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة - رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات » انتهى من بلوغ المرام.
	 فلعل ذلك هو مراده, بدليل قوله في العارضة شارحًا حديثي سمرة وجابر: «اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
	الأول: أنه حرام. قاله سفيان وأحمد وأهل الرأي.
	الثاني: أنه مكروه. قاله عطاء.
	الثالث: قال مالك: إذا اختلفت الأجناس، جاز بيعه نسيئة، وإن تماثلت، لم يجز.
	الرابع: قال الشافعي: يجوز بكل حال. واحتج بحديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله  أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص من الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وعضد هذا بأن الحيوان ليس من أموال الربا، فيراعى فيه التفاضل أو النساء.
	واحتج من منع ذلك بحديث سمرة المتقدم، وقد صححه أحمد بن حنبل وقال به. واحتج من كره ذلك بأن قال: لما تعارض الحديثان، صارت شبهة، فكرهتْ، ولم تحرم.
	وجاء الناقد الجهبذ مالك فقال: إن الحديثين لما تعارضا، كان حكمهما عند التعارض أن يجمع بينهما إن أمكن، وإلا وقع الترجيح، والجمع بينهما ممكن بأن يكون حديث جابر محمولا على الجنس الواحد، وحديث عبد الله محمولا على الجنسين، وإذا أمكن الجمع، لم يكن تعارض، ولا وجب ترجيح...» انتهى الغرض الآن من العارضة ج:5 ص: 305-306.  والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.	]  [1260: () يبدو أن ابن العربي هنا يميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في كون الجنس بانفراده يحرم النساء ويبدو ذلك جليا في قوله في الجمع بين حديثي جابر وعبد الله ابن عمرو -المتقدمين في الهامش المتقدم آنفا - : «وجاء الناقد الجهبذ مالك فقال: إن الحديثين لما تعارضا، كان حكمهما عند التعارض أن يجمع بينهما إن أمكن، وإلا وقع الترجيح، والجمع بينهما ممكن بأن يكون حديث جابر محمولا على الجنس الواحد، وحديث عبد الله محمولا على الجنسين، وإذا أمكن الجمع، لم يكن تعارض، ولا وجب ترجيح. ويعضد هذا قوله   في حديث عبادة: "فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد". فشرط عند اختلاف الجنس التقابض.
	فإن قيل: إنما شرط التقابض عند اختلاف الجنس فيما شرط فيه التماثل عند اتفاق الجنس والنقد.
	قلنا: هو مطلق في إعمال الجنس كله حيث كان، يؤكده أن الربا والنقدية إنما ركنها –(لعلها : ركنهما ) وصفان:
	القوت. والجنس.
	فإذا اجتمعا، كان التماثل والنقد، وإذا انفرد القوت، وجب النقد وحده. وكذلك إذا انفرد الجنس، يجب النقد وحده، وليس لهم على هذا كلام ينفع، وقد بيناه في موضعه من مسائل الخلاف. » انتهى.
 ومحل الشاهد قوله : «وكذلك إذا انفرد الجنس، يجب النقد وحده» أما قوله : « فشرط عند اختلاف الجنس التقابض»فلم يتضح لي في مقام الجمع بين الحديثين بجواز النسيئة والتفاضل عند اختلاف الجنسين. اللهم إلا أن يكون لقوله : «فإن قيل.....»إلخ.
	والله سبحانه وتعالى أعلم. ] 

فإذا ثبت أن غير هذه الأعيان يجري فيها الربا، كما يجري فيها([footnoteRef:1261])، فلا يخلو أن تكون العلة الطعم. وذلك ضعيف؛ فإن جهة الطعم فيها واحدة، فأي فائدة في التكرار، وكذلك جهة الكيل، بل هو أبعد، وأيضا فإن الكيل مخلص من الربا، فكيف يكون هو العلة؟! [1261:  () أي الأعيان.	] 

فلم يبق إلا القوت؛ نبه بالبر على ما يقتات في حال الاختيار، وبالشعير على ما يقتات في حال الاضطرار، وبالتمر على القوت الذي يتحلى به كالزبيب والعسل، ونبه بالملح على ما يصلح الأقوات من التوابل للطعام والأكل، ونبه بالذهب والفضة على ما يتخذ أثمانا للأشياء، وقيما للمتلفات كالفلوس ونحوها. وهذه حكم ما غاص على جوهرها إلا مالك، وقد بيناها في مسائل الخلاف على التمام، فلتنظر هنالك، إن شاء الله.
 وقد وقع لمالك أن الربا يجري في كل مكيل وموزون من المطعومات، وإن كان أخضر.
وذلك عندي ـ والله أعلم ـ لأنه بلغه أن الفواكه في بعض البلدان تزبب وتدخر. وقد شاهدنا من ذلك كثيرا، فإذا كانت مدخرة؛ لتخلى كادخار البر وحبسه للقوت، التحقت بالتمر والعسل.
وقد ذكر الناس عن أصحابهم وذكر علماؤنا عن مالك أن علة الربا في النقدين كونهما قيم الأشياء المتلفة، وأنها علة قاصرة، لا تتعدى.
وقال مالك: إنها تتعدى إلى ما يتخذه الناس ثمنا للأشياء، حتى لو اتخذ الناس الجلود بينهم أثمانا للأشياء، لجرى فيها الربا.
وقد رأيت أهل بغداد يتجرون بالخبز، حتى أن الحمام به يدخل، وبه يبتاع كل إدام، فإذا اجتمع عندهم، أوردوه على الخباز بأردأ، وباعه بسعر آخر، حتى يفنى بالأكل، إذ لا يعاد ثانية إلى الشراء به. فصارت العلة عند مالك معنوية، وهو الصحيح. ([footnoteRef:1262])» [1262: () عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي المتوفى 543هـ ضبط وتوثيق وترقيم صدقي جميل العطار- طبعة دار الفكر1415هـ – 1995م – المجلد : 5 , ص:309 - 310 , أبواب البيوع : باب الحنطة مثلا بمثل.
	تنبيه : قد اعتمدتُ في تصحيح بعض أخطاء هذه الطبعة على طبعة دار الكتب العلمية والتي يبدو أنها أقل أخطاءً , وبالله تعالى التوفيق.] 

وقال البناني عند قول خليل في القراض: (القراض توكيل على تجر في نقد مضروب) قال: «وقول الزرقاني: ولو انفرد التعامل به كالودع إلخ، قال بعضهم: الظاهر في نحو هذا الجوازُ، لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل بها، بل هي مقصودة من حيث الثمنية» انتهى([footnoteRef:1263]).  [1263: () حاشية سيدي الشيخ محمد البناني مطبوعة بهامش شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج6 ص 213. دار الفكر 1398هـ/1978م. ] 

ومحل الشاهد قوله: إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها، بل من حيث الثمنية، فهذا الكلام فيه أمران في محل النزاع:
الأول أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها.
 الثاني: تعدي الثمنية. 
وقد سلمه الرهوني وكنون بالسكوت([footnoteRef:1264]).  [1264: () حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وبهامشها حاشية المدني علي كنون، دار الفكر بيروت 1398هـ/1978م ج6 ص 321. ] 

ونقله الدسوقي أيضا مسلما له فقد قال: «قوله: (لا بعرض): أي ومنها الفلوس الجدد، وهذا محترز (بنقد) وما بعده محترز (مضروب)([footnoteRef:1265]) وكان عليه أن يزيد: ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان، وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا، ولو كان يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها، لكن قال بعضهم كما في البناني إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد التعامل به. انظره([footnoteRef:1266])».  [1265: () الذي في الأصل مضروبا والصواب ما أثبت. ]  [1266: () حاشية الدسوقي الطبعة السابقة: ج3 ص 463.] 

ونقله العلامة محنض بابه مسلما له فقال عند قول خليل: (القراض توكيل على تجر في نقد): «أي بنقد لا غيره كعرض وفلوس وودع، ولو انفرد التعامل به إ ذ لا يكون رأسَ المال لقصر الرخصة على محلها، واستظهر بعضهم الجواز في نحو هذا لأن الدراهم والدنانير لم تقصد لِذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث انفرد  التعامل به، بل هي مقصودة من حيث الثمنية ذكره البناني([footnoteRef:1267]) ».انتهى. [1267: () ميسر الجليل الطبعة السابقة: ج3 ص 34.] 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن : « المسألة الرابعة : قوله : (دراهم معدودة) : وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عددا لا وزنا ، وأصل النقدين الوزن لقوله  : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى » .
ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» انتهى الغرض منه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا ؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها ؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت .([footnoteRef:1268])» انتهى. [1268: () مجموع الفتاوى (19/ 251، 252).] 

وقال الإمام ابن القيم : في كلامه على علة الربا في الذهب والفضة : «فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع» ولا بد من جلب كلامه على الدراهم والدنانير وإن كان فيه تطويل فقد قال :  «وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة العلة فيهما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة وطائفة قالت العلة فيهما الثمنية وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها لصارت متجرا أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات([footnoteRef:1269])» [1269: () الكتاب : إعلام الموقعين عن رب العالمين , المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية  الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973 تحقيق : طه عبد الرءوف سعد , عدد الأجزاء : 4, ج:2 , ص : 156-157.] 

وقال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: «قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم، وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة([footnoteRef:1270]) »انتهى بحروفه. [1270: () الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي المتوفى 911هـ ولم أطلع على ما عزاه للأم في النسخة التي اطلعت عليها منها بل لم أجد من نقله   من الشافعية غيرالسيوطي. دار الكتب العلمية  بيروت. الطبعة الأولى 1990م ص 370. وهو جزء واحد. ] 

 ومحل الشاهد جعله الفضة هنا عرضا بسبب كونها لا يقوم بها فقد جعل الإمام الشافعي نقدية الفضة تدور مع التقويم بها وجودًا وعدمًا فتأمل ذلك. وارجع إلى موسوعة الفك بحجج محللي ربا البنك([footnoteRef:1271]). [1271: () موسوعة الفك بحجج محللي ربا البنك ص:161 -163- 164 - 165- 215-216 -247.] 

فأن يُضرب بصريح كلام كبار  أئمة الشافعية المعضد بصريح كلام أئمة المذاهب الأخرى عرض الحائط أو تفرغ ألفاظهم من دلالاتها المطابِقة بحجة أن البجيرمي في القرن الثالث عشر أدرى فذلك ضرب من العته أو
	.................................................................
	
	أو ضرب من الجن أو ضرب من البشـر







الشبهة العاشرة:
قال: ((ولو رجعت إلى ما نقلت عن البجيرمي لو وجدته على حاله من غير تحرير ولا تبديل والرجوع إليه يسير غير عسير.
وأزيدك نقلا آخر عن أحد علماء الشافعية وهو الشرواني فإنه ذكر في حاشيته على تحفة المحتاج أن الأوراق المتعامل بها ليست مالا ولا ثمنا ولا مثمونا وأن التعامل بها إنما هو من باب إسقاط يد الاستحقاق معللا عدم ماليتها بأنه لو محي منها رقم من أرقامها لبطلت ، وكذلك لو أبطلها السلطان ونص كلامه : ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاﺏ ﺳﺆاﻝ ﻭﻗﻊ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺏ؟ . ﻭﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﺬا ﻟﻮ ﺭﻓﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ " 
	
ولتعلم هذا النقل عن الشرواني لم أقصد به الاستدلال على عدم ماليتها وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)). انتهى بحروفه بل نسخته كما جاءني


	
جواب الشبهة العاشرة:
هذه الشبهة عليها ملاحظات:
الملاحظة الأولى:
على قوله: (وأزيدك نقلا آخر عن أحد علماء الشافعية وهو الشرواني) فإنه لم يكثر من النقول إذ لم ينقل إلا عن الشيخ الشرواني المتوفى بداية القرن الرابع عشر أي 1301هـ 
ولكنه قطع رأسه كما فعل بكلام البجيرمي 
	ما زلت تضـربهم دراكا في الذرى

	
	ضربا كأن السيف فيه اثنان


	خص الجماجم والوجوه كأنما    

	
	جاءت إليك جسومهم بأمان.







ودونك كلام الشرواني فقد قال معلقا على قول ابن حجر معلقا على قول المنهاج: (( وللمبيع شروط أحدها طهارة عينه...... الثاني النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة)) انتهى من المنهاج.
قال ابن حجر: (("ولا" بيع "حبتي" نحو  "الحنطة" أو الزبيب أو نحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل بمال عرفا في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ومن ثم لم يُضْمَنْ وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعدُّه مالا [بضمه[footnoteRef:1272]] لغيره أو لنحو غلاء لا أثر له كلاصطياد في حبة في فخ.)). انتهى من تحفة المحتاج. [1272:   في الأصل [يضمه] وقد صححتها من نهاية المحتاج.] 

 وقد زدت على محل الشاهد منه تتميما للفائدة.
قال الشرواني معلقا عليه: ((قوله: "وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ" يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟
 وحاصل الجواب: أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه؛ فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف.[footnoteRef:1273])). انتهى بحروفه. [1273:  حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج الطبعة السابقة,  (4/ 238).] 

فانظر رحمك الله كيف احتال هذا "الشافعي" ذو الحيل على كلام الشرواني فقطع قوله: ((قوله: "وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ)) وبذلك قطع رأسه الرئيس الذي لا بد منه فهو مأخذه وأساسه الذي أخذ منه الجواب وأسسه عليه فبه يدرك القارئ صحة استدلاله أو عدم صحته كما يدرك به إبطال قياس هذا "الشافعي"  العملات اليوم على الورقة التي أجاب فيها لما فيه وجود الفارق ففرق ما بين الفرع والأصل فيه واضح ولن نتجاوز قوله: (عرفا)؛ فإن الورقة المنقوشة التي أحدثها سلاطين زمان الشرواني أحدثوها قبل أكثر من قرن ونصف من الآن قطعًا على الأقل إذا احتطنا للتاريخ الذي يتكلم عنه الشرواني فإن الشرواني قد ختم حاشيته - كما بين في خاتمتها - في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة, والورق في ذلك التاريخ في أولى تطوراته فلا بد قبل الحكم على تلك الورقة في ذلك الزمان أو الحكم بالحكم عليها على العملات التي نتعامل بها اليوم تعامل الأقدمين بالذهب والفضة أو تطبيق تنزيل أحكامها عليها أو قياسها عليها أو جعلها مندرجة معها في نص فتوى الشرواني  لا بد قبل ذلك كله من تصورها وتصور عرف أهل ذلك الزمان فيها؛ فقد حذر المحققون المفتيَ من التقيد بالأعراف القديمة فقد قال الإمام القرافي: ((ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؟
فإن وجده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الإطلاقات، فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ووجدوا الأئمة الأُول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع.)). انتهى من الفروق([footnoteRef:1274]).  [1274: () الفروق للقرافي، دار المعرفة بيروت لبنان (بدون تاريخ), أواخرَ الفرق الحادي والستين والمائة، ج3 ص 162. ] 

 وقد مرَّ الورق بمراحل بيّنها العلماء المعاصرون والمواكبون لتطوراته  ونقتصر هنا اختصارا على بيان  الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي  في "نوازل الزكاة"  لحسنه وكثرة مراجعه التي يحيل عليها  فقد قال: ((المطلب الأول حقيقة الورق النقدي [footnoteRef:1275] [1275:  كتب في الهامش: ((يطلق النقد ويراد به: الدلالة على إبراز الشيء وبروزه، كما قال ابن فارس، ومن ذلك نقد الدراهم: حقق الكشف عن حالها، وإخراج الزيف منها، والنقد خلاف النسيئة وهو الإعطاء والقبض، تقول: نقدت الدراهم، إذا أعطيته إياها. انظر معجم مقاييس اللغة مادة (ن ق د).
وأما أصطلاحًا: فيطلق النقد عند الفقهاء على الذهب والفضة وعلى غيرهما مما يتعامل به الناس، انظر القاموس المحيط مادة (ن ق د) (ص 412)، أما عند الاقتصاديين المعاصرين فيعرفونه بأنّه: كل شيء يلقى قبولاً عامًّا كوسيط للتبادل بين الناس، ويستلزم ذلك كون النقد مقياسًا للقيمة، وموجبًا للإبراء، ومستودعًا للثروة أي قابلاً للادخار وتلك هي وظائف النقود، وانظر: المبسوط 2/ 14، والفواكه الدواني 2/ 19، ومغني المحتاج 2/ 34، والشرح الكبير لابن قدامة 12/ 122، والمعجم الوسيط (944)، وانظر في تعريف النقد اقتصاديًّا: مقدمة في النقود والبنوك لزكي شافعي (ص 24)، والنقود والمصارف لناظم الشمري (ص 29)، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن (ص 37)، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال (36)..)). انتهى.] 

تمهيد:
كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء بالمقايضة[footnoteRef:1276]  ثم تركوا ذلك لما فيه من صعوبات، واختاروا بعض السلع لتكون أثمانًا لمعظم عقود المبادلة ممَّا تشتد الحاجة إليها كالمواد الغذائية والجلود، ثم انصرفوا عن ذلك لحاجتها للنقل والحمل، فبحثوا عما هو أخف من تلك السلع، فكان أن تعاملوا بالنقدين - الذهب والفضة - فصارت هي الأثمان، ثم سبكت فصارت قِطعًا متساوية حجمًا ووزنًا، وختمت بما يدل على سلامتها، ثم إنّ الناس - لا سيما التجار منهم - أصبحوا يودعون تلك النقود الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفًا عليها من السرقة، ويأخذون وثائق وإيصالات بإيداعها، فلما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصيارفة صارت هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند المبايعات، وكانت هذه بداية استعمال الورق النقدي، فلم تكن لها صورة رسمية ولا سلطة تلزم الناس بقبولها، ثم لمّا كثر تداول تلك الإيصالات تطورت تلك الأوراق إلى صورة رسمية تسمى (البنكنوت) وكانت مغطاة بالذهب غطاء كاملاً، وكان البنك يلتزم بألا يصدر من الأوراق إلا بقدر ما عنده من ذهب، كما جعلتها الدول ثمنًا قانونيًّا، وألزم الناس بقبولها عام 1254 هـ الموافق 1833 م، ثم لما احتاجت الدول للنقود طبعت كميات كبيرة منها تفوق ما عندها من الذهب، وراجت عند الناس لثقتهم بأن مصدرها يستطيع تحويلها إلى ذهب، إلا أن تلك الأوراق صارت أضعاف مقدار الذهب الموجود في البلاد، فشرعت الحكومات بتنفيذ شروط قاسية على من يريد تحويل تلك الأوراق إلى ذهب، وفي سنة 1325 هـ الموافق 1931 م منعت الحكومة البريطانية من تحويل الأوراق إلى الذهب إطلاقًا، وألزمت الناس بقبول تلك الأوراق بديلًا للذهب، ثم تبعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1355 هـ الموافق 1934 م، إلَّا أن الدول كانت ملتزمة بتحويل عملتها إلى الذهب عند التعامل مع دولة أخرى وهو ما يسمى (بقاعدة التعامل بالذهب)، وقد ظل العمل بتلك القاعدة إلى سنة 1392 هـ. الموافق 1971 م، حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ذلك لنقص الذهب فيها، وبهذا قُضِي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب[footnoteRef:1277] . [1276:  كتب بالهامش: ((المقايضة: من قايضه إذا عارضه وبادله، ويراد بها: معاوضة عرض بعرض أو مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود، انظر القاموس المحيط مادة (ق ي ض) (ص 842)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 320)، ومن الصعوبات التي اعترضت تلك الطريقة: 
= أ - صعوبة توافق رغبات المتبادلين.
ب - اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة.
جـ - صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع والخدمات - وفي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة للأخرى. انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 55).]  [1277:   كتب بالهامش: (( ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات، للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج 3، 1685، ومذكرات في النقود والبنوك (ص 18)، الورق النقدي، حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه (ص 23).)).] 

وإزاء تلك التغيرات المرحلية للنقود الورقية نشأ خلاف بين فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: أنَّ الأوراق النقدية سند بدين على مصدرها، ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب عليها، وقال بذلك أحمد الحسيني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم [footnoteRef:1278] . [1278:   كتب بالهامش: ((ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق (ص 22)، أضواء البيان 1/ 225.)).] 

القول الثاني: أنَّ الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام، وليس لها صفة الثمنية، وإنما هي بمنزلة السلع والعروض، وهو قولٌ للشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ حسن أيوب [footnoteRef:1279]. [1279:   كتب بالهامش: ((ينظر: الفتاوى السعدية (ص 315)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها (ص 173)، الورق النقدي (ص 55)..)).] 

القول الثالث: أنَّ الأوراق النقدية كالفلوس في طرو الثمنية عليها [footnoteRef:1280] ، وقال به الشيخ أحمد الخطيب والشيخ أحمد الزرقا، والشيخ عبد الله البسام، والدكتور محمود الخالدي والقاضي محمد تقي العثماني، وغيرهم [footnoteRef:1281] [1280:   كتب بالهامش: ((الفلوس: جمع فَلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدًا في التعامل عرفًا وثمنا باصطلاح الناس، انظر: المصباح المنير (ص 481)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 270)، وقد اختلف القائلون بهذا القول في مقتضيات ذلك، فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًا، فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية التجارة، ولم يُجرِ فيها الربا بنوعيه، ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة [وأجرى] (في الأصل: وجرى به) ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم الأوراق النقدية، بحثٌ لهيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية 1/ 208..)).]  [1281:   كتب بالهامش: ((الورق النقدي لابن منيع (ص 65)، شرح القواعد الفقهية (ص 174)، وزكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (3 / ج 3/ 1697 - 1941 - 1955).)).] 

القول الرابع: الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها، وهو قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي [footnoteRef:1282] . [1282:   كتب بالهامش: ((الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204).)).] 

القول الخامس: أنَّ الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية، ويعتبر كل نوع جنسًا مستقلًّا، وهو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي[footnoteRef:1283] . [1283:   كتب بالهامش: ((ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد 31 (ص 376)، قرار رقم: (10)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ج 3، القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة (ص 1893)، والقرار رقم (9) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان، (ص 1965)، وانظر: (ص 1935، 1939، 1955).)).] 

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - المسجل على الأوراق النقدية بتسليم قيمتها لحاملها، والتزام الحكومات بذلك دالٌّ على أنها وثائق بالديون التي في ذمة مصدرها.
2 - وجوب تغطيتها بالذهب والفضة مما يدل على أنهما المقصودان، وإنما الأوراق سند بهما [footnoteRef:1284] . [1284:   كتب بالهامش: (( ينظر: بهجة المشتاق في بيان زكاة الأوراق (ص 22)، الورق النقدي (ص 45.)).] 

 ونوقش: بأن التعهد المذكور كان حقيقيًّا في أحد مراحل إصدار الورق النقدي التي تقدمت الإشارة إليها، أما في هذه الأزمنة فلا يلتزم المصدر لهذه الأوراق بهذا التعهد، وإنما يقصد من استبقائه بعد إلغائه تأكيد المسؤولية على جهات الإصدار للحد من الإفراط دون إحلال أسباب الثقة.
وأما وجوب تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإنه لا يسلم لمخالفته الواقع وذلك أن الغطاء ليس لكل الأوراق النقدية وإنما لجزء محدود منها، مع كونه لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضةً، بل قد يكون عقارًا، ويبقى كثير من تلك الأوراق بلا تغطية، ولذا فإن هذا القول إنما يتوجه الأخذ به في إحدى مراحل تطور الورق النقدي، أما الآن فلا وجه له [footnoteRef:1285] .  [1285:   كتب بالهامش: ((ينظر: الورق النقدي (ص 49)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 165)).] 

دليل القول الثاني:
1- أن الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه، يباع ويشترى، وليس ذهبًا ولا فضةً ولا مكيلاً ولا موزونًا، فتعين أن يكون عروضًا[footnoteRef:1286] . [1286:   كتب بالهامش: ((ينظر: الفتاوى السعدية، (ص 165.)).] 

ونوقش: بأنَّ الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، وإنما قيمتها اصطلاحية قائمة على اعتبار الدولة لها، وإلا فلو ألغي هذا الاعتبار وأبطل التعامل بها لأصبحت قصاصات ورقية لا قيمة لها[footnoteRef:1287] [1287:   كتب بالهامش: ((ينظر: الورق النقدي (ص 60).)).] 

ثم إنه يلزم على هذا القول لوازم تدل على ضعفه واستبعاده، وذلك مثل:
عدم جريان الربا في تلك الأوراق، لكونها عروض تجارة وليست من الأصناف الربوية، مما يجوّز التفاضل فيها والنَّساء، مع كونها عملة الناس التي يتعاملون بها
فيؤدي ذلك إلى ضرر كبير على اقتصادهم وغلاءٍ في معاشهم، ومفاسد عظيمة هي من أعظم أسباب تحريم الربا.
عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وفي هذا إسقاط للزكاة عن الأموال الطائلة بتعليلات واهية [footnoteRef:1288] . [1288:   كتب بالهامش: ((ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 207 من مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 176)..)).] 

دليل القول الثالث:
أن الأوراق النقدية عملة رائجة تُقوَّم بها الأشياء، وليست ذهبًا ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس، فكلاهما نقدٌ اصطلاحي فتلحق بها [footnoteRef:1289] . [1289:   كتب بالهامش: ((ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، الورق النقدي (ص 65).)).] 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أمور عديدة، مما يمنع إلحاقها بها، ومن ذلك:
أ - أن الأوراق النقدية أكثر قبولًا ورواجًا في المعاملات من الفلوس.
ب - أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، بخلاف الفلوس، فإنها لو أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.
جـ - أن الأوراق النقدية في غلائها كالنقدين، بل بعضها أغلى بكثير من قطع الذهب والفضة، أما الفلوس فإنّها تستخدم في المحقّرات لتفاهة قيمتها [footnoteRef:1290] . [1290:   كتب بالهامش: ((ينظر: حكم الأوراق النقدية 1/ 209 ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية (ص 70))).] 

2 - وعلى التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، فإن العلماء مختلفون في تكييف الفلوس، عروضًا أو أثمانًا، فبعضهم اعتبر أصلها وهو العروض، ففرَّق بينها وبين النقدين، وبعضهم اعتبر ما انتقلت إليه وهو النقدية، وأثبت لها أحكام النقدين، من جريان الربا فيهما ووجوب الزكاة ونحوهما، وهو الأرجح لقيامها مقامهما [footnoteRef:1291] . [1291:   كتب بالهامش: ((المراجع السابقة، وانظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 180)، وأوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 319 مجلة البحوث الإسلامية.)).] 

دليل القول الرابع:
إن الأوراق النقدية تكسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب، فهي بدل عما استعيض بها عنه وهو الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل، ويؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئًا [footnoteRef:1292] . [1292:   كتب بالهامش: ((الورق النقدي (ص 79)، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي 39/ 321 مجلة البحوث الإسلامية..)).] 

ونوقش: بأن هذا الرأي بناء على افتراض تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو الفضة غطاء كاملًا، وحيث إن الواقع خلاف ذلك، وأن الغطاء ليس لكل تلك الأوراق؛ وإنَّما لقليل منها، ولا يلزم كونه ذهبًا أو فضةً، فقد يغطى بعقار ونحوه، وأن الأوراق إنما تستمد قوتها من اعتبار الدولة لها قوة شرائية ووسيطًا في التبادل.
كما أنَّه يلزم على هذا القول اعتبار جميع الأوراق جنسًا واحدًا، مما يجب معه المماثلة عند الصرف، وفي هذا مشقة على الناس لا موجب لها، لا سيما مع اختلاف جهات إصدارها وتفاوت أسباب الثقة والقوة بينها [footnoteRef:1293] . [1293:   كتب بالهامش: ((الورق النقدي (ص 80)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204).)).] 

دليل القول الخامس:
اشتمال النقود الورقية على وظائف النقود، وذلك أنها مقاييس للقيم، وموجب للإبراء، ومستودع للثروة يمكن اختزانه عند الحاجة، وثقة الناس الكبيرة في التعامل بها، لقانونيتها وحماية الدولة لها، فليست الصفة النقدية مختصة بالذهب والفضة، بل هي ثابتة لكل ما يتخذه الناس نقودًا ويؤدي وظائف النقود، ومن ذلك تلك الأوراق[footnoteRef:1294]  [1294:   كتب بالهامش: ((الورق النقدي (113)..)).] 

وهذا القول هو الراجح لوجاهة دليله، مع كونه سالمًا من المناقشة واللوازم، وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ونَصُّه كالآتي:.......... [footnoteRef:1295])) ثم قال بعد ما ساق نص البيان: ((كما هو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي[footnoteRef:1296]  وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية[footnoteRef:1297] .)) ثم قال: ((المطلب الثاني نصاب الورق النقدي [1295:   كتب بالهامش بعدما ساق البحث: ((قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة، العدد 1/ 193..)).]  [1296:   كتب بالهامش: ((قرار رقم 21 (9/ 3) (ص 40) من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.).)).]  [1297:   كتب بالهامش: ((ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 1/ 220.)).] 

اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورها، وذلك بناءً على اختلاف أقوالهم في تكييف الأوراق النقدية، إلا أن هذا الاختلاف انحسر كثيرًا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود، حتى لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها ، وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمة، ولذا فإن المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها، لا سيما مع عدم ورود نص خاص به؛ لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع، لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها، أي قيمتها التبادلية، لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين - الذهب أو الفضة - على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة .
القول الثاني: أنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب 
القول الثالث: أنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة[footnoteRef:1298])).انتهى الغرض منه. [1298:   الكتاب: نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»
المؤلف: عبد الله بن منصور الغفيلي. بادئا من ص: 149.
أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت من اللجنة المكونة من:
أ. د: صالح بن عثمان الهليل مشرفا
أ. د: عبد الله بن محمد الطيار مناقشا
أ. د: مساعد بن قاسم الفالح مناقشا
وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في 20/ 5 / 1428 هـ.
طبع على نفقة
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
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الملاحظة الثانية وهي من مستتبعات الملاحظة الأولى: 
على قوله: ((وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)). ففيه إجمال وإبهام ولذلك وجب عنه الاستفسار والاستفهام، إذ ما ثبت فيه الاستبهامْ صح عنه الاستفهامْ.  وقد قال جماعة من الجدليين والأصولين إن أول ما تبدأ به الاعتراضات الاستفسار، قال في جمع الجوامع: ((ومُقدّمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال.[footnoteRef:1299])). انتهى الغرض منه  [1299:  حاشية البناني على المحلي ج: 2, ص: 331.] 

فالاستفسار- وإن كان بعض من الأصوليين جعله من غير الاعتراضات بل جعله طليعة جيشها لأن الاعتراضات عبارة عما يُخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل – فلابد من تقدمه على الاعتراضات لكونها فرعا عن فهم معنى اللفظ. 
إذا تقرر هذا فأقول مستفسرا: ما هو مرجع الضمير في قولك: (فيها)؟
 فإن كان الورقة التي أحدثها السلاطين في زمان الشرواني فإنها على تسليم صحة ما أفتى به فيها –جدلا- خارجة عن محل نزاعنا فمحل نزاعنا هو العملات التي يتعامل بها العالم أجمع وتروج فيه كالذهب والفضة في  الصدر الأول أو أشد رواجًا.
وإن كانت العملات التي يتعامل بها الناس اليوم هي مرجع الضمير في قولك:((وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)) فليس في كلام الشـرواني إلا بيان ضعف قصدك بل هو إلى نقيض قصدك أقرب منه إلى قصدك. 
 وأما قولك: (عند الشافعية) فما هو بأول مغالطاتك.
الملاحظة الثالثة:
على قوله: ((وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)). فإن الشرواني -على تحفظنا على كلامه - لم يتكلم عن ربويتها التي هي محل النزاع وإنما تكلم عن عدم ماليتها وقد تبرأتَ مما قال فيها وتكلم عن عدم صحة التعامل بها وعدم زكاة المملوك منها أو بها وقد أعرضت عنهما؟. 
ومن هنا نفتح الباب إلى الملاحظة الرابعة:
الملاحظة الرابعة:
على قوله: ((هذا النقل عن الشرواني لم أقصد به الاستدلال على عدم ماليتها وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)).
فإن هذا "الشافعي" وإن استدل بكلام الشرواني وقال إنه شافعي ليتوصل إلى النتيجة التي ختم بها سفسطةً وهي قوله : ((وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)). إلا أنه بدا غير مقتنع  بكلام الشرواني الشافعي مدركا أيضًا أنه لن يُقنع به غيره وذلك هو ما اضطره إلى أن  يقول بعد ما نقله: ((هذا النقل عن الشرواني لم أقصد به الاستدلال على عدم ماليتها وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)). 
فيا عجبا فأنت إذًا تومن ببعضه وتكفر ببعض؟	
إذا كنت تلزمنا بما تؤمن به من كلام الشرواني بحجة أنه شافعي وتجعله ينتج ضعف القياس في العملات عند الشافعية فنحن أيضًا نلزمك بما تَكفر به من كلام الشرواني بنفس الحجة فنلزمك بعدم ماليتها.
 ونلزمك بعدم صحة التعامل بها.
 ونلزمك بعدم صيرورة المملوك منها عرض تجارة فلا تجب فيه الزكاة.
 بل نلزمك بعدم صيرورة المملوك بها عرض تجارة فلا تجب فيه الزكاة أيضًا
 ونلزمك بجعل ذلك كله هو مذهب الشافعية بحجة أن الشرواني الشافعي قاله على حد قولك: ((وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)).
 إنك باستدلالك بكلام الشرواني هذا أدخلت نفسك في ورطة لا تدارك منها.
تلك عشرة كاملة وذلك الرد المكتمل
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.


تلخيص :		
 إن هذا "الشافعي" هدانا الله وإياه وسدد خطانا وخطاه قد أسس بنيانه من أول يوم على شفا جرف فهم هار  لينهار به في مهاوي التعصب لذلك الفهم والاحتطاب له بليل ليقطع كل ما وقعت عليه يده بلا نظر أو فكر أو تمييز
ليظل مكرها -لا بطلا-  على نفخ العناوين الفارغة التي لا تطابق المعنون له لتظل تسمع جعجعة ولا ترى طحنا[footnoteRef:1300] [1300:  قال الأصمعي: من أمثال العرب " أسمع جعجعة ولا أرى طحنا " أي أسمع جلبة ولا أرى عملا ينفع.
قال أبو علي: الجعجعة: صوت الرحا وما أشبه ذلك الصوت. والطحن: الدقيق. الأمالي.] 

ولكنه جزاه الله خيرا قد أثار عجاجة انقشعت عن مزيد من كنوز التحرير والعلم الغزير
	قَصَدُوا هدمَ سورها فبنوه

	
	وأتوا كي يُقصِّـروه فطالا


	واستجروا مكائد الحرب حتى 

	
	تركوها لها عليهم وبالا


	رُبَّ أمر أتاك لا تحمدالْفُعْـ

	
	ـعَالَ فيه وتحمد الأفعالا


	وقِسـيٍّ رُميتَ عنها فردت

	
	في قلوب الرماة عنك النصالا




وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العزيز الحكيم.
وكتب العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل ما سواه الشنقيطي اليعقوبي الموسوي أحمد بن اجاه بن محمد الامين بن عبد الرحمن بن ابوه كان لهم ولأوليائهم الله تعالى، 
وكان الفراغ منه ثلث ليل الجمعة الآخر السادس والعشرين من شعبان سنة 1442هـ الموافق التاسع من إبريل2021م. الساعة الثالثة وإحدى وعشرين دقيقة تقريبا بالتوقيت العالمي الموحد.
فالحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. 
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 
	
	




الملحق الأول:
شبه هذ "الشافعي" مرتبة حسب ورودها مع ردود سابقة عليه:
كتب أول ما كتب:
((البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر أن غلبة الثمنية حكمة لا علة فلا يلزم اطرادها في شيء آخر آخر ولو غلبت فيه الثمنية فإذا جاز فيها ربا الفضل جاز فيها ربا النسيئة أيضا لأن قاعدة الشافعية أن المالين إذا لم يكونا ربويين فإنه لا تجب فيهما رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض

قال الماوردي في الحاوي : ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭاﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﻔﺮ ﻭاﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺁﺟﻼ، ﻭﻣﺘﻔﺎﺿﻼ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺛﻮﺑﺎ ﺑﺜﻮﺑﻴﻦ ﻭﻋﺒﺪا ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﻴﺮا ﺑﺒﻌﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺪا ﻭﻧﺴﺎء." 

وفي الوجيز للرافعي : ﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻮﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ اﻣﺎ اﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺑﻮﻳﻴﻦ (ﻓﺎﻣﺎ) ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻭﻟﻲ ﻭﻫﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻭﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﻮﻳﺎ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻻ اﻟﺤﻠﻮ ﻭﻻ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﻻﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﻒ.)). انتهت شبهته الأولى بتمامها بحروفها.

فكتبت ردا عليها: ((قاعدة الشافعية؟ أم قاعدة البجيرمي؟
أم حل لنا من بين قوليهما الخمرُ؟
 هذا تلفيق بين مشهور مذهب ومقابله لا ينتج قاعدة الشافعية
وإنما ينتج قاعدة البجيرمي إن كان لا يخالف الشافعية في قاعدتهم كما خالفهم في معلولية الربا في النقدين
نعم إنما ينتج قاعدة الشافعية ما بني على مشهور مذهبهم الذي تركهم عليه إمامهم  وأسس لهم أساسه في الأم وبنى عليه من بعده كبار أئمتهم كالإمام النووي والإمام الماوردي والإمام الرافعي وغيرهم
	
أما وصف البجيرمي المتأخر بكونه خاتمة المحققين من الشافعية فلا يأتي بجديد زائد على التهويل.
فهل ما ذكر البجيرمي ذكره على أنه مذهب له هو نفسه ؟
 أم ذكره على أنه مذهب للشافعية؟
أم ذكره على أنه مذهب لبعضهم مخالف لمشهور مذهبهم؟
لا يخلو من أحد الثلاثة.
 فإن كان الأول فقد خرج فيه عن  مذهب  أئمة الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي في الأم والإمامين الماوري والرافعي  اللذين استدل المستدل بكلامهما  انظر الموسوعة من ص ١٥٧ إلى ١٦٠ ومن وسط ص ٢٣٩ إلى ٢٤١
فأنى ينتج مذهبه قاعدتهما أو قاعدة الشافعي أو الشافعية؟!!
بل خرج عن مذهب سائر العلماء غير داود الظاهر وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاساني وسائر نفاة القياس و غير ما حكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي الذين لا يرون الربا في غير الأعيان الستة المنصوص عليها ولا خصوص للنقدين عندهم دون الأربعة كما نص عليه الإمام النووي في المجموع انظر الموسوعة ص ١٥٨-١٥٩.
وعبارة الرافعي : (( وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهي النقدان والمطعومات الأربعة والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه...)) انظر الموسوعة ص ١٥٩.
وعبارة بدر الدين العيني من الحنفية في البناية شرح الهداية ممزوجين :(( والحكم وهو حرمة الفضل معلول بإجماع القائسين وهم الأئمة أربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصها بالذكر وهو أيضا منقول عن طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبي سليمان ...)) 
انظر الموسوعة ص١٦١.
وإن كان الثاني  أي إن كان البجيرمي ذكره على أنه مذهب للشافعية فذلك غير صحيح وكفى بكلام أئمة الشافعية -وعلى رأسهم الإمام الشافعي -شهيدا. انظر الموسوعة من الصفحات المتقدمة
وأنا - وإن لم أطلع على كلام البجيرمي - أرجح الثالث وأرى أنا لو اقتصصنا نسعه للوتد لوجدناه غير دقيق ولوجدنا  البجيرمي ذاكرا له على أنه قول داخل في مذهب الشافعية مقابل لمشهور مذهبهم مخالف لإمامهم وسوادهم الأعظم بل سواد علماء المسلمين 
وهو خلاف معروف داخل مذهبهم قال الإمام الرافعي: (( وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلة والمشهور أن العلة فيهما صلاح الثمنية الغالبة....))
 انظر الموسوعة ص ٤٤٩ - ٤٥٠ 
إذًا فليس في قوله: ( البجيرمي خاتمة المحققين من الشافعية وقد ذكر...) زائد على التهويل 
والتلفيق..
وسأرجع لكلام البجيرمي على تأخره وقلة اهتمامي به بعد ما  حققت مذهب الشافعية وعلى رأسهم الإمام وكبار أئمة مذهبه وغيرهم من كبار أئمة المذاهب الأربعة وما رجعت له بعد ولن يخيب فيه ظني فيه وإن خاب ف( الباسْ الا فيه).
والخلاصة أنه لا يقول بنفي العلية وقصر الربا على الستة إلا الظاهرية والشيعة ونفاة القياس ومن وافقهم ممن شذ عن السواد الأعظم ومن دون تقليدهم خرط قتاد الشذوذ عن سواد المسلمين الأعظم ثم خرط قتاد  تحرير مذاهب الشذاذ  في الصورة المذكورة التي لا تستلزم بالضرورة إنتاج قاعدة الشافعية فقد يحرمونها من جهة أخرى كالظاهرية المحرمين السلم في غير الكيل والوزن المعلومين.؟
ملاحظة:
هذا إن لم يتذرع بمذهب الشذاذ لحيل القرض بالزيادة وإلا فتلك أكبر من أختها
فاتباع غير سبيل المحققين في العملات لا يبيح قرض بعضها في بعض أكثر منه فإن الإجماع قد قضى بأن حرمة اشتراط النفع في القرض لا تختص بالربوي  وقضى بأن القرض معروف بحت سواء في ذلك قرض الذهب وقرض الخزف فعلة المنع منوطة بالقرض لا بالمقرَض قال ابن حزم صاحب أصح الإجماعات : (( مسألة والربا لا يكون في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط في التمر والقمح والشهير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليه أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما اقترضت في نوعه ومقداره....))
ولا يفت عليك قوله: ( ولا من نوع آخر)
وقال أبو عمر بن عبد البر: ((والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها)).
 انظر الموسوعة ص٨١ وص ٢٧٠)). انتهى ما كنت كتبت ردا عليه بتمامه بحروفه.

فكتب ثانيا:
((بسم الله الرحمن الرحبم 
	
لي ملاحظات على ما كتبه أخونا أحمد بن جاه من وجوه : 

الملاحظة الأولى : أن كل أهل مذهب أدرى بما هو مدون في مسطورات كتبهم وأعلم بمقاصد علمائهم ،ولا سيما البجيري المشهود له بالتبحر والإتقان ، وهذا طرف من الترجمة لمن لا يعرفه ففي حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ما نصه : ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺤﺪﺙ اﻟﻨﺒﻴﻪ، ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻭﻋﻤﺪﺓ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ، ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻒ، ﻭﻧﺨﺒﺔ اﻟﺨﻠﻒ، ﻭﻛﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭﻣﺮﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻦ ﻃﺎﺭ ﻓﻲ اﻵﻓﺎﻕ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺝ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺗﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺎﺿﻞ." 

فكان الأجدر هو مقابلة كلامه بكلام نظرائه وهذا ما خلا منه رد أخينا حفظه الله فقد جاء بمسطورات معلومة في مذهب الشافعي لا يشك عاقل أن البحيرمي عالم بها ومطلع عليها 

الملاحظة الثانية : أن أخانا حفظه الله غفل عن نصوص الشافعية الواضحة في عدم الإلحاق بالنقدين 
قال أبو الحسين الشافعي في البيان : ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ: ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺟﻨﺲ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻗﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻣﺄ ﻓﻲ " اﻟﻔﺮﻭﻉ " ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ: ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺛﻤﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻭﻗﻴﻢ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ البلاد ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭ." 


وفي الروضة للنووي : ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻓﻘﻴﻞ: ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻻ ﻟﻌﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ، ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ، ﻭاﻟﺤﻠﻲ، ﻭاﻷﻭاﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻱ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﻭﺟﻪ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭاﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭاﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ.

وفي الوجيز للرافعي : ﻭأﻣﺎ اﻟﻨﻘﺪاﻥ ﻓﻌﻦ ﺑﻌﺾ الأﺻﺤﺎﺏ أﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ أﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺡ الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭإﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ الأﺛﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﺗﺸﻤﻼﻥ اﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻭاﻟﺤﻠﻰ ﻭاﻻﻭاﻧﻰ اﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺪﻯ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺇﺫا ﺭاﺟﺖ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻌﻨﻲ الثمنية ﻭالأﺻﺢ ﺧﻼﻓﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎء الثمنية اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ" 

فهذه النصوص وغيرها من مسطورات الشافعية فهم منها البجيرمي أن العلة هنا المراد بها الحكمة أي نفس المعنى المناسب ، وبنى على ذلك أنه لا تعدية ولو غلبت الثمنية وبهذا يتضح لك أخانا حفظك الله أن تحرير مذهب الشافعية في هذه المسألة لا يكون بمجرد نقل النصوص ، بل تحريرها بفهم تلك النصوص، ولهذا حذورا من الاعتماد على ما في الكتب لمن لا يفهم مقاصد العلماء ، ولا شك أن البجيرمي خاتمة المحققين أدرى بقواعد مذهب الشافعي وأصوله وأعلم بمقاصد العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأعرف بمقتضيات ألفاظهم ، ومن تأمل مقتضيات ألفاظ علماء الشافعية أدرك مقاصدهم وعلم صحة ما قاله البجيرمي فهم عبروا بثلاثة ألفاظ : الجنسية وهي عبارة أبي الحسين والصلاحية للثمنية وهي عبارة الرافعي والنووي ، والجوهرية وهي عبارة النووي ، وكل هذه الألفاظ مذكورة في النصوص السابقة ، ومقتضى هذه الألفاظ أن هذا شيء تقرر للنقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، ولهذا صرحوا بعدم التعدي في الفلوس ولو راجت ، وهو دليل واضح أن مرادهم بالعلة ليس الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، لأنه لو كان مرادهم لورد عليه قادح النقض ، وهو أقوى قادح عند الشافعية وكثيرا ما تبجح الشافعية بأن مذهبهم سالم من قادح النقض ، والنقض عند الأصوليين هو تخلف الحكم عن العلة أي وجود الوصف المدعى مع تخلف الحكم كما أشار إليه سيدي عبد الله في المراقي بقوله ؛ 
منها وجود الوصف دون الحكم 
سماه بالنقض وعاة العلم 

وكذلك يرد عليها أيضا قادح العكس وهو وجود الحكم مع تخلف الوصف فإن الأواني من النقدين يحرم فيها الربا مع تخلف الوصف وهو الثمنية ، ولهذا عدل الشافعية إلى التعليل بالحكمة أي نفس المعنى المناسب وهو الجوهرية أو الجنسية ، وإن شئت قلت صلاح الثمنية الغالبة 
وقد أوضح السبكي في تكملة المجموع معنى الجوهرية : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 

فكونها جوهرا يطبع منها قيم الأشياء هو نفس المعنى المناسب ،وهذا المعنى لا يتعدى النقدين كما أنه لا يمكن أن يرفع عنهما لأنه موجود فيهما بأصل الخلقة لا بالاصطلاح ، أما الثمنية في غيرهما فهي بالاصطلاح لا بأصل الخلقة، فيصح إبطاله ورفعه ، فتبين بذلك أن الجنسية والصلاحية الغالبة لا توجد إلا في النقدين ،ولهذا قال البجيرمي ولو غلبت الثمنية في شيء آخر لا يتعدى الحكم لأن المعلل به هو الجنسية والصلاحية المتقررة بأصل الخلقة لا بالوصف الناشئ عنها وهو الثمنية فافهم وتأمل يتبين لك الحق 


الملاحظة الثالثة : أن قول أخينا حفظه الله :أنا لم أطلع على كلام البجيرمي ولو اقتصصنا نسعه إلى وتده لوجدناه غير دقيق إلخ " 

ما هكذا يا سعد تورد الإبل ، فشأن المحرر المدقق أن لا يستعجل وأن لا يسوء ظنه بل يتأنى ويتثبت ، ويتحرى ، فهذا طالب علم في مذهب الشافعي نقل مسألة وطالب العلم يقتبس من العلماء وقد قالوا العلماء مصدقون في أنقالهم مبحوث معهم في أقوالهم ، فهلا فتشت وبحثت حتى تقف عليه وتكون على بينة وبصيرة مما نقل لك هذا الطالب ، وما ذكرته من قلة اهتمامك بالرجوع إلى ما ذكره البجيرمي هو أمر غريب فمن يريد تحرير الأقوال وتهذيب الأنقال لا ينبغي أن يهمل النظر فيما يقوله أهل التحقيق والدراية من أهل المذاهب ، ولو رجعت إلى ما نقلت عن البجيرمي لو وجدته على حاله من غير تحرير ولا تبديل والرجوع إليه يسير غير عسير ، وأزيدك نقلا آخر عن أحد علماء الشافعية وهو الشرواني فإنه ذكر في حاشيته على تحفة المحتاج أن الأوراق المتعامل بها ليست مالا ولا ثمنا ولا مثمونا وأن التعامل بها إنما هو من باب إسقاط يد الاستحقاق معللا عدم ماليتها بأنه لو محي منها رقم من أرقامها لبطلت ، وكذلك لو أبطلها السلطان ونص كلامه : ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاﺏ ﺳﺆاﻝ ﻭﻗﻊ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺤﻮﻝ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺏ؟ . ﻭﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫاﺗﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺘﻤﻮﻝ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻟﺬا ﻟﻮ ﺭﻓﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ " 

ولتعلم هذا النقل عن الشرواني لم أقصد به الاستدلال على عدم ماليتها وإنما قصدت بيان ضعف القياس فيها على النقدين عند الشافعية)) انتهى ما كتب ثانيا بتمامه بحروفه.


فكتبت ردا عليه: ((بسم الله الرحمن الرحيم
أما الرد على مثل تلك الشبه وأهلها من كلام علماء الأصول وعلماء المذاهب الأربعة فانظر الموسوعة وخصوصا الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية وهي بادئة من ص 229 وكلام أئمة الشافعية في الموسوعة عموما من ص 158 في الأدلة الجلية ومن ص 235 في الأدلة القطيعة 
فانظر كلام النووي فيها من أوله إل آخره وتأمل قوله: (وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة)، وتأمل قوله: «فأما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الاثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما). تأمل قوله: (إذ لا توجد في غيرهما)  وتأمل قوله مجيبا عن قصور الثمنية: 
(ثم لغير المتعدية فائدتان: (إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس (والثانية): أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)
وكلام الإمام الرافعي بعده مباشرة وتأمل قوله: (والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه)
وتأمل قوله: (لحصول معنى الثمنية) حيث عدى الثمنية إلى الفلوس وتأمل قوله: (والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة) حيث لم يقدح في إعطاء الفلوس حكمَ الذهب والفضة بقصور علة الربا فيهما بل قدح فيه بعدم وجود علة الربا في النقدين في الفلوس وهي غلبة الثمنية. 
وانظر كلام الإمام الماوري في ص 235 علل عدم جريان الربا في الفلوس بندرة ثمنيتها ولم يعلله بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى الفلوس تأمل ذلك لتعلم صحة ما قررت من أن مرادهم بقصور الثمنية على الذهب والفضة قصورها في الواقع لا في نفس الأمر. 
وانظر كلام الإمام السبكي قبله ولاحظ ما بينهما من من الاتفاق. 
وانظر – ولا بد ما علقت به على كلام الإمام الماوردي في ص 237 وانظر كلام الإمام الشافعي في الأم من ص 239 وانظر قولي في ص 243: (ولولا ضيق الوقت وكثرة العلوم لأطلت النفس في النقل عن الشافعية ولكن الواجبات أكثر من الأوقات، وهؤلاء أئمتهم وهذا إمامهم).

  وكلام الإمام بدر الدين العيني من الحنفية فيها في ص 161 فتأمل قوله ممزوجا بالمتن: ((وعند الشافعي الطعم) أي العلة في الربا الطعم (في المطعومات والثمنية) أي كونها ثمنا (في الأثمان) وعدَّى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمنا بالاصطلاح كالدراهم المنقوشة والفلوس الرائجة.)
ولا تقل لي: أهل مكة أدرى بشعابها فما نسبه لهما يتماشى مع ما قرره أئمتهم كما تقدم في كلامهم.

وكلام أئمة الحنابلة فيها من ص 252 في الأدلة القطعية انظر قول الإمام المرداوي فيها: (فوائد:
الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة، قال في الفروع: لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس وعكسا بالحلي وأجيب بعدم النقدية الغالبة. 
قال في الانتصار ثم يجب أن يقولوا: إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا، قال في التمهيد: من فوائدها: ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة) وانظر ما بعده مبا شرة
وانظر قول الزركشي في ص 253: (ويتلخص من ذلك أن الفلوس النافقة هل تجري مجرى الأثمان فيجري الربا فيها إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقا، وهو ظاهر ما حكاه عن أبي الخطاب في خلافه الصغير أو لا تجري مجراها نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يخص الذهب والفضة وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير؟ على قولين.) 
وكلام أئمة المالكية فيها من ص243 وقف ولا بد على ص 246 ففيها ما نصه: (فتدبر قول اللخمي من رأى أن علة الربا في النقدين كونهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس، ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس، تدبر ذلك فهو صريح عزيزة عنقه على اللي، نص بأن الثمنية متعدية، فإنه لم يقل: لم يلحق بهما الفلوس لأن الثمنية قاصرة، بل قرر أن من رأى الثمنية هي العلة ألحق الفلوس، ومن لم يعلل لم يلحقها. 
ومن المفروغ منه في باب القياس أن الشيء لا يلحق بالشيء إلا إذا كان الملحق به معللا وكانت علته متعدية، ولا تنس رد ابن بشير كلام اللخمي وإبطاله بأن التعليل مجمع عليه، ولعل ابن بشير يعني إجماع القياسيين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.)
ولا تعد عيناك عن ص 247 وقول ابن شأس : (والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها فتكون العلة بسبب ذلك قاصرة عليهما أو المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما؟ في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق.)
وانظر قول الشيخ خليل في ص247: (وما ذكره المصنف هنا من أن العلة هل هي الثمنية أو الغلبة فيها؟ أولى من قول من قال: إن القول بعدم جريان الربا في الفلوس مبني على أن الربا في الذهب والفضة غير معلل، بل معلق بما يسمى ذهبا وفضة، لأن المازري أنكره ونقل اتفاق العلماء على تعليل الحكم هنا، وإنما اختلفوا في العلة)
إلى غير ذلك من النصوص والظواهر التي تضافرت عليها أئمة المذاهب الأربعة.
أما مثل تلك الشبه التي أثاره ويثيرها بعضهم فالرد عليه في الموسوعة من هنا وهنا ومن هنا فانظر – مثلا لا حصرًا زيادة على ما تقدم من الصفحات- ص 276  من القاذفات من آخر سطر منها (قال الشيخ: استدل القائلون بحمل الأوراق النقدية على الفلوس بطروِّ النقدية على الأوراق كما هي طارئة على الفلوس وبأن وصف الثمنية في الأوراق إنما تحقق عن طريق التعامل والرواج وهي في الأصل سلع والفلوس كذلك إذ هي في الأصل سلع فلما ضربت وراجت وصفت بالثمنية وصفا عارضا متعرضا للإبطال والكساد وكذلك الأوراق فينبغي أن تلحق بها. 
جوابه - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أنني بينت في «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية» - بعد ما نقلت كلام الإمام الشافعي وكلام الأئمة الشافعيين - أن من تأمل كلامهم اتضح له بطلان قول من قال: إن علة الربا عند الإمامين مالك والشافعي هي الثمنية - وهي لازمة لهذين الجوهرين فإنهما خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال وغيرهما لم يخلق ثمنا - فإن الشافعي لم يطعن في ربوية الفلوس بأنها لم تخلق ثمنا وإنما طعن في ربويتها بأن ثمنيتها لم تعم البلدان وبأنها ليست قيما للمتلفات وبأنها ليست فيها الزكاة([footnoteRef:1301]).  [1301: () الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150- 204هـ) المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع ت: 2623840 القاهرة الناشر: دار الغد العربي – الإدارة: 3 شارع دانش باشا العباسية (عبده باشا) القاهرة ج. م. ع تليفون: 824329 الطبعة الأولى1410هـ - 1990م باب في الآجال في السلف والبيوع الجزء 3 ص 143 – 144.] 

وبينت أن اقتران ثمنية النقدين بخلقهما غير معقول ولا منقول وبيان ذلك أنه لا بد من اصطلاح واتفاق بين البشر المتعامل بهما على ثمنيتهما فثمنيتهما لم ينزل بها الوحي وخلْقهما مقدم على الاصطلاح على ثمنيتهما بالطبع ومن ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه خلقهما أثمانا فعليه أن يثبت ذلك ولن يثبته. 
ووضْع القبول لهما في الأرض لا يستلزم خلقهما أثمانا وإلا لكانت العملة تشاركهما في العلة فتكون العلة فيهما متعدية إليها فيكون ذلك حجة على الشيخ لا له، وبينت أن من تأمل كلام الشافعي أيضا يتضح له بطلان قول من قال إن علة الربا في النقدين عند من علله بالثمنية وهو الشافعي ومالك، هي كونهما أثمانا للأشياء في الأصل وذلك مختص بهما قاصر عليهما، يتضح له بطلان ذلك، فإن الشافعي ◙ لم يطعن في ربوية الفلوس بكون ثمنيتها عارضة وإنما طعن في ربويتها بأنها ثمن في بعض البلدان دون بعض وأنها ليست قيما للمتلفات([footnoteRef:1302])، ولو كانت العلة عنده في النقدين أصالة الثمنية فيهما أو أصالتهما في الثمنية لطعن في الفلوس بعدم الأصالة واستراح من الإيراد والإصدار، فالتعليل بأصالة الثمنية أو خلقها في النقدين يبطله كلام الشافعي نفسه كما يبطله جعل المذهبين الشافعي والمالكي ثمرة الخلاف في كون العلة مطلق الثمنية أو غلبتها، هي كون الفلوس عروضا أو نقودا فالفلوس ليست الثمنية فيها أصلا ولم تخلق أثمانا كما أقر به الشيخ، وجعل ثمرة الخلاف كونها عروضا أو نقودا نص صريح في إبطال دعواه، ثم إن أصالة الثمنية كخلقها ليست معقولة ولا منقولة، لأن الذهب والفضة قبل أن يصطلح الناس على ثمنيتهما لم يكن لهما أصالة في الثمنية، واستمرار الناس على التعامل بهما في جميع البلدان لو أثبت لهما أصالة الثمنية لأثبتها للعملة فتكون العلة متعدية فيكون ذلك على الشيخ لا له.  [1302: () المصدر السابق آنفا. ] 

وأما قوله: إن الأوراق النقدية متعرضة للكساد، 
فجوابه: كلام الباجي في المنتقى الذي تقدم كاملا  في الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية ومحل الشاهد منه قوله: وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترضفي ال دراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. انتهى.
وقد نقله عنه الحطاب والمواق والرهوني مسَلِّمين، فاعتراض الباجي على تغير أسواق الدراهم المغشوشة بأنه يفرض في الدراهم الخالصة إذا انقطع التعامل بها يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد. ) 
وانظر ص 282 من القاذفات 	
(جواب الشبهة الرابعة حول عدم ربوية العملات:
الجواب- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن هذه الدعوى التي جعلوها دليلا على عدم ربوية العملات - وهي كون العملات لا زكاة فيها - تحتاج هي الأخرى  لدليل، ولو سلمناها لهم، فإنه لا ارتباط بين الربوية ووجوب الزكاة، كما يعرفه من له أدنى صلة بالفقه، فإن التفاح ربوي ولا تجب فيه الزكاة، واللبن ربوي ولا تجب فيه الزكاة والملح ربوي ولا تجب فيه الزكاة  والنعم تجب فيها الزكاة ولا ربا فيها. 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.).
وانظر الرد على نفس الشبهة التي أثار أخونا في ص 292 من القاذفات: (الشبهة السابعة حول عدم ربوية العملات:
قال في ص9: وقال الشافعي كل ما خرج عن الماكول  والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعان ولاربا في شيء منه انظر الاستذكار ج5/447 ولم يشترط عدم الجنسية وقال بذلك الأوزاعي وسعيد بن جبير،  فإذا تقرر مما سبق أن الورق عرض أوالأشهر فيه العرضية جاز أن يباع منه اثنان بواحد وقال الشافعي: كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيد يجوز فيه التفاضل والنساء انظر الباجي ص 246 ج6 ولا يضر اتفاق الأجناس إذا اختلفت الأغراض فيها واختلفت منافعها ولا ينظر إلى اتفاق الأسماء ولا إلى أصلها إذا اختلفت منافعها وأغراض الناس. انظر الاستذكار لابن عبد البر ج5 ص446. وعلى القول باشتراط عدم الجنسية فهي وحدها - أي الجنسية - لا تكفي في تحقق الربا عند الشافعية لأنها جزء علة. انظر الفقه الإسلامي ج5 ص 700. 
جواب الشبهة السابعة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن قوله: (فإذا تقرر مما سبق أن الورق عرض أوالأشهر فيه العرضية جاز أن يباع منه اثنان بواحد)  قوله: (إذا تقرر) شرط فُقد، فإن الشافعي الذي جعل الشيخ قوله: (كل ما خرج عن الماكول  والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعان ولاربا في شيء منه) دليلًا على دعواه جواز بيع المائة بالألف  علةُ الربا عنده في الذهب والفضة الثمنية وقد أو ضحنا تعدي الثمنية وهي موجودة في العملات فهي ربوية لا محالة فاستدلال الشيخ بمذهب الشافعي فيه قادح من قوادح الدليل يسميه الأصوليون "القول بالموجب" وإليه أشار في المراقي بقوله: @300@
	والقول بالموجب قدحه جلا

	
	وهو تسليم الدليل مسجلا


	من مانع أن الدليل استلزما 

	
	لما من الصور فيه اختصما


	يجيء في النفي وفي الثبوت 

	
	...................................................... 


إذن فنحن نسلم للشيخ أن كل ما خرج عن المأكول والمشروب والذهب والفضة يجوز فيه التفاضل والنسيئة عند الشافعي، لكن لا نسلم له انطباق ذلك على العملات لأنها غير خارجة عن حكم الذهب والفضة عند الشافعي. لأن علة الربا في الذهب والفضة عنده هي الثمنية الغالبة، وقد بينت تعدي الثمنية بيانا وافيا في كتاب «الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية». 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.)  
 وص 298 من القاذفات أيضًا: (قال في ص5: قال الرملي في نهاية المحتاج: علة الربا في النقدين جوهرية الأثمان فلا ربا في الفلوس ولو راجت فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة...... إلى أن قال               -أعني الشيخ-: وما ذكره الرملي فيه إيضاح لعلة الربا في النقدين عند الشافعي وأنها الجوهرية والثمنية وتكون الثمنية إذا وجدت في الفلوس وفي غير ها جزء علة لا علة مستقلة وبهذا التفسير لقصور العلة على النقدين يكون قصورها جلي المعنى إذ الجوهرية لا توجد في غيرهما. 
جواب الشبهة الثامنة حول عدم ربوية العملات:
الجواب - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب -: أن في هذه الشبهة اعترافا من الشيخ بأن قصور الثمنية غير جلي وأنها متعدية وأنه لولا أن العلة مركبة منها ومن الجوهرية لكانت العملات ربوية، وهذه ضارة نافعة، 
	................................ 

	
	وربمــا صحــت الأجســام بالعــــلل



والخلاصة: أن هذا اعتراف منه بأن الثمنية غير قاصرة على النقدين بل توجد في الفلوس وغيرها بعد ما كان يدعي قصورها على النقدين، وبذلك نكون قد تجاوزنا محل النزاع بيننا وبينه، وخلاصة الخلاصة: أن الشيخ تناقض في علة الربا فمذهبه الأول أنها الثمنية وأنها قاصرة ومذهبه الثاني أن الثمنية غير قاصرة إلا أنها جزء علة، ويا ليت شعري ماذا سيكون مذهبه الثالث؟ 
إذًا قد تجاوزنا الثمنية فلم يبق للشيخ من مُتشبَّث إلا الجوهرية، والجواب عنها أن فهم تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي للجوهرية غيرُ فهم الشيخ، وهاأنا أَهَبُ الشيخ للسبكي ليكفي الإسلام والمسلمين شبهته: 
قال السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب: (والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق، والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة ◙).
قال: والأكثر على صحتها وإن كانت علتها معروفة بغيرهما أي بغير النص والإجماع وهو رأي الشافعي ومالك وأحمد والقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار والإمامين والآمدي وغيرهم، وذلك كتعليل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما ومنهم من يقول بثمنيتهما أي كونهما أثمان الأشياء، ومقتضى عبارة الرافعي وأسعد الميهني أن العبارتين سواء في المعنى والصواب اختلافهما، فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة، وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض [مجاري([footnoteRef:1303])] الحكم بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا فالتعبير بالجوهرية كما في الكتاب أصح وهو ما ذكره الغزالي في تحصين المأخذ وغيره من المحققين([footnoteRef:1304]). انتهى كلامه.  [1303: () الذي في الأصل "مجازي"]  [1304:  () رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب - المؤلف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 1419هـ - 1999م ج 4 ص 182 -183 ] 

فتدبر قوله: بخلاف الجوهرية فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا غالبا تدبر قوله: كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا لتعلم عدم استقامة فهم الشيخ للجوهرية وتدبر تعريفه الثمنية بأنها كون المحل يتعامل به عادة وقوله: وهذه العادة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم لتعلم صحة ما قررت من أن وصف الأصوليين للثمنية بالقصور وصف باعتبار الواقع لا في نفس الأمر، ومن أنكرصلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس، 
	وليس يصح في الأذهان شيء

	
	إذا احتاج النهار إلى دليــــــــــل



والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ) وانظر الشبه التي بعدها وجوابها إلى 302: (وتحقيق الجواب عما ورد في كلام الشافعية من نفي الربا عن الفلوس ولو راجت: أنهم يعنون الرواج في زمانهم وهو غير رواج،....) وما جلبت من نصوصهم التي هي نصوص في ذلك إلى الشبهة العاشرة وجوابها من القاذفات ص304 إلى ص 312 ولا بد أن تقف عليها إبطال تلك الشبهة العاشرة بكلام أئمة المذاهب الأربعة وما في وقوفك على الشبهة الحادية عشرة وجوابها ساعة من باس ص327 وقف على ص 331.
ولا بد أن تقف على صولات وجولات في حجج محللي الربا في العملات وخصوصا شبه العلامة الشيخ عبد الله ابن بَيَّه -أعز الله به الإسلام- في رسالته التي هي بعنوان " توضيح أوجه اختلاف الأقوالْ في مسائل من معاملات الأموالْ" من ص 363 وإن انتهيت من الشبهة الأولى وجوابها فعرج على الثانية وجوابها ص373 ثم عرج الثالثة وجوابها في ص3380 وهي لا تعني مذهب الشافعي لكن لا بأس أن تعرج بها لتعلم أن شبه التلفيق  
	قد قيض الله لها نُقادها   

	
	فبينوا بنقدهم فسادها



نعم لا بأس أن تعرج عليها حتى تبلغ ص 387: (وقد قال الإمام الهلالي في نور البصر : « ولنذكر أمورًا نبه عليه القرافي في كتاب الأحكام وأنقل غالبها بالمعنى للاختصار وربما زدت شيئًا من غيره » ثم قال: « منها أنه يتعين على المفتي إذا كان يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر في آحاد المسائل أن ينظر ما يفتي به المنتقلَ هل في المذهب المنتقلِ إليه ما يأباه أم لا؟ مثلا: إذا سأل مالكي شافعيًّا عن ترك الدلك هل يباح ليعمل فلا يبحه له لأن صلاته تصير باطلة باتفاق الإمامين: مالك لعدم الدلك والشافعي لعدم البسملة, وقد سئلت عن الصلاة بالنعل المخروز بشعر الخنزير – والسائل شافعي – فقلتُ له : مذهب مالك طهارة شعر الخنزير – يعني إن جُزَّ -  ولكنك شافعي تمسح بعض رأسك , إذا صليت بطلت صلاتك عند مالك لترك مسح بعض الرأس , وعند الشافعي لنجاسة شعر الخنزير)ثم عرج على الشبهة الرابعة وجوابها من ص 388 إلى 392 إلى 393 إلى 394 إلى ص 396 إلى ص 399 وقول الأبياري معلقا على إمام الحرمين: « اضطرب قول الإمام في مسألة الربا فتارة يميل إلى القياس فيها ويعتبر بالأشياء الأربعة غيرها ويرى أنها من آخر الأشباه, نظرًا إلى المقصود عند دعاء الضرورة إلى الاستنباط . وتارة يقول إنها تعبدية محضة ويثبت الربا في كل مطعوم بقوله ☻: (لا تبيعوا الطعام بالطعام) وهذا هو الذي استقر عليه كلامه قبل هذا, وهو اضطراب كبير.)) إلى تهافت العلامة  الشيخ في ص 400 إلى ص 405 : (وأما قوله : «أن ثمنية غير النقدين ثمنية مستعارة ومعروضة للزوال في أي لحظة , ومن شأن هذا أن يجعل الثمنية فيه صفة عارضة» فالجواب عنه تقدم في قول الباجي في المنتقى: «وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تنقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها والله أعلم. ) وهو يعكر على كل من يقدح في ربوية العملة بأنها تؤول إلى الكساد.
وأكررهنا قولي سابقًا: «مع أن الظاهر والله أعلم أن المتعامل به اليوم إنما هو توقيعات وحروف وأرقام تَقوى بقوة موقعها وراقمها وراسمها، وتضعف بضعفه، وهي لا تقوم بنفسها ضرورة، والأوراق ليست إلا محلا لها، ولذلك لو طمست هذه الأرقام لا تجد من يلقاها بالقبول، فهي لا يصدق عليها قول أبي الطيب: 
	يدبر الأمر فيها طين خاتمه

	
	ولو تطلس منه كل مكتوب



وعليه فالعملات لم تكسد منذ راجت، ولو سلمنا أنها تكسد وأنها أوراق فذلك لا يقدح في ربويتها، فتدبر كلام الباجي وارجع إلى الأدلة القطعية على تعدي علة الثمنية في موسوعة الفتك بحجج محللي ربا البنك.
 وأما قوله موجها لمذهب من يقول بعدم ربوية النقود: «أن الذهب والفضة لهما مزايا وخصائص لا توجد في غيرهما فهما معدنان نفيسان قابلان للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن , هذا من ناحية الخلقة , أما من ناحية الشرعية فيحرم اقتناء آنيتهما ولايجوز التحلي بهما للرجال غيرما استثنى الشارع , فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.»
فالجواب عنه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب أن كون النقدين معدنين نفيسين قابلين للكنز واختزان الثروة ويبقيان على الزمن, هذي المزايا التي ذكر العلامة ابن بيه في التوجيه والتي يقدح بها المانعون للقياس على النقدين  ويجعلونها علةً وركنا من أركان القياس على النقدين إنما هي أوصاف طردية علم من الشارع إلغاؤها، وعدم نوط الأحكام بها،  ولذلك لم يعلل بها  ربوية النقدين إنس قبلهم ولا جان. وأما قوله: «فيحرم اقتناء آنيتهما ولايجوز التحلي بهما للرجال غيرما استثنى الشارع , فهما أثمان بالخلقة وهما أصل الثمنية وهما النقدان الشرعيان.»
فهذه الآوصاف لم يعلل بها أي من أئمة المسلمين ربوية النقدين فالتعليل بها خارج على الإجماع.))
إلى أواخر ص 406: (وههنا أعيد الكرة على قولهم : إن النقدين أثمان بالخلقة خُلقا ثمنين فأقول لهؤلاء: من خلقهما أثمانا؟
فسيقولون الله.
فأقول لهم أشهدتم خلقهما؟ 
أم علمتموه بوحي؟؟
 أم من وراء حجاب؟؟؟
 أم بإرسال رسول؟؟؟؟
 أم على الله تفترون؟؟؟؟؟!
وأما قوله : «- صعوبة إبراز علة مقنعة سالمة من القوادح مطردة منعكسة»
فجوابه – وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - في قول لمرابط محمد سالم ابن عدود:
	قلنا الأئمة عينوا عللا بها

	
	قد نيطت الأحكام للمتلطف


	بمسالكٍ أمِنت مَصال قوادح

	
	فاقنع بها إن السعيد لَمَن كفي


	فإذا عرفت وجودها في حادث

	
	فأنله حكم الأصل دون توقف



فقد كفانا الأئمة الأربعة سلوك مسالك علتهما الوعرة ولسان حالنا: 
	كيف الوصول إلى سعاد ودونها 

	
	قنن الجبال ودونهن حُتوفُ


	والرجل حافية وما لي مركب

	
	والكف صفر والطريق مخوفُ



وقد أجمعوا – أعني الأئمة الأربعة  وأصحابهم -على أن الربا في النقدين وسائر الستة معلل وإجماعهم حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق, فلا يليق بنا  – ما دمنا نحن نحن وهم هم القدح في مسالكهم والاستخفاف بإجماعهم بل بإجماع السواد الأعظم من علماء المسلمين.
قال الإمام النووي:« وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الاعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والغاسانى وسائر (نفاة القياس): لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة واختلفوا فيها» انتهى الغرض منه وارجع إلى بقية كلامه ولا بد .
وقال الإمام الرافعي: «وفي الخبر ذكر ستة أشياء وهى النقدان والمطعومات الأربعة، والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا ثبت فيها لمعنى فيلحق بها ما يشاركها فيه.»  انتهى الغرض منه وارجع إلى بقية كلامه ولا بد.
وقال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية عند قول الهداية في الكلام على حكم ربا الفضل في الأشياء الستة: (والحكم معلول بإجماع القائسين، لكن العلة عندنا ما ذكرناه، وعند الشافعي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان): (والحكم) وهو حرمة الفضل (معلول بإجماع القائسين) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى واحترز به من أهل الظاهر فإنهم ينفون القياس ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله ☻ وخصها بالذكر، وهو أيضا منقول عن طاووس وقتادة وعثمان البتي، وأبي سليمان. 
قلنا: إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة، فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا.» 
إلى شبه الجاعلين العملات عروضا والر عليها ص409 وغيرها.
ألى 442 من الصولات والجولات: (تذنيب:
ثم أقول للذين يقيسون العملات على الفلوس ما هو مذهبكم في الربا في النقدين هل أنتم فيه من حزب الظاهرية الذين يقصرون الربا على المسائل الستة أم أنتم فيه مع سائر العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم القائلين لا يتوقف تحريم الربا على المسائل الستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة وإذا كنتم كذلكم فهل أنتم على مذهب المالكية والشافعية الذين يعللون الربا في النقدين بالثمنية أم على مذهب الحنفية الذين يعللونه بالقدر مع الجنس أي بكونهما موزوني جنس أم على مذهب الحنابلة الذين عللوا بما علل به الحنفية تارة وعللوا بما علل به المالكية والشافعية تارة أخرى والمشهور عنهم التعليل بما علل به الحنفية. 
 فاختاروا من الحصون أمنعها.
فإن اخترتم مذهب الظاهرية  فمنعتم القياس على النقدين لزمكم تحريم سلم بعض العملات في بعض ........إلخ)
إلى الآيات البينات على حجج محللي الربا في العملات وهي ربع عزة الموسوعة وهي من ص 473. وانظر الملاحظة السابعة من ص 498 إلى ص 500: (الملاحظة الثامنة  والتاسعة:
على قوله في ص: 4063: «فتحصل مما تقدم أن العلة إما الذهبية  والفضية وهذا من التعليل بمحل الحكم ولا تتأتى فيه التعدية [أو] الذهبية والفضية والثمنية معا فتكون الثمنية جزء العلة ومعلوم أن جزء العلة لا تصح به التعدية دون باقي الأجزاء والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية ويؤيد ذلك أن غير المسكوك منهما أكثر وأيضًا فهو الموافق لما ورد في النص من قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولم يقل الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ففي نص الحديث دلالة إيماء وتنبيه على أن علة الحكم الذهبية والفضية ومن المعلوم أن دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الملاءمة المستنبطة التي هي وصف الثمنية »
أما قوله : «فيكون نقضًا» فلعله يعني النقض اللغوي أي الإبطال أما النقض الاصطلاحي – وهو وجود العلة دون الحكم فيأباه أن الشبهة التي أو رد هنا هي وجود الحكم دون العلة وهو المعروف في الاصطلاح بعدم العكس فهو عكس النقض عكسا لغويا فالنقض وجود العلة دون الحكم وعدم العكس وجود الحكم دون العلة, لا بد من التنبيه على ذلك.  
وأما قوله:«والظاهر الأول لوجود الحكم الذي هو الربا في غير المسكوك من الذهب والفضة الخالي من وصف الثمنية فيكون نقضًا واردا على التعليل بالثمنية» فجوابه- وما وتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب – أنه كان عليه أن يدرس مذهب المعللين بالثمنية ويطالع كتبهم قبل أن يتصدى للطعن عليهم بشبه قد أبطلوها بأنفسهم كهذه الشبهة التي ما كان هو بِدْعا  في إيرادها على الثمنية بل أوردها قبله الحنفية وتولى الشافعية الجواب عنها ودونوه في كتبهم,  فقد قال قد الإمام أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي « فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا، وقال بعض أصحابنا: قيم المتلفات غالبا، ومن أصحابنا من جمعهما، وكل ذلك قريب،...إلخ كلامه المتقدم) ثم تابع إلى الملاحظة العاشرة والجواب من وجهين – والغاية داخلة- ص508- 509 إلى الملاحظة الحادية عشرة والجواب من وجهين منص5011 وانظر الملاحة الثانية عشرة والثالثة عشرة من ص 522 وامرر –ولابد-  على تتمة في ص 540.
وانظر الملاحة الخامسة عشرة من ص 546 والملاحظة السادسة عشرة من ص541  والملاحظة الثامنة عشرة من ص 559 والملاحظة التاسعة عشرة من ص 569 وقف ولا بد على ص 574 : (وما زلت أتفهم الكلام وأراجعه حتى فتح الله لي فيه. 

	فأبتُ إلى فهم وما كدت آئبًا 

	
	وكم مثلها فارقتها وهي تصفِرُ)





  
إلى ص 577  إلى 578(والحاصل: أن الثمنية علل بها الإمام مالك وأتباعه والإمام الشافعي وأتباعه , وهم أدرى بمسالك العلة وأدرى بمرجحاتها , وإلى الآن لم يأت  المجتهدون الجدد بقادح  فيها من القوادح المعتبرة ولم يأتوا بعلة سالمة من قوادح العلية. ولن يأتو بهذا ولا ذاك حتى يؤوب القارظان ويعود اللبن في الضرع  ويشيب الغراب.) إلى 579 و580 ولابد إلى ص 582 وص584 و585 إلى شبه الشيخ محمد محمود والرد عليها وهي تدور على ثلاث شبه :
الشبهة الأولى : كون الربا في النقدين حكما توقيفيا.
الشبهة الثانية : القدح في علية الثمنية إما بعدم العكس وإما بالعود على الأصل بالإبطال.
الشبهة الثالثة : القدح فيها بأنها تؤدي  إلى نسخ النص بالقياس.
وهي بادئة من ص 597 إلى ص 649.
وبالله وفيق.
 وضع هذه الفهارس مؤلف الموسوعة ليلة الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى عام 1441هـ الموافقالحادي عشر من يناير 2021م)) انتهى بحروفه بتمامه.



ثم كتب ثالثا:
((نظرت في الورقات التي أرسلها إليكم أخونا أحمد ابن جاه حفظه الله ، فتفحصت ما فيها من الردود والنقول المجموعة من كل مذهب من المذاهب الأربعة ، والذي أوثر المناقشة فيه الآن هو ما نقله عن الشافعية لأنه موضوع بحثنا الجاري ، وما سوى ذلك من المذاهب فله وقت آخر غير هذا الوقت ، لأن إثارة نقاشها انتشار للبحث وتشتيت للذهن ، والجولة هذه المرة إنما هي مقابلة فهم بفهم ، لا مقابلة نقل بنقل لأن كل ما نقله أخونا أحمد عن النووي والرافعي وغيرهما إما نقلته بلفظه أونقلت مثله فيما سبق، فلم يبق إلا النزاع في فهمه وحمله على محمله ، وكنت أعتقد أن فهم المتأخرين من الشافعية المحققين للنقل عن المتقدمين منهم كاف في تحرير مذهبهم ،ولا سيما إن كانت المباحثة بين ناقلين لم يتقدم لهما اشتغال بمذهب الشافعي ، وقد ذكروا أن الفقيه في مذهب إذا انتقل إلى مذهب آخر فإنه يرجع عاميا في المذهب المنتقل إليه ، ولست في هذه الجولة عائدا إلى فهم المتأخرين لئلا يكون فيه إلزام لأخينا أحمد بما لا يسلمه ، لأنه قد صرح فيما سبق أنه لا يهتم بما ذكره البجيري ، بل أريد مناقشته في بعض أقواله واستدلالاته التي أحال فيها على كتابه ، فإنه ذكر مرات "وانظر قولي" 
	
فأما أقواله فمنها- يعنى النقدين- : فثمنيتهما لم ينزل بها وحي إلخ " 

الجواب : هذا مقابل بمثله فهل نزل وحي في تحريم الربا في غير النقدين ؟ فهلا اقتصر أخونا أحمد على موضع الوحي . وترك القياس ، ولم يجر حكم الربا في غير النقدين ، وهذا الاقتصار وإن كان ظاهريا فله حظ من النظر إذ هو موافق من جهة الحكم دون التعبد لرواية عبد الرحيم عن مالك ، وموافق من جهة التعبد والحكم لأحد الوجوه عن الشافعية. 

قال ابن رشد في البيان : ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺷﺪ: ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻘﺮاﺽ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ - ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ اﻟﻔﻠﻮﺱ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻮﺭﻕ، ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﻦ ﻟﻷﺷﻴﺎء ﻭﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻔﺎﺕ، ﻓﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻠﻮﺱ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫا ﺻﺎﺭﺕ ﺳﻜﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺭﺁﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﺔ ﻭاقفة ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻮﺭﻕ، ﻭﻟﻜﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ، " 

ومن أقوال أخينا أحمد كذلك : ومن ادعى أن الله خلقهما أثمانا فعليه أن يثبته بالدليل ولن يثبته " 

الجواب : إثبات ذلك هو من نفس الطريق الذي أثبت بها أخونا أحمد حفظه الله جريان الربا في غير النقدين فإنه لم ينقل في إثباته كتابا ولا سنة، وإنما نقل عن العلماء فإن كان يرى النقل عنهم دليل إثبات قابلناه بمثله ، وإن كان لا يراه دليل إثبات فهو معترف بإبطال نقوله ، ولظني أن المقابلة أيسر الأمرين وأسلم الخيارين عنده فإني سأنقل كلام جمع من العلماء ، فمن ذلك قول السرخسي في المبسوط : ﻷﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺛﻤﻦ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﺮ ﻭاﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺳﻮاء،" 

ومن ذلك قول ابن نجيم في البحر الرائق : ﻗﻮﻟﻪ (ﻭاﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ) ﺃﻱ ﻭﺻﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﺲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻔﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻥ اﻟﻔﻠﻮﺱ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ، 

ثم قال : ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺛﻤﺎﻧﺎ ﺧﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ، ﻭﻗﺪ اﺻﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺒﻄﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ
 

ومن ذلك قول ابن عابدين في حاشية الدر المختارﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺩ؛ ﻷﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭاﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﻐﺶ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ ﻻ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑاﻟﺨﻠﻘﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺡ " 

فهذه النقول كلها تثبت أن الثمنية في النقدين بأصل الخلقة لا بالاصطلاح بخلاف الثمنية في غيرهما.
وأما استدلالات أخينا أحمد حفظه الله فمنها ما نقله عن السبكي من قوله : بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " 

الجواب : في هذا الاستدلال نظر لأن السبكي أراد بيان انعكاس العلة لا اطرادها ولو تأمل أخونا أحمد أول كلام السبكي تبين له ذلك فإنه قال : فإن الثمنية عبارة عن كون المحل يتعامل به عادة وهذه الحالة منتفية في الحلي وهو ربوي فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجاري الحكم بخلاف جوهريتهما فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمنا " 

فهذا واضح منه أنه أراد بيان أن الثمنية غير منعكسة لأن الحكم يتخلف في بعض أفراد هذه العلة فإن الحلي لم توجد فيه الثمنية لأنه لا يتعامل به عادة ومع ذلك يجري فيه حكم الربا فوجد الحكم دون الوصف ، فتحقق عدم الانعكاس ، وهذا بخلاف التعليل بالجوهرية فإن هذه العلة منعكسة ،وبيان الانعكاس أن الجوهرية لازمة لماهية النقدين فلهذا يعم الحكم كل فرد من أفرادها ولو كان حليا لأن الحلي إما ذهب أو فضة ، وكل واحد من الذهب والفضة صالح لأن يتخذ ثمنا ، فتبين من هذا أن التعليل بالجوهرية لم يتخلف فيه الوصف عن الحكم 

وأما قول أحمد حفظه الله : ومن أنكر صلاحية العملات لأن تتخذ ثمنا غالبا فقد أنكر الواقع وكابر في محسوس "

هذا مجرد تهويل لأن معنى الصلاحية للثمنية هو أن يكون الشيء قابلا لأن يتخذ ثمنا وجدت فيه الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والثمنية هي كون الشيء يتعامل به عادة كما قرره السبكي في الكلام السابق الذي نقل عنه أحمد ، وحكم الربا منوط بوصف الصلاحية ، لا بوصف الثمنية ولأجل هذا لم يفرق الشافعية في حرمة الربا بين المضروب والتبر والحلي لتحقق الصلاحية فيها جميعا ،وإن كانت الثمنية لم توجد بالفعل إلا في المضروب ، فإن كان أخونا أحمد يدعي أن العملات على هذا النحو وأن وصف الصلاحية موجود فيها بمعنى أنها قابلة لأن تتخذ ثمنا غالبا فليزمه أن يقول بحرمة الربا فيها على الإطلاق ، ولو فيما بطل التعامل به لأن حكم الربا منوط بوصف الصلاحية وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد ، والعملة وإن بطل التعامل فيها بالحال فهي صالحة لأن يعود التعامل بها مرة أخرى ، بل يلزمه أن يقول بحرمة الربا في الورق أو النحاس الذي تضرب منهما العملات .ولو لم توجد فيهما الثمنية بالفعل لأن الصلاحية عند أخينا أحمد بالاصطلاح لا بالخلقة ، وإن كان يدعي أن الثمنية موجودة فيها بالفعل فهذا مسلم لكن ليس هذا هو معنى الصلاحية الذي علق عليه الشافعية حكم الربا في النقدين بل معنى الصلاحية هو ما قدمته وقد نقلت سابقا توضيح السبكي لمعنى الجوهرية بعبارة جامعة فإنه قال في تكملة المجموع : وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن ، قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهي أن العلة في النقدين جوهر يطبع منها قيم الأشياء " 
	
فتأمل قوله جوهر يطبع منها قيم الأشياء فإن فيه توضيح معنى الصلاحية إذ معناه أن النقدين صالحان لأن تطبع منهما قيم الأشياء وجدت الثمنية بالفعل أم لم توجد)) انتهى بتمامه بحروفه.
فكتبت الرد المكتمل  الذي بين يديك وبالله تعالى التوفيق.


الملحق الثاني:
أصول التزكيات التي ذكرت في الرد:

أصول التزكيات:[image: C:\Copy of ملفات من الجهاز الاول\التزكيات\تزكية أخيرة.jpg][image: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/12553043_450835595120384_3188417041882522774_n.jpg?oh=f8e29f39727abfa699fd7104392f72d9&oe=574433AF&__gda__=1463676439_8374d69e15a1ce7c3b83c3ec99ad65b2]

[image: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12642581_451238285080115_8793510389701174113_n.jpg?oh=2dbad95116f7a67d66da9ee46c913e0f&oe=573F0ADF]

[image: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12647319_451235081747102_2287832661238988517_n.jpg?oh=3e482e3e19e314f914b33f5ebd4d5a53&oe=573E5DCF&__gda__=1462337350_e2150aa6796d4fa1f771358603fb7cc6]





	



			
تقريظ المفتي وإمام الجامع الكبير العلامة أحمدُّ بن المرابط(محمدُّ) ابن الشيخ أحمدُّ بن الشيخ محمدُّ بن حبيب الرحمن:
	قل للمشكِّك في ربا العملات

	
	مستبعدا ما فيه من مَثُلات


	في رأيه ثمنيةٌ خِلْقِيَّةٌ

	
	في العسجدين فلا قياس يواتي 


	دعوى القصور بذا قصورٌ إنها 

	
	مما به يجري التعامل تاتي 


	وقصورها قد كان قبلُ عليهما

	
	إذ لم تكن في الغير توجد هاتي


	ولذاك قال ذوو الهدى إن الربا 

	
	يُقضى به في الشـرع حيث تُرى تي


	والعقلُ عن إدراك خَلقهما على

	
	ثمنية والنقلُ في ظلمات


	فبجزمك الشكَّ اقطعنَّ فإنه

	
	لا شك في ربوية العملات


	واقنع بِردٍّ ذي اكتمال شاده ابـ



	
	نُ اجَّاه حصنا مُحكَم اللَّبِنات 


	وله رسائل سابقًا في الباب من 

	
	كتب لأهل العلم معتمدات


	ومن التقاريظ الحسان أحاطها

	
	أبهى سياج مُحكَم الحلقات


	فارجع لها واعمل بها وأعدَّها

	
	حُججا بها تنجو من العثرات


	لا زلت يا ابن اجاه أحمدَ مُبديا

	
	نهجَ الهدى بِرَويَّة وثَبات


	تقفو طريق الموسويين الألى

	
	سلكوا بعلم أقومَ الطرقات


	أزكى الصلاة على النبي وآله

	
	والصحب أهل الخير والبركات









[image: رقم][image: رقم] (
920
)
[image: رقم][image: رقم] (
921
)
image3.jpeg
#2016 /21487

g1l
2015/14097

‘W 'f“/:»)'c %1
LT )‘

5l - S VI o llolem gl 8
00201120747478-00201068307978 _s\»
E-Mail: darassaleh88@yahoo.com





image93.jpeg
*Fw ‘JJ({‘{J x"@(luf-ﬂyéu{jag (/u i .."":'-v_",:é“w& /5‘; {,VEJ" ‘r"’ Ij)'
~-"5‘!>f"~'--am.»-|¢'ifi..aq £ gLL‘;“.,k.(...L-) 9.‘“..9(/(4-’ [(aw‘g} (jjﬂ_./ (E;’"‘{ J‘ B l "“"
(/J)) '3131 (/f!a.u/) () 9 () ((ﬂl In ;(I,/' ".:u r:l'll:dr‘t f 'ﬁ““;:}]’f' S f'rj“., 'f‘m_ ‘,-‘ ! oo i
ot sl Gy g Al a [E1L ;._wwil,,(,«_um o adt] gl
ﬂo) ff‘anﬁ /JdbjL«% }ﬂ‘(fil Q oy Wl a1 e gy [
giﬂ l(&“g{é? L "/J.p@ Q(Hﬂﬂ 9#-4‘1 “‘}Jk/)J(‘ et N'- s.»l-J‘.if'f.
Kot A3 ill(:_‘x 7“') -«afb 5‘”2{(‘,‘1&,}3_}_@{)‘5 - J—f) C\\*ﬂwg{"(%\( (fb)
S PN P N L Y N e YR N [P 3
P s \y Tl f %P j/ S gt
M%&Mjwo@@/w b ALy Mot 0,2 [
IQ‘L’J‘Q‘/H’}:I\Lﬂ {)—--'-deﬁg"'&.gj(ﬁ-p/ﬂ”é‘v)‘ —LQ '(“ f{sﬂp;«‘ij d[ﬁ
J/'/yﬂ.,.? ”(. {L\ Il =g f‘&\“/ddd!ﬁ X L/ e“CJ—J [f—ﬁj.fh(:{,@) 43 (Xl
Laglellofc MWMMGL(A}% sall o [ s 2 |, (J(gu all
b ol o e a2 5580 0y
S f(«i Lﬂcl«dul‘} U G0 g5 L«w—g ? f““ o dass MJT ﬁ«(l
o) 15 G byl s wall Fed g quﬁ W.QAL%? L.
{%ﬁf;f.su/wad =t /Luzy/}J,xo M, uf/ cﬂ,M,J LY |
LQ(U/V u.‘};d“(} Q\{ j{&\eg‘, wg,}fafhnux,; =)} Uf(w \L@i {a, :
j— (1 ( {
(l*' ) (MAJ[/@@}%W-}‘—Q M JIF rﬁ,;) :
C{n 0 ]Uo A<J ":f,gJ@j-ﬂSU JOU é‘ﬂ—g g waj é}éﬂ )(Ja(J‘L
bo@ [dite dadl e a5 2. P89 3L o 1y
Chitial o by sl mwﬁwbww W ko Tt

—} o ‘;ﬁ }‘Laqﬂ"b /t.'lfi)j J{_){ f(J ” f Y

/?(.H —p U} @ } it 25 .,‘,"r j] -?

k“' ' [@ q f I]” ‘::, (\' iﬁ e _){J a} ,@{ ij_jﬁf 3 1) JJ( (Ug&‘z J")@( ; l; '\ , 'q:,__‘l ﬁiﬁ

f}”\j(/“uu a(f“ @“





image94.jpeg
& A S & e £ ;xea g @ — \r‘ < 4
) e h PRAY: j(' 2, {"?’ N 0 JL/ Lo o y 5
(éﬂ f:uJ/L . r-—4 »,x )y 9 /LEM? (e “/ 29y e ‘:’"‘“{ 2 w;r:ﬂa
p { ﬂi{ /) R4 5T, .4_7 <i (-[ b 2, 1,4 & f
(/;r )s- waj(( /9} e a*)uww St H} )/—E"J’ﬁ N (‘* */ g gt

ch thvﬁ*—"*ﬂai\wzv% {Jj(,ﬂr’jﬂow\ /‘DZC O f\@\ Jé--'f_ig"»'z-<.u,¢

Q@M@} oy b ey Sea m)ﬂ»’ Mo a b f=f
siQ ot o dl oz il o Flienlle LJ&,} 05 } s
ijﬁid{;wwc;@& U/Q bifgﬂj{“/jik“?:&niﬂé(%d *a/)”(‘,%

Mj A\ g mm(//}‘gbw \Q/a_) Q)"’“(j&i «'o(}k; L= {4(/.#/9'5\)(,{@}
s LI deallen e sy

82*»’«?0 ({Z‘Qj %—ﬂwﬁﬁﬁﬂJ C&ﬁ:du J ¥ ; q’ -
X““J‘Mwﬁé}/‘;v}m?&wﬂlw . ) =g
d-ua-eza..‘&” ‘QJI ey (J*ﬂ ¥« «g,u L‘JA&W)"""L {y 5&[@ f gw/ o

MLM%:@} by M(‘f&"}

O Se X /é)c}—-‘ C]f,ﬁ <™\ (CM g @





image95.jpeg
)
N ﬁhwgyﬁﬁﬂj~kﬁéfl
o .gdf/ﬁg‘?wwb;%mw 2 (R

> Koxidy o Ly fos cdfy pf 2] 25T i),
sz 27 7 e sy

[ : it

P 21 B 1 Bt sy ) 28 i
A JOE et i )
3508) o) oo i =t \f‘/‘i{v PP f'/'J
O B ] Siliore s 3T Los) 5y
2071 c\(/o)/\; )\,)S’/(}‘pﬂ}/lm ,lﬂ'i/‘ﬁ'}(‘,! (/;}GAE/,(:‘Qj?\;}{Z;

Ayt il P! Mwﬁ’ﬂz‘byﬁ?&‘/& o
/ﬂéggﬁul/ﬂ s

al T




image96.jpeg




image97.jpeg
A T T
)«;.{/lk;;,\,(,g\’/;;qu)_\[-(

LS NPRARIExvc 4

b dnt




image98.jpeg




image99.jpeg
; il

S 0o Crm Dy o sy ) o i

%/@%MM/—@/%)Q/%/:M/»%M.L

s -f”t“ﬁ(rﬁwww#;%m%m%

S L b Ay pA o,
m’);d!

i

e Spopr B8l Sl Lon Tl it stod (ol ) 2 o s g
s ‘@(rﬁ;foblx/%um% X0 (245 bw@f Z?W‘?/SZ“
PP gpt S L) ppai i P e e G PPRY.T

: - ey
T S S Pt Sy gl T

S e o Faitphn RO A
e il o CSc i

7=




image100.png
AN

A S

el

LS g 1S bl o s ) s Gl en
i S 2t 1 2015/4/14. 5811 1436/6 /25 10
ety lm IS 5 ] S 51 o Sl
58 40 k) 81 g 53 S T 55
e Gl L ¥

5441

2 oan i nelu 56
O Y a2 17 Jutaey il 1B,

(o i o g CISSI U Bag (o0 LB - nil| S8
S e 38 A N Lem 4l shotalt

;\iﬂﬁgﬁ SR e e
e N g eehid




oleObject1.bin

image4.png




image5.png
\\./) )J)/&’ é;,:‘)::aj T
éféﬁduﬁ%}%@ Vi

L

a!:/“w)@ﬁ/‘ot«»




image6.jpeg
v Lo
"D c'..h\
‘} T - - >

..yl/

f‘/ L/w'u





image7.jpeg




image8.jpeg
PRI =

S RN
SR

Py e





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg
fcs:\ia??
'si@;s‘qbs‘vw%m
£ 53! g_,.:) m...lau, ¢(\.~J\ J,..), ‘_;l;u MNP 4_>-, rL»JL
Hly iYWy JE fl_‘=-2>\ CL, Lok
Uw\,w,‘yuuﬁ, “,;.\,,41, 535 u,s\&.m

U\J««“ chJ\) gum\#a‘yt_\‘,v\, dA—\d\ &f-)\,
r@’“l—ﬁ‘) lelj;:n/&* \“ﬁfb-’) &W‘M)

7~
FC

rgfyjd r.@lc: Aés‘u (‘(U\\.XAAJ\ u""’ u.ou\y J...as‘-)
%dbwéuﬁﬂ\ywuy_} /’/é"s\wdd}‘-’)‘&
J.‘A-‘d\)b40&-‘}‘@‘;\‘}.\.‘04}‘3‘55\&)“’4’&)? /9

9 @m\) 4‘)3;“) 44’9,4“ %&5“‘)—‘;?—2)





image12.jpeg
5545
A2 AL ANl 028

¢

Vs L Pt as \ 28 2D
\ /

A GBI
DBV





image13.jpeg
5545
A2 AL ANl 028

¢

Vs L Pt as \ 28 2D
\ /

A GBI
DBV





image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg
s S | V4

uﬁ@b&%@u )’:)Vq)%
S SGE ROAAPat

obzﬁcf/g‘ﬁq’)“”fwu:’)&’”





image18.jpeg
uLu]L‘/L‘ i
(T
L YUTE ]~
Pole -] 6 O .

(= Nasl
s ol
(S

ﬂ =L\
Ll st





image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg
i

T e ”“ﬁ"t"/’?ﬁ e ‘,:‘.z
) ‘/,4 ,, SEEue
L "i'»‘i’»"‘J-:‘)CLao} m |

@, JHW NU)M , s

JGJMWIL__‘J 5 :",

| é’b&?!m‘ﬂ

: : 1__= 4 - _-g-, S




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg
W’;’”f”/’“-,.i e
ulﬁp*d-’*ut’y“)’“bb

WMJ’MVIOUT‘}" o





image27.jpeg




image28.jpeg
9”"@}'”“.’-”""“ e O
wa-b.d ’LrV@J piend P ety d) e





image29.jpeg
AP S





image30.jpeg
‘w'.a:L.\SJ;.L».alv.n,.,_,:uJIre*dg

| o83 LS elan) i o s 25l g
(’»‘-}fi-
PN hgwﬁﬁ;lﬁ:ﬁ-u
_))-Ma‘_"wJ'MQJHJ-LIf‘Kdl,-JI
Al el SO Uy € o Gl
samaeall G o il) ole gl s s
Py N Ao 8l adess LI
el ety d| G L foia il
T U pe— P Y I |
oAy Llial e, ol ik
JU b o b i i e,
LSRN S JU § st o i
ol oo o] oo Y o il
ol s o La_ylis 3, ol sig,
«\mcr)JIMJJMIJLUs
by o 510 iy 0 o T 3
o il ol e a3l ol
LM_,MV,J‘M.‘H@\,L“_..W
PL,JSJ.Ln.auJ.:.la.«LnJI]h._W

ol b o Jul





image31.jpeg
-

PURPE | EPGURSN | T [
[ ) SN § R PR N | [P BN Y

b 5 gaaa Il 13a 55 o Liofl, it
Ll Ll

—SAll glesdl depde —1
el SISl e easciiiielag
Gl I3l daiik) b o bmadadl ol SR aE
Elossl Ll Campion Livand 5 dlb5 iiid
Yy Laloal aSelly Liiafl b _msbl’cs g4d]
o S s o i T Ll R
sl id gloe Yy Lalaal 2Us lelaiitodl
Laags Ll Qi lie Lt g (2 oSy ks
s haig
o i e s ol

Jil e S e 1





image32.jpeg
u,

A1 oan 1 @l A
5 Sl gl o)

AUl Ay, e
P | ——"
= ga § ot cad ga
Leis o I3] o all

Pl bpmas 1 Nalell T Tas 22y
bl dead Lo Y ami y i s o]
= ol o o Ul Zsl  in
Lefona il goues L | pabia eolonis o1 Lo -
“mailaidl dey i siefl "z saSLudl saalill
Lealj idales JS &l b &,y o Laly a
Pl il maed| 5 asgiv ad La S 0
- Llail) Gl s g gaw
Ll GlSe o phadt | o i ladl LS,
Al o Uy ey b e A5 B
il i all I sl Losls Ll a3l
ol Bl e ia b LeSls o s
ASl i Laglin. opuls iy (ple pin i
t i o il| i e gL AL





image33.jpeg
PR NP W I B e S R dl
it B | LS s (38 g iy
PR BN L A
¢ fla ialilly ialell J3Latiddsd
i Tl y e ST1 ki
Mol sdill of o glomadl ol milly
ke gk W E | JSloa A
oy G il |1 ol 1L
Gl | A pas 5 e e alll

ER R PSPPI Yy | -V f I





image34.jpeg
,,;.u tLM:u geds Glt JgdL gkl
:wle,...fLelL..wdulaaa
G P o e Eleadl Lin

AL Ul 251501 52 s

Gt el | Elaa 3 2
‘*'J“S‘-“-“—"-"J“'JJ*“J'I
[E9 N ..n.....)LsA.uJa;l
e L.,_..J;.,.«JJ ...,;\_dl,_.

M..;.;.;\.'}L..sww\_.ﬁ

r‘n J,.,.Au Lo sl ‘,lS‘a
« el daslall Lews osbiey





image35.jpeg
wirbens pd L ple cpaaoldll &5 Jals e o
mﬁ.u.wajiveww\ﬁ_.ylfaﬂ
5 meedl g el Pl e il G
0T s sl LM 3L
e e 1 25 o p e e
iz o gl g e Y L &

1)<

o e Rl 5 gl

Ol B &l i I
ity Gl gy ao pledl el
RCIEY I S FE | QEN R REAPEY 4
o s g1 s L]
,}A__gﬁ.;x\__"ier;lL..a_,Ls





image36.jpeg
Ry,

sl e s puadl s g - |
o~

foates ¢ il Jolda il 5] -2
S e s,
3 {J'i)}’?‘t" t’}"-.‘;'

3 gl oYl 2ana Wl s
FI987/7 b b yill il





image37.jpeg
TSP PP IS |

ol il sl f_L.‘_*‘JI ke
o ol gl s 2t

e s glaadl

I I N PR |

NI PR g

speale oo

sagle K53 kel gay
Sl
sla ¥ s oo S10sl





image38.jpeg
I adas ol Fiad] ddanl go dpnsid!
il G o colopdafl 3 Bl s

B E- LS00 BN
: pked| (3 s pandll 6
o | g aj.b.: sl

(s § Bt S s 2 3

o8 s 931 eimmanid| il
el Jel soe e

pdedl o s

S | e G ey
¢ Jyeodl L&IMJ-\J)—U;JS_,
;;:.»..”,_,ﬂ,q,;?dh





image39.jpeg
&

ot i o el g Elaadl oS 55
[ EPN | EET T S W | U P
o |y iy Glodis Q53 ol 4 GISL oSS
l).s..s._x...n tLa.-'\-\l Y Q.._“I L_.g...‘il

05 Elaatl ol pua Bl
5 adl se i ol

r&d)J’PJ'LLML—\-. ,Jﬂ-l—“uSJ
e sy el e o8 a8l Jlaal
Ol e amalasiel g aslisl g
Eblm a0y pdaii ¥ oLl

+ el o
21 8 i | s i 9 2
o &t e a3 2
.Jiﬁl,__.&ga.ll._,a.:.a.d





image40.jpeg
%

PARCAT IR

Lol o pSuais «ls 4

e i g Lo

ol Lasd ad g gleadl

,_,'..a}gq_}.nl.'\n,a.l.i..u

e o 55 Dol
PP BNCT

U la Lgin o gy

Sl s e o]
¢ elandl iy ¥ a aSS





image41.jpeg
R IVC | PP EE T LA P ST
il e el La 1 e ] g daeall
oI e W i ¥ = Wy -
“\lMyYA.L.:lw.H,AJLnJJ .
TP i |
L] P Y e ] b s L
(s ) plmanics o S
G W i ¥ el
s ol LS Lo M3 g
e s K3 e
s Lo slinry oo o

Is

wﬂqa—n—” e i AJL.@
it PO (o ] e 2 S
Ol ok g 8 gl | P20
A1) sl Jasle

SLaTl ey iUl
S ol o] ivales
Lol el e

EPTRREL PR e 2





image42.jpeg
it g3 flal LS o Le€ JLL| s
PR PR I [ N R B | i P s
O e [ e I D
Pt PN Il e

S o o wilinlle &
Sl 5 5 g 300 st 41
(1) 205 i e pl_ystl B

e iy g ) uwﬂlal‘{,‘ﬂ’ '
el Saee g 125, -





image43.jpeg
.

14

,,;‘,.-...n.ll Ja.;n.;—..:\_u&u
el 2 3L JS\.,)Jl





image44.jpeg
S (7P o g el a3l 1 ERARE SN

Elanl b il (ST 1 cldal Lial

e 3] o e SS
Jls camdl sl s1e
S e e L 68 Jom2
PATIREE PEEA
By gl ploal e ol |
¥ plal] Dplie 4B ¢

Ly pSa Liy Adaia

; 2
T ke S ) B3l S egm )

u





image45.jpeg
17

il b clakall ol PLEREI B e 1)

[JPETE PR CIN  PEDVN, (5
3370 Lia g oL gomae o
JsiS Ll gleadl Lay e
Aol i 3l e Y g g0
g T B s
il il e AP

&y





image46.jpeg
e

18

bt St gl Jind 5 Lo i 1) |
ol s 355 (1) Jouy Y S
Lesele Ja sy AL
el i ) gyl g
E il L ¥
Ly (lelas) o

S 35 Y e
el





image47.jpeg
%

19

(LI O [ I VL, H I 4
EREENE P ICEN I | Py
phan ke () ge3 gy Lol y
dolis o adl ddadl b





image48.jpeg
.

16

L) omad] glasiowidl,
il s (1) Pl
s anali by
glaadl Jlobgd





image49.jpeg
s‘

22

RETRNE S

RATENE RS
5 5

PUCDYRNON N | s 1]





image50.jpeg
TR
Gl ols ¢ dBoally,
ticdd | 5 Lo





image51.jpeg
20

PP [P RNET{ PN B
s gy § oL 5.5 e

W Etd) Wl





image52.jpeg
23

il s ylall sl
o B ) e ol

Aled] 2Ls | lle attf





image53.jpeg
a5 Jle e el

¥ 1 gul€y ¢ il S0
G 2 e A IR

u





image54.jpeg
o a1 Y o il o lf o i) Jigipd
Sl o pidl e leT (S0 ¢ 2lil 5]
9 i 5 ] | (D Aty Las s s
ettt 0 | i 25 Lo i
il o o it G g 5 in il
-8 o plieall 5 5 o] sdm 5 e s
5 ke il y ] aaa, g gl LS
b e e g La
i ol e g s st | ol O palall
bt | s e 151, ad aslasy
kil S pe kg ade 2T imad | el
t el ol Jgb 3ia I il 205 S5 LS
sl 18 Slad ey

03 lgmsiv b walil |y 130 o3
NP JLA. Ay

it Lagh & ) suab wibln
ASE ] el (b el

Lakedl ol il Liias





image55.jpeg
25

e iy vy lad b Logis e JU
o Bkl scadg e =

e ilis gleg auedl





image56.jpeg
E

o gt | 2 LoLk.mIJS.I
idamill i) d g oay

bl i ¥ e Ls

[m A1 1okl 5
Py dl il





image57.jpeg
ot i g il | sl | |_rl..rz-:i.;i ey
i 131 o il g okl diicn i
¢ lilos 5o T fondd Jovall dieli e

pad g e 6 glia | el 2 LGS PSE bl |

Gl i 1, CC3a0 T

S Al b o i g o] cams
i Er R b I AT (ot Bt T wmitloned |
wilocd | pa et U il e iy 20
e Liks sy Joi U Jaall ¥ il o
o erle Joall oy acihsl iS5 4 gl
gy i ST el e i iy

. ‘J..a..a.” F gttt
1 ind| 18 o L1 il ]
dmﬂl QJ..BLE“ S ,;;',:1:'. 6 o Lt i e
! wmwlﬁa Lokla )l s Loed & # g | bt





image58.jpeg
X

LI b RS { alte] s Hﬁ: ket it Hoiabinesi | g
s o Lo E g i ,;"JLi; ol edinlue witinin
ik |l ors WU JLaid ! e Sl W ned
Fa¥ ol pars s L gy L g, 21t |
-J-a.-.-...f ,ﬂ'...:..’.i ,‘* L.u!\'l ul b Lg..:._.w n.,..l..-a.a..u..l,l
1-4L-v:.b.l.u ..,.U.- o Ju.,:n""l ;,a: -JJ-Mf S ,...'.*u.l K
2l Lol Pyl calodl i Lds o
prmendie .:L..wl;...m “5! .__'.'.,,L...'aw,l u G riJ.v, j.l .:nu,,l,.,..amu__!w
Lisonce Ls gy ¢, 55
L b il 1 do i el | il T
ol Ll ) Lo Yt de e i dalit |
-_:I:,'L..u..a'..” ’-n*";' .:J;Ij.m..- Ifl._:ll ,_;-.J.” |M-ﬂJ-J|
wweealeal b it fs ¢ sl Lo JHikd | il
Ebkaioall g i Yo Lo s ]
|M“1 oo osballs facally il
-“Jl—-ww-r':l o ot LJ.:J .'.:u..«.mil u;a..,;.e...” o
S 8 b ]| 5 Ly it
F— |

PRty 8o a4 et e e





image59.jpeg
Ty

LEPRCL R SEN I Yy .J", Ao | FRE
W.&.I f‘""*‘ fﬂ...h., (Rt L..L L.gﬁ.u...;.,.w | K} hw...f:
R e LI T SS R V- W B A |
- S P T P e | b 8 bl g 5
A T TR Wi b o o Leleld
P il g5 3 ol | ges ] il ] Ll
0 e 3T e gl @ i ]l ] aitd
R PP ORI - WY PR P
wuau:qaﬂ 06 el | i i
‘_.,,l:. L-n.-' B ot ol ,'_..@ ul F L.g..vmu
~.‘;,.l, fQ;h;'a .':'Lm.” ’_}-ﬂj l e M'ywﬁn” ol P
o abdl 8y ctinaldl oy s (PRI |
E o ped | e il 'nguw..‘...'.ii"h.ﬂ g
Lamnuqk__j:— Wl i 1 d..::aL‘g,.m
a:.....n...._.,..r.:. J;..u:...;:u}l W,WJI Sreeniodi | »ﬁ‘"" r!'J

(1) ""l..m il v....:;l.,”..ah.«





image60.jpeg
R

L.m,:,",;ﬁ’ | L ,,‘_‘,..r.:l vind | 4 anl“..:ﬁ;l 5 ..,w» | i 1 |

o

T bt '- l -ul...x.a... i L"m wﬂJL.‘&w L':l w e "'.

,&.q....: - ~.,.a““ LN R T -a....:»nj,.; A
) ™) Ml e Ful et g g ol ] |
P s G| o ':.'ﬂ i
b 9308 Plin €
LT | TN
W pitd | g S5 L
S’ it | L g..l";'”'""'"‘*"
o b o ddielig s T b ] Ligs ol g
et i | s g il | wJ.,.::a o | 'J""“"’
C gl g pSLL L
iz |yTs B e plmal] Hsmy ]
PN B TR prole ,b;-al l_,p-ﬂ-'lfl
LJJ..:!JI ‘...t.b.'h.a -.,,,l, L::, A
N PP T F L ..t..».aU

el plafl 50 il c5lzagl |
1992 4 6 5 b gl gl





image61.jpeg
gl o I oy

oy Wy Al gy o podly B3Lally D) sanll
_O&aﬁjbﬂ\wgﬁgaﬂobi.dl sblrzﬁmua‘b.buj

: ?qmwfwwfa:;;@wwﬁ@y

& ST LUl 0dn s oY 15l 139 o s ST o . 2 by SO il
g)&@@sﬂdwu}‘mw‘@uﬂl

OB LS b e o3> g1 3l ) 5Y Sab Llsz amy o Jisdl Jals

s b Je il of Jo. 4egsge § il § Sl 4 b oo il S0l
3 W 0ol oY Yage Yy Mol e Tl § ST o plell gl S
5atd laygoe  Lobd) sl 1 WLl 03 g, Llap pdgly Lly )il
1’“ oo Ll i, rl}ﬂ dae Lolo urbﬁ\j fb“” anzg. Laygad Gesy ayhs
g o) om0l @S35 ¢ oaallis Ll Lgilad) ¢ o) alisns ¢ el 34
.&uwﬁwnﬂ‘g

Slaily fue el a5 csn ow JIsdl ey S A o,s.;dw
{? V1 Y Gan b Y @wi Yy LU osas oo u;;si’u i
. eagll ljuaJ\CﬂJond}Luu»y@IwgmH)siﬂjdydl
Bagssll ULlally Bogiall Lkl )?53@“2\ Lo
f?é@uulﬁﬁdrﬁuul‘)ﬂdbmw&uul Ll Jgidl &y usd
a G Bl Al
U Y Lealge Yy Lot Yy B o Uiblaio Yy Uble jshadl o ST pls
321 oVl 32 3ol o w0 )l

b § Ui olS L gyesdl mg._wim‘;;ua,mu)mi@rj
IR Lg_:b.d & B Gl blall fea & Sl Ll sea i Ly gl
Ll L) Slo g 1S b any el yd 5l ol BWH s Jgis
ety s Dl e b Jol Y bty e a5 B o) yes Il as L Dl
Adﬁlcﬁiai&iwggﬂ@)nﬂ»i@

JB LS Jgily slell pae 2s> G gl Yo QRN § o2el asdl (s
M@wlwwl{fﬁllhol.ugﬁ@lqgwwm





image62.jpeg
2

00 B3 B L 13 oylgy usbllly cuadlIL SISy L Josbill onsty L i 43S
Rl 1 o] 1m Jia W) iy oy L) 5 4l 0o o5 50
w\ijllaiurjlxﬂalslbl,Uﬁ.ﬁl@@ﬂééd&t}gmdﬁwj
ol 0o S e e b 0,3l pand g ol st i Leolaisl
obasd Ny JWI Jaty agddl po) G . aLS Jgi G syl bl &l s
) G S by 0S)y ol pigy adl
‘3@5 b o5 A sl o (i LS Loy Ligmo wlgno o Ugiia gl oing
Lelal o 548 il by s bl s 563 — D e Slgeall pley — Clpall s
Y] b & dd IBU Ll eyl 1333 51 ol 153 Ll pgd pple e Y
Ol J3lits 3 0950 Gy e L Bl Ly Lede 3olly Liie
E3ooll 13n (Lo IS § £5, 0l oll 1y o ol 8> 5 S5

& 9 Ll BB o b s sa DLl 03n § 5usdl qaage of Yol Jslo
el pldl e 5,31 5,5 001 e 55 slgidll Lyilbd BUWIYS S i oro
s Gy ga LS e ololis LS oS 8T G olie plally o2 3815
ey Wi sl Sy g, bye a1 s ST sl
olally oledllS 545 oyl Jbs ol Galis L8 b3 of oo iy o)al rmj
ooy ll Bb e Lede Jeue 5l d Byl ) s ]| 4y ua.o}u
eoolal 48 wayy U1 ga Iy @iy ¢ Loy wslS wbyisl ol os
e s ale a8 SHI g5 2anlly SIS 15] Ll sLsd ‘3 Bolpyll e u.g.t“
Axds u.l.: J.u sl e il d 8oyl o @_JI 13 “lose .u‘)l Y7 dgs
slad b u.gﬁbf Mo by 13 L saadl Bolyy bydo o,dl gay CL»YI
s s plaaYly i Sl Gl sy gmy JSLI 01 0 4 ke
JPJS"“&)J“J‘U“‘L“IF‘[“”&L“}FL“f_L"YIMf’””l}”
b rls; &LDYI 138 o 5,08 ¢y9agy bid 4 ol gf‘ & 49 33,4l el
HCHERRY N ongrJS..LoS

B URARCREIPES (RO s ol W34
‘_;x;I}Jwai_g;&wuamm»cbaJ»§MtyHmlwsw,
§pole ol s ax s Ll (sl ey sl

Bl axie JS Uiy pSlag axiis g Y o abysy





image63.jpeg
3

ab)..uj Lal,Sy Ilsay buis JIgYI oo U3 s b NJ;..))%..JI Sle 45 qu
%J—v[ﬂ.o By Lelaall 0oy Je Yy dpaidt Je i o iy ply ilbsy Al

ul)S.!l Ml ol o il § sedl Lliey 515l CJ;JI G;l Jsd eesdl P
ol plas cabLaHl Shaisly s 5331 Lajlsa pSll s ol iy

g,)s» Yy 23 3l 3 iess ped 3] el el e Bade Yy el Ju%r“
. iy o gl b il b G LY e b

3 8l JB B auly oyl candll § 4 G JLs DI 4y 1s 5lS d@;":
e Y sy D6 Ll o Sl BLT G olS 13 ol Joes o y5
:31 bl gl 8ol Sl enia g2l 2o e anT ol 2l 0l g IJJI(g
5‘1 2l Sl e YN ol Jag pbLI g sie 55l i
)‘wdu»uJu,u)ww;&d;%&usbt,,;;rscmc

SIN_. )

u_aLﬂJl ol

e R )
> b wie 140 oo olgadl Jlo b pualdl 32l Gl M

sl e B gly 5920 S saall § 8Ll Lol i) b b;;
1}>.J| Sl 08 piay S wwp By Bl G By Jolis esdl 134 Jﬁt
“fas s r.a)all vy pasis biyilly B3 uwed o8 Lays (oead L3 )Lst'f\'\
:X_ns Do e oyt S5 sy i BT 5 1 eptll Jilis ya LY 1
v\§l_a}b.‘ LasdY) s 8Ll 5 Toyly 05Se of 4k Gl 138 Ll r)LS b»u(&;
:)m_,umnr:wsgwfmywru' stwu»lubwdsg,.wg:
= o LSSl oling gl ped L AN Bablt sl oY Sl 2l e 22

v\/@b.u 6-.” Babl oY d Joe Y Wl s o Ny ool sis 3 by ng

Dl B o By oY glsr S e 0281 9L e 03l Ly

,z\ Lo 0 b \le ca..dt obi Ol a2y Lealel e Juij foasy dio Lelad rJ...,j

;"33 Y phingh 4 b ¥ 31 321 0 ple Golo By JSLull Jbiy 4

&
L

ffdJ;dL’cU

Laall Calde 13a 19831 paidl Wie 116 o S o b Gulsdl 5l ‘j}a).ll

olyey Who jeau Judy jegsdl b >y b [ex) il el Ul alﬁ;‘é’{\\
5 bl ol 32 C.».oJI 4 JBy Clagll we u,ab.llj Sl o ot 60}«.!-”%
Ju131*.1ma35 |.LﬁA:uL--?—‘|JlBJ.\.w-\-u.au_a.g...uﬂ

gﬂnww«quﬂmw@ﬂ«ﬁﬂ? e





image64.jpeg
oAb Bolel (88 Ase Sea i S b Lilhs i)l 3 Babl aa g
dl a3l 038 slad yemg Y 4 S loas Ak fls dﬁs R @‘9”‘ &9 |
ul 3‘ r.ﬁ.ﬁl uLb),” ‘335 (J.ﬂ.’j 0).>u ‘:Jj r..uLs?.H u." ‘La:J.Sj ;_)..g....;‘ oJL>1 JB u'
Y u_:LE.>J1 r)JLS J.>1 J‘ )LUJ Y ‘j.u.ud G°'>J'H Db—ﬁj [E1159) )5&: J.@j JB

3u,od.ualuajdljb..u:-j‘)ﬁmw)bbijﬂlgwpr&bﬁdﬁ

Je

Byyme gn LS pll

4 Soby oo ) Cu&;&l.o»ﬁl\.g.‘..lwi Jdldnu_cs_;.wl.ojd}ull oda alg

: @S ol s o 138 OlS of alsa 138 3 o5 ol b:-)b [JJ:‘ ey a\.Ub
.3L_,1}>Jufuwr|wgﬁcwydwdmjwﬁdmwu |
Al Hlasy Ll 5 ooy &= CL»YI oo Bl oylex Je &Lu-dll ol s
vy ke 1 Lo il ol Goladl 0 308 02 A e JB b 0glad B s
el 351 iSh Baall oMW e 3T o Sl LY woiid L el o
= Basall Ll dl ol
oo g b JS LA B cplas by3 o ananoy Jpaindl § eS| RN
Oemalll sl CiS Jolilly Bl 4d 3led Ladlly caadlly gyl sl
B S (N . TR P At T T
449 10 20 5,201
gy ol Lwar Oupdiar Jal Jl Sl gl 0T gy 5 A piS e o
474 4o 2 7 Wigadl g5 sl okl § 2l
Byl Ay Luny Lagis sl 03, o 0 gLy
S Gamlall sl by Sl Jal I H“” 3 Obyo o5 pliganlls
e Cb»'ﬁl Uy JJ.u o 2 H.UL:- e o5 Lol 8paay jadll
aladg alug e U1 o Jso 1 4y ol 0 (ool 13y b J) 8032 plesd) 55>
Ahadl o S o pate Bl 0l Gyl Wdly o ,dl Slaadl laay ool
o 1igh Jowll e bas wpew Gedsdl 0o S ol B R fj*“”ﬁ
S JSI oo ) ilay pldl ol Ba ey < Wbl o Jolsill 4 (5l
s b 3 o Y s U8 e 203 o 3 g eyl G L gl ooy





image65.jpeg
560 Boby Jaally osll o Jadll oY jopidl e e Y Luaasl Jae
Lo &gl AL 850 038 4518 JB aoMS il L > i

D3 e 92 S0 Al Bowadl JB syl oIS e gl Galas il
prlll gl Jg8 Y aatall g2 3leadl Jgill of wi b Glell 5 S 3le ablis
C,%w,m;k;&j%ﬁwu56276w,§u1@1m$utwéj
Sleadl 3ladly JB of g WS > il sag 3ol Jawdly posall sa Sl
[:..:LSLH u_vl M‘j‘) 4.1.}! ‘3.>.” izl U‘ J_uu Ls 015,“ j f3Ls tl.L»Lv.o L}"LUM J”j
UI dbj ct.“ | 61 BEVE M[JSJI qu‘ ul dbj ;a.@...ql 4.][35 Lg.: »lj i) O
j! yo‘ Ld.l:w)b !J)|51W5|JA>D\.\S.* J}Q“ L&oblsu‘ Lo.@-:‘ Mr}g-u
L"SJJUJ oS 4..9)9 u—." @5 Jis u' Jl SJu uﬁ}d‘j d]ﬁj 4.0.31...;.” U.ajb J.Lﬁj i:Ml
ool 35T LSy aulall ot 35T J5YL TalSly Sleadl olisly, Vludt s &
o sl IS LSy o8 Leayia oy WLl § Jbly WS g5l pSal e
iy molslll clo Ll alisy

7 OB OB s e b b 3 oy SUly BT s OIS e Sy
S sSI padll wis plgs Ml Sl b 135 (o GBI eyl pdl 35 225 o 5
O Loyl Wl ooy cileadl § Bolyy Joamally 0ydl go5e 38 Jaill oY jpetdd
By ahe o] gl JB 4y e

Js8 I sty s asiall 5 5lsadle Jel oF i b glsll By Bgwall g8 biild
bt JB L gt iy Db g a0l Llyy 4Y lsadl aniall S ae
fU‘mdbd’le&»@wﬁw’d@:ujjﬁwb‘Lo.»)..ULou.cj
O Cldlly olgaadl o o d 3ol e Jo O s L;uu ool o
; b s gl Jadl
O Jaol ol Jsiy g aie g of Jod dldt pod e Sl e 8oL oo JB
el ol bl Lgslativn iy Led o391 Lol Uit





image66.jpeg
»'3'.,d5._o,xw‘.ibwgﬁujumjéi ; \.LCJL@MJAJZPJ.J\MT:T
08 ML J3uill L3l 508ll gy 05 Lptd Jiow 4 543 G (S3msll JUb san
dasms J6d U3 Joy BB Jd (o yggdan ijuwu.awd.ujl ke Yl Ledt o
meduar
Comaladl Joot B s gl e L o le bl .-')if- i \g
Bl odny 3 adwy saly dlol Lol Seay 3] Jo¥l olasly 138 oogm Y5 70
s bty ¥ by 2930 4o 6 il canl e bl Ll wdlist O
{.A.qu,gguuwwumusm
| Laisoo e Cakias LN e oY Lt LSNGAT g.bﬁltj Laslaaly LB ¢ fan' g,.‘
| Lo o g 203 ol b auclly Sty 4ty Josd) 5,35 (35018 BU1_—
3 ol bl of Jl s LB 3 Bolyyy il 3ls awyéusweﬂf
F2dl JB (s Lasju ey Slaanll 81 Jgiy LgalSim] coglicy Lystgd |
LS d,wnw@u; Sazns | 3
ce e o L L u |

%
Bl ges bl ! S by’ £ |
—
b
e

@»caj\.!w»qumwwmuut}ugj

L, oY) o) 65 Ao s I ey S L'ASJ;W!uLﬁjM..&)SJJﬁjV ‘
MWWMFMDJMuLPw»y 1
@;@ﬁjiwﬁiymu&xssjwwwLg#mpwuuu;&b
&Lgﬁ&%uﬂb&dwwolﬁlm}!' s g U
mlallomd&M}Iy}.’uingwlo&wng.dwuldyljuf
L dar ome Ly Bl ) b e dar 00 o 0 T oy Bap bl (T
% IS S o a5 AL 909 oy
(’\M&&m?@wdﬁ Hrﬂuww;u‘wmwuu
% Tig LSS pymall L1 Y ypall 03§ il B (365 ol § Loguaig o3l ol
‘ ;u,wuw@wgﬁmywm%ﬂwﬁﬁw Jer-Lpleﬁ"
) .
B

\3" Ju,mjn S A daghia?





image67.jpeg
7

BY WV RTY el 3 Ipgy ol 3 il CLwﬁlj Y Vg of siiely
? o Lt ass ™y SVl paslitie] axs Y Slgadl olsie s §,9SAll
/d‘“ﬁ LY Je &2l LS ol Yy slys Llash Jeidl o3 ol oad

YR Bl gl Sl Bally Sty (Ll 20

ol slsat niiay pludl 3 ssiall o ple gl s lsall Lbgo 0 1 s L3y

Py 3 Bl Gl o Clsadl 05, 1 & Jsho Bl a1 3 5lend)
?LOJ—GLM[»@U.@ r;.,g,m@mw@wwuwﬁwﬁwg;@»u
c_wul g b 4] canay @S5 L ol O3 dhagd o )5S0 oanld uagd

3 gl 1 GBS 3 el il ) U AL L pais L ) iy
Ly iyl T gy L) bl Uy o] ¢ gy s 702 oo 4 syl 4oy
g L_SJJ‘ 9 DAy H“*“ﬁ FEESN] Mb il Cb" ;uuyJJ (’J’ Ly sl
} melmu»ﬂuwbwul@w
4
i
o)
.d

)_.;

mdwﬁﬁwdadmwgsuaﬁl{wld)&blbt;l,wa.,u‘u.l:domdlﬁ
I:S.>J1 wj‘ LSJ-” Y BRIW- e LFJ'” el e L) rlS.>’>H Ll UY 4l
Sy Chosll a)mﬁglu;uﬁtwgwwl Oood Anll gag
J&eﬁlﬁ@ﬂlwwjﬂdw u.A.U’uﬁ‘L‘J_)J‘JM[aJIJO_} U.JJlgo.wU.o
uﬁS’ u| ...u.i‘-j 5,955l Lg.x.>b.a Y] 4.’LoL: Ujm L_wa“J! LYY rLs.> 4l Ga J.a‘j
UL ol J uvﬂ d.oi.c UL FES (o agd Lo Lo &u.b.’ el gl Lfs.lj Jadi
dj.w.oj U}Uc.o sy LUl Gaind u.\.Jj..am e 60«.\.“ FERARY ublj Ldagll

Ve O A Jemy o 033 LiEJ”'J[ 45y f5_>.”u.s.uu‘ olias g CLo.>Lv
?} (;LC‘} L;Lﬂh;s;u:wlj Ly S
ﬁdﬂwlwwu‘°blwm‘gﬂ‘wd-’}ﬂj‘dj-"uﬁdj"-‘““-"‘s




image68.jpeg
‘ PPN UOESS [ o

dimeing Al 4l Jouoy o pDhells BDally 4l el

oy el ree L,\.c‘a;]d Slgradl ol de die 18 daig
aie ¥ Jgadl Ligd Moma &t STl £l s SNl alaly
~ AN

el O L BT Y Dead Llse @ Jlgdl daly
O WS 4>,k

ol Jal degnge 3 LI ,Saill doyle (pe uzadll Holad
e Basdsdl 3 O pe s yileall gliig bl Lo e sl
sis o Llay gidsly Ll o8l ga WL Lyl (Y Maza Yo Mal
ESTEEpER \A{lﬁx} Badd Lo 4 Al el S LA
gl ol (e Ll cads. ‘:b&l Bue lals \zl...Lé!g f""""l dasg.
e o caySiss - ity Lially Ladaal oppsl) Azlizme Opeledl
g s Oralaell ol ol o

Bag mad allaz 3.5 On Jlgwadl cinin g9 ad <l Caydeiuwld
CL W et Ay 2SI ogiad 00 $iSal L az byl ciunls
Jsiis cimed il e oise cpph Up Bodall 3LY5 e s
. ongll Lg‘\vg Aazeill plyd (§ aas

S5l Alally Aasiall Zillall spmy 3 Gaobl Leo

eabud of dad sl camy delis of L)y Jpaill olls cusss
T EAL P —aled! ) & Sl oL ng

Yy Luasia Yy Jil8 ae lablaze Yo lable Helowll oda xSl ols
Gl Ll 3odle el One 4 asyt b 8L gF Lzl

O Les Ogakl Lia § ol Legd e arin ook sdael il
Fesyi 3 GSadnlt 4l el aldi ey 09iSe Opll Sbde 3
oyl Gk Jilall g8 g cllad s Letust 3 J18 (gl glotal!
oo i jae b il LallaT L she 5 LS aids aay piaal)
@ﬁ,}iygdmdxuyu&w@t,m@q;@@
el aek oF 521 iy ad 4 4l

Pt s i) sladll y=y @ g H\jaji ols
lda o) die i Al (gd) (nes deme JB LS Jadly Blagl





image69.jpeg
2

usbetll sisiy Lo sbe a8 Jul5 agiall azlal Apwilly IS
‘ss_é: (53> e ad alld L 13 Oglgdy onadlilly OBl “,\‘\5_5
GAal Lia ol lia Jte L Jas olg Ligal 48 4488 00

pslall oS !31.4.%&'214;,-)5‘5‘3;:&@%&5 LS5
i s ol daidas shd Aualais] calsey 3pd) beie
w»&lwﬁsk}:—ﬂcuwﬁul\

Uiy alt pndd el - 4l ol § apll pulyall & Jsds
aim S Joms oSls mtall puaie deall Gliased ¥ Jlall

el 0] G LS dipay Aipae cilisds (e Agaie yolasdl bdag
gd — il aie Llgiell @les — Disall Lea 39l Led L ol
'xﬁh!mémkwﬁskmoﬂMWBw&ﬁmw
Cagaglly Lae taseidl W) et al add LdBL Lolg ooyl Vagd sl 5
ekl Joliia 3 05530 B9 e L Apaelly Ldais Lele

lha e oD (§ gyl Olel liag Gapmiel]l Bas (A dhlo
, proat

Jodaa med poe ga alludl ade 3 el Gazse O Aol Jebls
B0 sleaall Lalhid balal¥ wEide o @ 18] calwdl alsal
Slaéze plully sasally @kl pladl e 651 355 o2l e
dalall wie Borme 92 LS Loye Olilize LegSd ‘aKa-Y\jSi &
oty llils plezs¥) JolSally BN Ly asall e sLiLs
s 5l Loy Atlis alias oF (o plog oyl plaes dud gl
g Babsll paey Jal il drgt Hatais olally e e o
Sl o paally pasall B e lele Jyzae ailiad
ob il duolel dd oy gl ga 1dag 009« il
(s dele ot (sil) gy suadly Sul 13} calull slad 3 salll
Gl ga aldl 3 Bali3ll ope goall Viag "ane Y alyB e
) Ll saall Boby doyds oayall a9 flasyl daie e Jas
ay ikl O Olb 48 Luipe glad s (g byd y cuady
Jais pai aylgmwd (oAl ade glez¥ly lads Sl cabedl pis:
G el e Sl oaiy Ladl plas alises el glexy!
e of 5,00 Ogdag lads al Gube S e 4ud a0 EORYES
s a8y slica (3 oS5 LeS 48 oIS glexYl

Sl Jof (6] glaz) ala 3 paal pallell ald




image70.jpeg
3

Gilad! el e Jus 2hA Joo gl a0 Sl alis Jalo
Jsal domyt wie Ll Jowdll dosmg Dol e 1605 of (e
BTy &ugé&@wﬁyui alayiis t pole ol
Lo,y dag 4a1)Sy 1lg>g Laie JIg8Y1 (1o el 3 sl Lo eelais
oo e Yy Axzawdl e many opmdl ply Llkay dassl)
skl laas 3lazlly zyall oF Jad seall ilaa JUBg 2elell
ajlg> @Szdl e (nl é.uai_g Aal, S Ml ol e Azrawldl §
Slazr G it md 3] el el e gl Yo Lol JI8
aladl; ata (ol 4sd caliza Jad § olad¥l (e ;S0 Y U5
pil el candll § agd caliall Jlas ol 4ady Lia 5K JU
s allul) § O 13) bl JueSal doyd (§ 8ylee JUE 238
Se ol sl o maldl e d 4 G M8 clalall o
Glelall of oliall 2lli cune Cﬁ'?)l‘ (vaiia

A opas ¥ oMYl Jag ebalill sd i gl 39
@w%&wum)ﬂr&g@wguw@!
(ealall ol o J aeal JU8g iy coseey dule

: 4.:5[4&}}& [ag:x_“ &y 19a9

Joi e 140 Lo olseylt sls o ualiedl 5t callaxdl 39
59 39aes M suadl § alislh Lol alsad Lo "oae sl " Juls
i e el
Wgﬁ%;:.gtﬂég)hd\ybdgdgw)wl\ i s
s graes o Loty cpes shiad Slalé Slaall bl 0
sseill Jilda sa I 1da Jaly gayull ciai e bal,ally
sl @5 roradl oe ank Jai 3815 28 sl Jas gl
lia )35_‘\11 ua.iﬂ die 116 e )iqu )‘J b u«.&\_’x” 9)'_’«;)‘
aily usly pe ey cadll jallad Sl slieg Lgadl s
@olally 5l on ouaald el olieg alkao Seoms Uiy ssddl
On et Slgzdl bl ) 59 sl 4l Sl lagll e
wioigwwmmm@wwmwﬂ
solely 0938 doles Uigaydl OIS culd Lillaa 5uall g Babll a2

312





image71.jpeg
4

cliad )ﬂ Y 4.':i é’\a.g” 15ug J:)‘ Ha d.j-k—‘) J}é Sdig tnljln ‘3_9
a3y o elall ol 48,5y gl sjlal U o ] asile oyl
sheg lallae Seom Judy JUB o ] pusall cllaaddl DS Jais
ﬁ.ﬁﬁhkﬁ;sﬁni s..JUQ_’xJ‘{a){s)b-\ Jl)\.»iéwéw{ﬂ@:d“
Gl oyally o 9 il die wily aibiady aysll § 4 5a
wh9yna 58 LS ebiadl 0
H&tbﬁ%@l@\@@i@\»jg&.&dlamdﬂg
ol ehlsx a3 058 of lszly plel Jai dlly Baliyy ooyl
wﬂéﬂlwb@qﬁobﬂ\yw1@gl§
ol guie lgalls plull ¥ ol dase Je poza Jo Jhad gl
Glrall F daio o plea¥l oo bl oy o plea¥)
colall (1 opee ol e U8 433 b5lad 48 eple dll Olsi
J St Ui 2l of pluy ade dl o gl Gyl
J el el ds] aSh daall (oM8 e 15T ol yale
2l Adall

susia JUB plows ayd o drmieg ikl § oSlall a5l
ciadll gae b S of e s dll de Sy Badlal) il
dan g emed L alsay ¥ olgyally cigSlLly 2aally
G701 pa 4 i ol il ali By Mhalize (aan
aalaly kYl 4aall LS

bay opdiens Jal W) hem gl il dy o il S e s
474 g 2 gl posis i flogl § ellle ol ol

Syal Aapls e Logie dad il (2 00 0ol gl

ouda Jadg B3l ol ) pladl G Oleee G¥5¥ Oliaxlls
el O Jaid oy bl 3z suall Juladl Cnmleal)
liag Jal I 8ol eladl Slgn e glaa}l alie U pga 4o
liag dilmsnl dlady wlug dale all o Jgunll 4y yal ¥ Yol
chull o M8 of atda chyall s radl dasly (£pill Slgdl
e lods e crdgall o Jargll oF e Jsls 4l eludl
eladl ol L ydasy Galil o Jolall & Ll 9o 1ih el
203 o3z pydl G e tg)[:.ﬂ 09 4eS> S8 payall il
e sy S Leadol e alte calex 3 o2 ¥ Juls Jgd is

314





image72.jpeg
5

Luuy ;a.Lu}(‘ﬂ 5.3\.:} J:bilb uaj.t—n EY) J>§_U usl )54{4.3“
b igmmel) ALl 8540 oda 4T JIB A (qus]

S alsd Gymell JI5 paall IS e Fouanll Gelad Jausy
Jeall o wads Lo Blshl o IS 5oz abilaa Heddl e Gom=
alaaly din gl Clle e paladl ol Js8 4¥ sazall 5a 5lslly
jﬂﬁwh5627ﬁu@)ﬁsﬂ\ &J\Mgu\u@
o il gag bal Jmally sasall sa Jasll OF seealdl e
Blsll 3 13La alilsa Szzll Jazg Slozll SLAYg JB o ) Lais
L 5Ty cllle e @uldll cnl &4loy 4 jloaell dozall ol dudy e
ol 5—“55 ;’LU ] L_gi Laas ;Lbl)ﬁ\‘ L?!Lﬁ\ ol Jlag \_L.Q,A:I‘ allag
5l 1350 o1 Guse o Jo 5 n921 Laa LE O] Lol dlte poian
il 5 ikl e S5 Lo liadl JU5 Leaust Jaf o Sl Lalkaa
Jiay bl alalls Jleg dhall de 0¥ Lass mbgall i
aJle L ‘uo.a.n ] é))[l\ o dbye ol é_g Ja o I el (deally
onl s altlly @uladl ol ds 1 dodls aalSly slaadly olals)
Wdpe e Lo ply Aladl § Jbly S gt oSl e
alasly galslll obim Laal alaig o,dasl M)

o oot o b 3 ely Glily Gl e (IS Jhule Jai
L 135 o il sl sl 9 225 o 5 g epail I
ase o J2ill Y pseall e 5sSIll all wis Olgaay s
Ji g Jg il Lasl lbe o9 caldl é SALij Jxally J)Jul\
) Alaal, dia gl et

aazall ga lemlly Joall of auds Le Blsbl 3 Gosedl Jod lanild
el ol 24l :ui( Sleadl derall GLIl e Jgd () Saily &
a9 397 4l Ll ellle e el JU5 Lo ) Sloasly e oo
Ga1 5ol o QU e JUB Jlgad! s 3 md gd cad J
S bl Olgendl e ape S e e S Ul
| dlast dia gl Jatd

aie Sl of dad Jisadl s e Glaadl e 8ol ouida Jia
Aloall azlSdl 2lUS 0g5a8 o 9ye (£9 bl Jsoi oy Mjl
g Led e Ll Alanas alas 3 Sudny @I Aniyall palm
el of laykasta Lelasiuae

316




image1.jpeg
UB@»
G%}\Qfo’ﬁ%




image73.jpeg
6

JLéu.&ﬁQ:ugq.ngquuJ,\Lgl«uJunlajﬁsgbj
ﬁw)&\-«_—é&uﬂjdﬁééé}«%l S et oy 39.'914 daxa
cxtday Jaadl o3k ¥ ] sleall e Yl Joudlh Lile gl
© Je o U8 s g 213 by JiLE o3 00 ogecdier ¥ s
Lalall Jp 3 ppdodione s Jale byl LY

3 onix gl jgean ¥ & aindly Aaatll slasly Lia i ia Y
el L Alealld aclgil saal tasly saan ¥ ulad! N el
Leelgit 2uazll Lesly asls
sl gl deb a1 el B pe Basill sy
N \ailia cidlas ) laily Laalaily Lils o] a wludl ol G4
428y Jooell 548 3D WLl Andta oo caliis ANY Aaiie
& asle iady Lo o Mag AL laasll fuiide pisalls 2Kl
cois ekl 01 ) ptls aslad (3 8ol cabidl jlea gaunge
g a5 Jslael) el J2l} g Lol uglazig \¢lod 3
(SN Gl o oll) ez el JUB (22

it Y Lpai e 8y e L Ll s

PP T (VT 3L NIUM G 1 NN - PSSP W P

ﬂw&yﬂvp‘eﬁﬂw*ﬂm%ﬁwyluudﬁiﬂb

51 65 Amin yoo¥) CupaSH S § Ghaddl Clagll e (S5 8
igis) and Lsany eudagd Badate Doz (p0 J555 Ay ) s
Ll sol (e vads L it gl Jgdl o5f ai aly dsarals BT L
)@__J,;JL_umalmowgfcgmw_‘usguwgﬁg
Ay Jaslk

iy o iy o] el il sda e s i o ol sl
Ll e Jaz oo pld ot 51 gy 2> kel Aslall ada of ails
13 S a a3 il 3gais gy Ll ez ces b sl iy
ym&éﬁi&ﬁgﬂbwle‘?éfA\nnw\ilé
Bals 09 eladl @ Logiasg silyz pandl b i il 2

—

[;V,ui/e’z M*":




image74.jpeg
7

g4l Chyeany culiml 08 Ly alha ¥ gl oda 3 il
ol el lgl (8 oo el J5oedd atieell

[’ 3 lotats ol 3 oudkly #lea¥ls el (Msa ol aaiely

) eastaiel ey N slgdl Olgie amd 35954l sguall ads p@bisde
k{/ e el Jerm ¥ g
Qi”f peiglly SlaSI) oda A1s glo Alash Joaill sda Jals oyed
ol 05S 2al,Slls Slomlly pludly Al p Ledsdis e

~n il o axiill > g ebadl § e
om g aeall of ele Jlsoudd Loy lamll Lo aaas A1 (2 Ll
:} Migh 4 Jshe B5hslly a8 Sl el iloesll dus fss ol
kﬁ;/\_f o dais (le pam oy 3an (d Balisy aludl O colgmll 06
uﬁwﬁgw‘wfu\@mwdmw&g@mw

/\’ ) Cuazy 0S5 Lea Jol oS daagd Ol LigSda outpld cusd
h s of 3=l gl
N azall S 3 ol 9aSull alad Lo pads L Jl by

2= Ll Jeaall by ol t Jgds duo 702 (o 4 ¢ st azlaly edhay!

\o olall plo Zagdld pye Loy clidll by Rapdd lbe oo
aladl sads of OSer (il 9o ooy eludly A bl dxlially

. alaal, die (g3} 4 PERENS

v L %%3-;\3
qj-—‘f&lah»ul&ub)ﬂi‘wa\@)ual%ulﬂﬁ)\thanlé
AT Gl slsdly sa Lol Ao balie o 4] 4oS> Jan ¥ elu
L )A:Jr_]\ (S Cyod Uad 389 p&q;,” Cpgi é,ﬂl M}Jl il

C w&ﬂ‘@@ﬂlal@a&lw&@\d&ﬂsﬁlww\
\*\% Sl sl auded IS
ot Lnall ks g 0S¥y el Gaalie 4 Jela Hls
G w\eié»‘b‘«é\loiwﬁwywi_@ﬁaw&ﬂ
— Jure e Aesls Al Wgal lgaday @l ol e BESE) tﬁ-&—?’J\j
k/x.. - e oo pABS gl pliney wayall
v Jal @A;’\g oladl e 408 pladl e &1 Bl e Jgsaaes
o oleag ‘mLuJ\ Gadbive M L@s\.ﬁ:— |9 A2y ol 5eSall Suoliall
¢ LIyttt o golend]

("

b}

320

S SR





image75.jpeg
8

slias R Jb- ‘n_m‘ @ML:‘ J:>1 un)bx” uLa ;Y}A Lﬁl“‘ @L«m)\ﬂ LS'
[PEESIVY u.o 44L0L FAPY-AN ahdddl eda alis Jdl ba d..aij
led il ol Ledsaie peid iy ug ol ey 558l
S RLATIES 6\5.[3 Jadll Jilus & Loy Jaall dcliay
W\ﬂLmlleé“‘(\;bl&uaqu%&Lan
[8 colls sa9 Lu\d‘wﬂwmmwlp\M L)]".J
( R R gf-)w-“ 4S)day r&adi Cady o olinsg t\.;u-&a Jgsdag

> ¢ M&'ﬁuk‘&vwb%&mpmw%dw

il e g olif (o e a5 s> e (5l 4

. e s
&

s;é t»‘#’ 2.4 O]
P ot s J;/l;rdz'afrw;wf:f.f..\l),/w; Lol
E C ,3qu)WJ(M\WWWU)WJJw; i
03}1«-:-/;2,},&) Ml e Wﬁ:

D (g w121 6 M &1 i) Gy L1545 2

ﬁ‘ I MJJ)Jw:xV/WJL/m S ENR s P Le UiGa
@R bl &Vﬁob\f/u»&%w»wr%\@
Cy,u g w,wlww@&,ﬂwﬂ TG, AT

g ”\‘“‘fﬂ“‘”"wt‘{d“‘ﬂ“d"#‘ WUle dpslitgarddo
= W)J"U}L)@kz:;),' )451;1&‘.,;‘;31—2 ﬁ[jjw:;};.ilu.n
}" 4 i o I

[ B
g" ks LKL c}éd Y] s

s W’ij«:éraﬁ 3 AW AL, L1,
. (G & poanzs AN Uy sl
li,.ai,:}x-\ks:i/fik_»ﬂb WLl opn Lhe s s laadl il ) wa
“Jh”“”"'b(""u”cmwﬂbv"’)—")fl«r&di‘vwdxw;w_),_
/Np WUl Laas e Mo 54 S th)w(,/); e oo,
\g\ tor ey MJL)»&JUMM wywﬂkw\.ﬁ
. K Dﬂwﬂ)wwy—fﬂwﬁJo}Lu ./“\‘L/‘“’L“”‘“
/\\,( L% \(':f,;u;,‘.uwmpdﬂbuw, e 9 B p2ka s 65 C)
o ’r”‘ e LI S G a;,.:»b:w:, oIy ot
ﬂf Gl w»,uncf’; Gt pr b L"’-»”(wab)« Yl
g wmz,,u»w);ow)»a ) e Lro g oph pdadly e it
i hs apbbw,u U)/-’/*‘)L—-*Q:N/*‘MWJ &dbo’;—s»»’w;
\’73- cy)vvyadf’awé:ﬁ" 283)s il g2 ‘}L rQ‘)’)“"*’J’
Clos%,3, &C;u/zww,: vie/y cyf;)ilwl (/v o i)
{ /px'/wwowww S R SR
L. P et adh s T ww‘»u@f’)uﬂmw
Ty ("’//”*’(/"*’(/mew:‘r V»:uLSLhJ»aJ”,‘/‘)QI

1

L

5





image76.jpeg
GBIy e O pp 0y sy OYes As et b b
u,),u\w Lﬁu r«uw)db, (,,QN Ueos bredy; 5 )ty

— L-)JIU{:\M)DJ O)LWWI-J_MJL_S‘)LH
Lplwmu)»u Ty Gl \j"f‘)“”ﬁ—’\'(ﬂ&-\m‘l!v‘/

S0 (N.u} u,a)]/.,e)LA,\s \eu,,ara\ Sl L@w\,‘b/m,(p
(—,; wgv)d,:()ﬂ fVJ-gfvvur'Nd\&('w va&Hquu
\ Lo oatb g0, gL 25 24) btbj)é.bg(ywjrawh
T P L ) iy g o\ L)) Jd) e s e
! q/"//jﬂ/yﬂdcvvc‘l ‘L/‘a)bwjl)uf-——-'yMW\M
— )N, 4y aw»owuﬂ,ammwbgw

)
.
i
e e T

e e
= s

s

é)-v

a’ﬂé)dl(/)zm«))zuaw‘g/h)) Vo Anss B xR
K(:Z éﬁo)gmjdu,»)w xxuu\;f,wu, T O N O
\JJW)*')WHOAM” g Lr"ub\)y//’u\—gqaj
W97 )0y o i gt 3 el
/T w’w’“y34/5m¢»ww,}wtbwuwww;&w)\@)«,wu

§1/3 o0 Ay sty ,‘»Lry,wn.),\xzwwb
é Shecgs. »ukywmjwm ju),wﬂymw)uwybb/,

Ve wé,myylujww»u}u‘_rulw
)rwb‘ w%:bﬁn,wmu«ﬂuwmwut
nG AW:‘”J N—»Wlﬁ_)wlép/vmu—-é\’) ENESESI
Mup,; w;uﬁzw‘ﬁﬁwz)ﬂ‘\tf“"j"v’w?

66 g1 ) @wcﬁw&““”‘"vp"‘ﬂ“) =

Rl DKt i s
MXL ] s 0—[\) .
gfci@)w)tijjﬂ\::r*@;f}‘d L{d V]
J”(/)/‘)L‘*U sf»c\,),ﬁ c),laudwﬂ‘J’“/J/‘*”V .
RNTICKTI) IS S ,.«3(\)}»’&)4//‘;‘2)&)7(“)
) i [SoBVY
/}D/P)) St MOL%J};) Jaeedty )Ml(}]d}-‘{ i\

@OW@*‘J ’

O.

T4 /s o et





image77.jpeg
Ll U
e Ry Wte) ) Sl e gy gy
G e b
L R e ) o g, O ICI Ry
TOTRIEALE S b J.’J)IGLL)EWMJ)—BJ)M
» WW’WMMJJ (f"')",—);

Ol n). g P2l radd 2101 G § P s s
R QR0 e A il a2

Wr e ) Lot 5l s gl Uy ) o BE B L))
%uﬁﬂi})b\_\;{@))5}gk)w%

'. B sles < : ’L\b).ﬁ_\_
i([;:.!a.g 3. \i&ﬂu)b ),JDL» JA/)JJ.()
: S L NBATS e el ey

p ! Qg 12) 1)) (55590 ).‘JL‘UU(/‘E:)
‘ii%&fi‘éiw IRV S
o T Czdj’uf,m.g.}// o)
e e
%P Lo JaNE &S 6 )y m Ju 6pie 0B
%ﬁﬁ?}%b}hjw;ﬂb(%ﬁﬂbbw Sn23s2kGe
w‘um, Gl 9B D061OLG W g

ol 5 Pt @RI a Ve penls
Loea ZJ/\E)/“JL'Q Plyee .4y

“

324





image78.jpeg
- 5 ‘;\)-“n)'o;\_ﬂ)
T A

oy ATy it gy o Skl y B30l i ot

) ol SOl 3 poy B oo T3] el oS O s B 3 st
cod Yy dsle O ol o ety Ay Y il ay ey
Lobahly p2d oo il 4ot oplial) aof Ul g

gty
ﬁ oy it ] ol @, i N ohyT ¢ af
9 Oyl gy o
;‘3 el 350 ol ) 1 Bhaald gl ol Bty gy iy

T ARl 348 O i Al Ollal B e p3Lall amy 45,875 Lo SN (8 3l S 54
TN op el GBS iy 1358 (0T 6 (ol 1 e 2 D depde) 28 1 3 il Agerd
v\{ju M e Loy Lghos o onlST M sliany o8 5 pany B8 dedia By gy 01 B

=S e gy JU IS0 1y guns U ylar sy 8693 T 01y Bt § By coltd
;?7 o 12y 26930 (6l by (il il gy S5 " g siny gy 2 sl
T{‘ o b oal iy WU o Lo o Ol B4 ade WBIS” 5ay (9UH) 1 m Sl Gl
747 4 Ll oda o140 "R T 03y o iy o 500 g G ol 4 ol ot o

3 T g2 4 Joged —a 1256 Jat5f 15 13,48 & ol g1 cpstatall g3 5T 3 )

B ) 21296 plo § ol ¢ o gyt eyl oot 21293 B 3y, il

2 3 O pall |5 e dalt SN Jghtsy ol 3l 690 0yl ddbasal 3 gt isle 21333

g FUY 5 0 i 3200 st Janlh o 3130 . 47 o Tilast 3 i 5 ponll Lo gt i
'3 213 2125 1407 b tmstr 140yl AuShal ity

S S 3 ) B0 4 oty dmaldd 31 g1 g3la P o 313 e pudll JeS” :2




image79.jpeg
12260 21406

TTT76,p (6 roih a1 1590 5 1t i3
Ml,u_dydj“A)_)\-kb\gﬂJ}&JJ)&”\S)“\A)}O}AL‘J‘HQ@&| a6 ggtazal
.b,a...,u.u,591914‘;,‘111,1w|y,4-|‘51.muun,\),._uuwo,s-_,noﬂw;...
A O gy O flalf uth._,,!uu)‘y‘s,h,.iu,.dtrdw,i,;wtu,m
J@uﬂhg)uwts__pﬁyd,m,h‘;_,,‘

241 kot Ym0 il o, Y g pladl yghoy gty joa oy
rerf 003161898 & Jyy b Uyl g pall a1 St ol an 3 #1907 suyts 33,
L)1 35l Lglates A0 5 501 2l 2t J gl Codyy 01914 way Yy et
Ayylanzalll

o 01961 45y 21381 p2 b i Ladlly cadly fabs J 3 § U 4 ol susls
Gy BuaslB If cpicall BuslB yo (63 gandl (st plad) 7 5 By yhls] J gt ST & yubol
\Q,.tt.\sué),luwwtmx,.mwﬁ}wméuw oM ey g, (Y
5 03 g Aol i p19T1-08-15 5o nd ) o gl 4 Wb 9301 s
Bt el bl o2 § fobad) Bl 5 Ll 3 421 e i © Caly fotadl 5 el

P ja Lo B 31,5 58 Jo5 LYy diab ¥ o3 ol 48 Y 250 00 2l 31530 01 ey 103
w&.ﬁd\s)a,ﬁmuh,...my»t.jl)ﬂuuogd,ﬁmmu.#fwuLma.n,
dl»fu;‘}g,bu-\é‘J}&ll!éc@tl‘;ﬂl;rﬁ\‘pumjgmW}a‘lrgdé
@“”J-“‘&Eu.0»“‘”‘0@4“;‘*&54““&‘“4’3%“!%,&"
SH d e Jod WtOﬁOIﬂYQMhJOU;yLAJﬁH|w}
?@;Mu\dwuyﬂl&r’o}fbwulfu!hbﬁ

TT0p 5l et 1605 551501 e

bty 35881 5 480 02 184 ~179 5 23yt 2y 1 BSUully RSl Tpasll g s 15
- 36,0 @yl pliadt

351 887y B 5 gast) s;.;,me1982b,_3105¢5,4|,;,u154»¢u,ﬁﬂ|;6




image80.jpeg
150 5 polall 33 1

4 15308 et g ell3 g e Lgeo B 4l ok U 31 50 | oy OF ) 514l 5 £ \on 0

- gl

5 auilg Balt 5 dagy 1 bl Jof 21T o gl By bty adl of wyyt ol tay

L s\ dayyl

o RNy gl gn By oda Jad o o Bt 0f (AT JeNl s o il

Lells

g 1y 30 oyl gl o gldlh 0 o1 BT s lBIL 5p o all

Sl e gl o fof Glys o) b BT AIBIL g9 o all

W 29, 2 o830 ol S0 okl B1ys81 ) bt syl pg o ull

Wi org s

g e By s Jad JB o Dl O 3T

e b o S By g e Al oy o i) e Bt Gy g1 ot O UGN St

e S d g el St 31 b oo G ) By gW1 G dpsedl sy Oy gl

Lo g Lyl oy Borally ooy rly a0 Lol s o8 oo 3§ llS” iy,

=6-27 e, 238 sualh o1 - By e i U ouds OF esd G181 STy 51y JUlai

A et Oalalt § o ily B1yg W G-y JB 525 30,0 Ol et JUis Jtty —a 1378

423 33541 oda 0} J\ig,,u.,wwu..g.b\,wujw!.su-gu.,wtu\ By § oladt

A, A s 3y e 05y Jrly Sholise Uglosa sy L oS gt 8 gl

- 225 o Al 31y ¥y 85 (o 0t (SO

13§ gl Ay 20l 2 80 Dy 1S gl O o By LI e (BNt 9

BlysY oS 13 OY 196, Leild conte f Jolth o plh oy O 1 ol JB a5l it
g3 ¥ el 31575 O Byt b Lgmed Y Wgze O SIS o Y 315081 o O 5 g





image81.jpeg
Gt @8 By i U] adleny B ol Gt B gl g b LD Byt g0 Y
Ao g1 ft 21 U1 0 0By o gilly BB 31 Gl 3 RSN (3o e
Eleegayldt S il (S ML Flot 4y st LS Juid
Al iy W fl okt Tt L ogan cpdteny b1 slolil o 2 (6 gl 0dn O gasag (38
o JW oy 394 o 1o e et g lle ot il et gty St

e M o 2 Yl Y 1T
I — —)
sl o e plat o,y
ot @l 093 ol 0 2187 J) e it oy S plagl ala ikl 51,1 o 3
gy W b by 3 Of Lt 01 53 YAty 2y 0 WY
U U de 0,55 b oy ) ptll 0] JB) Lo 8 (o 1 (o el 59 ) gy BB

0 o 610\ 5 S I adl e gl  Aliay 6\ S (o2 31l (g goat
- s gy pe dasell OF

e 055 0 9 Lgd el B3 30 00,3 o Lgzad o gl o J 1 Jlom 0 Dpulll 3y
PIAS g sid

T el e el Lo Uy pemd ol ONSY 3 ge Y 8IS OF Cadlly 310 s
&h*@ﬁ*}#}@yﬂﬁeﬂg}a&uww\fa)uLy,qélf‘;l‘éwcha\
ol bt G0 a gd) olondl o b Of Aol et JB S il (pit 2l (5 43 g
P2 (S gaS o e B gy o o 3l OUENY o Ly - g B BISTHY 6
‘ oy LS
- ,wu,séum‘;hu,-,gtfuwguw‘;t)
d‘_’hﬂbg‘fdﬂ\,‘gﬂﬁ)lgﬂ)fU‘L.g.ad}‘ﬂ\ ALt g ouly 1 gf plith
o Ladt (g gladlt it L,o,fU@ww!,&wutduw*uwd;ugfw,

T

e, gl Y g i o e a5l O el % ey

e





image82.jpeg
o

Sy Bl 4> b 224 o \3p s gl b gt g st it

iy g Yy pnldy b ot @2k 5 b i) g J B 0 Wy

G ol s st B G0 e o gyt onte U 013

Lol gy o ) J) S50y U g 2o By —n 12835 8410 3y il (BN 02T ) a2 a1

ol 31 315 158,\5 S ailealt pdly f alsay

Yot ol g 1 (5 all ot ply (53l 3 gt ety el i) 2 0 Sy
A b 3 pledd oaty 8yl y T3 201 oesst s 2621,

e B ) oo o Bl s St 13 5T 3253\ 1z it Jo 30 Buas 3y .

G A oo Aty g 5 Ulab Jor I s 1 8 (B sy el A1 o i J sy O
WY L Uy ¥ Ul ol oy Corly 13 o il ) oSO (o5 g JB ailly ot

o alaB o b (Jf (s Wy AW Lsatt

G e gy il gy GRS gy

ety ;’: O Uy Y Wl LA slale g oy g il

T B PSS ot g, S s b 35-34 0 gidly G- ¢ besf ol JB5 b
ST 2y A O 3y S iy pian 2 g b Sl Cmd s B UM p A i B e
wsg;:ﬁ‘ny\)ﬁb&wwu*usﬁu U ae 0 o a5 sy corly O)y
o Lok S (g P g or 9 9 8 10l Loged Ll Liadlly Condlt Wbz 6941 plutl gy
&8 4y oyl pmall 2 Mo b glonty 3801 21y o ghdlt oty 13) JB ¢, U DU
WU G o I, 279\ g oY b1 iy 393,0\9 ¢ pudt il 5 gge
At e g e Corly Sy o1 G Uy Y0 DU 4 il U Ale st

T o 1 ol Bl 5l oy s ) i o 45,0 3 Lot
N G A i 4 o 10 53 g 270 50 b pnl) sy oL 241§ty cp
U As s by oIl I oty 13) Toceth) 0,0y Tosaslly 2y ja gt ity AL i
g Y L 3 Al (Gl e el 0485 ) (o A ) gl o LA Dl





image2.jpeg




image83.jpeg
Syally o gl M o0 16901 61, gy T L1 i g el 1y g2 010
Bag jujalt s daalst pOLaY) Ll ghalsdl Sl ga Doy Jp:1
o s 0t il § e J gl rely Bl oy 38yl U gty §) Dpoia B o o 4 8:2
- Az 356, igadh

ak (]

E L . PRI
e ; :

oy Yy S 13 219400\ 2 el £ 4 @ B o il g ple pgene g3 -
1,2 ghamd. a1y ol iy 031y LI 55 Lgmg 20 IS By 1505 1 oy ogld b

G B BU 3 ool ol gt 3581057y Dy U Oy 6 U1 i e g B inS” g) /]
et M PN G By e oy gl 081 LSy BB o glh 3 5Ll g et oo )
e h PP 03 Y LYy el gy ¥y 180-179,\2 7
Gt 0 L Uy Y Oy gl T 0 200 2y 90 M ln faf 13T I 0 g B e — /
30 il Y g0 ALy Rl 31381 By ke 8yt paelyT Byt 0y
PIFE Y el ol
U8 Jaboed! ) G1ygW gy pe § 5 gl 5451
‘»Iuﬁﬂu;uﬁwﬂ‘yiw,J\u‘ﬂu;\,_;;sc,uu-__uus,swﬂ
ol & JB i 1358 dludl ot g a3 s By 035 U Jaledl | gual
Sl L SISy, o g ol 2 s 38,691 015 gudt 2l (gt Gy gl eSS o) e S =
L 1 3 ks gty (—21386-1384) 0L i Ut g sty UF g s ———
YM&\quumwuél),\nh_,w»)l,aﬁésnw,, ...... 22y g lalt
At oy 03 4 o S gk e B oSty AR DS e
pyoslt Wa § Jous bt g4
ﬁ,s‘ueow\i,bu,;ww.uy,,mw;wu,»o‘g‘_,z,,.nm,-y,b\;‘ﬂmc.;s,

6

1




image84.jpeg
,JUJKJM.U-J,W*J,Laﬂ!,g;llyﬂywm,y.uwL,)t
uwms}us,,s&,un,_,,tw‘;:ag;“mmamnﬁ‘;mywmw.us‘ag,
Pl Ol My gl b 08 ] i b O O SeY G591 edng g ae Lo Uls
—a.
@.\mégﬂa‘i@hﬂ”:!w‘j..muumtq:;,\_.,m'c,:ﬂaa,.s.\&gpg,
Ut 0] 9 oty Laadlly ccnlt U1 SMo ull LY S cpala 09y (b g (oS
- OBl [l e Laghly g L2 sb o ey il () UPLins§ Lagole 3, s
b Of e 51y t.«,.,,‘_jiaﬁ,ugiu.dl,w;z,;.ssg.,uﬂuNuwu,-_.ﬂw,u
Jr (1o Lo ol 0 L 8 b gl LISy R Loy et it
PO e OF gl My, ety sl NAPd Olmdt 1 J bedlonal 2,4y
U G ump Yy b iy ¥ o d ga U g L) LRl ol
e Ladly ;..;.muh‘_-,uulr{;-lotk‘;.esua“_],.p‘now,a“,;:,,muuensuu,
. i A gl g8 omet g § UB 2 Logele iy f Uy . 1232 Lagele s g Lok
UM Ol ir oo s oy Bl 5Ty 33 ) cnn ) play L s hny B 1 Lagele
345 o \2¢ ezt ol | dedt BLoY e @
;,-;el;uhfdig‘“qa!})b‘lU}‘A‘_jdhﬁm‘lwugmdaﬁjta\,ﬂ,
5) T e gy Ol By OV ey Oy 03 S B ) Legd B3y OIS Wy D0y
0,53 L8 Lot Al ey 4 DL 5735 20380 S 8 s 1 3 , 5440 drlyy O
il 2 b g gyl
i) 31553 Jotodt (S 4 By i | 1 e gl 31,580 g 6 LIS
214 sualt 3y —n 1372- 31218 ke 21350l ol Bl § 0yt

215 sualt 3y 1378-512-29 s - .
0 Ataty B > dab 319-318 o fuil 4y a> 0 p2iy 21978 5241 ot
) 235 B 1y 1 O Lo I oda 3 ST b gtuenty LIS




image85.jpeg
1378 5,1 o312 : gyt 238 sl o1 Bty e B 20 8D i 4z 0L 8 b 10T
LD L) YIS w3ty ey pgde Jlo BTNy IS 5d b gt ol Ll JB o

st 2917 suadl 433 gandt S 3y 0,8 ELEIYS JERINE TR (5 JHIR )

431y U el o padl sl 4f 39 021 B 01 dall fal 5 5 1 s b b sy —21378
S e @ et Gl oy 180 oY Byl oy e st B ) M de 0 gl

{
@ s thes

OT B s a4 30 & ook cdlt L 1379:00,1307:pysindl ol 1 o7 1 s et
ol 4l Lol pomdl MM 2 Lgan A 30 o) 3K o 201 LaSEY 1 guns O 21312 55 W y:2
.5 |
< Yy O gkt Comdy 039 ¥y /
Wllasth o S a Yl faladt (B dacdll 3 pome DUl 3y 1y o glien Ll DN o gt ) YT
L O ol o — o B = Oty U fils @ Ll y a0 Uilans (S
3£ 0pk Y d)y BP0 Ljie LSt slel 2 ar o Hlus o Sy Ul e gl
3y, diab I3 Lglagt ¥ Liab ity g Ahoald LulB 13) AISy 1k e

g 0
U (s pedlt oda o Al G151 ol J st o
*1u\,....‘)m,ﬂt_.ga),uot,.,gémmw\}om‘;m,.u-m.\:-é,-.up{rd,:\‘
Logd % Liadlly ol OY..... 03390 Y S8 od 64 SOl 0 £ 5 6l U Aty
-+ B3ge Loglol 050 Uy pgeam 4P 5 LS i Lok S8 4y 1 ——
P8ty 59-55 gin ¥ i) 3y 1 prty sn1378 4 150 2195al 51 ity i
189188 (subadt D1 o jmed ol Lk GB1y 4 Y1
dlaytndt (o g,0 G say Liadlly oalll 30 o JST 0 J ) g 1 i o )51 oty
Pl & Ldladl st ot elgddll ) pea
P slode st a8 il eoal pf o et el o9 i) G159 0 B 2
ey 5 231 (6 pall (AL OLYI e et Ul oy JB Loy (4541 dacalt 345 0
b Gy sla b § b prald ) Syt By it 8 a1 ol ypg 2l S gl o Bl s

8

10




image86.jpeg
gy Bl g taaf asflay G ggold 334l ot L G IS 8 p s was Syl bl
UL 7 Luall (8 o g all BN rlan 33 ll3 e Juisaly b Wy Y oy e Wl JB el
g U ol O oglll 53 g0l 2l § altng 20 LB g g 6 al Ly

- o e U o) OF o oY 8yl s B o 5 g

[

g\»‘z(@; 3y § 25-24 0 Gl p s st ot ane L M U O gt pus Joly

.hE‘iL'afg-\&“Jigl\da&!hulﬁu‘lw’i;wlgéh);ﬂb;f

W G iy Tl 8 5 iy conly i 2y ST g ¢ 5 LS A2
1399 Ay JB g pie by 1y 447/5 St it a6 5 Uy Y Olaals
© 2Ty

Uy ol gy O d2n Ly OF o ool 4 31 f o0 3 4l OF G &y 438 13

>

@U\é@,&n,u‘,yutgjﬁquywlgjﬁuy I L K|

Gt ) Sy ¥y Logadlon ity lagd ol B8 ol 13) ulor Y1 Bt Y 6z 246,
4460 5¢ }l;.\,r.;,m DS ittt ol bl Lgablan et 13) Lkl 4y Y ;L;“il
“\Jl,nil.ﬂt..\;&Lul\giéévéﬁ‘iw|¢[h»,djwtfublp\gdﬂ|ulﬁ)

- T00,p Sz Sttt adil ot . Us o1

& sl gl oy oy Y1 LY e 0 puadl indlly adll Ay Joladt s gl O 13 J p2d
L.ins\JL.g,us)ﬂz.z.w\own,@su.h,wauy\uLg.-.,k-,tl,w.bw,w,
Loy ST E

Sy ST e o ol B f bt i 0 3 s gy 030 g o gh
- Lol logis

Al o Unll Ly Sl ally Bg5ge p2 BY L 31y g elall 1S sy

- ll3 Ol putls By Loges b1 J dadlly

apduess qJ.L.m,.,,urJ,,mruy;_.w,uuwg;ﬁwuma,,:u\sg e

PRy oy g han 821 0 S o o paie oo B ) 5 01 b g 5l S JSaly e




image87.jpeg
& S Lot} 048 1 ke 021 0 U ol oy i 1ny, JooW1 oS g
4alo pai¥ sl g 1 (oS 100y rhat G Ao pgacenity B g |gilestt Oy podt
o g Juast § 0b o'pd dassly U u;,ﬂaqwt,us}f,m Jot e
gt sy G Gl e tilan ¢ 1 i gl g0 A B Juast O ol (S 2

Gy g =2 Ojp gl 3y
Gyd gt die 13 3 ity
5y ol U8 13y L
IUIY It BUIBYS (i Py s
) s Tyl ¥ sl 0 Wl

10

PryepeY

tpgeans JU

By & Iyl Y s folws
iy gl elds Lol
1 iady DLW e Wl by
Ly of gLyl g Ly b
By sl Gy My (S




image88.jpeg
U J 53 i 7
| 9o A6 i gl e S B
P b s ))J "a“ €7 A= (B ,’VIL 3 .II. oy " X R “.. wy i
PAL %)) ‘ie’ o »’“*/ , /7 9 )J o /3(; ( 7 el TRy el
= | ot AT J ) Gt

S “J;.-"“:I'! i\ Ny .-\"" .
| \AM\‘&.\AC‘—@L\wwcw}OJLmuc')Lﬂ\uA@\mu?}m)\1
‘\J&\.L“ d‘)l:d\.d (u.s M\ RS L‘i’hﬁ L_}}Amm 9 45-\.;.@«& 4 (5

UFMW\ALMJM\L‘EAQ\AJ\ all Aale Dlia Lin L_}a:-..u.lx: L)“‘Lﬁ)“‘"’ 1
38 dn Ju) piled i Letp gt gendl 8 Sl Ll O o agiy)

443*9\}“ ‘.....,L‘m,u 9\

_sl\muc_&.»“_llﬁ)w@u\wg.mjmej\ BTN PR WEN &\Mmggs' 2
A&J\.A.&E\Q_\.\Al (jASJu\ Ls.&r \1 )]

| IVEN .BQJQAJ\AA dﬁjdﬁj\uu)\ﬁuwt\uﬁmj){\mg}\ 3
M\gﬁ\s&ujth\uAéAAl\dem Rt

.l:uc\} d\.ﬁ_)\ -2l é‘.“;ﬁ)l sy Ul d}Uj "\.J.'.l}z_w“ B aal u.h J.s_-—)\) 4
u‘)\.‘ﬂ \.g_\g\im

e dag Ul )l A gadl nnﬁ.,lgbcujuw\uum&m 5
\Ja__‘;) }u.C

A Al 8 5 Aldscall L g (31 020 !

e lloj1p % 41 Stghi Lo e o Ngellfo o]
sdhenglialios J,@j(m@wwy il
0. Aﬂwﬁ(}"—ﬁw_a Q_‘Jl Lm,)[a//ﬁ/{%ung
¥ fﬂﬁw:&ffuyhjrﬂﬁ\ ,Lﬁt’«ﬁdw;)}’dﬁ*'? iRy WZ;\
5t l%‘*/»(j«a,lﬁ)ﬂ@b,glpdwj_‘&”? MQUK-»—QL ?5"&)

;MJN])/?"J“V{/W)(/J&P?J[ {”) uaJ\JxaiJ ) g eio
G )qu-(w‘; jJ "(ﬁ’“bu({l‘“’ 'C f*‘;)jr“'if O rAtd (ﬁ;u [(_;-9





image89.jpeg
.

P ,f L“;’?’ J}p ﬂf «'fwn IJQLWJ‘J’,I\;_@B CJ/(- ‘J!@ ‘_.E.y

j ne J*“U! /N
S5 St erlpnzars ““'wwﬂw Wf,a g,
ﬁ L/; l(_,r J(o (3?6)@3] !4/»40 JLA.D/-S:’.J}(FQM r{.JU q?_}gfr

&.\ ,.‘ HJk? S uy er//) ﬁ‘mﬂ"ﬁ:@)ﬂg ) C«,}—-—Q JJ z/gd / fn )(Ng ? 1. }U J[
Jﬁw 1____‘_ o, }L&Jc/w(jil 7 ‘ 244 .,ni‘, /)( Jx T g ks ':'I" 4 ff‘ﬂ“h::' !J{ ﬂi;[

\IL ()’f)'f )m.b“éx,,ﬂla =, ,.jjﬁj({,&ﬂ)_,,, ngy,J (o2 o5, Lﬁ@
ﬁ%ﬁ?J(o({,ﬁjm{}b.rrﬁJ}oﬂJ OIQ (),M T8 5 /s ?{ ; Js g
{L«/f(f&;e@ﬁllwww«aﬂdgpj [[sats Eww 5pe; L/ﬁ/,m
M’dwl!hﬂ 2l W00 gy g de san I ] (»Mue b a
el lo I&Ufo» ifzfzudyd Fe0 wrasdlopt al,
lags o, o #M{/aaaﬁwmﬂxdfw&fo b sladlens 0y
L g Lol ucht d}dlc___fl f}JJJC“J f/_)—v,(ffb/f&%{;é F:
o 1 Ll deall 9 L 1) Cn a5 [T ;[,&Ja»}ﬁ ity W
PRI PRI IR TS S ke |
uLz//ﬂ dldydsite gusyue sl dls Prs "‘ﬁg(c' bl g,
g Luﬂ)'.__uélﬂ(.._ﬁ»m Lmé/\)jbf/)mﬁ Lz’) SO
L/*v}isf («JaLJuJ‘C..u [seod | a4 9“5& (it - w)[JIJ., (€,
j&&&iLLfoé% ' M}M(OIG»WJ G{gu, qu [ss sl
,ﬂolbU&;rgﬂL SIS '°/5'LJ fepa sl "”l" s e J&QO!)/H\& i
BR(P (j/mlffw/ ’e of sldlcas], & Q\J‘(Wl//w Som ﬁg,(ﬂw X
T S dﬁU Doyl s (82508 Sear 11 F
J ,A,,z/af(,(wncabgzym &39S gens )l Gral (;Jfﬁ;g/
ﬁ J,@ v 3 J&w(‘luys\ il e dl S ! d/c.fyl | 5l G383 5 e foces
Eulo ot Lsg olaop s O 5 a1 9005 g0 J ol
(;{_,[%.

.

e r=*
1

—

f_'c_:“c;’;—«- ,‘{‘ré





image90.jpeg
L TNy RN

s r r\sr . a § ’ s & f,: “ '~llfl :r 9”'! ’Iff-rlgr;‘- “‘r'
di Y

rdl g5

el 5o
e (,.r

LLLQ ﬁf‘b }d,&)ﬂ,:‘zﬁwggﬁjfﬁq (_4* 3;-‘%J ff W} v %, ’(9&

{ ol f-ﬁ&, Al o-»f—eu'J(J Ly Lge 30052 5y 42 e éufa
;\i (Jd—w *-/]1,6'1 @& (.P)rj/)f wly Sean €% Jestly R é‘ﬂ»!.c-;__, : fﬂq A

;‘J‘\ 4”4}(3‘« ’)n,f«f (\«} /‘%/ T {wjlﬁb//‘*'w(““’)ﬁ/’ [ ) 9. *Jlﬁ’v |
P kgl oflgid b s ol s fsifele idas vt of
i ;’L H"J‘w"“i/{“ (‘""’“‘“ﬁl} c_)j Cﬂicg.}j( Jj""‘) ‘*{ d;r L} {{(ﬁ
1’J Jo.u r}HD r~¢>fief9.j.a ,9}/’9 QT \“J»&AQK L_,A 0, f{ {H :
AP IS PR TS T
l"*("‘]/’/‘j“d-—’udfﬁ/ %/DL”?WJ g;d;@d %({(\ > aiolf
[‘5‘%—-_@) lt‘qj%[‘“ﬁ“@]“‘( J:.uf:u,.:o]{’oquﬂﬁf f_‘ﬂ) Mﬁue,,w}
) .%Hf}f.@l(f‘ ’}‘d*‘)}ﬁ&&’l’”}'["u/l//?ﬂf go el as s
¢ ;_;J."!.‘.C‘J r J&!—@&MIM@JJ‘”J'DJL\JL’Q{/MJLQH? {uuum fﬁp
}L‘Jr?“qﬁ’ o gwf}a](ﬂwf ”(} r)//t-t o
!’14 v!;f(ﬁﬁ JO (‘J(atﬁ %Méfﬁ(}[(}l\p/(lﬁ‘ ‘Jj}#}‘ajé e 'J f‘?/‘”
}Aﬂbﬁuﬁd[_m@ ‘/Vil f(‘_afwﬂl&obo@a“f) (Jdﬂu
,;Lﬂ/)_l_tf x’foj-jjg .QJM M{Mﬁjaja‘e{ j—‘rﬂg(’\"éﬂg’j
|o dleorideotod . - ﬁ”jf@ il a8 5 jesi 1y
JQJPPQLMUAJM’P/CR&&/]@)(,:’} 6L/JU)..L¢J {“%L@L/{

L-*—% N %d{“ - Eﬁ‘ﬁv” fslloras fedom 9270 (5 Joa Al
Ll s ofetan i 1dsi) cuf el
I (erm s
m,»mrﬁb yun g o dSOFigP s il Sl

/‘Jiﬂ'—ﬂu]f@f‘“‘ G f‘ﬁ\péfz'g‘r}@"ﬁwf fip/f"f(
J L0 ol Cillofo & 5 Bloo) gind Ozl g 2 ﬁh?j) sl deo
Ll (/ﬂi/tw iap o yJ.le /.suﬁ's_) st o CjLﬂ" (314 w)l{-*ﬂm&v e |

2.8 | g, feli
gw ’;‘Jfoal 1;1\ 14 a5 slfa o Cats w2 )7&::»»0/ [)aad & “? 13-4

o 3{f/iiln| F





image91.jpeg
“= A

sl s & g @).@Jr«ﬁ g[sdbglsalizac el culos, .

.-r—/w*";”“' J‘ j«#lﬂﬁ.}&nm ‘.sfu“(cdu,.{ Hﬂj 94{"")1”}\‘“"“” k"ﬁ { ’(9_)5‘*9

L__‘J*\(/&Q } Lg_._‘f;\)‘.—ﬁu}‘“f” .{04:') ‘3 JLI—-C« J(%f J.&@)J—‘O—MQ JL(/((’

JH}&/“Z’/H}JQJ( C—':.-'-\J Jd)&,‘_ﬁ MM«] “\"’"’)LJ LJ' ﬁ‘(a,,ljtj

J/E?)gb‘ .{42) A,A? ﬁz‘(&g“{‘)yéﬂ}/)«” ,L (j };Q /(igﬂlaéd"]\ J

fﬁ*)‘gﬂ”’q“*’) M”M@-‘«")% Lc)f(f ‘“ - w =2 Jw \“‘””
) S sLJ [5.¢ C-—A/L)L) uJ)JJLf}J}UﬂJwa) T E VN Nar
.}L—--OA/‘JZQ }bewdjsz/’ Ao wlls)le Lo gf«wU
yalals L/f(u,{,, _.Q,Wﬁé)/f])z—ﬂwe—a 6(«‘*4’& }.{&wﬁw(_f ey
ot Slly dls OfGJI))JM@ dfz)swu(d‘”lw’gjjﬂ)/ﬂwguw
ol ﬂ‘CJLonJOL(\&*@ IA«Q'J«%A,JJ M)" ﬂ“" fﬁf*jl (7o [ wﬁd

‘V‘"‘JJ J,.@,ng Jeo ol O’CJLCOL‘*‘“Jj (/‘*”O &”ﬁ« v fo LA
[y S pdlpfaii (s ebde [t bas gt an L o f o £
lﬁr&rmﬂlj cj,o”,‘.%) Létcsl/ff«"’@w'@@-m b&«.éd‘ A
c{/,{mw.aﬁ»f{éu}‘w seddlt e yegl U»joLrg'ﬂ G st |
pea05a8 o ai .ﬂf'lsr 'J&-ﬁbﬁﬂév &@f&fjj()\‘ Jmf%y
i 5 ;aJ(éy}GJ!CLﬁ-&I{H y el Bl ied o
p&...,..,g!m{f jle Do '--'“;JJ(xcqj(ﬂ!3LN e, (&1 o]
J_‘,,/ [ L Lgf_e,p)gJA JOLS') L‘“C"/ _'}*J)Jx:)déwj)/ﬁgbl ..
. gk Glelnossdy dedpedl=ry [ s,
s dl [ress seoll S ra s

}!Jj:jji send Gﬁu (5! 25 G il le!;fi f
o fgl i fwﬂs.fi.aﬁ)rr"ﬁjﬁw ey feidond Al g ity

wﬁ-ﬁ.dj di«}ﬁﬁ/f_ L{ J/'l-axa_Q p_';-ia 'LJZ:” f:r/’w/‘v_,g,.&) ,;WMLQJ (C}}‘f}f
Al g





image92.jpeg
o N E S e e e e gy — R — — S

[‘-.J}

_a!ﬁ 9}:}; J(’Y} j’l[j "5!'..&.: LgL\,I:.,.,-.»s.-r- jﬂﬁﬁgﬂ]“y& L }fj %'ﬁ]}@w'?

1",’:4’.;:__"«1'1:,, ,I.J-U'.!s s f:“’“‘ “)! ‘—ﬁ ‘4]"*-“”(, 1‘**‘ u!)j// u/u_}‘!}.”}" . /\ [1 }'y”,

ar \M,{_\o a,.,,. 'f:-"i,’.n i - i s ul e 51 2 9% I i L) s
------ ﬁ il sy i s @uamww g 92 1 o oty 30
” w-]-uLw 2 1l b orads Jall ket ,f{: o jF
@ﬂaﬂ Joal ~.u| 2 {/faﬂs CJ) *”'ﬁ// fw( e (8 4 0

=5 i./ ), J\(J-‘)LS ‘%(t/ Lﬂ;‘,\»g//é..)t.-a @)“J'(J'Jﬂv)v’wﬁj

P ”9[ JwJ /j _}( JJ}% Jy;,y b S nL i e 453; itk g "'_,,:‘;ill_,.’ﬁ
( t-—-—eii JJ;B @;Q / (({(Qj 4/@ ,}lej /aiuLi‘a/:(-f- Iﬁl J W J (r;
:6,4 UJ ‘3' L\g}.;j & (.25:33(} D 0 S0 3”1»—4{“}{‘(&" % -8
o Lt o351 g it :4" Gl ¥ 541] T s,

135 f) Lo |2 4 U‘Jf/“’ﬁ&“am AR (»"‘TJI M‘f,;»(/ f:_J;;v

&5 4,?1@//“—""{( Sy Ldloe Gl e sy

ON‘J‘U“‘*‘J @J&M—ZC}!—QJ é?\—l) R)Mf’m—ﬁ*@/j’(,ﬁff
VJ}KLJ} }ﬁf Jn(/ Qm«? .(}nj*la.j&_l-a[yu‘{urﬁqzﬁqum )! /4\1,1{,“

f 3(}/(>Jéﬁf @é&fw/,oxm{(XQG fﬁ’l//(h 2//9) Sedy
Grita Jf9 80 g0 D Eduns xlxs Gy 3952 lacdssfdadldys b ey
%” G}lﬂl [ x A r}uﬁ (St s xie il (&iww §S] M;A [onde xie
j o (fjcjl@ AwJ/»mffMMwac&ﬁdv”&g (o 5o a5

Unx;’*”!ci ﬁadsji\a%%xx)(pﬁ(/_{ f\‘*f \-°‘f~>w" 9t 12 [ 5 [9

P

’/:"jﬂ"iiuﬂgjj—g T 0&—‘) S””) Gj} (/qfﬁiﬂ]‘, e ig / ¢4 ’\{m
..E_,__‘.g Jl;i\ﬂéﬁ'“wc \M‘Ld{/}ﬂf\f@-ﬁ)%l“” (g#[) \/)/





image101.jpeg




image102.jpeg




image103.jpeg




